مستي إن لابلا بسن 
شع إحوث والرراساا 
أ ما یرب ب نم بین 
المتوقىسنة ١۵١٠ھ‏ 
ابجزوا كاد يكشر 
8 الركة حسام التي رماع فور 
e‏ 
ریکل رابات اع في رمم الف اپو مي 


عم هې 9 E‏ 
/ ل ا 0 | تدم لني 
سے Lo 5 e‏ 
مو e‏ نيد عيرم ست فقبلة سنا ال رتوم 


عار ن کي ی راناي 


مع توش قَألْصُوصٌ فى مصلا د ركا خط وة وة 


و تآ 
لجاب + 


« يامرات قى فما هاما 


NEES 


له( "هن 1 


رذ ارعن لذ جار 


¢ الموضوع : الفقه الحنفي 
32 ار الحوات :اة ا عابني رسا رقن ار اة“ 
و التأليف: محمد أمين بن عمر الشهير بابن عابدين 
دسل_سورية التحقيق : الدكتور حسام الدين بن محمد صالح الفرفور 

الإخراج: خلدون موفق التشة 
الوشراف الطباعي : مكتب دار الثقافة والتراث للتحقيق 
التنفيذ : مؤسسة الرازي للطباعة والتجليد 
عدد الصفحات: ۷٠١‏ صفحة 
قياس الصفحة: ×۲١‏ ۲۸ 
عدد النسخ: ٠٠٠١‏ نسخة 


موافقة وزارة الإعلام رقم : ٥‏ بتاريخ 04 كم 


جميع الحقوق محفوظة للمحقق الدكتور حسام الدين فرفور 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل 
والترجمة» والنسخ والتسجيل الميكانيكي أو الإلكتروني أو الحاسوبي 
١ه‏ ۹۹۹٣م‏ إلا بإذن خطي من : 

دار الثقافة والتراث ‏ دمشى ‏ سورية ص ب ۸۲٣١‏ 

هاتف ۲۲٤١۷۳۹‏ 4474085 فاكس ۳۷۳۷۳۸۹ 


الطبعة الأولى 


يطلب من: دار الثقافة والتراث بدمشق للطباعة والنشر والتوزيع ص . ب ۸۲٣١‏ 
هاتف ٤٤۲٤٨۸٩۲۲٤١۷۳۹‏ _فاکس: ۳۷۳۷۳۸۹ 


الموزعون : 


آي 17107 سل و و يم 
لع ليك 
لب الل سے ر کیا سے کہ 0 


وملق = ص.ب: ۲۹۲۵ = مالن: وباطا اا ره عر وي ادا 7| ور ا ٤‏ ا 
e - mall:‏ 1 أ م 2 25 
يووت ت ص نبز ere a‏ 1 د ر 8 جار لاطباعة الث ر والوزجع 
resslsh. Com‏ $( ادام Com - e ~ mal:‏ ,طعاعمم web: www.‏ طاتا رلن ءال وزع دمشق - حطيولي - ص ب ۴۵۵۴۳۹ - ھر 7999041 
عبان ل صن يب ۷۷ ۰ ۱۸۲ ¬ فاط ۹0۹۸4۱( - ۱0۹۸۹۲ > فاکی: 110۹۸8۹۲ وى ب ا ۹ E‏ 

اهر = ص .ب:: ٩۳۲‏ رمز: ۱۱۵۱۱ = فایت: ۳۹۰۹۷۲۷ = لاکیس: ۴۹۵۹۸۰4 seca iss‏ 
لر یاضی = ص اب ۹8۷۹ رمز 121 ۱۱ ع ماو ۲۵۱۹۷ 4۰ = فاكس ۰۲۲۹۱۵ 

اليمن > صنعاء س صن .ب :6 6 © - هاتف = فاكس :7 ۲۷۵۳۲ 


المشرف على ال لتحقيق 
رئيس قسم الدراسات التخصصية في معهد الفتح الإسلامي 


شارك في التحقيق 


عبد القادر علي بلمو عبدالهادي منصور عبد الرحمن ناصر ١‏ سميح إبراهيم صال 


ساعد في بعض الأعمال العلمية خرج أحاديثه 
كمال طالب وسيم صمادي خالد القصير رياض الخرقى 


محمد القباني بهاء القباني قتيبة القباني 


الجزء الحادي عشنر .س 0080 ر كتاب العتق 


لإكتاب الحثق» 
ميرت الإسقاطات بأسماء ارا ا الحقّ عن القصاص عفقٌ با 


E‏ عن البطلع طلاقة» وع 9 عن الرق عمق وضوك نه للا بالإعماق يعم نحو 


#كتاب العثق © 


ق A E‏ 0 ا ١‏ ا e‏ ى a‏ 
140 (قوله: ميزت الإسقاطات إلخ) بجمع إسقاط. المراد به مأ و ضعه الشار خ لاسقاض 
ا 0 ا و م 3 0 5 0 SET‏ 
حق للعبدٍ على اخرء وأشار إلى وجه مناسبة ذكر العتق عقب الطلاق وهو: اشتراكهما في ان كلا 
7 1 3 7 5 5 1 0 1 
منهما إسقاط الحق, وقدم الطلاق لمناسبة ة النكاح. 


0000 ادر ا‎ Te al RE 
مملو كف ه كذا اليا‎ e (قوله: اختتصاراً) لک ل اعتق الحصر من اسقط‎ 39 


[E1۷‏ رقو : وعن ارق عت المناسسن إعتاق؛ لذن الت و قأئم بالعبده والإ عناق _ وهو 
الإسقاط -: فعل المولى» أفاده "ال کي 4 في "المصشباح ”07 ((ويتعدى بالهمرة فيقال: أعتقتة 
فهو مق E‏ فلا يقال: عنقت لا عق (6/ق +144 هو بالأيف ميا للفاعل» بل 


اي ' لازم والرباعي معد ولا جوڙ: عبد مَُوق؛ لأنّ مَجيءَ ا أفعْلتُ شاذ 


or o 


مُسُموعٌ لا یقاس عليه وهو عتیق فعیل عن مَفعُول وحمعه عتقاى وأ مذ ر 
عة وهه عتائق)) اه. لكِن قال في "الفتح“: ((وقد يقال: العتق معنى الإعتاق في الاستعمال 
عي ا اسم ا كقول"'تُحمّب": أنت طق مع تق ولاك إياك)) اه. 


ا 


44 (قولة: وعنول به إل 71 أي: E‏ بضم العين» وقد 0 مايُستَدَلٌ 


0 


يصل ةه ورا قيل: 


(1) "المصباح المنير": مادة((عتق)) باختصار. 

(۲) في النسخ جميعها ((عتقه))» وما أثبتناه هو الموافق لعبارة 'المصباح . 
() في "الأصل": ((الثاني)). 

2 "الفتح": كتاب العتاق ع مم 


(ه) في "الأصل": ((الحموي)) بدل ((إلخ))» وهو خعطاً. 


حاشية ابن عابدين ا ١‏ 00000 اد 


(هُوَ) لغة: الخروجٌ عن الملو كي من باب ضرّب» ومَصْدرَهُ عت وغتاق؛ وشرعا: 
2 عرد ایا را عن ل ي بوّحو) مخصؤص. وات و ا 
به على الشيے» "مصباح”". ومرادة: أن العنق صفة قائمة كاد 27 والإعتاق إيقاعٌ العتق 
من الَوْلى» وليس في الاستيلادٍ وملك القريب إغتاق بل عِتق فلذَا عَنْرَ به لا بالإعتاق» وقد يقال: 
إن الاستيلاة والشراءَ عل الو والحواب: أنّ اليتق حصّل موت سيد الْمسَولدة وفي الشّراء هو 
ر املك لا فِعْلّ منه. 

541 (قولة: مر 9 ل اروج عن ا عرَة في "لبر "۳ إلى "'ضياء الحلوم 
ورد به قولهُم: ((إنّه في اللغة: القّكُ وقي الشتّرع: القوة الشرعيّة)؛ لاد أهل اللغةٍ لم يقونُوا ذلك» 
واعترَضّةُ في "النهر": بأنّ ما رده نقَلَهُ في "المبسوط” - وعليه بجَرَى كثيرٌ ‏ فبعْدَ كون الناقل بق 
لا يلقت إل ردو 

قلت: وحقق في ا هذا للام سما ي يَشْفِي المرام. 

۲۰ (قولةُ: ومصدرة عن وعناق) عتاقة بفتح الأول يهن والعنق بالكسشر 
من "مصباح"“ ومئله في "القهسنتاني"”. وما نقِلَ عن "البحر" مِن أن الأول بالكسر 
بالفتح ا لم أحدةُ فيه فافهم. 

[1e1]‏ (قولة: وشرعاً: عبارَةٌ عن إسقاط إلخ) يي عن 520 لك الت غنه 


4 "المضتباح المنير ": مادة((عنن)). 

(؟) ((هو)) ليست في "م". 

(۳) "البحر": كتاب العتق ٤‏ /۲۳۸. 
(4) "النهر”: كتاب الإعتاق 97183 /ب. 
(ه) "المبسوط": كتاب العتاق .1٦٠/۷‏ 
(ه) "الفتيم": کتاب العتاق 777/4 . 
و "المصباح انير : مادة((عتق)). 


0 14 9 1 
م كاب العاف ا 57د 
(00) امح امور وعدن 


۳ 


1 


۲ 


الجرء الحادي عشر يحججك 7+2 7 ي 37 کتاب العتق 


اليتق والإسقاط مَعْنَى الإعتاق كما عَلِمْتَ إلا أذ يكون أَطلَقَ اليتق على الإعتاق تجوز كما 

. والراد بالوجه الخصُوص: ما استوقى ركه وشرُوطَهٌ ِن قول أو عل كمك القريب 
بشراء ونحوو؛ فإك فيه إسقاطا مَعْنىَ إلا كان التعريف قاصيراء فافهم. ا ف 
ان قت لو الشرعية ل ك وهي قَدرَتَهُ على التصرّفات الشّرعيّة هة للولايات 
والشّهادات» ور تصرف الغبر عليه. 

ثم اعلم أله سيأني ف عت | البغض : أن الإعتاق تی" ' عنده لا عندهماء: ؛ ومبنى ألخلاف 
على ما وة الإعتاق أولاً و وبالذاك» فعئدة: روال ابلك وع زول ق لكر بعد رو!! ل الاك 


عن الكل وعندهما: رَوَالُ الرَّقّء ولا 0 43/۳7 /ب] أذ کد من 00 يأتى على ك من 


القولين بأن يراد بالأوّل: إسقاط اللك أو إسقاط الرّق» وبالثاني: إثبات القَوَّة المستتبعة لزوال المنث 


أو رَوال الرّقء فافهم. 


ما شاءً الله كان 
#إكتاب العتق © 
٠‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
الع اوري الاين قله N‏ على اكرات لسار عون ع ران 1د وصحبه أجمعين. 
(قولة : كملك القريبي بشراء إلخ) تقدّمٌ له: أن العتقّ ى حَصّلَ بدون فعلِهٍ هنا موت السيد أو أن تر املك 
وعد دفي لايد حاله في التعريفيء وعلى ما قال داح فيه؛ لوحودٍ الإسقاط معنى. 
(قولُ: وبالثاني إثبات القوة المستتبعة إلخ) لك لا يظهرٌ أن هذا تعريفٌ على قول "الإمام" إلا بالنسبة 
للعتق الكامل» بخلافب عتق البعض؛ بن ناو لمحم لع وك لا شري دور + فإنه 
0 بعتق البعض لم يصر المملوك من الأحرا ر إلا إذا روعي المآ فيهما 


)١(‏ المقرلة [/1410 قوله: (روعن ارق عِْيٌ)). 
(۲) انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب في بيان أحكام الإعتاق ۲٠۷۲۱‏ . 
(۳) ي "م ": ((يعجرأ)). 


حاشية ابن عابديك سس ۸ كتاب العتق 


اض يه اللو اى الماك ن الأحرار) وركنة الفط الال عله 
SS‏ بو وول حربي اشتر عر كلما ذا الو ةا 


(éYY‏ (قوله: یر به اموك و من الأحرار) حرج به التددييرٌ والكينابة قل موت الْسَيّد د وأداء 
الحوم؛ فإ فيهما إسقاط و والهبَة والوصيةء لكنْ لم يَصر العبّدُ بهما مِنَ الأحرار» "طا" . 

547ل (قوله: ور کک اللفغلٌ الال عليه) سواء كان إقرار E‏ أو دعا ست وأو 
لفظاً إنشائياء والضمير يَرْحعٌ إ لى اليتق سواءٌ نشا عن إعتاق َم لاء لصح قولة: ((ومك 
قريبي))» "ط"”". 

(0544 (قوله: ودُخول حر لعا عر اشترى حربي متام عَبْدا سلما فأدخخله دار 
الخحراب عَدَقَ عند مُولانا الإمام نه وقال صَاحِباة: لا يعي "ط ٠"‏ وإنما عتى إقامة لبان 
الارن مُقَامٌ الإعتاق وهذه إحدى مُسائِلَ يسع يق العبّدُ فيها بلا إعتاق؛ لأنه عق حُكُمي 
كما E‏ في الجهاد 9 ينث المستأمّن إن شاءً الله تعالى. 

(ه0345 (قوله: واحب لكفارَق أي: كفارة قل وظهارء وإفطارء ويَييْن. وهل الْرادُ 
بالوخوب طح عليه" | أو الاقتراضٌ ؟ قؤلان» "ط”. 1 


E1‏ (قولة: بلا نية) أي: ية قربة أو مَعصيّق "ط"0). 


zi 


)١(‏ عبارة "د" و"و": ((المملوك به)). 

(۲) "ط": كتاب العتق ۲۸۵/۲. 

(5) انظر "الدر" عند المقولة ]١3/6357[‏ قوله: ((ففي هذه التسع صور)). 

(4) يي "الأصل" و"ب": ((المصطلح)) دون ((عليه))» وما أثبتناه من بقية النسخ هو الموافق لعبارة "ط". 


(د) "ط": كتاب العتق 83/7 ؟) باحتصار. 


7865/7 "ط": کتاب العتق‎ )٩( 


[EY]‏ (قوله: لأنه ليس بعبادة) أي: وضعاء ويُصير عبادة أو معصيّة بالسّة كغيره من 
العبادات» أرحمتي . 
0544 (قولة: ل ل أبي هريرة ا 


سوام 


عنه قال: قال رول الله :راما رئ مُسلم عت امرعا م مُسِلِما استَقدَ الله بكلّ عضو مه 


I 


ال O‏ وف لفظ: رمن أعتقّ رقبة مُؤْمِنة أعتّقّ N‏ من 


أعضائه من النار حتى افج بالفرج 3 
وأخرج "بو داود" و ابن ماه" نه : )1 اما رج 

(ا) أخرحه أحمد 4807244789 373: والبخاري (53117) في العتق- باب في العتق وفضله» ومسالمم )١385(‏ (5؟) في 
العتق باب فضللى التق والترمذي )١561(‏ في النذور والأبمان ‏ باب ما جاء في ثواب من أعتق رقبة» واللسائي في "ا 
(4874) في العتق ۔ باب فضل العتق» والطحاوي في "يان المشكل” )۷۱٩(‏ (۷۲۰) باب بیان مشكل ماروي عنه ع يق 
ثواب من أعتق رقبة» والبيهقي في "السئن الكبرى" 771/٠١‏ فضل إعتاق النسمة. وغيرهم من طرق عن إسماعيل بن أبي 
حکیم» وواقد وزيد ابنا حمد» وعمر بن علي بن حسينء كلهم عن سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة رضي الله عنه... به 
وأخرحه الطحاوي (٤۷۲)ء‏ وابن حبان في "صحيحه" (47048) عن نابل - صاحب العباء - عن أبي هريرة.. 
قال الترمذي: حديث حسن صحیح غریب . 
ولفظ: ((استنقذ)) رواه إسماعيل» و((أعتق الله بكل عضو منه)) لعمر بن علي» وروي: ((بكل زرب منه)). 
وبنحو هذه الألفاظ أخجر جه النسائي في "الكبرى" مغ )0 ؛ والطحاوي )۷٠١(‏ عن الحكم ا أبي e‏ فاطمة 
بنت علي عن أبيها رضي الله عنهما مرفوعاً. 
وأحرجه الطحاوي )۷٠١(‏ عن عثمان بن مر عن القاسم؛ عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً 
وأخرجه أحمد ١4/4‏ 4» والنسائي في "الكبرى" )٤۸۷۸(‏ والحاكم 211/7 والطحاري (7/14)؛ والبيهقي في 


"السنن الكبرى" 2577/٠١‏ وغيرهم عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا. 


r 


وخر حه أبو داود »)۳۹٦٤(‏ والنسائى في "الكبرى" (5891): وابن حبان ی "صحيحة" 09 ۳ی راا 


٠۲ +۲‏ والطحاوي (777): وغيرهم من طريق إبراهيم بن أبي عبئة عن (الغريف) عبد له نا ادلم لاع 


واثلة ينه - في قصة - مرفوعا. 


حاشية ابن عابدين ب ف ست 01 ا کے ب کات الق 


ين النار» وأيما امْرأةٍ مُسلمة أعتقت امرأة مُسلِمة كانت فكاكها من النار »*". ورَوَى "أبو داود": 
ووایما رل أعتن اران صُلِمَئن إلا كلما فاه بن نار يجري مكان عَظميِنٍ نما عَظّما 
من عظامه »! را اي الهدايق : ((من استحباب عتق الول الرَحُلَ رأة راء لأنه 


CE 


ظهر ال عِتَقهُ ان ارين بخلاف عِتقه رَخُلآ): 3 ف 'الفتح'۔ 


(قولة: لأنهُ ظهر أ عة إلخ) هارو العلة إنما أفادت استحباب عمو عتق الرجُل الرجل» ولا تفيد تفي استحباب 
a‏ ا من الحديث» والظاهر: أ ها لر مساو لعتتيها المرأة؛ الحصول المقصودٍ 
من لكا بك بخلاف عدت افرجل الرأةه وأ عق الرجل امرأنين مساو لعتقهِ الرحل من جهة حصول المقصود. 


)١(‏ أخرجه أحمد ۰۲۳۵/۲ وأبو داود (۳۹۱۷)» وابن ماحه (5317) في باب العتق» والنسائي في "الكبرى" )٤۸۸۳(‏ ف 
العتق - باب فضل العتق؛ والطبراني في "الكبير" ٠١‏ ؟/ددلاء والطحاوي (3؟7) وغيرهم عن الأعمش» عن عمرو بن مره 
عن سالم بن أبي الجعد» عن شر حبيل بن المتمطء عن كعب بن مره مرفوعاً. قال أبو داود: سالم لم يسمع من شرحبيل. 
ورواه منصور عن سالم قال: حُدَّنْت عن كعب بن مرة أو مره بن كعب. أخرجه أحمد 457414 ٠۲١‏ والنسائي 
في "الکبری" (4۸۸۰)» والطحاوي (۷۲۸)۔ 

(؟) وأخرجه أحمد ۳۸۰۱۱۲۳/۲ وأبو داود (۳۹۹۵)» والنسائي في "الكبرى" (4۸۷۸). والطلّحاوي في "بيان 
المشكل" (۷۲۷)» وان حبان في "صحيحه" (4504)) وغيرهم عن قنادة» عن سالم بن أبي الجعد عن 
معدان بن أبي طلحة» عن أبي بميح عمرو بن عبسة السلمي. 
ورواه ماد بن سلمة ومعمر عن أيرب عن أبي قلابة أن شرحبيل بن حسنة قال: من يحدثنا عن رسول الله ج ؟ فقال 
عمرو بن عبسة: أناء فذكره... أحرجه الطحاوي (۷۳۲)» وعبد بن حميد (1701) ولعلّ الصواب: ((شرحبيل بن السمط). 
ورواه سليم بن عامر وخالد بن زيد الشامي كلاهصا عن شرحبيل بن السّمط عن عمروء به. أخرجه أحمد 
74 »ع والنسائي ۰۲۹/٦‏ وفي "الكبرى" (4883)؛ وعبد بن مید (۲۹۹) عن سلیم (ح). 
وأخرحه أبو داود (79455) عن خالد؛ به وأخرحه أحمد ١١١/١‏ والنسائي في "الكبرى”" )٤۸۸۹(‏ عن 
الصناحي عن عمروء به» وأخرجه أحمد ۳۸٦/٤‏ وعبد بن حميد (۲۹۸) عن القاسم عن أبي أمامة عن عمروء 
به. وأخرجه الترمذي (117 )١5‏ في النذر والأيمان ‏ باب ما جاء في فضل من أعتق» عن عمران أخي سفيان بن 
عيبنة: عن حصين عن سالم بن أبي الحعدء عن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبى يله مرفوعاً فذكره. 
قال الترمذي: هذا ا شن و ويا الو جه اه, لکن عمران قد حالف عمرو بن مرَّة وقتادة 
ومنصور مع أنه صدوق له أوهام» ولذلك قال الترمذي بعلد: الحديث صح في طرقه (أي: حديث عمرو بر 
عبسة. وكعب بن مرّة: وأبي أمامة): ولم يذكر القاسم عن أبي أمامة العتق. 

(۳) "الفتح": كتاب العتاق 7177/4. 


الجزء الحادي عفن اا دح مص ا 2 22-5 2ج كتاب العتق 


0 


وهل يحصلّ ذلك بتدبير وشراء قريب؟ الظاهر نم ومکروه لفلان» ورام بل 


سد و وهل يحصل ذلك) أي: المندذوب المترتب عليه ۳7 / ق۸۷٤‏ /] النواب المذ كور 
مع الہ ا غير PEE‏ التق وَالبعك لصاحب ب "التي "© "ل O ır‏ 
}16°{ (قوله: اذاه نَعَم) أن بالتديير إعتاقا مآلا وبشراء القريب إعتاقا ل وق 


چ سم إل 


الحديث: لن يجري ود والدة إلا أذ ده رقا مره يق )' " أي: فقسب عن راه 
عَِق؛ إذ هو لا تأر عنه ' أرحمتي". 

114۳۹[ (قولة: 56 إفلان) صرح في افم أن ين المباج»» وكذافي 
"البح ر" عن "المحيط"؛ ثم قال في "البحر"0: ((ففرّقَ بين الإعتاق و وبين الإعتاق 
للشّيطان» عل ن الإعتاق لنشّيطان ا ق تَعْظيمّةُ)) اه أي: بخلاف قصد د تعظيم فلان ؛ 
الدع ملي اقل 

۳ (قولة: حرام بل كف للنيطان) وكذا للم كما ا ولل وة القؤل 
بأنه كفْرٌ هو ما سيذكره”" عن "الجوهرة": أذ تعظيمَهُما دليل الكفر الباطِن كالسجود لصتم 


)١(‏ "النهر": كتاب الإعتاق 593" 79/أ. 

(۲) "ط": كتاب العتق 7/86/7. 

(۳) أخرجه أحمد ٠۷١ 871 »۲۳١/۲‏ والبحاري في "الأدب المفرد" )٠١(‏ باب جزاء الوالدين» ومسلم )١5٠١(‏ في العتق - 
فضل عتق الوالدء وأبو داود (/2179) في الأدب ‏ باب في بر الوالدين» والترمذي )١505(‏ في البر ‏ باب حت الوالدين» 
والنسائي في "الكبرى" (4447) لي العتق» واين ماجه (7754) في الأدب ‏ باب بر الوالدين: والطحاوي في "شرح معاني 
الآثار" ۹/۳ ٠١‏ في العتق ‏ الرجل يملك ذا رحم منه» هل يعتق عليه أم لا؟ وابن حبان (474)) والبيهقي في "السنن الكبرى” 
٠‏ فيمن يعتق باللك» وغيرهم من طرق عن سفيان وزهير وحرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أي هريرة. 

.۲۳۳/۲ "الفتح": كتاب العتاق‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب العتق ٤‏ /714/8. 

(5) المقرلة ]١55119[‏ قرله: ((وإن أثم وكير ب). 

(۷) ص۲٤‏ "در". 


حاشية ابن عابدين س ا د ا ا متي كتاب العتق 


ولو هرلا يحْكمْ بكفروء وهذا كله إذا لم يقد التقرب والعبادة وإلا فهو E‏ 1 
كان لفلان أو للششّيطان. وذكر في "فتح القدير”": ((أنّ من الإعتاق الحرم إذا غلب على ظَنه أنه 
لو أعتقهُ يذهب إلى دار الحرب أو ا يُخاف منه السّرقة وقطعٌ الطريق» وينفذ عِتَقَهُ مع 
ته حلاف للظاهريّة))» قال: ((وفي عتق العبدٍ الذْمّىّ ما لم حضف منه ما ذكرنا أَخْرٌ لتحصيل 
الزية منه للمسلمين)). 

(فرع) 
1 في "البح ر" عن "المحيط ا كب للعتق كتابا ويْشهد عليه سُهُودا؛ a‏ 


صيانة عن أل ساد والتارع فيه كما في اداي ۽ بخالاف سائر التجحارات؛ لأنه عا يكرا ا 
00 إل ارح ولا كنلك لی 


لدم 


11400 (قولة: وصح من خُر فلا يصح من عبر ولو مكاتباً لِه عن البرعات. 
أو اوتا لذلك ولَعَدَم الملل ولذا قال قي "البيخر"77: (ؤلا حاجة إليه مع 0 للت 

0544 (قولة: كفي ا أي: عاقل يي قولُ: ((لا من 262 إلخ. 
ولم يشترّط الإسلام ؛ لأنه يصح من الكافر E‏ اع ا ر ع ناف 
عندهماء رلا بول لعب لأنه غم شَرْطٍ إلا في الإعتاق على مال كما rE‏ بابه بف ب 


ولا انطو باللسان لاه : يصح م بالكتابة المستبينة والإشارة الفهمةق "بدائع"7' أي: م ن الأخرس. 


.55/ 4 "الفتح": كتاب العتاق‎ )١( 

(۲) "البحر": کتاب العتق 773/4 

."1" قوله: ((مكلف أي: عاقل)) ساقط من‎ )٣( 
وک "البسر "+ كتاب العتق 44+ بتصرف:‎ 


(2) ادائ ٠‏ كتاب الإعتاق د فعس شرائط الر كن 2204, 
4 ع : 2 ون 


rir 


الجزء الحادي عشر 8 NE‏ كتاب العتق 


ولو مذكرات أو ا ُحطعاً أو مريضاً أو لا يَعلَمْبأنّهُ ملوك كقول الغاصِب 
ا موادي ودار إل بع عت لا بن صني وتار 


اله ا و أو 5 E ys RE‏ 


۳ء (قولة: ولو راق أو ا ا ما ی ال ن التصري بهذين. لک 
دكرشنا 01 4اب] حميما اليه فإنه أشارٌَ إلى 0 طائعاً أو عامدا 
03 و اا لاد السكران حور غير مغذور فهو في حكم المسّاحي ف 
الأحكام؛ وامْكْرَة احتار سر الأمرين كان امنا لون عد رسي ؛ وما صح مع الهَرّْل 
لا ؤي فيه الإكراة؛ لدم رقيو على لرّضى ولذا صح من 0 

٠٣١‏ (قولة: وأشار إلى اليم فيه اكتفائّ والأضْلٌ: أو إلى ا 

40 95] (قولة: عت أي: إذا قال المشتري أو الالك: أعتقنهُ 5 ويكونٌ هذا منرلة القبض من 
امنتري فيلرمة لمن ونه لم ين الْفصُوب منه فلا يرم الغاصيب شيب "سائحاني". 

۳۸ (قولة: ومعتووٍ إلخ) تقدّم في أوّل الطلاق بیان معانیها فراجعة 


ب 


م (قولةُ: ومَحْنون) أي: ف حال جنونه حتّى لو كان يُحَنٌ ويفِيقٌ فأعتقَّ في حاا 

ete‏ ك أو قال: وأنا حَريي | إلخ) ونه حَرْيياً غير قباد بل يُشْتَرط كوك العبد 
حَرييا فإنه لا عق إلا بالتحلة فلاف لسم ا أو المي كما يَذكرة. 

att]‏ 0 وقد عُلِمَ ذلك) أي: عُلِمَ منه وُقوعٌ العته و ونحوه وكونة في دار الحرا 
r‏ وذو مكدر لاما دكا سل يقي O RE‏ 


1 3 5 e 
(قوله: أو مريضا إلخ) حقه: أو صحيحا.‎ 


(۱) 4955 'در". 


(۲) في "الأصل" و"1": ((الصبي)). 


حاشية أبن عابدين ج غ1 م 7ب 2727 كتاب العتق 


فقول له وفي یلک واو رقب ایی وحرّج ای انل إذا ول لي أشهر 
فأكثر» ولو لأقلّ صم (ولو بإضافده إلبو) ك: إن مكلك أو إلى ' سب ك:إن 


اشتريتكَ فأنتَ حر DRG ER RE Ds‏ وو ره ووو اقرف نظ ولق أ SSR‏ وا هرك O‏ لوق ور ê a NAT‏ 
بعد صبةُ وبعد إفاقيه من آخجر نوْمَة تأمّل. 


a N لماوعل يكلف ذا‎ AROS E 

قلت: كَل مَنْ إذا أقرّ بشيء لَرمَهُ فإنه يُحلّْفُ رَحاءَ نكوله إلا في اين وحمسين تأتي 
ا مر 00 

015440 (قوله: في ملکه) حرج إعتاق غير الممُلوك ولا تق الفضولي المجاز كما 
NON sS‏ ه اللأحقّة حقة كالوكالة السابقةء "نه "^. 

[5444ل) (قوله: إذا ود لستة أشهر) أ e‏ العتق؛ لعدم ا بوحوده 


(Yu 


OLE 


وقته ٠‏ بحر 
[tf]‏ (قوله: ولو پاضافته إليه0”) أي: بإضافة ة العتق إلى الملل وأشار إلى ن الشرط 
خود الث وفت دقوع اليتق فان کان ا اشترط وحود د املك وق التتجيز؛ و 


م 


الؤقوع» وإث كان مُعلقاً بالك أو سيه اشترط تحقق ذلك فيْرل اراك وَقت اللك. 
وَالحاصِلٌ ‏ كما في 'البحر"“ ۔: أنه إذا عَلّقَّ بالك أو بسب كالشراء لا يُشترط تحقق 


)١(‏ ف "د" و "و": («رال)). 

(۲) "ط": كتاب: العتق ۲۸۵/۲. 

(۳) "البحر": كتاب العتق .۲۳۹/٤‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الإعتاق ق۲۹۳/ا. 

(0) ((وقته)) ساقطة من م . 

(5) "البحر": كتاب العتق .٠٤٣١۰/٤‏ 

(۷) في النسخ جميعها: ((ولو بإضافةٍ إليه)): وما أثبتناه هو الصواب الموافق للمتن بدليل تفسير ابن عسابدين رحمه الله 
تعالى» وقد نه على ذلث مصِحَّحٌ "اب" 0 


(۸) البحرا : كتاب العتق 7140/4 بتصرف. 


الجزء الحادي عشر 3 سس دا ١8‏ ا ا ج كتاب العتق 


بخلافب: إن مات موري فانت حر لا يصِحٌ؛ لان الوت ليس سيا لليلك» وين 
أطائف التعليق قَولَهُ لأمَيَه: : لذ مات أبي قات حر فباغها لأبيه ثم نكحَهاء فقال: 
إن مات أبي فأنت طالق ثنشين» فمات الأب لم تطلق ولم ف غ 
ةذ الللك UO‏ جنا ا E O‏ 


اماك دوقت التعليق» وإن علق بغيرهما حول الدَار اشترط وحود د الك ¢ (SAAS‏ رفت التعليق 
ووقتَ رول ل ابیرای ولا يشترط وُحُودُ الك فيما بيتهما. 

5؛؟ ككلم (قولة: خلا ل محترزٌ ذ الإضافة الى شتت املك لن موت الور لر سن 
لليلك؛ لأنّه قد يحرج بن ملك اك موي وإن بي فقاذ يُوجَدُ ماع من الإرث, کقتل 
وردّةٍ. نعم إذا قال: إن ورئتك فهو مثل: إن اشتريتك وهذا إذا كان اقطان ا أمّا إذا 
قال لعبده: إن مات موري فأنت حر فهو متل: إن دحلت الذار فأنت حر كما لا يخفى. 

054 (قولة: لأنّ المت ليس ا للملك) أي: ليبس 57 ا بل قد و وقد 
ليكول كما قفا كوو سل ا فيه "الشارع" في اول باب الُعليق”: ((لو E‏ 
حي معها في فراش فهي طلقّ فتروّج لم طق وكذا: كل حاريةٍ اوها فهي حُبَةٌ فاشترّى 
حارية نوها لم تنييق)) أي: لان لحيل براق اسع كَونَةُ عن نكاح» كما أن وَطءَ 
الجارية اَم كو عن م فلم توج الإضافة إلى سبب الملك. 

E I E (قولهُ: فمات الأب) أي: ولم ترك وارٹا‎ ٠٤٤۸١ 

٩(‏ (قولة: وکانه ل التو جيه لصاجب ان '»» وتوضيحة: أنّ اليتق مُعلّقّ بالموات 
وحين الوت لم تكن في ملكي فلا تَمِقْ؛ لان لك يَسقِلُإليه عقب والمعلق بشيء وهو التق هنا يَقَعُ 
بعد وود ذلك الشيء وهو للونتُ فصار كَل من الك والوتق حاصلاً عقب الوت في آن واحدٍء 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل الثاني: في التعليقات والإضافات ق١٠١‏ باختصار. 
)( صاوه 4-هه 4 "در" 
(۳) "ط": كتاب العتق ۲۸٦/۲‏ بتصرف. 


)٤(‏ انظر "النهر": كتاب الإعتاق قه7/إب 


حاشية ابن عابدين سوحوو جه وي أ يتحت كك كتاب العتق 


بالورت» فتأمّل (بصّريحه بلا نيّة) E‏ به NEALE‏ 


وشرط العتق وَقُوعُهُ على مَمُلُوكٍ وهي لم نص ممُلُوكة إلا مع وُحُودٍ اليتق فلم يُؤحد شَرْطهُ 
قله فلم بق وكذا الطَّلاق علق على ارات فحَقة أن يُوحَدَ عَقِنَهُ لكِنْ وح الك عَقّب 
المت أيضاً وانفسخ به الككاحٌ فلا يقع الطلاق؛ لأنه وح في وقت انفساخ التكاح كما ی 
أنتٍ طاق مع متي أو موك فالِتقٌ والطلاق تبت الك مُقارناً لهماء ولا بد ِن سّبْقِهِ عليهما 
حتى بقعا ولم يؤْحَده فلذا لم طن و ول تق له طز بولك ایوا ولو اا رر ا 
مك عليها ثلاث عدم رفوع الطلقتين العلقتيّن» أفاده "الرحمتي". 

]1140۰[ (قولة: بالوْت) متعلق قبت والباء للسببيّق "ح". 

0541 (قولهُ: فتأمّل) أشار ب به إلى دق 2 السات س 

۹۲ (قولة: بصريجو) تعلق ب ب: صح وصريحُةُ - كما في "الإيضاح" وغيره-: ما وضع 
له» وقد لفون الشرع والعُرافُ واللغة هذه ماقم ؛/بع الألفاظ في ذلك فكانت حقائقَ شرعيّة 
على وفق الغة فيهاء وتام : ل 

۴م (قولة: بلا يق أي: بلا توق على نيه فيقَعُ به نو أو لم ینو شيعا وكذا لو نوی 
غيرَهُ في القضاء أمّا فيما ينه وبين الله و تعالى فلا يكم كه تو قال يونت باو لاض 

وإ نوی الهَرْلَ وقح قَضاءٌ وديالة كما يقتضيه كلام "محمد وقامة في "الفتح". وف "الب "° 


(قوله: ولا بذ ن سبقه عليهما إلخ) فيو: أنه إذا سبق الك الطلاق لا يقع؛ لانفساخ النكاح» نعم هذا 
ظاهرٌ في سبق الملك العتق» نعم إذا أرية بالملك بالنسبّةِ للطلاق ملك البضع يستقيم الكلام» وهو المتعين. 


.أ/5١9ق "ح": كتاب العتق‎ )١( 

(۲) انظر "الفتح": كتاب العتاق 7714/4. 
(5) في "الأصل": ((بالموت))» وهو تحريف. 
)٤(‏ انظر "الفتح": كتاب العتاق 7714/1 
(ه) "البحر": كتاب العتق 541/4 7. 


الك 


الجزء الحادي عشر اا كتاب العتق 


ع" وم رصاع Ae‏ ماع ALS‏ وس رسن إل " 5 ا 
(كأنت حر أو) عتق أو (عتيق أو معتق أو محرر) ولو ذكر الخبر فقط كان كنايّة 0 


عن "الخائيّةِ”": ((لو قال: أَرَدْتُ بو الوب يميق قضاءً وديانة)). 
مطلب: الفقهاءً لا يَعتِبِرُونَ الإغراب 

05584 (قوله: كانت 0 أي: تج لاء وكسرها AE‏ وَالأمَقَ كما 1 
عن "اة" قال "القهستاني": ((وفي خُرُوفٍ العاني من "الكشف"*: أن الفقهساءً 
لايَغتبرون الإغراب ألا ترَى آنه لو قال لِرَجُل: زيت بكر التاء» أو لامرأةٍ بفتها وَحْبّ عليه 
د القذفي). ۰ 

ED‏ (قوله: أو عَتِقْ) يَحَتملٌ راه بک لاء صفة مبالغة فیتاشستب ما قله وما بعد 
وتیل السّكُون مَصْدَراً؛ فاته من الصّريح كما صرح بهه ورم به في "الفنتح”” حلاف ِا في 
"حَوايع الفقه": ((من أنه لا يَعْبَقُ إلا باليّة في: أنت عى أو إختاق))» ففي "البحر "© ا 0 
((أنه ضعيف)). 


وت 


5485م (قولة: كان كناية) أي: فرق على ال ولذا قال في "الخانية": ((لو قال: حر 
(قوله: ولذا قال في "ااه" إلخ) وف "السندي" ما نصه:((قد مر لنا أَوّلَ الطلاق الصريح: أن "الحموي" 
أجابَ بعدم الوقوع فيما إذا قات له: طلقسي» فقال: طالق طالقٌ طالقٌ؛ وذلك لأ شرط الطلاق خطابهاء 
أو الإضافة إليهاء وقد رأيت نص غير واحلي: أن ذكْرَ العدد بدون الطلاق غير مور فتّم) اه.. 
)١(‏ "الخانية": كتاب العتاق - فصل في صريح العربية 50/1١‏ (هامش "الفتاوى الهددية'). 
(۲) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل لي صريح العربية ٠١۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "جامع الرموز": كتاب العتاق .٠٠١/١‏ 
(4) "كشف الأسرار" لعبد العزيز البخاري: باب حروف المعاني ‏ حروف الشرط ۳۷۰/۲. 
(د) "الفتح": كتاب العتاق 774/4. 
59) "البحر": كتاب العتق 710/4. 
(۷) "النهر": كتاب الإعتاق ق۳٣۲/إب.‏ 
(8) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في صريح العربية 370/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ری ع تت كور ر .مويو شبد كتاب العتق 


(أو) أخبرَ نحوَ: (حرّرتك أو أعتقتك أو أعتقكَ اللهُ) في الأصح» ا 


(أو هذا مولاي oS‏ هف لواف اط Ae‏ لله مداو ا نامك لمم وام مداه اماه واد و كام a‏ قاد 


E 8 55‏ 2 عل واوش 1 Tr‏ 
فقيل له: لمن س عت ؟ فقال: عبدي عتق عبده))» بحر 2 


ا ف ىال 12 2 “ماه دار ا RE‏ ا و ل ا E‏ اده 
قلت: لكن هذه النية ليست نية مَعْنى العتق بل نية العبد؛ أن المبتدأ المحذوف لما احتمل أن 


را عدي وأنا يكون عبد فلان ملا توف إعتاق عَبّدِهِ على قصده ِيّاهُ لا على قصده 
مَعْنَى التحرير الشرعي» وفي کون ذلك كناية نر تأمّل. 
۷ (قولة: أو حن عَطفٌ على قوله : ((وَصّفهُ بو) أي: تى بصيّغة 3 احبر الموضوعة 
للإنشاء؛ لأنّ الكلامٌ ني الصتريح وهو ما وضع له كما م 
SE‏ 3 ف لا لأ الَنى: أعنقك الله لأني أعتقتك وعن هذا أفنى "قارئ 


2.0 


الهداية" وغيرة في أبرأك النة: أنه يبرا ولا سيّما والعُرْفُ يُساعِدُهُ كما قدّمنا في الخلع» 
ومُقابل الأصح ما قيل: إنه إنما عق باليّة كما حَكاهُ في "الفتح"7. 
8 (قولة: أو هذا مَؤْلاي) فإنه مُلحقّ بالصّريح لأنه وإ كان يَأتي لِمَعان أوؤصلها "ابن 
لأر 5 شري كالنا 3 ابن ا والمغيق بالكسترء ولمعت بالفة 0 
ر و سر صر» وابن 


و في 


تعن الأخيرٌ وهو 0 وقيل: لا يعتق إلا باليّة وَأَيِدَهُ 'الإتف E‏ "غاية ا الان" 
و الخ "ابن الهُمام 0 كما بط ق "ال "ا r E‏ "اله "2٤‏ 


.أ/١١4ق "الظهيرية": كتاب العتاق - الفصل الأول: فيما يقع به العتق وفيما لا يقع‎ )١( 
40/6 (؟) "البحر": كتاب العتق‎ 

(9) المقولة ]١5557[‏ قوله: ((بصريحه)). 

(4) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في إبراء الزوجة لزوجها ص 7-. 

(ه) المقولة [/45419 ]١‏ قوله: ((ذكره "البهدسي")). 

(5) "الفتح": كتاب العتاق 7514/4. 

(۷) "الفتح": كتاب العتاق .۲۳۹/٤‏ 

(8) "البحر ": كتاب العتق .۲٤٤/٤‏ 

(9) "الظهيرية”: كتاب العتاق ق١١/ب.‏ 


الجزء الحادي عشر با ا چ کے کے ود كتاب العتق 


أو) نادى نحو (يا مولاي) أو يا مولاتي» بخلاف: أنا عَبدكَ في الأصح (أو يا حر أو يا 
کی ولو فال ردت الكب أو ا من العمل ذينَ 0 00 


وغيرها: ((لو قال: أنتَ موی فلان عق قضاءًء ا خلاف: تق فلان)». 

1545 (قولة: أو ناذى) عَطَفٌ على قؤله: ((وَصّفَه)), "ط”””؛ لأ النداءً لاستحضار 
لادی فإذا ناذا 9 صف ملك انه كان تين للق ال للا 

]141 (قولةُ: نَحُوً: يا مَؤلاي) قيّدَ به لأنه لا سیت ياسيدي أر«ياسيدة أو يا مالكي 
إلا باليّة؛ أنه قد يُذّكَرُ على وجه التعظيم والاکراې "امن و قذي و 
يا مُولاي. وفي "النهر": ((وقيل: يعت والأصح لا ما لم ينو)). 

EY)‏ | (قولة: ق الأصح) أي : ا حکي عن "أبي القاسيم | مدنا لصفار": أنه سيل عن 
َل حاتت جارية بسيراج فوققس' بين يدي فقال لها: ما اشع بالسراج فوهك ُو ين 


السرا ج يا مَنْ أنا عبدك قال : هذه كلمة لطم لا يق بهاء هذا إذا لم ي ينو العتق» فإن نوَى: عن 
"محمد ' فيه روايتانء 5 خان 


E (قولة: دين أي: فيما ست ريات ره عاك أما ما القاضي فلا يُصَدقةُ وكذا‎ [ET] 
يا وهذا اد ا لى ارد ال ن ا الل فده‎ ٠ صرح بقوله: من هذا العمل كما یذ کره‎ 


0 . وواحهة: : أله قِصّد تف عا هو مَوضُوع لیتق ولم برذ به على 1 أ 


فتعيّن الى الموضو ع وإنّ لم يقصدة أمّا هنا فقد أراد به معني ر صل له للف فصع قصلكُهُ 


(۱) في "و" ((فلو)). 

(۲) في "و": ((حرية)). 

(۳) "ط ": كتاب العتق 7585/7 

.۳/۲ "الدرر": كتاب العتاق‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب العتق ۲۲٤/٤‏ . 

(0) "النهر": كتاب الإعتاق ق٤٣۲/ب.‏ 

(۷) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في صريح العربية ٠٥۹/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۸) ص ” "در". 

(ة) المقولة ]١١٤١۳[‏ قرله: ((بلا نيّة)). 


حاشية ابن عابدين و ابي ۰ ا كتاب العتق 


لا إذا ما و اسهد رقت ١‏ تمي ی ام روا ا 


وكذا في الطلاق 0 ودعي بك e E‏ 


ديانةه لكي حلاف الاجر فلذا لم يُصَدَق قضائ» وني 'التتا ا اك ((له عبْدٌ حل 
دمه بالقصاص فقال له: أعنقتك 8 نم قال: ا به التق عن الدّم 0 قضاءً وأزمهُ العف بإقرارو» 
ون لم بثو لم يمه العفو ولو أعمقهُ لوه الله تعالى عن القصاص كان كما قال» ولو كان له 
على رَخُلٍ قصاص فقال: أعتفتك فهو عَفُوٌ قياساً واستحْسانا». 


7; 70000 


(VETE‏ (قولة: إلا إذ | سَمَّاةُ) أن مراد الإعلام باسم عَلمه» "هداية 

|1141[ (قولة: وأظهن) أي: ا سما لل هنا إذ ا به عند الناسء 
فلو مغروفاً بو لا َي كما في "البح ”)عن "ابسو ط "00 1 

16 (قوله: و في الطّلاق) 5 د على ما في [التلقيج'] ا 0 فرق بين هذا وبين ما 
لو سَمّى رة بالق - حيت يَقَعُ إذا ناداها - لأنه عه التسمية» ب: «O:‏ كا "لمر بن قيس 
بخلاف: طالقٌ فإنة 2 التسمية به» (۳/ق۸۹٤/ب]‏ قال في "البح "" DE‏ كثر ت لم 
يُفرّق بِبنهُما لن العَلّمّ لم يُشنترط فيه أن يكون مُعْهوداء والكلامٌ فيما إذا أَشْهدَ وفت التسمية 
فيُهماء فالظَاهرُ عدم القَرّق)) اه. 


, "الخانية": كتاب العتاق  فصل في 0 5 (هامش "النتاوى الهندية").‎ )١( 

(؟) "التاترخانية": كناب العتاق ‏ الفصل الأول فْ بيان A‏ 

(۳) "الهداية": كتاب العتاق 10/7ت. 

(4) "البحر": كتاب العتق 43/4 7 

(ه) "المبسوط": كتاب العتاق 1٥/۷‏ 55. 

(5) نقول في النسخ جميعها "التنقيح" - بالنون ‏ وما أنبتناه هو الصواب؛ إذ لم نعثر على المسألة في "التنقيح"» بل هي في 
"تلقيح العقول في فروق المنقول" ل صدر الشريعة الأول "أحمد بن عبيد الله المحبوبي" ت »-۷٤۷‏ وقد جاءت بلفظط 
"التلقيح" - باللام - في "غمز عيون البصائر" في معن "الأشباه'» وتقل 'الحموي" المسألة بتمامها عن 'التلقيح' </١‏ 
ويويّدُ هذا أن المسألة مرت في ۲۹۷/۹ المقولة [11407] بلفظ "التلقيح" ‏ باللام ‏ في جميع الدسخ. وقد وقع سهرٌ 
هناك حيث أثبتنا "التنقيح" في صلب النص» فليتنبه لذلك ونشير إلى أن صاحب الطبقات السنية ذكر الكتاب 

تنقيح العقول في فروق المنقول" بالنون ۰۳۷٠/١‏ والله تعالى أعلم. 

(۷) "البحر": كتاب العتق 7143/14 


الجزء الحادي عشر ست دا 35١‏ سك و ا كتاب العتق 


E‏ أزاذ راو عكسم باذ بيكاة بأزاةةوياداة بالعرية تاخر رعس 
م 50 دن عم ل وا و و هع مر ل 
لعدم العلبية» (كذا رأسك) حر (ووجهك) حر (ونحوهما مما يعبر به عن البدن) كما 


ر الطلاق» وا جي شائع 1[ [ [ [  [‏ ا 100 


والظَاهرً: أنّ ما في "التلقيع"" بني على عدم اشتراط الإشهادٍ أو الشهْرةٍ فيهما 

ه54 (قولة: مُرادِفِه بالعَجَميّة) أي: بلفظه الأَعْحَمِى» وليس احترازا عن مراوفه العَرَبِيّ 
ک: يا عَتِيقُ كما يذل عليه التعليل. 

مدن (قوله: ك: يا أزاذ) بفتح الهمزةٍ وبالرًاي الْعْحَمة بعدها أف ثم دال مُهِمَلة ساكنة, 
(Ou I‏ 
3 1 2 ۶ 

ه5٠‏ (قولة: لَعَدَمِ العلميّة) لأنّ العلمية بصيغة (خر) أو (أزاذ) لا بالمعنى فيعتبرٌ إخبارا عن 
لوصف لا طلبا لإقبال الذّات. 

ز1497) (قولة: ونَطْوْهُما) ا يعبر به عن ابن كالفرج للد والأَمَةَ بخلاف الذكر في 
ظاهر ارو وايق اسان 3 1 وكذا َبتك أو يدنك أو يَدنكَ كيدن 8 


(قولة: والظاه” أن ما في "التليق"0") مني على عدم اشتراط الإشهاد أو الشهرةٍ فيهما) أي: ولم 
يوج و منهماء وإذا 2 أحذهما يقول بعدم او بيبا كنا عر سامر. 

(قولهُ: أو بدنكَ كبدن حر) في "السندي": ((وكذا لو قال : كبدن حر يعتق)) اه. وعليه: يفرق بين هذا 
وين ما لو شي الخ الذي يع به عن الكل عضو آخر يب عن الكل كما أي له فيا لو قال: راسك مشل 
راس حر تائ والظاهرٌ: عدم الفرق وأنهُ يعت فيهما بلليّ ولا يعِقٌ بدونها كما يأتي ما يفيدة. 


(۱) ۱۸۰/۹ وما بعدها "در". 

(5) في "د" و "و": (رزء)) بدل «(إلى جزع)). 

(۳) ف النسخ جميعها: ((التنقيح))» وما أثبتناه هو الصراب» انظر تعليقنا عليه في الصحيفة السابقة. 
)٤(‏ "ح": كتاب العتق ق94١5/أ.‏ 

(5) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في صريح العربية 554/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


)0 انظر التعليق رقم ™( من هذه الصحيفة , 


حاشية ابن عابدين Y۲ EEE‏ 1 5 كتاب العتق 


01 


كثلنه عتق ذلك القذر؛ لتجرّيه عند "الإمام" كما سيّجيءٌ ومن ريح قولةُ 
لعّبده: أنت و حر ولأمته: أنت حر" "حاية" وينة: وهبتك أو بعك نفك 


ها a BE‏ £ وس بي ر وري و 


۷ (قولة: كين ولو فال E O‏ ولو قال: حزء أو شيء يعټق 
ا شاء المولى ي قول ا عن "الخانية ا 
ان ل اه مع ام ا 8-5 6 8 7 و 
۷۲ (قوله: لتجزيه عند الإمام) أشار إلى الفرق بينه وبين الطلاق فإنه لا يتجزأ اتفاقا 
فز کر 1 e‏ کل فیا ف "غاية ايان" 3 التسوية يونا شو ا ولعلهُ تی التسوية 
على قولهما. 
541ل (قولة: :ومن ن الصريح إلخ) لان الفقهاء ءَ لا يعتبرون الإعر راب كما ا 
EVE]‏ (قولة: ومنه وَهَبتك أو بنك فك زاد في "الخاية"20: مد سيد 
کک إن هذه اثلانة ملْحقة بالصريح وقيل: إنها كناية وهما فاي اَن الصريح 
يحص الوضعي» والحقٌ أنّها صرائح حقيقة كما قال به جماعة؛ لكالا حم الوَضْعي واحتاره 
1 2 ا الهُماه"” 0 ا 
زه0549 (قوله: فيعتق مطلقا) أي: سواءِ قبل أو لاء و لا لأث الإيجاب من الواهب 
)١(‏ صلا وما بعدها "در" 
(؟) في "ط": ((لعبده: أنت حر ولأمته: نت حرّةٌ)): والصواب ما أثبتناه 
(۳) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في صريح العربية 555/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ قوله: ((في قوله)) أي: في قول "أبي حنيفة" رحمه الله تعالى كما في "الخانية". 
(ه) "البحر": كتاب العتق 17/84 ” بتصرف يسير. 
(1) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في صريح العربية 559/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "البحر": كتاب العتق 3747/14 
(۸) المقولة [4 ]١74‏ قوله: ((كأنت حرٌ). 
(9) "الخانية": كتاب العتاق - فصل في صريح العربية 059/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٠١(‏ "الفتح": كتاب العتاق 5/4 75. 
)١١(‏ "البحر": كتاب العتق 57/4؟. 


ofr 


الجزء الحادي عشر .س ٣‏ كتاب العتق 


توقف على القبول» "فح" ومن: الْصِدَرٌ نحو: يعاق عك وعتقاك علي فَعيق 


بلا ني ولو زاد: واحب لم يُعِتق؛ لحواز وحوبه لكمَارَة ": يرية"» وف "البدائع” "قبل 
ر ا عبداة؟ فأواماً برأسه أن نعم الحو انم فرودة ه ساو وا ا لات E‏ ا 


0 له الك وإنما الحاحة إلى القبُول من الموَهُوب لَه والمشتري لوت املك لهْمَاء وهنا 
TT‏ کا لنفسيه فقي ايع والهبة إزالة الك عن 
5 لا إلى أحد ا مَعْنَى الإعتاق» ا lT‏ 
180 قو توف على القبول) أي: ق الس لأنه مُبادلّة كما سياتي في بابه 
۷ (قولة: نحواز وُحُوبه لكفارق 'ظهيرية') تمام ا ف E‏ و 
طلاقك علي وَاحب؛ لأنّ فس الطلاق غير واحسبيء وإنما حب اک و 6۹.1( 


م وو عت 


وع ا ر أن يكون واجبا)) له أي: فإذا صرح بالوجوب في لتق ولم ينو التق 

دق ل بي ل كلامهء واعترض 'الرحمتي" : ((بأنٌ (على) تفيد الوم فينبغي اشتراط الي وإل 
اوإصرح کر 

قَلْت: او ارو عامل حاص فلا تعلق به لظ (علي) بدُون قرنة 


(قولة: لا يخفى أذ الوحوب أو لاروم عاملٌ حاص إلخ) الاعتراض وار وإن وح أن ا لحار 
بالاستقرار العم إل ((عل”)) تفي الوجوب واللزوم في ذاتها بقطع النظر عن كون متها ار 
لفلان علي كذا » فإنها تفيدُ الوحوب عليه لهُ ون كان المتعلق عام كما قالوة في كتابب الإقرار. 


)١(‏ "الفتح": كتاب العتاق ۲٠٠٣/۲‏ بتصرف. 

(۲) نقول قوله ((قيل له أعتقت عبدك؟ أرما برأسه أن نعم لم يعتق))» وقوله: ((ولو زاد: من هذا العمل عتق قضاء)) نقلهما 
"الشار ح" في "الدر المنتقى" عر ن "النهر' مرا "البدائم"» ولدى رجوعنا إلى "النهر " تين اهلقا ل المسألة الأولى عم 
"المحيط": والثانية عن "البدائع". وعليه فقد وهم "التشارح' ' هنا فعزا كلتا المسألتين ل: "البدائع"؛ هذا وقد بحتنا عن المسألة 
الأول في "البدائع" فلم نجدهاء انظر "النهر " 75373 /أ» و"الدر المنتقى" 511/١‏ (هامش "ممع الأنهر"). 

(۳) "البحر": كتاب العتق 1475/4 7. 

. ٤۷/٤ "البدائع": كتاب الإعتاق  فصل: وأما ركن الإعتاق‎ )٤( 

)5( ا ]١7874[‏ قوله: ((أعتق عبده على مال)) وما بعدها. 

(5) "الظهيرية": كتاب العتاق ق٤ ./١١‏ 


حاشية ابن عابدين كك ا و كتاب العتق 


لم يعتق» ولو زاة: مر هذا العمل عتق قَضاءً ولو قال: يا سالم فأحابة غانم فقال: 


بل يعلق بالاستقرار العام والحصول دل على تيوه في الحال, تأمّل. واعترض "ملي" وله 
أن نفس الطّلاق غير واجبر بأنه منوعٌ؛ أنه قد يجب عند عدم الإمساك بالغروفب ا 
فلا يلم بوكر ردي بتار 

540 (قولة: لم يعي في "تهر عن "المحبط": ((يَحْنِقْ))!" وكأنهُ تَحريُفُ؛ نقذ 
راتاق "الذخيرة البرهانية" لصا حب ب "الحيط نل تا هناء وفرق بي ن العتتق والتستبح يي 
ينبت أن العتق يَفتقِرٌ إلى العبارة ولا 7 م الإشارة العبارَة حالة ا و لك 10 ) 
أس من الناطقي ليس بإقرار 
بمال وعتق وطّلاق ؛ وبع ونكاح وإجارةٍ وهِّةٍ فلاف إفتاء ونس وو وكفر)) إلخ. 

وي "الجوهرة و قال العبد لِمّولاة ركد مرييض: i‏ 1 ر فحَرَكَ رَأَسَّهُ أي: نعم 
لايْغِْقْ)) اه. وأمّا ما قدّمناة") عن "البدائع" : ((من أنه يصح بالإشارَة الْفهمَة» فهو محمول على 
الأعرس» وتقدّم'" الكلامُ على ذلك في أوائلٍ كتاب اعلاق. 

|۱1۷4 0 ولو رَاد: من هذا العمل إلخ) كان لأولَى د عقب قوله: ((ولو قال: 

ذت الكذِب أ 31 حرَيةُ من العَمَلٍ ل دعن قال في "البدائع": ((ولو قال: أنت حر يِن عَمَلٍ 

كذاء أو أنت حر اليم مِن هذا العمل 0 1 القضاء؛ لأنّ العتقّ ا إلى الأعمال لا ا کان 


العبارَةٍ» وسيأتي''" في أوائل كتاب الإقرار متنا ما نَضهُ: ((والإيماء بار 


ر "النهر": كتاب الإعتاق ق ./۲٦٣۳‏ 

(؟) وهي كذلث في مخطوطة "النهر" التي بين أيدينا. 

() نقول: لا يلزم أن يكون ما في "النهر" عن "المحيط” تحريفاء إذ إن "المحيط" الذي بين يدي صاحب "النهر" والذي يقل عنه 
هو "بيط السرخحسي'» وأما "الذحيرة البرهانية' فهي لصاحب المحيط البرهاني" لا لصاحب "بيط السرحسي”": فليتبه. 

(4) انظر الدر قبل المقولة: ]۲۸١ ٠١7‏ قوله: ((لا يستححدم فلانا)). | 

(د) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق .1۷۷/١‏ 

(5) المقولة [85 اع قوله: ((مكلّف)). 

(۷) المقولة ]١١١١٠۳[‏ قوله: ((به يُفتّى )) وما بعدها. 

(۸) "البدائع": كتاب الإعتاق ‏ فصل وأمَّا ركن الإعتاق 55/4 باختصار. 


الخزء الحادي عشر چ o‏ کتاب العتق 


عتق المجيب» ولو قال: عنيِتُ سالما عتقا قضاءً ))» وقي "الجوهّرة” 2:2( قال لم 
EES‏ قال يراش را در 


بالإضافة لا يَعتقء وبالتنوين عتق؛ لأنهُ وف لا تثلبية)) (وبكيناتنه إن نوَى) ا 


إعتاقاً عن الأعمال وف الأزمان جميعاء ونيّة البَعْض حلاف الظاهر فلا يُصدَقَهُ القاضي)). 
NEA“‏ (قولة: عت الک لأنه الُْخاطيُ بالإعتاق. 
TEA]‏ (قولة: عتما قضاءً) اما د فالذي ناواه فط ولو قال: يا سالم انت ف فإذا عبد 
آخر له أو غير عى سالمٌ؛ لأنه لا مُحاطبة هنا إلا له فيصر ف إليم» "ير" عن "البدائ". 
EAT}‏ (قوله: عت قضّاءً) أي: لا ديانة؛ لعَدَم القصد رارقإب "س" . 
[EAT]‏ (قولة: لا يَعِتق) لأنه على مُعنى التشبيه كما لو قال: ر 1 لا يعتق» 


0 


كما في "الهنديّة غ ال لسراج". 
47 (قولة: أ لر س ارق والرأس مما يعبر به عن الكل فكأنه قال: 
را 
مطلب في كنايات الإغتاق 
لا (قولة: و بکنایته إل وّی) قال 'الحموي": ثبت ق الأصول اَن الشترط في الكنا 
ل أ وما 0 مَقَامّها من دلالة الحال ليرول ما فيها من الاشبتباه)). ا "سل" 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ۱۷۷/۲ باختصار. 

(؟) في "البحر": ((فإذا هو عبد آخرٌ)). 

(”) "البحر": كتاب العتق 7141//4, 

. ٤۷/٤ "البدائع": كتاب الإعتاق  فصل: وأما ركن الإعتاق‎ )٤( 

.۲۸۷/۲ "ط": كتاب العتق‎ 35١ 

(7) "الفتاوى الهندية": كتاب العتاق ‏ الباب الأول في تفسيره شرعاً وركنه وحكمه وأنواعه ۲/د 
(۷) "ط": كتاب العتق ۲۸۷/۲. 


حاشية أبن عابدين كن صم ا o‏ ۹ ت ا وھ ت كتاب العتق 


تدان 0 مي د ابس لي 
فلانة E E‏ ا تنو اذ جشاع شوح به واه جو لبو هوس اانا ا 


مه (قولة: للااخبمال) لان تفي للش وما بعد حار أذ یکوت بيع والكتابة كما حاز 
أن ٠‏ يكون بالعنق. ونفي ۽ السيل يتيل أن : يكون عن الحقوبة والُوم كمال لضا وان يكو التق 
فُؤُول إلى معنى: لا ملك لي عليك؛ إذ هو الطريقٌ إلى ا ا 0 

0440 (قولة: قد أطلقك) همز في أله من الإطلاق وهو: رفع قد لاه بُو هَمْرٍ 
له لس رن را ا ا 

٠4۸۸‏ (قولة: وأنت أعتق) فيه حذف دل عليه ما بعدهُ والتقدير: وأنت أُعْمَقُ مِن فلانة 


فالجواب: أن المتبادِر في عَتيْق إرادة التحرير بخلاف أعتق وأطلق لعدّم احتمال الجتق والطلاق 


(قولة: : لعدم احتمال العتت إا لخ) لم يظهرْ مناسبة هذا التعليل لما قبل والذي ذكرَهُ "السندي" تقلاً عن 
'"الرحمتي":((لأنهُ في قوله: أنت أعتقٌ من فلانة يحمل أن ((أعتق)) معنا أقدمٌ في يلكيء وف قوله: أنت أطلقٌ 
أي: أطلق يدأء فلم يتمحَّضْ ((أعتقٌ)) للتحريرء ولا ((أطلق) للطلاق؛ فاحتيج إلى اله حيث صارٌ كل منهُما 
كيك راهز' ی والزياد ةوقل واف ر ا ر د کو العو راطق 
لا تمل التفاضل» مرا قلت: وعلى هذا لا تطلو هذه أكثرٌ دا سن فلانة» بل تقع طلقة حع اه. 


() في "د": (زأو لا)» وڼ "ر": ((أو لا سبيل لي)). 
(۲) في "د" و "و": ((ر)) بدل :((أو)). 

©) "النهر": كتاب الإعتاق ق٤‏ ۲۹/أ. 

)٤(‏ المقولة ]١551-[‏ قوله: ((إلا في قوله إلخ)). 

(د) "ح": كتاب العتق ق ۲۱۹/ب. 


1/۳ 


الجزء الحادي عشر تب تت ا جكت سيك ا کے د مدا نے كتاب العتق 


كتهجيهماء و ال ور اليد انت غير ملول لا يع ل 11 له 
أحكامٌ الأحرار حتى يُقرَ NO‏ ا E‏ 02 هذا بعبدي 


للتفاضّل الذي هو أصل أفعل التتفضيل» "رحمتي 

5449ل (قولة: كتَهَجَيهِما) أي: بحي الفا الطلاق والعتق» قالفي "لدعي ة": ((وعن 
آي يوسف" فيْمّن قال لأَمَيهِ: الف 0 قا جاح راف ساق قان ر القن رن ا ات 
لام ا إن نوی الطَّلاقَ والعتاق نط طاو المرأة وتعبَقّ وَالأَمَةَ وهذا ر الكتابة؛ لأنَّ هذه 
اروف يُفَهُمٌ منها ما هو الَفَهُوم ِن صّريح الكلام إلا أنها لا تستعمل كذلك فصار كالكاية في 
الافتقار إلى نيِ)) اه. ۰ 

۰ (قولُ: وفي "الخلاصة") عبارتها": ((لو قال لعْدِه: نت غير ملوك لا يعي لکن 
لسن له أن دع بر ولك :ول أن سجاه فن مات لا ره بالولای اتال ارك نهلك 

ل ل وك ليس هذا بِعَبّدِي لا يعتق)) اه. 
قلت: وذكر في ا ا لاله الأولى تم ذكر لثانية بار فارسيَّة م قال في جوابها: 

((يَعِْقُ في القضاء لأنه َر بالعتق» والصحيح: أنه لا يعي بدُون الي عند "أبي حنيفة" كما في 7 
یتامرای اف ٤ا‏ انه لسن من :ضرووة أن لا یکو عند له أن يكون حراء یوید هذا 
TSH‏ 

وحاصلة: ن الف ني اساي کا فإك نوی عَنَقَّ نهنا وال فلا لحن لشن لَهُ أث 
يدَعِيهُ؛ لتق اذ إفُرارو على نقسيه ولهذا قال في "البحر”: ((وظاهِر: أنه يكوثٌ حرا ظاهرا 
لا مُعتقاء فتکون أحكامة اكام الأحرار حتى یاتی من يديه ويثبت فیکون ملكا لَه)) اه. 


)1١(‏ في "و": ((تغبت)). 
(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب العتق - آخر في ألفاظ الكنايات قد .//٣٣‏ 
م الک 2 كناب العنق :7837/4 


حاشية ابن عابدين 38 كتاب العتق 


00 
3 
1: 


وقاس عليه في "البح ر : ((لا يلك لي عليك))» لکن نارَعَهُ في "النهر" (و) / 

)1144 (قولهُ: و قاس عليه إلخ) أي: حَعَلهُ في حُكم مَسألة لمعه أنه إذا 
ودر الع ليس له أن يدعب لإقراره بعدم الملك. 

]11164 ف و نازع في "ابر" ) حيث قال : : ((وعندي أ أن هذه الُسْألة أي: مسأ 
ال مُغايرة لمسالة الكتاب أي قوله: ((لا مِلْكَ ك م وذلك أنه في مَسألة الكتاب 
إنما أَقرَ بأنّهُ لا ملك له فيه وهذا لا يُنافي ملكا لغيري ومسالة "الخلاصة" مَوْضُوعُها: إقرارة بأنّه 
EE SEA O‏ 

قال E‏ زو وای بطي 3 ا تمل أذ احق مع صاب "البحر"؛ فإ 


الذي أَبْدَاهُ في "النهر' اغيم مور فإله إذ و ا عه رين هناك من يدعیه سَاوَى مَنْ قيلّ له 


7 


انت غيرٌ ر ملوك يدل لِمَا قلنا تسوية صاب "الام" بين قوله: نت غير مَمَلولٍ وبين قوله: 


(قول : الشارح": وقاس عليه في "البحر" إلخ) عبارنة: ((وإذا لم يقع العنق في: رلا ملك لي) هل له 
أن يدعيّة؟ قال في "خلاصة الفتاوى"))» وذكرٌ عبارتها. 

(قولة: فان الفرق الذي أبداة في "النهرا ' غير مؤثر إلخ) بل يقال ق الرد: إل مسألة الكتابي مساوية 
للمسألة الثانيّة من مسألتي "الخلاصة" مر ن كل وجو فإ فيهما تفى اللك عن تشيو فق وقد 3> كرفي 
الفصل العاشر من "الفصولين” ما يفيدُ الاختلاف في سماع الدعوى لو نفى ذو اليد أو الخارج املك عن 
نفسيه م اذّعى» فانظرة. 

(قول: ويدل لما قلنا قسوية إلخ) فيه: أنه نما سرّى بينهما في عدم العتتيء لا في عدم سماع الدعوى 
الذي الكلام فيه. 


)١(‏ "البحر": كتاب العتاق 17/4 ؟. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب العتق ‏ جنس آخر في ألفاظ الككنايات ق ١٣٣ا‏ 
(۳) ((الواو)) ليست في "م" وعبارة الشارح: ((لكن نازعه)). 

(1) "النهر": كتاب الإعتاق 3ق5514/. 


)3( جح 1 كتاب العتق ق9١5/ب.‏ 
0 في "الأصل": (رريظهر لي)). 


الجزء الحادي عشر CENE‏ بی شه 585 ای ی ج کے كعاب العتق 


أيضا (بهذا ابني) أو بنتي (للأصغر) سينا من المالك (والأكبر وَ) كذا (هذا أبي) أو 
حَدَي (أو) هذ (أمي وإذ لم) يُصلحوا لذلك ولم (يّنو العتق) لأنها صرائح 
لا نابت ولذا جاء بالباء وار لتفصيلهاء خم اق انط و لو سسا فوسخ ل اله 


لبس هذا بعَّدِي» تأمّل)) اه 

قلت: والحاصيلٌ أذ كلا من مَسألَةِ الكتاب ومَسْآلتَي "الخلاصّة" كناية في الع فلا بد له 
0 وفك نض ف مال اندو عن أنه إذا لم يق أي: عند عدم ا 
أن يدعي أي: لإفراره على نره بأنه غير ملوك وأنه ليس عبد وهذا مَوْحودٌ في مَسالة 
الكتاب أيضاً فينبغي مُنعَُّعْواهُ فيه أيضاء ولا فرق في صحة إقرارو على نفسيه بين فيه عن 
نفسِه فقط أو عنه وعن غيروء بل فيه عن غيرو لا فائدَةً فيه؛ لأنه لا ولايَةَ لَه على غيره في 
ذلك» فافهم. 

دوين (قولة: أو بنتتي) أي: أو هارو بنتتي» ولا يصح | م أن يكون التقدية: أو هذا ا 
سيأتي”": ((أنّه كناية)) وكلامة الآن في الصتّريح» ولو قال: أو هده بتي لَكَانَ اوی "ح"”, 
وقولة: (رإته كناية)) فيه کلام اتی 

|5454| (قولة: وإ ارق ٤۹۱‏ با)لم e‏ لذلك) أي: لدبو ا ا 

1۱۹٤٩٩‏ (قولةُ: ولذا حاء بالباء إلخ) أي: أن قول "ا لصتف ": ((وبهذا ايبي)) بإعادّة الباء 
لاد لِيْفِيدَ انا على قوله: ((و بكناتته))» 0 له ولو دف الناء لأَوْهَمِ أنه عَطْف* 
E aE‏ اة وذكرَة بعد ألفا ظط الكناية لما فيه مِنْ 
التفصيلِ الماد بقوله: ((فإن صَلحُوا)) إلخ. 
)١(‏ المقولة [٠٠١١١|‏ قوله: ((افتقر للنيّة)). 
(۲) "ح": كتاب العتق ف ۲۱۹/ب. 
() المقولة [١١١ ١۲[‏ قرله: ((افتقر للتة)). 


۹٤۹٩7‏ (قوله: فان لخر حاصلة: أن ((هذا ابني)) على وجهين: إِمّا أن يَصْلحَّ ابنا له 


SS o‏ عله تولك ES E A‏ أذ يكون الد َحْهُولَ السب أو لاه فإ صح 
ول اق اس و ب تاتي E E RT‏ لک“ 


عق عِندّنا» وإث لم يلح ولدا له فكذلك عند الاما وها ل ين وكذلك الكلامُ في: 
هذا أبي أو امي فان صَلّحَ أبا له أو أما ولبس للقائلٍ أب أو ام مغرو ت السب و الع 


ع امام و ابي 


بلا خلا وإ ملح وله أب مرق لا ت السب ويديق عدا وإذ م بعلم لات 
ا ولكِن يق عنده لا عندَمُماء ولو قال لِصّغير: هذا حَذَّي خقِيْل: هو على الخلاف و 
الأصح؛ ذه رمن ا عله بملكه کا في "البحر””". 

EY}‏ (قوله: ق مولِدِهِم) قال في "اة 5 : ((مجهول السب الذي يدك ق الك 


ولي اك داق" اللدة ١‏ ةَ التي هو فيها)) اه. 


3 
عو 


ومخحتاد اأ فين مِنْ شرا "الهداية' وغيرهم: اله القي لاجم ان E‏ 


دا 


5 


۱۹۹۸ (قولهُ: ولس للقائل أب مَعْروف) أراد عالأن اشر يتم ادو قال 
ر "(). 
: ((وهذا يُغنِي عنه قولةُ: وهل سسهُم). 


(قولةُ: فكذلك عند الإمام إلخ) ا لحلاف مبني على أن الحاز ز حف عن الحقيقة في ا م 
عندهماء وعنده: في التكلم على ما عرف في الأصول؛ بجر" 


)١(‏ في "و": ((يثبت)). 

(۲) "البحر": كتاب العتق 47/4 7. 

(۳) "القنية": كتاب الإقرار ‏ باب الإقرار بالعتق والرّقّ والاستيلاد وتفسير هول السب ق١5١/].‏ 
(4) انظر "الدرر": كتاب العتاق ٤/٣‏ . 

(د) "ط": كتاب العتق ۲۸۸/۲. 


الموء المتادى ره شيمم مكح ر 585 ر ی ,کات الق 
فیعتق فقطء وهل ر كد رز فوديدة e SE‏ ؟ قولان» ولا تصيرٌ أمّهُ أ 
ولي ولو قال لعبده: هدو بت أو لأمته: هذا ابت افتَقرَ للنيّق وقي هذا حالى أو کا 


1114۹41 (قولةُ: فَعْتِقُ فقط) أي: بلا وت 5 أن التق باعتبار ارق والوّنا 
النسمبة الترعيّة لا الجرائية. 

ةك (قولة: و هَل يُشترّط) أي: ق ثرت التي عدن العبْد للسَّيّدِ؟ فقيل: لاء لأنَّ 
رار الميدٍ على مَملوكه صح بلا تصدیق» وقیل: يُشترط فِيْما سيوى دعو النوة؛ لأنّ فيه حَمْلَ 
ا 

قلت: ومشی في "كان الحاكم ' على الثاني حيث قال في مسالة الأب والأم: ((و صدا في 
ذلك))» ولم 3 و 

(0501 (قولة: ولا تصير امهم وك 0 قال في "فتح القدير”": ررم إذا قال: هذا 
هل عير انه و أنه زات فق لكي هن ل شر ان ات 
تنوم وق E RO‏ حي كدي لذ جك مده ينه 
لا نص ام ولد لَه وان کان 0 كن أمّ ولَدٍ لَه وهذا أَعْدلٌ)) اه وبه 
عم ما في كلام العا ن الإطلاق في محل التفصيل» فافهم. 

0569 (قولة: امقر للق فيه نط ف في "الي" : ((قال لغلامه: هذه ا أو لحاريئه: 


هذا ا عينم حلافا لبي حنيفة" وقلا لا يعي عند الك وهو الأَظْهرُ)) اه. ومثله 


(قوله: فقيل لا إلخ) وجه الأول: أنه بحتيل الإقرار ويحتيل المجازٌ عن العتق» فلا تصير أم ولدٍ 
بالشك ووجة الثاني: أنه قد أقرّ لها بذلك بإقراره ببنرّة ولدهاء فينفذ إقرارةُ على نفسيه» ووجةُ الفالث: 
أنه في معروف النسبي مكذب فيبطل إقرارُةُ في حقها بخلاف مهرله اه "سندي". 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإعناق ۱۹/۳ بتصرف يسير. 
(۲) "الفتح": كتاب العتاق 77/8/14. 


ردك 


حاشية ابن عابدين ۳۲ كتاب العتق 


في 'الذخيرة' و"القهسنتاني"” الموقايي ا الث ((قال في الشبى' : والأطهَرٌ أنه لا عتی 2 

يفن > إلا ا - وَيَدلٌ عليه ما مر: ا ا ا لأَمته: ا وق 
بعض ا صريح» م وف بغضيها كناية)) اه. فقولة: ((يعني: إل باليّق)) إلخ ليس مِن كلا 
اللجتی' كما عشت O a as‏ به يذل 12 واد E‏ 
أت رة باطتبار كوه ذاتا أو تة أو نُسّمة» والتذكير في قوله للأَمَةِ: أنت حر باعتبار كؤنها 
شُخصاً أ ب لاف إطلاق لبنت على الان وعَككْسيه؛ لما في " 7 فتح القدي ير" ؛ حيث قال 
ي تغليل امسآلة: رك ا ر عن تق في الذکرء وني فى كاي حا 
لانتفاء حل بزل فيه ولا يحور في الف الاين ٠‏ ف الت وعَكْيه فاق م تال ((وما ذکره 


"الْصئف" عي : صاجب "الهداية - بان لتعذر عِْقِهِ بطريق حر وهو أنه إذا احتمعت 
الإشارة والقسمية والْسمّى من جنس السار عن بار وإ كان اف حنسيه تعلق 
ا والمشارٌ إليه هنا مع المستّى حنسان؛ أن لذكر, والأنى في الإنسان جنسان لاختلاففب 
المقاصد فَيَلرَمْ أذ تعلق حك اا » أعني: : مُسمّى (بنت) وهو مُعدومٌ؛ لأن اك ا 
فأنت تَرَى أن مُقتضى الُعليل بهذن الوجهين کون الكلام َو لا تع به حُكْمٌ سواءٌ نوی ) 
اوح عع وات وخر لدي هذا بغي أو هذه بي بتذكير E‏ 
قبح أو تَأنيثه؛ لأ مِن إطلاق لبنت على الاين حيث لا يملعمل أحة 
ارد N E‏ كوه يلاف جنس شار إليه 0 


باو بإناهن ES EE E‏ ا ال ا هذا بنتي. 
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.551/١ "جامع الرموز": كتاب العتاق‎ )١( 
751143 (؟) "النهر": كتاب الإعتاق‎ 

(م) "الفعم": كتاب العتاق 4/4 74. 

(4) أي صاحب 'الفتح". 

زاف "5 ورحاصل)). 

(7) "ملتقى الأبحر": كتاب الإعناق ١/١٠د.‏ 


الجزء ا لادی عشر ۳ كتاب العتق 


عتق» وأححي لا مالم ينو من النسب. (لا) يُعتق (بيا ابني ويا أخبي) ويا أحتي ويا أبي 


٠٠٠٠۴‏ (قولة: عتق) أي: بلا جلاف "فتح » وينبغي توقفةٌ على التق تأمّل, 
ر وای 0 ی وی فول ا ای لايق شرن ود قال يا لحر 
((وفرّقَ في " : بأد الأحوّة تيل الإكرام السب بحلاف العم لأنه لايستعمل للإإكرام 


0) 


د وهنا كله إذا اقتصرء فلو قال: أي من 8 أو من ال ا قي ات قطان 
"الفح" وغيروء ولا فی أنه إذا صر یکو من الكنايات فيعيِق بايّهع) اه 


5 
04 


۰ (قولة: لا يعتق ب: يا ابي ويا اڃي) أي: اون َة كما يات فال "الدر 
التق ""200: ((وعنه أنه يعي والظاهر الأوّلٌ؛ لان المقصُود بالنداء استحضارٌ الدادى: فإ كان 
برَصْضو يُمْكن إِنباتهُ ين حهّته نَحْوُ: يا حر كان لإثبات ذلك الوّصلفي وإثالم يمك ا 
كان لِمُحرَدِ اعلام قال ف "الفت"20: أذ ذكرة د لاله به إذا كان العبد مَعروف 
السب وإلاً فهو محل ؛ إذ جب أن يَبْتَ السب تصديقاً له فين اى EET‏ 


أي أ A‏ ااه 


5 
8ج 


ا ولا سلطا لي علَيِك) لان السلطات عبارة عن الحجّة و اليد ونفي كل منهما 


n #2 


(قولة: : وينبعي توقفة مه على اة حلاف ما يقيده الشارح" ê‏ وكلام 'البدائع” a4‏ وَذَكَرَ الى ((أنه وک 


ال الي 


ابن رستم' ی "نوادرو" عن "كد" لوقال: يا أبي» يا حدّيء يا حالي» يا عي أو قال لجارينه: ياعمتي. 
ياحالتي لا يعتِق في جميع ذلك» زاد في "التحفة" :1 لا بالنت) اه. 


(1) "الفتح": كتاب العتاق 5454/4 

(۲) "البحر": كتاب العتق ۲٤۲٥/٤‏ بتصرف. 

اك "البدائع": كتاب الإعتاق - فصل في أن ركن الإعتاق اللا الدال عليه 9/6 ت. 
25 "الفتح": كتاب العتاق 52/6 5. 

(د) المقولة [۹ ]١ "3٠‏ قوله: ((قيد للأحيرة)). 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ٠١/1١‏ (هامش "مجمع الأنهر"). 

00/0 "الفتح": كتاب العتاق 10/4 


حاشية ابن عابدين کڪ = كتاب العتق 


ولا شاط طلا موق اه کت فكب عور و اكور نقد 
للأحيرة؛ لتوقفه في الندا ء على الت كما نقلهُ "ابن الكمال"» وكذا تفي السلطان 
ll SS a a EE‏ 


لا يستدعي تفي املك كالمكاتب ب يبت للمؤل فيه الك دون اليد 
CE‏ وهو قوع الطّلاق بالفَاظٍ العني؛ لأ إل ملك الركِةٍ 
اق وراك ما" 0 ف اڑل الطلاق. 


: أن قولُ: ((وإن نوى)) راحم إلى الال الأعسيرة وهي 


ر 


هك( (قولة: فيد للأيرة) يعنى 
ألفاظ الطّلاق» ما وق وهي مسأل اليك ؛ والقانية وهي مسألة تفي السُلطان فيتوقف وُقُوعٌ التق 
قنهما على | 4 ة فهما من كناياته. 

1۱101۰ (قولة: ا "أبن الكمال") أي: عن "غاية البّيان"؛ وكذا قله الا 
عنها عن ا وقال: ((فحيمذٍ لا ينبغي الجمُع بين ا المسائل مو أ في کن 
واجد)»» وأقره في "ار" أيضا ۰ ۰ 

قلت: بل على ما مر من خث " الفتح " يُنبغي أن يبت التق بلا نِيّةٍ إذا كان 


i 


119117[ 00 كما رححه الكَمالُ"00) ونقلهُ اا عون ع امايق وبه قال ١‏ الم 


)١(‏ ((الواو)) ليست في "و". 

(۲) "الدرر": كتاب العتاق ۳/۲. 

5 ۱۹/۹ "در" 

.7 43/4 "البحر": كتاب العتق‎ )٤( 

(د) "تحفة الفقهاء": كتاب العتاق ‏ ألفاظ الكناية 9؟//اه؟. 
59 "النهر": كتاب الإعتاق ق٤‏ ٣۲/إب..‏ 

(۷) المقولة د ]١53٠‏ قوله: ((لا يعتق ب: يا ابي أو با أحي)). 
(۸) "الفتح": كتاب العتاق .۲۳۷/٤‏ 


الجزء الحادي عشر o‏ كتاب العتق 


وأقرهُ في" "البحر" ووم كذا وا ع يشان تحن د "ابن الكمال" 
وغيره (إلا في قوله): أطلقتك ولو لعَبدِوء "فح" (أمرّك بيدك ع E‏ 


العامة إد لا فلي فرق ا وبين: لا سيل وعن الإمام لک ((فني عمري 2 لي 
ارق بينهُما))؛ ثم قال TES‏ بعد تقرير عدم الفرق - : ((والذي فنصي النظ” ر 
الكنايات)). 

لمكم رار 58 "البحر "10م وكذا في N‏ وا وا 

]110۹[ ول تين بال الأولى: لا يعتق إلا بالنية. 

]11014[ (قولة: "ابن الكمال" وغيرة) أي: ذکر اشتراط ا : للعق» ريش 
N E E E E aA‏ 
ع ا 

(ه501 (قولة: إلا في قؤلِهِ إلخ) استشاءً من قؤله: ((وبألفاظ الطلاق))؛ > وزاد قولَه: 


)١(‏ ((في)): ساقطة من "ط". 

(۲) "الفتح": کتاب العتاق 5010//4؟. 

(۳) "الفتح": كتاب العتاق 556/4 

(4) "البحر": كتاب العتق 45/4 1. 

(ه) "النهر": كتاب الإعتاق ق٤‏ ٠۲/إب.‏ 

(5) "الشرنبلالية”: كتاب العتاق ٠١/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) في "م": ((وبعتق)). 

(8) "البحر": كتاب العتق 15/4 7, 

(۹) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق .۷٠/۳‏ 

0٠١‏ "النهر": كتاب الإعتاق ق515/. 

)١١(‏ "العناية": كتاب العتاق ۲٤۲٠/٤‏ (هامش 'فتح القدير"). 
)1١(‏ "المبسوط": كتاب العتاق 1۹/۷. 


NIY 


حاشية ابن عابدين ب 1 ون كتاب العتق 


1 د لطر لم قات ل لد ورا ون ا اف فور وكين الم ل لم رو حفر ا 2 
أو احتاري فهو عتق مع النية) فهو ' من كنايات العتق أيضاء ولا بدعء بدائع › 


ويتوقق على القبول ى المجلسء و كذاء اجر العتق أو أمر عقلك بدك es‏ 
((أطلقتلك)) مع أنه قدَمَهُ "اللصنف" لتكميل ما استتنى» ولكِنّ اسنتنناءَ الأَمْرٍ باليّدٍ والاخيبار مُنقطعٌ؛ 
ناي كايا 5 بض لا كنايات الطلاق 


2 ا 1 1 3 
5615 (قولة: أو احتاري) عراه في "البح ر" و"النهر'”" إلى "البدائع"“. 
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قلت: وهو حلاف | الذهب؛ ؛ ففي الا : ((قال ' e‏ ی e‏ لكا اليل 
لأمَته: امرك بيدك ينوي به العتقّ صي العتق يدها حتى لو أَعْتقت في اجيس حجان ولو 


قال لها: احتاري ينوي العتقّ لا يصب العتق في يدهاء ؛ فقد فرق بين الأمْر لدي قل احتاري 


في العتق وسوی بِيُنَهُما في الطّلاق)). اه كلام "الذحيرة' > وكذا صرح في "الفتح ٠"‏ اانه الو 
قال لها: اختاري فاخحتارت نفسها لا يبت العتق وإن نوَاة)) اھ وصرّح بندك أيضاً في "كاف 
الحاكم" بلا حكاية حلاف أت م أن ما في "الأصل" و"الكافي" هو ا ا فلا يَعَدَل 


o 4 


رق لضن دلق اسه 


عنه» و 


٠009‏ (قولة: ولا بذع) أي: ليس ذلك أَمرا متفردا ارجا عن تظائرو وهو واب عن 
قولهِ: ((فهُوَ بن كنايات التق أيضاً) أي: كما أنه من كنايات الطّلاق؛ لأنه لما ْمَل لن 
وغيرة کان من كناياته أيضاً. 

4د" (قوله: ويتوقف) أي: التق في: امرك بدك واحتاريء بخلاف: أَطُلقتك فإنه لا ليك 


0١‏ في "ط” و"ب" و"م": ((فإنة). 

(۲) "البحر": كتاب العتق 45/4 ؟. 

(۳) "النهر": كتاب الإعتاق ق54؟/ب. 

00 "البدائم" : كتاب الإعتاق - فصل في أذ ركن الإعتاق الفط الدالٌ عليه‎ )٤( 
لم نعثر عليها في القسم المطبوع من "الأصل".‎ )( 


(0) "الفتتح": كتاب العتاق .۲۳۷/٤‏ 


وإِن لم يَحبَجْ للئيّة؛ لأنهُ تمليكٌ كالطّلاق» ولا عِتق تخو أنْتٍ علي حرام وإنا 
ری اکن كدر بوطيهنا زويف اا ورو قدي ار خياري) 
أو حداري (حُرَ) كما لو جمَعَ بين امرأتِه وبهيمة أو حجّرء وقال: إخداكما 
طاق طلقت امرأتة لا لو َع بين امرأتِهٍ أو أْمَتِهِ الحيّةٍ وَاليْنَق "جَوهّرة" 
و"زيلعي" (و) يصح ا OOS A‏ 


]11014 (قولهُ: وإن لم يحتج للم لاه صريح e E‏ ذکر لف ليتق ا 

]1101 ق أله تمليلت) تعايل لقشينه أي: وكذا:ا حتر التق يتقف على الَجْلِس؛ 
لأنه ليك "ح" أو هو علة لقوله: ((يتوقف)). 

|11011 (قولة: وإ نوّی) لأنه من كنايات الطّلاق المختصّة يه ا 

,11۲ (قولة: 1 بوَطيها) لان تحریم اول ن وکا قال: والله 
ل أَطَوّك 0 

9088 (قولة: بقوله: عدي أو جماري) يعني: : حَمَعْ بين هين ا وقول ((أو 
جداري)) أي: بِدَلَ جماري وهذا عنده» وقالا: لا بص 5 ك الال "0 

هه (قولة: احق نشت لامرته وأميب وأفْرَدَه ليكوت العَطْف بأو وقولّة: (رواشت) 
بمَْنى: وامرأته أو آمو الي فهو مقاب مَذحول ((بَيْنَ)). 

۱۲١‏ (قولةُ: "جوهرة”')) ونصّها: ((ولو جَمَعَ بین عبْدِهِ وبين ما لا َم عليه العنق 


(۱) "ح”: كتاب العتق ق۲۱۹/إب. 
(۲) "تبيين الجحقائی": كتاب الإعتاق 59/9. 
وم "ط": كتاب العتق ۲۸۹/۲. 


(4) "الجوهرة النيرة": كتابٌ العتاق .٠۷۹/۲‏ 


حاشية ابن عابدين ا م ع ل 07 ب د كتاب العتق 


۳ 


كالبهِيّمةٍ والحائط والسارية فقال : علي حر أو هذا أو قال : أحدكما عَبَقَّ العبْدُ عند "أبى 


جيف + وعددهما لا يعت وإن قال لعبده: أنت حر أو لا لا يق إجماعا. وإن قال لعبده وعبد 


غيره: أحدكما لم يق عَبْدُهُ إجاعا إلا بالة؛ أن عبد القير لا صف بالحريّة إلا من جهة مولا 


ا حارو الولی» وکنا إذا حم ين مو حو ومو ميد 
فقال: أت حر أو هلي أو إخداكما حرة لم تعيق أمَتة؛ لأن اميه ترصف بالحريّة فيقال: ماقت 
0 وماتت َم فلا 0006 E‏ بأمته)) اه 385 

مطلب في ملك ذي الرحم ۽ الحرم 


[e‏ (قولة: يلك ذِي رجِمٍ مَحْرم) E‏ بشراء أو هِبَةٍ أو وَصيَّة ة أو غیري 


'قهستانی E‏ ؛ وشل ما لو باشرةُ بنفميه أو ناي فتعل ما إذا اشتّرى المد لذو ذا رجم محرم 
بن مَولاه ولا دين عليه ا مااث شَتَرَاهُ عنده عيلافاً لَهُماء ورج لكاتب إذا 


اشر اف وة فان ن اشا ن ا 


(تبية) 


و ا 


في "القنية": (( وط جاريّة أبيه فولَدَت مه لا جور بيع الود ادعى الواطى ال 
لا د رده ف عليه حين قحل في ملكي وإنا لم بت الب کم ن زَنى بجاريّة غيره 
بحام ار عليه» وإن لم يشت نَسسَبَةُ منة)) اه. وف "'حاشية الي" 
عن "غاية ية البّيان” : ((لو اش شترق أخحاة من لزنا لا عي عليه لأنه ْلَب إليه ؛ بواميطة ۲ /ق4 4۹ /] الأب 


وا 


(1) "ح": كتاب العتق ق۲۱۹/ب. 

(۲) "جامع الرموز”: كتاب العتاق .751/١‏ 

(۳) "البحر": كتاب العتق 18/14 7. 

(4) "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل الخامس: نومٌ آخرٌ في عتق ذوي الأرحام ق9١١/ب.‏ 

(ه) "القنية”: كتاب العتاق ‏ باب مسائل متفرقة ق۹٤‏ /أ0 وفيها: ((وطى حارية ابنه)) بدل ((أبيه)) وهو خطأ. 


الجزء الحادي عشر لحت يت کے ا عن ا کے كتاب العتق 


وة الأب مُتْقطِعَة فلا تبت الأحوة: قالوا: إلا إذا كان من أَمّه فق عليه إذا مَلَكّهُ؛ لأنّ نسسبة 


الولَدٍ إليها لا قط فقکو ن الأعرة ابتت) اه. 
]19۷[ (قولة: أي قربي يسني لذي ارج وقوله: ((حرم نكاحة آبدا)) تفس للمحرّم 


٠‏ قال في "الدرٌ التق "000: 1 م الْحْرمان شحصان لا یحور لنکاح یتما لو کان أحَذُْما ذكرا 


والآعر تى 
بلا مرم رم كيني الأَعْمام والأخوال لا يعتق عليه اتفاقا» "کان" '" وغيرة)) اه. 
e‏ (قولة: عند أي: عند الإمام لي“ اليتق غ یلاق ار 
۲۹ (قولة: أو حَمْلاً إلخ) غین دون أ ولس له بها قبل أن تضّع حَملَها؛ لأنه 
ملك أحاه فيعيق عليه» "بدائع”””2 وهذا مُناف لقولهم: إن 0 له لعي جد بات لس 
وخوي EG E‏ 
راردا ين کی لخر رک کے ر ا ر و ا ره 


DR E‏ * لي حر حيث أَطَلقَ يتصرف إلى ذات ملوك له ا ا جزء 


or & 


وا A‏ ن يصدق عليه اسم مَملوكٍ حيث أطلِق» وهنا علق العتق 


الحرم بلا رم كاد رصاع وة أله وه فلا نين عليه فاقاء وکنا ارجم 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق 517/1١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(۲) "كاي النسفي": كتاب العتاق - فصل: ومن ملل ذا رم خصوص منه عت عليه ق ۱۷۷/ب. 
(۳) في "م": ((لتجزيء)). 

.۲۸۹/۲ "ط": كتاب العتق‎ )٤( 

(ه) "البدائع": كتاب الإعتاق ‏ فصل: في أن ركن الإعتاق اللفظ الدالٌ عليه؛/ 46 

(1) "البحر": كتاب العتق .۲٤۸/ ٤‏ 

(۷) "النهر": كتاب الإعتاق ق553/أ. 


حاشية ابن عابدين EE OE RRS‏ 0 لل و كتاب العتق 


ا 98 2 2 5 3 ا ع 5 ور 
(ولو) المالك (صبيا أو مجنونا أو كافرا) في دارناء حتى لو أعتق المسلم أو الحربى EA‏ 


soa ^” 


على دول القرئبب في به لا على كونه يم يدق عليه لفط ملول مُق فا دَحَل الخَمْلُ 
هنا لا هناك» فافهم. 
٠۹۳۰‏ (قولة: ولو الاك صي أو مَحنونا) إنما حلا اهلا لتق لريب عليهما؛ لأنه تعلق 
نه 3 العبد فَشَابَةٌ التفقة ا 
eT)‏ قول“ في دارنا) أي: دار الإسلام» قيَّدَ به لأنه لا كك لاقي دار ال ف 
(Dili‏ 


٠٠٠۳۴‏ (قولة: حتى لو أَعَْقَ الخ) تفريعٌ على التقييدٍ بقوله: ((في دارنا))» وكان 
0 أن يقول: حتى لو ملك قَريْيَهُ في دار الخرْبء لکن أفادَ ذلك بالأولى؛ لأنه إذا كان 
يعت بالإعتاق الصّريح فكذلك بالِلك بالأولى» وقد حَمّع بِينَهُما في "القع" فقال: 
((فلو ملك رة في دار ارب أو أَعْمَقَ الْْسلِمٌفَرييَةُ في دار ارب لا يَعْتِقُ عجلافاً ل"أبي 
وساف وقلى عدا اتلاق إذا أغدق الحربي عه ق .ذا رالحربي ذكر الخلاف في 
چ وقي "كافي الحاكم": تق الحربي في دار الحرب ريه (عاق4؟:/سع بَاطِلٌ ولم 
يل كز اا ا ا 02 فقال في "المختلف": عق عند "أبي يوشف" وواه له 
وقالا: لا َلاءَ له لك عَتَقَ بالتخلية لا بالإعتاق فهر كالْراغِم” ثمقال: ا 
از ادراب فاشترئ عدا تح ا فأعتفة ةة اقا لا ينق درن التحلية لأنه في دار 
الحرب ولا تيْري عليه أحكامٌ الإسلام وي الاستحساك: يَعتَق فون غير له لأنه 
تنقطع عنه ا الو و و ا القَيّاسٌ» وقال أ يوق ل 


An <° 


الرّلاءِ وهو الاستحخساك وذَكَرَ قول محمد" مع بن يوسف' ی كتاب ا 


.۲٤۸ /4 "البحر": كتاب العتق‎ )١١ 
.7 51/4 "الفتح": كتاب العناق  فصل: ومن ملك ذا رحم حرم منه عتق عليه‎ 000 


+ أي: من حر ج من دار الحرب على رغم مولا اي: خرج إلينا مسلما أو اسلم بعد. اه منه 


م 


الجزء الحادي عشر 5 كتاب العتق 


عَبِدَهٌ في دار لزجلا ين وه بل ولعيو قلا ولاء لَه جلافا للشاني» ولو عَبِدُهُ 


(iw 211 


ا أو م عتقّ بالاتفاق؛ لعدم ع تخليته للاسترقاق» زيلعي e AS‏ 


مع 0ھ به 


وعلى هذا فالجَمْعٌ نه وبين ما في "الإيضاح": يا اك اللي ا في دار 
الحربي» وهنا نص على أنه دال هناك بعد أن كان هنا فَلِذًا لم تنقطِع عنه أحكامٌ 
الإسلام)). اه ما في "الفتح". 

وحاصيلة: أن ارب إذا أسْلَمَ في دار الْحَرْبٍِ أو بَقِيَ حرْياً لو مَلكَ أو عن فَريبَهُ نمه 
لايق حلافاً زا أبي يوسف" !| إلا إا إذا خلى سیه ۽ بأن رفع يده عنه وأَطَلقَهُ فَعْتِق بالتخحلية لا بالإعناق 
ولا ولاء له حلافا ل"أبي يُوسُف"؛ فعنذة أ له اللا وأمًا المسْلِمْ الأصلي إذا دحل دار المرب فاشترَى 
58 الا A‏ ا التخحلية وله اللا وعلى هذا: فإطلاق 
"الشتارح' ج" الْسلم ميد بوبه ناشياً في دار الحرسيٍ فالأَحْسَنُ ما في بذ بشض النسّخ: ((حتى لوأَعْنَقَ 
للم الحربي)) بدون (أو) أي: اسم الناشئ في دار الب 

0 (قولة: عبد أي: ا ريي بقرينة قؤله: ((ولو عَبْدَهُ سلما إلخ» 

(*00 (قولة: فلا ولاءَ لَُ) تفريع على عتقِهِ بالتخلية لا بالإعغتّاق؛ لأ الولاءً من أحكام 


الإعتاق ولم يعتق به. 


,110 (قولة: عق بالاتفاق) أي: بإعناق لاد وأو بث بثيرائه إن كان ذا رحم مح رې ا 
(قولة: وعلى هذا فالجمع 5 وبين ما في "الإيضاح” إلخ) ا هذاالجمع التعليل المنقول عن 


"الزيلم”" وغيره لقولهما بعدم عتقه بالإعتاق وملك القريب؛ فان عام ق السلم الأصلي الداحل دارهم 
والح ا وقد مله "ط"» والظاهرٌ في اللدمع: بناء ما في "الإيضاح" ا ا القياس» وغيرة 
على حواب الاستحسان» تأمّلٌ 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ۷٠/۳‏ بتصرف. 


(۲) في "م": ((عتق)). 


ف م كتاب العتق ق ۲١‏ ۲/أ. 


حاشية أبن عابدين a‏ ۲ کت ی كتاب العتق 


(و) يصح أيضا تجرد (لوجه الله والشيطان والصّم وإن) أَنْمَ و(كفرٌ به) أي: بالإعتاق 
للم (الْسلِمُ عند قصلب التعظيم) لأ تعظيم الصّمٍ كفي وعبارة "الوه رة" : 
((لو قال: للشيطان أو لصم كفر)» (و) يصح أيضا (بكرو) أي: إكراي 00 


٠٠٠۳‏ (قولة: وبتخرير لوه اللو تعالى إلخ) لأنه نجَرَ الحريّة وييّنَ غرَضّهُ الصحيح 
أو القاس فلا يَقَدَحٌّ فيه كما فی "البدائم". 

والمراد ب ((وجه الله تعاللر)) ذائف أو رضاه. والشيطات واجد شَياطين الإنس أو الجن 
ع مردتهم» والصنم صورة الإنسان من حشّب أو ذهب أو فضة فلو من حجر فهو وثن.» 
E‏ ى ال "00 


(erv,‏ (قولة: و[ 


ا 


ذ انم وكفر به) لف وتشر مرتب؛ فالانمُ في الإعداق للشيطان والكفرٌ 
في الإعتاق للصّلم بقرينة تفسيرو مَرْحعَ [٣/ق ٤۹٥‏ الضّمير الْجْرُور وال فلا فائِدَة في زيادته اف 
بم لک NS‏ فرق ينما وما عله "الشارح" هو ما مَشَى ا ف الالال 
وهو طاو لحر" ايتا 

والأطي”: ما في "لمن" و لمرو : ين الگثر بكر وما 

]19۳۸ (قوله: ي إکراو) هو 1 الغبر على ما لا ر امع وأشارَ إلى ن المراد 
مَصْدرٌ امريد لان الکره أ ر الإکراي لکن لاسكا أيضاء فافهم 


.1814/5 "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق‎ )١( 
. 40/4 (؟) "البدائع": كتاب الإعتاق  فصل في أن ركن الإعتاق اللفظ الدالُ عليه‎ 
"البحر": كتاب العتق 448/4 ؟.‎ )۳( 
.//١۷۸ق/١ "المنح": كتاب العتق‎ )1( 
.۲٤۸/٤ (ه) "البحر": كتاب العتق‎ 
.٠۸٤/١ "الجوهرة النيرة”: كتاب العتاق‎ )5( 
,7 55/6 "البحر": كتاب العتق‎ )۷( 


الجزء الحادي عشر 1 كتاب العتق 


اوو ا SU‏ 007 11 


٣١‏ (قولة: ولو غير ملجئ) اللحئ: ما يفوت النفس أو العْضْوَ وغيرُ اللحئ بخلافه. 
وار اة بالج کما ا ا 

وتجبُ القيمة على الكري "جوهرة"”». وفي "التتارخا حاة": ((قال لِمَوَلاهُ في مَوْضِع 
حال: إلا أعشي مشا تعدا فل بین تی ي شت لتر 

٣‏ (قولة: سحي ) أي: في كتاب الأشرية: ((أنّ كل لكر حَرَام) أي: كل ما 
TTR‏ حم الى بى فذحل فه لأر الس من غير العنبي» 
الت لا بقصد السكر بل بقدٍ الامتتمراء والتقوي» ونقيعُ اليب بلا طبخ فالسُكْرٌ بها يکو 
ببب مَحْلُور كالسُكْرٍ من ا وأمّا على قول الإمام إذا شَريّها لا بقصل د الَعْصية فلا يكَونُ 
مَحُظُوراً فإذا سر بها لا يصح طَلاقةُ ولا عناق ما السّكْرٌ نفسُةُ فهو حرام اتفاقاً.مَعْنى: أنه يحرم 
افدر الود إلى الأننكاره ی لو علم لذ شرب كاسن اکر ا الك 
حَع شاي اتلك لطعي ل فلو شير ون كامس لم > کن بسبب مَحْظُورِء أمّا عند 
"محم" فإك ارام كل ذلك وإ قل كا مر فافهم. 1 

[1o41]‏ (قولة: فلا خر أي: عن ال ن و الحخظور إل شرف الم" ئ لإساغة القمة 


أو بسب الإکرای وله ما صل مِنْ a‏ 
[of]‏ (قولة: مع هَزّل) هو ا وقدّمنا! “ الكلام فيه. 


31 


(۱) "ط": كتاب العتق ۲۹۰/۲ بتصرف. 

.٠۱۸٤/۲ "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق‎ )٣( 

. ٤٠٠١/٤ "التاترحانية”: كتاب العتاق  الفصل الثالك عشر في المتفرقات‎ )٣( 
انظر "الدر" عند المقرلة:[١۳۳۸۷] قوله: ((وقال "محمد" إلخ)).‎ )4( 

(د) المقولة 5471 ١ع‏ قوله: ((دُيّنَ)) والمقولة 7451 ١ع‏ قوله: ((بلا نية)). 


حاشية ابن عابدين نے ٤‏ کک لے كتاب العتق 


هو عدم قصد حقيقة ولا بحاز (وإن علق) العتق (بشرط) كدحول دار (صّح) وعتق 
إن“ دحل (والتعليق بأمر كائن تنجيرٌ فلو قال لعَبدِهِ) وهو في مِلكِه: (إن ملكتات 


ا ا 4 ا لق ا ,رض وا ار اق 2 0 
فأنتَ حر عتق للحال» بخلاف قولِهِ لمكاتبه: إن أنت عبدي فأنت حر) لا يعتق 


3 


e‏ 203 5 ان 
لقصور الإضافة» ظهيرية > وفيها : ((تصبح حرا E E RE SES‏ 1 


١ء٠‏ (قولة: وإن على اليتق بشَرْط إلخ) شيل تعليقة بالك أو بسَيْبه كما م 

0 بى لكِنْ لا بد ين تَعليقِهِ على ملك صحيح؛ ففي "الجرْهرة”: (رلو قال المكاتبْ 
ال کن ملو أنه وها أت خهو خر ف نمل تشوک ل يق عندَةُ: وعندَهُما 

عق وإ قال: إذا عنقت فلكت داق حر فاعيى فمَلّك علدا عى إجماعا؛ لأنه أضّاف 
لحري إل ملك صحييج > وإ قال: إن اش ھا ر کی ی 
إن" اشتریتة بعد التق وعندَهُّما يبق )) أه. (۳/ ق٥۹‏ اب] 

6 (قولة: وعتق إن دحل أ أي: إن بهي ف ملكه فإنه يجورٌ له له بيعه وإنخراحة عن ملكه 
قبل وجود الشرط - لأ تعليق اليتق بالشر A IN‏ لأف التدبير خاصّة "حوهرة". 
ولو بَاعَهُ ثم اشتراة فتاحل عى "كاني". 

ره (قولة: لفُصُور الإضَافع لأنّ في إضافة اأكاتب إلى نقيه بعُنُوان العبْدٍ قصّوراً أي 


)١(‏ في "ر": (««إذا)». 

(۲) "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل الثاني: في التعليقات ق5١١/أء‏ وقوله: ((لقصور الإضافة)) نقله في "اله 
عن الفقيه "أبي الليث" رحمه الله تعالى. 

(۳) "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل الأول فيما يقع به العتق وفيما لا يقع ق٤‏ ١١/ب‏ 

)٤(‏ المقولة ]١15445[‏ قوله: ((ولر بإضافته إليه)). 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق 4/5 18. 

(1) في "م": ((أنا))» وهو حطأ. 

(۷) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق 185/7. 


الجزء الحادي عشر to‏ كتاب العتق 


سي مويق حر وعد را تنحيرٌ))» قال: إن سقيْتَ جماري فذهَب به للماء 


عر “مق 


والم بكري عدن أن الواة عرض الماء علي قال: عبدي الذي هو قديم ل 


حر عتق مَنْ صحبّهُ سنة» هو | تار ولو قال انت عَتيِقٌ ونوى في الىك دين 
ر ی E E‏ 


3 
هك ع واي 


عدم تحقق؛ ا إن أنت عيّدي إن كان لا يصدر منك ام لأ بإذني فأنت خُر 
والْكاتب | ليس بهذه الصفة» ا 


والحاصل: أن املق يتصرف إلى لكايلء ا كا 
117 ) (قولة: )كانه قال: إذا أصبحت E‏ 00 ل 


490 110 (قوله: ت لن اراد ا انه رق اچ حواله ON‏ 
ا 2 اك ء عليه) أي: ا ال العَطّش؛ لاي قر نعي انه 


°. 


O E لج و ارو‎ . E ey E 


أ لک "0 
22 2 3 39 0 
|112۹ (قوله: 0 ونوّی ق الملك) أي: أنه قديم ق ملکه» الا 


2 


|۱1۵۵1 (قوله: دن ولا بصق قضاءً. 
۲ (قولة: ولو راد في ال 1 لسن أي: صرح م بذلك 0 أنت عَيَيْقٌ ف الس أي 
E TS E‏ ام ا ف الأخلاق - 


(۱) "ط": كتاب العتق ۲۹۱/۲. 

(؟) في هامش "م": ((قوله: (معتوق) صوابه: معتق؛ لان عتق الثلائي لازم فلا يأتي منه اسم المفعول؛ ولا يصح أن 
يكون اسم مفعول من أعتق الرباعي» قال في "المصباح": ولا يجوز عبد معتوق؛ لأ بجيء ((مفعول)) من أْعَلْت 
شاد مسموعٌ لا يقاس عليه)). اه مصحّحه. 

(۳) "ط": كتاب العتق ۲۹۱/۲. 

(4) "البحر": كتاب العتق 7141/4 

(ه) "الخانية": كتاب العناق ‏ فصل في صريح العربية 251/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ا 45 عبتم ب یي كتاب العتق 


3 5 


(وعتق ب: ما 


ر 


نت إلا حن لاب نما أنت إلا مثل الخر وإن نوئ» SEOs‏ 


پا 


عتق في القضاء)). 

[Teer]‏ (قولة: وَعَبَقَ ب: ما أنتَ إا مض أن الاستشناءً من لنفي إثبات على وجه التأكيد 
کا الشيادة: کو ا وسح مهاه یری عن اة الْفيِي": ((إذا اَم 
غَلامَهُ بشيء فامع فقال له: ما أنت إلا حر فإنه لا يَعتِقَ)) ذَكَرَهُ "أبو السُعُود"» قال "ير"": 
((لأث قرينة الال دا على أن الْرادٌ: ما أَفعَالَكَ هذه إا أفعال ال 

TG SEES e e TAD 
مع أنه في "البح ر" و 'الفهسئناني"7”) تا هدو المسالة عن ال" بون قوله: ((وإث‎ ٠" "حيط‎ 
وكذا ني "وهر" لکن بدن عزو‎  )یون‎ 


5 0 وع يور‎ * 000 e. on 2 a ° nm 
نعم ي القهستاني : ((لا يصح بقوله: أنت مثل ا لحر أو الحرة وإن نوى» وقال‎ 
بعضهم: إنه يَعيِقٌ بالنيق كما في "الإحتيار" ')) اه. واقتصر”'" "الريْلعئ"7"" على الثاني وقال:‎ 


)١(‏ "الهداية": كتاب العتاق 3/7ه. 

(؟) "فتح المعين": كتاب الإعتاق 5/7 7. 

(۳) "ط": كتاب العتاق ۲۹۱/۲. 

)٤(‏ "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ١/١١د‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(ه) "البحر": كتاب العتق 217/4 7. 

(1) "جامع الرموز": كتاب العتاق .5001/١‏ 

(۷) نقول: قوله: ((وإن نوى)) ليس من عبارة "المحيط البرهاني"» وليس من عبارة "مميط السرحسي" على ما نقله في 
"البحر" عنه» وعليه فيكون عزو "الدر النتقى" هذه العبارة ل"المحيط" محل نظر وبحثء وانظر "المحيط البرهاني": 
كتاب العتاق ‏ الفصل الثاني في الألفاظ التي لا يقع بها العتق ١/ق‏ 7787 /ب. 

(8) "'الجوهرة النيرة": كتاب العتاق .٠۷۹/۲‏ 

(9) "جامع الرموز": كتاب العتاق .551/1١‏ 

70/8 "الإختيار": كتاب العتق‎ )٠١( 

)١١(‏ في "ب": ((واتقصر)) وهو تحريف. 

(؟١١)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق .۷٠/۳‏ 


الجزء الحادي عشر 4۷ كتاب العتق 


ولا ب: E‏ كوخبواا ا ب لوال داكن امار 


23 3 


عند "الثاني" وبه , يفتى» بخلاف: هلوا الک اد الدارء بحر . ا EE‏ 


((لأنه بت الممائلة بنَهُما وهى قد تكون عامّة وقد تكونٌ حاصّة فلا يعي بلا نة للشّلت)). 
]11906[ (قوله: ولا 111 حح لأنه يُرَادُ به الصّفَاءُ والخلوصُ عن شركة الغيْر 
(Tt‏ 


o 


3565 (قولة: أو أهل بَلح) أي: : کل عبد أَهْل بخ وهو من قل لح ولع ر علقم کي 
"الا تر تحانيّة 20 ومقتضاة: رق7ة :أ أنه لو نوق عَبِدَه يَعتق والظاي : أن مله يقال ق: 


e »‏ :عبد أهل الدني0)» بيده أله قال بعدة: (وولو قال: وذ آدَمْ كلهم 


مو 


أحرار لا يعتق عبده إل بالئية بالاتفاق)). 

11109۷ قول 2 َد ا 3 للفظ ل كن ل اكسألة الثانية» 5-6 

]1188۸[ (قوله: بخلاف هاه E‏ 1 و الدار) أي: فاته يعتق وإن 0 | نو بلا لاف “كا 2 
"الث اة" وقال : ((وعلى هذا الخلاف إذا قال: 1 عبد في هذا الْمْجدٍ ع 
المسجد الحامِع يوم الحمعَة - فهو حر وعَبدهُ في امسج إلا أنه لم ينوي ا قال كر امرأة طالقٌ 
زارا ق مسجد إلا أنه 5 يَنوها)) اه. 

وحينئا فالفرقٌ ين السّكَة وَالَسْحِدٍ كان ن المممجد الجامِعَ في 2 البَلْدَة؛ لكونه 


بس مير اس 


58 لأهْلها ولذا يده يوم الحمعة جلاف السكة؛ لاد لها اهلا مَحْصُورِين من ع هاو 


)١(‏ في 'و": (رفي هذه)). 

(۲) "البحر": كتاب العتق 501/4 7. 

(5) "التاتر حانية": كتاب العتاق ‏ الفصل الأول في بيان أسباب العتق إلخ 5/4/؟. 
(4) "ط": كتاب العتق ۲۹۱/۲. 

(ه) "الناترخحانية": كتاب العتاق ‏ الفصل الأول في بیان أسباب العتق إلخ .۲۷۹/٤‏ 


حاشية ابن عابدين ۸ كتاب العتق 
e 2 es‏ رھ 0000 ل مم 2 5 
عتقا) أصالة وقصدا (إذا ولدته بعد عتقها لأقل من نصف حول) NEES‏ 


اتفاقاء هذا و"الششارخ" ع مسأل إلى اال مع أنه ف لكين لم یذ کر السك بل ذکر الدَارَ. 

ر۹٠٠‏ (قولة: عَتَقَا) أَطَلَقَهُ فَشَمِلٌ ما إذا اسشى حَمُلَها فإنه يق تَبَعا لها كما ف 
1 ا 4 TIGR‏ 

التتارحانية" *. 

:010 (قولة: أصالة) بفتح الهمرَةٍ وعطف القصد عليه ا مِنْ عَطف العلة على الَعّلول» 
"ط" أمّا في الأمّ فاه وأمًا قي انين فين حيث إنه حر والتحريرٌ المسلط على الكل مسلط 
على الحزء أصالة وقصدا وهذا لا ينافى قول "بحر" : ((عتقا أي: الأم والحمْل تبَعا لها))؛ لأنه 
108 ا 23013 
أكثرةٌ لا يَعْيِقُ؛ لأنه كالمنفصل في حَقّ الأحكام ألا ترى أنه تنقضى به العِدَّة ولو مات في هذه 
الحالة يرت وتمامة 5 ا 


(AD 8 


57 1 زه 5 4 وام 

هكم (قوله: إذا ولدته إلخ) للتيقن بوجوده وقت الإعتاق» 'ط 
(قولة: مع أنه في "البحر" لم يذكر السَكة بل ذ کر الدار) نعم ذكرٌ الدارٌ وأنه عق فيها اتفاقاء وف "الأشباه": 

((لو قال: 03 عب في هذه السكة فهر حر وعبده فيهاء أو قال: 03 عبد في المسجدٍ اجام فعند "أبي يوسف": 
لحيو EE O E‏ بون EE AR‏ 


في "الهنديّة' عبيد السّكة والجامع على الخلاضي وعبيد الدار بالاتفاق اه. "سندي". 


)١(‏ في "ط": ((إذ)). 

(؟) "البحر": كتاب العتق 140/4 7. 

(۳) "التاترخحانية”: كتاب العتاق ‏ الفصل السادس في عتق ما في البطن 711//4. 
)٤(‏ "ط": كتاب العتق ۲۹۱/۲. 

هع "البحر": كتاب العتق 49/4 7. 

6 اح" كتاب العتق ق١55/أ.‏ 

(۷) انظر "البحر": كتاب العتق 745/5 

(۸) "ط": كتاب العتق ۲۹۱/۲. 


الجزء الحادي عشر ۹ كتاب العتق 
الى چس ميم عط A‏ 22 2 
ولو ' لا کثر عتق تبعاء وثمرته ابحرار ولائه. (ولو حرره) ولو بلفظ: علقة أو مضغة.. 


٠٣۹۲‏ (قولة: ولو لأكثر) أي من الأقل فمل تَمَامَ ل س 
۹۳ (قولة: عتق تبعا) حا ن انت اشوا نفا لكنهٌ إذ 


((والولد يبع الأم)) إلخ. 


£7 11 فر تمرك أي: ا ل َلائِهِ وهي مذ كورة 


ع 


Es‏ ر أبداء فإذا لدت بعد عتقها لكر 
مِنْ نملف حول ولاه لَِوالِي الم اا ر يه للأب لرقه» فإن عق ِن اوهو 
۳ ق۹ 4۹/ب] الأب قبل موت الوَلّدٍ جر ولاءَ ابه إلى 00 لوال الانې هذا إذالم 0 ا 
فلو مُعْدَةَ فولدَت لأكثر من نطف حول ِن اليتق و | دون حولين ِن اليراق لا قل مولي 


ع 2 


الأبي) اه أي : للتيقن بوجود الحَمْل عند العتق؛ حيث وجَبَّت إضافة اعلوق إلى ما قا ل الفراق. 
)1120( (قولة: ولو حرّرَهُ إلخ) أي : حور ا لَّ وحدة؛ بأن قال: 0 أو قال: 


اة أ أو العلقة التي في بنك حر عَتَقَ» "نذا اة" لکن لا بد ين تحقق وُحُودِو ة قبل التحرير بان 


لد ده لاقل ين ستة ُي فلو سو فاكتر لا عي ولا يون قولة: انق تساك سر إفرار ا 
7 ليقن به؛ لجواز حُدُويْ وتَمامهُ في "ال ". 


)١(‏ ((لو)) ساقطة من "ط". 

(۲) "ح": كتاب العتق ق ۰ ۲۲/أ. 
(۳) ص۲ د 4 

)٤(‏ انظر الدر عند المقولة:[۲۸١ ]٠١‏ قوله: ((المو جود عند العتق))» وما بعدها. 

(ه) "الخانية": كتاب العتاق - فصل في صريح العربية ٥٦١/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


EE /4 انظر "البحر : كتاب العتق‎ )٦( 


1/۳ 


حاشية ابن عابدين كك ج 5 ا ت كتاب العتق 


اس مار 


أو: إن حملت بول فهر حر (عتق فقط) ولم ر تيع الأ وخاز توا ولو د لم 
تر هيتها في الأصّمّ لأنهُ كمُشاع» وبطلَ شرط الال عليه وكذا على أمّه SRE‏ 


٠۹‏ (قولة: او إن حَمَلْتِ بود فهو حر الظَامِرٌ: أله تقرط أن يده لأكَتر من تة 
أشهر؛ اذلو کان قل عم اله حمل ؤود ولط یل ادت وټنبغي ا 
عد م اشر أنا يكوت اقول ا له إلى سين » أ بعدَهُما فهر حَمْلٌ حادث بقن تأمّل. 

وده (قولة: عَتَق فقط) أي: دون الأ إذ لا وجه لإعتاقها مَقصوداً لعَدَّم الإضافق 
ولا تبعا؛ لأنّ فيه كلب الوْضُوع» "نهر" 

]110۸[ 035 ولم يَجَرْ بيع الم إلخ) اونا کان ماقي ا لا التق صار 
برل الئل الى والاسيا رط ية في الع واهئة لك ا عل الوط الابيد 
بخلاض الهبَتِه كما يأتي في الفاسيد "ح"'. 

و۹٠ص‏ (قولة: لم تحر متها في الأصح) والفرق: أن ر لا يَرُولُ لَه عمًا في 


بع فاا وهب ام بعد لير ووب نيلها لسن ووب کون في ی ميا الْشَاع 

كنا تحتل ا وا و الوق باو تنغو قولف از اين ابي اا 
0000 (قولة: وبَطلَ شرط امال عليه إلخ) e‏ إلزام الال على اين 

لعدم الولايّة عليه» ولا إلى إلرام أن فإذا قال: عنقت ما في بَطنك على ألفي عليك فقبِلَتْ 


32 
3 


فجَاءَّت بول لأقل مِن ستة ا لأنه مُعلق بقبولها الأمف وقد قَبلعَه فغق 
الولدُ بطل المالْ؛لأثَ اشتراط يدل ل العتق على غير لمعت لا يور "03 بلا 


(1) "النهر": كتاب الإعتاق ق53؟رب. 

(؟) "ح": كتاب العتق ق1/900. 

(۳) "البحر”: كتاب العتق 731/4. 

(4) "المبسوط": كتاب العتق ‏ باب تدبير ما في البطن ٤/۷‏ 19. 
(ه) "البحر”: كتاب العتق 50/4 5. 


الجزء الحادي عشر ١ه‏ 2 كتاب العتق 


00 يُشترط قبولها للجتق» وني "الظّهيرية”7": ((قال: ما في بنك مَتى”" أدّى إلى ألفا 
تعليق))» وفيها" وض به ومات وأعتقةٌ) الورثة حجان الل ف اخ Ee‏ 


ولاه" (قولة: لكر يشترط قبولها) أي: قبولها المالَ إذا شَرَطه عليهاء وقوله: ((للعتق)) 


]110۷1[ (قوله: ال بطرم نك وكوف تدر حر رهق ی پک النسّخ. 

لامكل ر تع [٣/ق ٤۹۷‏ أي: على الأداء» فإذا وَلْدتْ قل من ميتة أشهر فهو و 
متی دی إليه الألفَ» كما في "البحر””. 

11۷€[ (قوله: ا بهم أي: عا في اظ أَمَتَه ومات أي: الرس وأَعْتَقَهُ اوري أي 
اقترا ما ل بها يما ضاق ائ ولوا ایہر عن اله وحكذا رای ف 
يرنه RE‏ عار "كاف الحاكم": ((فاعتق الوارث الأمّة)) إلخ» قال "ط"*: 
((والظاهرٌ: عدم جحواز إعتاقه قصدا؛ لأنه غير مملوك لهُم)). 

٠٠۵۷‏ (قولة: جاز) أي: إعناقهّم لأنها دعلّت في لهم ولم بذحل حَملها في بلك 
الوص :إ5 ل بحل ق ملک إلا بعد ار ود ر 


.ب/١١۹ق "الظهيرية": كتاب العتاق  الفصل الخامس في عتق ما في البطن إلخ‎ )١( 

(۲) في "د" و"و" و"م": ((ما في بطنك حرٌ)) وقد أشار إلى ذلك ابن عابدين رحمه الله. 

(۳) "الظهيرية": كتاب العتاق - الفصل الخامس في عتق ما في البطن إلخ ق ۹١١/ب‏ باختصار. 
)٤(‏ في "د" و "و": ((فأعتقه)). 

(ه) "البحر": كتاب العتق .٠٠٠/٤‏ 

(5) "البحر": كتاب العتق 751/5. 

(۷) "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل الخامس ف عتق ما في البطن إلخ ق9١1١/ب.‏ 

(۸) "ط": كتاب العتق ۲۹۲/۲ بتصرف. 

(8) "ط": كتاب العتق ۲۹۲/۲. 


حاشية ابن عابدين کے o۲‏ +ت<- چ كتاب العتق 


لو 


وضّمِنوهٌ يوم الولادق» ولو قال: أكبَّرُ ولد في بطيك خُرء فولدت ولدَيْن» فأولهما 
حروجاً أكبّرُ)) (والولّد) مادام حنينا (يتبَعْ الأم) ولو بهيمة» فيَكونُ لصاحب الأنثى» 


۷١‏ (قولهُ: وضمنوه يوم الولادة) لأنه اول يوم يَدْحَلٌ في ملك أن لو بتي بلا إعتاق؛ 
٠ ١ 1 IE‏ 

۹۷۷م (قولة: فأوَلّهُما خروجاً اکب ظاهره: لو رجا معا لم يق واد مِنْهُما إلا أن 
کد ا فل مين ينه لقي ات لاما کر مله والوله واا د مروا لکا شر ة ماف 
عي اتن عن اسيل "أبي اا 

[OVA]‏ (قولة: ما دام 2 أ بعد الولادة فلا يَتبَعْها ق شي م ذکروه حتی لو أؤْتقت 
EE I a‏ 

زةلرهدل (قولة: يبع الم للإجماع» a‏ به من جهتِها؛ و سي ا 
اة من أنه حتى تر ينها لأنه قبْلَ الافصال كعضو مِنها سا كما ويَبعُها في الع 
والعتق وغيرهما فكان جانبُها أَرْحَمَ "بجر ". 

٠۹۸۰‏ (قولةُ: فیکوٹ لصّاحِب الأتقى) كما إذا تزا ذَكَرٌ رجحل على أَننى لآحْرَ كان 


)١(‏ ((به)) ليست في 'و'. 

(۲) "ط": كتاب العتق 7917/19 

(۳) "فتح المعين": كتاب الإعتاق 700/7. 
و4 "لر كتانب الق + /1ت 9 

(ه) ص ۲٦۔۳٦‏ "در" . 


3 "البحر": كتاب العتق ۲١٠/٤‏ بتصرف. 


الجزء الحادي عشر 0 كتاب العتق 
EÊ‏ ع ا 3 
لو أَمْهُ كذلك رف المللكي) e A E SE EE‏ 


مطلب: في حُكُم المتولد بين شاة وغيّْرها 

E 119۸1|‏ 1 لو امه كذلك) أي: لو كانت كذ عا بوك ولط يات دا 3 بأاحذ 
حكم امه ولا رول عنه بعد الولادَةٍ كما يأحذ حُكْمّها في التق وغيره كذلك فلا برد أن الكلام 
في امین وهو لا يُضحى به قبل الولادة» فافهم. 

وني "شرح الؤغباي" ل "اللاي" عن ر و" لوال : («الاعْيارٌ في 
السود للأم ني الأصحيةٍ واليلّ» وقيل: تبر بنقسيه هما سی إذا را فلي على شا امي فإ 
درك هله ره الُضحية بهاء وإ ولت نا لم تن ولو ردت السك جمارا لم يؤكال. 
وف "اللا" : في الام الراك بن كلميو ان قال عات كسان ل يعور وفنال 
ار : إن كان شه الام يَجُوُ)) اه. وستأني" مسألة الول بين الكلب والشاة 


CC 38 


ولحاميل: ا ال ۹۷/۳7 /بع ما و ت الول نَع بَعٌ امه e‏ وفيل: لا ا 
با ل تیر بنفسه» والاول ال كما يقتضيه كلام م ل ق انب الأضحية» وهو 


(قولةٌ: وف "الخلاصة": في الأضحيّة المتولدة بين الكلب والشَّاةٍ الخ عبارتها:(( ولو تزا كلب 
على شاةٍ فولدت» قال عامّة العلماء: لا يحور وقال الإمامٌُ "الخَيْرَاحرَيَ": إن كان يشب الأمّ يحون ولو 
را شا على طني قال الما "ري إن كان يشب اب مجر ولو را لي على شا قال ان 
العلماء: يجو وقال الإمام "الحيْرّاخر حزي : العبرة للمشابهّة)) اه. 


.بإ/١‎ ٤۸ق "الولوالبية": كتاب الصيد والذبائح  الفصل الثالث: فيما تجوز الأضحية عنه وعن غيره إلى آخره‎ )١( 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأضحية ‏ الفصل الرابع: فيما يجوز من الأضحية وفيما لا يجوز قد 0٠7ب‏ نقلا عن 
نظم الز ندويستي . 

(۳) انظر "الدر" عند المقولة: ٠١۹7‏ 75] قوله: (روإن ينرُ إلخ)). 

.-4- "المنظومة الوهبانية": كتاب الذبائح والصيود ضام‎ )٤( 

(د) في هذه المقولة. 

(5) "البدائع": كناب التضحية ‏ فصل في محل إقامة الواحب في الأضحية /59. 


حاشية ابن عابدين ا کے اام" م ا يه كتاب العتق 


ر 


بسائر أسبابه (والرق) إلا ولد المغرور» وصورة الرق بلا بلك كالكفار في دار الحربي.. 


مقتضى إطلاق المتون» لكر على ما قالَهُ عامّة العُلماء يُستثنى ولد الكلب. 

2 7 4 3 5 ۶ ا ل 7 رەل سم ٣‏ 7 3 : 1 
والظاهِرٌ: أن المتولد بين آدَمِي وشاةٍ كذلك بل أؤلى؛ لأنه جْرْءْ آدَمِي لا يحل الانتفاغٌ به 
[05089 (قولة: بسائر أسبّابه) كشيراء وهبة ورش e‏ 

۸۳ (قولة: إلا ولد الْرُورِ) كما إذا توج امرأة على أنها حُرَةَ فإذا هي قنة فأَوْلادُهُ منها 
الكرا” بالوتدو برض لفقم ريوع طفق "نظ اك وعد زف E‏ فر كليو كاتا 
أو عدا أو مُدِبّراً فالأولاد أرقا "حَمَوي" عن 'البرجندي" قال "ط”": ((وشغي أن يستتنى 
أيضاً ما لو ترۇج أَمَةَ وشرَط حرَيّة الود فإنه يكُوثُ خْرَأ). 

زقذه>م رفول وصور ارق بلا ملل إل لما كان الأصل ي العف الاير كان نة 
a BE‏ ا ا 0 ا ا ” 1 I:‏ 5 3 5 
أن يُقال: هل يُتَصوّرُ رق بلا مَلْك؟ فين صورة» وأا صورة الك بلا رق فهي ظاهِرةٌ كاليوان 

. 3 1 9 له 33 0 ٍِ 8 2 1 
والثيابب» وكذا ر احتِمًاعِهماء لكر قد یکونان كاملين كمائي لمن وقد يكوك أحدهما 
كاماد والآحرٌ ا ا الود ارق فما ناقِصّ فلم نك ا کا رلك 


فيهما كايل حتّى جاز وَطُؤهُماء وکاب رقَهُ كال فجاز عِْقهُ عن الكقارق وملْكة ناق حتی 
حرج من يد المولَّى» وتَامُةُ فى "الح ". 


E 


(قولة: يُستننى ولد الكلب إلخ) أي: من قولهم: ((العبرة للأم))» لكن يبقى توقفْ "ط" على قول 
غير العامة ويظهرٌ من تعليل المسألة الحوازٌ. 

(قولَهُ: وينبغي أن يُستننى أيضاً ما لو تزرّج أمة وشَرّط حريّة الولد إلخ) فيه تأَمّلٌ؛ فإ الولد يصيرُ 
حرا بالولادة لوحود التعليق بها معنى كما ذكروة» وقبلّ ذلك هو رقيق» هذا ما يقتضيه التعليل. 


)0 "لس" كتاب العتق ق ۰ ۲۲ /إب. 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب العتاق ٠/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
م "ط": كتاب العتق ۲۹۲/۲ بتصرف. 

(4) انظر "البحر": كتاب العتق 757/4. 


الجزء الحادي عشر oo‏ كتاب العتق 
إن كلهم أَرِقَاءُ غير ممل وک كين لأسو هار ل خا يوعد الأسير هه نارق 


ا EE E‏ ارناء فإذا E N‏ ونه تتامف ادرف 


ع E 3 6 of‏ 
مطلب: أَهْلُ الحرّب كلهم أرقاء 
ليت 1[ (قوله: : إن كلهم رقا أي: بعد الامتيلا لاء عليهم بدليل التفريع» اا قل فهم 


أحرار؛ لما في "الأهيرية ية" : ((لو قال لعَبده: ( كي از ED‏ 
وإذ لم لم أنه سبي فهو ُن قال : ((ر هذا دليلٌ على أن اهل الحرّب أخرار)) اه. 


F2‏ مړ روء 


وسياتي في باب اسستيلاء الكفار ا 

19۸7[ (قولهُ: فإذا ّت إلخ) ليس هذا التصوي” ي القهسلتاني" وتو طا إذ الوَلدُ 
حينكل E‏ أصالةٌ. الال الصسّحِيحٌ ا O‏ -: (لأخذ حاملاً 56 لحل ف الرق؛ 
وذلك لان اقام في تَبعيّة انين لا الود امتفصيل)» yr‏ 


۹۵۸۷| (قوله: والحريّة) أي : الأصليّة؛ بأن و ا فلت ل وما الطارئة 


رك امي 


ي: في قوله: ((حَررَ حَابلاً عتفا)). 
(قولة: ن هذا اضر اتيس > وهو خحطأ إلخ) فيه تأملٌ؛ فإ مرادهُ بال لولد الولدٌ قبل 
الانفصال» بقرينة: أن الكلامّ في تبعيّة الجنين لا المنفصلء وتفريع المسألة على ذلك. 
(1) "جامع الرموز": كتاب العتاق 17/١‏ نقلاً عن "المستصفى": لكن انتهت عبارة "القهستاني" عند قوله: ((غير 
ملو کین لأحد))» وسینبه ابن عابدين رحمه الله تعالى على ذلك. 
(۲) "الظهيرية": كتاب العتق ‏ الفصل الأول فيما يقع به العتق إلخ ق۱ 
(۳) أي صاحب "الظهيرية". 
(5) المقولة [/3821 ]١‏ قوله: (( وملك عليهم جمعيهم ذلك )). 
(ه) "ح": كتاب العتق ق ۰ ۲۲/ب بتصرف يسير. 
)٦(‏ "ط": كتاب العتق ۲۹۲/۲, 
(۷) "النهر": كتاب الإعتاق ق٣٠۲‏ /ب. 


١ 


حاشية ابن عابدين ۵٦ ٠.‏ كتاب العتق 


والعتق وفروعه) كَكِتايةٍ وتدبير مُطلق Ad RAS‏ ا ad TRESS‏ 


]110۸۸[ ) (قولة: والعتق) هو 0 طارئة و E‏ 

كن الراة يناو ی الوَلّدٍ قصدا؛ ذا يده "الس هناك: بما إذا وَلَذَتة بعْدَ عتقِها 
لاقل من صف حَوّل. 

وَاكْرَادُ عا هنا 00 العو ثبع للدم فيُرَادُ به: ما إذا وَلَدَتهُ لصف حورل فأك کون 
هذه الصورة مَفَهُومَ قوله هناك: ((إذا دته لأقلَ مِنْ نطف حَؤْل)) ET‏ 0 
وقدّم” "الشارخ" خ" الشمرة في انجرار الوّلاء. ٠‏ 

وما قبل: ا هل لور ست لم أل لوعف ین لا ولو سد انفصاله» ففيه: 
أن اراد أله کم حكن باولا ول إذا وله ليصف حول فأكتر عَم أنه عر عا لأَمَّه؛ 
لكَرْنهِ حر منهاء وإن وَلَدََهُ لاقل عَم أنه عَنَقَ قصدا أ وأصلةً لن رودو وف الإغفاق» فافهم. 

AY SAR‏ ككتابة) بان کاب امه الحامل فجاءت به لأقلَ اع E‏ ونين 
الکنابة "نھر قال "ے': E SC e‏ 
الككناّة)) اه. وعليه: تی نهر" بقل من سرتة هر لنكون الكنابة واقعة على الْحَمْلٍ أصالة 
Oe‏ حمل ل في الم يها في کم الكتاية كما عَلِسْتَ. 


3 


056 (قولة: ا مُطلق) احترر به عن اليد ک: إن مت من مرضي هذا فأنت حر 
فإنه لا ١‏ ولدها قن 5 1 1 وعرّاةُ ف ا اي ا 


)١(‏ ص۷٤۸٤‏ "در". 

و( خ٤‏ در : 

بيه اح" كتاب العتق ق ۰ ۲۲ /ب 

)كد 4ك ون -.. 

(ه) "النهر": كتاب الإعتاق 7/5553 

(5) "ح": كتاب العتق ق١55/أ.‏ 

(۷) *“ح": كتاب العتق ق0٠٠5/أ.‏ 

(۸) "النهر": كتاب الإعتاق ق3١؟/ب.‏ 

(94) "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل الثالث في التدبير والاستيلاد قد ١1١/ب.‏ 


الجزء الحادي عشر o¥ OE EEE EEE,‏ ب بت كتاب العتق 


م و م 


واستيلاد إذا لم يُشترط الرو ج حرية الود كما مر وي رهن EES EES OSS KER SS‏ 


قلت: هذا ظامرٌ في الولّدٍ الذي ي تأي به بهد القدير وكَلامنا في احمل فإذا هر جا ين 
غا عبار ا ا فضا وأضالة ن ولدنة لكك د أظهُرء وك لأكثر فهر مدر 
عا لهاء لك لا فرق هنا بين التذبير الى والقيّد؛ لان ا حك علق فإذا قال: إِنْ مت 
بن مرضي هذا قات خْرة مات بن شه لا قت وڪن حملي عا له لکن هذا من 
مسائل التبعيّة في الحريّة العارضّة» وهذا لو ولَدَت بعد مَوْتٍ الَوْلى» ما قبلهُ فلا يعي ولّدُها لأنه ولد 
ا عقها قلا ا كلذف ی ا ك4 وى ولاذبهنا عل ريه أو يميه أنه 
ت تذیرها قله حتى لا وز له يَنعُهاء فلل تَقييدهُ باط لهذاء فتأمّل. 
هه" (قول: واسنتئلاج) بان زوج ام وده حملت تبعها وها في حُكْم أُمُوميّة الولّدِ 


هاعر مه 2 لقع 


AE فيعتق .كوت‎ 
RR ENE اقول‎ 


شَرّط ذلك 0 بالولادةٍ قبا / ل موت السيّد قال و ((وينبغي أن فس ا الور كا 
لايُخفى)). 
(«وه5ى (قوله: كما مر أي: في باب تكاحا الرقيق» كما ۳/ق۹۸٤/ب]‏ قال في ٠"‏ "ال 


(r |‏ 
۹۹٩‏ (قولة: وفي رَهْن) أي: إذا رهن حَامِلا کان وَلدها رها مَعَهاء 


FS (Ber ff 


3 اي: فإذا 


(قولة: هذا بحث لصاحب ب "النهر” إلخ) يُقالٌ فيه ما قيلٌ فيما قبلهُ. 
)١(‏ "النهر": كتاب الإعتاق ق 753 رب 
(۲) "ح": كتاب العتق ق ۰ ۲۲/ب. 
٦۸/۸ )۳(‏ وما بعدها "در". 
(4) "الدر المنتقى”: كتاب الإعتاق 514/١‏ (هامش "يمع الأنهر"). 
(ه) "ح": كتاب العتق ق۰ ۲۲/ب 


حاشية ابن عابدين س ۸ لم203 تتاب العتق 


2 مع 


وَين وحَقّ أضحِيةٍ واسترداد بيع وسريان مللئي» فهي اثنتا عشْدةًا ' ولا يَتبَعُها في كفالة 


م i‏ 0 
وضعته ليس لمران رة ين يد الوه 
E‏ 


]11040 (قوله: ودين) صورتة: ِن لأمته الخايل في اا م م مها دين تبعَها الود 
فيه حتی ا ف ا 

اح رول ES‏ امو E‏ 
بوَلَدِها أيضاً اه "ح"”» أي: بعد خروجه حياً. 

٠۹۷‏ (قولُ: واسترداد بيع أي: إذا باع أمَة بيعا فاميدا نم استردها وهي حَامِلٌ 
يتبعُها الوّلدُ في الاستر داي ا 

]110۹۸[ و ملك قال ي "الأشباء"“: ((و حو امالك القديم يري 
إليهع) اه ا 2 ر إذا تاوت الأيدي الحارية ت فرذت بعیب ۽ قډيم على امالك الأول 
وهي حَامِلُ تبعها E OT‏ ا 

٠٠۹7‏ (قولة: فهي اننا عشرة) أي: الْسائلٌ التي بب يها احمل 

( ۹۰۰ (قولة: م ي: إذا كلت - وهي ا ال و e‏ 
لا يتبحا الود في الطْلّب إذا استَمرت الكفالة حتى تى ودنه 5 E,‏ ا 
"ط "۳ أي: لا يتبعها بعد الولادقي أا قَبْنِها فلب الال بيعها 


a اهم‎ © 


حَامِلاً إذَا لم يدها المولى فإذا وَلْدَتْ بعْدَ البيع كان الود للمشتري» تأمّل. 


sf 
أمه.‎ 


يإذن اليد لا يتبْعُها وَلَدهاء 


)١(‏ في النسخ جميعها: ((اثنا عشر))» والصواب ما أبتناه؛ لأن "ابن عابدين" رجه الله تعالى فسرها بالمسائل» وهي مؤئثةء فتحب المطابقة. 
(۲) "ط": كتاب العتق ۲۹۳/۲. 

(۳) "ح": کتاب العتق ق۰ ۲۲ إب. 

.۲ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب البيوع صاء ع‎ )٤( 

(ه) "ح": كتاب العتق ق۰ ۲۲/ب. 

(3) "ط": كتاب العتق ۲۹۳/۲. 

(۷) السياق: إذا كُفِلَت مال أو نفس وهي حامل» ومعنى كُفِلَت بنفس: أي تكفُلٌ شخصّ بإحضارها للطالب. 


(۸) "ط": كتاب العثق ۲۹۳/۲. 


الجزء الحادي عشر ج ب ب ب چ ج چ ت ۹ه ا کک كتاب العتق 
ا 2 5 2 سے | مہ و 8 2 
وإحارو وحناية وحد وقود وزكاة سائمة ررحو ل هه حت A E e‏ 


ودمكه] (قولة: وإحارة) أي: ذا آجَرَها عَشْرَ سين مكلا وكات ا فوَلَدَت ف ألنائها 
0 الولّدُ في الإجارَةٍ حتى لا يَسْتَحَدِمُكُ N‏ 

9 (قولة: وجنام بأ تت رجلا طا وهي حَايل فلا مها لما في الدّفع عن 
لكايه واا فذئ اليد إنما بدي 4 قط ٣ا‏ "۱ 

وحاصلَة: ادر كارا E‏ ل 0 
الولادةٍ ملَكْهُ الْحنِي ني عليه حتى لو وَلَدَسْ بِعْدَ الدع لم يكن اننيد اعد الولل كا له حي 
لأنه تبعَها تي المللك. 

1ن زقولة عن زلا تكد وھ خا ای جد کان فإذا وَلَدَتَهُ فإ كان حَدّمَا 
00 رُحمَّتْ إلا إذا كان الود لا يستغني عَنهاء وإِن كان الد فبَعد النقاس» كما يَأني في 
ا ل Cory‏ 


(Ou f 
e 


[f]‏ (قولهُ: وقَوَّد) فلا تقل إلا بعد الوضع» 

]1111 (قوله: وَرَكَاةٍ سائمة) لأنه لا شىء في الفصلان والمَحَاجيْلٍ والجملان لأ إذا مات 

لكا أن الحول وخلقت صيغارا فيْها کبیر فبالأولَى لا يحب في احمل شي 

ا U‏ شی د ر في الهبة ا ((ولو حَبِلَت ولم تلد 
(۳/ق۹۹٤/]‏ هل اهت الرّحُوعٌ؟ قال في 'السراج" : لا وقي "الزيلعي 000 نَعَم)). اه 


(1) "ط": كتاب العتق ۲۹۳/۲. 


(۲) في "م" ((الولاة)) وهو خط طباعي. 

(۳) "ط": كتاب العتق ۲۹۳/۲ بتصرف. 

)٤(‏ "ح": كناب العتق ق ۰ ۲۲ /ب نقلاٌ عن "الأشباه". 

(د) انظر "الدر" عند المقولة ]۲۹۱۹٤[‏ قوله: (( ولوحبلت)). 


م "نبيين الحقائق": كتاب الهبة ‏ باب الرحوع ف الهبة .۹۸/١‏ 


١. 


حاشية ابن عابدين تت 1 << نا" كتاب العتق 


ووجة ك "ال" ؛ الأول بان الولّدَ زيادة و لم الهبة والشاني بأنّ لحل 


قلْت: والتوفيقٌ ما 00 في باب حار العَيْس: ((مِنْ أن ابل عيب في اميه لا في 
لهمت أو ما في "الهنديّة”" من الهبةِ: ((مين أن اجواري تحتلف؛ فينهنٌ من تَسْمَنُ به ويُحسُنُ 
نها فيكو زيادة تشع روع ومِنهُن بالعکس فیکون نقصانا لا ينع الرحُوع)) 

وَيوَيْدُ هذ | التوفيق: مافي "الاد و"البرّاريّة””: ((مِن أن الل إن نواه حرا كه 
رجو جُوعَ وإ نص لا)) اه؛ فإذا | کانت الْوْهُوَة مه حلت عند الَوهُوب له ونقصّت بذلك كان 
لواهب الرّحُوعٌ , MS‏ واراشد بع لكوي ب ف الإشري ل لْكوْنه حَدَثْ 
عل ملك كبا قلود ما لر د في الدَار الْوُوبٍ ينء مُنقِصاً كبناء تور في الي فاه 
ا كما ق الاي 7 NT‏ د اف E‏ 
ري يُوافقٌ القولين» فافهم. 

م لا فی أن هذا E‏ 
الكَلامٌ فيه جلافا لِمَا فَهمّهُ به اه موي" وبقي ما لو كان ابل مِنَ ] الوب له فبَحَث بِعْضهُم: بأنه 


مالع من الرحُوع» وسا" مام م الكلام على ذلك في اله إن شاءً الله تعالى. 


)١(‏ "المنح": كتاب الهبة ‏ باب الرجوع في الهبة ١ق ]/١١‏ بتصرف. 

(۲) انظر "الدر" عند: المقولة 1735771 قوله: (( الحبل عيب )). 

(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب الهبة ‏ الباب الخامس في الرحوع في الهبة إلخ ٤‏ بتصرفء نقلاً عن 'المبسوط". 
(4) "حلاصة الفتاوى": كتاب الهبة - الفصل الثاني في الرحوع بالهبة ق ١۲١ا‏ 

(د) "البزازية": كتاب الهبة ‏ الفصل الثاني في الرحوع عنها ۲٤١۲/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

() "الخانية": كتاب الهبة ‏ فصل في الرحوع في الهبة ۲۷١/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) المقولة: ۲۹۱۹۱[7] قوله:((وإن نقص لا)). 


الجزء الحادى عشر 1١‏ كتاب العتق 


وإيصاء مخِمَتِهاء ولا بذ کی بدّكاو”" مى فهي يسع كما بسبط في يوع "الأشباو"» 


وزاد في "لحر" : (رولا في في نسي حتى لو نک ساد ES‏ 


]¥ 111°( (قولة: وإيصاء بخلمَتِها) يعني : إذا أُوْصّى بخدمة حاريته الخال من َيه ل 
للمُوْصى له اذ يَستَحيم انل sS‏ و كات ةا وک 
أنه إنما جيل لَهُ الانتفاعٌ بها حاصّة لا بات ار ا 

وحاصيلة: ُن اليدمة تفع وهو إنما أوسى يميه لا بها ولا َة وليعاء 
بخلاف ما إذا ا اوصی بذاتها فان es E‏ ا بسائر 
أخرائهاء وحَمْلها e‏ 

۰۸ (قولة: ولا یکی بذ کاة ّم أي: بدَبْجِهاء سواءٌ كان تام احق أَمْ لاء 
إذا حرج مين لم يكل وهو الصّحيحٌ» وقالا: إن تم لق أل ا 

لق ۰ (قولة: وراد في "البحر العا لري "ننه وين اق "عجرانة الأكمَلٍ 1 
((لَوْ قال لجارية: إذا ملك فأنت ET‏ شتراها عقت دون الولّد)) اه. 7ق ۹ /ب] 

لو و E TT EE‏ رلته وسات 


ت 


يضمن وكذا سَائرٌ رَوَائِدٍ العَصبيء كثْمرٍ الشّحَر و خْوو؛ لأنه 


لم نا 


عبد الناصي يال يكذ م 


مطلب: الترّفْ لا يت من جهة الأمّ الشريفة 
01110143 (قولة: ولا في إلخ) لان السب اريت وَحَالُ الرّحال 2 دون 


tw 


النساءء كذا في "الشمني"» فهذا صَريحٌ بأ الشرّف لا يتت مِنْ حهة الام الشريفةق "باقاني"» 


)١(‏ في "ب": ((بدكاة)) بالدال» وهو تحريف. 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني» الفوائد ص١٠٤‏ ؟#. 

(۳) "البحر": كتاب العتق 57/8 5؟, 

.۲۹۳/۲ "ط": كتاب العتق‎ )٤( 

(ه) "ط": کتاب العتق ۲۹۳/۲ بتصراف. 

(5) انظر الدر عند المقولة ]۳١١٠١۷[‏ قوله: ((أمانة لا تضمن إلا بالتعدي)). 


حاشية ابن عابدين ب ا کے 17 جب ب ی كتاب العتق 
رقيق ا ولا يَتبعها بعد الولادة إا في مُسألتين: ا ا ل مط ا 


o‏ لقي کا أن الزوج قد رضي برق 


العلم برقهاء " ر 0 


E 
ذا‎ 
م‎ 


مطلب: بعصو هَاشِمِيّ رَقِيقٌ وَالِدَاهُ هَاشِميّان 
قال "قير الرَّملِي": ((فلو كان هذا الو ر ا ور 8 2 له ود نها فَهُوَ 
أي: هذا الوَلّدُ رقي وهو هَاشِمي ابن م 
رَقيقٌ يصح بَيْعُْ وسائِرٌ ما يَحُورُ في الرقيق مِنَ 05 اه. 
]1111 (قولهُ: ولا ھا : الولاقق) أي: في كم ت بعل الولادق أمّا اكه 
اوا قبل احمل كالتدبير والاممتيلاد ‏ فاك" الا" لاد المتأخرين يشو نهنا 


e ا‎ 


فيه» كما سبق 


(قولهٌ: نعم لولدها شرف ما بالنسبّة لغيرو» بط هذه المسألة "السندي“ حيث قال نقلاً عن "أبي 

ا 2 1 و ل ي 27 e‏ 1 ان 00 لل 7 
السعود" مفتي النقلين: ((هو سيد وشريف» وبه أفتى أستاذنا "ابن كمال باشا'» وكتب الشيخ "إبراهيم" مفتي 
الحنفية بدمشق: هو سيد وشريف؛ لأنّ السسّيادة والشرف بهذا السب اللطهّر في الابتداء جاءً من الأم» وهو 
كوتها بت رسول الله ۶ يد قال 'السسّغداقي" : سألت الشيخ "حميد الدين الصّرر” عن له أم سيد وأبوة ليس 
بسي قال: سمعت أستاذي "الكردري" ' قالَ: شنو ست ورایت في "فتاوى الوجيز": إذا كانت المرأة اة 
فالمختارٌ أن يكونٌ ولدها سيد وتي "جامع الفتاوى": لو كانت الأم شريفة لا الأب قال بعضهم: لا يكون الول 
سيّداء وقال بعضهم: يكونُ سيّداء قال شمس الأئمّة "الحلواني": والفنوى على أنه يكونٌ سيّداء ومثلهُ في "كامل 
الفتاوى' » وهو ب يصلّحُ أن یکوت وجهاً للتوفيق)) اه 


(1) في "م": ((قدم)). 

(۲) "البحر": كتاب العتق 55/1 5. 
(5) في "الأصل": ((وكان)). 

(4) "ط": كتاب العتق ۲۹۲۳/۲. 


ببينةء وإذا بيعت البهيمة راثها وَقنَهُ 4 (وولد الأمَة من رَوجها.. 
( ۹۱۳ (قوله: إذا استحقت الام بب ببيدة) أي: إذا وَلَدَتْ اليْعَةَ عند الشتري لا باستيلادو 
فاستحجقت ب بها وَلَدُها 0 مكح الشَوُوف فلو ونا أنه لذي اند 


507 


أو قالوا: لا ندري لا يُقضّى به و! 
إن شاءً الله تعالى. 


e‏ وو 


ذو اليد بها لِرّحْلٍ لا يها كما سيأتي 17؟ في الاستحقاق 


والفرق كما ذَكْرَهُ في "الذرر"“ هنالة: رد البينة تبت الك يِن الأصطل والولدُ كات 


منصلا E EE‏ الاستحقاق فبهماء > والإقْرارٌ حجَة قاصيرة تبت الك فِي لعب به 


صم 


روي لس كار 

۱۹۱۴ ا وإذا بيعت البَهِيمَة إلخ) ساني في فصل E‏ 
ولد البقرة رضي لا ولذ الأتان ضرعا أو لاء به فى اه. 

والفرق أن البقرة لا ينتفع بها إلا بالل ولا كذلك الأنان كما في "ليحر" هناك أي: 


ات عير 


أن البقرة تَقْصّدُ للحلب ويثلها الاه رالاق فلاف الأنان» وبخلاف الود الفطِيم. 


ر 
ا 


(تدمّة) 


ارا ليا رن اله عت ؟ ت؛ فان الولد يتبع ير لبون ونا كما مر في النكاح؛ وز 
ا ٠‏ ا أيضاً عن "خيزانة الأكمّل" : ((مَا لو وکل أن ب 


ماه ضا ونال ونش لوم لوكي طا نه أب ولا قن 


ر سوم 


عم 


يعت أَمَنَهُ لدت ولد 


أن 


)١(‏ انظر الدر عند المقولة 45575 ؟] قوله: ((فلو استحقت مبيعة ولدت)). 

(۲) "الدرر": كتاب البيوع ‏ باب الاستحقاق 1941/9. 

(59) انظر "الدر" عند المقولة 4177 ؟؟] قوله: ((وتدخل قلادته عرفا)). 

)٤(‏ "البحر": كتاب البيع - فصل: يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار ١‏ /۳۱۸» نقلاً عن "الظهيرية". 


حاشية ابن عابدين فيج ا ع ا کا ا كتاب العتق 


ملك لسيّيها) تبعاً لها (ووآئها ِن مولاها حر وقد کر حرا ِن رقيقين بلا 
تحريرء كأنا نكم عبد أمَة أبيه فولّدُهُ حُر؛ REE‏ لل الما "هر O‏ 


شل 


وعليه: فولدها مر سيّدها أو ابنه أو أبيه حر. 


حل آم قر لكافر مر كافر فاس 3 هل يُؤْمَرٌ مالكها الكافرٌ ببّيعها 
لإإسلامه ع فاق" الأ DE‏ ارم )دس سس 1 0 


06 (قولة: ملك لِسَيّدِها) هذا دَاِلُ تحت قوله: ((والولّة يبع الأمّ في اللْكِ))» 
وتقدم!'' اسنتنناء مغرو ر" م شرط حرية الولّد. 

ر۹ (قوله: ج لأنّ ماءَ جَارِييهِ مَمْلُولةٌ ا له فلا يعارض مَاءَهٌ كما في 
PT‏ ماو PE‏ 

ككل (قولة: كأن نکح عبد عبد أي: بإذن ده 

41 (قولة: ليم أي: على ما ذ في "الظهيريّة". والتَفريعُ لِصَّاحِبٍ "بحر" وفيه 


ل 
]1111۹[ (قولة: أو ينه 


1 5 (قولة: من كافر) أي: من روج كافر. 


.]/١؟١ق "الظهيرية": كتاب العتاق  الفصل الخامس في عتق ما في البطن إلخ‎ )١( 
قوله:((إذا لم يشترط الزوج حرية الولد)).‎ ]١55591[ المقولة‎ )۲( 

(5) في "الأصل" و"ب": ((ومن شرط ...)). 

)٤(‏ "المبسوط": كتاب العتق ۔ باب بيع أمهات الأولاد ١59/1‏ بتصرف. 

(5) انظر "النهر": كتاب الإعتاق 55503 /!. 

(5) في "الأصل" و"1": ((عبدا))» وهو خطأ. 

(۷) "البحر": كتاب العتق 57/4 7. 


١ م‎ 


الخزء الاق عر ب ا ب د2ا س كتاب العتق 


٠٠‏ (قولة: قلت: إلخ) الث صاب ب نھر" 


YY]‏ (قولة: أنه 0 الوضع موهوم) مفاده: أنه ا تحقق وحوده بالعلامّات القاطعة التي 


تذركها رباب ار أنه بر إلا أن راد ونه مَوْهُوما ما اا ' ویم کونه ينقصِل عنها 
Aro‏ ي Yr‏ 
أو بوت في بَعيها إل تیاه مو موهوم» E‏ 


١ TY‏ (قولة: وبه) أي: : بوهم احمل اأحوذ من مَوْضُوم؛ اط 
١5574‏ ] (قولة: N NY‏ من عَينها فلا يحبر على بيعها E!‏ والله 


(قولة: مفاده: أنه لو خمَّقَ ن وحودة بالعلامات القاطعّة إلخ) في "السندي" عن "الخائيّة":((لو أوصى 
عا في بطن جاريته لفلان, إن كان في بطيها ولد يوم الوصيّة بأ جات به لأقلّ من ستة أشهْرٍ من يريها 
حارّت الوصيّة؛ وإن لستة أشهر فأكثر فالوصيّة به باطلة)) اه. ومفهومة: أن الوصيّة إا بطلت في الستة 
أشهر لاحتمال عدم وحودهء فلا عبْرَة بالآثار التي تد على كونه حلا ولا ترجه عن كونه موهوماً 
فلا يُجبَرُ على بيعهاء وقد رأى "البيري" في "كفاية المجيسبي" عن "لير" النصّ على أن حكم الإسلام 
لا يشت للولدٍ ما دام حملاً؛ إذ لو كان يشت له ذلك لوتب أن يُصلَّى عليه إذا انفصّل مء كما لو مات 
بعد الانفصال اه. ثم قل عن "البدائع": أن الإبمانُ والكفرٌ لا يُعرفان للجنين لا حقيقة ولا ےک ا 
حقيقةً فلا شك في انتفائهما إعدم تحقِهما من وكذللك كما لأ ذلك بواسطة الحياة ولم عرف. 
ركلوا وار ارقت كرا وف اجبانا 7 ولَحِقَسْ بدار الحربب ثم سبِيَتْ وهي حامل كان ولدها فياً؛ 
لأنّ السِي لَحِقَهُ وهو في حكم جزء من الم ولا يط بالانفصال, فإذا لم يبت إسلام الحمل لا ومر 
اھا عاذ عند بسك عرد ر و 
)١(‏ "النهر": كتاب الإعتاق 5553 /ا. 


(۲) "ط": كتاب العتق ٤/۲‏ ۲۹. 


حاشية ابن عابدين 7 لش 85 لس سب باب عتق البعض 


+ 8 ره 

#إباب عتق البعض4 
ا 2 ت ۶ ك کی و کر > ONE‏ تر 
(أعتق بعض عبدِه) ولو مبهما (صح) ولزمه بيانه (ويسعى ' فيما بقِي) 


وإن شاءً حرره (وهو) أي: معتق البَّعض SSA SE Sm RAS‏ 


ابا علق البنْض» 
عن الكل إا لأنهُ ين العوارض بقل قوعي أو للخلاف أو لأنه َع لكل أن 9 لأنه 


ا لني 3 0 


وك 


(ه057 (قولة: ولو بهم ك: حْرْءٌ منك حي أو شَيءٌ منك حر ولو قال: سَهُمٌ نك 


ام 00 ٤‏ 1 حا 


حر عتق السدس 
[TY‏ (قولة: صح أي: إعتاقة وهو عبارة عن زَوَال املك عن البعضٍ لا عن زوال الرق؛ 
#0 عند الإمام 0 تآ كما ف "الفتح'” 2 ويا ا E‏ 


زلا ككل (قولة: زمه بیان أي: ف 5 
۱۹۲۸ (قولة: ويستى | فيما بَقِي) أي: في بَقيَّة فِيْمَتِه لمرلا وت قِيِمَتهُ في الحال؛ 


"فت" . وي "البح "00 عن جو :. جحَوامع الفقه" : ((الاستسعاء: أن يؤاجرة ويأحذ قيمّة ا بقي من 


ور شو 


أحرو)) اه. وفي "القه 525 > ((وعن "أبي يُوسُف": أنه وخر ولو صَغِيرا يَعْقِلُ فد مِنْ 
َرَت كاحرٌ لون إلى أن يودي السعايّة)). 


)١(‏ في "و": ((وسعى)). 

(۲) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبد يعتق بعضه ق555/أ. 

(9) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في صريح العربية ١/55ه‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب العتاق ‏ بابُ: العبد يعتق بعضه 555/4. 

(ه) المقولة [5574 ١ع‏ قوله: (( والخلاف مبنيٌ إلخ )). 

(7) "الفتح": كتاب العتاق ‏ بابٌ: العبدٌ يعتق بعضه 55/4 7. 

(۷) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العيدٌ يعتق بعضه 4/14 8؟. 

(۸) "جامع الرموز": كتاب العتق ‏ فصل عتق البعض .5014/١‏ 


الجزء الحادي عشر 3-0 ل لسلسم ل۷ باب عتق البعض 


چ E 2 ra‏ م لم كي 
ر حتى يُودّيَ إلا في تلاش (بلا رد إلى الرّق لو عجن ولو جمع بينَهُ وبين 
قن : ليع بطل عا وار قل ولم يرك وفاءً فلا قود جلاف المكاتبٍ (وقالا): 


0555 (قولةُ: كمكاتيع في أنه لا اع ولا رث ولا مُث ولا ررح ولا تقب شهاذته 


ويَصيرٌ اح بمَكاسبه» ويَحرُجٌ | ل الحرية اسم رالإضاق ويرول ز«اق. .دبع بعض الملل عنه 


كما رول للف تعن الا ف هكد إلى ان ودی اسیا ا ل اده و"قهستاني7. 


:050 (قولة: بلا رَد إلى الق و عجن لأنّه ساط مَخْضٌّ فلا يقل اللخ لاف 
الكتابق "د نا 

۴ (قولة: َل فيِهما) لأنه لما تعَذَرَ رده إلى الرّقّ صَارَ نل الح ولو حَمَعَ بين قن 
وخر في الع بَطَلَ هما فكذا هذا "ےہ 

FT]‏ (قولة: ولو يِل أي: قله أحَد عمداً ولم ترك فا أي: ما يْفِيْ بمًا عليه سيد 
فلا قَودَ قي أي: لا قصَاص للاحتلاف في أنه يعي كله أ SS‏ 
وَارث فقیل: يموت حر وقل: لا؛ فقذ ھل اسح هل هو الوارث أو الْولَى؟ ئ لكا 
الذي لم يرك وكَاءٌ فإنه مات رقيقاً بلا عجلافي. 


اباب عتق البعض )4 
(قولهُ: فلا قود بقتله إلخ) هذا إذا كان له وارث» وإلا فالحقٌ للمولى سواءٌ مات حرا أو عبداء 


ضقي أن باد يو له رع 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق - باب عتق البعض ٠٠١/١‏ (هامش "'ججمع الأنهر"). 
(؟) "جامع الرموز": كتاب العتق - فصل عتق البعض .771/١‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ‏ باب عتق البعض 518/١‏ (هامش ' 
)٤(‏ "ح”: كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ق۲۲۰/ب. 


بجمع الأنهر"). 


حاشية ابن عابدين سم 8# سد باب عتق البعض 


والضّحِيحٌ 4 "الإمام " "فهستاني 3 ع "ل 1 والخلاف شی على 2 


الإعتاق يو حب زو أل انلك مد عو م E‏ وال الرّق وهو غير متجزء 
وَعَلى هذا الخلاف التدبيرُ ا اااي SO‏ 


3 ٠ 


[ITT]‏ (قولة: والصّحيخ قول الإمام م إلخ) وكذا نَقَنَ العلامة كم و 2 أئمَّة 


التصحيح» وأيدهُ في انسح القیر E NET‏ ): ومن اعت شر كا 


بر امال 


َه ي َب فكان لَه مَل يلع تمن لبد فوم عليه وم عذل فأطلى شر كاك حصّصهُم وصق اعد 
عله وإلا فق عَتَقَمِنهُ ما تق »» أفاد تَصَوَرٌ عتق البَعْضٍ , فقط إلخ. 

۳ (قولة: والخلاف مبب إلخ) هناها ق ا 
لحلاف في ري اليتق أو الإعتاق َه عل في تحرير محل استراع» ا ل الخلاف فيما يوحبة 
الإعتاق ولا وبالذات» فَعِنْدَهُما: O E Rs‏ 
وال الق فر َحرّي موجه غَيْرَ أذ وال ال لا يت إلا عند زوال اك عن الكل شرع 
كحُكم الحَدَثِ لا يرول إلا عند عسل كَل الأعضاء وعَسئلها مجر وهذا ضر ور أن العو قرة 
شرع هي فثرة على التصرقات» ولا بصو تُوتها في بغضيه شائعء وتمامة فيه. 

٠٠۹۳‏ (قولهُ: وعَلَى هذا الخلا الذي ) فإذا در بعْض عبْدِه اقتصّر عليه عنده وسّعَى 
ف الباق ايك موت سبدو وري إل كله عتا ولاس علي "0011 


.555/١ "جامع الرموز": كتاب العتق  فصل: عتق البعض‎ )١( 

(؟) أحرجه مالك في "الموطأ" 0۹۲/۲ في العتق ‏ باب من أعتق شر كا له في ملوك وأحمد ١١١ 775 51/١‏ والبخاري 
(1491) ف الشركة و 153549 في العتق - باب إذا أعتق عبدا بين اثنين» ومسلم )١5١1(‏ في العتق»» وأبو داود 
E 2‏ سيقي وا اياف العبر يدق ارقي و"الكبرى" 
)٤۹۵۷(‏ ف العتق ‏ العبد بين اثنين» وابن ماجه (8/؟535) ف العتق مج كواب اا قي مسنده 
75 وابن حبّان (4717)» والبيهقي في "الكبرى” 77/4/١١‏ ف العتق ‏ باب من أعتق شقصاً له في عبد» عن مالك 
زیی بن سعيد وأيوب وعبيد الله والليث وغيرهم؛ عن افع» عن ابن عمر فذكره. 

2 "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب: العبد يعتق بعضه 55/4 ؟, 

(4) ف "الأصل" و"7" و"م": ((يراد))» وهو خطأ. 

(ه) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض .٠۹۵/۲‏ 


الجزءالحادي عشر 7 سس د 318 رس ده( باب عتق البعض 


5 


والاستیلاد ولا حلاف ق عدم حجري العتق والرق» E‏ و و ا ا ا EN‏ 


ر۳ (قولهُ: والاستیلای أي: فاه مجر عند 3 عندَهُما ا في استتيلادِ الشتركة 
رة لا التق قال في "الفتح "”: ((وأمًا الاسییلاڈ فمتَجرٌ عند حتّى لو اسول نِه ن مدَبْرة 
مسنده اُصّرٌ عليه حتی لو مات السود (1/6./|] عي ن جميع مال ولو مات الْديرُ عقت مِنْ 
ثلث مَالِِء وإنما كَمُلَ في القنة لأنه لَمّا ضّمِنَ نميب صَّاحِِهِ بالإتلافٍ مَلَكَهُ ِن حن الاسْتيلاد 
فصارٌ مسلتولدا حَاريَة قرو فت عدم التجزي' ضَرُورة)) اه 

۹۹۳۷7 (قوله: ولا حلاف قي عدم ترّي العتق والرق) فيه: أن العنقّ إن كان بمعنى زوال 
الك تَجَرّى وإِن کان بِمَعْنى زوال ارق لا حری. اه "ح"”". 
قلت: لس مراد "الشّارح" مُوْحَبْ التق وهو ما در بَلْ مُرادُهُ نفس العتق؛ ففي 
"الزيلعي ”7 : ((الإعتاق يحب رول الك ده وهُوَ سن وعِندهُما: زَوَالَ ا وهو غير 
محر وأا نفس الإعتاق | و اليتق فلا يَتَجَرى بالإجماع؛ لن ذات القؤل* - وهو العلة - وحُكْمَةُ 
- وهو نزول الحرية فيه - لا يُتصوّرُ فيه النحَرّي» وكذا الرّق لا يتَحَرَى لاع لأنه ضحْفٌ 


حُكْمِي والعتق والحرية قوة حكمية فلا يتور احْتِمَاعْهُما في شخخص واجد)) اه أي: احْتِماعٌ 
. ان ی و و 
الضعف الحكمي والقوة الحكمية و هما الرق والعتق. 


(قول "الششارح": والاستيلادٌ) والكتابة كذلك على الخلاف كما يأتى في كتابّة المشترّك. 
(قولهُ: لو مات اللستولد تعتق من جميع ماله إلخ) المراد: أ نصيب المستولد أو لملدبر يق منّ 
الجميع أو الثلث. 


.۲١۸/٤ "الفتح": كتاب العتى  بابب العبدٌ يعتق بعضه‎ )١( 
کتاب العتق - باب عتق البعض ق۰ کک‎ 2 0 
۷١/۳ "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق  باب: العبد يعتق بعضه‎ )۳( 


# ((قوله: لأنّ ذات القؤل)) أي: الإعتاق» و((قوله: وحكمه)) أي: العتق» ففيه لف ونش ا اه منه. 


o 


حاشية ابن عابدين سس ل۷ باب عتق البعض 


ومِنَ الغري ب ما في "البدائع': من تحريهما عند "الإمام"؛ لأنّ الإمام لو ظهّرَ على 
E‏ وت ا الإنستافة ار وک 
هُم اء كالبحض؛ ووو" اعت شريلة"" (نصيية فلشريكم ست یار ا 0 


4 (قولة: ومن الغريب إلخ) إنما كان ريا لِمُحالَفَقهِ الْشْهُورٌَ من الاتفاق 
اذ كورء ولک هذا حَكَاهُ في د "7 عن بَعْض ي المشايخ واا عن استدلال الصّاحبَيْن: 
بان ارق لا يتحرّى في حَلة اوت حتى لا صرف الإمام الق قي نف ١‏ ا 
نيهم فكذا في حَالٍ لبقا نم قال في َوَابه: ((مِنْ مُشايخينا مَنْ مَتعّ ذلك؛ فإ الإمام لو 
ل ذلك حار ويكُونُ حُكْمهُم كم معي البنض في حا لبقام | 

قلت ويهر لي اواب بأنه لس في ذلك تَجَر الت في حَالةِ الثُوت؛ لاد ارق تبت 
عليهم حال لاسلا كما مر فصرْض الق إلى نطف كَل واا نهم ريز ابت وان 
فل صف لباقي بمَْنَى إغناق أنصافهم فصّارٌ ذلك إِعْتاق البَعْضٍ التداءً ويّقَاءَ 0 

]131۳4 (قولة: فلشريكه) أي: لذي يَصح م الإعتاق خت لو کان صا تون 
اننظِرَ بلوغة وإفاقتة إن لم يكن ولي أ أو وْصِي: » فان كان ْنَع عليه العتق فقطء " ا 


(قول "التّارح": وضرب الرّفّ على أنصافهم إلخ) الأرّل: مثال بحري الرق والثاني: بحري العتق. 
(قولهُ: بمعنى إعتاق أنصافهم إلخ) فيه: أنه كيف يكونٌ إعتاقاً مع أنه لم يت فيه مللثٌ؟!! لأنهُ 
عِن ارا و ای عو ة إزالة ا إل ركد يو كرود ر لاق اله يكلو عزوي 
يقنضيه من الإحراز يكوك مزيلاً فهو إزالة مضافة؛ لعدم ملكو أيضاًء والظاهرٌ: أنّ المنّ لا يقال له: إعتاق. 


)١(‏ في "ب":((الغريب))» وهو تحريف. 

(۲) ((ولو)) في "ب" و"د" و"ط" من كلام الشارح "الحصكفي". 

(۳) ((شريك)) في "ب" و "د" و"ط" من كلام "التمرتاشي"» وف "و":((الشريك)). 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الإعتاق فصل صفة الإعتاق ٤‏ /۸1. 

(ه) اللقولة 508 ]١‏ قوله: رفاك كلهم أرقائم). 

(1) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ بابب: العبدُ يعتق بعضه 7773ب 


الجزءالجادى عشر . سسسسم 3 سس باب عثق البعض 


E ST 


بل سبع: 6 ازأن بكر عنصي ندرا ا مر الاستسعاءعء تح" 


أو يصالح» (أو يكاقب" ") لا على أكثر مِنْ قيمَِهِ لو مِنَ النقدين» ولو عجرٌ استشعی» 
ES‏ (قوة: بل سبع) لأ التحرير : نوؤعان: مُنَجَرٌ ومُضاف؛ وهذا قو( ل الإمامء وقالا: 
لس ۰۱۳٥ا‏ بم لَه إلا الضَّمانُ مع السار ا مع الإعَسًارء 
0551 (قولة: أَوْ مُضافاً ِمدَةٍ كمدَةٍ الاستسعا قال في "الفح" : ((ويبغي إذا أضافة أن 
لا تقب منه إضافتةُ إلى رمان طُويل؛ لأنه كالتدبير مَعَْى» ولو بره وَحَبّ عليه السعَاةٌ في الحال يعي 
كما صَرَحُوا ب ينغي أن يضاف إلى مدو E‏ مُه الاستسعاء))» كذا في "البح "© " ”20 
ر و يصالح) اق تايف الو اانه ماقا مداق الوراطار 
ككل (قولة: لا على أك مِن قَيْمَبَهِ) راجع إلى الصلح والكابق EET‏ 
كاللصف ملا صح على تصلق اة أو أل لا أكثر برِيادةٍ لا يتغاين 0 رفِيّهاء فالفضلٌ 
باط ؛ لأ رب کنا ان 
(05 (قولة: لوم من التَديْنِ) فلو على عُروض أكثر من قِبْمَتِِ حازه "بحر 
ر١٤٠‏ (قولُ: ولو عَجَرَ استسْعى) أي: لو عجر العبْدُ عن بَدَل الكتابة استّسعَاةٌ السات 


نظ (Tn‏ 
نان 


(‘Jn 


(1) ((إما)) في "ب" و"د" وط" من كلام المائن "التمرتاشي". 

(۲) ((أو يكاتب)) في "ب" و "د" و"ط" من كلام الشارح "الحصكفي". 

(۳) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه ق )//7075‏ ب باختصار. 
)٤(‏ "الفتح”: كتاب العتاق ‏ باب: العبدُ يعتق بعضه 539/4. 

(د) "البحر": كتاب العتق - باب: العبد يعتق بعضه ٤/دد٠.‏ 

(3) "ح": كتاب العتق ق 1/971 » نقلاً عه ال 

(۷) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبد يعتق بعضه 55/5 7. 

(۸) "'ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ۲۹۵/۲. 

(9) "انبحر": كتاب العتق - باببٌ: العبد يعتق بعضه 735/4 

,7 54/4 "البحر": كتاب العتق  باب: العبد يعتق بعضه‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين سملم ل۷ سس ب باب عتق اليعضص 


فإن امتدمٌ جره جَبْر أ (أو يدير ) وتلرَمةُ السعاية للحالء فلو مات الّولى فلا سرعاية 

ان حرج من الثلث» (أو ا ن ( العبد كن مر 00-5 0 RC‏ 
(r ut‏ 

افاد ي البحر 5 


وَالظاهِرُ: أن عَجْرَهُ عن بَدَل الصلح TOS‏ 


Ae‏ فل امتنع آجره 2 ر PA E EET‏ كذا 


ق "الا ا ونه يستفادُ: أنه عند اله حر لجز عن بل الكتابّة والصلح يُرجَعٌ إلى اعبار القَيْمَّة 
لاما وق عليه | العَقَدُ وإن كانت الريادة ف 


مثو 


0554 (قولة: وله لسعاي حالم ولا تون لدو أن ركه على حاله لِيَعْنِقَ بعد 

الوت بل إذا ادى عتى؛ لان تَدَبيرَةُ احتيار منه لسعاي "جر °. 
>4١‏ (قولة: فلو مَاتَ الول إلخ) ظَاهِرٌ كلام "الفح" : أنه لا فائدة للتذبير والكتابَة 
وریا إلى السعاية. و "لكر بان 2 فائذة هي أنة لو مات الول سَقَطت 
عن السعَايّة إذا حرج من ) اثلث كما أنَّ فائِدَةَ الكتابة تعيين البَدَل؛ ات 0 الكتابة لايح إلى 


م 


توه وإيُجاب طف ليمت وقد يتاج فيها إلى اقتا عل اع في لد 
ز45 ككلم (قولة: م 040 ا يو جره برا إن امتنح» م كما يفهم ا a‏ 


H‏ 1 ل 


.7 514/4 انظر "البحر": كتاب العتق  باب: العبد يعتق بعضه‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 755/7. 

(۳) انظر "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ بابً: العبدٌ يعتق بعضه .۷٤/۳١‏ 
)٤(‏ "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 795/9. 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبد يعتق بعضه ۲٠١/٤‏ بتصرف» قلا عن "المحيط". 
(5) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب: العبد يعتق بعضه 759/4. 

(۷) "البحر": کتاب العتق ‏ بابب: العبدٌ يعتق بعضه ۲١٥/٤‏ بتصرف. 

(۸) ص۷۱ "در". 

(8) "النهر": كتاب الإعتاق ۔ باب: العبد يعتق بعضه ق755/ب, 

٠١‏ "ح": كتاب العتق ق ۲۲١‏ /أ. 


الحزء الحادى عشر 8 باب عتثق البعضص 


(والوَلاءُ لهما) لأنهُما العتقانء (أو يُضَمَنَ) لعي (لو مُوسي رم وقد أعتق بلا إذنِ فلو به 
تساه علق اهب زو يرحعٌ) ما ضهن (على العَبدِء والولاع كله رلم 00 العتق 
كله مِنْ حهته؛ حيث ملک بالضّمان» وهل يجوز المع بين السعايّة والضّمان؟ 00 


]1110۰[ (قولة: وَالوَلاءُ لهُم/ أي: في جميع الخيارات السابقة 0 

01 (قولة: أو يضمن العتق) وحيند فالسَيدُ أيضاً بالخيَا إن شَاءً اق مَا بَقِي) 
شاءَ دب وإ شاءً كاتب» وإ شاءً استسعی» "بدائع””". وإ N‏ عن الضّمان فَلَهُ 
حع مَ عَلَى العبّدٍ والولاءُ للمعتق» e‏ و 

]1110[ (قولة: استسعاه عَلَى إا لهب وعن ' أبي وف أن له التضمِين؛ ل عند 
ضَمانٌ تياف لا إتلافي ر رم . دا 


96 ا 


والظاهرٌ: 3 اقتصاره على السعاية بريد به تفي الضّمان لا نفي الإعتاق والتذبير والكنابة 


وإن 
أن 


38 
ا 


والصلح؛ فإنها عنزلةٍ السعاية 
٠۹۳‏ (قولة: ويَرْحعٌ بمَا ضّمٍ ضمِن) ٠‏ وله أن يُحيْلَ السات عَلَى العند فيو كله بض السلعاية 


!1 "ا 4 


(قوله: في جميع الخيارات السابقة) لا يظهرٌ أن الولاءً لهما فيما لو صالح الساكت المعتِقَ بل 
للمعيق لصدور العتق من قبَلِهِ؛ لأنة ملَكهُ بأداء بدل الصلْحٍ ضيمناً كما إذا ضَمِنهُ و 

(قولهُ: فالس أيضاً بالخيار إلخ) لقياه مَقَامٌ الساكت بأداء الضّمان. 

(قولة: رضي أي: مع العبد لا مع م السيّدِ؛ لأنّ الصمّمانَ ضمانٌ إتلافيء وقد أتلفة بإذن» فلا 


شيم عليه حتى د يصح الصلح معةُ. 


.۲۹۱/۲ "ط": كتاب العتق  باب عتق البعض‎ )١( 

.85/4 "البدائع": كتاب الإعتاق  فصلٌ: صفة الإعتاق‎ )١( 

(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب العتاق - الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه ١٠١-١٠١/۲‏ . 
)٤(‏ "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض .۲۹٦/۲‏ 

(ه) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبد يعتق بعضه ]/د د ؟, 

(1) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ۲۹۱۹/۲. 


حاشية ابن عابدين ب ب ی 2 ی اح ب يت باب عتق البعض 


إن تخ ال 0 0 إل لاء ومتى احتارَ ا 0056 السّعاية فا فله الإعتاق» 


° ب 0 (Du‏ 
اقتضاء من حفه» هندیه 58 


را إن تعد ١‏ الشركاءٌ نم أي: ! إذا امار بعضهُمُ السعاية و وبعضهُم الضّمان 
و* ه 


فلكل منهم ما 0 

و ولا لا) أي: وإِنْ لم تعدّدِ 00 للسّاكت أَنْ سا انق 
البَعْض والسَعَاية في البغض ةا ا وف "الهندية" عن الفقيه "أ ا 
أله لا رواية ي ذلك تقال أن ول: ا لك ولق ألا تو سآ 0 


f 


(Orn ¢ (Tn 
5 أبي حنيفة '» "بحر عن "البدائع‎ 


1<30) (قولة: سي احتار أمرا تصن بواستيارة أن قول اخ 
أَعْطِنِي 0 اذا انار بالق فليس بش م 

تددم UR NUS‏ فل الإغناق) الظاهر: أنَّ الكتابة والتذبي والح مكل 
السعاية» ا 

رده"١١)‏ (قولة: ولو بَاعَهُ) أي: لو باع السّاكت لشريكه الق لم بجر اسْتحسانا؛ 


2 


أنه م ملد لاف وإنما ملك بالضّمان ضرورة. 


)١(‏ في "ط": ((إلى))» وهو حطاً. 

(؟) "الفتاوى الهندية": كتاب العتاق ‏ الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه ٠١/۲‏ بتصرف. 
(۳) "البحر”: كتاب العتق ‏ بابً: العبدُ يعتق بعضه 55/4 5. 

.914/4 "البدائع': كتاب الإعتاق  فصلٌ: صفة الإعتاق‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب العتق ‏ بابٌ؛ العبذٌ يعتق بعضه 4/دد؟. 

59 "للسوط”” كناب الى باب غمق اليد بين الشر كا ١١/۷‏ 

(۷) "الفتاوى الهندية”: كتاب العتاق ‏ الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه .٠١/۲‏ 

(۸) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 595/9. 

)٩(‏ في "م" ((رلر)). 


الجزء الحادي عشر 0 دا 88 مسد باب عتق البعض 


لأنَهُ كمُكاتب (ويسارة بكونو مالكاً قدْرَ قيمةٍ تصيب الآ يوم الإعتاق مِيوّى 
ملبوسه وقوت يومه في الأصّحّ "مُجتبّى"؛ ولو الفا في قيمتِهِ: إن قائما قوم للحال».. 

قلت: فل فعَلّ ذلك هَل يرب عليه موه حتى لو أحقة ضح أو يكوك لوا َو 
َعْتَقَهُ الستّاكِتْ صّحَّ وصارَ الوّلاءُ لَهُما؟ الظَاهِرٌ: الثاني "مقدسي". 

1۱110۹ ر لأنه كمكاتب) وعِندَهُما 0 مديول. 

٠٠٠٠٠‏ (قولة: ويَسَارَهُ كوب ملكا إلخ) هذا ظاهر ارو كما في "الفتح”"» واقتصر عليه 
في "الهداية "0 واحتار عض الشايخ بك الى الح ا والأول ای كما ای 

ر (قولة: وم خانم مرتبط بِقَوله: ((مَالِكا))» وبقوله: ((قيِمَة»؛ فلو أعْتَقَ وهو 
موسر ثم اسر فلششريكه حى التضمین» وبعکسه لا 

E‏ التق لك لفت دنعل قد اع ته ينذا أَعْمَى وَعَكسُهُ في عَكسيي 
كما في "الفتح"00. 

0 (قولة: یوی موه اماع11" زرو ورب دشرا امح 
الكفافَ وهُوالترل والْادِمٌ وياب البَدَن)»» قال في ا ووو الذي طن ناء الكناتف 
لا بد منهُ على ضار ا روي ولا اقتصر عليه في "حيط وصح في ا 

#كككل (قوله: إن قائماً 1 لأحال) هذا إِذا لم يَتصادَقًا عَلَى العتق فيما مَضَى وإلا ينظ 


(قولة: واقنصّرٌ عليه في "الهداية") حيث قال: ((ثم المعتبَرٌُ يسار التيسير - وهو أن ملك مِنَ المال 


قدرٌ نصيبي الآخر ‏ لا يسارٌ الغنى)). 


(۱) ما بين قوسين في "و" من كلام الشارح "الحصكفي". 

)( "الفتم”" : كتاب العتاق - باب: العبدٌ يعتق بعضه .۲٦۳/٤‏ 
(5) "الهداية": كتاب العتاق ‏ باب: العبد يعثق بعضه .٥٦/۲‏ 
(4) 'الفتح" 
ومع "الفتح": کتاب العتاق ‏ باب: العبد يعتق بعضه 2755/14 
(7) "البحر": كتاب العتق ‏ بابٌ: العبدٌ يعتق بعضه 55/14 7. 


: كتاب العتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 759/14. 


11/۳ 


حاشية ابن عابدين .سے ۷  .‏ باب عتق البعض 


وإلا فالقول للمُعتق؛ لإنكارو الريادةء وكذا لو اختلّفا في يسارو وإعساره. (ولو 


شهد) أي: احبر لعدم قبولها وإن تعددوا؛ جرهم مغنماء 'بدانع e‏ 


إلى فِيْمِتِهِ يوم ظَهَرَ العتق؛ لان العتىّ حَادث رم/ق». دابع فيحال على اقرب أوقاتِ حُدوثه» كذا 
٤‏ "الفت"". 
TTT]‏ 5 ول بأنْ كان العبْدُ هالكا فالة قول لمعت ق عدر مَعْرفة فته بالعيان 
ا وصافه الوك والسّاكت يدعي الرَّيَادَةٌ العو 0 ف ك القول َه وا 


(TDi 1 
٠ ب يږ‎ 


022 


رمحتحق (قوله: وكذ) أي: 11 القول للْمُعْئق إذا كان العتق متقدماً على يوم ا ٤‏ 
مدو تلف فيها السار والإعْسار وللا بر إلحال؛ فإث غلم ساره في المسال فلا مَنَى 
للاحيلاف. وإن لم يعم فالقول للمُعتى "جر" وبه عْلِمَ أن القوْلَ للمُعتى عند الحهالة ولم ميد 
بذلك؛ لأنه لا مَعْنَى للاحتلاف عند العلم كما عَلِمْت» فافهم. 

ولم بذک مال ما إ5 مات اليد أو الت ار اليل فل آنا بار شا وخی رط 
في "البحر””” و "الفح" . 


55م (قولة: لعَدمٍ بولا عة لتقسير الشّهادةٍ بالإحبارء وقوله: ((لحَرَهِمْ مغتما)) عل 


(قولة: فال على أقرب أوقات حدوثه كذا ك الفتح”) عبارة "الفح ' مكذ!: : ((ولو احتلفا في 
تيميو بوم أعتقّة» فإ كان العبد قائما نظر إلى قيمته يوم ظهر العنقٌ» ؛ - ى إذا لم يتصادّقا على العتق فيما 


ر 


مضى يعرم للحال؛ لذن العتقّ حاوث فيُحَالٌ على أقرب أوقات ظهورع)). 


00 "البدائع": كتاب العتق - فصل في أن العتق هل يتجزاً أو AE FY‏ 
(؟) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باببٌ: العبدٌ يعتق بعضه 759/14. 

(۳) انظر "البحر": كتاب العتق ‏ اب: العبك يعتق بعضه 55/4 7. 

(+) "البحر": كتاب العتق - باب: 3 يعتق بعضه 757/5 بتصرف. 
(د) انظر "البحر": كتاب العتق ‏ بابب: العبدٌ يعتق بعضه 755/14. 


(5) انظر "الفتح": كتاب العتاق - باب: العبد يعتق عض ا 


الجزء الحادي عشر سس - ا اللا باب عتق البعض 


(كلٌ من السريكين بعتت الآ حَظَهُ وأنكر””" كل (سعى لهما) ما لم يُحلفهُما القاضي 
فحينئلٍ يسترق أو يسعّى (قي حظهما) فون اميه ووش ون ERR aS‏ لاه 


يي 


ِل وأشار إل ا العِلة ليست كوّنها شَهادة و ص ترد لو 00 جماعة فشهد كر انين 
Os‏ ل حر فإنها لا 0 أيضا؛ هما ب يشان لأنفسيهما حى التضم: زَادَ ق ال لاا 
(لأو تاق ا باطيراف 0 سينا عل نفسِه 4 بحرم اا ا 
شَهادَتهِ فين السّعاية)) اه. 

31۷7 (قولة: من الشريكين) قي افاي إِذ أو شَهِدَ أُحَدُّمُما على صاحبه أنه أَعْتَقَهُ 
ا فالحکم كذلك» "جر" و "نھ ". 

e‏ ك ك نلا يضمن 


ا “اذ كر يسا ألا ييف أن فيه فائدة؛ فإنه إن > ا مغرف AEE‏ 
معترفين فلا تحب على العبْدٍ Re‏ قلناء "فت "° . 

ا (قولة: EE‏ القاضي 6 أشارَ إلى أن ما ذ كَرَهُ "الصف" عا لعيره: من 
روم اتسعاء كل مِنَهُما لعب نما هُرَ يما إذا لم ب تراقعا إلى قاض بل حاطب کل 5200 الجر 
انك أطتقت نصيك وو يكن أمّا لو اراد أُحَدُهُما التَضْمِينَ أ ا ونصیبهما متفاوت فترافا 
رئیا در ی تبان استرقاه بعْدَ قؤلهماء فإ القاضي لو سَألَهُّما فَأجَابًا بالإنكار فَحلَفا 


)١(‏ ف "و" : ((فأنكر)). 

(؟) قوله: ((منهما)) كذا بمخطه بضمير التثدية» ولعلّ المّواب: منها أو منهم, أي: الحماعة» فَتأمّل. اه مصسّحُه. 
(۳) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه ۲٠۷/٤‏ بتصرف. 

(4) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العبدٌ يعتق بعضه 58/14؟. 

(د) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبدُ يعتق بعضه ق55107/أ, 


(7) "الفتح”: كتاب العتاق ‏ باب: العبدُ يعتق بعضه 7517/14 


حاشية ابن عابدين سس ##ا) السب( بياب عتق البعض 


ولون الخذهم عار محرا فا اة و مات قل أذ وين نف كنال "غير" 
(مطلقا) ولو موسرین ERA‏ ل ا و a‏ و ا ا ا ا اك AVA SDE‏ 


وو ع هو عام ول 


لا يُستَرَقٌ؛ لان كلا يَقَوْل: إل صاحِّهُ حَلَفَ كاذبا واغْتِقَادُهُ أن العبِد يحرم اسيرقاقة (ملقم.ه/أم 
لو و ا 1 .ا ع 6# دمو r N e,‏ لك CO‏ 
ولكل استسعاوة, وإن اعترفا أو أحدهمافقد مر ' آنفاء "فتح” '. 
و م 4 ف ميك ع fs TER‏ ا داه شيك و 
والحاصل: أنهما إن حلفا لا يسترق بل يسعى لهماء وإن اعترفا لا يسترق ولا يسعى. 
ومثلة: ما لو نكلا؛ لأنّ النكول اعتراف أو بذل» كما م . 
E e 5‏ 
TE E ٤‏ دنر E A‏ 12م مام 0 كس 
أي: لا يسترق إن حلفا ولا يسترّق ولا يُسَعَى إن اعترفا أو نكلا. 
70م (قولة: ولو نكل أَحَدُهُما) أي: وحلف الآخرُ؛ إذ لو نكل أيضا صارًا مُعترفيْن» 
I‏ 
وقد مر . 
٠٠٠۷١‏ (قولة: فلا سيعاية) أي: على العبّدٍ للمعترفب وعليه السعايّة للحالف "س" . 
ر٣۷‏ (قولة: ولو مات قبل أن يتفقا) يعنى: لو مات الع قبل أن يتفقا على إعتاق 
أحدهما فوَلاوة ت :الما 


3 الى EN‏ عي هم 50 اعم ا ال 
الشارح : ((فحينئلٍ يسترق أو يسعى)) صوابه: لا يسترق او ولا پسعی» 


واعلم أن وضع هله لحكل في هذا الموضيع غَلط؛ لأنه يفضي أن لول عند "أب اح" 
رحمه الله تعالى موقوفٌ» وليس كذلك. ومُوْضيعُها بعد قوله'": ((حتى يُتصادّقا))؛ كما فعَلَ في 
ا و "الف" وغيرهما؛ لأنها من تتم کلام الصاحين» ا 


)١(‏ ثي المقولة السابقة. 

)( "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 707/4 بتصرف. 
)٣(‏ في المقولة السابقة. 

(4) المقولة: 5774 1ع قوله: ((وأنكر كلّ)). 

(ه) "ح": كتاب العتق ق ۲۲۱/ب. 

(5) ص۸۰ ل 

(۷) "البحر": كتاب العتق - باب: العبدُ يعتق بعضه .٠١۷/٤‏ 

23 "الفتح": كتاب العتاق ‏ بابب: العبدٌ يعتق بعضه 751/4. 

(9) "ح": كتاب العتق ق ۲۲۱/ب. 


ا جزء الحادى عشر ۷۹ ياب عتق البعض 


أو مُختلِقين (والولاءٌ لَهُما) وقالا": يُسعى للمُعسِرِينَ» لا للمُوسِرينَ (ولو تخالفا 
E‏ '" للمُوميرء لا لِضِدَه) عو الحو والولاء مَوقوف و ف الكل 350000 


۷۳7 (قولة: أو مُحتين) صرّح به - ولا فهم ما قبل تمهيداً للاعتراط ض الآتي» 
ولأنه منشاً الوم في كلام E‏ > فافهم. 

به (قولة: والوّلاءٌ لهما) لأنّ كلا مِنهُما يقول: عَنَّقَ نصيبُ صاحبي عليه بإعتاقه» 
aay‏ ا ا AN‏ 
0 : : 

۹۷ (قولة: ولو تالا إلخ) عَطَفْ عَلَى قوله: (يُسْعى لِلْمُضبرَيْن)). 

ر۹۷ (قولة: يَسْعَى للْمُومير) لأنه لا يدعي الضّمان على صاحبه لإعساري وإنما يدعي 
عليه السعاية فلا يرا 0 ا ع للمعسير؛ لأنه يدعي الضّمانَ على صاحبه؛ لِيَسَارِهِ فيَكُونُ 

NEE‏ غر ال" 


۹۷۷7 (قولة: n‏ تاترف )نأ عاق یق مارا وع ها 


(قولٌ: "المصنف" يُسعى للموسر إلخ) نقلٌ "ابسن الكمال "عن" الحقائق": أنه عند اختلافهما لي 
اليسار والإعسار يُسعى عند "بي يوسف" الا رساك العرد ا امنا a‏ 


"ال رحمتي": وهو الموافقٌ لأصولهم. اک "شق . 


)١(‏ في "ط": ((وقال)). 

() في "و" ((سعی)). 

(5) في "ب": ((وولائ))» وهو حطأ طباعي. 

(4) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبد يعتق بعضه .٠١۷/٤‏ 
(د) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ۲۹۷/۲. 

,03 4 : كتاب العتق ق۲۲۱ /ب. 

(۷) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبد يعتق بعضه ٠١۷/٤‏ . 


حاشية ابن عابدين  ..‏ هم سس باب عتق البعض 


حتی يتصادقا» كذ في "البحر" و وعامة الک 
e‏ ا E‏ 
ذل تلت فلله ا 
ر 
ر بش ينك تصيبي وإذا لم أكن به ينك فهو حر وقال 
الآحرٌ: ما اشتريتة وإن كنت اشتريتة منك فهو حر فالقولُ نكر الشراء يسينو فان حلّف 


واحتلافهما؛ لأنّ كل واجِدٍ منهما يُحِيْلهُ على صاحبه يبرا عنه. كذا في "البح ر" 
333۷A]‏ (قوله: حتى تصادقا) أي : يتفقا على ! إعتاق أحدهماء فلو مات قبل أن يتفقا وجب 
ن اة ُت الالء 1 كذا ف ا ين 


ر۷۹٠‏ (قولة: كذا في "البحر” إلسخ) الإشارة راحعة إلى ماقر ره مِن مَذهب الإمام 


1 


00.١‏ (قولة: فقي ال خحلل) هو فوله: ((ولو تلا يسَارأ)) إلخ؛ حيث اهم أنها من كلام 
"بي حنيفة" مَعَ أنها ماف إقوله: ((مُطلقا))» و"الشارح" أصلح ال بقوله: ((وقالا يَسلعى للْمُعسيرَين 
لا لِلمُوْسرئْن». (۰۳/۳ بم وجحعل قوله: ((ولو تخحالفا» إلخ م تتم كلام الصّاحبَين» ا 

۵۹۸ (قولة: به على ذَلِكَ) أي: لبه في حاشيته على "انح" على هذا اَل كذلك أي: 


.51/8/1١ "ملتقى الأعر": باب العتق - فصل: في عتق البعض‎ )1١ 
في "و": ((خلط)).‎ )۲( 

(۳) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 51//4؟. 
)٤(‏ "ح": كتاب العتق ق ۲۲۱ /ب. 

)٥(‏ "البحر": كتاب العتق - باب: العبذٌ يعتق بعضه 1//6د؟. 
(5) "ح": كتاب العتق ق ۲۲۱/ب. 

(۷) "البحر”: كتاب العتق - باب: العبدٌ يعتق بعضه .۲١۷/٤‏ 
(۸) "ح”": كتاب العتق ق١71؟‏ ب 


الجزء الحادي عشر ام باب عتق البعض 


ولا بينة للبائع عتق بلا 7 سيعايّة لدعي البيع » بل للآخر في حظه بل حال» وكذا عند 


E 
ر؟محدل (قولة: ولا بن إأبائع) ما لَوْ كان له بينة تمت حجنت منكر الشراء فيي الد كله‎ 


يه 


عليه يرم من ية لبي يوج الشرام لا الإغناق. 


AERA 


IAT)‏ (قولة: عَنَقَ بلا معاي ما عَِقَهُ فلن كلا مِنهّما يَْعُمْ أن شَرِيْكهُ الآخرَّ حانث» 

وأمّا عْدَمُ السعايّة مدعي الم لان شريكة لما أنكرَ الصّراءً وكان القول قولهُ لم يبت بِيْعَهُ فقَد 

07 وجه شط تق مدعي الم فكان اليتق بن جهته فلس له سيعاية على العبي وأا عابت نكر 
الشراء فلات لم بت عاق لإنكاره؛ وإنما تت نق شریکی لکن لم ُت عد شريكه 

إلا بسببب إنكاره فلم یکن له تَضمِينة لَرْ كان مسرا وإنا ضيف لد حقيقة إلى تليق مُدَحِي 

ابيع كان المعلق صاخ العلة وللدكر ضاي ال" “طرء والحكُمُ يضاف لِعلتِهِه ولا لو رَحَعَ 


(قولة: فيعتق العبد كلهُ عليه إلخ) النص ف مقتضى حنيه في حلفه حلب شهادة الس والنصف الآحر 
عقتضّى الاستسعای ولیس امرادُ أنه يعت كله الآ تأمّل. 

(قولة: أما عق فلن كلا منهما يعم إلخ) هذا بمح عله لعدم ائه قيقاً مؤافة لكل برعيه لا لتقي 
تمن إلا أن يُقَال: ا د حمق فيه العنقّ ولا بء ازعم کل حنت صاحيو ويد لهذا ماف "الهندية" : ك 
اقام مدعي > وز نكل المشتري قضى بالبيع والثمن» وعتق عتق العبد على المشتري» وإن حلف“لا يرك ا 
زيمي عنده للمنكر إلخ)). 

(قولة: وأما عدم السعابة متي اليم فلأل شريكة إلخ) الأظهرٌ في وجو عدم سعابت لدعي البيع: هو أنه 
ا ادعاهُ تبراً ين ملك العبد» فهر يدعي الثمَنَ وينكرٌ استحقاق الاستسعاء؛ لأنهُ أحنبيٌ عن العبدٍ على حسب 
دعواه ويدل لهذا ما يأتي له عند قولو: ((قال: هي أُم ولد شرك ال ووس او كر ارا عر أنه 
يث زعم حنث معي ابيع وأ لا جو أ استرقاق نصييوء ولا حال أذ يضمن لإنكارو سيب لضان فق 
o OT‏ 

سترقاقةء ويستسعيه للتيقن بو لأنّهُ إن كان صادقاً فهر ما وإن كاذباً فهو عبدةُ. 


AY 


باب عتق البعض 
لو البائع معسيراء ولو موميرا لم يسع لأحَدٍ في 


شُهُودُ انا وهود الإخصان يضمن شَهُودُ انا فق فلمًا كان إن ا كر 
دحل في عِتَقِه فلا يضمن شر 


يات 
يك ولَمّا كان الشريكُ اشر اا 


لعلة أضيْف التق إليه فكان لِلمُنکر 
0 جال أ وا کان ابم مسار مشیر هذا ما َه لوا ف ستيه 


إن كان بغي أن سى في صله لهما؛ لأنه عق نصفة بن لتعْليق عِتقِه 
س لوو داكن اذى ناس ماح 


13 


الذي عَتَىَ حصّة مُدَعِي الع غير ظاهِر؛ ۽ لأ مک 


a 
E کر شط | لوه وکود الل‎ 
عدم العتق‎ N E 


كذلك. نعم فَيْلَ 


كما لو علق طلاقها على عدم وُصُول نميه إليها يوم كذا فادّعى الوْصُول وأنكرت فالة ل لها 
بالنسبة إلى لُرُوم التفقق والقولٌ له بالنسبة إلى عدم الطّلاق؛ لأنّ القول نكر شَرْط الجنث وهنا 


:ل اقل لمر الاق أيضا نكن آذ يكرد ها اماع ال 
111A]‏ و و البائ مُعْسِر) لأنه عندهما [s4]‏ يلرم اا عدن الإعسارء 
والضّمان عند السار 

1133۸91 ا : لم لع لأحَد) اما 


للبائع؛ فلا التق من حه وأا للشاري؛ فلأنٌ حقةُ 
في التضمين ينعار دون الاستتسعاء كما عَبْمْت. 


(۱۹۹۸ (قولة: في الأصح) مُوَ رواية "آي حفص ٠‏ وقي رواية 'أبى 


ا ی ا 
حك وتم وإد RE ET‏ 
لظ الضف 
(قولة: وي رواية "أبي سليمانَ" يسعى لهما عندّهم إلخ) و جيه في "المحيط" كما في "النهر" 
(1) في "ب": ((للعستق)): وهو خخطأ طباعي. 
5 "النهر 0 


: كتاب الإعتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه ق510 7/7 


الجزء الحادي عشر AY‏ باب عتق البعض 


0 


ل أحَدُهُما عِتَقَهُ بعل عدم مفلا ك: مر 
(وعكس) الشّريك (الآَرُ) فقال افر اي اس و 
ار وار مسيم أحدهما بيقين (وسعى في نصفِه لَهُما) مُطلقا 

والوَلاءُ لم لَهُما. (ولا عت ا E O E‏ 


IIAV‏ (قولة: و علو أُحَدُهُما) أي أَحَد د الشريكين في عبد واجدء ا 
ل 0 
ككلم (قوله: بفعل) سَواء كان فعلَ أجنبي أو لوف بعتقه "ى" . 
5 و 2 9 5 95 
8 (قوله: مثلا) يعنى: ان د كر الغد 15 بل اراد رقت مع EY‏ لا فرق بين 


العْدٍ واليّؤم الس ا “00 وكذا د الأول E‏ 


كلم 2 فقال: إن م يدا أي: فلات 1 الد را ع E‏ 
111۹17 (قولة: ذ فَمَضّى العدُ) أي: : مع بقاء ملكهما إلى آخر الغندء أ إذا رجه أُحَدُهما 


ل شَرْطهِ عق حَظَهُ 
واا فلن ا لا يخفى 0 لال 


و2 2 
3 


أحدُهُما ب دس 


)1334 (قولة: وسعى فی نصفه) هذا عندذهماء وقال مج 9 : يسعى 2 جميع فیمته؛ 
لأنّ مضي عليه بسقوط السعَاية مَحْهُول» "نهر 
تمع 18 0 (On‏ 
33۹1 (قوله: ا أي: مسرن أو مُعْمرَيْنِ أو : 
ر( "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ۲۹۸/۲. 
(؟) ما بين منكسرين من عبارة "البحر". 
(۳) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبد يعتق بعضه 5/8/4 7, 
(4) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ۲۹۸/۲. 
(ه) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبد يعتق بعضه ق۷٦‏ ۲/أ. 


لي 


)٦(‏ "ح": كتاب العتق ق 55١‏ رب 


حاشية ابن عابدين 0 ب دا 4م للم د باب عتق البعض 
اي ل ا ا ار يي 
اهالت حت لو افخ الاك كآنه شتراهُما مَنْ علمٌ هما عتق عليه أحَدُ 


111467 (قولة: والمسألة بحالها) أي: بأن حاف جديا على فِمْلٍ فلان غدا ا وعَكسه 
الآخر. 

111147 (قولة: و وَاجدٍ مهنا لأُحَدِهِما) ع 0 واحِدٍ صن ن العبدين بتمامه 01 
لواجد مُعيّنِ مِنَ الحالفين. 

0549 (قولة: لتفاحض الحهالق لان الَجْهُولَ هنا شيئان: العبد القضي لَه باحرية وبسقوط 
صف السّكاية عنه» والخاث القضيي عليه بالعتق» وَالْعْلُومُ واد وهو الْقَضِيُ e‏ اة 
وسقوط السعَاَِِ وف العَْدِ الواجد بالقكس؛ لأن القضي لَه بالحريّة والقضي به مَعلُومان وَالَحْهُولٌ 
اا ونيو الباق قي عليه ممع لقضاءُ عند غاب الْجهالَةِء كما فاده "س" عر عن المي 7 

٠٠۹۸‏ (قولة: حتى لو انَحَدَ الاك غاية على مفهُوم اليد ا هاف وإنّما حُكِمَ 

بعتق أُحَدِهِما أن الجهالة ق الْقَضِىّ عله ارت :ر 

11114۹ 5 عق عليه أَحَدُهُما) ولا يُنافي عِلمُهُ بحنث أَحَد الالكين صِحَّة شرائه 
۳ ۰٥اب‏ للعند؛ أله قبل مکو له عر مع كما لو افر عرد عبد مولا نکر م اترا ص 
وإذا صح شرراؤه لَهُما واحْتمّعا في ملكه عَنَقَ عليه أحذهُما؛ لأن عِلمه محر الآن ويُؤمَرُ بالييّان؛ لان 
الكل عليه تار "نون القداا بول ني اندج لقاءاورونير لني اك تاليش لسو سار 


)١(‏ انظر ا كتاب العتق ق۲۲۱ /ب. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبد يعتق بعضه ۷۸/۳. 
*) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ۲۹۸/۲ بتصرف. 

.579/5 "الفتح": كتاب العتاق  باب العبد يعتق بعضه‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبد یعتق بعضه 759/5 


١م‎ 


الجزء الحادي عشر روود ت Ao‏ ا ياب عتق البعض 


أو احالف بان (قال: بده حر إن ليك هلان دحل هذو الدَارَ اليوم» ثم قال: امرأنة 
طالِقٌ إن كان دحل اليو عق وطلقَت لأنه بكلّ يمين زعم الينث في الأحرى» OE‏ 


اعد من ا حالف الآر يصح يق عليه وور بايان كما لا حقى» وفي يط ا إذا 
عَلِمَ المشتري اهما فان ل لذ الل الفا E IESE E‏ 
على ذلك)) اه. 

0 (قولة: أو الخَايِفْ) عَطفٌ على: الك فإنه لا جَهالة هنا صلا للعلم بالحانث 
َالَقَضِيّ لَهُ وهو العبْدُ وال والْقَضِي به وهو الحرية والطّلاق» فافهم. 

والظاهر: أن حكر علق لانت البيّنان على عبديه. 

مَطلبْ في الفرق بين 
((إذ لَمْ ذخل» وبين (رلٽ لم کن دخَل)) 

۷۰ (قولة: عت وطلقت) وقيل: a‏ تطلق؛ لأنّ أحَدَهُما معلقّ 
والآر ووو تر مهما تسد الس مالم قلنَا: ذاك في مثل قؤله: و 
فعَبدِي حل بخلاف ((إن لم يكن دَححَلَ))؛ فإنه يعمل إتتحقيق الدحول في الماضي رَدَا على 
ماري في الدحول وعدَيهٍ فكان معترفا بالدحول وهو شط | الطلاق فرت بخلاف: إذ لم يحل 
ف ؛ وصيْعة (إنا كان َحَل) ادر لتحقیق عدم الأول را على من ترد فيه؛ 
فكان مرف بعدم الدحول وهو شط وقُوع العتق فوَقعَه عخلااف: إن دحَل) فإنه لس فيه تَحَقَقَ 


3 
ا 


(e 


(قولَهُ: إذا علمَّ المشتري بحالهما ال عبارةٌ "البحر" بحلفهما. 

(قولُ: إن لم يعلَج فالقاضي : لفهُما إلخ) لم يظهر وج تحليف القاضي للبائمّين بعد بييهسا 
وخخرُوجهما عن الخصومة في العتق مع عدم تصديق المشتري لما في الحلفيء ولعلّ لفظة ((لا)) ساقطة 
من "البحر" وحقها الإثبات. 


)١(‏ عبارة "البحر": ((بحلفهما)) وقد نبه عليه "الرافعي". 
(؟) عبارة "البحر": ((ليس فيها تحقيق))» انظر "البحر": كتاب العتق 759/14. 


حاشية ابن عابدين ھکید ی تسب ,ا کے ي ااتدغتق ابعص 


بخلاف ما لو كانت الأؤل: بالله؛ إذ الغموس لا دحل تحت الحكم ليكذب بي 


اح زا 
في الأحرّى”"'. 


ول لزم" روني أا 
ا ل 5 o‏ 
فرق بين التَغْليق ب: ((كَائنُ)) فيع لتصور الإقرار فيه وَين رم 
و "التي "لكي وال الجواب ل"الفتح"07. 

3۷۰7 (قوله: لاضف ما ل كانتت ادك بالله) قال "ابن ا ق باب: ابو E‏ 
- من يمان "شرح تحص , لجاع مانا لماه بور ل ا ا اا و تَعَلَى 


أن قال: والله ما دحل هذه ادر ثم قال: عدي “ خُرٌ؛ إن لم یکن دحل لا رمه كقارة 
ولا نن لذ کان متا فد رك وإ كلا شن نکب تهر شرم وشو سن 


E‏ تخ کم الماک یکوت اکم إكذابا لين الأخرى)) اه ه. وقد تقدمَّت هذه 
۳7 قە ٠‏ دلأ اسا 0 طلاق المريض وهنا هناك على ایل ر "الشّارح” ل تصويرهاء كين 


ERD 


(۷۰۳ (قولة: ومن ملك فر أي: من يعتق عليه. 


أصلد فته اشتبةَ على ذلك القائلٍ تريب باحر وب سقط أيضا 


3 


(قولة: وبه سقط أيضاً قول "الزيلعي": ينبغي أن يرق إلخ) لم يظهر مخالفة ما قال "الزيلعي" لما 
أحابة في "الفتح'ء بل مالقا واحدٌء وذلك أن "الزيلعي"' نقل عن "النهاية E AS‏ »ءوماقيل: 
إِنهُ لا يعق ولا تطلق نحو ما ذكره في "الفتح". ثم قال: اا أذ يفرّقَ إلخ))» والقصذ الردٌ على 
القيل المذكور بالفرق كما فعل في "الفتح". 


MU‏ ل 0 3 و" 


ا أب 0 : ((بخلاف 00 0 الموافق ل: " 
۳( ا كناب aT TT‏ 5 

.بإ/۲٠٣۷ "النهر": كتاب الإعتاق  باب: العبدٌ يعتق بعضه ق‎ )٤( 

(د) "الفتح": كتاب العتاق ‏ بابب: العبٌ يعتق بعضه .۲۹۹/٤‏ 

(1) تقدّمت ترجمته #/1. 

(۷) في "م": ((عبده)). 

(۸) ((ليكون الحكم)) ساقطة من "57 

(9) "ح کناب العتق 1/3 


الحرء الحادي عشر AY OEE ERNIE‏ مستبي يس تت ی باب عتق البعض 


ج 
9 
1 
ا 
ُ 
0 
4 
١‏ 
3 
0 
1 


زع ءلاكلع (قولة: بسیب 0 أي: بشراء» أو هبہة» 3 صدقة او ارش ا رصورة 


ماه o‏ د هو 


الآرث: امرأة E‏ ا بعد ن رَوْحها وعَنْ أخبيُهاء وكذلك إا كان لِرَحُليْن ابن 
ولان العم ا اخ و تم مات ابن العم "جوهرة"27. 

زم اكلم (قولة: مَعْ رَحْلٍ آخر) أي: 17 واجد قبلا يدا قال "الإتقاني". ويُوضيح هذا 
الي السالة الآيية "حَمُوي" عن "شرح ابن الحلبي””” والمراُ بالَسألة الآيبة قولة: ((وإن امتَرَى 
بحضّة آي " ٣‏ ا 3 

۹۷۰۹7 5 بلا ضمان) أي: لِقيْمَة : نصيب ؛ شَريكه | , 0 ا 

ا۷٠۷‏ (قولة: عَلِمَ الشريك أي: الأجتبي» والضّميرٌ في: ((بقرَائتو) للشّريك القريب» 
ا 

ه٠۷٠٠‏ (قوله: عَلَى الظَاهر) أي: ظاهر الرواية وهو متبط ا 
وبقؤله: ((عَلِمَ الريك ره أَوْ لأ وهذا قؤلٌ 
صف قِيِمتِهِ إن كان مُوسراء وإذ كان مُعْمِراً يُسْعَى الع في طف فِيْمَبَهِ نشريك قَريهٍ 


المشجري» کا ف 0 لكين 97 ONE‏ 


ا 


"الإمام” » وقالا: يضمن في غير الإرْث 


)1١‏ اله : کاب الإعتاق 5 باب: العبلٌ يعتق بعضه ق۲۹۷/ب. 
(؟) "الحوهرة النيرة": كتاب العتاق 2187/5 
(۳) هو: ابن اللبِيّ شارح "الكنز"؛ تقدمت ترجمة كتابه في ۷۸/١‏ وانظر "حاشية الشابي على تبيين الحقا 


كتاب الإعتاق _ باب العباد يعتق بعضه ۷۸/۳. 


ل 


755/9 "فتح المعين": كتاب الإعتاق  باب العبد يعتق بعضه‎ )٤( 

(د) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب؛ العبدٌ يعتق بعضه ق۷٣۲/ب.‏ 

(3) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ۲۹۹/۲ بتصرف. 

(۷) "شرح منلا مسكين على الكنر": كتاب الإعتاق ‏ باب العبد يعتق بعضه صا" ؟١-.‏ 
(۸) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ۲۹۹/۲. 


حاشية ابن عابدين سس #ه ا سس باب عتق البعض 


00 على السب (ولشريكه أن يعن أو يستسئعي). اما لو ملل م 


2 


لنكاح مع آحر فيَضْمَْ حظط شريكه؛ لكونِهِ ضما مك (وإن اشترى إصفة أحنبي 


القريبة باقِيَُ هله أن يضمن المشتري) مُوميراً (أو يستسعِي) العَبدَ هذه ساقطة 50-00 


زهء ادل (قولة: الك أن الحكم) هر الماد 5 عدمه دار على السب وهو التعدّي ا عدم 


Ey‏ مهةة و 


وقد عُدمَ التعَدّي هُنا, "ط"» كما إِذَا قال لعيْر: کل هَذَا الطّحَامَ وهو مَنْلوك بلآمِر ولا يَعْلَمُ 
لكر بولك "مر 

1۱۹۷1۰ (قولة: ما لو ملك مستولدتة) ولو بالإرثء ا الاي ور «بالتكاح)) 1 
بقؤله: ((مستولدتة)» "س" . 

111111 (قوله: لكونه ضماك َمل أي: فلا تلف 0 وَالإعْسَار. 0 و 

ولو قال "امارح" فَيَضْمَنُ حَظ شريكه ولو کان مُعسيراً لكان أولى؛ بيد أذ هذه الهلّة 
للاطلاق» اه 


111 (قولة: فلم أي: للحتي اَن م المشتري؛ لوحود التَعدّي» ولو دل المنشتري 
اقرب لكان اوح "لط" ٠‏ 1 
۹۷1۳ (قولة: وب يستستعي العبْدَ) لان يسار ليق لا يمع اساي عندة اف لا 

00 (قولُ: هذه و اقلم أي: حمل قوله: ((وإث اشترى نصفه أجتبي إلخ)) سَقَطْت 
3 نسخحة ال نالي شَرَحَها اا ر لكا 1 


.۲۹۹/۲ "ط": كتاب العتق  باب عتق البعض‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب العتق ‏ بابً: العبدٌ يعتق بعضه 5595/4؟. 

(”) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ۲۹۹/۲. 

)٤(‏ "ح": كتاب العتق ق۲ ۲۲/أ. 

(د) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ۲۹۹/۲ بتصرف. 

() "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ۲۹۹/۲. 

(7) انظر "المنح": كتاب ب بيان أحكام العتق - باب في بيان أحكام عتق البعض ١‏ /ق١٠8١/أ.‏ 
(۸) "ط”: كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ۲۹۹/۲. 


الجزء الحادي عشر   .‏ ددا كم لس سس سس سا باب عتق البعض 


ومح لمر الواح عرف و وك اراد 
لبائعة مطلقام كشا ركيه ف العلةة وه ب تلك لان .وتو اشتزاة من د الشريكين 
زمه الضَّمانُ) إجماعاً رللشريك الذي لم يب لو) المشتري (مُوسيراً. عبد بين ثلائة ا 


١‏ (قولة: لا طمن لانو وحيْعار فالبَائع إن سا عت نميه وإذ شَاء استسْعى» 
(n 1‏ 
ا 
2 ف o‏ 2 ته بره 3 1 قدمه ر 1 
ر١١۷٦‏ (قولة: مطلقا) أي: مَوميرًا كان أو معسيراء وقالا: لو مُومِرًا يجب عليه 
الات ا 
8 0 امي e o E‏ 3 2 
571 (قوله: لمشاركته) فل علة دحول المبيع في ملك المشتري الإيُحابُ والقبول وقد 
شار کا فيه [4/ق أ 006 
بمكلاكق (قولة: رمه ا ان أي: لم ال ري شال حص ا يك الذي لو نة لانة 
رفو 8 حصة ي اللاي لم يبع 
لم يشا ركه “ في العلّة فلا يبط لحن مطل رولا طمن باع عي ااا 1 رر"( 


5-5 (قوله: ل لي ا العبّدُ بالإخماع, ند" Ot‏ 


(قول: ولا يضمن الائ شيعا "بحر") كذا في بعض سه وفيه تأمُلٌ؛ فإنة مشارك في عة العنق» وق 
بعضيها: ((للبائم))» و كذا قال "المقدسي": ((ضَّيِنَ للآخر لا للبائع اتفاقا؛ لأ مَنْ لم يبع لم يشارك في العلة)) اه. 


)١(‏ في "ط" و "ب" و"م": ((الشارح))» وهو حطأء إذ المقصود شرح "المنح" على "التنوير"» كما صرح به ابن عابدين 
في المقرلة 51 511 .]١‏ 

(۲) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العبدٌ يعتق بعضه 750/4. 

(©) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبد يعتق بعضه ق ۲۹۷/ب. 

)٤(‏ "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبد يعتق بعضه 510/14 بتصرف. 

(ه) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ۲۹۹/۲ بتصرف. 

.١ 4/5 "الفتاوى الهندية": كتاب العتاق  الباب الثاني في العبد الذي يعتق بعضه‎ )١( 

(۷) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ۲۹۹/۲. 


خاشيةاين غابدين. تدك 089 س ن با غتق البغض 
بره واحِدٌ و) بعده (أعتقة آخرٌ وهُما مُوسران ضمَّنَ السّاكت) الذي لم يدير 2 


۷۲ (قولة: وَبَعدَة أعتقهُ أ أي: قبل الشاك أمّا لو أعتقهُ بعد تضيين 


السات ادير َك ادر المعجن لت يمي فنا [وثلث قبمته مدبرام ١‏ ؛ ن الإعتاق ود 


52 


بعد تَملّكِ ادر تعيب الستّاكتء وإلما مه ل 1 فا ا نا 


على ملکه؛ فان التدبير يتحر ونلنَا الولاء مدير ENE‏ ؛ لأ ضَمَان التق ضّماك 


(Tn 1 (Yn nH e 
الا‎ 


حنايةٍ لا ضما تىلىك ن 


Y1}‏ (قوله: وَهُمًا مو رم ما لو كان المد معسي رأ ا الاستسعاء دون 


القضوين وكذا التق لو كان ا فللمدبر الاستسعاء دون تضيين المعيقء ا 


(قول "اللصنفي": ديرهُ واحدٌ وبعدة أعتقةُ ر إلخ) قيّدَ بكون التدبير أولاً والعتق ثانياً» لأنهُ لو كان 


Tp 


5-0 


بالعكس كان للمديّر أن يستسعي العبد في نصيبه؛ لاحتياره بالتدبير ترك التضمين» ولو لم بعلم أو كانا معا 
كان للمدبّر تضم المعتق نصف نصيبه» واستسعاء العبدٍ في النصف الآخرء ويرحع المعتِق مما ضمِنّ على 
العبدء وهذا كله عند الإمام وعندهما: العتق أولى في الكل فإذا كان لمعن موسيراً ضمِنٌ للمدبّر والساكت 


وإلا سعى العبدٌ لهما اه. " رحمتى". 
(قولة: ضمَّنَ ادير المعنق ثلث قيمتِه قنا إلخ) وكذا له أيضاً تضمينةُ ثلث قيمته مدر لأنهُ كان 


(قولة: فللمدبر الاستسعاء) عبارة البحر فللساكت. 


)١(‏ نقول: في النسخ جميعها ((ثلث قيمته قنا)) فقطء وما بين منكسرين نص عبارة "ح" و"البحر"» وقد سقط من 
عبارة "ط"» وكأ ابنَ عابدينَ رحمةٌ الله تعالى تَبعّه في هذا السّقطء وما أثبتناه يويِّدُهُ ما في "الهندية" ٠١/۲‏ 
E o OE‏ شح OEE‏ يتقو المي الس sa‏ 
مدبّرا وثلنه قنا))؛ فليتنبه. ٠‏ 

(۲) "ح": كتاب العتق ق ۲۲۲ بتصرف. 

22 "البحر ": کات الع بات : العبدٌ يعتق بعضه 7١1/5‏ بتصرف. 

(؟) في النسخ جميعها: ((فلنمديّر)) بدل ((فللسّاكت))» وهو خطأء وما أثبتناه من عبارة "البحر" هو الصّواب: وقد 
نه عليه في نسححة "ب" بخط اليد لا طباعة» وقد أشار إليه "الرافعي" في تقريراته هناء فليتسّه. 


ره) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 551/14. 


١ 


الجزء الحادي عشر 5١‏ باب عتق البعض 


ولم يُحرّر (مُديْرَهُ) إن شاءَ ثلث قيمته قنا ورحَعَ بها على العَبِدٍ (لا مُعِتِقَهُ) لأ 
E‏ لصن روم عد لد عه انه مدر ها 


اس 


دم (قولة: إن شا وإن شاءً دَبْرَ نصيبة أو استسلعى العبْد في نصيه أو أغتقة أو كاتبَة 
RE Ê ENE‏ م 3 0 7 ار ا 9 
م ی ا 


(Yn oz 0 


بالبيع ووو "ح” ' عن 'الزيلعي 

e‏ رج بها) أي: کلک فس 8 الضَميرٌ لاکتساب المضافف لأت من 
المضاف ! إليه كما في: قطعت قطِعت بعضٌ أصابعه. 

تفي 5 أن تبي إلخ) على حدف مُضافي» أي: ضَّمانَ التدبير. 

واا أن التدبيرٌ لما كان مُتَجَرّنا عددهُ اقنصّر على نصيبب ادر وفسَّدَ به نميْبُ 


م 3 
و ر ووو 


و 5 9 ا 1 ع تم ل 1 208 
الأحريم بحت ال وب ناكل وات ا ل e‏ 


م 


فيه فوح لتكت سسا ضّمَان: دير ابر وإغتاق الي غير أن له تَضلمين الْدَبّر ليكون ضّمَانَ 
مُعاوّضّة؛ إذ هو الأصْلُ في الَضُمُونات عندنا لكونه قابلا لتقل مِنْ م إلى ملك رقت ااي كوه 


س 2 


فنا وَقته» ولا يُمكِنٌ ذلك في الإعتاق لأجل التذبير لأنة لا يقل النقل المد كور ولهذا يضم 


(قولة: أو تر كه على حاله إلخ) لا يتأتى للساكت تر كه على حاله بعد عتق المعتق والذي ني "الزيلعي" 
إنما ذكرَهُ بعد التديير فقط وعبارتة: ((ومًا كان التدبيرٌ متجرّاً عنده اقتصر على نصيب الدبّر» وفسد نصيب 
الآخر من حيث امتنع البيع والهبة فيكونُ لكل واحدٍ منهما الخيار؛ إن شاءً دبّرٌ نصيبَة إلخ)). واستدامة ملك 
أحدٍ الشريكين بعد تديير الآخر جائرة» كاستدامته للمنكر فيما لو قال: هذه أمٌ ولد شريكي» كما يأتي 
عخلافها بعد الإعتاق. 

)00 ع :د کناب العتق ق۲۲۲ باختصا 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب: 0 يعتق بعضه ۰/۳ ۸. 


(۳) ((إلى منك)) ساقط من 1 


حاشية ابن عابدين /_ _سسسم 8*8 لد د يب عتق البعض 


لنقصه بتدبيرو» وسيّجيء أن قيمة المدبّر ثلا قيمَيهِ قناء (والولاء بين المعتق والمدبر ا 
E E O‏ عه دقان الق ا 


مته مورا كان أو مُعْسيرا؛ لان اتير لا يتجرا عِنْدَهُماء وتَمامهُ في "الزيلي. 
۱۷۲| (قولة: لنقصه ۽ بتذبيرو) علة لتضمينه المعتق [؛/ق؟/] ثلشه مدبراء فكانٌ الأؤلى 


ودام م 5 پل ٩"‏ 


ذكره عه فإ لعن سد على ابر نئي مدر والضمان يقر بقذر املف 


وأما علة عِلة عدم تضمينه لمق نة قنا وهو ما مَلَكَهُ ادير مِنْ جهّة | e‏ 


م 


1 ا إلى ما قبا قبل الإعتاق فكان ايتا ِن وجو عير ابت مِنْ وكا 


ف حقّ التضمين» ولهذا قلنا: -- لد علمين السات در كان شر" ( َضْمِينٌ اميق 
ثلث يمه قات اوقترا الأ لضاف وعد رود سل َل ل ات i‏ 
كل لث بصفته» نامه 5 ل 


والحاصيل: أذ ادر حع على المي بما كان له ل الإعاق فإن كان السات َة 


ر يم 7 


مهت صار لمر تان قل التاق : لذ لق ولت و د ا البق وإ 
لم يكن ضَوِنَ سات شيا حتى أَغْتَقَ الآر برع مدر ما ضونة للسّاكِتٍ على العبدٍ كما 


ر( امه 3 


7 تزجع مه ده دير على التي 


YT]‏ (قوله: وسَيجيء أي: ف الدن خر باب ؛ التدبير» قال ق ا ((فل 


كانتا مه قا عة وعشرين ويدار مهن - أي: الق - لمر تة دنار لأ ّا وهو 


.۸۲- ۸١/۳ انظر "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق  بابٌ: العبد يعتق بعضه‎ )١( 
.۸١۱/۳ "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق  باب: العبد يعتق بعضه‎ )۲( 

(۳) انظر "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب: العبد يعتق بعضه ۲۷۲/۲. 

م ود اكد کر 


(د) ص۸٣۱‏ در 


)٦(‏ "البحر": كتاب العتق - بابً: العبد يعتق بعضه 51/4؟. 


الجزء الحادي عشر 3ب يت ده 45 باب عتق البعض 


أثلاثاء تُلئاُ للمُديّر وما قي للمُعتّق) لعِتقِه هَكذا على ملكهما. (ولو قال: هي أمُ 


ولد شريكي» وأنكر) شريكة؛ ولا بينة (تخدمه يوما وتنوقف) 0 


زرو 
0 ان 


قيمة ة امبر - لَمَايَة عش وتّها - وهو المضمون - سيتة» وَالْديرُ يضمن للستاكت تسلعة)). 

۹Y}‏ (قولة: ْح هذاقول الإمام» وعلى قولهما: ل مدير کمايي 
"الهداية"'» وقد أَهْمَلَ اراح اع للب ا 

]13۷1۸[ (قولة: لعتقه هكذا على ملکهما) فإك أَحَدَ لين کان للمدبر ا والآخر 
عل أدَاء الضّمان للكت فصار كأنة دَيرَ اه من الاتبداء بخلافب و المعيق؛ فإِنَهُ وإث كان لَهُ 


> و 


ثلث أعتقة 00 ا ر لس له لأت الرلاء لد ماه ضما إفساو لا سما 


م 
ر ت 


تلا وما ا ا بن اف شر َي قاين لق و ی كان م ولو كان 
السا كت انار سبعاية العبْدٍ فالولاء بي ينهم أثلانا لكل ثلثه, فت" 

ر۷۲۹ (قولة: انكر 0 لك ولَرِمَهُ نملف قِيُمتها نطف ا 
عقرها كالأَمة الشركة إذا أت اغا اهما كنا شيا ر 


o 


]۷7[ (قوله: ولا بينة) نّا و كانت له ا ا صق [؟ إق؟/ب] 


]۹۷11 (قولة: تحدم أي: 


(قولَهُ: وقد أهمل الشراحٌ التنبية على ذلك إلخ) به عليه "الزيلعي" في العبارة السابقة» ويؤحد من 
قولهم: وقالا: العبدُ للذي دبّرّه أولَ مرق ويضمَنُ ثلثي قيمتِه لشريكه. 


)١(‏ "الهداية": كتاب العتاق ‏ باب: العبد يُعنَقّ بعضّه 531/9 بتصرف. 
(۲) "فتح المعين": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبد يعت بعضه .۲٠۱۸/۲‏ 

(5) عبارة "1": ((فإنه وإن كان له ثلث وثلث أعتقه ون اذى ضمائة)). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب: العبد يعتق بعضه 7077/4 بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب العتق ‏ بابب: العبد يعتق بعضه 775/4. 


حاشية ابن عابدين لش 7284 سس سس باب عتق البعض 


2 


بلا دمَةٍ (يوما) عمّلاً بإقرارو» ونفقتها في كُسسْبهاء وإلا فعَلى المنككرء وجنايّتها 
ق (ولا قيمّة لآم ولب ا EE‏ 2 


۹۷۳۲ (قولة: بلا ححِدمّة) أي: لا تحدم أحَداء ولا سعليّة عليها ا مقر لأنه 
ا على شر یکه وهذاعند "أبى حنيفة"» وهو قولٌ ؛ الثاني ا 


في "الأصلل" وقال "محم" لس للمنكر إلا الاسيسعاء في نطف مها "نهر”". 


( ۷۳۳ (قولة: وكيا ف كسلبها/ قال في "لفت  :‏ روق ق "الف" ا "مگ" 
أن تفقتها في كسليهاء فان لم یکن لها كسب على انکر ولم یذ کر خجلاقا ف النفقةء وقال غيئة: 
نعف كه اکر ونمل مروف وھا بن ها فإڈ لم يكن لھا کب فیط نی 
على انر لأ نطف الحارية للْمْكِر وهذا اللائ بقول "أبي حنيفة")) إه. قال في "ال ": 


((ونسبه "العتي "7 إليه)). 


عن ؛ 


ا ر E‏ 


YT]‏ 00 وجتايتها مُوقوفة) أي: إلى تصديق أَحَدِهِما صاحبّة ا ولم يفصّل 
قوله: لا سعاية عليها للمنكر إلخ لأنَّ استدامة ملكه مك بأن تخدمه يوم ويوماً لاء ولا بصلا 
E)‏ ( 2 وال دمو يوم ويو »ولا يصار 
إلى السعاية : إلا عند تعذر الاستدامة» "زيلعي". 
(قولهُ: وال "مممّد مد" لیس للمنكير إلا الاستسعاءٌ في تصف إلخ) لأنه انقلب إقرارة عليه فصار كانه 
يي بائعه؛ ولا سعاية للمقِر؛ لأنهُ تبراً منها بدعوى الضمان» وكذا ليس له 
استخدامُهاء وإذا بطل الاستخدامٌ ‏ وقد حبست ماليتها عندها على وجه لا مكن تضمينٌ الغير - وجحبت 
السعاية؛ لأنها هي التي تنتفع بذلك» من "الزيلعي". 
E‏ نسخة "الأصل" التي بين أيدينا. 
(۲) 'النهر ": كتاب الإعتاق _ باب: العبد يعتق بعضه ق۲۹۸/. 
فيه "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب : الغبدٌ يعفق بعضه .۲۷۷/٤‏ 
(4) "النهر": كتاب الإعتاق ۔ باب: العبدٌ يعئق بعضه ق۲۹۸ /أ. 
(د) "رمز الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ بابٌ: العبدُ الذي يعتق بعضه .۲٤۳١ - 547/١‏ 


(5) "الفتح": كتاب العتاق ‏ بابّ: العبدٌ يعتق بعضه .۲۷۷/٤‏ 


الجزء الحادي عشر 515 باب عتق البعض 


لا لضرورة إسلام" أمَّ ولد النصراني» وقوّماها بثلث قيمَتها قنة (فلا يضمن غني أعتقها 


را 


مُشتركة ) بان ولدَتْ فادَعَياهُ وصارّت أمَّ ولَدٍ لَهُما فأعتقها أَحَدْهُما لم يضمن ا 


يون حنايتها والحنايّة عليهاء وف ال ل كال : ((والجَايةَ عليها مقُوفة في صلب الم 
e‏ ر عا مي أنها مؤقوفة في 


ول تر ا ر د و له رر ليت لاف لمناية عليه 2000 کن فع 
صف الأرش | إلى الكر)) ا 
مَطلب: أُمُ الولَدٍ لا قيْمة قبمة لها خلا لَهُما 

ر٠۷٠‏ (قولة: إلا لِصَرُورةٍ إسلام أمَّ ولد النصراني) فإنها تَسْعَى في يميه ا وهو ثلث 
قيُميها قن کا یا 0 في الامتتيلاد؛ ل ل 
وحَكسنا بكتابتها عليه فعا للضّرر عَنْها؛ إذ لا يُمْكِنُ بقاؤها مَملوكة لَهُ ولا إخراجها مانا 
اط عن "الويلعي ”00 

ا رقولة: وَقَوّمَاها) أي: قالا: لها قِيْمَهَ ت وهي ثلث يمتها قنة. 

1 0 و فلا بعلم ني 00 0 على ما ا به د يط ر الجلافي,‎ e 


lo ا‎ 


TT n [VTA]‏ 5 أي: عق صي فإنه + يق كلها بو ا اة 


عليهاء ولا ضَمان على التق عند "أبي حنيفة"؛ "حانية". وبه عُنِمَ أن عت أَمٌ الود لا يتحر 
00 في"ط": ((ساام))» وهر خحطاً. 

© "النهر": كتاب الإعتاق - باب: العبدٌ يعتق بعضه قلخ" ۲/. 

TATO)‏ رك 

5٠0/5 "ط": كتاب العتق ۔ باب عتق البعض‎ )٤( 

زه "نبيين الحفائق” : كئاب الإعتاق نان : العبدٌ يعتق بعضه ۸۲/۳ وما بعدها باحتصار. 

(5) ((به)) ليست في "م". 

(۷) "الخانية": كتاب العتاق - فصل في الاستيلاد 579/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


۲/۳ 


حاشية ابن عابدين ا ١ u‏ س اتی البعمن 


r ع‎ 


و احذهما نت نسية) ولا ضَمانَ ولا شا انا الو 


ار 2 


2 ع كلها بوق بَعْضيها اتفاقاء كما سني 1 في يابها. 

ه07 (قول: وكَذَا نولدت أي: ولد ار بعد الود اترك "ط"0. 

۹۷ (قولهُ: ولا ضَّمان) أي: لا ٤‏ /ف٣/‏ يضمن لشريكه قيمة الوَلّدِ عندة؛ لأنَ ولد آم 
الولّدِ کا فاد یکونٌ را عند ا عن لك اننا 

وقولة: ((ولا سِعًاية)) أي: عَلى الول ولا على أمه. 

E e‏ الوسر ف الاين ا تس الم 
في الأولّى والولدُ في الثانية. 

(تنبية) 
ر 0 أن ما هنا ل لما 000 ف الاستيلاد: من أنه 1 اذّعَى 0 


يهاه ولم روا عدن ی ا لم طن ولد الو فكي يمن عنما وة م وأ ده 
ES E‏ سس ولد 
القنة؛ لأنه مَلَكّها بالضّمان فتن أنه عَلِقَ على ملكه فلا يَعْرَمُهُ مخلافب ولد أُمّ الولّد؛ لأنها 


و 


لا تقبل النقَلَ فلم يكن الاستيلادٌ في مِلْكه الام لمن نصيب شريكهء وتَمامُُ فيه. 


)١(‏ المقولة [11۹۹4۷] قوله: ((أي: ملكها)). 

(۲) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ١.0/9‏ 

(۳) "البحر”: كتاب العتق - باب: العبد يعتق بعضه 557/4. 

(4) "كاف النسفي": كتاب الإعتاق ‏ باب إعتاق بعض العبد ق1١/أ.‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ بابً: العبد يعتق بعضه ۸٤/۳‏ بتصرف. 
(7) ص٤‏ 1۹ وما بعدها 'در". 


(۷) "البحر": كتاب العتق ۔ باب العبد يعتق بعضه 514/6؟. 


الجزء الحادى عشر 1¥ باب عتق البعض 


(و) إنما إنضمَنُ بالحناية) إجماعا (فلو قرَبها إلى سم فافترسّها ضيِن) لأنهُ مان جنايةٍ 
لا ضما“ غص ولذا يضمن الصبي لحر عثله» "زيلعي”"» (ولو قال لعبدين عِندَهُ 
من ثلاثّة أعبّدِ لَهُ: أُحَدُكما حر فحرّجّ واج ودخل آحر فأعاة) قولَه: أُحَدُكما حن 


2 
سا ار 7ق 


فما دام حيا ومر بالبّيان SSA‏ و له 1ج RES SES‏ 


(11e‏ (قولة: ا ا بالحناية إجماعاً) أي : 58 يمتها ف ا واحترز بالجناية 
عون الف فاع الاو وو به عدفة ی تيوه بع ا 
VEY‏ (قولة: لأنه ضَّمانٌ جناي ) كما لو قتلها یت يضمن بالاتفاق» فت" . 
6 (قولة: ولا يضمن الي ار تلع أي: ثل هذا الفغل فإنه لو قرب رحن إلى 
سبع فافرسَهُ يضمن الرّجُلُ يته َع أنه حر لا قيمة له صلا فأم الود بالأؤل» فليس التقييدُ باحر 
للاختراز عن اموك بل لكوت الخ عة أم الود في عدم اعقوم" فافهم. 


2 لوم ا 07 
4 (قولة: عندة) أي: حَضَرا عند "س" 


6 (قوله: يؤْمر بالبّيَان) فان بَدَأْ ببّيان الإيجاب الأوّل» فإن عتى به الخارج عتق الخارج 
بالإيجاب الأول» وتبينَ أن الإيجاب الثاني بين الثابت والدانجل وق صحيحا لوقوعه بين عبدين 
امار 


وح # 9 5 ا و 1 1 8 5 E‏ 
الإيحاب الثاني وقع لغوا لوقوعه بين حر وعبدٍ في ظاهر الرواية» وإن بدأ بيان الإيجاب الثاني» 


)١(‏ ((ضمان)) ليست في "د". 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبد يعتق بعضه .۸٤/۳‏ 
(”) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض .٠٠٠/۲‏ 

(1) "النهر": كتاب الإعتاق باب: العبد يعتق بعضه ق۲۹۸/ب. 
(د) ((جناية)) ساقطة من "م". 

3 "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 778/14. 

(۷) من ((فأم الولد)) إلى ((عدم التقوم)) ساقط من "1". 
(۸) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 7.0/5. 


حاشية ابن عابدين 0  _‏ تن دا 88# د لل د سس باب عتق البعض 


(و) إن (مات بلا بيان عتق ممن ثبت ثلاثة أرباعه) نِصِفه بالأوّل ونصف نصفِه 
ا لمع ا 
بالثاني (و) عتق (مِن كل من غيره نصفه) يكل قن التعوورة اق قم سمه etan‏ 


فن عَنى به الداحل عت الدّالٌ بالإيجاب الثاني وبي الإيجاب الأول بين الخارج والشابت علي 
حاله كما كان قمر بالبّيان» وإ عَنى [؛/ق”/ب] به القابت عق الشابت بالإيجاب الفاني وعتق 
الخارج بالإيجاب الأول“ لتعينه للعتق بإغْتاق الثابت» کذا ی الہ 
(VEY)‏ (قولة: وإ مات) أي: السيّدُ أمّا لو مات أحَدٌ العبيد قبل البيان فالُوت بيا فإ 
مات عت الات بالإيجاب و الأوّل؛ لوال ازاجم وبطل الإيحابُ اشاي وإن فَابك ا 
الخارج بالإيجاب د الأول والداحل بالإيجاب و الثاني وناك الفا ع ب اعاب ؛ الأوّل» 
فن عَنى به الخارج تعن الات بالإايجاب الثانيء وإ عنی به الشاب بطل الإيجاب الثاني كذا 
في "التاتِرحانية"”, ومئله في "اعراج" و"العناية'””' و"فتح القدير ”0 و"غرر الأذ كار" وغيرها. 


فاق ال لها یداع م ب ق السورة الا ((فإن عَنَى 3 الخارج عت 
بالإيجاب ۽ الأول وبَقَي الإيجاب الثاني ين الاخ لي والشايتة فيؤمر ايان إلخ - مشلكل؛ فإ © 


5 بيات فمَوت الال يقتضِي ” اثثابت بالايجاب و اثاني» قلع كترنت ٠‏ أو سبق قل » فافهم. 
54 (قولة: عع مك أبن او اليتوين کل من غيره شف ما الخارج' ې فلأ 

"1" من ((وتبيّنَ أن الإيماب الثاني)) إلى ((وعمّق الخارج بالإيججاب + الأوّل)») ساقط من‎ )١( 

68 مر : كتاب العتق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 7١51/4‏ - 758. 

(”) "ح": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ق ۲۲۲/ب. 

.577/4 "التاترخانيّة": كتاب العتاق - فصل في العتق المبهم‎ )٤( 

(ه) "العناية": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين ۲۸۲/١‏ (هامش "فتح القدير"). 

(5) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين .۲۸۲/٤‏ 

(۷) "غرر الأذكار": كتاب العتق ‏ ذكر عتق البعض ق5795/. 

(8) انظر المقولة السابقة. 

(9) "البدائع": كتاب الإعتاق ‏ فصل في بيان حكم الإعتاق ووقت ثبوته .٠١۷/٤‏ 

0٠١‏ في "": (ربأدً)). 


ل 


(١1١)في‏ "ب" و"م": ((الخارج)) بدون ((أمَا))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"7" هو العسّواب» والله تعالى أعلم. 


الجزء الحادي عشر 65 ہہ باب عتق البعض 


ته بطريق التوزيع والضرورة فلم يتعدء (وإن صدر نيك المذكور (منه قي مرضيه) 


(2 


00 7 ر رامع 1 و ر 
وضاق التلْتْ عَنهُم (ولم بحر الورئة) وقيستهُم سَواءٌ قم الت ينهم كما مر 


الاب الأول وان ينه وبين انات ارش عدر 3ق بها قطي SE‏ النتصف؛ إذ 
لا مرح وكذا الإيجاب الثاني بين وبين الدّاحل؛ غيرَ أن نصف الثابت شاع في نصفيهء فما صاب 
“م 2 عت لقن fe f‏ ا E‏ 4 

منه المستحق بالأول لغاء وما أصاب الفارغ من اعت عتق فتم له ثلاثة الأرباع ولا معارض لنصفب 
ابكار سس هاور رو ر تر ر 2 f‏ 


: يعتق ربعه؛ لانه إل 


1 


لداعل فعتق نِصْفةٌ عندهماء وقال "محمد ريد بالإيجاب و الأول ا الخارج صح 


3 


لثاني» وإ ريد ابت بعل فار بين أن برحب أن لا یحص ټین ننف رق ينهماء ا E‏ 


لم ع 


]£۹ 11¥( (قولة: لشبوته م جوابٌ عم يَقَال: هذا ظاهرٌ عند الإمام عجري ١‏ العد 3 لتق عنده» أما 
عندهما فلا عدم م تجريه واخواب ؛: أن قولهما بعدم التحري إذا رقع ٠‏ في محل معو أمّا إذا كان 

الحم بشوته ا وهي مُنَضْمُّنة لانقسامه ‏ انقَسَمَ للضرورة وهي لا تتعدّى مَوْضيعَها. 

والحاصيل: أن عدم لحري عند الإمكان, والانقِسَامٌ ضَرُوري» كذا في الفح esl4‏ 
يي إيراذا ويا لبعطن الطلية وتقلة r‏ فراجعة ES‏ 

ميدي رلا واف الل ع للد الالو را بن الع ار احا ار رثا وق 
امرض كالصحة. 

]11۷0۹[ (قولة وسور مرا ري اليك لازما كما اق او 


[1Yo‏ (قولة: كما من) أي: على ثلاثة أرباع الثابت ونصفي 3 والخارج. 


(1) ص۹۸4 "در ". 

(۲) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبڈ يعتق بعضه ق ۲۹۹/ب. 

(۳) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين .۲۸۲/٤‏ 

)٤(‏ "ح": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ق۲۲۲/ب. 

(ه) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 751/4. 

() "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبد يعتق بعضه ق /۲٠۹‏ بتصرف. 


(۷) "الشر تبلاليّة" : كتاب العتاق ۔ باب عثق البعض ۲ (هامش "الدرر واا لغرر"). 


1/۳ 


حاشية ابن عابدين ل سس لب ١١‏ باب عتق البعص 


الور ل يي اس روح د وي وس ل م 
ورَبُعٌ وأقله أربعة فتعول لسَبعة"©, وهي لث الال ا ثلانّة) مِنْ 
سبعَةٍ وسعَى في أربعةٍ (و) عمق (إين کل ِن غیره سهمان) سی ' في حمس 
ب مهام العا أربعة عش وهام ارّصايا سء لتفاؤها من الث (وإن 
ا الثلاث (كذلك) ومهرْهُنٌ سَواءٌ (قبل وطع) es‏ 


0508 (قولة: بأ جْعِلَ إلخ) واه ق الخارج في النصفيء وح القابت في ثلائة 
الأرْباع» وحق التّاحل عندَهُما في التصف أيضاً فيُحتَاجُ إلى محرج له نطف وربع وأقلة أربئعة 
فتَعُولُ إلى سبع فحن الخارج في سَهِمَين وحق الثابت في ثلاث وحق الداحل في سهمين فيلغت 
ميهامٌ اليتق سبعة قعل ّث الال سبعة؛ لان اليتق في امرض وصيّة ويصير نا الال أربعة عَشَرٌ 
هي يهام ناته وصار جي لال أحداً ورين ومالهُ ثلاثة ب فصر كل عبد aT‏ 
من الخارج سهان ويسعَى في حمّسة» وكذا الدّاعل) وي من ابت انه و لسع قد اربع 
فلغ هام الوا شيعة وها اا 3 أزبعة عَشَرِ فاستقامَ اثلث واششان» EE‏ 

قال مكاي 1 : ((فإن لم 5 تستو قيمتهُم: : بان كانت 8 القابت أحدا وعشرين ن والخارج 
أربعة عَشَر وَالدَالٍ سبعة قالمالٌ انان وأربعون وله أربعة عَشَر وسيهامٌ الوصيّة سبعة فيُوضَمٌ 
عن الثابت مِتَة وعن الخارج أربعة» وكذا عن الداخل» ويسلعى الثابت في حمسة عَسْر والخارِج 
في عَشَرةٍ» والدَاحلٌ في ثلاثق» فسيهامٌ السعاية نّمائية وعظروت)). 

]111€ (قولة: ومهرهن سوا هذا القيد لِيِسَ لازما ایشا كما في "ال لدل" 


(قولة. يوضع عن الابتي ستة إلخ) وذلك: بن تَقَسيمٌ الثلث على سهام م الوصية > وبقذر الخارج 
بالقسمة ة لكل E‏ عنةُ من السّعاية 
)١(‏ في و ((إلى سبعة)). 
(0) في "د" 8 'و": ((ويسعى)). 
(۳) انظر "الدرر": كتاب العتاق - باب عتق البعض .11١/9‏ 
(4) "الث نبلاليّة": كتاب العتاق ‏ باب عتق البعض ١١/7‏ (هامش "الدّرر والغرر"). 


الجزء الحادي عشر 1۰1 باب عتق البعض 


و 
وور و ر ]ل ”لود ا 


الا نع 5 2 ص ERE‏ 
ليفيد البينونة (سقط ربع مُهر من خحرحت وثلاثة أثمان من نبتت وتمن من 
داك لان بيات الأول مقط فسنت حك الواجةة ROSE‏ 


والثابتة» فسقّط ربع کا ااب الحا بنط اربع مهنا بين النايسة 


والداحلة (وأما الميراث) لهن TERSA‏ 


٠۷‏ (قوله: فيد انون قال في "المن””: وا فضت الْسألَة ف الطّلاق قل 
لوَطء ليكوت الإيجاب الأول مُوْحبا ونت فما صاب الإيجاب الأول لا يى محلا للإيجاب 
الثاني فيصر في هذا الْعْنى كالعتق) اه "سے 

ككلم (قولة: بالإ يجاب الثاني ا اربع إلخ) قيل: هذا قول محمد“ وعندهما: 
فطل ربع مر الداحلة» كما في اعت . 

وللا أت لاان كما فى "للقن 0" وغه را لهند عاق الخ دهن 
ررد الثابت ف 41/ق؛اب اليتق عنرلة المكاتب؛ لأنه حين تكلم كان لَه حق ايان صرف اليتق 
إلى أيّهما شاءً ين الثابت والخارج» فما دام له حى البّيان كان کل واج من العبدین حرا من وو 
عدا من وجه فإذا كان الات كالمكاتب كان الكلامُ الشاني ا و لخي يا يك 
لكات الد لا أنه أضاب الات منه اربع والدَاحلَ الصف لما قلناء فأمّا التابعة في الطّلاق 
فل ده ايوق SS TN LEE E OS‏ 


الثابتة منكوحة فيصر الإيجاب الثانى» سقط نصف النصف وهو الربع موز بين مهبر التاجلة 


والثابتة فيصييبُ كل واحدَةٍ منهما النمُن)) اه. 


.ب/١81١3/١ "المنح": كتاب العتق  أحكام عتق البعض‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ق۳٣۲۲//.‏ 

(۳) "ملتقى الأعر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق المبهم ۳١۹/۱‏ بتصرف. 

)٤(‏ "العناية": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين ۲۸٦/٤‏ باختصار (هامش "فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين سلسم 3858 ال سب ياب عتق البعض 


اص لق 


و ا AY‏ إلا الثابَة (والتصف لحر بين 
الخارحة والثابئة نصفان) لعدّم ارمح (وعلى كل وا ده الوفاة 
احتياطاً) لا الطّلاق؛ لعدم الأحول» (والوّطء و الات بيان في في طلاق) بائن (مبهم) 


ر۷۷ (قولة: من رې أي: إن لم يكن فرع وارث. وقولة: ((أو ثُمْنِ) أي: إن كان 
رع وار "9 

رهه (قولة: لأنه لا يُرَاحِمُها إلا الثابمة أي: لا يشا ركها في اليُوحَّة واعلم أنه لم 
زاجم الداعحلة إلا إحدى الأو عر هة وای اة ن ابو a‏ 
وتنصف ا الخ ب بين الخارحة والثابتة» فالأوؤل أن يفول : لأنه لا يَرَاحِمُها إلا جه أي: 
ع "یل" ل ۳ و 

|13۷9۹[ (قولةُ: احنياطاً) E‏ الفرُوج وهي مما يحب الاحتياط فيهاء "ط" عن 
اا 

|*113۷1 (قولة: لا الطّلاق) أي: لا ع الطّلاق لعدّم الدُعول بهن و 2 الطلاق ا 
NNO ETR‏ ل ) 


ر۷۹۹ (قولة: فی طلاق بائن) بان کان قل الدّخول أو بعده فقال: طالق بائنا أو ثلا 


(قولٌ "الشارح": ق طلاق بائن إلخ) التقييد بالبائن عزاه في "الفتح" ل "النوادر"» والظاهرٌ: عدم اعتمادى 
)١(‏ ((واحدة)) ليست في "د" و "و" 
(۲) "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض .٠٠٠/۲‏ 
(۳) "ح": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ق7517/أ. 
(4) "ط" كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ؟507/9. 
(0) "المنح": كتاب العتق ‏ أحكام عتق البعض ۱/ق۸۱١/إب.‏ 
)٩(‏ "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض .٠٠۲/۲‏ 


(۷) في "ب": ((بائن)). 


الجزء الحادي عشر 1۰۳ باب عتق البعض 


كقوله ا کا بائ فوطي الكذافمه ارات كاق انا لات 
قيل: و كذا التقبيل» لا الطلاق» A OO OE‏ 


ر ر 
اس چ 


فت . نم فال : : ((و! اناا به لأنه لو كان رعا لا 0 لوطع 0 طْلاق الأخرى؛ 
0 زو ا اه وما بالنسبة إل الوك و غر قدو ان الوق مطلفا ل 
0 (قولة: قيْلَ: إلخ) قال في "الفت": ((وها يت ليان ۾ في الطّلاق بالمقدّمات؟ 


5 


في "الریادات ٠"‏ : ((لا ينبْتْ))» وقال "الک رجي" : ب یحصل بالتقبیل كما صل الط ا 
جد قو لا الطّلاق) قال في ا "ركه بالوط الوك ا ا إحداهُما 


2 


تنك أذ يكوك إباناء لان IE‏ يق هقد الطلاق عليها ما دام فى العِدَّةٍ فلا يذل 


بدليل إطلاق الطلاق في عبارة المتون» ولما قال "الزيلعي" في تعلمل المسألة: إن المقصود بوطء الزوجة الول 
فيكو دليلاً على الاستبقای وكذا عل في "العناية" e‏ قزه: ار راغلی حا ی کر 
بدوام م النكاح ا ما نقله "عبد الحليم" في حواشي الذرر" جا ريا على آنه لايخصٌ البائ وقال: 
فسقّط قول مَنْ حص الطلاق بالبائن» وقد استشكل ل "ال بير" التقبي بالبائن: ((بأنّ الم لا فع حلاف 
الست والسنة: أذ لا بط اطق رجحعا قبل رجعنها بالقول» قما وجه ماه هنا على هذا مع حيلهدم إا في غير 
هذا المح على عدم مخالفة السنة)» اه. فهذا الإشكالٌ ما يقري إطلاق المتون» تأمّل. 

eS‏ راوس ركاب كوي ا قلا با EN‏ : المذكورة عن "الزيلعي" 


E 


وهي غير موحودة في الدواعي» وتعبيرٌ الشّارح' ' يفيدٌُ ضَعّف ما قَالَهُ "الكر حي" 


)١(‏ في "ط": ((لامرأته))» وهو خطأ. 

00 "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين ۲۸۹/۲ -۲۹۰. 

)۳( "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب عتق انخل العبدين 4/4 

(4) انظر "زيادات الزيادات": باب طلاق السنة يقع بالوكالة وبالجعل وغيره ص١‏ 1ل. 
(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 7070/14 


حاشية ابن عابدين ج ی ی کے بات عتق ابعص 


ت 


غل اا هي المطلقة)) اه. وفيه مال والتفصيلٌ أن يقال: إن كان الطلاق المبُهم رَحَعيَا 
ل يكرة طحق اله اناه ریا كان أو با وان كنات اا فإن AEE‏ 
فكذلك وان كاك بائ ل اا ا 

قلت: ويُشِيرٌ إلى هذا قول "القهسناني : ((ولَو طلَقَ علق واجدَة فل هو ياك قل مده 
صالحة لانقضاء العِدَة؟ ويبغي أن ^ ایکون تيانا؛ لأنّ الطّلاقّ الرّجعيّ لا يحرم الوطي) اه. 
وأفاد بقوله: ((قبل مُدَة)) إلخ إلى زيادة قي آخر. 

۷ (قولة: وهل التهديدُ بالطّلاق كانطّلاق؟) لاع نهذ الكت باه لا فل 
((من أن الطّلاق لا يكون بيان لأثّ الطّلاق إذًا لکن یا ور أفوى فَادّنْ لا يكو التَهديد بيان 
اوهو دنن - ا نتم لوا كان كل من التو را نا لكان لرنينة كد هولق ج 

فلك قن عاب أن ؛ الطلاق تمالم يكن نانا لأمكاق غ ا ا ا 
التَهْدِيدُ فإنما یکو بغير الحاصل؛ إِذْ لو كان لهد به حاصلاً لم يكن للتَهُديدٍ به مى فعُلِمَ 
N TE A E oT‏ افو 
بار فهر أن ردد "الشارح E‏ ۰ 


(قوله: لأنّ الطّلاقّ الرجعيٌ لا يحرم الوطء إلخ) لعن هذا التعليلٌ غيرٌ مناسسي وقولة: ((وأفاد 
بقوله: إلخ)) هو مستفادٌ من قوله في "البحر" : لأ اللطلقة يقع الطلاق عليها ما دامت ف العدّة. بل 
أحسٌ منه؛ لان المدارٌ على بقائها في العدّةٍ لا على مضي مدو صالحةٍ لها. 


)١(‏ "ح": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ق۲۲۳/ب. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب العثاق - فصل عتق البعض .7"5/1١‏ 
(5) ((لا)) ساقطة من "م". 

)٤(‏ "ح": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ق۲۲۳ /ب. 


ع 


الجزء الحادي عشر e‏ باب عتق البعض 
كالعرض”' على البيع كالبّيع» لم ر (كبّيع) ولو فاميدا م 


۷۹ (قولة: كالعرض على البیع كالبّيع) في بعض النسخ: والعَرْضُّ بالواو عَطْفا على 
((التهديد))» والصّواب الكاف لأنه لا اسه قولة: ررم أرَهُ))؛ فان كوت العرْض عَلَى الع بيانا 
9 في العتق لنم ۽ كاليع ER‏ صرح به في مقن 1 اليب عاو ع الله 
ور" "اله Ty‏ 
لم ار وحيائلٍ فو جه الشبّه أن ا التهديد بالطلاق في مُعْنى عرض الطلاق عليها؛ لأنّ قولة: الك 
إن فلت كنا بمَتلَةِ قوله: بيع عَبْدي هذا. ش 

1 کون‎ ٩ (قوله: کیم إلخ) ابتداءُ كلام لتشبيه الع وما عطف عليه عا‎ (IVT 

من الكل كورات انا في عتق مُبْهَم فا امكاح E E‏ 
محلا للق من حهته نالعز بلیني اقاب وقولة: ((ولو فابيد» شيل اكات مَعَهُ 
بض أو ل وما کان طلقا أو برط جیار كما في "الفهسنتاني””" وغيره. قال في "النهر ٠"‏ 
((وظاهِرٌ أنه لو بَاعَهُما معا لم يكن بيانا لبُطلان البيْع؛ لان أَحَدَهُما حر بيقين) اه. 


RES E‏ اين 
(قوله: لتشبيه البيع إلخ) فيه قلب كما لا يخفى 
(قولة: وقولة: ولو فاسدا شمل إلخ) أي: البيع من حيث هو لا بقِيدٍ كونه فاسدا. اه وعبارة 
ا خا ان ي : 9 و 2 2 95 1 7 4 
القهستاني : كبيع صحيح أو فاسدٍ وإن لم يسلم المبيع باتا ار بشرط الخيار لأحدهما. 


)١(‏ في "و": ((والعرض))» وانظر کلام ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(۲) "ملتقى الأبحر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق المبهم .505/1١‏ 

(۳) "البحر": كتاب العتق ‏ بابٌ: العبد يعتق بعضه 575/54. 

(4) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبد يعتق بعضه ق5548/أ. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب العتاق ‏ فصل عتق البعض 555/١‏ 

5 ضا أ دز 

(۷) "جامع الرموز": كتاب العتاق ‏ فصل عتق البعض ٠٠١/١‏ بتصرف. 
(۸) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه ق۲۹۸/. 


حاشية ابن عابدين ا سس ١١١‏ اللسسسس سب باب عتق البعض 
(ومّوتي) ولو بقتل العباد نفسه TE‏ مو ا و مط رويط لمعه اي ا PE‏ 


قلت: لتعليلٌ بيُطلان الع غير مُفِيدٍ ا لما علمت مِن أن العَرْضَ على الع كالييم »وكذا 
ا في ذلك , اله راض لسو دنفي عنقا فد ت يذل لين 
ين الآحر لليتق. 

)۹۷٠۷(‏ (قولة: ومُوسي) أي: موت أحَدٍ العبدين؛ أله لم ن محلا لين أصلا وقولة: ((ولو 
بقل اعد نقسة)) بحت لصاحب "ا ا ن الإطلاق؛ فإنه مل ما ل 3 قله أحنبي» أمّا لو قله 
لون تاھ کون بياناً؛ لالت قال اا ((وإذا أحذ المولى القيْمة من الأحنبي القائلٍ 
فين م التق في المتتول عنقا و كانت القيمة لور اقتول)) أه. أي: لإقرار لول ركه فلا يستجقها» 


3 


اھر وات بأو عن قط ایی فل ا ون تین خی أن لز إلا ن ینن يه فلأ له 


(قولة: أا لو قتلهُ المولى إلخ) قال في "البحر": ((ولو جَنى عليهما قبل الاختيار فلا يخلو: فإ كانت من 
الولى فيما دون التفس - بأنْ قطع يدهما- فلا شيءَ عليه وهو يدل على عدم نزول العتق» وسواءٌ قطعهما معأ أ 0 
على التعاقبيء وإن كانت على النفس: فإ كانت على التعاقب فالأوّلٌ عبد والناني حر وتلزمٌة ديه لورثئ» وإ 
لَهما معا بضربة فعليه نصف ديّة كل واحدٍ منهماء وهذا يويد نزول العتق في غير العِّنِء وإن كانت من أجنبي 
فيما دون النفس: فعليه رش العبيدٍ للمولم: قطَمّهما معا أو على التعاقبيء وهذا يدل على عدم نزولك» وإن كانت في 
النفس: فان كان القائلٌ واحدا: فإن هما معا فعلى لقال نص قيمة "كل واحدٍ منهما وتكون للمولى» وعليه 
نصفُ ديّة كل واحدٍ منهما لورثيهماء وهذا يدل على النزول في غير العيِّنِء وإن لما على التعاقب يحب عليه 
قيمة الأول للموى» وديّة الثاني لورثيه» وإ كان القائلٌ اثيين: فإ كانا معا فعلى كل منهما القيمةٌ» نصفها للمولى 
وا أن من تحب عليه الدية منهما بحهول بخلافب ما إذا كان واحداًء وإن كان على 
التعاقب فعلى الأّل القيمة للمولى» وعلى الثاني الدية للورة)). 

(قولة: إن ين العتق فيه فالأرضُ له إلخ) الأول قياس مذهب التعليق» والثاني قياس مذهَب التنجيز. 
)١(‏ "النهر”: كتاب الإعتاق ‏ باب: العبدُ يعتق بعضه 1/559 
(۲) "البحر": كتاب العتق ‏ باببٌ؛ العبدٌ يعتق بعضه 59/4؟. 


الجزء الحادي عشر 1۷ باب عتق البعض 


(وتحرير) ولو مُعلقا (وتدبير) ولو مقیدا (واستيلاهي وكذا کل تصرف لا يصح إلا في 


فَيْمًا ذکر 'القدُور الاي وقال "الإ 1 يّ عليه 5 و 
]1133۸ (قولة: وتحرير) 00 به + إنشاؤة 5098 هذا بالإعتاق السانف: وذاك ا السّابق 


EL‏ عه 


ول ادع الدع بقوله: أَعتَقتكَ ما لَرِمَهُ بقوله: جما س اق قا ولو لم يك نا تق 
(On it (Yr‏ 
4 نهر 5 


522 


8 
و امه 


11117۹7 (قولة: ولو معلقا) كأن قال لأأحَدِهِما: إن ل الدَارَ a‏ حر عق الآخرُ 
ر أي : يتعين للعتق لأر A REN‏ عدا وهال 1 EE Bp‏ 
لتحقق مُجيء لمان بخلافب و حول الدَار)» اهض. 

قلت: ولانعقاد ت ف الحال» خالاب المعلق. 


أ 


الماع (قولةُ: و لذن فيه إبقاء الانتفاع إلى موته و إلى ما يده بى وكذا الاستیلاد 


٤ 


(قولة: ولانعقادء علة إلخ) تدم ني طلاق المريض عن "المقدسي": أن عدم حواز البيع في قوله: 


0 


(رأنت حر غداأ)) حالف لكلايهي ومنة ما نقلَهُ 'المصدف" في باب العنق عن "البدائع": ((من أن الحكم في 
التعليق والإضافة واحدّء والحكمٌ لا يوجَدٌ فيهما إلا بعد وجودٍ الشرط والوقت» والمحلٌ قبل ذلك على 
جک ملل المالك إلا في التدبير والاستيلادٍ إلخ)) اه. 

۰ (قول: وكذا الاستيلادُ الخ انظ ما ذكرَة "السندي "عن ارتي“ وعباركة: ((لا يصح م أن يراد به الوطء؛ 


۱١١۹/۳ انظر "اللباب ف شرح الكتاب": كتاب الديات‎ )١( 

(؟) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه ق ۲۹۹ /ب. 

(۳) "البحر": كتاب العئق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه ۲٦۸/٤‏ بتصرف. 

(4) "النهر"”: كتاب الإعتاق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه ق59؟/ب. 

(ه) "البحر"؛ كتاب العتق ‏ باب: العبدٌ يعتق بعضه 79/14؟. 

() "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ۲ وعبارتة: ((لتحقيق ججيء الوقت المضاف إليف بخلاف اعلق بدحول الدار)). 
(۷) في "الأصل" و "5" و "م" : ((لانعقاد)). 


iv 


حاشية ابن عابدين a mc‏ يجين ON‏ سس س باب عتق اليعض 


وإحارَةٍ وإيصاء وترويج ورهن (وهِبَّةٍ وصّدّقة) ولو غير (مُسلمتين) ذكره "ابن 
الكماق "4 لأن امساومة بياناء ل ا ا 


وذلك يعَيّنْ إرادة العبّد | الآخر بالعتق ام 

1 (قولة: وإحارة) قال "الريلعي": ((ولا يُقالَ: الإحارةٌ لا تحص بالك لجواز 
عا تقد هاه O‏ ليان عل وه ضير اچ يكرة ا ل 
0 غيينا E‏ الإنكاح)). اه "ہے 

YY]‏ (قولةُ: بإيصاء) أي: إيصاء به ا لأنه نانف بعد اموت م 
0 ظ 

۷۷۳ (قولة: ورهن) لأنّ استيدَادهُ به على وجو يكوك مَضلمونا بالدَيْن لو هَلَكَ - دليلٌ 
على اسقائ على ملک ن الآ مراداً بالعتق. 

04 (قولة: ولو عير مسلمتین) أشارَ به إلى ان قول التن: ((مسلمتیّن)) - تيع "الهدابة" - 
قي 2 کا َه عليه في "كاي ا 0 أن يد التسليم لإفادَة املك وهو غير لازم. 


وله وين الس ل ينم الوا ودع ارو معد لمك کر يناه رق یار عن ا ی هذ 
العتق ابم من وطء سابق» وحواية: أن الان إنشاء والاستيلادٌ: هو دعوى الولدٍ من غير نظر إلى 0 واقعاً عن 
وطء سابق؛ لان ُت .عرد قول فلا تصرف فيها تصرّفاً لا يكون إلا في املك تعيّنَ في الثنية للعسق اه. وقيل: 
لعل ان مشى على قولهما المفتى به من أن الوطء بيان في العتق المبهّم فلا إشكال)). اه "سندي". 


.۸۷/۳ "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق  بابُ: العبد يعتق بعضه‎ )١( 
(؟) في "م': ((تقول)).‎ 

(۳) “ح": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ق777/ب. 

.۲٦۸/٤ "البحر": كتاب العتق  باب: العبد يعتق بعضه‎ )٤( 

(د) "الهداية": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين 7/5 بتصرف. 
(0) "كاف النسفي": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين ١/ق۱۸۲/.‏ 


الجزء الحادي عشر ا س س 0 س اق ج © ايا عتق الجن 
فهذو أو بلا بض » "بدائع”” ' (في) ق (عتق مُبِهُمِ) كقوله: ا 0 ففعل 
ما ذكر تعيّنَ الآخرء ولو قيل لَهُ: أيُهُما نوّيت؟ فقال: لم أعّن هذا عنق الآحرُ ثم 
3 قال: 1 أن هذا عتىّ الأول أيضاء و كذا الطلدق: بخلاف الإقرار» إا 


ولو جنى أَحَدُهُما تعيّنَّ الجاني» وعليه اليه دقع للضّرّر "ولو "3 0 


زهلالا5 1 (قوله: فهّذِو) أي: هذه التصرّفات» أعني: الهبة والصّدقة او بکو نا يان 
خالة کو نها درن تن وتسليم. 

۷۷ (قولهُ: مخلاف الإقرار) أي: بالمال» قال فى "الاحتيا ر رركأ قال: لأحد هدين 
ارين علي آلف وره فقِل: هر هذا؟ فقال: : لآ لا يحب للآعر شيء. والفرقف: أن التعيين فز ف 
الطّلاق والعتاق واحبّ عليه ادا تقال عن مهما تعن الك إقامة للواجبيء ما الإقرارٌ فلا يجب 

عليه اياك فيه لأ رار لول لا يرم حى لا بر عليه فلم يكن تفي أحيهما نينا 
للآخر)) اه. ش 
a ww‏ ولو ويح احذهنا ما لو حي عليه بقتلٍ أو قطع فقد مر 
۷۷۸ (قولة: دفعاً للضّرر) ا أي: عن المول. 


02 


(قولة: لأنّ الإقرارٌ بالمجهول إلخ) عبارة "الإحتيار": ((للمجهول)). 
(قولة: دفعا للضّررء أي: عن المولى) أي: في إلزايه الحريّة فيمَنْ لم يخْنء وفي إِلزَايِهٍ دية 
الجانى اه. "سندي". 


.١٠١/4 "البدائع": كتاب العتق  فصل: في بيان حكم الإعتاق ووقت ثبوته‎ )١( 

(۲) "الإختيار": كتاب العتق - فصل: مَنْ اعت بعض عبده عَتْقْ 75/4 - ۲۷ بتصرف. 

(۳) لم نعثر عليها في مظانها من مخطوطة "الولوالجية" التي بين أيدينا. 

(4) "الإختيار": كتاب العتق - فصل: من أعتق بعض عبدِه عَتَقَّ ٤‏ /717. 

(5) تقول: في النسخ جميعها: ((بالجهرل)) بالباء» والصواب ما أثبتاه من عبارة "الإحتيار" وقد به عيه "الرافعي" وكذا به 
عليه مصخ "ب" بقوله: قوله: ((لأث الإقرار بالمحهول)) هكذا خط ولل الأصرب: ((للمجهول)) باللام بدليل صدر 
العبارة تأمّل. اه مصححه. 


)١(‏ المقولة 775717 ]١‏ قوله: ((ومرت)). 


حاشية ابن عابدين ی ع جنل > وسح تم بحت _ “نام غق احص 


© يكون (الوّطع) ودواعيه انا (فيه) وقالا: هو بيان خا أو ل عليه الفقوّى؛ 
لعدم حه إلا في الك (وكذا الوت لا يكو بياناً في الإخبار) اتفاقاًء (فلو قال 


E‏ ۾ ر ور 5 3 9 ”7 ف ا RE‏ 5 شع 
لغلامين: أحد كما ابني» أو قال لحاريتين: إخداكما أم ولدي, فمات أحدهما لا يتعين 


الباقي للعتق ولا للاستيلاد) لأ الإحبارٌ يصح في لحي وليت 12111111( 


روص (قولة: لا يكوك الوطم إل لآ الك قَائِمٌ في الْوُطُوءَةِ؛ لأف الإيقاع 
SO‏ ل يما Ly SO‏ 
00007 

۷۸۰ (قول: فی أي: في اليتق امبهُم. 

]11۷۸1 (قولة: حاف َو 9 أشار به إلى أن قول الإمام م بعدّم ابل فلو اك عقت 
SE RT‏ 

لماكل (قولة: وعليه الفتوی) قال في "البحر": ((والحاصل: أن الراحح 
وأنه لا يُفتى بقل الإمام كما في "الهداية"* وغيرها؛ لِمَّا فيه مِن ترك الاحتقياط مع أن 
الإمامّ نار إلى الاحتباطر في أكثر المسائل))» وفي "الفتح”””2: ((الحق أنه لا يُحِلَّ وَطُوُهُما 
كما لا يحل بيعْهُما)). 

VAY!‏ (قولة: لعدم 5 إل ق الا ا ك وط إحداهما جائرٌ بلا حلاف 
فو لم يكن بياناً لمحصيص الوق بالأحرى لَرمّ قوع الوطاء في غير لكي ولا سما على قوله بحل 


.579/4 "البحر": كتاب العتق  باب: العبدٌ يعتق بعضه‎ )١( 
بتصرف.‎ ۲۷۰/٤ (؟) "البحر": كتاب العتق - باب: العبدٌ يعتق بعضه‎ 
.۲۷۰/٤ م "البحر": كتاب العتق - بابب: العبدٌ يعتق بعضه‎ 
.33/7 "الهداية”: كتاب العتاق  باب عتق أحد العبدين‎ )4( 
.۲۹۰/٤ (د) "الفتح": كتاب العتاق  باب عتق أحد العبدين‎ 


(3) هذه المقولة ساقطة من "الأصل". 


الجزء الحادي عشر ‏ 6 نت دا ااا باب عتق البعضص 
بخلاف الإنشاء (قال لأمته: إن كان أل ولد تلدينة ذكرا فأنت حرة» فولدت ذكرا 


وأنقى» ولم يُدْرَ الأول رق الذكرٌ) بكلّ حال (وعتق نف الأمّ والأشى) AEE‏ 


وَطء الأخرى؛ إِذْ لا شك أن إحدَاهُما حَرَةٌ بيقين» كذا ظهّرَ لي في تقرير هذا المحل. 

اده (قولة: لاف الإنشام ظاهرة: أن جملة ورا كما النبي)) لا ع لإنشاء ال 
مع أنه يَصَلَحُ فالوَّجْهُ التفصيلٌ [ء/ق<اب] بين إرادةٍ الإخبار فلا يكوك الوت ياناًء وبين إرادة 
لاقام كر اال 

111۷۸ (قولة: ولم يَدْرَ الأَوّلُ) أي: بأنْ تصادقًا على ذلك أمّا لو 5 على أن الغلام وَل 
عتقت الم واجحارية, أو انه كان 5 لم يَعنِق أَحَدٌء وتمامة ف ا عن 'الشرتلالة". 

۷۸ (قولُ: بك حال) أي على تقدير ولادته اوا أو ثانيا؛ لأنّ ولادنهُ شرط رة الام 


فتعتق بعد ولادّتّه فلا يَتبَعها. 


(قولهُ: كذا ظهرٌ لي في تقرير هذا المحلّ) فيه: أن العتق اميم معلّقْ بالبيان» والمعلّقّ بالشرط 
لا ينزلٌ قبل ولذا كان له استخدامهماء والأرسُ إذا حْنِيَّ عليهماء والمهرٌ إذا BE‏ والوطء قي 
الأمة كالاستخدام؛ لأنَهُ لقضاء الشهوةٍ لا لطلب الولد جخلاف الحرّةٍ ولهذا حار له في مذهبهٍ وطءُ 
کی ھا وک و ا ی ا ردت 
قبل الاختيارء إلا أنه هنا يدخلٌ الشرط على الحكم لا على السب كالتدبير والبيع بخيار الشرط 
بخلاف التعليق بسائر الشروطي ونسيب هذا القولٌ "لأبي يوسف"”, ويقال: إِنهُ قول "أبي حنيفة" أيضاء 
وقالَ بعضهم: إِنهُ تنجيز العنق في غير المعيِّن للحالء واختيارٌ العنق في أحدهما بيانٌ» ونْسِب هذا 
الداع EOE e E‏ يدنار مسي عدج لقب 


)١(‏ "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 707/7 بتصرف. 
(۲) انظر "ح": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض ق۲۲۳/إب. 
(7) "الشرنبلالية": كتاب العتاق ‏ باب عتق البعض 7/9 ١(هامش‏ "الدرر والغرر"). 


Y/Y 


حاشية ابن عابدين 1۲ باب عتق البعض 
لعتقهما تقدی ٩‏ الذکر ورقهما بعکسه» یق E‏ ويُستسعَيان0” في نطف 
تیمھا (شهدا بعتي أحَدٍ ممل وکید) ولو آم متيو (لغت) عند ال" لکونھا على 
تق مهم رلا أن تكون) شهاتهُما قي وصيّةِ) ومنها: لتدبيرٌ في الصّحَّةٍ والعسق 
ف امرض (أو طلاق مبھم) فقيل إجماعاً» والأصل أن الطّلاقَ ا RS UAE‏ 


۰ عنما لجا‎ E E 2 

[ITYAA|‏ (قولة: ولو أَمْيّه) أ اتی أن بابالعَة لن عق الأمة ع على الدغوى إجماعاً؛ لِمَا 
فيه ين تَخْريم فرْجها على الَو وهو حالص حقه تَعَالى فأبة الطّلاقَ لکن لم قبل الشهادة هنا؛ 
لأنها على عت منم وهو لا يُحرّم لزج عندة. 

كىن (قولة: لكونها على عت مهم أي: فلم 7 تصرح الدعّوى لجهالةِ مَنْ له الحو 

زحةاكن (قولة: إلا أن تكون إلخ) الاستتناء سل فين "0 وده ف "الو جورت 
صي وفيه تنه إذ لا صخ اتصالة في قوله: (أَوْ طلاق مهم فافهم. 

(41 (قولة: ومنها: التذبيرٌ في الصحَة وليت في رض انايب إسقاط قوله: ((ومنها)) 


(قولة: ناسيب إسقاط قوله: ومنها والإتيانُ بالكاف ء إلخ) بل ما فعلةُ "الشّارح" هو المناسِب؛ فإك 
الوصيّة بعتي أحد مملوكيه تشمل ما إذا أوصى له يحزء من ماله كتليي على أن الكاف تفيدٌُ ما أفاد لفظة 
((ين)) اجار إلا إن جُعلت استقصائة وعبارةٌ "البحر" : ((والمراد بقوله: إلا أن کرت فاضي انا شهدا 


أنه أعتقة ف مرض مرته)). 


)١(‏ في " و": ((بتقدم)). 

(0 في "طا N‏ وهو تحريف. 

(۳) في "د" و 'و": ((ويسعيان)). 

)٤(‏ ي "ط": ((قيمتها))» وهو تحريف. 

(ه) "البحر": كتاب العتق ‏ بابُ: العبد يعتق بعضه .۲۷۰/٤‏ 
(5) "البحر": كتاب العتق ‏ بابب: العبذ يعتق بعضه 7077/4. 
(۷) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبد يعتق بعضه ق ١‏ ۲۷/أ. 


الجزء الحادي عشر 1۱۳ باب عتق البعض 


وكات لكات لان Ee EAN A‏ كت سيمت "ال a O‏ 
وغيرهما. وقي بالنثير في الضّحَة لا للاختراز بل للجلم بكونه وصيّة في حالة امرض بالأؤلى. 


نم اعلم أن امتباورَ ن كلام E RT RIE‏ ادك اق مَرَض مُوته 


أو بعد وبه صرح في "الهداية””" وقال ((إنه الاستِحسّان)) يعني: : عند الإمام. 


عم 


ول"السشُرثلالي" رسالة سَمّاها: ا العرَض الأَهَمّ في التق الهم اعترّض ها على 
الود نا بم قا الطَحَاوِي" ل" الس بيجابي"؛ حي قال فيه: ((وإذا شهدا 


0 
or م‎ 


على جل انه قال لعَبديْه: كايا رسن دهان أو يدعي أحَدْهُما ففي قولهما: 1 هذه 
التهادة ول E‏ لبيان» وأمّا على قول "أبي حنيفة" : إن كان هذا في حال الحياة فلا ا وإن 
مهدا بعد الرّفاة: فن قالا: آنه كان في حال الصحة فهو على الاحتلاف أيضاً» وإ قالا: اقلم 
كان ذلك في الْرّض قبل استحسانا وي من كل وااو نصْفُهُ على اعتبار الث. ولو شَهتا أنه 
قال لعَبدَيُه: أَحَدُهُما مدب فإ شهدا في حال الحياة فَهُوَ على الاحتلافي وإ كان بِعْدَ الوفاةٍ 


لر 


يقل سواء كان القول ف امرض ا و الصحّة؛ لأداهده وم رادو لذ مطل الوا E‏ 


(قولة: اعترض فيها على "الهداية" وشراحجها إل( فيه: أنه مع كون ما قي "الهداية" استحسانا ود تسليم 
شرًاجها ذلك لا يُعترَضُ عليها ما في "شرح عختصر الطحاوي"؛ لأنه مقابلٌ للاستحسان, وما في 'الهداية" يوافقة 
ما في "الإحتيار“ وما في "الكافي" لا يخالفهما راخ 


.۲۷۲/٤ "البحر": كتاب العتق  باب: العبذٌ يعتق بعضه‎ )١( 

(5) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب: العبذٌ يعتق بعضه ق50/0؟/أ, 

(؟) "الهداية": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين .1۳/١‏ 

(4) هي رسالة من مجموع رسائل لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائي الشربلاليّ المصري رت۹٠١‏ اهم ("إيضاح 


المكنون ٨۸۹/١‏ "خلاصة الأثر" ۳۸/١‏ "التعليقات السنية" صااردت»ء "هدية العارفين” .)537/١‏ 


حاشية ابن عابدين ١‏ باب عتق البعض 


يحرم الفرج إجماعا فيكو حقّ الله تعالى» فلا تشرط له الدّعوى» بخلاف العتق المبهّمٍ 
نلا يُحرمهُ عند لکن لم ر أن يُفتى بی فليُحفظ (كما) تقل رلو شهدا بعد موتو أن 
أي: المولى (قال في صِحَدَه) لقَيْه: (أحَدكما حر على الأصّح) لشيوع العتق فيهما 
نالرت فار كز ما ماه وصيحيكة این الكبال” وغيرة ROS‏ 


نم قال في آخير الرّسالة: (والحاصيل: أنّ الشهادة بأنّه اى أَحَدَهُما في صِحّيه لا قبل عندة أصْلاًء 
غير أن لصح انما لو شهدا بد مات لول آنه قال في صِحَته: أَحَدكُما حر تقل كما ذَكَرهُ 
ال لكان لودل N EE Sa‏ انه ني 
AT‏ التفيا ف الفيتة أرق الم لذ ها" عدا ور درن يل بذ 
مَوتّه)). أه اا 

قلت: ويُؤيّدُهُ ما في "كافي الحاكم" حيت قال: رواد کا أنه اع جد عدي ول هن 
فالشّهادَة باطلة في قول "أبي حنيفة"» ولو قالا: كان هذا عند لوت استحسنت أن أُعيِقَ مِنْ كل 


ف 


واحِدٍ منهما نصفه» وقال 'أبو يومف" و 


A1‏ کر 


85 5 و 0 2 
'محمد": الشهادّة جائزة في الحياة أيضا)) اه. 


د لم و و ع 20 عه 5 مهد 5 مر 3 او ق 
17457 (قوله: يحرم الفرج) أي: فرجيهما حتى يبين ولو بوطء, وإذا تبين به أنها زوجته 
تبن عدم حرمته» افيه 
ا ر ا 0 رو له 4ه 
ر15179) (قوله: فلا رمه عندة ) أي: لا يحرم فرجيهما بل يحل وَطْوُهُما عنده. كينا 


بوره 


رمه 


لادان (قولة: على الأصح) ابل ۳ آنفا عن "شرح الطحاوي". 


)١(‏ "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين ۲۹٤/٤‏ بتصرف. 

(؟) "ط": كتاب العتق - باب عتق البعض 1/7 .٠١‏ 

(۳) المقولة [7188 ١ع‏ قوله:((ولو أمتيه)). 

(؟) المقولة ]١5791[‏ قوله:((ومنها: التدبيرٌ في الصحة والعتق في المرض)). 


الجزء الحادي عشر للششسس  ١‏ همس سس يأب عتق البعض 


«فروغ» 
شهدا بعتق سال ولا يعرفوتة عتق» ولو لَه عبدان كل اسم سالِمٌ وححّد 
فلا عتق» كشَهادَتِهما بعِتقه لعيَّةٍ سمّاها فتَميًا اسمّهاء أو بطّلاق إحذى زوجتيه 
وسمّاها فتسيياها لم تقبّلْ للجَهالَة "فتح"» والله تعالى أعلم. 


11۷403[ (قوله: ولا يعرفونة) ل ولا يُعْرفان. 

رهه۷٠‏ ص (قولةُ: للجَهَالَقَ عِلة لقوله: (إفلا عتى) ولقوله: «(لم تقبّل)) أي لِجَهالَةٍ 
الَشْهُودٍ له» وهُمًا لم ينهدا ہما تَحمَّلاهُ - وهو عِنق مَعلوم أو مُعلومة» أو طلاقها ‏ وهو قول 
الإمام؛ وعدد "قر" قبل ويُحبرٌ على البيّانء قال في "الفصح ": ((ويّحب أن يككوث وله 
كقؤل "فر" في هذه؛ لأنها كشَهَاَتِهما على عِتق إحدى” أيه أو طلاق إحدى”" 
رَوْحِنَيُه). اه "ط" واللهُ سبحانه أعلم. 


لال ل 


(١)في‏ د و و 
(؟) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب عتق أحد العبدين ۲۹۷/۲ - ۲۹۸. 

(©) في النسخ جميعها في الموضعين: ((أحد))» وما أنْبتناه من عبارة "ط” هو الصوابث؛ واللهُ أعلم. 
)٤(‏ "ط": كتاب العتق ‏ باب عتق البعض 5/9 .٠٠‏ 


: ((بعتقه سالاً)). 


حاشية ابن عابدين به ود 105 ا ج “ياف ال بالعفق 


م إن 
(قال: إن دحلت الدَارَ فكل مملوك لي يومَيلٍ حر عتق مَنْ لَه حين دعوله) 
ولو لباك ا و حاف اقلم د00 0 121111101111110 


باب ا للف بالعتق) 
شرو ع في بيان التَغليق بعد ذكر التنجيزء وإنما ذكر مسالة التغليق بالولادة في مق البَمْضٍ 
لبيان أنه يَغِْقُ منه ابض عند عدم الول "نهر"20. 
وهو بكر اللأم مَصْدَرٌ سّماعي» وجاءً بسكونهاء وتدله الَاهُ لمرّة كقوله: (الطريلم 
حلفت لها بالله حَلْفَة فاج ١‏ 


ar 


وا ل "لفت" . 
4د (قوله: فكل مُملوك لى) يْْمَلٌ العبّدَ والأَمَة؛ [ع/ق«/بع فإنه كالآذمى قَعْ على 
الذكر والأنتى 55 5 "الذحيرة"» ا ويأني7) بيانة. 


ولي بعض النسّخ بعد قوله: ((لي)) زيادة وهي: ((بخلاف قوله لعبّدِ غيره: إن دحلت الدَارَ 
فأنت حر فاشتراة دحل لم يعتق؛ لأنه لم يضف العبّْدَ إلى مِلْكِه لا صرِيحاً ولا معنَى )). 


9 5 و “ثم 2د عم ت 7 5 8 
]11۷۹۸[ (قوله: ولو ليلا) اي: ولو کان دخحوله ليلا أفاد أن لفظ اليوع مراد په الوقت؛ لاله 


ا 0 هة 2 Yn n‏ 
أضيف إلى فعل لا يمتد وهو الدحول» 'فتح". 


)١١‏ "النهر”: كتاب الإعتاق ‏ بابٌ: العبدٌ يعتق بعضه ق1/559. 
(۲) صدرٌ بيت لامرئ القيس ف ديوانه ص؟ وعجزة: 

لناموا فما إن من حَدِيثْ و لا صّال 
() انظر "الفتح”: كتاب العتاق ‏ باب الحلف بالعتق 4/4 
)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب العتاق ‏ فصل الحلف بالعتق .۳٠٠/١‏ 
(د) المقرلة ]١5804[‏ قوله: ((ولو لم يقل إلخ)). 
(5) "الفتح": كتاب العتاق - باب الحلف بالعتق ۲۹۹/٤‏ بتصرف. 


الجزء الحادي عشر ك 11¥ تعر ا باب الحلف بالعتق 


۹۷۹۹ (قولة: لأنّ الى يوم إذ دحلت) أشارٌ ب به إلى أن إضافة يوم إلى الدحول عد 
بالحاصل ومیل إلى جائب العنى» الذي يتتضيد ركيب ا )1( اأضافة 
إلى الأول قال في "الفتح": (رلأنه أضيف إلى فعل لا يمد وهو الدحول وإ كان في اللمٍْ إنما 
أضيف إل ((إذ) اضافة لول لكي مَعسى ((إذ) غير لحف وإلاً كان الْراُ: بوم وت 
الل :وهو وإنة كان یک على م راونت لی يه الدحول ما ل لن إذا أرب 
به ماق لنت صر الشى: وقنت وتر الشُصُول» وغ نعم مع كدير في الاستعمال اليح 
كنحو: وتي زيف الۇم شت 6 ترا [الروم -5] ولا الخخط فيه شَيءٌ بن ذلك؛ إذ 
لا يُلاحَظ في هذه الآية: وق ت[وقت] يعون" يفرح المؤمنون» ولا يوم وقت يَعِْبُونَ يَفْرَحُونَ 
وتظائرهُ كثيرة في كناب الله تعالى وغيرو» رف أن لفط ر إذ) لم يذكر إلا كيرا إليوض عن اة 
الجذوقة أو عفادا ل أعني: التنويت؛ لكر حزق وعدا اك سه ولم بلاحط مَعَناهَاء 


لباب الحلف بالعتق) 
(قولهُ: إلى أن إضافة يوم إلى الدّحول إلخ) أي: كما وقع في عبارة "الفتح" لا في عبارة "الشّارح", 
قإنه أضاف ((يوم)) إلى ((إذ))» فهو لم يقطع النظرَ عن حانب اللفظٍ. 
(قولة: إذ لا يلاح في هذه الآية: وقت يغلبون إلخ) عبارةٌ "الفتح" هكذا: ((فإنةُ لا يلاحظ فيه 
وقت وقت يغلبون إلخ)). 


)١(‏ في "د" و "و" : ((يومئة)). 

(؟) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الحلف بالعتق ۲۹۹/٤‏ . 

(؟) ((وقت)) - الثانية - ليست في مخطوطة "ح" التي بين أيدينا. 

(4) قوله: ((وقت يغلبون إلخ)) هكذا يخطه؛ ولعلٌ الموافق لأوّل العبارة: وقت وق يغلبون بتكرار كلمة ((وقت))» تأمّل. اه 
مصحّحُه. نقول: وما دكره المصحّحٌ هو الصواب وهو الموافق لعبارة "الفتح"» وانظر ما ذكره "الرافعي". 


Y/Y 


حاشية ابن عابدين کڪ لكك باب الحلف بالعتق 


فاعتر مله وقت دخحوله (و) لذا رلو لم يقال: وميل عتق مَنْ لَه وقت حَلِفِهِ فقط 
كقوله: كل عبد لي أو أملكة حر بعد غل) أو بعد شهر اعتبر وقتُ حَلفِه؛ لاد «لي)» 
أو ((أملِكُه)) للحال فلا تول الاستقبال» حتّى لو لم عك شيعا يوم حلفه غا ينه 1 


و كنت ف أوال أهل العري في بض الألفاظ لا فى على مر" ع فب عار 

058 (قولة: لل ف ف Rl‏ 
اشتراةٌ ثم دحل ومَّنْ كان وبي حتى دحل. 

١۹م‏ (قولة: ولذا) أي: لكون المعنى ما ذكِرَ فإنه مستفاد من لفظة ((ِيَوممةِ)). 

1 (قولة: لان ((لي) أو ((أملكة) للحال) أي: فاد ((لي)) متعلق شابت مبلا وهو 

ملم فاعل» والْختار في الولف من ابم الفاعل أو للْفعُول: أذ مع قم حال اكلم ع ميب 
ا قيامه ار رع عليه» وصبيغة الضارع وإ كانت A‏ للاستقبال» 
لكر عند الإطلاق یراد بها الحال عرفا وشرعاً ولغة واللأمُ للاعتيصاص فَلَِمٌ من اله كب 
اعيصاص ياء انكلم الصيف بِالَمْلوكية للحال فلو ترَى الاستقبالَ لم يُصدق' صرفو عن اا 
ی نا ملكة لال لما د رن و کا مل سحلت املك هه لاقرارف :ولو فال كل مملوك 
أملكة ايوم فهو حر عق ما في ملكه وما استفاد مِلكهُ في اليومء ومِشلُ اليوم اهر والسّنةء فن 
ع لحد العتفين صق دوانة لا فضا وام ف ال 

0 (اكلٌ مملوك أشتريه فهوَ حر إن كلمت زيداء أو إذَا كلمت فهو على ما يشريه 


(قولةُ: : كل ملول أشتريه فهو حر إن كلمت | لخ) ققدم ما يعلق بهذه اللسألة في أول باب التعايق 
فانظرةُ اه. وبيان ذلك: نه باعتراض ترط على الحراء غير فلا ر يعت حتى يوجد التتّرط والقد مكنذا 
کلم ارلا ثم اشترى لم بوذ فلات وإذا اشترى ثم كلم وجه ارط ولعب ف لكو فكو علي وقي 
الصورتين الباقيتين العلقٌ بالكلام عق المشترى بعدَة لا قبلة. 


(0)"ح: كتاب العتق ‏ باب الحلف بالعتق ق4 ۲۲/أ. 

/ 
(۲) انظر "البحر": كتاب العتق - باب الحلف بالدحول .۲۷٤-۲۷۳/۲‏ 
(7) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الحلف بالدحول ۲۷۳/٤۲‏ بتصرف. 


الجزء الحادي عشر 2020008 لس 2 ياب الخلف بالعتق 


(ودُيْرَ ب: کل عب لي أو أملكة حر بعد موت مَنْ) كان وِلَّهُ) ملو (يوم قال) هذا 
E OO‏ تقد ور ملك يفده 8 E EN‏ 


ا 


E EN EY eS N 


قل الكلام لا بعد وإنا قدّمَ الط فبالعكس وكذا إن وَسَّطَهُ يثل: كل ملوك أشتريه إذا 
دلت الذارَ فهر حل ولا عق ما اشترى قبلهُ إلا أن يَنوِيَهُم)). 

رم ۰ (قولة: ود بالبباء للفاعل كما يفيدة قول ا في ' ان ((من)) 
مول لكِنّ الأظهرٌ بنازةُ للمفعُول, و((مَنْ)) تئب الفاعل. 

۰ (قولة: مُملوك) كَذَا في اسمخ التي ا اه "ح7 

١1نم‏ وقول بل مُقيّدا من ملك يعت حال أن من كان فى ملكو يوم لكلف يصد' 
مدبرا مطلقاء فلا يصح بيع بعد هذا القو! ل» ومن مَلَكَهُ بعدَهُ يَصيرٌ مُديّرا O E‏ 
موك سيدا 

]11۸۰[ (قولة: عنقا من اثلث هذا ظَاهِرٌ مذْاهِبِ 0 » وعن الثاني: لا يعن ما استفاده 
بعد لان لظ حقيقة للحال كما مء ف بقر ay‏ ولهمًا: أن هذا أي: مَحمُوع 
ا ركيب - يجاب عت وإيصاءٌ أيضاً بقوله: بعد موي وإلذا اعمبرَ بن الثلّثه فين حيث الحهة 
الأ اول E‏ مزال ند مطلنا رفن نكيف اوه لنانة يار ل النتهاة) لما E‏ 
أذ الوصية يُعِبرُ فيها كل من المهتين» ألا رى أنه دحل في الوّصيّة بالمال لأولاد لان ما يُستَفِيدُة 
الث اقلم متسس TT‏ الت رك اماك عي عر اھ "ني "40 
)١(‏ في "و": ((فتصير))» وني "ط": ((فصير)). 
(؟) هذا اوضع غير مقروء في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 
ف e‏ كتاب العتق ‏ باب الحلف بالعتق ق٤‏ ۲۲ /أ. 
(5) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الحلف بالدخول ق١/50/.‏ 


حاشية ابن عابدين ماح 8053 ج ج بات الخلف بالغتق 


مړ لمعه راع وا اوي 


أنه تب لآم (فلا يعن حمل جاريّة من قالَ: کل مملولو لي ذکر فهو حر ولو لم يقال: 
ذکر لدل الحاييلٌ في 3 يق الل عا ول ا امار واف عا وکا 


05809 (قولة: لأنه بع لأ لأنه كعضو من أعضائهاء ولذا لم جز EE‏ ولم 
ا سو ور ا 

5 ۰ (قولة: وو لم يقلن إلخ) يعني: أن د المملوك لا يتناو الْحَمْلَ سواءٌ وُصِف المملولكُ 
بذكر ا ولاه وإنما فائدة وعيو به عدم حول م احمل فلو لم يُوْصّف به تُدحلٌ مه و كن يعتق 
هو لا بتناؤل الف له بل [؛ إق«اب] بتبعيته ھا وبه انتّفعّ ما فهِمّهُ في "ليحر" كما أفادهُ في 
"النهر”". وذكَرَ في "الفح" : رأ تال مُملولك للا مني على أن الاستعمال استّمرّ فيه على 
الأعميّة أو على أنه اسم لذاتٍ مُتَصفةٍ بِالَمْل وكيّق وقيْدُ التذكير لِيْسَّ جُرْءَ الوم وإ كان التأنيث 
نووم مطل OPN BEGE‏ عي من مملوكةٍ فالثابت فيه عدمٌ الدّلالة على التأنيث 
لا الدلالة على عدم لتأنيث) اھ 0 و ا في الأيُمان )ناب الل بالعيق والطّلاق: 
(أث لفط کل مُملوك) للرّحال حقيقة؛ لأنه تعميمٌ u‏ وهو الذَّكَرُ وإنما يقال للأنشى: 
ا ولك عند الإطلاق يُستعمّلٌ لها الملوك عاد إذا عُمّمٌ بإدحال وکل ونحو ْمل 
الإناك حبق فلا كان يه اكور حاصة جلاف الظاهر تق شا ول ا 
وحَدَمُنٌ لم يُصَدَّقْ أصلاً)) اه. 

مقع تقول ةل اول لكام لأنه غير مَملوك على الإطلاق؛ إذ هُوَ حر يداه ولأنه 
غير عب كذلك؛ أنه يتصرف بلا إذن سيره والعبْدُ ليس كذلات. وسيأتي و ف باب الخلف ي بالعتق 


)١(‏ "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الحلف بالدخول ق721ا؟/]. 
05 ا كتاب العتق ‏ باب الحلف بالدخول 05/4؟. 

(۳) "النهر": كناب الإعتاق ‏ باب الحلف بالدخول ق01؟/أ. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب العتاق _ باب الحلف بالعتق ٠١٠/٤‏ بتصرف. 
(ه) أي: في "الفتح" 445/4. 


(1) ص۹٤‏ د وما بعدها وز 


الجزء الحادي عشر ب يي بيد 1۲۱ بے باب الحلف بالعتق 


والْشترَكَ» ويتناول المديّرَ ولرهون والَأَذُونَ على الصّوابيء ولو نوى الذكور أو لم ينو 
الاق عن الح" اله ينبحي -ي: كل موق لي حر أذ تق اكاب لأ ارق فيه 
كايلٌ لا ام الولدٍ إلا بالمية)): 

|585٠‏ (قولة: وارك قال في "البحر": (رإلا بالق وذكرَ في “المحيط": إلا إذا ملك 
الصف الآعر بعده فان ينين في قوله: إن ملكت مملوكا فهو حر لأنه ود الشّرْط وهر 
ملوك کال فلو باع نَصيبهُ تم اشترى نصیب شرِيكه لم يَعْئّق استحْسانا)» وتَمامُُ فيه 

1134113 (قولة: على الصّوابي) ب اناي ا في قوله: ((لا e‏ العبد 
الَرْهُونُ وَالَأَدُونُ في التحاري) كنا د رهق ال بے انود إذلم يكو عليه 
دين عتق عبيده إن نواهُم اليد ا وإ كان عليه ا 52-5 اوإن اهم كذاق 


ANE وغيرة»‎ (Yn 5 0 


٣م‏ (قولة: ولو نوی الذكور) أي: بقوله: (ركل مملوك لي خر)) فإنه لا صدق 


(قولة: لم يعتق | ستتسانا إل لأنه لم ميم ي ملك مارك كام خلا ما لو قال: إن ملكت 
هذا العبد فهو حر فملّك نصفةُ ثم باعَهُ ثم ملك النصف الثاني فإنة يعتَقّ النتصفُ الذي في ملكه؛ لأنه 
حالة تعيين المملوك يراد به الملك فيه مطلقاً لا مجتمعاً. افد ر زر 


00 "الف ": كتاب الأعان ۔ باب اليمين فى العتق والطلاق 47/14 4. 

(؟) "البحر”: كتاب العتق ‏ باب الحلف بالدحول 5075/4 

() في النسخ جميعها: ((الأخيْر))» وما أنبتناه من عبارة "البحر" عن "الحيط "هو الصرابُ» والله تعالى أعلم. 
(4) أي: في "الجر" لا في "الحيط". 

(د) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الحلف بالدخول ۲۷۳/٤‏ بتصرف. 

١‏ ا كتاب العتق - باب الجلف بالعتق ق٤‏ ۲۲ /ب 

(۷) "الفعح": كتاب الأيمان ‏ مسائل متفرقة 007 بتصرف. 

(۸) "ط”": كتاب العتق ‏ باب الحلف بالعتق ۳۰۹/۲. 


ع 


حاشية ابن عابدين معي نت 355 و سے ابات الخلف الق 


SNS‏ أحرارٌ لم يُديّنْ؛ لدَفْع احتمال الُخصيص بالتأكيد. 
إفرو غ4 


ف 


جلف يعوى غد ییات أو اوی ا أو شتري الد فة فت 


x 


إن بعتك فأنت حر فباعَهُ فاسيداً عمق وصحيحاً لا. 
إل دحك دار فون قات ر ههه نلوك وا اوا A‏ 


AE YE التساب لالسوؤنة‎ 3 

13۸11 (قولة: 0 لاه توق تنص العام؛ فق نوی ما خا لفط صد 
دیات لكِنَهُ حلاف الظاهر فلم يُصَدَّق قضاءً. اه اول یو رو ری 
غير النبِّر))؛ لأنَّ عدم َة الدب صان بن تة شاا ولك کد تیه 
اا ا ا 


(Tyr ل‎ 


HG‏ (قولة: لم يدين إلخ) أي: في بو ٤‏ إقه/ا) الذكور؛ لأنه تخصي ص للعام وهر 
(مماليكي)؛ فإنهُ حَمعٌ مُضاف يم مع امال التخصيص» E E,‏ 


ډور ول 


اتخحصيص» بخلاق: كل مَملوك فإ الشابت فيه أصل العُمُومٍ فقط فقَبِلَ ال تخحصيص أفاده في 
"البح "7 , 

رحدل (قولةُ: حَبث) لأنّ لكتاية عن معلق بأذاء النجُوم» وني شيراء القريب قد با 
س الإعتاق وف اثالئة ة باع العبد لنفسيه وهو إعتاق» ی 


و عبر 


ر۸ (قولة: r‏ ا أن نزول اليتق لعي بعد ارط وغو يكذ ابع ليس 
ملوك فلا يعت واللْكٌ في الع الفاسد باق لا يرول إلا بتسليمه فيي إلا أن يكون الشتري 


.7005/5 "ط": كتاب العتق  باب الحلف بالعتق‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب العتق ‏ باب الحلف بالعتق ق٤‏ ۲۲ /إب. 

(۳) "ط": كتاب العتق ‏ باب الحلف بالعتق ٠١٠/۲‏ . 
SS E‏ بتصرف. 
(ه) "ط”: كتاب العتق ‏ باب الحلف بالعتق 8.05/9 


الجزء الحادي عشر ب د 1Y‏ س ب باب الحلف بالعتق 


فون زاف نوا ی و 


أباهُما جازّت إن ححَدَء وكذا إن اذّعاهُ عند "محمد" وأبطلها الثاني 00 


تَسَلَمَهُ قل اليم فينع رول ملک تفس ابيع فلا ين كما في "الفتح””" عن "الوط" 

[A1۷]‏ (قوله: عَنَقَّ) لن الدحول فعلٌ ان وصاحب الدار في شهادته به غيرٌ متهم 
ص شاد ا ۰ | 

ا (قولة: لأنها على فثل نفسيه) كذا قال 0 ي: لان شهادة فلان على 

نشي وهو اكليم قال "امقيس" EE‏ ق 

1 إن كلْمَكَ فلا)». 

۹ (قوله: ولو شه ابنا فلان) أي: في صُورةٍ التعليق على كلام اهما 

3۸1۰7 قي حارّت اك حَحَدَ) أي: الأب؛ لأنها على هما بالکلام وغل هما 
برحو ارط "فیے 7 

5831م 0 عند ا 0( لأنه لا منفعة للمشهود به لأبتهماء ف مخهك انحر النفعة 


وت يعت محرد | وی والإنكار ؛ لأنّ بشهادتهما يُظهران ده فا 


ا 


يدعيه» فی والله سبحانة أعلم. 

(قوله: وفيه: أنه نما شه على فعل العبد إلخ) الكلامٌ وإ كان فع العبدٍ إلا أنه يتوقف تممه 
على قعل فلان وهو سماغُةُ حقيقة أو حكماء فيكوبٌ بشهادته أنه كلْمّهُ شاهداً بسماعه الذي هو فعلةٌ 
والمذكورٌ في الأمان: N‏ 
المحتار» ولو مقطا سرك لو یت يسع إن ] صغى إليه بأذيو. اه. 


(قولُ: وعلى أنفميهما بوجو التتّرط إلخ) كذا عبارة "الفتح" » ولم يتضح لي أنها شهادة على الابنين 


)١(‏ في "و": ((فعله)) بدل ((فعل نفسيه)). 

(؟) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الحلف بالدخول 7١/4‏ بتصرف. 
(۳) "المبسوط": كتاب العتق ‏ باب الأعان ف العتق ۲۳۹/۷ بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الحلف بالدخول 901/4 


حاشية ابن عابدين د اعد + é4‏ سب باب العتق على جعل 


«إباب العتق على جعل 
أرةُ لأ الأصل عدمه. 
[ATTY]‏ (قولة: بِالضّم إلخ) قال في "الب" 00 00 وكا ف اللغة بضم م ابي ا بعل 
لايل على عمل تم سمي به ما يُعْطَى اماف لس رن تفلن ها ل عة له 
7 ا ا 0 28 (Ter ih 5 : 0 E‏ 
والحعائل جمع جعيلة أو جتعالة بالخركات عنى: الجعلء كذا 5 مغرب (( 
وقوله: ((با خر کاتی) أي: حر کات القاء ق جعالة ا الضم والفتح ح والکسر» وقد اقَنَصر 
E I OE‏ ي 0 وزباد الد كور في 
دن انا 24 8 5 a‏ ا" 1 E 78 0 E‏ ا 
ديوان الد وغيره: 56 دم ذكر ما ي لغرب" 3 أ فعلم أن ضعيف» وال الأشهر 
امسر رصان لسار في امل فلم نر من ذكرٌ غير الم نول 'الشارح": 
ا فر ق 0 5 5 3 (An‏ £ 8 . 322 
((ويفتح)) يحتاج إلى نقل؛ وعبارتة في "شرح الى أَحسَنُ؛ حيث قال: ((وابحعل بالضّمٌ 
ما جْعِلَ [ع/قه/ب] للإنسان من شىء على فِعْلء و كذا الجعالة بالكسر والفتتح)). 
ر۸۲۳ (قولهُ: الال أي: اراد به هنا الال المجَعُولٌ شَرطا لعتقف "نه ". 
)١(‏ "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ۾ ۲۷۷. 
(5) "المغرب": مادة ((جعل)) بتصرف. 
(9) "العناية": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل ٠١١/٤‏ (هامش "فتح القدير"). 
(5) "الصحاح": مادة ((جعل)). 
(د) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل ق ١۲۷/ب.‏ 
() "ديوان الأدب : مادة ((جعل)) لأبي إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي المترفى في حدود 
(.دعه) ("كشفل لظنون" ۷۷٤/١‏ "بغية الوعاة" لإ ٤۳۷‏ "هدية العارفين" 5/5 1). 
(۷) "مغرب" مادة ((جعل)). 
(۸) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ۔ باب 0 جعل 37/١‏ (هامثل بجمع الأنهر"). 
(۹) "النهر' ': کناٹ لإعتاق ‏ باب العتق على جعل ق ۲۷١‏ /إب 


الجزء الحادي عشر .س ٠۴١‏ سه باب العتق على جعل 
(أعتق عَبِدَهُ على مال) صحيح معلوم الجنس والقدر 1 Sa‏ 1 211111 


01474 (قوله: تق عبدهُ على مَال) مث أن يقول: أنت خُرٌ على ألف وهم أو بالف 
هې أو على أن تعطيني ألفاء أو على أذ تومي إل الف أو على أن تجيئني بالفي أو على أن 
وعيك الك املق لف تودّيها إلى» أو قال: بعنك تفسك ينك على كذاء أو وَهَبْث لك 
فل على ا تعواضني كذاء "م”) عن "البحر”7". 

ر٥۸۲‏ (قولة: صحيح معلوم انس والقذر) هذه شروط لصحة التسمية لا لتقاذ لتق في 
هذه الْساة؛ لان فاده مَوقُوف على المَبُول و e‏ 
الور د زوج عن ار حَقّ اسل » قال في "البحر”": ((وشيل ! إطلاق الال لخر في 

حى الذي فإنها مال عندَهُم فلو عق الذي e‏ خجنزیر فإنه ب عق 2 يلرم 

NE‏ اأ أسلم أحشمما قبل قيض الخمر فعندهُما: غل الد ف وعد أمُحمَّد": عليه 
ل كذا في EE‏ 

وقوله: ((معلُوم)) إلخ قال في "البدائم"“: ((وإث كان المسمّى مُعلوم الحنس والنوع والصفة 
كالكيْل والوزون فعليه المُسمّى» وإ و او ا الصّفة كالثياب 
الهَرويّة والحيوان من الفرّس والعبْدٍ ANE ES‏ 


باب العثق على جَعْل 4 
(قولة: فإنه عق بالقبول ويلرمُهُ قيمة المسمّى إلخ) الظاهرٌ: أن لزومٌ القيمة إذا ترافعوا إلينا وحَكّمّ 
القاضي» وإلا فما انع من لزوم المسمّىء تأمّل. 


(1) "ح": كتاب العتق ۔ باب العتق على جعل ق٤‏ ۲۲/ب. 
(۲) "البحر”: كثاب العتق ‏ باب العتق على حعل .۲۷۷/٤‏ 
(۳) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ٤‏ /۲۷۸. 
)٤(‏ "البدائم": كتاب الإعتاق - فصل شرائط ال ركن ۷١/٤‏ بتصرف. 


)٥(‏ في "ب": ((الموزن))» وهو تحريف. 


1/۳ 


حاشية ابن عابدين ‏ . 1١58‏ لم ب باب العتق على جعل 


(فقبلَ العَبدُ) كل الال رفي الْجلس) حو م ا 


على القبُول» وإ ذ كان محهول الخنس كالثوب والدَابة والدار ل أن الجهالة متها حشة 
نفدت التسلمية)) اه. وي "الي ": ((وإث لم غلم ابس كتوس ويون تق بالبُول وره 
ا فك ت الا ين أن هذه شُرُوط لصِحة التسمية لا لِنقاذٍ اليتق هنا. 
وأا م 10 E‏ من 0 إذا 0-0 اا كدراهم أو كان مَجِهُول 
الس كنوب أو : أو غير صّحيح كد: کا ین ار لم حر على القَبّول - ففيه أنّ هذا ذَّكرهُ في 
"النهر””" ف الْسألة الآية“ وهي تعليق عِتقه بأذائي ففِيُها لا يى إلا بالأداء ويُجْبرُ الَوْلى على 
قبول الْودّى إلا إذا كان مَحِهُولاً أو غير صّحيح فلا يبر على بول وهذا لا اتی في مانا 
لاد الشرّط يها قول العبْد العتق على الالء فإذا قل عق بالقبولء تم إذا كان امال صحيحا 
[ATTY‏ (قولهُ: فقبل العبد) 0 قبُولهُ لأنه E‏ من جانبه ولذا مَلْكَ روع لبو 
يتداء ٤ق‏ ۰ وبَطل بقيامه قَبْلَ لال نوع E‏ بو كاي الزنم ونا 
e‏ الام "نهر" i‏ 
۱۲۷ (قولة: 2 ل الال) فلو قبل ن النتصف لم يز عند الإمام لما فيه مِنَ الإضرار 


و وقالا: 000 بناءَ على تَحَري الإغتاق وعديي ا 5 


ر وقالا: يحورٌ ويعيقّ كله بالكل عا ري ي ساو اور E‏ 
نفسيهء ويظهر أله لو قبل بتصف | البدل ۽ لا يق أصلاً اتفافً؛ لله بلنظر لكوذه بميساً لم يد يتحقق الشّرطٌ» وبالنظر 
لكونه معاوضة يُشترط قَبولٌُ كل العوض فيها. 


)١(‏ "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل ق ۲۷١‏ /ب. 

(۲) "ح": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ق٤‏ ۲۲/ب. 

() "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل ق۲۷۲/ بتصرف. 
)٤(‏ المقوئة ١5477‏ قوله: ((لأنه صريحٌ ف تعليق العتق بالأداء)). 
() "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على حعل ق۲۷۱/ب. 


الجزء الحادي عشر ۷ .دس يب العتق على جعل 
نكم خی عله لو خاي رس وا لم يدا لا ا 
لورد 0 اعرض بطل ا e‏ ك: إن اديت فانت خر رضار 


3 
مرس 


۱۸۸ (قولة: عم مَحلِس عِلْمِهِ لو غائا) فإن قبل فيه صح وإلاً بطل ما الحاضير يعبر فيه 
مجلس الإيجاب. 
417ل (قولة: لأنه) أي: العتقّ المفهومً من (عنقَ) مع معلق على القبو أي: قول العبد العَقَدَ؛ 
ذه تارف يم ناغل 
5 3 5 18 ا %4 1 ry‏ 
54م (قوله: حتى لو رد إلخ) تفريع على التعليل» E‏ 
٠5481‏ (قولة: أو أعرّض) بان قامّ من مُجلِسيه أو اشْتَغلٌ بعَملٍ آخر بعلم منه أنه قاطِعٌ لما 
فف ا 
ر؟عمدى (قولة: فأنتَ ا بالفاء في ابحواب اھت كات ا ب بالواو تُر 
لكَوْنِهِ ابتداءً لا جواباً؛ لعدم الرّابط "بحر'”". وفيه كلام قدمناة”© في تعليق الطّلاق. 
2 2 0 3 3 3 7 
588 (قوله: صار مأذونا) لم يشرط قول هنا أي: فِيّما إذا 066 عِتَقَهُ بأَدَائه؛ إذ لا يحتاج 
إليه ولا تبط بالرّدٌ كما في اا بخلاف المسألةٍ السابقة وهى: ما إذا قال له: انت حر على 
الت f‏ شر نبلالية 0 


ر٠۸٠‏ (قولة: دلالة) لأنه رغبة في الاكتساب بطلبه الأداء منه» ومُرادة: التجارة لا التكدّي 


.5.019//7 "ط": كتاب العتق  باب العتق على حعل‎ )1١( 

(؟) "البحر": كتاب العتق - باب العتق على جعل .۲۷۷/٤‏ 

(۳) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل .۲۸٠/٤‏ 

)٤(‏ المقولة ]١ ٠١ ٠۲[‏ قوله: ((وثمرته إلخ)). 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب.العتق على جعل ٩ ٤/۳‏ بتصرف. 

(7) "الشرنبلالية": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل ١5/7‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


جمي - م 


حاشية ابن عابدين اسسل لم ١۸‏ لس ب باب العتق على جعل 


تردَّدٌ فيه في "البْحرا ' (لا مكاتبا) لان صرح في تعليق اليتق بالأداء» وهو يحالف لكاتب 
E‏ كينها كد ET‏ :فلا یتو 3 0 كز[ ؤ[ 1 12111111 


فكاث إذَنا له ولاق "در" 

ره*8١0‏ (قوله: ردد فيه في وا ع ال ر أ كرظا اال سي TA‏ 
اعد الأذون هل صح حر وقد يُقال: إنه لا صح لان الإِذْنَ له ضروري لصح لتعليق بأداء 
الالء وقد يُقال: نه صح لِم الات نه TEE TN EE E‏ ” "المسّايحاني َّ 
الأول والأظهرُ الثاني؛ أن لنايها اعد ها فر ال كن العّدِ فليتامّل. 

ر٣۸‏ (قولة: لأنه صرب في تعليق اليتق بالأداع أمّا الكتابة فهي صّريحة في عقد المعاوضّة) 
نعم هو تَعلِيقٌ نظرا إلى الل ومُعاوّضة نَظراً إلى القصُودء لكِنْ لما لم يكن لال لازماً على الد 
تأختر اعيبارٌ الْعاوّضة إلى وقت أداته يا ولَمّا تأر إلى ذلك لم يشت من أحكام N‏ 
هُوَ بعد الأداء» وهو ما إذا وَحَدَ الد يعض الود وو ل أن يرع باججاره وتقديم يلك الد 
لما ادا ه وإتزالة قابضا إذا تاه به وأمًا فما قبل الأداء ال جهة التعليق فكثرت آثارّهٌ فلذا حالف 
المعاوضة التي هي الككتابة في 7 كثيرة. اه ملحصاً من "الفتع ". 

لامكل 97 فلا رف عِتقَهُ على قَبُوله) فإذا ادى :»/ق١٠/بم‏ بِعْدَ قول الؤلى: إن 
إلخ عَنَقَ» ويُشترَط القبُولُ في الكنابة كما في "الوقاية"» "س ". 


شه 


4 
اديت 


(قولة: لأ له أيضاً أذ إلخ) لم يظهرٌ إنتاج هذا التعليلٍ لأظهريّة الثاني. 


. ٠١/۲ "الدرر": كتاب العتاق  باب العتق على جعل‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب العتق - باب العتق على جعل 781/4. 

(۳) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العتق على حعل 1/4 *. 

)٤(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب الإعتاق ‏ باب الحلف بالعتق 545/١‏ ؟ (هامش "كشف الحقائق"). 
(ه) "ط": كتاب العتق ‏ باب العتق على حمل ۳۰۷/۲. 


الجزء الحادي عشر تسد 188 لس بياب العتق على جعل 


ا ' برد وللمّولى بيع قبل وحود رار وهو الأدائم'" ولو باعة ثم 
شترا هل يجب قبولٌ ما يُأني بو؟ حلاف (وعتق بال لتخلية) بحيث لو مد يده للمال 
احا ور اح غه كير رغ ا E esa Ê Sen‏ 


۸۳۸م (قولُ: ولا يطل بردم أي: ولو صريحاً كقوله: لا أُرْضّى 

۸۳۹7 (قولة: قبل و جود شرطه) أي: شط العتق. 

SERE 3‏ جلاف) فعند "أبي يوسف" يجبا» وعند "مُحمّلرٍ": ل e‏ مضه 
عق فلاف الكنابة فإنّه لا جلاف في أنه جب أن يقل وعد قابضاًء > بحر" واحتار ف 
"الفتح" الأول وس وَحهَه. 0 إن هذه مَسألة رابعة» قال "ط"””: ((ولا يَظهَرُ كو هليه الْسألةٍ 
من مُسائل الخلاف ءون عَدَّها في "البح e ٩"‏ منها؛ أن لكاتب لا یاعً)). 

00000 550 التحلية: رفح الوانع بان بذ ضع الال بين يدي الَو بحيث لو 


(قوله: فعند "أبي يوسف" يجب إلخ) وقول "أبي يوسف" هو أُوحَهُ عندي؛ لأن الكتابة التي تبط 
بالبيع هي القائمة عددّه» وأنت علمت أن إنزاله مكاتبا إنما هو في الانتهاء» وهو ما عند دائ فلا رل مكاتباً 
قبلهء بل الثابت قبله ليس إلا أحكام التعليق والبيعٌ كان قبله ولا كتابة حيار معتبرة شرعاً ليبطل» وقد فرض 
بقاءُ هذه اليمين واعتبار صححَّتها بعد البيع» فيجب ثبوت أحكابهاء ومنها: وحوب القبول إذا أتى بالال» 
ووجة قول "محمّد": أن وحوب القبول وإنزلةُ قابضأ كان من حكم الكتابة وقد بت بالبيج فلا يحب 
القبول» غير أنه لو قبله عتقّ بحكم التعليق» وهو لا بيبطل بالخروج عن الملك. اه "فتح". 


)١(‏ في "و": ((ولا تبطل)). 

(؟) ((وهو الأداء)) في "و" من كلام الشارح "الحصكفي". 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ٤‏ نقلاً عن "الفتح". 
)٤(‏ "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل 709/6. 

(5) "ط": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ۳۰۷/۲. 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على حعل .۲۷۹/٤‏ 

(۷) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل ق ۲۷۲/أ. 


حاشية ابن عابدين يمسم مم 356 سسييسسنينيت :ياب العق على جل 


Er‏ ا 3-6 3 1 ا 
يده أحذه فجي ر م القاضي بأنه قيض وكذا في تمن المبيع وبدّل الإحارةٍ وسائر الحقوق» وهذا 


0 
ع ع د 


مى قولهم: ((أَجبْرَهُ الحاكم على قَنْضيه)) أي: حکم ودلا أنه رة عليه عبس ووو وإنما 
ذكر التحبلية ليفيد أنه يعت بحقيقة المَئْض بالأُولّى» "صر" قال في "الفت م" : ((وهنا إذا كان 


العوض صحيحاء أمّا لو كان حمرا أو مَجْهُولا جهالة فاجشّة» كما لو قال: إن اديت إلي خمّرا 
أو وبا فان 0 فَأدَّى ذلك لا يحبر على قبُولهماء أي: لا يرل قابضا إلا إن أحذة مُختارا)) اه. 


القبْض» وهذا مَعْنى ما تقل "ح" عن "التهر" في الساة الأولى7": وعحلٌ ذِكره هنا كما نهنا عليه. 
(تنبية) 

التق بالتحية لا تحص العتق المعلَقّ» فد الكنابة كذلك فلا وَحْة لعَدٌ ذلك من مسائل 
المحالفة كما افا اح ولذا لم يَعْدّها نها في "البح ر“ وغیري لَعُم ذكر في "لفت : ((أنه 
عند "فر" لا يَمِْقُ بالتَحلِيّة» وعليه تظهر المخحالفة بيه وبين الكتابة. 

(قولهُ: وعليه تظهرٌ المحالفة بينه وبينَ الكتابة) لا تظهرٌ المخالفة بينهُ وبين الكتابة على قول "زفي" 
إلا إذا قال بعنقه بالتحِية في الكتابق وقد كر في "الفتح" توجية قوله في عدم عتقه بالتخلية في التعليق» 
ومنه يستفاد: أنَهُ يقولٌ بالعتق بالتحلية في الكتابة حيث قال: ((لأنّه مي ولا يبَر الإنسان على أن ياش 
بدا حا ديق عرد اقيق الم SED OEE E‏ على السو قي 
المولى على قبطيه إذا أتى بهء أا هنا البدل ليس واجباً على العباٍ فلا يار امو قبوله)). 


)١(‏ "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على حعل 80/4؟. 

(۲) "الفتح": كتاب العتاق - باب العتق على جعل .۳٠۷/٤‏ 

(۳) المقولة ]١1۸۲١[‏ قوله: ((صحيح معلوم الجنس والقدر)). 

(:) "ح": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ق٤‏ ۲۲/إب. 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العثق على جعل ۲۷۹/٤‏ -۲۸۰. 
(5) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العثق على جعل ٠5/4‏ بتصرفف. 


ع0 


الجزء الحادي عشر ج ۳١‏ س حت “بات الغتؤ غلى جل 


أو مر غيره بالأداء فأدّى (0ا) يَعتَق؛ لان الشرط أداؤة ولم وح (کما) لا يعتق 
(لو) قيّدَ بدَراهِم فأدّى دنانير أو كيس أبيض فدفع ف كيس أسوة, أو بهذا !ا لشهر. . 
05845 (قولُ: أو أَمَرَ َيرَهُ بالأداء إلخ) مثلهُ ما إذا اذى مدِيونُ العبْدٍ عة كما لا يخفى» 

فلو اسقط التبرُعَ کان ا و 8 
قلت : وفيه 2 أداء لود د E‏ 8 کان مره برعا إلا فهو تبر 
فمّسألة مَديون العبْدِ لم تخرّجٌ عن الو كر اي رع ٩)‏ استغنى عن قوله: 
وراو آم غرم هاوق ا ا مر عن "اللْجبط"» ةوه 
عن "البدائع اا قال عدن ا اذا لی فا نما رن فى أحَدُهما جم لم 
LL‏ لأ على التو بأداء الألْف ولم يوج وكذا لو ای الحدقنينا الألف 2 من 
عنده» وإن أذّى ادها }6 /قاللل الألفّ وقال : حمسُمائة ِن عندي وخمسمائو بث بها 
صاحبي يدها إليك عتقا؛ ارح لخر اوسا بطريق الأصالق ا الآحر 
بطريق | النيابة؛ 3 هذا باب تخري د اليا فقام أَداؤٌهٌ مَقَامَ أداء صاجبه)) اه#. قال : 


د 


((وبين التقليْن تناف إلا اا "حيط" نما هُرَ في الأمر من غير إعطاء شَيْء ِن 
العبدِء وما في "البدائع أ فما إذا بعَث مم غير الال فلا بشكال)» ) اه 
0584 (قولة: لأ الشرط أداوة) لما مر" من أنه صرح في تعليق العتق بالأدّاء بخلاف 


(قولهُ: إلا أن يوفق بأنّ ما ي'"المحيط" إلخ) الأظهرٌ: أن المسألة حلاقيّة كما يفيدة تعليلها بها 
ذكرةُ "الشارح" و"البدائع". 


)١(‏ "ح”": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ق٤‏ ۲۲/ب. 

(۲) نقول: الذي في نسخ "الدر": ((تبرّعا)). 

(۳) "البحر": كتاب العتق - باب العتق على حعل .۲۷۹/٤‏ 

(4) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل .۲۸۱/٤‏ 

زوم "البدائع": كتاب الإعتاق ‏ فصل شرائط الركن ٦۰/٤‏ بتصرف. 
)١(‏ "البحر": كتاب العتق ۔ باب العتق على حعل 781/4. 


(۷) ص۱۲۸ "در" 


اغا کے الت ج اال ا 


فدفع في غير أو (حط عَنهُ البَعْضّ بطلبه وأدّى الباقي) وكذا لو أبرأهُ (أو مات الولى 
وداه إلى الوَرثق) لعدم الشتّرط» بل العم بأكسابه للوّرئة كما لو مات العَبِدُ قبل الأداء 


الكنابة فإنها مُعاوضة حقيقة فيها مَعْنى التعليق فكاث الْقَصُودُ منها حُصُولَ البَدَل. 

008 (قولة: أو ل عنه البَعضّ بطلبو) الاه أ بس د بلطي لذن تسد و 
بأصل العَقَدء فإذًا لم لتق هنا بتراضييهما لا يلتق بدُوْنِهِ بالأؤلّى أفادةُ "السّايحاني"؛ وهذا 
فاق ملل لكايه هه كال اقب عا لأنها عمد حار ك اما فعا ف وا بل ر شط 
للىي وشاط المي له تحني الط اة 

Ato)‏ ت وكذا لو أبرأم أي: عن البَعْض أو عن الكل لا يَبْرأ ولا يق حلاف 
الك جو وعد أ ال 3 القع ٩‏ ((باد E‏ 
تحقق الإبراء في ا والإبراء لا يتور في مُسألة التعليق؛ لأنه لا يْنَ على الف وف 
الكتابه) اه. ومغ يقال في الحط لكين قال "ح"”: ((ويْمكِنْ أن يجاب: بأنه يكفي في الفرق 
عت اكاب إذا قال له م مولاه: أَبرأتك عن بل 0 لصحة الإبراء عنه؛ أنه دين وعدم عن 
اعلق عة على الأداء إذا ره مولا عدم صِكَة الإثراه). ٠‏ 

٠٠۸٠١‏ (قولُ: وداه إلى الوَرثق) أي: أذّى اكَالَ لعل عليه العنق. 

40 (قولة: لعدَم الرط) علة للمسائل الست الَذَكورَةٍ في قولو””': (ركما لا يَمْيَ)) إلخ. 

[AEA]‏ (قولهُ: بل العبد بأكسّابه لورثة) أي: : فلهُم ية وأحڈ كسب ؛ حلاف کا 
وهذه المسألة عدّها في "الببحر""“ وغيره مِن حملة السائلء ولو عدت هنا لَرَادَتْ على اليشرين 


.١85/79 "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 781/5. 
(۳) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل 505/4. 
)٤(‏ "ح”": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ق555/!. 


)22 ص ١٣ے‏ در 


(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ۲۷۹/٤‏ بتصرف. 


الجزء الحادي عشر ‏ تس ده #ن#ا1 سس سب باب العتق على جعل 


بل لَه أحذ ما ظفِرٌ به أو ما فضّل عِندَهُ م > كسبه» ولو ادى مِنْ کسه قبل ال لتعليق 
ل U la ar E‏ 00 
عتق ورجّع السيد يمثله عليه, (وتعلق ' أداؤه بالملجلس) إن علق ب: ((إد))»› ee‏ 


لأنها الرَابعة عَشْرَه ولعلٌ "الشتّارح" لَم يعد ينها قولة: ((وعتق بالتخلية) لِمَا مر فتَكُونُ هذه 
الثالغة شرق فافهم. 

ا کی ر ا 231 
فض عنده) أي: بعد أداء البدل. 

وحاصله: أن للسيّدٍ أحد ما ظَفِرَ به مما في يد العبْدِ قبل عق بأداء البَدَل وبعد مخلاف 
المكاتب ف [٤/ق١١/ب]‏ ا كمافٍ ال 

ههكن (قولة: ولو ّى من كسبه قبْلَ التعليق) أ أي: مما اكتسبة ل التعليق عق بخلاف 
الكتابة قإنة لا یعتق بأدّائه؟ لأنه م ملك الول إل أذ يك يكون كان على نفسيه وماله فان حينفذ كن 
1 به ين سیه فإذا ادى منه عت "بحر”". وقولة: ((قبْلَ التعليق)) متعلق بذ( رکس به))» ويد 

في "البح ر“ عن "الهداية”””: ((لو أدّى ألفا اكتسبها قبل التعايق رَحَعَ الَو عليه 

ا ا ا ا لم بجع عليه؛ لاه مَأَذُونٌ من جهته بالأداء منه )» اه 

]11۸۵1[ (قولة: و اداو ق بعض النسّخ: ((وتقيّدَ أَدَاؤُهُ الجا 46 أي : فلا يعتق 


(قول "المصنفي": وتعلق أداؤه إلخ) لأنه تخيير محض للعبد بين الأداء والامتناع عن ولا منافاة بين 
تقييدٍ الأداء به وبين صيرورتِه مأذونا؛ بحواز أن يتحر في المحلس قبل الافتراق» كذا في "السسّددي". 


(۱) في "و": ((وتفيّت). 

(1) المقولة ]١17/841[‏ قوله: ((وعتقَ بالتححلية)). 

(۳) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ۲۷۹/٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 781/5. 

(ه) "الهداية": كتاب العتاق ‏ باب العتق على حعل 1۷/۲. 


حاشية ابن عابدين .د 1١*54‏ علس باب العتق على جعل 


وب: ((إذ)) لاه ولا يتبَعْهُ أولاده بخلاف المكاتب في الكل (وهو) أي: المال (دَينْ 
صحيحٌ يصح التُكفيلٌ به بخؤلافب بدّل الكتابع فإنهُ لا تصح الكفالة بى 08 


ما لم يُوَدّ في ذلك المجيس» فلو احتف بأن أعرض أو أذ في عَملٍ آخرّ فأدَّى لا یق 
بخلاف الكتابق "فت" ۰ 

همك (قولة: وب: ((إذا)) 0 أي: لا يَتقيّدُ بالمجلس» ولي ((متی)) كما في "الف" ؛ 
لأنهُما لعُمُوم الأوقات» كما م“ في الطّلاق. 


ا 


[1A0]‏ (قولة: ولا يتبعه أولادذة) أي: و كان لعلو عد عتقه بأدائه آم فوت : ثم رادت فقت 
لم عق ولدها؛ لاه لیس لها 2 الكتابة وق > الولادق جلاف الكتابة» تح" 


مهدا (قولة: دين صّحِيحٌ يصح م التكفيل به) فيه: E‏ الأداء لا دَينَ؛ لأن السَيِّدَ 
لا يُستوحب على عَبدِه ديْناء وبع الأداء لا دينَ أيضاء فلا مَْنى لهذا الكّلام بل ذِكر هذه المسألة 
عند ودلا اول لاج عفرل 1 (لأعتق عَبْدَهُ على مال شك عبد في المجلس 
َتَ)) كما عل في "البحر"؛ حيث قال ((فإذً قبل صاز ر وما شرط دين عليه 1 مح 
الكفالة به» بخلاف بدل الكتابة؛ له“ مت مع ناي وهو 8 ارف على ما عرف)). O‏ 
والكفالة ب ل بلي الصّحيح وهو تا 0 بالأداء أ و الإبراءء وبدل الكتابة 0 


)١(‏ ف "1": ((احتلفت)). 

(۲) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل 3.08/4 2١٠١‏ 
(۳) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل .5١١/54‏ 

)٤(‏ المقولة ]١١١۸۷[‏ قوله: ((فلا يتقيّد بالمجلس)). 

(ه) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل .۳٠۹/٤‏ 

)٦(‏ ص٣۱۲‏ وما بعدها "درٌ". 

(۷) "البحر": كتاب العتق ۔ باب العتق على جعل 7017/4 

(8) "ح": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ق5؟5/أ. 


انز لادی عقن د ع ےو تع ست ١‏ باك التق غلن جيل 


م ور 


وهَدِه الموفية عشرونَ» وراد ما في الدع" : لو علق بألفم فاستقرضها فدفمها ولا 
ل ل او الست وك وو موه 
ولو استفرض ألفين فدفعَ أده وأكَلَ الأرى فللغريم مُطالبة الى بهما؛ e‏ 


ردهههى (قولهُ: وهذِه الوفية عشرون) صَوابه: (عشرين) على آنه مََعُولُ (الْوْقيَة 
"ح"”". وقد علمت أن هذه الْسألَةَ ساقطة لأنها لِيسّتْ ين مُسائل التعليق على مال فالموفي 
للعشرين ما في "الذحيرة" 

46-1 (قولة: ورَحَع العريمُ على الْوْلى) أي: رَحمَ امْقرض على الول بالألف والظَّاهِر: 
أن المؤلى لا يرجم به على العبْدِ؛ لأنّه إنما برع بما كسب قبل التعليق لا بعدهُ كما قدّمناة" آنفا 
عن "الهداية'» الاستقراض بعد التعليق» e‏ فافهم. 

[1A0 }‏ (قولة: : فذفعَ أُحَدَهُما) ا لما قَبِلَهُ وما بعدّة: ((إحداهُمًا)) بالف التأنيث قبل 

یو اا 

٠٠۸۸‏ (قوله: فللغريم مُطالبة الولَى بهما) أي: بالألف التي قبضها وبالألف التي اسنَهْلكَها 
الع وقد السألة في "الدعيرة": : ((بما ذا كانت قيمة العيد القن أي: فلو آله فلأغريم ما ا 


مر د 


بقذر القيمة؛ لأنه اليتق عَطّل على العريم يس فقَط؛ E‏ التق کان له بيع لاسټیغاء دينه)). 


(قولة: والظاهرٌ: أن المولى لا يرج به على العبدٍ إلخ) حلاف الظاهرء بل الأظهرٌ رجوعٌه عليه؛ فإنه 
بتضمين الغريم له تبيّنَ استحقاق ما دفعهُ فيرجعٌ على العبدء نظيرٌ ما لو تببّنَ استحقاق المولى ذلك في مسألة ما 
E‏ اكتسبّه قبل التعليق» بل أُؤْى» تأّل. وهنا وإن كان الاستقراضٌ بعد التعليق لكن الرحوعٌ باعتبار 
الامعخقاق رف فكع ل: أله بر أ حكاة المعاوضوابعة الأعاية ومقتضاة أيضاً ال ررغ علن الد 

(قول: فلو اقل فللغريم مطالبة المولى إلخ) أي: كخحمسيائةٍ لا ألفيء فلو كانت ألفاً يطاليّه بألفين 
قدر قيمته وما قبضة. ٠‏ 
)١(‏ في "الأصل" و" و"م": ((إحداهما))» وانظر کلام "ابن عابدين" رحمه الله. 


0 "ح": کتاب العتق - فا العتق على جعل ق٥۲۲‏ /. 
(5) المقولة ]١586-0[‏ قوله: ((ولو ادى من كسب قبل التعليق)). 


ركف 


حاشية ابن عابدين چ کے 8 . مع تح ےا بات الحتق على جعل 


ا بق قر لبعد بدَينِهِ (ولو قال: أنت حُرٌ بعد مُوتي بألفيء إن قبل بعدّةم أي: بعد 
موه (وأعتقةُ) مع ذلك (وارث أو وصيّ أو قاض عند امتناع الوارث) هو الأصّح؛ e‏ 


٠٠۸٠۹‏ (قولة: لِمَنعِه بعتقه إلخ) الضّميرُ الأول والأعيرٌ لغري والثاني والثالت للعبْدِء وهذا 
التعلیل كما قال "ط”": ((إنما يَظهَرٌ للألف ای استهلكهاء أ اا ا تي دفعها لِلمَولى فيلتها ما ٩ُ‏ 
من أن الما اح بعال الأَذُون)). 

7 (قولة: إن قبل بعده إلخ) اما لو قبل قبل الوت لا يم حبق لأنه مثل: أنت حر غذا 
أف فإ القيُول مه I‏ الول نما بوداي ل درف فون والإضافة 
e‏ لضاف إليه وهو هنا ما بعد اوي بخلاف: أنت مُدبرٌ على الف فاد 
لول للحال؛ لأنه يجاب ايرو في الحال لكان اس لان ES‏ إقيام الرّقّ ل 
EME‏ 


Ns 9‏ "أبي يُوسّف" إلا أنه احتلف كلامة 

e‏ ا مرو عه" محمد " أيضا؛ لذن الول ما رطيى بعتقه 

إلا بيَدَلء والمؤلى ينعن على عبدو الال إذا كان بالعتق كالمكاتبي على أن استحقاق المال بِعْدَ 
8 4 ا aI‏ 

مو ار لي و كن افك اک عزن "الفتح". 


IAT!‏ ا ل أي مع وحُودٍ القبُول الذكور. 


7 


بككمكلا (قولةُ: هو الأصح) مقابله ما روي عن الإمام: أنه عت محرد القبول كما هُو ظَاهِرٌ 


(قوله: إنما يظهرٌ للألف التي استهِلّكّها إلخ) بل هر ظاهرٌ فيهما؛ فإنه بدون العتق كان له عة 
بهماء فبه امتنمٌ بيعٌه فيكو قد اجتمّع عأتان لتضمين المولى الألفّ المدفرعة له. 


)١(‏ ((بعد)) ساقطة من "و". 

(؟) "ط": كتاب العتق ‏ باب العثق على جعل ۳١۸/۲‏ بتصرف. 
(8) وات دز 

3117 -811/5 "الفتح": كتاب العتاق  باب العتق على حعل‎ )٤( 


الجزء الحادي عشر ۷ سسسسسس باب العتق على جعل 


لأن ايت ليس بأهْل للإعتاق تى بالألف والرلاء للميت زوالا يوذ كلا الأمريسن 


مل عد واس I‏ 


الو ل ووم ul‏ أعتقتك على أن تخدمني سنة 


إطلاق المتون» و فى "غاية ايان" و 'الفت'. 


E‏ ا لذن ايت لس بأهل للإعتاق) تعليلٌ للأصح. واعترض: باه لو ا 

تعليق العتق أو | لطلاق لم و جد ارط وقع؛ لأن الأهلية ليست بشترْط إلا عند التعليي أو الإضافة؛ 
را ین ر د وده ول لين إل تعليقَ [4 /ق؟ ١ب‏ اليتق باللّوت. 

وأحيب بالفرق» وهو: أله هنا حرج عن ملك المعلّق إلى ملك الورنّة فلم يُوجَدٍ الشرط 
إلا وهُرَ في ملك غيروء ولا يُفى أن هذا غير دَافع؛ لان الاعتراض على التعليل هو أنّ فوات هة 
اعلق لا ر ل وهذا اللحوابٌ إيدا عو أخرى» رالراب و الراب أن العرض فو أن قراف 
الأ و آنه خرو جه عن ملک وتمامُهُ في "الفتم". E‏ اواب 
قبل أن ار اه ولله الحم وبه طير أذ كليل "الشّارح" تبعا "للهداية" صّحيحٌ فافهم. 

ر۸٠‏ (قولُ: والوّلاءٌ للمّت) أي: لا للوارث كما في "البحر”" فيرنُهُ عَصبتَهُ التعصّبون 
بيهم دون الإنات» ولو كان الوّلاء للورئة بتداءٌ دحل فيه الإناث» فلينَي: "ط'» وهو ظَامرٌ. 

(۸ (قولة: لا عن بذيك) أي: بذك القول؛ لأنه عت بمال فلا ب فيه من لقبول» ول 

کان الول بد اموت َم َأ الي عن الوت مارم ممه روه إلى مك | رة فلا يعتِق 

إلا بعنقِهم, كما لو قال أت حر بد وتي به وتَمامهُ في "لفت . 

5855 (قولهُ: ولو حَيّرهُ على میم أي عيدمة العبْدٍ للمؤلى أ و عبرو فاده بي 


كين 
من العتاق ‏ باب العتق على جعل 5١7/4‏ 

(۲) انظر "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل .5١17/4‏ 

(۳) "البحر”: كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 741/5, 

.۳٠۹/۲ "ط": كتاب العتق  باب العتق على جعل‎ )٤( 

(5) انظر "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العتق على حعل ۳۱۲/٤‏ 5117 

(5) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل ق ۲۷۲/ب. 


حاشية ابن عابدين EAN uh‏ سس سس سس باب العثق على جعل 


(فقبل عتقّ في الحال)؛ وفي: إن حدمتني سنة فأنت لايق إلا بال رط فلو خود 
قل نها أو عوضه عَنها أو قال: إن E‏ وأولادي فمات بعضّ أو لاده لا يعتق؛ 
أن («إنث)) للتعليق و((على)) للمُعاوضّة (وحدمَة) الخدمة ا معروفة بين الناس (مَدَنة). . 

ولاك مكل (قوله: قبل أي: ف المجلس» " ر ا 

343۸1[ ل تي ق الحال) لذن الإعتاق على الشنيء يُشترط فيه وجود القسُول ف 
الجا و الول كسَائر ال ا 

]13۸14[ (قولة: ی إن حدمتني إلخ) تقد أن إن علق ب ((إن)» تقيِّدَ اداه بالْجلس» 
راع فرق اناد المال مُمكِنٌ في الَجلِس فيتفيِّدُ به» والخدمّة سنة RS CEY‏ 
فلم تقتصرر على الجلس ولو علقها يان فلينفار. اه "شر نبلافية"07. 

لامكل (قولة: لا يعتق إل بالشترط) أي : لا يَتوقفُ على القبُول بل لايد ن وود الشّرط 
ووا د ای ل اوی وف ماله ان 

411 (قولة: فلو حه قل نها أي: ولو لعّحزه عنها بمَرض أو حَبْس فا E‏ 

[3A1]‏ (قولةُ: لاك )۵9( للتعليق إلخ) بيانٌ لوحه الفرق تان 8 ف اتن ومافي الشّرح؛ 
NEG EE‏ بط 

۷۳ (قولة: ود يعني: ن ساعی "بحر "0. أي: أن ايتداء امد ين وقت الحلف. 
۷د (قول: الخدمة العرُوفة) عبارة "كاف الحاكم": ((والخدمة عدمَة الت اق ٣٠ن‏ 


المعروفة بين الناس)) اه. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل ٠۳١/١‏ (هامش "ججمع الأنهر"'). 
(؟) "البحر": كتاب العتق - باب العتق على جعل ۲۸۳/۲. ش 
A AES‏ 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل ١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 787/4. 


الجزء الحادي عشر 6ت سس دا ۳۴ د لل باب العتق على جعل 


ایا كانت كر رمس ولو حكما كعمّى (أو مَولاه قبلها) ولو حادم 
بعضھا فمجسايه تعب فی عل فود من لل أو من ت رکه الول وعد 


وَالظَاهٌِ: أن الْرادَ جدمة مصاع الث ۽ لکن تتف E‏ 


8 32 7م 


حرفةٍ أو زر راف ا ا تأمل. وصرخوالفي الاحارة: E E‏ 
للخدمة و يدمه في الحضتر لا السفر؛ أن ر 
لامكال (قولة: 5 كانت) أي: سنة أ أو اقل ار ا لَك المشرو 0 
(YAY‏ ول أو مات هُوَ) أي: العبد. 
[YTAYY|‏ (قولة: ولو کيا اراد به: أن يَصِيرَ بحالة لا يمكِن فيُها الخدمّة ا ی 
اا وھ ا : ا 
[TAYA]‏ (قولة: لهام أي: الخدمة ما ب ((مات)) بو "ل 
]13۸44[ (قولة: ولو حدم بَعضّها فبجسابه) كسةٍ من أربع سنن مات فعندهما: عليه 


ے صلل 
ذا 


ثلاثة #أرباع يميد وعند التسد ا االرمة ا ا عن ور 
4 (قولة: فتوحذ منه لور أي: لوَرَةِ الى وقال "سى بن أبَان": بل يمهم 
ما بي منها؛ لأنها دَيْنٌ فيَحَلفهُ وَارِنهُ فيه» كما لو أَعتَقَهُ على ألفي فاستؤفى بعضّها ومات» 


(قولهُ: فلو كان صاحب حرفة أو زراعة يِحدُمُه في عمله إلخ) أي: بقذر ما يحتاج إليه في مصالح 
البيتيء لا في الزائ عنه. 
)١(‏ في "و": ((بعضا)). 
(۲) ((عليه)) ليست في "ب" و"ط". 
(۳) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل .۲۸۳/٤‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب العتق - باب العتق على حعل .۲۸٤ ۲۸۳/٤‏ 
(5) "النهر”: كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على حعل ق ۲۷۲/ب. 
(1) "ط": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل .۳٠۹/۲‏ 
(۷) "البحر":. كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل .۲۸۳/٤‏ 


۲4/۲ 


حاشية ابن عابدين للسسسدم 54808 ال سسسب باب العتق على جعل 


"حاوي"» وهل نفقة عياله لو فقيرا على مَولاهُ في الد كالموصى لَهُ بالخدمة أو يكتسيسب 
للإنفاق حتى يُستغني ثم حدم المولل كالمعسير؟ بث في "البحر" الثاني و"المصنف" الأول 
لكِنْ في ظاهر الرّواية: لا يَحَدُمُهُم؛ لان الخدمة منفعة وهي لا تورث أو لان الشاس يتفاوتون 


١ + ل‎ E e 
٤ فيهاء وتمامه فْ "البح"‎ 
(tn إل‎ (Fr ft 00 (r 0 1 a الى‎ A 
نقله عنه في البحر * والنهر‎ ٠ سم حاوي') المراد به: "الحاوي القدسى”‎ 


e 


134A‏ (قولهُ: وهل نفقة يل ه إلخ) هذه حادثة سل عنها فی "البح "° ولم تنجد لها قل 

قلت: : وهذا حاص مسا ماوضة كما هو ُورةٌالحاوئق» أن في مسأ لعي فلا شبهة 
ق أن نفقتهُ على سيّده؛ لأنه باق على ملكه إلى انتهاء مد الخدمّة. 

34411 (قولة: ع يسني أي: عن الا كتساب. 

44م (قولة: بحت في "انحر ' الت ني وتال ٠‏ : ((لأله الآنّ مُعسيرٌ عن أداء البَدَل فصارٌ 
کما إا أعنقٌ على مال ولا كدر له علي إن 7 و 0 0 "لھ 
[AA]‏ (قوله: 0 اال ' الأوّلَ) حيث قال” “: («(ويمكِن أن يقال بؤْجُوبها على الول ف الد 
لذ كورة ويْجعَلَ كالمُوصّى له بالخدمة؛ فإ الثفقة واحبة عليه وإ لم يكن له ملك الرقبة؛ 
لكو موسا يدمو واليس عو الأص في أحاالباب أصلة القاضي والفيى» فان رض 
يقي أن رض في ببت المال» مغلا الوص يخِدميهِ إذا رض فان نفقئةُ على مولاً) اه. 


3787/5 انظر "البحر": کتاب العتق  باب العتق على جعل‎ )١( 

(؟) "الحاوي القدسي": كتاب العتق ‏ باب تعليق العتق ق ۸۹/ب. 

(۳) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل .۲۸۳/٤‏ 

(4) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل ق ۲۷۲/ب. 

(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على حعل 781/4. 

(5) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل ق ۲۷۲/ب بتصرف. 
(۷) "المنح": كتاب الإعتاق ‏ باب العتق على جعل ١/ق84١/أ.‏ 

* قوله: ((قٍ هذا الباب)) يعني: باب النفقة. اه منه. 


الجزء الحادي عشر سل 49( ل ا باب العتق على جعل 


E‏ بعك نفسّك بهذه'" العين (فهلكست) أو ا ستجقت (تحب 
قيمتهُ) وعند "محمد" قيمتها"» (ولو قال) رجُلٌ وى أمَةِ: (أعيى أمتك ا علي 
عن أذ تور شيا إن فعَل) العتقّ ا ما e‏ 


(On wm 


واعترضة "ح : ((بأنه قياس معّ الفارق؛ فان للوضى به ۲/6 ١إب]‏ يخدم الف 


شي فنا کات کیت می ائ هذا يمنال رق نکن کاستا تئلم له 
وكذا اعترّ ضهُ "افير الرّملئ" “ران الرمت هدك رقن و ا وليت 
لمجدمَة دل شيء فيه» وما تحن فيه هو حر قاور على الکسب» فكيف وجب نَفقتَهُ ولفقة عياله 
على مُعتقِ بسب دين واحب له عليه؟! فن المقدمة هنا نل الدَيّى؛ لما في "التتارحايّّة"”* عن 


E e وو .ر‎ 


"الأصل: ! إذا قال: أت خُرٌ على أن تحدمبي سنة فقيل الع ُو كما لو قال: نت حر على 
آلف رهم فقبل اه.. رش نوا ام بأنها دلق عن المدل تأئل)) اه. 
[AAT]‏ (قولة: كبيْعٍ عبار منه) أي: ی أنّ لحلاف المارَ مني على الخلاف في 


مسا أخرى وهي: ما إذا باع نن تفس العبْدٍ منه يجارية بعييها م استحقت اھک فر ذا يُرجع 
عليه بقِيمَةِ نفسره عندّهّماء وعند "محمد بقِيمَةٍ الجاريق وتَمامُهُ في "الهدايّة”" وغيرهاء قال في 


'الفتح'": ((ولا يُخفى أن بناءَ هليه على بلك لیس بأولَى من عكسيه بل الخلاف فيْهما مَعَا ايتدائي)). 
015347 (قولة: بالف على أن ترو حَنيْها) كذ في بعض النسّخ بزيادة ((على)) 
الحارَةٍ لضمير المتكلّم؛ وفائدتها: الدَلالَةَ على عدم ووب المال عند عدم ذكرها بالأؤلى» 


)١(‏ في النسخ: ((بهذا))» وما أثبتناه من "و". 

(۲) في "و": ((وعند "محمد" تحب قيمتها)). 

(5) في "و": (رلولي)). 

)٤(‏ "ح": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل 1/7153 ب 

(5) "التاترحانية": كتاب العتق - فصل في تعليق العتق وإضافته 1/4 .7١‏ 

.54 1/9 نقول: لم نعثر على المسألة بنصّها في "الأصل"؛ ولكن فيه مسألة قريبة منهاء انظر "الأصل": كتاب المكاتب‎ )١( 
.55/4 انظر "الهداية": كتاب العتاق  باب العتق على جعل‎ )۷( 

(۸) "الفعح": كتاب العتاق - باب العتق على جعل 714/5 


حاشية ابن عابدين دعسم ٣٤ا‏ ملسب ياب العتق على جعل 


(و أَبَت) النكاح (عتقت) ا 5 لا شيء 3 على أمرو) لصِحّة أذ شتراط البدل على 
الغير في الطّلاق لا في الاق" رولو زات لفظ (عني قم الألف" على قيمّتها 
ومهرها) أي: مَهر مثلها؛ لقضمنه الشراء اقتضاءً E N E‏ 


أفاده في "الفتح" و "البح ر ". 

[AAA]‏ (قولة: وأَبَت الذكاح) أفاد: أن لها الامتناع من رجه لأنها ملكت يي بالعتق» 
فت" وقيّد به لأنها لو تروّحتة قم الألفْ على قِبمَتها ومَهْر مثلهاء كما يأتي ٠‏ 

۹۸۸ (قولُ: ولا شَيءَ على آمرو) لاد حاصِل كلام الآير أمرَهُ حاطب يإعتاقه مه 
وترويجها منه على عوض لض مَشروطةٍ عليه عنها وعن مهْرهاء فلمًا لم تتزوّحة بطَلَنْ عنه حِصّة 


ام ب م 


اللْهْر منهاء وأمّا حصة اليتق فبَاطلة؛ لأنّ العنق يت للعبدٍ فيه وة حكميّة هي ملك ليع والشراء 
ور لق لع ورد EE‏ ا اه ف" 0 أي: ومن حصّل له 


المعرضْ لا جب عليه؛ لأنهالم يشرط عليه 


زه ۰ (قولة: ي الطّلاق) كلع الأب سره لأنه لس في مُقابََةٍ وض حقيقة؛ 
N‏ لها وال سال كن تمك بخلاف العتق. 

۸۹٩‏ (قوله: ولو رَادَ إلخ) أي: بأن قال: علق اا غي بأ لفي إلخ ولم تو حة. 

85 (قوله: لتضمنه الشراءً اقتضاءً) أي: مع المقابلة بالبطلع أيضا في قوله: على أَنْ [؛/ق؟ الأ 


20 ((جمانا)) في "ب" و"د" و"ط" من كلام "التمرتاشي". 

(۲) في "و": ((الإعتاق)). 

(۳) ((الألف)) في "و" من كلام الشارح "الحصكفي". 

.7١ 5/6 "الفتح": كتاب العتاق  باب العتق على جعل‎ )٤( 

(د) 'البحر": كتاب العتق ‏ باب العتق على حعل .۲۸٤/٤‏ 

6 "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب العتق على جعل 3/4 .7١‏ 

(۷) المقولة ]١7835[‏ قوله: ((فحصّة مهر مثلها مهرّها)). 

(۸) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الف ع حعل 5١5/1‏ بتصرف. 


الجزء الحادي عشر 1١4‏ ب مس باب العتق على جعل 


(و) لذا (تحب حصّة ما سَلِم) أي: ا وتسقط حِصّة اهر (فلو نكحّت القائل 
(فحصّة مَهِر مثلها) مِنَ الألف (مَهرّها) فیکون لها (في وَحَمّيه) 0 


ترَوْحَيُهاء ولا كان ذلك واضيحاً لكونه مُذَكوراً صريحاً لم يَذْكْرهُ في عة الانقسام فافهم. 

والحاصيل: أن إعتاقةُ عن الآمر يقتضي سبق مِلكِه له فصا الْعنى: بع مسي وأعتقه عني» 
وصار إعتاق الَأمُور بولا قال في "الدّرر””": ((وإذا كان كذلك فقذ قابَلَ الألف بالرَكبةٍ شيراءً 
والبُضلع نكاحا فانقَسَمَ عليهماء ووَحَب حصّة ما ملم له وهو الرقبة ويَطلَ عنه ما لم يسم وهو 
البضع)) اه فلو فض أن قِيمتها أف ومَهَرُ للها حمسشمائة قَسّمّ الألف على أل وعمسيمائق 
فا الألف حِصّةٌ القيمةء و حم اهر بعد الَو ان ويسقط لتلت وعكس في 

۴ (قولة: ولم لا داعي لتيل هنا الأول إبقاٌ اتن على حاله؛ لان قولّهُ: 
((وتجب)) عَطْفٌ على («فسم) من تة الحكم. 

4 (قولة: فحص هر مثلها مَهرُها) أي: إذا تكحدة ية يقَسَمُ الألف أيضاً على مهر بها 
وقِيمتهاء فما أصاب المهرَ وََحَبّ لها في الوجحهين» أعني: الوبجحة الأول وهو: ماله لد علي 
والوجة الثاني وهو: ما إذا قله وما أصاب فِيمنّها سقط عنه في لوحم الأول لعدم الشّراء فيه وأحذه 
مولاها ف الوجه الثاني تضم الثاني الراك اتيضاء كما مر فلو فرض ا 
ا سكن رجز ا ن ری و ای د ی ارهد 
لأوّل» ويأحذه الَو في الوه الثاني وكذا لو تفارتا؛ بأن كان قيمتها مان ومَهرُها مائة قحب 
لها ثلث الألفٍ في الوَحهيْن ويسقط عنه تله في الوه الأول ويأخذهما الول في الوح الثاني. 1 


(قول: فما أصاب المهرَ وجب لها إلخ) لا يظهرٌ وحوب ما أصاب المهرّ لها في الوجهين إلا إذا 
وُحَدَ ما يدل من الرّوجين على الرّضا بو حين العقلدء وإلا فالظاهرٌ وجحوب مهر المثل. 


VY "الدرر والغرر": كتاب العتاق  باب العتق على جعل‎ )١( 
(هامش "الدرر والغرر").‎ ١۷/١ "الشرنبلالية": كتاب العتاق  باب العتق على جعل‎ )۲( 


i 
3 


(59) ص۲٤ ١‏ د 


r./r 


حاشية ابن عابدين 1١44  .‏ مس د ياب العتق على جعل 


- ((عني)) ورک (وما أصاب ينها في الأولى هَادرٌ و ري القَئيَةِ ولاهم 


باعتبار تت تضمّن الشّراء وعدمه. (أعتق) المولى رمه 8 أذ تروّحَةُ 0 فروّحَتَة 


فلّها مَهرُ ينها وحور اني اا بفعله عليه الصلاة والسلامٌ في "صفيّة" ا 


ا چ 


]144[ (قولة: : صم ((عني)) وترکه) بل من ((وحهّيه)) بدَل مُفصّلٍ من مُجمّلِ» 
045 (قولَهُ: وما أصاب قيمتها إلخ) قيل: فيه مام 1 كلل اقافهم. 
۸۷7 (قولة: باعتبار تمن الشراء وعَدمِه) لف ونشر شوش "س" 

]133۸۹۸ (قوله: فلهًا مه مثلها) أي: عندهُما؛ لأنّ العتق ليس بمال فلا يصح ا بحر 

111۸۹۹7 (قوله: وجوزه لغاني) أي: ”ابو يُوسّف"” أي: حور هذا العو علوم من 
اقا فقا بجواز بعل اليتق ا 

۰۱ (قولة: في صقي هي بذت حي م ا ونين رصبي الله تعالى عنهاء د 


أعتقها َكل عِتَقّها م يها(" E‏ 


(Tr 


)١(‏ "ح": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل ق٣‏ ۲۲/إب. 

(؟) "ط": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل .٠٠١/۲‏ 

(۳) "البحر": كتاب العثق ‏ باب العتق على جعل .۲۸٤/٤‏ 

(:) "ط": كتاب العتق - باب العتق على جعل .٠٠١/۲‏ 

(5) أخرجه أحمد ۲۳۹۰۱۸۱/۳ء۲۹۱ والبخاري (3085) في النكاح ‏ باب: عتق الأمة صداقهاء و(0٠45)‏ في المغازي - 
باب خيبرء و(77/1) في الصلاة ‏ باب ما يذكر في الفحذ» ومسلم )١1575(‏ في النكاح - باب فضيلة إعتاقه الأمة ثم 
يتزوجهاء وأبو داود (۲۹۹۸) في الخراج - سهم الصفي» و(5004) في النكاح - باب الرجل يعدق أمته ثم يتروجهاء 
والترمذي )١١١ ١(‏ في التكاح- باب الرجحل يعتق أمته ثم يتروجهاء والنسائي ١١5 ١١4/5‏ في النكاح - باب التزويج على 
العتق11/1١-‏ ۱۳۲ البناء في السفرء و'الكبرى" (24359) و(٠20)‏ وابن ماجه (۱۹۵۷) في النكاح ‏ باب الرجل يعتق 
أمته ثم يتروجهاء والدارمي )۲۲٤۸(‏ لي النكاح ‏ باب الأمة يجعل عتقها صداقهاء وعبد بن حميد (۱۳۷۹)» وأبو يعلى 
(۳۳۵۱)» وابن حبان (1071): وابن سعد ف "الطبقات" ۰۱۲٤/۸‏ ۰۱۲۵ وابن الخارود (۷۲۱)ء والطّحاوي في ”شرح 
لمعاني” ۲۰/۳ والدّراقطني 18/5 باب المهرء والبيهقي في "الكبرى" 08/7 في النكاح ‏ باب ما روي من أنه تزوج 
صفية إلخ وغيرهم من طرق متنوعة عن عبد العزيز بن صهيب وثايت وشعيب بن الحبحاب وقتادة وعثمان بن الجمعد 
وغيرهم عن أنس مطولاً ومختصراً. 
وانظر "فتح الباري" لابن حجر 17/4 ١75‏ فقد سيط فيه حلاف العلماء في حَعْل العتق صداقاً. 

,5١١/7 "ط": كتاب العتق  باب العتق على جعل‎ )٦( 


الجزء الحادي عشر هط د دب لل يابالعتق على جعل 


قُلنا: كان عليه الملا والسسّلامُ مخصوصاً بالنكاح بلا مهس (فإث أبَتْ 
فعليها) السعاية (قيمتهام اشاق وكذا لو أعنقت الرأة عبد على أن ينكين 
فان فعَلَ فلّها مَهِرُّهاء وإ أبى فعلّيه قيمَتهُ رولو كائت) المعتقة على ذلك (أمّ 
ودوم فقبلَت عتقت (فإن أت نِكاحَهُ (فلا شيءَ علّيها)» "حائيّة”"؛ لعدم تقوم 
ام الولّد. 


(فرغ» 


ر١٠٠‏ (قولة: قيمتها) بدن مِن السعاية. اه "ح"» وي نسخة: ((في قِيمَتها)) وهي 
وض لکن فيّها 4 /ق ٤١اب‏ تغييرُ إعراب لسن وي ا زا ِيُمتها)) بالإضافة على 
مَعْنى ((فی))» وفيه تغير اشن أیضا لكين "الشارح" برتکیه كثيرا. 

۰م (قولةُ: على ذلك أي: على شرط التروي "ل ". 

۱۱۹۹۰۳ (قولة: فقبلت) أفاد به: أن القَبولَ شرط الخ ازفا فلم "ن 
اشا ا ل 

364 (قولة: لعدم تقوم أ الود هذا إنما يَظهَرٌ على قول الإمام لا على قولهما؛ إذ هما 
ولان بيه :0 
)١(‏ في "و": ((فعليها السعاية في قيمتها))» وقد أشار "ابن عابدين" رحمه الله تعالى إلى ذلك. 
(؟) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في الاستيلاد 579/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۴) "ح": كتاب العتق - باب العتق على جعل ق٣۲۲‏ /ب. 
(+) "ط": كتاب العتق ‏ باب العتق على جعل .٠٠١/۲‏ 


عا ان غاا ج 147 بے بات السو علن جعل 
أنه إدحالٌ في ملكه فيكو راضيا بِالريادةٍ وأمّا التق إحراج؛ لأنّ كسبّهُ ملك" للمولى. 


٠٠٠١‏ (قولة: لأنه إدحَالٌ إلخ) ذكر هذا التعليل في "البحر'”" عن "المحيط"» ومقتضاة: 
أنه عق بالعبدٍ ايء في الوجه الأوّلء وهو مالف لما في "الهنديّة””: رمن أنه يتصرف إلى 
الوسطل وبصي الد ادرا ى اة فلو أعتق عدا روا أو مرتفعا لا يحور وفي الأداء إذا 
لم ين القيمة ولا الجنس لو اتی بعبْاٍ وسّطر أو راو ع الويكنيا لش و لالوآتی برڍيء 
لآ ! إن قبل ولو أتى بِقِيمّةٍ الوآسط لا يُحير ولا يق إن قبله0». اه ملخصا. 


لو قال: اَذ إل ألفاً ونت حر - بالوّاو - لا يَعتُِ ما لم بود ولو قال: فأنت حر بالفاء- 
عق في الحال» والفرق: أن واب ا نت خُر حال الأداء'"') فلا يعي 
قف وأ بالفاء فهو خعنى التعليل أي: اتلك e,‏ بش فقا ا اناك وت قيل: هذا قوم 
أا عندة: فيتبَغِي أن يعي في الخال كما في: صلقي وك أف فطلّقَها يَقَعْ مَجَاناً عند وقيل: نه 
قل الک وتمامُةُ في "الذحيرة" والله سبحانة أعلم. 


)١(‏ ((ملك)) ليست في "و". 

2 "البحر”: كتانب العبق ‏ باب العتق على جعل A6‏ 

(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب العتاق ‏ الباب الخامس في العتق على جعل 51/7 
(4) في "الأصل" و"1": ((أنت حر ف حال الأداع). 


قوع لخاد عق ب 310 بحت يجيي باب التدبير 


«إباب التدبير4 
(هو) لغة: الإعتاق عن دبر» وهو ما بعد الموت» وشرعا (تعليق العتق عُطلق موته) 


باب التدبير) 


ا لعتق الواقِع بعد الوت بعد الفراغ من الراقع في الحياةء وقدَّمَهُ على الاستيلاد 


0 الفا 5 

وشرائِطهُ نوعان: عام وخخَاص» فالعامٌ ‏ ما مر في شرائط اليتق - كونة من الأهل في الَحلٌ 
مزا أو معلا أو مُضَافا إلى الوقت أو إلى الك أو سَّببهِ. والخاص: تعليقة مُطلق موت الَو 
لا بمَوت غیرو» كما يات ٩‏ 

وصفتة: التجرّي عندَةُ علدنا لوقام فلو كيه أحَدُهُما اقتصّر على نصییبد؛ وللآخر عند يسار 
ترايت عار ام الخمسة اة والتركُ على عله وس نيان أحكاية: مِن عدم حواز 
إعراحه عن الك ومن عِنقِِ من الث بعد موت الى إلخ "جر" 

1605 (قولُ: هو لَغة إلخ) يشل تعلق موتو مُقيّدا ووت غيره فهو عَم من الى 


30 (r 


الشرعي» وفيه بيان وجه التسمية؛ فإك الدب كما في الا متس و لف E‏ 
(( حلاف الل من کل شيء» ومنه 4 يقال لآخبر الأمر: 1 وأصلة ما دير ععده الإنساث» ومنه: 


دير عي ؛ عق عن ير أي: بعد ذبر). وي "ضيياء الخلوم' : ((التدبي: a‏ الوت 
وتدبير ر عر فيه إ ين ما 6 ر إليه العاقبَة). وقصّرَّ 5 الد تفسيرة ل 


امل 


على هذا الأحير وقال: کاو الول نظر إل عاقبة ة أمرو فأعرَج عبد إلى ا 57 


)١(‏ ص4١‏ وما بعدها "در". 

(۲) ص۱۹۸ 'در'. 

(۳) ص۱۹۸ أدر". 

)٤(‏ "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير ۲۸٥/٤‏ بتصرف. 
)٥(‏ في "م" ((تغليقه)) بالغين» وهر تصحيف. 

)١(‏ "المصباح المنير": مادة ((دبر)). 

(۷) "الدرر والغرر": كناب العتاق ‏ باب التذبير .١۷/٣١‏ 


حاشية ابن عابدين 00 سس ٠ ۱٤۸‏ ياب التديير 


ا إن مت إلى مالة سن وخحرج يقير الإطلاق التدبي الد کی سيج 


وب: موه تعليقة وت غير فإنهُ ليس بتدبير أصلاء بل تعليق بشرط (ك: إذا) 
عم £ 3 م ء 3 Ea 3 02 ٤‏ م تر ات غ 
أو مى أو إن (يت) أو هلكت أو حدّث بي حادث (فأنت حر) أو عتيق أو معتق 


م قال: ((إنه شرعا: يُستَعمَلُ في اطق اميد اشتراكا مَعنويا» وهو تعليق العتق باوت أي: 
موت الل أو غيرو)). فما مر من الْْنَى | اغوي عله الى الشرعي» ورد بأنه جلاف طهر 
كلام عامّة أَبمينا؛ حيث قَصرُوهُ شرعا على اَذه بر المطلق» كما و "الا ونا 
الف EER‏ ' و'الشّارح” مع كثرَةٍ مُتابَعتهما ل 
0 (قولة: ولو می قال تي "التھر: ((وقولا: لطا أو مَعنَى يتصبح أن يككون 0 
ين التعليق» والتعليق ت اة رة أو عة أن كلق اله لا وان ؛ يكونا حال ين 
ورا ع ديد مورك رجاه و وو لمختار)) اه. 
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وتَمِيلُ "الشارح" للثاني فقط بوهم قر عليه. 
]1134۰۸ (قوله: ورج ج إلخ) فيه رد على "الذرر" کار اون التذيير اليد 3 ونه 


ر (۸) ع دد 


وموت فلان كما ساني وکذا: أت حر قبل موي مشهر» وسياتي تام 
599ل (قولة: اصن في ل طلا و ا حلفا لما د که ا 
111۹11 (قوله: أو حدّث بي حَادِت) لأنه تغورف الحدّث والحادث في الوت ا 


. وما بعدها "در"‎ ١4ص‎ )١( 

ر الدرر والغرر": کاب التاق ب ياب التديير 19/8 تصرف 

(۳) تي هذه المقولة. 

)٤(‏ "الشرنبلالية": كتاب العتاق ‏ باب التدبير ٠۷/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(ه) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب التدبیر ق ۲۷۳ إب. 

(1) المقولة ]١7905[‏ قرله: ((هو لغة إلخ)). 

(۷) ص4 1١‏ وما بعدها "در". 

هم ؤةات در 

(9) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبیر 788/4. 


الجزء الحادي عشر .لاسلس س ۹ بت م يي نج كت باب التدبير 


E 


(أو أنت حر عن مني أو أنت مدر أو قير بعد موي أو لا (أو: : أنت حر 
ون اتوت ا ی N‏ ك لقزانه ال ب فإن نوی لنهارَ صح وكان 
0 فيد الما سنت متلا (وغلب موت قله هو الخعار؛ نه كالكائن لا محالت 


7 (قوله: راد بعد مُوتِي أ لم 1 السسّاعة؛ أن ا يقح الويف 
لذ ينصور فلخو قوله: ((بعدَ e‏ يحعَل قولة: ((أنت مدبر) ممغْنى: أنت حر كما 
قي "البحر"0) عن ا 1 


ع 


(قولة: أو أنت حر يوم أمونت) لا رق في اليتق المضافب إلى الوت بين أن يكون 
معلقا برط آحرَ أو لا فلو قال: إن كلمت فلاناً فأنت حر بعد موي فَكَلّمَهُ صار مُلسّراِ لأنّه 
اا ا اا وكذا لو قال: أت حر بعد كلايك فلاناً وبعْدَ مَوتِي فكَلْمَةُ فلانٌ 
را كذا في "البدائع"” ": ولا فرق في التدییر بین كونه مجر EE‏ 
ار ھر کا مذ ا ا الوق عار كدر ر 
1141۳ (قولة: و نه لوق وة کلامه وكانَ ا ندا لأنه علو عِتَقَهُعا 
ل بكائن لا مَحالة وهو مته بالنهار, اھ ا اا طا زوق ذابم 
EH‏ (قولة: وغلب N‏ بان كات كبيرَ الس 
(ه061 (قولّه: ُو الْحمارٌ) كذا في ا لحن ذَكَرَ 'قاضي ان" : (زأنه 
على قول أصحابنا مدر مُقيذ))» وهكذا في "الينابيع" و"جوامع الفقه". واعترض في "الفت ٠"‏ 


(Hit 


() ف "ط": ((يُمَد). 

(؟) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير 785/14. 

() "البدائع": كتاب التدبير - فصلٌ: ف أن ركن التدبير اللفظ الدالٌ عليه //115. 

.785/ 5 "البحر": كتاب العتق  باب التدبير‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير ۲۸٥/٤‏ بتصرف. 

(59) "المبسوط": كتاب العتق ‏ باب المدبر ١81/07‏ بتصرف. 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير .٠١٠١/۳‏ 

(8) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في التعليق والإضافة 55/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 
)2 "الفتح" : كتاب العتاق ‏ باب التدبير ٤/٤‏ ۳۲. 


حاشية ابن عابديك 0س 388 باب التدہیر 


وأفاة بالكاف عدم الحصرء حو وض علي سم ين ماله ع فر ةولق 


ر ر 3 قله 


بمرء لاء والفرق لا يُحفى؛ > وذكرناة في شرح "الملتقى " . (دبر عبده ثم ذهب عقله 


على صاحب "الهداية"” ': ((بأنه كالمناقض؛ ؛ لأنه اعبَبّرهُ في النكاح ح وفيا وأبطلَ به التكاح 
وهنا جعلهُ تأبيدا))» وأجاب في "البحر ": وناك اعتير في التكاح تُوقيماً لهي عن النكاح 
ا وا ا في مَنْعِهِ تقديهاً للمُحرّم؛ ل فور NE‏ التأبيد ١‏ د الْعنوي؛ 
لأنّ الأصلّ اعتبا ر الْعنَى بلا مانع؛ فلذا كان الاو ج 'الولوالحي" بأنه غير مدر 
مطل تسوية بنَهُ وبين النكاح)). 

دوك (قولة: وأفادٌ بالكاف) أي: في قوله: ((ك: إذا ميث عدم اص ا ق 
"الف" : رد كل ما أفاد إثبات انق عن دار فهو صَريحٌ» وخر ا 0 

الأوّل: O‏ إضافق ك: ف الل ررك أو ادات وان أن 
عَتِيقَ بعد مَوتي. 

الثاني: ما يكو بلفظ التعليق» ك: إن مث إلخ» وكنا: أت حر مع موي أو: في موي 
بناءً على أذ ((مع)) و((في)) تستعارٌ لِمّعنى حرف الشرط. 

الثالث: ما يكوك بلففظ الو 3 صية» ك: ا RA‏ 


ا م 


رمت لك ل تاي هدس رق لأنها من ماله فيعتق تلت رقت اف مخضا 


ا 
]11331۷ (قولة: وذكرناةُ في "شرح الملتقى') بارت زوع الثاني أُوْصى عبد بسّهم 


.٦۸/۲ "الهداية": كتاب العتاق  باب التدبير‎ )١( 

5 لخر كناب العتق - باب التديير ۲۹/6 تضرف 

(۳) "الولوالحية": كتاب العتاق ‏ الفصل الثالث في الوصية بالعتق إلخ ق٤‏ ۸/ب. 
)4( "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب التدبير .١١۷/٤‏ 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير ٠۳۲/١‏ (هامش "بجمع الأنهر). 


الجزء الحادي عشر ٠66١‏ لد سس باب التدبیر 


من ماله يعت بعد موت ولو بء لاء إذ الحزءُ عِبارَة عن الشّيء ابه والتعيينٌ فيه للورة أي: 
فلم تكن الرقبة داحلة قح || لوصيّة مخلاف الهم فإ السئس فكان سدس ر فة داجلا فق 
الوصيّة)) اه. ومثله في "البحر””" عن "حيط" نم قال”'2: ((وما عن "أبي يُوسف" هنا جَرَمَ 
به في "الإحتيار")) اه. 

قلْت: ومقتضی قوله: ((یعیق بعد موت) ال يعِيقْ کله وهو حلاف ما م7" يعن الفح" 
يا وصّيت للك يثلث مَالي: ((أنه يعيق ثلث رقبتو))؛ ذلا فرق كيت رة بالثلث أو بالسدس 
الذي هو مَعْنى السّهمء > ولعلٌ ما هتا مي على قول الصاحيّن بعدم ري اتير كالاعتاق» فحيسث 
دعل سدس في الوصية تى كلهُ. وما في "الفح" مني على قول "الإمام" فتأمّل. ثم ريت في وصّايا 
"خيرانة ال أكمل": ((أوْصى 4 /ق1/] لعَبده برهم مُسمّاةٍ أو بشيء من الأشياء لم بء ولو أوْصى 
له يعض ريو عق ذلك الد ويَسَى في لباقي عند "لبي حيفةاء ولو وهب له رة أو تصلاق 
عليه بها عن من أ ولو أاصى له بت ماله صح وعتق أ فن بي مين اث اکا لك 
كان في قم ل على الت سی الور اه. وقولة: ((عند "أبي حنيفة") يشير إلى أنه 
نهنا يمن كل باذ سا وقولةة ((فإنا بهي مين الأسن) إلخ معناة واللهُ أعلم - أنه عُكْم 
لوصية اسح ت جميع لال ومنه ت فيه إنا كانتا رق مع امال سى للورئة ي لقي 
رقيته» إن کان الال أكثر فان زا له على ي رَه شيءَ امل له ليستوفي تلت جميع الال ون 
كان ا ربت أل مين ثلث باقي الال سَعى لِلوَرثّة ّما زاد. 
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باب التدبير) 
(قوله: وإن كان ثُلنا رقبته فسن للك الخ حدة: («(أكثر)). 


2000 "البحر": کتاب العتق - باب التدبير ا 
(؟) "الإختيار": كتاب العتق ‏ باب التدبير 59/4. 
(۳) في المقولة السابقة. 

)٤(‏ في "": (رعن الثلث)). 


حاشية ابن عابدين سلل57ب 5 0 اجبجج a‏ ب باب التدبير 


ِمّا م أنه تعليق» وهو لا يطل ينون ولا رُحوع (بخلاف الوَصيّة) برقييه ه لإنسان 
ثم حن ثم مات بطلّت. (ولا يَقبَّلُ) التدبيرٌ (الرّحوع) عن (ويصِحٌ مع الإكراه 
ادها #التديير كوضية إل ق هدي الالاطق ابا وراد مد الستفيه E‏ 


]1141۸ (قولة: لا مر ) أي: في تعريفه يف أنه تعليق لکن فيه مخ مَعْنى الوصيّة؛ لأنه مُعلقّ على 
اوت فكان تعليقاً صورة وصية مَعنى. 

۱۹ (قولة: ولا رخوع) تکرار مع قول الن: ((ولا قبل الرحوع). اه 

05 (قولة: م حن قيْل: شهراء وقيل: تسعة أشهْر, وقیل: سنة» والفتوى 0 افويض 
لرأي القاضي» "ط”" عن "الحمَوي"2"7. وجَرّمَ "التتّارحٌ ف في الوّصايًا بتقلريره , و بستة أشهر. 

114113 (قولهُ: بطلتْ) الأولى: فإنها بطل 

7 (قولة: وراد مدر السّفي) في "الحايّة"00: 


0 


(Jt 1 
ا‎ 


: ((يصح تذبير الحجُور عليه بالسّفه 
بالثلث وبِمُوتِه يَسعى في كل يمه وأنّ وَصيّة المحجُور عليه بالسفه بالثلث جائزة)) اه. فطلب 
الفرق» ولعلّ الفرْقَ هو أن التذبيرٌ إتلاف الآنْء بخلاف الوّصيّة فإنها بعد الوت وله الرّحُوع قبل 


)في دار 04 ا جن فمات)). 
(۲) "الأشباه والنظائر": كتاب العتاق وتوابعه صل ١‏ لاب. 
(۳) ص۷٤ ١‏ 37 


)٤(‏ "ح": كتاب العتق ‏ باب التدبير ق٣‏ ۲۲/ب. 


(ه) "ط": كتاب العتق ‏ باب التدبير ١١17/7‏ بتصرف. 
(1) "غمز عيون البصائر": الفن الغاني في الفوائد ‏ العتاق وتوابعه ١41/17‏ بتصرف. 
(۷) انظر "الدر" ما قبل المقولة (75744] قوله: ((فصار معتوهاً)). 


(۸) "الخانية": كتاب الحجر ‏ فصل في الحجر بسبب السفه والتدبير ٠٤٠/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندبة"). 


ا جزء الحادي عشر ا ا ا ا لل 0 ت ج ج باب التدبير 


ولو سل نه (فلا با ال المطلقُ جلافاً ل "الشافعي”: ولو" قضّى بِصِحَّةٍ 
EES‏ ل 


فلا إتلاف فِيْهاء "نھر" والمرادُ بقوله: ((يُسعى بکل قیمیو)) كل قِيمته مدب كما في "لیر" 


ا 
قلت وحيث وجبّت عليه السعايّة في كل قيمته لم يَأخذ < التدبير من كل وجي فكأ 
تدْبِيرَةٌ لم يصح فافهم. 


۳ (قولة: ومد قل | مميدة) يعنى يعني : إذا قل الد سیده عق وسعّی في قيمته: وإذا قتل 
الموصّى له اموي فلا يءَ له؛ لأته لا وصية لقاتل, وسيأتي') تفصيل 0 

5 (قولة: فلا يناع ادر اط اسمشَكلَ بم إذا قال: كر ا ال ف 
عد موت وله مالك واشتری مَماليك م مات فإنهم يعقوت ولو بَاعٌ اأذين اشترَاهُم صَحّ. 


5 
£ 


وأحيب: بأد الوَصيَة بالنسبة إلى العدُوم تعر يوم الوت وإلى الَوجُودٍ عند الإيجابي» ٤|‏ إق١٠إب)‏ 


ر 


وتمام رر ف "الفح قال و ((والمراد: أنه لا باع بن غيرة» وم غه من نفسيه وهبتة 


(قولة: وتام تقريره في "الفتح" إلخ) قالَ فيه: ((حتى لو أوصى لول فلان وله ثلاثة أولادٍ فمات واحدٌ 
منهم بطل ثلث الوصية؛ لأنها تناولتهم بعينهم فبطلٌ موت أحدهم حصته» ولو لم يكن له ولد فوْلِدَ له ثلاثة 
أولاد ثم مات أحدهم ثم مات المرصي كان الكل للاثيين؛ لان الثالث لم يدل في الوصية؛ لكونهم معدومينَ 


عند الإيجابب؛ فتناولت من يكرد موجودا عند المومتي)) اه. 


(1) في "د" و "و": ((فلو)). 

(۲) "النهر": كتاب الإعتاق - باب التدبير 1/0753 
(۲) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير .۲۸۸/٤‏ 
(4) "ح": كتاب العتق ‏ باب التدبير ق ٣۲۲/ب.‏ 
وه 2 ]١75544[‏ قرله: ((سعى ف قيمته)). 

ر ' ع : كتاب العتق ‏ باب التدبير ق٣‏ ۲۲ /إب. 
1 "الفتح": کتاب العناق ‏ باب التدبير 5318/5 
(۸) "ط": كتاب العتق ‏ باب التدبير 73717/19. 


Y/Y 


حاشية ابن عابدين مب ر ل لق باب التدبير 
قيل: نعم نعم لو قضّی ببطلان هار کا و و و e‏ 


منه فإعتاق مال أو بلا مال فلا إشكال» كما في "شرح ةا د "اندي ")) 

5978ل (قولة: قيْل: نعم) قال في "البحر": ((وفي ق 01 : فان باع وقَضَّى الا 
يخواز ببعه ء ند قضلأةُ ويكون فسحا انير حت ر چا ا من الدهر 0 
مات لا ین وهنا مشكل؛ اليل 2 بقضاء القاضي ما هو مُختلفٌ فيه» وما هو مُحتلّفٌ فيه 
روم التذبير لا صحة ة التعليق» فيبغي أن يطل وصف الوم لاغَيرٌ)) اه. وقول: ((وهذا مُسكِلٌ)) 
إلخ من كلام 'الظهيريّة". 

145 (قولة: نعم لو قَضَى بُطلان بيه صا کا أي: في سيان القّسادٍ إلى القن إن 

صم إليه في صفق قال في "البحر": ((وسيأتي في اليو ع أن بيع ادير باط لايك بالقبض» 

فو باع الول فرق العبدُ إلى قاض حنفي وادّعى عليه أو على الُشتري فحكم الَف يُطلان البّيع 
وروم التديير فإنه يصير متفقاً عليه فس لشاف أن يقي بجواز بيه ود كان "فناوّى 
الشتيخ قاسم" وهو موافق للقواعد فبتبغي أن یکون کال فلو حَمَع بين وہیں ع يبعي أن 
بوي منت ولو E‏ إن E‏ سان ىا اه "ح"00. 
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4 و امام و ل 7 9 
59 (قوله: ولا يرهن) لأب الرهن والارتهان من باب إيفاء الدين واستيفائه عندناء فكان 
2 بات تمليكِ العين وتملكهاء يل عن "البدائع"7. 


)١(‏ ((نعم)) الثانية ساقطة من "ط". 

(۲) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبیر .۲۸۷/٤‏ 

(۳) "الظهيرية”: كتاب العتاق ‏ الفصل الثالث ف التدبير والإستيلاد ق١١١‏ /إب 
)٤(‏ "البحر": كتاب العتق - باب التدبير .۲۸۷/٤‏ 

)23 1 كتاب العتق ‏ باب التدبير قه775/ب. 

() "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبیر .۲۸۷/٤‏ 

(۷) "البدائع": كتاب التدبير ‏ فصل في أن حكم التدبير نوعان .١51/4‏ 


الجزء الحادي عشر 90 باب التدبير 


فرط واقفم الكتب الرّهنّ باطِلٌ؛ لأنّ الوقف في يد مُستعيرو أمانة» فلا ينأتى الإيفاءُ 
والاستيفاء بالرّهن به "بر "© ا ا ا 


مطلب في شرط واقفب الكتب الرهنَ بها 
و1 رقولة: شراط لخ) تفريعٌ على العلة الي E‏ ا ارك 
"الشّارخ". ووجه التفريع: أذ العِلةَ كما أفادّتٌ أن اله لا بد أن يمك الاستيفاءُ منه فق أُفادَتْ 
E E‏ طالب بإيفائيء فبالنظر إلى الأول لا يصح رهن 
ادر عال آعم وبالتظر ل الثاني لا صح رهن م مال بكب ارقف فالحامٌ ينما عدم ميحّةٍ 
الرَهنِ ی كل بلع لكو رق فلا ضر لغيه في کون ادر مرهونا ولب مرون بهاء فافهم. 
۱7 (قولة: فلا يُتأتى إلخ) قيل : مقتضی كَونها أمانة أنه عي بالقنا الَانِعٌ من 
صحة ارهن لهذ اليه وعليه يحمل شرط الواقفين تصجيحا لأغراضهم. 
قلت: قد صر حُوا بأد اله لا يصح إلا بين مُضمُونء وآنه لا صح بالأمانات والودئع؛ 
وسيأتي في بابها ' متنا والأمانات تضم ٠۷/٠‏ بالتعدّي مُطلقا برهن أو غيريء ولا يُمكِنْ الاستيفاء 
من ارهن الباطل ES‏ م عم هذا کل ا ريد ارهن ا 
الشرعِيَ» ام ا ارد مَدلولهُ العو وان يكُون دكرة فيِصحٌ التشرط؛ لأنه غْرَضٌ صحيحٌ كما 
اله اليك e‏ » قال: وإِذا لم عم مراد الاق وار ارا سا يلق الو ليها لكاي 


ویكون الْقَصُودُ تويز ر الاقف الانتفاع لمن يحرحه مِن زاتته مَشْرُوطا با يضم في الخزانة 


(قولة: قلت: قد صرّحوا بأنّ الرهنّ لا يصح إلا بدين مضمون إلخ) ما قالّه لا يَذْفْعٌ ما قيلء 
وذلك لأ الرهنّ عليه بالقيمة اللازمة بالتعدّي لا بالأمانة ويكون الرَّهنٌّ حينم كالرهن بالدّين الموعودء 
)1١(‏ "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير 41//4؟. 
(۲) انظر "الدر" عند المقولة [71407/1] قوله: ((بحق)) وما بعدهاء والمقولة [4 57 "] قوله: ((ولا بالأمانات)) وما بعدها. 
مم نقول: صرح ابن بحيم في "الأشباه" عن السيوطي أن السبكيّ ذكر هذا الكلام في "تكملة شرح المهذب" هذا وقد بحننا 
عن المسألة في مطبوعة ال لتكملة ! بكو التى بين أيدينا فلم نعثر عليها. 


حاشية ابن عابدين ١5‏ باب التدبير 


(ولا رح مِنَ الك إلا بالإعتاق والكتابة) تعجيلاً للحرية وسيتضح في في بابي والحيلة 
ريد التدبیر على وجو ملك بیع أن يُدبْرَهُ مُقيّدا ك: إن ست وات في ملک e‏ 


ما يذ کر هو به إعادة الوقوف ويتذ كر الخازثُ به مُطالْبنَهُ مِن غير أن تت له أحكامٌ الرهن]) 
قال في "الأأشباه 0 في القؤل في الدين بعد أن ان : اماي يطولها: ((وأمًا حوب ان 
قرط وحمل على المعنى اللوي فير بعياي) 

۰ (قولة: ولا رج مِنَ ال دك) عطف عام على خاص» وتي "الذحيرة" وغيرها: 
((كل تصرف لا قح في ار نحو الع والإمهار يمن في ادير لأله باق على كم ملك الول 
١١‏ الاين هاي اميل كز" E E EKE‏ 
لوي به ولا رس ار« 

11۹۹۳۹ (قولة: إل بالإعتاق) أي: بلا بڌل أو به "نھ ". 

٢‏ (قولة: وسیتضح في بابو) إيضاحة: أن الد الذي كوب إمّا أن يسعى في أي 
TE‏ و يَسقَى في کل ابل عونت سيلو فقيراً لم رك غير وأمًا إذا ترك سالا غير وهر 

يخر ج م الث عتق مان ل وهو حاصل ماقي ال ا و ن الف 


(قولة: من غير أن تنبت له أحكامٌ الوقفب إلخ) م الرهن. 
)١(‏ نقول: ف النسخ جميعها: ((من غير أن تبت له أحكامٌ الوقفي))» والصواب ما أثبتناة من عبارة "الأشباو"؛ إذ هر 
المقصردٌء ثم إن أحكام الرقف ثابتة له» وقد نه “الرافعي”” على ذلك» فلينظر » واللة أعلم. 
(۲) "الأشباه والنظائر": الفن الغالك: الجمعٌ وَالفَرْقٌ - القول في الدّين ص۲ ؟ 5-. 
(۳) "البحر": کتاب العتق ‏ باب التدبير 788/4 بتصرف. 
(1) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير ق۲۷۳ /ب بتصرف. 
(ه) "ط": كتاب العتق ‏ باب التدبير 5977/7 
(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير .۲۸۹/٤‏ 
(۷) "الفعح": كتاب العتاق ۔ باب التدبير 4/84 57. 


الجزء الحادي عشر \o¥‏ باب التدبير 


ص a e‏ ظا 
0 ا لون أ بكسبه وَأَرَشِهِ ومهر ال Î‏ جوف اه 41 فا قت امه انه 


4Y]‏ (قولة: أو إن بقيت إلخ) < -جيلة ثانية احتصرها ما و ا . اننم 
((قال : هذه أَمَتِي إن E‏ وا بيت بعد موتي فهي حر فبَاعَها 0 
كذا ي 'فتاورّی ار الهید) اه فافهم. الف "الي 07 : ((ولم صرح بأنها 0 
ا ١‏ مما أو مقي اه 

قلت: كيف تس كوا تدبیرها مُطُلقاً مع تصريجه يجواز يَيعه؟! فلا حرم "الشارح" 
بكُونه يدا 

7 (قوله: ويستخدم للدي إلخ) هو وما بعدة بالساء للمجهول» وكان اناس أن 
يقول: و((يؤجر) بدل و(ريستأَحَر)) كما عبر في "الكنز" وغيره. وقولة: ((جحبرا)) قي للحميع» 
أي: للمؤلى أن يُجبرةُ على الخدمة ة وعلى أن يؤحرة وعلى أن يُنكحَة أي : يروّجَةُ بالولاية عليه 
وعلى أن يَطَا ا ادير وعلى أن يُنكِحهاء أي: يرجه يرو قال في "البحر””: ((وإنما ارت 
هذه التصرّفات E‏ ك املك ا في وبه تستفاذ ولا هذه التصرّفات)). 

[Te]‏ (قولة: وأرشِه) أي: رش الحناية عليه وأما رف : الجناية منه فعَلى وء وطالب بالا 
بن لق ون أ اليه ولا يضمن أكثرمِنْقمَةٍ واجدةٍ وذ كرت الحنايات أ أفاده في 
العم وفي بض النسخ: 2 4( وهو تحریف؛ أنه 5 دام ا ب لک 5 شیا j‏ 

(قولة: وكان المناسبْ أن يقول: ((وَيُوَجَر)) بدل ((ويُسْتاحَر)) إلخ) مآلهما واحث إنما الفعل في 
الأول مراعی صدوره من السيد على العبد؛ وي الثاني من المستأحر عليه 
(1) “البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير .۲۸۷/٤‏ 
(۲) "الولوالجية": كتاب العتاق ‏ الفصل الثالث ف الوصية بالعتق إلخ ق ٥‏ ۸/أ. 
(۳) أي: "الفتاوى الصغرى" وقد تقدّمت تر جمتها ف .۲٤۷/١‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير .۲۸۷/٤‏ 


(ه) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير .۲۸۸/٤‏ 
)٦(‏ "ط": كتاب العتق ‏ باب التدبير ۳۱۳/۲. 


حاشية ابن عابدين 10۸ : باب التدبير 


لبقاء ملكه في اللحملة (وموتِه) ولو حُكما كلحاقه مُرتدًا (عنق) في آخجر ُز من 
عاذ الوق رو تلع اتلس ماله نم لالم ب ERDE‏ 


0505-2-7 (قولة: لبقاء اه E‏ الجملة) َبِعَ 1 ال 0 > واعترضة ٤‏ "اشر "0 


(Tt 1 


(بأن الل في در كاولٌ؛ لعتقه بقوله: E‏ اه اح 

وقد يُجَابُ: ار EES‏ وهذا لا ينافي 
لْقصّهُ ِن جه أخرى» وهي: ا ال 
أنه انعفد له سيب لخي كما م قلاف القن فإ یلک کایل بين كل وحم ْ 

;14۷ (قولة: وبمُوته) أي: الؤل. 

YATA;‏ (قولة: كلق بقتح الام أي : مع الحكم به كما في 8 الدر المنتقى " 0 وكذا 
الْمستَأمَنُ إذا اش ترّى عَبّدا في دار الإسلام فديرةُ ولق بدا E os‏ 
"یدانم" كين 

٠٠۹‏ (قولة: عن في آخير خزء إلخ) نمه في "البح ر" عن "المجيط"» نم قال“: ((رهر 
التحقيق؛ وعليه حمل کلائمی) اه ومُقادة: أذ فی قوليّن: وفيه نر فإنه إذا قال: إذ ت 
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E 


ا و أنت حر بعد مُوتي لا قم الحريّة إلا بعد الوس " 
(قولة: ولحق بدار الحرب فاسترق إلخ) يظهر أنه غير قياٍ. 


(۱) "الدرر": كتاب العتاق - باب التدبير ١4/5‏ 

(۲) "الشرنبلالية": كتاب العتاق ‏ باب التدبير ١۸/۲١.(هامش‏ "الدرر والغرر"). 
(۳) "ح": كتاب العتق ۔ باب التدبير ق۵ ۲۲/ب. 

)٤(‏ المقرلة ]١597٠0[‏ قوله: ((ولا يخرج من الملك))- 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير ٥۳۳/١‏ بتصرف (هامش 
(5) "البدائع": كتاب التدبير - فصل في أنَّ حکم التدبير نوعان 1١5/4‏ 
(۷) "النهر”: كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير ق٤‏ ۲۷/ب. 

(۸) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير .۲۸۸/٤‏ 

(9) "ط": كتاب العتق ‏ باب التدبير 7١1/9‏ بتصرف. 


ابجمع الأنهر ). 


م عام 


الجزء الحادي عشر > سے 309 ر سس سے باب التدبير 


يوم مَوته إلا ا ا او كد رجات محواز كن بصنا ين 
الكل ونصفَة مِنَ لشي 'حاوي”''(وسعى ) بجسابه ا و 


e‏ لم يتل غيرة وله وارث لم بجر أي: التديين (فاإن 


ار 


لم يکن) وارث (أو کان TT‏ بيد 0 


0554 (قولة: و توق فة لاله أي: من ثلث ماله الكائن يوم مؤت لا يوم البير. 


0 (قولة: ي صمي) فلو في مَرضهِ فكل نَاللصفين يحرج ين اثلث قلع 

0545 (قولة: اا اورمد ا رده سهماء 

05547 (قوله: ومات 15 مُجَهلا اسم فاعل من ١‏ اخ 3 أي: لم بین مراد ف 
ا 1 الل 2 

5 3 3 

1544 (قولة: ف يعت إلخ) أي: ا SS‏ ستمائة مثلا 
2 لهذا ايا شن ين ده لامر ونا" وسعى e‏ 

و إن لم يرج من اللي كما لَوْ كانت خ فيك لاله کا اقلت مائتين 
فإنه يَسعَى في مالةٍ. 

ر۹٩۹‏ (قولة: : وفي يع عط على قوله 0 

4ه (قولة: أن عتقة م 3 المع ونا" (أنه تعليق تعليق العتق بالمُوت)): فحيت لم يرك 


(قولة: وعتقَ من نصفه الآخر ياثتان وسعى تيائةٍ) العبارة فيها قلبً» وحقةٌ وعمّقَ من نصفِه الآحر 


مائة» وسعى في مائتين. 


(01)"الحاوي القدسي": كتاب العتق ‏ باب التدبير ق ۹۱/ا. 

(5) ((الراو)) ليست في "و" 

(م) "ط": کتاب العتق ‏ باب التدبير ۳٠۳/۲‏ 

)٤(‏ "ح”: كتاب العتق ‏ باب التدبير ق۲۲۵ إب. 

(د) نقول: ف النسخ جميعها: ((عتق من نصفه الآخر مائتان وسعى إمائة))؛ وهو مخالف لأصل المسألة؛ حيث يعتق 
الثلث ويسعى ف الثلثين» فالصواب ما أنبتناه بين منكسرين» واللهُ أعلمٌ» وقد به "الرافعي على ذلك. 

(7) ص۷٤۱‏ أدر". 


حاشية ابن عابدين ر ت 1 شتت باب التدبير 


سعى في قِيمَبِهِ كمُدبرِ السسّفي ولو فتلت م الود لا شيءَ علّيهاء كما سط في 


ا 1 سعى ي في كله) امال نطف انض اام امار م نت اشوا وفع لالد امم ع اتيت و 


علا لي ق 2 


سیه غيرة عي من الثلت ويستى في تی أ | إذ ه ا”, 
السد سيا E‏ ؛ الندبير» أو قل سد فإنه يسع في قي ف كبا بق "لذ الم "فين 
"شا" ۳ و م ا 

111۹4۸[ (قولة: سعى في قيمته) لأنه 5 وة لقا ټل إل ُن فسخ القند بعد وقوعه 
لا يصح فرحب عليه قِيمَة نفسيهء تم إذا كان القتل خطاً فالحناية ھن کا ا 3 
دون التفس» ولو عَمْداً فللورثة تعجيل التِصّاص أو تأيه إلى ما بعد لسعاي "حوهر 

13۹6۹[ (قولة: کمدبر السّفيه) ف في کل يميه ا وال ايه E‏ التذبير: 
كالصًالح إذا ذبرَهٌ ومات وعليه ديون "بحر" . 

لجف رقو لاش غاي أي: أنها 7 تعِتِقٌ؛ لأنّ القعل موت ويقتصر منها لو القتل 
عَمْداء وإلا فلا سيعايّة ولا غَيْرَها؛ لأ عِنقَها ا بوصيق بخلاف دة فن قثلها له رَد للوصيّق 
وهر مل 


(ns 
ه‎ 


(0 في "د" و "و": ((بسط)) 

(۲) "الدر المنتقى”: كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير ٠۳١/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

(©) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني في الفوائد ‏ كتاب العتاق وتوابعه ص ,7١‏ 

)٤(‏ المقولة ١79771‏ قرله: ((ومدبر قتل سيده)). 

(ه) في المقولة الآنية. 

(6) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ‏ باب التدبير .١۹۰/۲‏ 

(۷) "البحر": كتاب العثق ‏ باب التدبير 2584/4 نقلاً عن الإمام "محمد" في كتاب الحجر. 
(۸) "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق ‏ باب التدبير .٠۹۰/۲‏ 


اجرد الماوى عش وتلل م ۹١‏ س سيت باب التدبير 


:0 (قولة: أي: کل يميه مدرا) وهي ٿا يميه قتا كما م في تق البعض وياتي 
۹۲ (قوله: وشو تفل ییات إلخ) كذا ذكرَهُ ي لكر ؛ وفرع عليه: أنه 
لا قبل شهَاالة ولا روج نفس عددة ستولا عا في "1 E‏ ك مدير فقيل iE‏ 
للوارث فعليه قیمته لوليّه وقالا: ديه على عاقلته اه. قال : ((وكذا ا في مَرَض الوت إذا 
لم يحرج ين الثلثي فإنه في رمن السّعايَة كالمكاتب عندة))» وللعلامة 'الشرتهلالي" رسالة سَمَّاهًا: 


"إيقاظ ذوي ا مق 1 كلق ا ا ا إا لم تحرج يبن الت 
يش يسم اوش حر وأحكائة اهاه الأحرار اتفاقاء وكا اَي في مَرّض الوت ولعي على مال 


(قول "الشّارح”: أي: كل قيمته مدبّراً إلخ) لا يظهرٌ وة سعايته في قيمته مدبُراء بل الوه أن يسعى 
في جميع قيمته قنا؛ لتقم دين وهو ما في "الجوهرة" على ما نقَلَهُ "السندي" عنهاء حيث قال في "الجوهرة": 
((فاث كان على الول دين سعى في جميم تيميو لغرمائة» يعني: في جميع قيميه قتا لتقم اَن على الوصيّةٍ؛ 
والتدبيرٌ .عنزلة الوصية» والدين > نع الوصيّة إلا أن تديرة بعد وقوعه لا يلحقة الفسخ» » فوخب عليه ضمان 
قيمته)) اه. امل وكذا: ديه ثم قل مولا أو كان المول محجورا بالسفَهِ يسعى في قيمقه قنأء ولا يظهرٌ 
القول بأنهُ يسعى في كل قيمتِه مديرأء ثم رأيت في حي "ا 'الخائيّة": ((تصرفات المحجور بسبب السَّفْهِ على 
نرعين: ما لا يصح من الهازل لا يصح من المحجورء وما بصخ من الهازل يصح من اللحجوره ويسعى العبهٌ 
في قيمته في ظاهر الرواية» وعن "محمّ": أنه نه لا يسعى ويصح تابر فلو مات سفيهاً يعي يعتِق المدبّرٌ ويسعى 
ي قيميه مدر اه.. وبه عَم أن ما ذكرهُ "الشارح” ف مدر السفيه رواية عن "حم" 


tw tm 


(۱) ضاف "در". 


ل سار 


كا ۷ے در : 
(") "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبیر .۲۸۹/٤‏ 
)٤(‏ لأبي الإخلاص حسن بن عمار الوفائي الشرنبلالي المصريّ (ت59١٠١هم)‏ ("حلاصة الأثر" ۳۸/۲ "التعليقات 


السنية" ص۸ دء "هدية العارفين" 597/1). 


حاشية ابن عابدين سس باب التدبیر 


طا ول كذ الشريكن ای ارات ایی وان ر کا ات 


أو عجدمّة))» وأطال وأطاب. وأخصنا كَلامَهُ فما علقناهُ على "البحر”'2. وقال السيد لسيّدُ "موي 0 
في "حاشيّة الأشباو”": ((وهو تحقِيق بالقبُول حَقِيقٌ يُعَض عليه 000 

ز#مفكل (قوله: مُحِبط) أي: دين مُحِيطٍ ججميع ماله الذي من حملته N‏ أو برقبّة ادر 
إن 0 0 له 0 ميواة. اه "اح" أمّا لو كان الدين أقلّ من قيمته ا بسع ف قدر الدين 3 

ففخم و 00 العتق) وهي به كان لسن تمر ا وم ا كان سيد" 
تاقاط التضيين» ومر ی بات 5 اض 

1147[ (قولة: فان من شريكةٌ) أي: ضَمّنَ السّاكت الريك المد فلص امن أن : بجع 


n 


عن "زح الطحاوي". 


Cu 


بما ضَمِنَ على لبد وإ لم رحع حتى مات عق نَصِيةُ ين ثلث ماله سى العبد في ال 5 
لار و وهذه ران عند ا وع عبار العد كله ديرا تيز 


i aA « 1 9 8 E 23‏ 0 ” 7 
أحَدِهِما وهو ضام لنصيب شريكه موسرا كان أو معسيراء 8 عن الهندية ملخصا. 


.10/4 انظر "الإحتيار": كتاب العتق  ياب التدبير‎ )١( 

(۲) "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق”: كتاب العتق ‏ باب التدبير 4 /584. 
(۳) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني ف الفوائد ‏ العتاق وتوابعه .١142/5‏ 
)٤(‏ في النسخ جميعها و"ح": ((إن لم یکن مال)) دون ((له)) » وما أتبتناه من "آ 
(ه) “ح": كتاب العتق ‏ باب التدبیر ق557/!. 

(1) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير .۲۸۹/٤‏ 

(۷) "ط": كتاب العتق ‏ باب التدبير 4/7 1. 


e 


me 


(۸) ص ۰ وما بعدها در . 
(5) "ح": كتاب العتق ‏ باب التديير ق٣۲۲/ب.‏ 
5 "الفتاوى الهندية": كتاب العتاق - الباب السادس في التدبير 4/۲ 


الجزء الحادي عشنر 7 ۳ا للبم باب التدبير 


(وولد ا ( ا ا (مدير) ا EDE‏ يم ا 
في اليم الام أ ولو ادر كأبيه, تا A‏ ب 


ردههكن (قولة: ولد المديّرة) أي: المولودُ بعد التدبير لا قبل لان حق الحريّة لم يكن تابنا 
ف الأمٌ وق الولادة [؛إقه١اب]‏ حتى يُسرِي ! لى الولب ولو AEE‏ ولادنَهُ بعد التدبير 


فَالقَولٌ للمَؤْل أنه لمعيه على الوأم وال لهاء وتمامُةٌ في "البداقم" و"الفت". 


A 


۹۹۷ (قولة: مدب فیعیق وت سيد مه 

٠٠۹۸‏ (قوله: وذكر "لصتف" إلخ) عبارتة: ((ووکڈ الْدبّرٍ كهّىَ) اه ووَقَعَ نحرُهُ في 
بْض نسّخ "الهداية"”” بلفظ: (رووكة ادير مُديّر)» وره في "البح ر" : ((بأن التبعيّة إنما هي 
لل لا لای اعات الع "0 روان لغ الدب E EE‏ 
الْملُوك)»» ويكوث الْرادُ به في عبارتَهما الك بقريدة ما قدّمساة": ((من ان يع الم في 
التذبير لا الأب») اه. لكِنَّ هذا الحواب لا يصح في عِبارَةٍ "التشّارح" ؛ حيث عبر بقوله: 
((كأبيم) فلو ذكرَ عِبارة "الصف" من غير تصرف فِنْها لكان أُوْلى» "بر" '. 

|۱۹404 (قوله: فَأمّل) أَمَرَ ر بالتأملٍ ! لمُخالفته لما مر : ((من عدم تبي لأبو))» وق بعضٍ 


)١(‏ في "و": ((الولد)). 

() ف "و": ((فقال))» وهو تحريفت وقد أشار إلىذلاك "ابن عابدين" رحمه الله. 
(۳) "البدائع": كتاب التدبير - فصل في أن حكمٌّ التدبير نوعان 778/6. 
(4) "الفعح": كتاب العتاق باب التدبير ,٠۲۲/٤‏ 

(ت) "الهداية": كتاب العتاق ‏ باب التدبير 1۷/۲. 

(7) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير .۲۸۸/٤‏ 

02 "ح": كتاب العتق ‏ باب التدبير ق75؟/ب. 

(8) المقولة 191 ١ع‏ قوله: ((فكلٌ ملوك لي)). 

(5) في هذه المقولة. 

7321 5/5 "ط": كتاب العتق  باب التدبير‎ ٠١ 

)١١(‏ ف المقولة السابقة. 


rer 


حاشية ابن عابدين يحت صمي م ا وک ی و کک باب التدبير 


e‏ و و ل د ل ا 6ك د ا e‏ ع عو 
وأما تدبير الحمل فكعتقه (ولو ولدّت المدبرة من سيدها فهي أم ولدِه وبطل التدبير) لآنه 
EE‏ 00 ع مر لا الوا ني إن ا غم شاع AGT (yp‏ ارت ير 
مِنَ الثلمشء والاستيلاذ''' مِنَ الكل فكان أقوى (وبِيْع) وؤهِب ورهن المدبر اليد 


ركان قال لَهُ: إن مت في(" سفري أو مرّضي) هَذا (أو إلى عشرينَ سنة مثلا) 2 


لتسخ: ((فقال)) وهو تحريف ظاهِرٌ؛ لأ ما بعدهُ لم كر ال" في ابيع الفاسدء ولو كان 
E NS‏ كاقل الس 

]141 (قولة: وأا تك نيد الحمل فكعتقى أي: أنه يصح ES‏ لن قال في 
"الكافي””'': ((ولم يکن له أن يع الم ولا يَهَبّها ولا يُمهَرّهاء فان ولدت لأا ل ين ستة ة أشهر 
كان الود مدب وا لأكثر کان رقيق)) اھ 0ن “قي كناب الق : ((أنه لو اع عنقّ الْحَسُْلٌ 
لم يز يع الأ وحار هيتهاء ولو دَبرَهُ لم تز هبتها في الأصح)» وتقدم'" وح الفرق» وهذا 
قبل الولادَق فیجور بعدّها بيع والهبّة. 

كفك (قولة: وبَطل التذبين معنی الان SEES‏ ال ((أنه 
لا هر حكن بعد الامؤيلاد فكاله بطل ولي الاد تو بالكة: 

فان قلت: ما فائدة التذبير ينعل؟ قلت: دُحولها في قوله: کل مدر لي حر فع حالاً 
ولا يَعوقَفُ عتقها إلى ما بعد الوت "ط". ۰ 

كخحدم (قولة: وب َع إلخ) قال في "البحر": ((بيان للمدبر الد وا 


(۱) ني "ب": ((ولاستيلاد))؛ وهو خطأ طباعي. 

(۲) فق "ب": ((وزهن)) بالرّاي» وهو تحريف. 

5 ف "د" و "و": ((من)) بدل (رڼ)). 

(4) "كافي النسفي": كتاب العتاق - فصل: ومن ملك ذا رحم حرم منه عَتقَ عليه ق78١/أ‏ بتصرف. 
(5) ص٥‏ "در ". 

(5) المقولة ]١7539[‏ قوله: (رلم تمر هبتها في الأصح)). 

(۷) "ط": كتاب العتق ‏ باب التدبير 4/7 2-731 3"1. 

(۸) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير .۲۹۰/٤‏ 


الجزء الحادي عشر 110 جا ت نے باب التدبير 


أن بعلن عن موه على صيفة لا مطل أو بزيادة شَيء بعد مَوبَهِ ك: إث يت وغسّلتْ 
أو كفنت وذفتت انت حن فيعيق إذا مات استحساناء وإنما ع الدب اة لأن بب رة 
لم ينعَقدْ في الحال للتردٌّدٍ في هذا اليد لجواز أذ لا يموت منة فصّارٌ كسار التعليقات» بخلاف 
ادر المطلق؛ لأنه تعلق عِتقهُ مطل مُوبَهِ وهو كاين لا محالة) اه. وأشار "الشارح" بقوله: 
((ووهب)) إلى أن الْراد بالتبع الإخراج ر إف٠‏ ١م‏ عن الك لا خصُوضة "ط”". 


۹۳7 (قولةُ: ما يْقَعٌ غالبا) أي: ما تقعٌ حياته بعدّها غالبا احترر بە عن ek‏ إلى مائة 


5 


سنة؛ فإنه یکو مدبرا مطلقا وقد مرا" الكلامٌ علبه» ومَعْنَى قوله: ((إلى عِشْرينَ سنة)) أي: إن 


6. 


5 


5 


و ا ا ر جنا إل د 
مات قَبْلها عت وبعْدها لاء ولو في رأسِهًا فمقتضى الوّحه: يعق" لأنّ الغاية هنا للإسقاط؛ إذ 
لولاها تَناوّلَ الكلامٌ ما بعْدهاء "ف "© لجسا ایو ی و ق 
e VON OEE LAE‏ فى طاهر ال FS O‏ 


(قولهُ: فيعتق إذا مات استحساناً) وهه كما في ال أنه عمسيل وتكفن ینف غق الوت قل 
أن يتقررٌ ملك الوارث. 1 

(قرلُ: فمقتضى الوح لا يعت إلخ) الأصوبُ حذفُ ((لا))» وعبارة "الفنتح": ((ومقتضى الوحه كونة 
لو مات في رأس السنة يعت إلخ)) وكذا في "البحر". 


(۱) في "و": ((وغسلت)) بالواو. 

(۲) "ط": كتاب العتق ‏ باب التدبير ؟/315". 

(۳) المقولة ]١1۹۰۷[‏ قوله: ((ولو معنى)). 

)٤(‏ "ط": كتاب العتق ‏ باب التدبير 7١5/75‏ بتصرف. 

(5) نقول: في النسخ جميعها: ((لا يعتق))» وما أثبتناه هو الموافق لعبارة "الفتح" و'البحر"» وقد ٌه علىذلك 'الرافعي". 
)٩(‏ "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب التدبير 754/4 

(۷) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير .۲۹۱/٤‏ 


ENON O TNS‏ بده 


موتي وموت فلان مالم يمت فلانٌ ف ق E e‏ 


ETE‏ و ك 


م أنه للإسقاط))» ونازعة لقي" ا السنة ليست في الحقيقة غأية فلا بد أن يقدر: إلى مضي 


سنة» بخلاف الغد قال اسم لمان ستل لها قم حاص دل عليه ((إلى)) لني للغاية))» تأمّل. 
f]‏ <134[ (قولة: رکش 5 اسع ل : ((أ» وهي الموافقة لما ف ES‏ 1 وإ" 


5 ار ,ت 


٦۹٦° |‏ (قولة: a‏ قتلت) أي: تردًادِهِ سين الحملتين فلس عدر مطلق 


عند "أبي يوشف"؛ لأن الوت ليس بقتل» وتعليقة بأحد الأمرين يَمِنَعُّ كُونَهُ عزيمة في 


أحَدهما اف ا 


مطلب: الكمال بن الهمام بن أهل الترجيح | 
1341 0 وَرَجّحَهُ مَهُ "الكَمّالٌ oa‏ م قول "زفر": ا ما مُطلقٌ)) أنه 
: تعلیق مطل مَوتِهِ كيفما كان فتلا أو غير قدل» وقدّمنا" '' غير مَرَة: 
((أ "الكمال" مِن اها ل الترجيح))؛ كما أفَادَهُ في قضاء "ال" » بل صرح بض 
اضرو يانه ين أهل ES‏ وذ ال علص :دل لق E N‏ 
لك ورمز القسي" و'الشار 2 وهم أَعيّانُ المتأخرين؛ فافهم. 
]34۹۷ (قولة: بعد موي ور فلان) أو موت فلان وموټي» "كاي اما" 
)114۹۸ (قولة: فيصير ا حواب للمفهوم» ا فان مات فلانٌ قبلهُ صارَ الآن 


.۲۹۰/٤ "البحر": كتاب العتق  باب التدبیر‎ )١( 

(۲) "ط": كتاب العتق ‏ باب التدبير ٠٠١/۲‏ 

(۳) "البحر”: كتاب العتق ‏ باب التدبير .۲۹۰/٤‏ 

."75 14/4 "الفتح": كتاب العتاق  باب التدبير‎ )٤( 

(د) المقرلة ]١7418[‏ قوله: ((وبحث الكمال هنا غير صائب))» والمقولة ١157174[‏ | قوله: ((و رمح الزيلعي)). 
)١(‏ "البحر": كتاب القضاء ‏ فصل في التقليد ۲۹۳/٦١‏ بتصرف. 

(۷) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير .۲۹۰/٤‏ 

(8) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير ق ٤۲۷/إب.‏ 

(9) "المنح": كتاب العتق ‏ باب التدبير ١‏ /ق ١83‏ رب. 


الجزء الحادي عشر 11¥ باب التدبير 


وأو انق حر بعد مات فلان) کیان درن ا 7 ورده في "البحر" 
بما ا وغيره من كديرا بن ا ی لساك ادن 
رار عل وو كن 0 ولو مات الول أَوَلاً بطل التعايق. (ويعِق المقيِّدُ 
(إن E‏ ان قات عن رواو مر ضيه ذلك (كعتق الس 2232300011 


مدبرا مطلقاء قال في "الكافي": ((ألا تَرَى أنه لو قال: أنت حر بعْدَ كلاك فلاناً وبعد مُوتي 
كلم فلاناً كان مدير وكذلك قوله: إن كلمت فلانا فأنت حر بعد مَوتِي فكلّمَهُ صار 
ُديرأ اه. قال "ح””2 عن "الهنديّة'”": ((فلَوْ مات الول قبل موت فلان لا صر مُدبّراء 
وكان للورثة أن يسعوة)). 

۱۹7 (قولة: م مِن أنه) أي: ما كر من مسال ان وكذا قولة: ((بعد موي ومّوتٍ 
فلان))» كما 5 0 

وبا دك وقول حر الوامانة إلخ) تفريمٌ على کونه تعليقا مُضَمّنٌ ليان الفرق ينه ونين 
التذبير اليد بعد اشتراكهما [4/ق١٠/ب]‏ في جوا ز البيع والعتق بالمُوتيء والفرْق: هو أنه إِنْ مات 
فلاث قط في مساو اَن عن من كل اليه إلا ما الى لاي الْسأليّن بَطْلَّ التعايقٌ» كما 
َو قال: إن ملت الدَارَ فأنتت حر فمّات | الول قبل الدععولء والدبر الفيّدُ مثَل المطلق لا يجن 
إلا موت وى وين ثلث مالو لا كله. 

۷ (قولة: بأ مات من سَفره أو مَرَضِهِ ذلك أي: أو في المدَةِ الع فلو أقامّ أو صح 


.1١8/5 "الدرر والغرر": كتاب العتاق  باب التدبير‎ )١( 

(؟) انظر"شرح العيني على الكنر": كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير .۲٤۹/۱‏ 

(۳) في "و": رركما)). 

(5) "المبسوط": كتاب العتق ‏ باب التدبير ١89/19‏ بتصرف. 

(5) في النسخ جميعها: ((تعليقا))بالنصبء وما أثبتناه هو الذي تقتضيه اللغةٌ واللة أعلم. 
)٦(‏ "ح": كتاب العتق ۔ باب التدبیر ق۲۲۷/. 

(۷) "الفتاوى الهددية": كتاب العتاق ‏ الباب السادس في التدبير ۳۸/۲. 

(۸) "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبير ۲۹۰/۲. 


حاشية ابن عابدين 5 JIA‏ 12 ا ی کے باب التدبير 


من الثلث؛ لوحود الإضافة للمّوت. 
(قال: إنأ مت مِنْ مرضي هذا فهر حر فقيل لا يعي جلاف مالو قالَ: ري مرضي) 
فرق بین ((من)) و(» E‏ لجرل ا e‏ 4: قال e‏ 4 ا ا 


مرَض واحد» "مجتبى". (وقيمة الد المطلق رثا يمه قنا) به يفقى رى ادير ليد 


أو مضنت اله م مات لم بق ؛ لبُطلان اليمين ل قبل الوت " بر "7 

۲ (قولة: من التلث) مُتَعلقٌ بقوله: ((ويعيق)) وذكرة ينا وجه اليب وأفاد أله يَسْعَى 
يما زات وإن استغرق في كله كما في "الدر النتقی". 

۳ (قولة: فرق بين ((من)) و((في)) ) ورَّحهّة: أذ (بن) تفيذ أنّ الوت تدا 
ناسيم من ذلك اَرّض بان يكو ذلك رض سبب الوت والقَتلٌ سب حر وأمّا ((في)) فإنها 
تفي أن الوت وَاقِعٌ في ذلك امرض سوا کان بسيو أو بسب آخر. 

اع (قولة: فتَحَوّل) أعاد الضَّميرَ کا مع أن الس مؤنثة على E‏ 

كن قر هو 0 واج لعل وَحهَةر أن أحَدَ هذين الْرَضيْن يشا عن الآخر غالبا 
او وال اذكو في كب الطب: أنهُما مَرضان» ول تخ ن و 
لكونه احرج إلفر » ولا فلم أرَ له مابلا أفاده "ط "(. 

]1134۷11[ (قولة: به يُفتى) وقيل: هي قِيمتهُ قن وقيل: قِيمَة دمه مُدَةَ عُمُرِهِ وقيْل: صف 


(قولة: لعلَّ وحهه أنّ أحد هذين المرضين ينشأ عن الآخر إلخ) هذا حلاف المشاهَد» بل المشاهَد 
كثيرا عدم ترتب أحدهما على الآخر ونشيه عن والظاهرٌ في وجه ما قالَهُ "محممّد”: أنه لا كانت الحمّى 
سببا للصّداع بالتحول وبالعكس عدا داءً واحداء لا أن هذا التحول أمرٌ غالب. 


)1( "البحر": کتاب العتق - باب التدبير 1/6 
(5) "الد : كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير 377/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 
(۳) ص 


كتاب العتق ‏ باب التدبیر 7١53/7‏ بتصرف. 


ofr 


الجزء الحادي عشر بس دا 1١54‏ باب التدبير 


(u > برع‎ 


و قنا)» درو عن اننا وفيها"") عنها0): ((صحيح قال لعبده: أنت حر 
کو کے 5 - يه ا مساك مله خض > 
قبل موقي بشهّر فمات بعد شهر عتق مِنْ كل ماله))؛ زاةا ' في "المجتبى EAS‏ 


SMA 4 08 1 hs ê i Ê 16 3 4‏ 
ا 002 الاصح. وعليه الفتوى» باقاني . وي الح ": ((أنه 0 الصدر 


ر دو 
لک 


3 1 مال سكم n‏ 5 0 11 0 3 - و 1 2 
الشّهيد" و "الولوالجي"). قال في "الدر المنتقى"“ في باب عتق البعض: «قلت: و لكن المنون 
(Wi‏ 


على الأول ووحههة ‏ كما صرح به 2 "الهداية 


-: أت المنافع أنواع ثلانة: ليده وأشباهة» 
والاستخدام وأمثالف والإعتاق وتوابعة» وبالتديير فات البيع)). 
و واو س ا n‏ ر م ا ٤ء‏ 32 
الاقرا ولراك ا و ا 


3 
سر 


يقوم قنا لا مديرا. 

134۷۸1 (قولهُ: قبل موټي بشهر) أمّا لو قال: بِعْدَ موټي بشهر فهو ا بالإعتاق فلا ق 
إلا باعتاق الوارث أو لصي كما في "ليحر" عن "لى" 

8 (قولة: عق من كل مالم في "المخايّة””': ((ولو مات بعد شهر: قل يق ِن 
الث وقيْل: من الكل لأنّ على قول الإمام يَسمَيدُ اين إلى أوّل الشّهر وهو كان صَحِيحا فيَعْيِقُ 
من الكل [:/ق.15) وهو الصحيح» وعلى قؤلهما: يَصيرٌ مُديّرابْدَ مضي الشّهر قل مَوتوع) اه. 


.١8/7 انظر "الدرر والغرر": كتاب العتاق  باب التدبير‎ )١( 

)١(‏ "الخانية": كتاب العداق - فصل ف التعليق والإضافة 575/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"), 
(۳) انظر "الدرر والغرر": كتاب العتاق ‏ باب التدبير .٠۸/١‏ 

(14) "الخانية": كناب العتاق ‏ فصل في التعليق والإضافة 555/١‏ (هامش "الفتاوى الهددية"), 
(ه) ني "ط": ((زاده))» وهو خطاً. 

(5) "البحر": كتاب العتق - باب التدبير .۲۸۹/٤‏ 

(۷) "الولوالبية": كتاب العتاق ‏ الفصل الثالث: الوصية بالعتق والتدبير إلخ ق65/!. 

(۸) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق 570/١‏ (هامش 'بججمع الأنهر"). 

(9) "الهداية": كتاب المكاتب ‏ باب كتابة العبد المشترك 51//6؟. 

٠غ‏ "البحر": كتاب العتق ‏ باب التدبیر .۲۹۰/٤‏ 

)١١١‏ "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل ف التعليق والإضافة 333/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ل باب التدبير 


((ولولاه بَيعْهُ في الأصح)). 
0 


ا 
2 


ولق الو اله : ((فإث مى شه كان مطلقا عند البغض» وقال ل بعضهم: : هو باق على 
التقييد)) اه. 


قلس: القل بعتقه بن اثلث يميخ باه على كل من القولين الأخيرْنء وأا ما صصح في 
"الخاتية" -: ((من عقو من الكل فهو على أنه غير مدر ألا لما لمت مِن أن ابر الْطْلَقَ 
ب إنما عق من الث وقيّد بأل مات بعد شهر لِمًا في "للْحتبى": (رين آنه لو مات الول 
قبل مذ تبي اهر لا و بالإماع). 

:4 (قولة: ولِمّولاهُ بيع قال في "الشربلالة': ((وتفيّد صحة بيعِه بأ يعيش 
ل ةع كار یی مر یي الس لبن حل لَ ادو اسي يَليِها موت الَو 
00 أي: لأنه لو مات بعد البَيع بأ قل من شهرظهَرَ أنه وقت البّيع كان 2 لاساد 
000 فى اول التشهر ا ل a‏ التقييد غير ر صّحيح لما قالوا : ((من 
أذ الاستاد هو أذ بشت اكم ف الحال ميس إل وقح وود الب حى لو قال: 
انت لحي ا حي ل د ا الشهر لم تَعتق لِعَدَم ا 
أي : لعدم كُونها مَحَلاً في الحال» وانظر مام ' في الطّلاق في الأحكام الأربعة ق ياب 
الطّلاق الصّريح. 

٠٠۹۸‏ (قولة: في الأصح) راحم إلى قوله: ((عتَقَ من كل مالهع) وقوله: ((ولمولاة ييعْةُ)). 


أ عن م 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب العتاق ‏ الفصل الثالث في التدبير ق5١١/ب‏ بتصرف. 
(۲) "الشرنبلالية': كتاب العتاق ‏ باب التدبير 9/7 ١(هامش‏ “الدرر والغرر"). 


(۳) ۲۱۸/۹ وما بعدها "در". 


الجزء الحادي عشر ججب ج ۷ باب التدبير 
ل الأول ام والاستشاء فيه ۾ باطل والثاني إيجحاب فيصِح' 0 الاستثناء. 


مكحن (قولة: لأنَ الأول أمرٌ إلخ) أي: والأمرُ هُو طب الفعل م من لامور وهو أمرٌ مُتحققٌ 
بو تسد اريم سكا بخلاف: أنتَ ع فإنه في الأضل: اعجار تيل للصّدق 
والكَذِبِي ؛ ثم م استعول لإنشاء الحريّة صح اسينناؤةُ نظَراً لأَصلِهِ كما مر" في بابه. وفرّق في 
ال ا راا الإيجاب بقع مُلزماً بحيث لا يقر على إبطاله بعد فَيَحمَاج إلى الاستثناء فيه 
ل TET‏ 


)١(‏ في "د" و "و": ((فح)». 
(؟) المقولة ]١۳۹١۸[‏ قوله: ((قال لها إلخ)). 
(") المقرلة [54 ١1/47‏ قوله: ((لم يصحّ الاستشاء)). 


حاشية ابن عابدين 2-2-2-5 E ON‏ ياب الاستيلاد 


#باب الاستيلاد 4 

هُوَ لغة: طلّب الولّدٍ من زوجة أو أمَةِه وحصّة الفقهاء بالشاني (إذا ولدت) 

ولو يقفلا (الأمّة) لها ESSE Ss‏ 
باب الاستيلاد4 


تقدمَ في التدبير وح اسيق وهو على تقدير مُضافٍ أي: أَحَكَامٍ الاستيلادٍ. 
5355 ® وخخصّة 2 بلتني) أي: حصا الاستيلاة 5 ي الرّلد مِن الأَمَة أي: 
استِْسَاقِِ قال في "الدر التتقی ": ((فأمُ [؛اق ١‏ *اب] ا جَارِية استودها الرّحُلُ يلك اليَمِينء 
و النکاح» رااان ملكهاء فإذا ا ام اوفع ا 
واا كما فال "قرام الکن لو مَلكَ الود عق عليه كما سيأتي" في الفرُوع. 
0000 (قولة: ولو ا قال في ال ((أطلق ق الولَدٍ فشيل الول لحي وات 
أن اميت ولد بتلیل أنه يعي به أحكام الولادةٍ حتى تنقضي به اة وتصيرٌببه E‏ 
وشيل المقط الذي اسان بض حلي ون لم يُستين شيءٌ لا توك ام ولو وإن ادّعاة)) اه 
٥۹۸|‏ (قولة: ولو مدر فيحتوع رها سببان: لدبي والامستهلاف وتو في اباب 
ابي ((وبَطل التذبير)) تقدّم'”؟ معناة. 
مدا و مر سيِّدِها) أي: المالك لها كلا 35 "أو ا وشمل الْسَلِمَ والكافر ذمَيًااً 
نذا اوفنان e) OL EE‏ كان تاها حب أ 
ا لِيَشْمّلَ ما ! إِذا وطح الأب حارية الابن نم وَلَدَتْ فادّعاة)). 


اسح 


)١(‏ "الدر المنتقى”: كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد 374/١‏ (هامش "يمع الأنهر"). 
( ۳ س ١‏ ر 
(۳) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ۲۹۲/۲. 


it 


(4) ص٤٦۱‏ 
(5) المقولة ١5971‏ قوله: (روبَطْل التدبيرٌ)). 

(5) "البدائع": كتاب الاستيلاد ‏ فصل في أن حكم الاستيلاد نوعان ٤‏ 

(۷) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد 74/1١‏ (هامش 'مجمع الأنهر"). 


الجزء الحادي عشر ۷ باب الاستيلاد 


49 (قولۀ: ولو باستدحال إلخ) تَعميمٌ للولادق أي: سواءٌ كانت يسبب الوّطء أو 
يإدحالها ميه في فرزجها. 

۱۹۸۸1 (قولة: يإقرَاره) أي: بإقرار الَو بان الولّدَ منهء "مح" ومئلةُ ريا 
وق وو لرا أي: ولو كان إقر SEE E‏ 

قلت: ف(دالبائ) في ((قراره)) غْنى: مع» حال من الولادَة الفَهُومَةٍ ين ((وَلدَت))» وقو 
((ولو حَاملا)) حال ن ((إقراره))» واثْرادُ منه قار بالود كما عمست فصار الَى: إذا ولّدْتْ 
من سيد سارها ولادة مقترنة بإقراره بالود ولو كات زاره بالوكدق حال كرنها اا لأ الإقرارَ ون 
كان قبل الولادةِ قى حُكمُهُ فيقارن الولادة زلا بھی اا متا الى ضح فلا شاج إل تطريق 
احتمالات ولا تصح ورا فافهم. وأفاد أن المدارٌ على الإقرار والدَغوى سوام ث ّت السب مَعَها أو 
لا ما قالوا: مين أنه لو عى نسب ولد أَمَِه التي زَوَحَها مِن عبدو فإك نسَبَُ إنما يت من العبْدٍ 
لان السييّدِء وصارت َم ولد له لإقراره شو السب منه وإ لم يِصدَقه الشرعٌ: وبه اندَفعَ ما في 
"الفتح'”": ((ين أنّهم أَخلُو بقید بوت النسَبو)) كما حير في 'النهر ". 

قلت: ر وَادْعَى أن لولّدَ منه فإنها لا تصيرٌ َم وله إِذَا 
لکا عدا كنا ان أمومة الولّد رع E‏ وسياتي“ آخيرٌ الاب ؛ مرد بيان 


)١(‏ هذا الموضع غير مقروء في مخطوطة "ا منح" التي بين أيدينا. 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب العتاق - باب الاستيلاد .٠۹/۲‏ 

(۳) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد .۳۲۸/٤‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق٤‏ ۲۷/ب بتصرف. 
(ه) المقولة ]١79/[‏ قوله: ((وخصه الفقهاء في الثاني)). 

)١(‏ المقولة [4 ١7١١‏ قوله: ((لعدم ثبوت النسب)). 


۳٦/۳ 


۱۹۸٩(‏ (قولة: كقوله: حملا إلح) قال في "التهر": (( ينبغى أن بد عا إذا وضعته ته لأقك 


حاشية ابن عابدين کب 25918 ا سشسجحم:. يات الاشعلاد 


3 


2 2 23 1 3 2 3 506 2 
كقوله::خملها ,ون" فق يظنيا ب مار ق بوت الي وعدا فضياءة أما 
ديانة فيَْتْ بلا دَعوَةٍ Se‏ ا RS‏ 


3 


فن راق ا أشهر مِن وقت الاعترّاف E‏ لا تصير و ري 


'الزيلي": ((لو اعترّف بالحمل فجاءت به لستة : أشهر ِن وقتٍ الإقرار رمه للتيقن بوْحُودهِ وقت 


او أل ام o‏ 


الإقرار» ويُوافقةُ ما في "المجبط": لو قر أن أ مه حبْلى من ثم جات بول إستة أشهر يبت سه 
منه؟ لأتها صادقت ولد مَوَجُودا في البطن» وإن جاءت به لأكثر من تة شور رن الس 


3 
E 


لأنا لم ليقن بوجوو وقت ل E‏ 
۹۹۹۰ (قولة: وما في بَطّبها مني) لکن إن قال : ما في ليها ين حمل أو ولد لم يقبا 
ها لم تكن حَليلاً وإنما كان رحا ولو صلقت وإن لم بقل مد صلق قبل كما كما ر 


٠٠۹١١‏ (قولَهُ: أمّا ويانة إلخ) قال في "الف" : روا الديانة ة قفاوي عن "أبى حنيفة" 


باب الاستيلاد» 
قول : وإن لم يقل وصدَقنهُ إلخ) أي : لم يقل من همل روي يل قال: ما في بطيها منيء وعبارة 
"البحر" عن "البدائع " و"الحبط" و"الخامّة": ((لو قال لخارهه: حملها مني صارت أمّ ولدٍ له؛ لأ الإقرارً 
بالحمل إقرارٌ e‏ لو قال: هي حبلى منيء أو ما في بطيها من ولد قهق مني ء ولا يقل نه بعل ذلك 
انها لم تكن ناما وإنما كان ريا ولوكرااط لانو تق ادوس الوسو هه سين السّقوط 
بإسقاط العبد بخلافب ما إذا قال: ما في بطبها مني ولم يقلٌ: من حمل أو ولد ثم قال بعدَه: كان رجحا وصدقنه 
لم تصيرٌ ام ولدٍ؛ لاحتماله الولد والريح)). ا 


(0) في "د" و "و": ((أو ما)). 

وك دفي کر“ 

(۳) "النهر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق٤‏ ۲۷/ب. 

. ٠١١۲/۳ "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق  باب الاستيلاد‎ )٤( 

(د) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 737/5 بتصرف يسير. 
039 '"'الفتح": كتاب العتاق - باب الاستيلاد 885/14 


الجزء الحادي عشر م لل صم ينمي حم بات الاستتلاد 


كاستيلاد معتوه ومجنون» وهبانية (أو) ولدت ا SR‏ القن اماي قطي RAGE SEE‏ 
رَحِمَهُ اله أنه إن كان حون وَطِنها لم يرل عنها وحَصنها عن مان رة ازا رمه يِن َلِ 


3 
201 


الله تعالى أن يُدَعِيَهُ بالإجماع؛ لذن الظَاهِرَ والحالة هذه 0 منة لوال بالظاجِر واحب» وإِن كان 

عل عنها حَصّنْها أو لا أو لم يَعزل ولجن لم يُحصنها فتركها تدحل وتحررج بلا ريسم مَأَمُون 
حار له أن ينفيُّ؛ لأنّ هذا الظاهِرَ - و کا - يُعارِضةُ فاه اح وهو کونة من غير 
وود أحَدٍ الدَليليّن على ذلك وهم العَرْلُ أو عدَمُ التحخصين)). 

05445 (قولة: كاستيلادٍ معتوو ومحنون) مقتضى التشبيه أله ت نا معدو دة 
لطاع واا ين نَظم "الوطباة”” '": ((أنه بت قضاءً أيضا»» a TE‏ نح 
الأئمّةٍ البحاري" : ((متی ولّدَت ابحاربة ين مؤلاها صارت ام ولَّدٍ له في شان الأمرء واا رط 
دَعوَنهُ للقضاى ولهذا صح استيلاد التو والجنو ن مع عدم لارو مما ات قال الغلابة عة 
لبر بن اة" في "شرح النْظم””: (روعامة الْصنفِينَ لم يستدنوا هائيْن الصوركيْن من القاعِدةٍ 
الْقرّرةٍ في اذهب أنه لا يقت السب في ود الام الأوّل إلا بالدّعوة) اه. وظاهِرَهُ أنه فهمّ 
أن الْراد بوت الاستيلاد فيْهِما ضا وإلاّ فلا حاجة إلى التنبيه على أن عامُتهُم لم يَسسشوهُمّاء 


(قولٌ "التتّارح": كاستيلادٍ معتوو وجنون» "وهبائيّة”) عبارتها: [طويل] 
وذو عمّهٍ أو جنة ولد له ولم يدّعيه أمَّ ولد تصير 
قال شارحُها "المصام “" في شرح تق رة المسألةِ ما ذكرَةُ صاحبُ "القنية", ثم استشكلها 
على مقتضى قواعدٍ المذهبي إلى آخر ما ذكرف وات طن بان ن ال س هه نا يدل على انين 
تصيرٌ أمّ ولد قضاءً» وكذلك عبارة "الخلاصة" التي هي ماحد وإنما حاءً الإشكالٌ ن فيم مصنفيهاء 
فالدافع له عدم تسليم ما فهمّهُ منها. 
)١(‏ "الوهبانية”: فصل من كتاب العتاق إلخ ص١5‏ (هامش “المنظومة المحبية"). 


(۲) "القنية": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد ق۹٤/أ.‏ 
(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب العتاق إلخ ق١لاناً.‏ 


حاشية ابن عابدين سے ك/ا١‏ 5 باب الاستيلاد 
(صن زدج) تزوجها ولو فاسيدا وكيم ADETE SS‏ ومو لأ 


وهكذا فهمَ ذ "لبن" حي ال ((فهنا إن صح يُستنى» وهو مُشْكِلٌ فان الاسيثناءً 
والإشكال في ُوه قضاءٌ لا في ُوه دِیانة كما لا حفی))» وهكذا فهم في "النهر "© أيضا 
یف أجاب عن [4/ق١؟/ب]‏ الإشكال: ا يُمَكِنْ أن و الدَعُوى مِن وليه عرض 
الإسلام عليه بإسلام رَوجَته)) اه. واعترضه بعضهم: ((بأنً الفرقَ ظاهِرٌ؛ إذ في دَعُْوى الوّلي 
تَحوِيلٌ السب على العيرِ)»» ثم م لا فى أن المشكل الذي فيه الكَلامُ هو ما إذا كان للمجنون 
أو الخروة أمة يلوه فود ام إذا كانت له رَوجَة هي أَمَة غير ولَّدَتْ منه وت نسب 
الود منه كم فراش ثم ملكا فلا شه في أنها تصير أ ود له قَضاءٌ بلا دَعْوى كالعاقلء 
فحَمْلُ كلام "النظم" و"القنيّة' عليه غير صّحيحء بل هو مَحمُولٌ على ما قلماء فافهم. ولكنَ 
احق أن ثبوتة في القضاء مُشْكِلٌ؛ إذ هو فرع العِلّم بالوطء وهذا عسي فمُجرَّدُ ولادتِها في 
لك يدون تطوى مسحيحة لا يت به الاسييلاة ولا لنب فلا لم يست خامة الصنيفن بن 
الفاعدة امد حيرف قالع حَمْلُ كلام ا ا 
E‏ الف م ديق Og‏ ا 
حال جنونه وأنّ هذا الول منه صارَس اَم ولَّدٍ له في تفس الأمر ووب عليه ديانة أن يَدَعِيَهُ 
أن لا يها وإلا فلاء هذا ما ظَهَرَ لي تَحرِيرُه واللة سُبحانة أُعلّم. 

11344۳7 (قولة: بن زز حرج ما لو ولّدت ين زنا فمَلكها الرَّنِي كما في "البحر”, 

ا سباني في الفرُوع. 

(4 6 (قول: ولو فاسيدا) کیکاج بلا شهودٍ. 


فهمّهُ "الشارخ" ين شر فياف 


)١(‏ "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ۲۹٤/٤‏ بتصرف. 
(۲) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق ٠۲۷/أ,‏ 

(۳) "البحر": كتاب العتق - باب الاستيلاد ۲۹۲/۲. 

)٤(‏ ص١5‏ وما بعدها 'در". 


الجزء الحادي عشر ‏ _ ۱۷۷ ياب الاستيلاد 


كوطءع بشبهَةٍ فولدت (فاشتراها الرّوج) أي: ملّكّها كلا أو بعضَاً (فهي آم ولد) 


مِنْ حين الك فلو ملك ولَدَها مِنْ غير فله بيعه seers‏ 


]11446[ (قولهُ: کوطء بشبهة) تنظِيرٌ لا تحنل للفاسد؛ لأنّ اراد ا ل قد ضلا 
كما لَوْ وَطِمَها على ن نها رَو حتهُ. 

015455 (قولُ: فاشتراها الرّو ج الأول أن يريد: رأ الوَاطىئ)) ليشمل الشبهة. 

)1۱۹۹4۷ (قولة: أي: مَلَكها) تَعمِيحٌ ا یدح فيه املك بإرث أو هِبَةٍ و 6 
أو عضا تعييمٌ امير الول وأفاد به عدم کی الا وق "للد ر لتقي ": ((هل 
يتجرى الاستيلاة؟ و ق غیره: ۳ إِدذا ىكن EC‏ اقح و ي "ايداف" 
E‏ اناي ريه a‏ أنه قَدْ تکام هه وکو 
اکال و شرطه وهو إِمكانُ لتكامل ؛ وقيْل: لا يَتجرّى عند اا ن وما يبل التقلّ فيه 
وی ونما لا يحتولة. كأمَةٍ بين انين ولَّدَتْ فادّعاهُ أَحَدْهُما صارت ارك لفى وإن ن ادْعياهُ 


جميعا صارّت 3 ول لَهُم)). 


3 مقي 


۱۹۹۹۸7 (قولة: أو بَْضا) بان 1 شتراها هو وآخر ف فتصيير آم ود لاوج ويَلرَمُهُ قِيمَة نصيب 
ترك رقا ي جر 

5599 (قولة: من جن املك أي: لا من جين الغلوق» [٤/ق۲۲/]‏ "بحر 

0٠:‏ (قولُ: فلو م ملك ولتما بن خيرو) يعني: الولّدَ الحاوث قبل بلكو اع قال ف 
"الفتح : ((وقي "المبسوط”": لو طلقا فتروحت باحر فولَدَت منه ثم اشترى الكل صارت أ 


(o) 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد 0174/١‏ (هامش "جحمع الأنهر"). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد 11/76 

(7') في النسخ جميعها: ((تٍ "التبيين": نعم وفي غيره: لا))» وما أثبتناه هو الصواب الموافق لا في "التبيين" و"الدر المنتقى". 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الاستيلاد ‏ فصل في صفة الاستيلاد ١79/4‏ بتصرف. 

,795/84 "البحر": كتاب العتق  باب الاستيلاد‎ )٥( 

.”95/4 "الفتح": كتاب العتاق  باب الاستيلاد‎ )١( 

(۷) "المبسوط": كتاب العتق ۔ باب بيع أمهات الأولاد ١5/97‏ بتصرف. 


وض 


حاشية ابن عابدين 7 > د ول صت بي ب باب الاستيلاد 


f‏ م ل 


وتو ووَلَدُها من غَيرهِ يحور بيع خجلافا لك رفو 


فاته ي حُكْم أمّو)) اه. 


» جلاف الحادث في مِلكِهٍ مِن غير 


(تنبية) 
استثتى في "الفت ع" من قولهم: را الحَاوث في ملکه ین غَيرهٍ حُكمُةُ كأمّ): ما ذا كان 
حارية فاه لا يُستمع بها لأنه وط امه وراد في "الحر ": ((ما لو شَرى ام ولد الغير من رَحُلٍ 
جَاهِلاًبحَالها فولّدت له نم استحقها مَؤْلاها فل على المشتري قيمة الود للغرُورء وكان ينبُغي أن 
ل 7 شَيءٌ عند "الإمام"؛ لأنّ ولد م الولّدٍ لا مايه فِهِ كأمّي إلا أنه ضَمِنَ عندة؛ لأنّ عدم 
له بعد م یوت كم أي الول فيه ولم ينبت لغلوقه حر الأصْل فلذا يضمن بالقيمة)) اه. 
111 | (قوله: وكذا ل («أو ودس من رو ج)) أي: 
EG‏ استولتها ثم امتحيقت أو لقت ET‏ 
Y1‏ (قولة: استحقت) أي : اا الغيرٌ بان ات انها من قال 


(Tm n 


(قولة: فلذا يضمن بالقيمة) مقتضى علوقِه حر الأصلٍ عدم ضمانه بالكل لا ضمان قيميي» بل 
ا بعديه بن ولد أمٌ الولدء وسيأتي للشّارح تعليلٌ عدم ضمان الريك المدّعي نسب ولد الأمةٍ 
المشتركة بأنة علق حر الأصل. 

(قولُ: وكذا تكوذ أ ولد لو استولدها ثم استجقت إلخ) مسألة الاستحقاق داحلة في قول 
"الشّارح”: كوطء بشبهةء ومسألة الردّةَ في قول المصتف: ولدت أمة من سيّدِهاء فليس في ذكرهما هنا 
من ع إفادة تحفق الاستيلادٍ كبيرٌ فائدة؛ لعلمه ما سبق. 


)١(‏ "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 7717/4 بتصرف. 
(؟) "البحر": كتاب العتق - باب الاستيلاد 7945/4 بتصرف. 
ف a‏ كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق۲۲۷ /ب. 


الجزء الحادي عشر ‏ تسد د لدم هلا١(‏ دب ياب الاستيلاد 


فإنّ عتق أُمٌ الود يتكرّرٌ بتکرر الك كالمحارم» aa‏ 


٠‏ و 

((ويتبّغي أن يكون ولدها 2 بالقِيمَةِ؛ لأنه مغرُور)). 

۷۰۳ (قولة: فان عت م | الود يتكرر) يعني: : أن كونها 3 ولد يتَكرّر وأطلق عليه العِنَقّ 

أنه إعتا عاق مآلا لحديث: (رأعتقها ولدها. 

(1) رجه ابن ماجه (1515) ف العتق- باب أمهات الأولاد» وابن سعد في "الطبقات 7١5/87‏ والدارقطني ١11/4‏ 
۳ ف المكاتب» وابن أبي عاصم في "الآحاد والمشاني" »)۳١۳١۲(‏ وابن عدي ۲۹۷/۷ وابن حبان في 
"اللجروحين” 2547/١‏ والحاكم ١9/7‏ متابعة في البيو ع» والبيهقي 747/٠١‏ في عتق أمهات الأولاد ‏ باب الرحل 
يطأ أمته بالملك من طرق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن حسين بن عبد الله الهاشمي عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
لما ولدت آم إبراهيم قال رسول الله : ((أعتقها ولدها))» قال الزيلعي: والحديث معلول بأبي بكر وحسين فإنهما 
ضعيفان» وأعله ابن حبان بحسين وقال: أصله عن عكرمة عن النبي 6 . 
أبو بكر بن أبي سيرة قال البحاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك وكذبه أحمدء إلا أنه وقع عند ابن ماجه 
(عن أبي بكر هو النهشلي) كذا قال. ش 
وحسين بن عبد الله: ضعفه أكثر أصحاب الحديث» تر كه أحمد وابن المديني» وذلك أنه اتهم بالزندقة» قال أحمد: له 
أشياء منكرة» وقال ابن معين: ليس به بأس» يكتب حديته» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يمتج به. 
وأخرجه ابن سعد 2313/8 وأبو يعلى كما في "نصب الراية" 2588/8 والبيهقي 747/٠١١‏ عن إسماعيل بن أبي أويس عن 
E‏ إلا أن اللفظ عند ابن سعد ((أما أمة ولدت من سيدها فإنها حرة 
إذا مات إلا أن يعتقها قبل موته») ثم قال البيهقي: كنا رواه أبو أويس عن حسين مرسلاًء وقد قيل عن أبي أويس 
موصولاً بذكر ابن عباس فيه» ارو فيد وى دايا ان ارس عن ا کک و جم اند 
قد ثبت في نسخحة "السنن الكبرى" [عن ابن عباس.] وهذا مخالف لقول البيهقي في "السنن" و"المعرفة" »)۲١۸٠۲(‏ وكذلك 
- أي: كما رواه ابن أبي سبرة - رواه أبو أويس عن حسينء إلا أنه أرسله في إحدى الروايتين عنه» أحرجه الدارقطني 
4 ۳۳١ف‏ المكاتب من طريق عبد الحميد وأبي بكر ابنا أبي أويس به بلفظ إسماعيل عند ابن سعد. 
وأحرحه بهذا اللفظ أحمد ۰۳۰۳/۱ ۰۳۲۰۰۳۱۷ وابن ماحه »)55١5(‏ والدارمي (5174؟) في البيوع ‏ باب بيع 
أمهات الأولاد» وابن أبي شيبة ١84/5‏ ف البيوع ‏ باب في أمهات الأولادء وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاتي" 
(۳۱۳۲) والدارقطني 270/4 ۱۳۱ والطبراني .)١١519(‏ والحاكم ۱۹/۲ والبيهقي في "السنن" 745/٠١‏ 

و"المعرفة" )۲١۷۹۹(‏ من طريق أسود وحجاج ومحمد بن سعيد الأصبهاني وابن أبي شيبة وعمر بن عون ووكيع وأبي 


نعيم وإسحاق الأزرق ويزيد بن هارون كلهم عن شريك عن حسين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي 1286 ١‏ = 


حاشية ابن عابدين بمجمجبجس کا 8 پک چ باب الاستيلاد 


= : ((أبما رجحل ولدت منه أمته فهي حرة بعد موته)) وألفاظهم متقاربة؛ قال الحاكم: صحيح الإسناد ‏ وقد 
تابعه ‏ أي: شريكا - أبو بكر بن أبي سبرة ‏ اه. 

وتعقبه الذهبي بقوله: حسين متروك» وأخرجه عبد الرزاق (11715) عن أبي سفيان؟! عن شريك بن عبد الله 
عن عكرمة» به. 

وشريك: وإن كان ثقة فقد تغير بأحرة: إلا أن ابن حبان قال في "الثقات": وكان في آحر أمره يخطئ فيما يروي» 
تغير عليه حفظه؛ فسماع المتقدمين منه ‏ الذين سمعوا عنه بواسط ‏ ليس فيه تخليط؛ مثل يزيد بن هارون» 
وإسحاق الأزرق» وسماع المتأخرين عنه في الكوفة فيه أوهام كثيرة اه. 

وبذلك يكون قد برئ منه شريك» والاضطراب ف اللفظ والإسناد من حسينء وإن احتمل أن يكون من الرواة 
عنه كشريك وأبي أويس وأبي بكر بن أبي سبرة وغيرهم. 

وبلفظ ابن أبي سبرة أخرجه ابن سعد 7١5/8‏ عن معن حدثنا سعد بن كليب قاضي عدن عن حسين» به 
(ح): والدارقطني ١١/4‏ عن عبد الله بن سلمة عن حسين» به» وسعد: وثقه ابن حبان» وسكت عنه 
البحاري» وابن سلمة: قال أبو نعيم: متروك» وضعفه الدارقطني وغيره» بل وأخرجه الدارقطني عن حامد بن 
آدم عن الفضل بن موسى عن سفيان النوري عن حسین» به» إلا أن حامداً كذّبه ابن معين وابن عدي 
والجوزجاني وغيرهم. 

وأخرجه الدارقطني والبيهقي من طريق زياد بن أيوب عن سعيد بن زكريا عن علي بن أبي سارة عن ابن أبي 
الحسين عن عكرمة» به» قال الدارقطني: تفرد به زياد وهو ثقة اه. وعلي: قال البخاري: في حديشه نظرء وقال 
أبو حاتم: شيخ ضعيف الحديث. قال أبو داود: وترك الناس حديثه. 

وأخرجه الدارقطني» والطبراني )١١709(‏ من طريق الحسين بن عيسى الحنفي ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن 
ابن عباس مرفوعاً: ((أم الولد حرة وإن كان سقطأ))» قال البيهقي: وهو ضعيض» والحسين بن علي: قال 
البخاري: محهول وحديثه منكرء وقال أبو زرعة: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: ليس بالقوي» روى عن الحكم 
ابن أبان أحاديث مدكرة. 

والحكم بن أبان: وثقه ابن معين والنسائي والعجلي» وذكره ابن حبان في "الثقات"» وقال أبو زرعة: صالح زاد 
ابن حبان: رعا أحطأء وإنما وقعت المناكير من رواية ابنه عنه» وكذلك قال ابن عدي. 

قال البيهقي: لم ينبت فيه شيء ولحديث عكرمة علة عجيبة اه. 

أخر جه عبد الرزاق )۱۳۲٤۳(‏ عن معمر (ح)» والبيهقي ۳٤٦/۱۰‏ عن سعيد بن منصور عن سفيان كلاهما عن 
الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر» به. 

وأخرجه عبد الرزاق ( 602١7414‏ والبغوي في "الجعديات" ( »)۱۷٤۸‏ وعنه البيهقي 547/٠١‏ عن سفيان = 
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- الثوري حدثني أبي عن عكرمة عن عمر» به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٠۷۲/١‏ اي البيوع ‏ باب بيع أم الولد إذا 
أسقطت» حدئنا وكيع عن سفيان به. وسعيد بن منصور )5١31(‏ ثنا أبو عوانة (ح)» والبيهقي 54/٠١‏ عن 
شريك كلاهما عن سعيد بن مسروق به. 

وأخرجحه سعيد بن منصور )۲١٠۲(‏ ثنا عتاب بن بشير - ليس بذاك - عن خصيف ‏ ضعيف ‏ عن عكرمة عن ابن 
عباس قال عمر: إذا ولدت أُمٌ الولد من سيدها فقد عتقت وإ ن كان سقطا. 

وأحرجه البيهقي 747/٠١‏ من طريق عبد الواحد بن زياد ثنا حصيف عن عكرمة به فزيادة ابن عباس حطاً 
وأحرجحه سعيد ))9١50(‏ وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" ۷۲۸/۲ عن هشيم عن أبي إسحاق عن عكرمة قال: 
أعتق عمر أمهات الأولاد وأمهات الأسقاط. قال البيهقي: فعاد الحديث إلى عمرء وهو الأصل في ذلك. 

وأحرج القاسم بن أصبغ ي کتاره» وذكره ابن القطان عنه ي "الوهم والإيهام"» وابن عبد البر 58 "التمهيد" وعله ذكره عبد اجى 
في "أحكامه" كما في "نصب الراية" ۲۸۷/۳. قال القاسم: حدثنا محمد بن وضاح حدثنا مصعب بن سعيد أبو خيثمة الصيصي 
حدثنا عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا في مارية ((أعتقها ولدها)). وأحرحه 
ابن حزم في "المحلى" ۸/٩‏ ١احدثنا‏ عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم ثنا مصعب [فأسقط محمد بن وضاح]. 

وأحرحه في "المحلى" 25١9/9‏ و"الإحكام" 551/4 من طريق قاسم بن أصبغ حدئنا مصعب بن محمد ثنا عبيد الله 
به اه. وقال: هذا خبر صحيح» والحجة به قائمة» وكل رواته ثقات اه. كذا قال وتعقبه ابن القطان بأن قوله [محمد 
بن مصعب] خطأء وإغا هو عن محمد وهو ابن وضاح عن مصعب وهو ابن سعيد المصيصي؛ وفيه ضعف اه. وكأن 
ابن حزم أحطأ فيه مرة ثالنة» ومع ذلك قال ابن القطان: إسناده جيد» ومصعب بن سعيد: ذكره ابن حبان ي 
"الثثفات"ء وقال: رعا أخطأء يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات وبين السماع في خبره؛ لأنه كان مدلساء وقد كف ي 
آحر عمره» وقال صالح جحزرة ضريرء لا يدري ما يقول» وذكره ابن عدي في "الضعفاء" وقال: يحدث عن الثقات 
بالمناكير ويصحف عليهم» وذكر له عدة أحاديث مناكير صحّف فيهاء ثم قال: والضعف على حديثه بين» قال 
الذهبي: ما هذه إلا مناكير وبلايا. 

والدليل على أنه غير صحيح عن ابن عباس ما أحرجه عبد الرزاق (۱۳۲۱۸)» وسعيد بن منصور (7050) عن 
سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس في أم الولد قال: ((بعها كما تبع شاتك أو بعيرك))» وأخرحه 
عبد الرزاق )١۳۲١۹(‏ أخبرنا ابن جريج أخبرني عطاء أن ابن عباس قال: لا تعتق أم الولد حتى يتكلم بعتقها. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 147/4 عن أشعث عن سالم عن ابن أبي عروبة عن ابن عباس أنه جعلها من نصيب 
ولدهاء وكذلك قال ابن مسعود. 

وأخرج عبد الرزاق »)١1551737(‏ والبيهقي 745/٠١‏ عن ابن عبينة عن ابن أنعم ‏ عبد الرحمن بن زياد عن راشد 
ابن الحارث (ح)» وأحرجه عبد الرزاق )١557(‏ عن الثوري في "الجامع" كما قال البيهقي عن ابن أنعم 5 
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> عن سليمان بن يسار (ح)» والدار قطني 175/4+ والبيهقي 544/٠١‏ من طريق" ابن عيينة وجعفر بن عون عن 
عبد الرحمن بن أنعم عن مسلم بن يسار كلهم عن سعيد بن المسيب أنه سئل أعمر أعثق أمهات الأولاد؟ قال: لاء ولكن 
أعتقهن رسول الله يق قال الدار قطني: تفرد الإفريقي برفعه إلى النبي 5د وأخرحه عمر بن شبة ۷۲٤-۷۲۳/۲‏ 
والبیهقي ۰ ٠١١-۳٤۳/۱‏ من طريق يونس ويزيد بن عبد الله بن الهاد وعبد الأعلى بن عبد الله بن أبي فروة عن ابن 
شهاب فذكر قصة طويلة بينه وبين الوليد بن عبد الملك وقبيصة بن ذؤيب» وقال فيها ابن شهاب عن ابن المسيب عن 
ابن عمر وفيه قصة» وكذلك أخرجاه عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن عمر» وأخدرجاه عن عبد الله بن 
سعيد بن أبي سعيد عن جده أنه سمع عمر. وأحرج الدارقطني 217/4 والبيهقي 745/٠١‏ من طريق رشدين بن 
سعد عن ابن لهيعة وطلحة بن أبي سعيد عن عبيد الله بن أبي جعفر عن يعقوب بن عبد الله الأشج عن بسر بن سعيد 
عن خوات ابن جبير مرفوعاً: ((لا تباع ‏ أي أم الولد - وأمر بعتقها)). وني الحديث قصة. 

وكذلك رواه سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة. 

ورواه عبد الله بن محمد بن إسحاق الفهمي البيطاري ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله عن بكير بن الأشج عن بسر عن 
خوات مرفوعاً نحوه» كذا قال: ((بكير بن عبد الله)). قال البيهقي: وهذا ما ينفرد بإسناده رشدين بن سعد وابن 
لهيعة وهما غير مختج بهماء وأخرجه البيهقي 740/٠١‏ عن ابن عبد الحكم عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن عبيد الله 
ابن أبي جعفر مرسلاً. قال البيهقي: هذا منقطع واستدل الدارقطني على أنه خطأ من رشدين وابن لهيعة في الرواية 
الأولى» ومن تابعهما بأنه قد دحل لهم حديث في حديث. 

وأحر جه الدارقطني والبيهقي عن ابن وهب عن الليث وابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي حعفر عن بكير عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاً: ((من أعتق عبداً وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد)). وكذلك رواه عمرو بن تمالد عن ابن 
لهيعة» قال الدارقطني والبيهقي وعبد الحق: الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر. 

وأحرجه مالك في "الموطا" ۷۷٦/۲‏ في العتق والولاء - باب عتق أمهات الأولاد عن نافع عن ابن عمر أن عمر قال: ((ليها 
وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يييعها ولا يهبها ولا يورثهاء وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة)). وكذلك رواه بجی بن 
سعيد وعبيد الله وعبد الله ابنا عمر وعمر بن محمد وغيرهم عن نافع عن ابن عمر عن عمر نحوه. وكذلك رواه سالم عن 
أبيه به. أخر جه سعيد بن منصور )1١51(‏ (707)» وعبد الرزاق (177375) (۱۳۲۲۲) (۱۳۲۲۹)» وابن أبي شيبة 
۸/٥‏ وعمر بن شبة في "تاريخ المدينة" ۷۲۷/۲ والدارقطني 2174/4 والبيهقي . 0" ۳4 544 والمعرفة 
»)۲١۷۹۲(‏ لكن رواية يحبى بن سعيد فيها قصة في الرد على ابن الزبير حيث أباح بيعهن. 

وأحرج عبد الرزاق (۱۳۲۲۸)» وسعيد بن منصور (75054)) وابن أبي شيبة 2183/4 والدرقطني 2174/4 
والبیهقي 347-747/٠١‏ من طريق سفيان وسليمان بن بلال وفليح بن سليمان كلهم عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر عن عمر نحوه» ولي رواية سفيان قصة الردّ على ابن الزبير. 

قال البيهقي: هكذا رواه جماعة عن عبد الله بن دينار» وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي له - 
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- وهو وهم لا تحل روايته. 

أخرجه الدارقطني ١74/4‏ من طريق يونس بن محمد حدئنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر؛ 
((أن النبي ي نهى عن بيع أمهات الأولاد)). ثم أخرجه عن يحيى بن إسحاق عن عبد العزير عن ابن دينار عن عمر 
نحوه غير مرفوع. وأخرجه أيضاً هو وابن عدي ۱۷۷/٤‏ عن عبد الله بن مطيع حدثنا عبد الله بن جعفر ثنا عبد الله 
بن دينار عن ابن عمر» فذكره مرفوعاً. 

وعبد الله بن جعفر هو ابن نحيح والد علي بن المديني» متروك واو إلا أن بعض الرواة عند الدارقطني فشّره: ((هو 
المخرّمي))» والمخرّمي: ثقةء إلا أنه لا يروي عن عبد الله بن دينار» ولا يروي عنه عبد الله بن مطيع» والله أعلم. 
وأخرج عبد الرزاق »)۱۳۲٣۸(‏ وسعيد بن منصور »)۲١٤۹(‏ وابن أبي شيبة :١71/4‏ وعمر بن شبة في "تاريخ 
المدينة" ۷۲۸-۷۲۷/۲ من طريق وكيع وهشيم ومروان بن معاوية وعبد الرزاق كلهم عن عمر بن ذر عن محمد بن 
عبد الله بن قارب عن أبيه أنه اشترى من رجحل جارية قد كانت أسقطت من مولاها سقطاً بأربعة آلافء وكان 
قارب صديقاً لعمر فلامه لوماً شديداً وقال: والله إني كنت لأنرهك عن هذا وأقبل على الرحل ضرباً بالدرة» وقال: 
((الآن بعد أن اختلطت لحومكم ولحومهنء ودمائكم ودمائهن ؟ ارددهاء ارددها)). 

وروى ابن سيرين والشعبي عن عبيدة عن علي قال: احتمع رأبي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد فأعتقهن» ثم 
رأيت أن أرقهن» قال عبيدة: فرأي رجلين ف الجماعة أحب إلى من رأي رحل في الفرقة ‏ أو قال الفتنة ب أخرجحه 
عبد الرزاق »)١73774(‏ وعمر بن شبة ۷۳۰-۷۲۹/۲ وسعيد بن منصور 4)7١48( )۲۰٤۷( )7١15(‏ وابن أبي 
شيبة ٤/٤‏ ۱۸ء والبيهقي .54/4/١٠١‏ 

ما يدل على أن عمر كان یری أو لا یری جواز ذلك ثم حرم بيعهن» وجعلهن من نصيب أبدائهن ومن الثلث ثم 
استقر اجتهاده على أنها تعتق من رأس المال. 

وقال البيهقي :۳٤۷/١ ٠‏ وقد روينا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يل توفي ولم يترك ديناراً ولا درهماً ولا عبداً ولا أمةء 
وف ذلك دلالة على أنه لم يترك اَم إبراهيم أمة» وأنها عتقت عوته .عا تقدم بحرمة الاستيلاد. واحتج أيضا تنا أخرجه هو ورواه 
البخاري (547؟) في العتق- باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب إلخ» ومسلم )١4526(‏ في التكاح ‏ باب حكم العزل» 
وأبو داود (751077) في النكاح ‏ باب ما جاء في العزل» وأحمد 45/7 وغيرهم عن ابن يريز عن أبي سعيد الخدري قال: ججاء 
رجل من الأنصار قال: يا رسول الله إنا نصيب سيا فنحب الأثمان ‏ وق رواية الفداء - فكيف ترى ف العزل ... الحديث. 
ثم قال البيهقي: فلولا أن الاستيلاد يمنع من نقل الك وإلا لم يكن لعزلهم عبة الأثمان فائدةٌ؛ والله أعلم. 

وقال في "المعرفة": وأحسن شيء يروى فيه عن البي يه حديث سلامة بدت معقل - أي فهو صريح في العتق - 
أخرجه أحمد 2710/1 وأبو داود (7857) في العتق- باب في عتق أمهات الأولاد» والطبراني في "الكبير" )٠١۹۰(‏ 
و780(/14)) وعنه أبو نعيم في "المعرفة" (01/47): والبيهقي ٠٠٠٠/١ ٠‏ و"المعرفة" »)۲١۸٠۹(‏ وذكره البخاري لي 
"التاريخ" ٠١٠/۳‏ والدارقطني كما في "الإصابة" 707/١‏ من طريق محمد بن إسحاق عن الخطاب بن صالح عن أمه قالت: = 
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بخلاف المديرة. 


اک اا وکا SDR eS‏ 


م ولد بتحدّد اللاك ولو بد إعتاقها؛ 


وحاصلة: أن الاستحقاق أو لعا لا ينافي عَوَدَها أ 


صِيرورَتّها اَم 3 قائِمٌ وهو تيوت السب منه» فافهم. وما ذَّكَرَه مأو من 


اة" ونصها: ((عتق ا للد يتكررٌ تکرر اللك كيت المحَارِمِ يتكرّرٌ بتكرّر الك 

وو HH‏ 2 رم ي و مي 
و : أ الود إذا أعتقها وارتدّت ولَحِقَتْ بذار الحرب ثم سبيت واشتراها المؤلى فإنها تعُودُ 2 
ولد له وكذا لو ملك ت رم مرم منه وعتقت عليه م ارقت لقت بار ی 


چ ت 


لال سیب 


مستت ؛ فاشتراها عم عليه وكذا انیا وثالغا) آه. 
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So‏ لاف 4 فإنه إذا أعتقها تم ارنَدتْ وسُبِيْت فمَلَكَها لا تصير 
مدر والفرق: أن عت ادير وَل إليها بالإعتاق وبطل التذبير فلا يى عتقها معلا بالوت» 
بخلاف الاستبلادٍ فإنه لا يطل بالإعتاق والارتدادٍ ليام به وهو بوت نَسَب الوب "بجر" 

E CEE E (قولة:‎ ٠7 


(قولة: وحاصلة: أذ ا الاستحقاق أو اللحاق لا يناي إلخ) لعن الأصوب عدم إدخال مسألة 
الاستحقاق في امامل والتعليل ل المذكورٌ في الشّرح غير ظاهر فيها بل فيما بعدّهاء تأملن. 


(قولةُ : فإنهُ إذا أعتقها ثم ارتدتْ إلخ) وإذا لم يعتقها تعد مدبَّرةَ كالطلاق اه. "رحمتى". 


- حدثتني سلامة بنت معمّل قالت: كنت للحباب بن عمرو ولي منه غلام ‏ فمات ‏ فقالت لي امرأته: الآن تباعين 
ف دینه» فأتيت رسول الله يليه فذكرت ذلك له فقال: ((لا تبيعوها وأعتقوهاء فإذا سمعتم برقيق قد جحاءني فاتوني 
أعوضكم)) ففعلواء فاختلفرا فيما ببنهم بعد وفاة رسول الله وه فقال قوم: أم الولد مملوكة؛ لولا ذلك لم يعرضهم 
رسول الله بد وقال بعضهم: هي حرة قد أعتقها رسول الله بإ » ضفي كان الاعتلاف» قال ابن إسحاق: فحدثت 
ربيعة الرأي بهذا الحديث فقال: والله ما أعتقهم عمر إلا بهذا الحديث اه. وفيه نظرء فأم الخطاب جهولة. وقال 
الطبراني: تفرد به ابن إسحاق عن المخنطاب عن أمه به. 

(1) "الخانية": كتاب العتاق - فصل في الاستيلاد ١/.٠/ات‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "البحر"”: کتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ۲۹۳۲/۲ بتصرف. 
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EEO‏ فروق ال و 
"انحر" منها: (آنها تعتيق َوه مِنْ كل ماله) والمدبّرة من تبه ومن غير معاي e‏ 


وى ر وق م فق قوله: رز اع امديرّة)). ٤ق‏ ۲۲ب 
مطلب: في القضاء جوز بيع اَم الود 
1۷.۷( (قولة: في ثلانّة عش قال في البيع الفاسد من "البْحر": ((وقي قح القدير" 
هنا: اعلَمٌ ا ا اوا 
2 ولا تسلعى لغری وتن من حم المالء وا استولة ام ولد مرک لم وملك 
شریکه» وقيمتها الث ولا يف القضاءُ ججواز ييْهاء وعليها العِدَهُ توت السيّدٍ أو 
إعتاقه وت ل در و تيح یرخا وصح استيلاة ار ولا يَملِكُ 


e ع‎ rR o 


الحربي بيع آم ولد E e‏ جَارية ولي ولا صح تَدبيرهاء كذا 
في "التلقيح" 06 . وکر ينها هنا أر 
00٠‏ (قولة: ا أي: ولو 5 كلَحَقِهِ بدار الخَربٍ مُرتداء وكذا الُستَامَنُ لو 
عاد إلى دار الحرب 2 وله 3 ولق داز السا ن 
٠٠‏ (قوله: ن كل مالع هذا إذا كان إقراره بالود في المنّحَّةٍ أو الَرَضٍ ومَعَها ولد 
E E‏ مين ذلك عدن ون i NEE‏ 
بالعتق» وهو وَصيّ كذا في "المحيط" وغيرو "نھر" وسياتي في الفروع. 


.-4 "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الحمع والفرق  ما افترق فيه المديّر وأ الولد صلع‎ )١( 

3 "البحر": كتاب 0 ياب البيع الفاسد .۷۹/٩‏ 

(5) ص٣٥‏ ال "در”. 

تقر لكر 5 قي نقله عن "البحر"؛ لأنّ صاحب "البحر" 5 عرا إلى "فتح القدير" مسال أخرى قال عقبها: 
غق "انين وهر ادر داري 4 قال ده سا ا ((اعلم أن اَم الولد إلخ)). انظر "البحر”: 
كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد ۷۹/٦‏ و"ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق۲۲۸/أ. 

ودع "النهر": كتاب الإعتاق ۔ باب الاستيلاد قه/ا؟/ا. 


)١(‏ المقولة ]١7111[‏ قوله: ((وإلا فمن الثلث)). 


حاشية ابن عابدين ی ٠‏ لمجم هة باب الاستيلاد 


ودر تسعى» ولو قضِي جمواز يها لم نفد بل يُتوقفُ على قضاء قاض أ مضا 


۰17 ۷۰ (قولة: در ا أي: إن لم تحرج بين الثأث على ما م ت 
مطلب: في قضاء القاضبي بخلاف مَذهَبه 


م يم 2 


٠ ۱11‏ (قولة: ولو قضّى جخواز بَيْعِها) أي: قَضَى به حنفي متلا على إحدى الرُواييِن 
عن "الإمام امن أن القاضي لو قَسَى جلاف أب بد فلك أي: مالم دة سلطا 


ذهب و خاص؛ أا على الرُوايةٍ الأخرى _ وهو قولهُما ارح -: الت 
القاضي املك 5 اداو الاهرئ" ٤‏ فاته ول يخواز بیعها» وله 1 3 "أبي سَعيدٍ البردعي 
° شيخ "الکر جي" کا 'الريلبي ٩‏ وغيرة وذكرّها 0 ح”27 فر 
[1Y۹]‏ 5 لم 0 هذا 7 "محمد" علب 2 وقالا: نفد واكلاف ييي 

على حلاص قي مسأل ا هي: أن الإجماع الأ هل يرفعٌ الخلاف المتقدّم؟ يا 

ا ا 5 5 ا تبن ل خاب ل 5 | - Mun N A‏ 
لا يرفع؛ لما فيه مِن تضليل بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وعنده: يرفع» ج 

(قولَهُ: وقالا: ينهذ إلخ) أي: إذا كان القاضي غير حنفي؛ لما علمت من أنه إذا قضى بخلاف 
رأيه لا ينفذٌ عندّهما. 

(قولة: وعنده برف "ح' عن "المع لا يوافق ما في "انح" ما نقلهُ "التشّارح" عن "الذخيرة' "ييا هو ظامر؛ 
إذ على ما في "المح" : "محمد" يقولٌ بعدم النفاذٍ.ععنى البطلان لمخالفته الإجماع لارتفاع الخلاف السابق 00 
التأخر» وهما يقولان بالنفاذٍ لعدم عخالفتِ لعدم م ارتفاع الخلافي التقدّمه وكذلك لا يوافِق ما ذكره في "التتحر 
ونه الأظهرٌ على ما فسّر به "الشار خ" عبارتةُ؛ إذ عليه يكوثٌ هذا القضاءً قضاءً عا لا قائلَ بي فيطل 0 
لحيل عار ترد اولي اليا لخر باذ ردقو زلا تيقد ی أل بكرن جرا على قضاء قاض 
آخرٌ إمضاءٌ وإيطالاً» لا أنه باط » فعلى ما سمعت: يكولٌ القضاء ء بحواز بيع أم م الول مل حلاضو في كونه مخفا 
للإجماع أو لا بناءً على عدم اعتبار الخلافب السّابق واعتبارو» فعلى عدم اعتبارو يكوك داحلاً في القسم الأول من 
الأقسام الثلاثة المذكورة في كتاب القضاع» وهذا ما دَرَّجَ عليه "الشارح" ف في كتاب لبقا وعلى اعتبارو کون 
داحلا في القسم التالمنى وهو ما مشى عليه 'الشّارح" هناء فصح حيشل قولة: ((بل يتقف إلخ)». 
(۱) ص۹١١‏ "در". 


(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق - باب الاستيلاد ١١١/۳‏ 
م ع كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق 


۳۸/۲ 


الجزء الحادي عشر ا ل سس باب الاستیلاد 


عن "المنح””". وذكرَ في "الحرير”": ((أثالأَظهر من الروايات أله لا نقذ عندهُم جميعام) اه 
ومفاده: ارتفاعُهُ عندهم فيثيْت الجاع 256 لأنه حيث ارتقع الخلاف للدم لم يى في 0 
قول اح فكان القَضاءُ به قَضاءًبما لا قائِلَ بي فلا يتفذ لِمُحالْقَتهِ الإجماع. 

قلت: كنار ا۲۳5 في کاب القضاء کا 0 تحریرة إن شاءً الله تعالى - 
الحكم اة أنواع: مته ما لا صح ألا وإ تفده أف قاض وهو: EE‏ 0 
أو إجماعاء ومن ما بت فيه الخلاف قل احم ويَرتَعُ بالحكم حتى لو رفع إلى قاض آخرٌّ لا يراه 
مضا ومنةُ ما بت فيه الف بعد الك أي: وَقعَ الؤلافُ في صحة الحكم به فهذا إن رقِعٌ إلى 
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قاض آخخر: فإ كان لا يراه أبطَلَهُ وإن كان يراه أمضاة. ومقتضى قوله: ((بل يتوقف) إلخ أنه ِن 
هذا التوع» ومقتضى كونه مُخالفاً إلإجماع أنه مر ين انوع الأرّلء وبه صرح "الشارح في كاب 
القضاء حيث قال عند قول م : «أو إجماعا): کل المتعة؛ اة عل فساو 
ركيم م ولد على الأطهّر وقيْل : نقذ على الأصح فمل عدم لما ميا على انه للإجماع» 
وعليه: فلا يصح قولة: ((بل يُتوقف)) إلخ» فتأمّل. اق ا عَرا قولة: ((بل يتوقف)) 
إلى "الجامع / ا ووَحَهه: بأد الإجماع اسيوق جلاف حتف ف كونه | إجاعاً فيه شبهة» كبر 
الواجدء فکڌا ف اة راه ذلك اكم المحمّمٌ عليه فكانَ القضْباء أنه َافِذا؛ لأنه غير مالف 
امن المَطْعِي» وقال "شَارحُة"0: 0 م الأظهرٌ: أن حلاف في القضاء یع أم الوَلَدٍ في چ 
لن كنا ق تلو الذي بهو بترا البيع» لا قي نفس مُتعَقِهِ فقطء فيَتَجهُ ما في "الجَامِع"؛ 


.]/١87ق/١ "المنح": كتاب العتق  باب التدبير وأم الولد‎ )١( 
.-4٠ "التحرير": الباب الرابع في الإجماع ص7‎ )۲( 

(©) امقولة [۲1۲۷۹] قرله: ((لر عتهداً فيم). | 

)٤(‏ انظر الدّر عند المقولة [851794؟] قوله: (لأو إجماعا)). 
() "التحرير": الباب الرابع في الإجماع ص۷ ٠‏ 5-. 

)١(‏ لم نعثر عليها في المطبوع من "الجامع الكبير" و"الصغير". 
(۷) "التقرير والتحبير": الباب الرابع في الإجماع .٠١/۳‏ 


حاشية ابن عابدين سس ۸۸ ۰ ياب الاستیلاد 


وإبطالاء او وينفذ 2 المدبرة کا اذك ولات تة ولدا كك تسسبه 


بلا دَعْوَى) إذا لم ترم عليه بنخر نكاح أو كتابّة أو وَطء ابنه كد سك ege‏ 


لأنّ قضاء الثاني هو الذي بقح في مته فيد أعني: الأول ِلِذَا قال تي "الكننئفب”": ((وهذا اوه 
الأقاويل)). اه والله انه أعلم. 


ا و E‏ أن له فراشاً عليهاء فان ف 
ن الي استحساناء وكذا لو لم يعم امشتري» إلا أن ولد یکر شرا لو َه ای ولو باع 
مدبرتة ووطئها طها اشتري عَالِماً بها فولدَت منهُ نْب منه ولم يق ورَدمُ مع مه إلى لاع لأنه غير 
مغرو "خيط". 

۷٠٠۳‏ (قوله: وإث ولد بعَدَم) أي: بِعْدَ الود الذي تبت منهُ باعترافه أو ينكاجه. 

(قولة: إذا لم تحرّم) قد لقوله: ((بلا دَعوى)). 

٠٠٠١‏ (قولة: بنخو نكاح) أي: مِن كل خْرمّة مُيلةٍ للبراش» جلاف الحرْمَةٍ بالحيض 
والنفاس والصوم والإخرام وأدخل بلفظ ((نحو)) الاشيراك فيّهاء فلو ولدت المشتركة ولدا انيا 
ا e e‏ مقرم ق 2 0 ا 2 8 
لم يبت بلا دغوى كما سيذكره'" قل قوله: ((وهي ام ولدهما))» وياتي بیان أو كانت 
الحرمّة بسب إرضاعها رَوَنهُ الصغيرة "نهر" 


۷7 (قولة: أو وطع ابنه) صد مُضاف لفاعله» والمراذ: أن يُطأها أحد أصوله أو فروعه. 


(1) عد د انه دز 

(؟) "كشف الأسرار": باب شروط الإجماع .٠۵۸/۳‏ 
(۳) ص۱۹۹ "در" 

)٤(‏ المقولة ]١7١5[‏ قوله: ((ثُمٌ لا ينبت إلخ)). 

(د) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد قه/ا؟/ا. 


الجزء الحادي عشر سسسب ب ب ب بر ٩‏ الل ل و متكت “يات الاستلاد 


0 


لمرو يه فلا ل 


]11۷1۷ (قولة: أو الول أمّها 
(Dut 1‏ 


مهام ! الْرادُ: أن يما الو إحدى ا أو N‏ [؛ ق۲۳ /ب] 

]11۷۰1۸ (قوله: فحيّمز) أي: فين إذ حرمت عليه حك هذه الأشياء. اه د 

قو : لكر من سرو شی كذا في "ایح ر عن البدائع 77" قال ۲۳ 
((والأول: لسيتة لميتة أشهرٍ فأكثر كما لا یحقی)). 

۲۰7 ول لا يت إلا بدعوة) ن الاه SE‏ فا 1 
الوط كالئفي دلالة فان ادغاد لان ارم يا ا الملك. 

}11۷1 (قولهُ: فلا يسّتْ) أن الولد للفراش وهو الزّوج. 

ان (قولهُ: ولو لاق إلخ) قال في "البح ر" - بِعْدَ عزوو ما E‏ 
((وظاهر تقییدو و بالأكثر من ن السة أنها لو ولََتهُ بعد عُرُوض الحرمَةٍ أل ِن ميتة ة أُشهرٍ فإنه يقت 
سه بلا َعْوةٍ ين بان اعلوق كان قبل عُرُوضيهاء وقد ذكَرَهُ في "فتح القدير” " بنا اه. 


أي قد واف سنه مهوم روي فافهم. 


(1) "ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق۲۲۸/أ. 

(۲) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستیلاد .۲۹۳٩/٤‏ 

(۳) "البدائم": كتاب الاستيلاد ‏ فصل في أن حكم الاستيلاد نوعان +171/1. 
(4) "ح": کاب العئق .باب الاسشیلاد ق۲۲۸ 

(ه) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد .۲۹۳/٤‏ 

(1) المقولة ]١١159[‏ قوله: ((لأكثرٌ مِنْ ستة أشهر)). 

(۷) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 897/4 


حاشية ابن عابدين ا کے ۹5 و و ی باب الاستيلاد 


لذب استبرائها قبل "بحر" وقدمناء" في نكاح الرقيق وثُبوت السب (لكنة يتفي 
ل أربعة: ضعيف sese‏ امم 


لكن يُنبَغي تقييد هذا .ما إذا روحها الول غير عالم با لحمل لِمّا في "التوشيح" وغيره: ((مِن 
أنه ينبي أنه لو رَرّحَها بعْدَ العلم قبل اعترافه به أنه يَجحُورُ النكاحٌ ويكوث نفيا)). اه ذكرهُ في 
البحر”" وغيرة نی فصل محرمات النكاحء a‏ وة والفة كام الول 


20~ 


بالأزل؛ لأنه إذا كان قيا فما يَبْتْ بالسكوت فَفِيُما لا ِت إلا بالدَعوة أَوىء كما في "اه" 


[VY‏ 00 لتذب د استيرائها قبل أي: اسټبراء الول يلها قبل النکاح» وظاهره: ُن اة 
ف فسادٍ د اللكاح ا دب الاستبراء ترا ال لل رق" يعزرك تلن كلق | الرلد فق تاذ 


7 


ور و قبل 0 الستة لستة أشهرء كما 26 ا 00 0 د 0 
تك 0 ج تعيض للفساد)). اه ر 


(قولة: وظاهرة: أن العلة ف فسادٍ النكاح ندب الاستبراء» وأ ذلك مذكورٌ في "البحر" وليسَ كذلك 
إلخ) قد يقال: إن قولة: ((لندب إلخ)) ليس علة لفساد النكا» وعلنهُ ظاهرة» وهي ما ذكرهُ المحشّي» بل لما 
أفادهُ الكلام السابق من أنه صحيحٌ إذا ولدتة لأكثرٌ بمعدى أنه إذا زوج م وله بدون استبراء» شم أنت بولا 
لأكثر ين ستو أشهر يكو صحيحا؛ لأنهُ إغا قاترك مرا مدرم وتركه لا عضي الجا بل ترك الواخت 
لا يقتضيه أيضاً؛ أنه ليس بشرط للصحّة وعبارة "البحر" المنقولة تفيدُ ما قله "الشارح". 


() ۳/۸ و ۰ أدر". 

(۲) "البحر": كتاب النكاح ‏ فصل ق المحرمات ١١5/7‏ بتصرف. 
(۳) المقولة ]١۲٠٠٠١[‏ قوله: ((فهو من المولى)). 

)٤(‏ "النهر": كتاب النكاح - فصل في المحرمات ق78١/أ‏ بتصرف. 
(5) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد .۲۹۳/٤‏ 

(5) "ط": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ۳۱۸/۲. 


الجزء الحادي عشر 6 د 1988١‏ لس سس باب الاستيلاد 


للأمّة» ومتوّسّط لأمٌ الولّدِء وعُلِمَ حُكمهماء وقوي للمَنكوحَة فلا ينتفِي إلا بالنعانء 
وأقوّى للمُعتدَةٍ فلا نتفي أصّلا؛ عدم اللعان (إلا إذا قضّى بو قاض) A‏ 


قلت: وقدّمنال" ق ف فصل الحرمات: رون الصّحيح وحوب الاستبراء قبل a‏ 
((لاحتمال جار هيات ارات أل بين ميتة أشي يَكُونُ اتک خ فاسدا 
سواءٌ استبرأها أو لا ويفيدهُ عبارة "كان الحاكم؛ ؛ حييث قال: ((ولا ينبغي له أن يزوج م ولد 
حتى يُستبرئها فيَعلّمَ أنها ليست بحابل» فإن زَوّحها فونّدت لأقل ِن سيتة أشهُر فهو يِن الول 
00 ا اك و SED‏ ظاهرة باعتبار الغالب ولا ققد تكو انلا ا 

لم استحاضة» 3 والولادة لاقل مِن ستة أ ة أشهر مين وقتٍ لترويج ديل قطعي [4اق؛ ”/] على 
0 حايلاً وقهُ فلا تعارضة | ار لد ولا يقال: ييه بعد الاستيراء يون تفي 
للولد فلا يت منه؛ لأنا نقول: اک ا إذاعل يشرو بايا عن ' التوشيح 


م > ع 


وها على ظَنّ عدم وجوه م عم ته موود فين أبن يکود فيا لسيه؟!! فافهم. 

املاع (قولة: للام فإنه نه لا يت إل بالدّعوق وينتفى بلا لعان. 

ره (قولة: لأمّ الود يت بلا دَعوَق وينتفي بلا لعان» وملك تقل فِرَاشها بالترويج. 
(TT)‏ , 
a‏ 


7 5 إذا 


كن (قولة: للمُعتدة) أي: مُعتدَة البائن» 
"١‏ (قولة: لَعَدَم اللعان) لأنّ شرط اللعان قيام الرّوحيّةِ؛ بأن تكون منكوحة أو مُعتَدَة 
3 3 0 3 
5 ل 1 Un‏ 
رَجعي كما تقدم في باب "اح" . 


۱۷۰۲۸ (قولة: إلا إذا قضّى بهم استشناء من قوله: ((لكنة 5 سفيه))» ار 


)١(‏ المقرلة [5؟4١١]‏ قوله: ((ولا يستبريها زوخها)) وما بعدها. 
(۲) في المقولة السابقة. 
(۳) "عم": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق۲۲۸ /ب. 


n 


0 ( ج کاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق۲۲۸/ب» وقوله: : ((رجعي)) ساقط من التسححة التي بين أي يدينا, 


EE 0 


(ه) "ط" : كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 519/9. 


ال 


حاشية ابن عابدين ےا بے باب الاستيلاد 


سر قار 


غير حتفي يرى ذلك فر بالقضاء (أو تطاول اوو ا 
الّعان؛ أنه دليل الررْضى» "بحر" (فلا) ينتفي ر ي اتن الور (إذا اميك 1 
ولد لني يعني : 3 أو E‏ (عرض علي الإسلام فإن ا 


نه كر ا مق 0 ا 5 75 َه لض 

۷۰۲۹ (قوله: غير حنفي) اما 00 ر 

لاقع (قولة: یری ذلك) أي: یری ضحد القضاء بأنه 00 بعد نفيه 4 من غير دعوی. 

١‏ (قولة: كما مرّ في الُعان) حيث قال وار في لود الي عله اله 
3 و سبعة ةأ اد وعندً ابتتاع آلة ة الولادَة- صح» وبعده ل په ه دلالة) اه. 

٠0٠‏ (قولة: لله دلي الرضى) عبارةٌ "ليحر ": ((لأن الول ليل إقراره لوْحُودٍ ليله 
من قبُول النهيعة ونحوه فیکون كالتصريح)). 

78 0 : 0 م ده O‏ و 0000 TEA‏ ا 

07١‏ (قوله: في هاتين الصورتين) زاد في "الشرنبلالية: ((ما لو أعتقها؛ فإنه يشت 
نسب وها إلى ستتين ين , يوم الإعْتاق» كما إذا مات» ولا يُمِكِنُ نفيّةُ؛ لأنّ فِراشّها تأكد 
بالحريّة)) اه. 

۷٠٠‏ (قولة: يُعنى الكاف أي: لِيشْمَل الحربي المستأمَنَ) أمّا الذي في دار الحرْمة 
فلا تمك ين عرض الإسلام عليه فهو معلُوم أله غير مراي فافهم. 

]11۷ (قولةٌ: أو مدر ذَكرَةُ ی ال E‏ أيضا 

00705 (قولة: نظرا لِلجَانييّن) أي: جانب 3 الولدٍ بدفع الذلٌ غنها بصيرورتها حْرّة ید 
(۱) "شرح منلا مسكين على الكنر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد صء ١‏ 
(۲) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 75914/4, 
(۳) ۰ 7 وما بعدها 0 
)٤(‏ "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ٤/٤‏ ۲۹. 
(ه) "الشرنبلالية": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 7٠١/7‏ (هامش "الدرر والخرر"). 
(1) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد غأره79, 
(۷) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق 700/5 /أ. 


الجرع اخادي عقن و 157 لست تت تك ابات الاتشلاد 


أن حصومة الذَميّ والدَبّة يوم القِيامَةِ شد مِنْ حصومَة المسلم (في) ثلث (قيمتها) 
قنة (وعتَقَت بعد أدائها) أي: القيمّة التي قدَّرّها القاضي (وهِي مُكاتبّة في حال 
مبعايتها) إلا في صورتين: (بلا رد إلى الرّقٌ لو عَجَرت) إذ لو ردت لأعيدَت رولو 
مات قبل سيعاتتها ) ولها ولد ولَدَنَهٌ في ميعاتتها سعَى فيما عليهاء وإلا (عتقس 
مانا لأنها م ولو كذا سی ا I O RS‏ 
وجانب المي لصيل إلى بل ملكي 

زلا الع (قوله: أن و المي إلخ) ف "الخانية "7 م لفت ((مسلم عضب من 
8 غلا ا سرا فاته يعاق علي اة لاه اعد مالا رما الت لالز 
بخلاف اسل کان اة ل اا وعد لصوف لذ ربعم واي افيه المسلم للكافر؛ 
أله لس من أهل اواب ولا وَحْة لأن يُوضَعٌ على الْسلم وبال كفر الكافر فيلقى في خصُومقه 
وعن هذا قالوا: ك ر الدابة 1 اشد من تخر اة الآدَمِي على الدَمِي)) اه. 

ه۴٠۷‏ (قولة: في ثلث قِيْمتِها قة) كذا قله "الإتقاني" ق١۲‏ /ب): بأَن يقد القاضي 
بها مها عليها فصر مُكاتبة وهي وإنا كانت عند الإمام غير مُتَقَوْمَةٍ إلا أن المي يعفد 
في هذا تَمَومَهاء فاده في "انه "0اك و الا 

1۷۰۳۹1 (قولة: إِذ لو ردت أي: إلى الرّقّ لأُعِيدَتْ مكائبة؛ لقيام الموحب با بل 
مُولاهاء ایی 
۷٠»‏ (قولة: ولو مَاتَ قبْلَ مبعايتها ولها ولد إلخ) كذا في عامّة النسّخ» وق بعضيها: 


)١(‏ "الخانية": كتاب الغصب - فصل في براءة الغاصب والمديون ۲١۸/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(؟) "النهر”: كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق ۲۷۵/أ. 

(۳) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الاستیلاد 6ر70 

.٠٠٠/۱ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الإعتاق  باب الاستيلاد‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين ا ب ت بے ياب الاستيلاد 


لاور 


يه رار أسلم فبها 
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((ولو مات قبل ميعايتها عتقت بلا ميعايةه ولو مانت هي ولها وَلّدْ)) إلخ وهي الصّواب؛ لان 
قولهُ: ((ولها وَلّن)) إنما تاب موتها هي لا موت سَيّدِهاء كن قى قولة: ((ولاً عنقت 
ا غير مر چا قله ولا سی فان عليه أذ برل ك تمام عبار E‏ ول مانت 
هي ومَعَها ولد ولَدته في ميعاتتها سعى فِيّما عليهاء كما عبر به في شريه و 9 

1 ۰ (قولة: نمی في لني يميه قِيمتِه) أي: فلم وف في نصفهاء كما مر 

[NV‏ ا واا ا بيع لال ٤‏ ابيع "© هنا مُمک فلاف ۹ الول للحن 

Yé]‏ (قولة: ذكرَةُ سکن ی فک تقييد احبر على ابيع برض الإسلام عليه 
وإبائی كما في ل 

١‏ (قولة: ولو مع ابنه) في بعض e‏ ((ولو مح بيه باو دة نم الاق وجي 
الوافقة لقنا له في "الد امت ": ((و لْوْ كان الشريك أبامم)» واعترضها ' ا 0 زوانها عه 
صّحيحَّة)» واستدل لذلك بقَؤْل "لحر "“: ((وشَملَ ما إذا كان لدعي مِنَهُما الأب كما إذا 
كانت مُشْترَكَةَ بين الأب وابنه فادّعاهُ الأب صح وأرمَة نصف القِيمَة والعقر كالأحتبِي بخلافب ما 
إا ها ل راك زه وها ف NS‏ اھ 
(أ) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق - باب الاستيلاد 375/1 (هامش "ججمع الأنهر'). 

(۲) المقولة ]١515[‏ قوله: ((به يفتى)). 

(0) في "آ": («فإثٌ بيعَة)). 

ع "شرح مسكين على الكنز": كتاب الإعتاق ‏ ياب الاستيلاد صداء 7١ت‏ 

(د) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 795/14. 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الإعتاق . باب الاستيلاد 37741١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 
(۷) "ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق۲۲۸ /إب. 

(۸) "البحر”: كتاب العتق . باب الاستيلاد ٤‏ /۲۹۷. 


الجزء الحادي عشر 9 جب 5 کک ےر نات الانصلاد 


و 


يت نسب ينهم ولو كافرا أو مريضاً أو مكاتباء لكنة إن عجر هله يها (ر 


te‏ اووس 

ضعب 
ا 1 
١‏ 


قلت: وفيه نقظرٌ ظَاهِرٌ؛ إذ لا مَانِعَ مِن دَعُْوى الاين ولد الأ المشتركة مع ابي نعم يُقَدَمُ 
الأب إذا ادّعاةٌ تاك )ولا مشر هنا إل ور ولخ وتخصيص صاجب جب "البحر"7: 


((بكون التي الأب) لبيان الفرق بين هاو المسألة وبين ن مسال أعرق وهي: : مأ إذا ادَعَى 1 َم 
یه حت لا حب عليه لف لاله ذا لم , ES‏ يتن مت رداك وتات الك 


يها سابقاً على الوّطء فيا له عن الزّنا فلا عُقَر وإذا كان لَه يها يلك في شِقص منها لم يكن 
زنی» واتقت الحاحة قار صف الم فافهم. 

۷١ ۰٤‏ (قولة: بت نه ينهم لان السب إذا بت منه في نصفه لمصادفته ملکۀ ّت في 
لباقي ضَرُورةَ آنه لا تجرّى لِمَا أن سه - وهو اعلوق - لا يتجرّى؛ إذ قد ٠أ‏ الولّدُ الواجة 
لا يعلق من مَاءَيْنَ زر" 

|۷۰6 ول أو مكااً إلخ) في "كاي الحاكم": ((وإذا كانت الحارية بين ومکاتب 
فولّدَت ولد فادّعاهُ المكاقب فإك الول وده وال حارية َم ولَدٍ له يضمن صف يمتها يوم عْلِقَتْ 
منهُ ونصض عقرهاء ولا يَضْمَنُ ين قيمة الود سينا فإث ضَمِنَ ذلك تم عَجَرَ كانت الجارية 
ووَلَدْها ممل وكين لِمّولاك وإ لم يضمن ذلك ولم يُاصِمةُ رَحَع نطف الحاريّة ونطفُ الود 
للشريك الحر)) اه. 

]1۷4۷ (قولة: لک إن عجر فلهُ بَيعُها) قد علمتَ آنه إن عجر بعد الضّمان صارّت ار 


( قولة: قلت: وفيه نظرٌ ظاهرٌ إلخ) على ما ذكرَهٌ الأحسسٌ المبالغة بقوله: ولو مع اببه؛ لأنهُ عل 
التوهّم لعدم لزوم شيء من العقر على الأب المدّعي» وحينغلٍ قد يقال: إن مراد "' اناغ و 
)١(‏ المقولة ]١7١511‏ قوله: ((ثم لا يتت إلخ)). 


(۲) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد .۲۹۷/٤‏ 
(۳) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد .۲١/۲‏ 


حاشية ابن عابدين كد ا لكي تك ا ٠.‏ للك هه ده باب الاستيلاد 


يوم الوق (نصف قيمّتها ونصف عُقرها) ولو مُعسيرا (لا قيمّةٍ وله لأنه عَلِقَ 
حر الأصل See ASSES‏ ا 1 
ووَلَدُها لِمَولاف وإ عجر قله رَحَمّ نصفُ الجارية والولد للشريك وَحِيمَدٍ فِالصَّميرٌ في: ((له 
بيعها على الأوّل)) يرج مُ للمكاتب ۽ يعني: بإذن مُولاه أو لِلصَوْلء وعلى الثاني , برجم لنشّريك» 
ویکون الاك في تيا بیع < حِصّيِه منهاء فافهم. 

.۷ (قولة: يوم م الغلوق) الأول ذِكرُهُ بعد قوله: ((نصف قبْمتها ونصف عُقرها))؛ فإك 
كلا ون القيمة والعقر يُعتبرٌ يوم الوق كما في "الف "© وغيره. 

1۱۷۰6۹ (قولة: نصف قيمتها) ا صاحبه جين ات الاستيلاة, 


(Tr n 
. درر‎ 


۷۰ (قولة: ونِصفَ عُقرها) لأنه وط حَارية مشت ر كة؛ إذ م 6 الوط حكما 
للاستبلاد فيعقبه ايلك في نصيب صاحبه» "درر”". وقدّمنا"" في أل باب اهر عن "الفعح": 
((أن العقرّ هو مهر مثلها في الجمال)) أي: ما يرغب به في مثلها جَمالا فقط. 

ر 1 ا م 5 5 008 

۷۰۰۱ (قوله: ولو معسيرا) لأنه ضّماں تمل جلاف ضمان العتق» كما تقرر في موضعه» 
(E) 1‏ 

درر 5 

0 50 لأنه 0 0 00 إذ 0 إلى 0 0 00 
(tn 1‏ 

درر 8 
)١(‏ "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 740/4 بتصرف. 
(۲) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد .۲٠/۲‏ 
() المقولة ١81943‏ 0 قوله: ((وثي الإماء إلخ)). 
)٤(‏ "الدرر والغرر": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد ۲٠/۲‏ . 


عع 


الجزء الحادي عشر /ا5 1١‏ باب الاستيلاد 


د إن ادعياه مَعا) أ و حهل السابق (وقد استويا ) وقت الدَّعوَةٍ لا العُلو ق في الأوصاف 
فَهُوَ ابنهُما) فلو لم يستويا قد من العلوق في مله EE‏ امس 


يد المسألة في "الفح" بقوله: ((هذا إذا حملت على ملكهماء فلو اشتريّاها حاملا فادّعاهُ 
اا ت ی عند وو ا يمك ا 
وقتٍ العُلوق؛ لأنه لم يُحصّل في ملكهماء ولذا لا يجب عليه عقر لشريكه هنا))» وتمامهُ فيه. 

[1Y0]‏ (قولة: وإ ادَعِيَاهُ مَعَا) فيد بالمعيّة؛ لأنه لو سبق أَحَدُهُما بالدذعوة فالسابق اول 
كان مَنْ کان» "حوهرة". وكونهما انين غير قي عندَهُ بل عند "أبي يوسف"» وعند "محمد" 
کا ب و ر وعند انرا من حمس 
أو مجوسيين. 

٠۷٠٠‏ (قولةُ: وقت الدّعْوةٍ إلخ) [5/4؟/ب] فلو كان أحذهُما مُسلما والآحرٌ ذِميّا وقت 
العلوق م اسم ابلك 9 الدّعْوةٍ كانا مُتساويين وكان لَهُماء كما ذكرَهُ في "غاية البيان". 

كه ملال (قوله: : قم من العلوق ف ملكه) قال 5 e‏ ((إذا حملت على ملك أحدهما 
رقبة فبَاعَ نِضْفَها مِن 50 - يعني: لِتمام سين أشهر من بيع النصف 1 


(قولٌ "الخّارحٌ”: فلو لم يستويا دم من العلوق إلخ) تقديم ((مُن العلوق في يلكو)) لا بخص 
مسألة عدم الاستواء. 


.8140/4 "الفتح": كتاب العتاق  باب الاستيلاد‎ )١( 
.٠۹۳/۲ "الجوهرة النيرة": كتاب العتاق _ باب الاستيلاد‎ )۲( 
845/4 "الفتح": كتاب العتاق  باب الاستيلاد‎ )۳( 


حاشية ابن عابدين mm‏ متجة ب ستستسحت باب الاستيلاد 


.3 8 ع 


ولو بێکاح» وأب ومُسِلِمْ وخر وذمي و كتابي على ابن دمي وعبا ومرتد ومحوسي» 


الأول أُولل؛ لكرن للوق ف ميلكه)) اه. وكان ناسيب ؛ أن يقول: لأقلّ ِن مينة أشهر من بيع 
النصف ۽ بدَليلٍ قوله: ((لكون الوق فی ملكه)) : e‏ ما اي ف اة :تكاج ا 
وفي "كاف الحاكم” من باب ذَعوَة الحمل: ((وإذا كانت الأَمَهُ بين رين فولّدَت 557 فادَّعِيَاةُ 
جميعاً ود مَك أَحدَهُما صي مذ شهر والآخر مُنذ سَة أشهر قَدّمَ صاجب ايلك الأو ل)). 

ولاه لال (قولة: ولو e‏ قال و في "الفتح"07": ((إذا كان الحمل على ملك أحدهما يك 
م اشتراها هو وخر فولدَت لفل ِن سرت أشهر من الشراء فادّعياهُ فهي 1 ولد الرّوج فإك نصيية 
2 م ولد ل والاستيلادٌ لا يحتول التجرّي عندَهُما ولا بَقاءَهُ عددةُ ُت في تصيب شريكه 
أيضاً)). اھ ا 

0٠6‏ (قولة: 0 معطو على ((مَنْ)) في قوله رقم من اعلوق في ملک "ط””. 

]1۷۰04[ (قولة: عي أن إلخ) لف على سبیل اله ارا 0 


1١50‏ (قولةُ: رر لاتق ان و"الشدة زلا" 


(قولة: وكات انايب أن يقول: لأقلٌ من ستة أشهر إلخ) بل امتاس ما فعلَّهُ في "الفتح"؛ لأنها 
إذا أت لستة أشهر من وقت البيع يكونُ في ملك البائع» ولا يشأتى أن يكون في ملك المشتري؛ لأن 
مِلكَهُ عقب البيع» فلم يكن العلوق فيه؛ لنقصان مد ملكه حينشل عن ستة أشهر. 


)١(‏ في المقولة الآتية. 

(۲) "ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 3ق574/]. 

(؟) "الفتح": كتاب العتاق ۔ باب الاستيلاد 747/4 
)٤(‏ "ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق ۲۲۹/أ. 

(ه) "ط": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ۳۲۰/۲. 

(1) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد .۲۹۷/٤‏ 
(۷) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق5175/ب. 


(8) "الشرنبلالية": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد ۲/٠۲.(هامش‏ "الدرر والغرر") 
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7 و 0 2 
لكت ف ولد نان باد دفو لحرمة الوّطء CS‏ ل من ال مشي ا a‏ 


وهو سبق قلم من صاب 'البحرٍ "؛ لمُخالفته ِمَا قي "كان الحاكم' و'غايةٍ نيان" " و "القع 


A‏ تقد دِيم ار تد على الذمي؛ لأنه فر ب إلى الإسلام أي: لأنه يحبر على لإسلام و 
السلا رهد اف لوه ابر" عن عن أي السود و التبية على أنه سبق سبق قل كما قُلنا. 

| اعلَمْ أن مُتتضى تقديم أحديهما ف هذه الَسائلٍ - وهو من وحد معه ارجح أنه 
صب کم حکم ما ا و ادّعاهُ اح الشريكَين فقط لما س سيعت من عبارة ليع ر 
أنها تصيرٌ ام ولد ا يبت السب مِنة))» وعليه فيضمَن نصف فِيُمّتها ونصلف عُقرهاء 
هذا ما َر لي فاغتدِمة» فإني لم ار من صرح به. نم رایت في ار الشهيد" ما 
زر ((وإذا كانت امحارية بين مسيم دمي وكات وعياو فادّعَوا جميعاً وَلتها فدعرء 
اسيم اول وإ كان نصيُة أقل الأنصباء» EET ET‏ 
SEG CIEE‏ 
يتح به بد العتى) اه فهذا صريح فيما قلعا وللة المد 

0 (قولة: ثم لا يشت إلخ) اف۲ أقول: هذا رَاجعٌ لأصل | امسألة وهو: ماإذ 


مهاس 


اداه معا وقذ | استوّيا في الأو صاف وت نة م لا صر الغوى مع الْرجّح ولذ أُوهَمَ 
کلام - تبعا "للب ر" و" تهر - خجلاقة؛ لما عَلِمتَ ين تقدّم من معَهُ الترحيح وأنها تصير ام 


يرو ر 


E والسرو اليا‎ ١ 


1 
0 
١ 


ولد ويثبت السب منه محف نيتارف 


.8414/4 "الفتح": كتاب العتاق  باب الاستيلاد‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد .٠٠١/۳‏ 

(۳) "ط": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 37/7. 

.۲۸۹-۲۸۸/۲ "فتح المعين": كتاب الإعتاق  باب التدبير‎ )٤( 

(5) نقول: لکن بعد نقل أب بي السعود هذه العبارة قال : ((أقول: في كونه سبق قلع نظر؛ لأن ماقي البحر" "والدر" 
موافق لما في "النهر" وأيضاً: السيّدُ "الحمري" نفل عبارة "النهر" وأقرّهاء فالظاهرٌ أله قول مقابل)). 

(5) المقولة ]١7١01[‏ قوله: ((ولو بنكاح)). 

(۷) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد .۲۹۹/٤‏ 

(8) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق ۲۷١‏ /ب 


f‏ لي 


حاشية ابن عابدين السسسسدة 5008 الس © باب الاستيلاد 


عليه؛ فإذا جاءت بول ان بشت منه بلا دغوىء كما لو اذاه أحَد الشریكیْن فقط. وقد نق 

في "البحر"”" و"النهر”" السالة عن "بى" والذي في "المحتبى" دَليلٌ لما قلنا؛ فإنه قال في 
تعليل أصْل | المسألة: وناليم امراان حي E‏ وي لل بوه 
رح لا يبت منهْماء بان كان أحَدُهُما با الآعر أر كان دن اقح وما لكا مد 


sd ٠‏ كه عي ف ا 


لأب والْسلم لوخد ارح ET yT‏ ويقع عقرها 
فاضا ولو ات ا ل ف ن بی و خد لر ان الوط كرا ف 
الدَعُوة)) اه. فقولة: ((ولّمًا نت نس مِنهُما)» رَاحمٌ لأصل الْسألة لا لمسألة الْرحّح؛ لقوله 
في مَسالَةِ الْرجّح: ((لا يت مِنهُما))» فقولُ: ((ولو جات بآعخَر)) من فوع أصل الال" 
أيضاً كما هو ظَاهِرٌ فافهم واغتيِم هذا التحريرٌ فإنه مِن فتح القدير. 

5 (قولَهُ: كما مر ) أي في قوله: ((إذا لم تَحرُمْ عليه))» ٩"‏ 

]17 ول وهي 1 ولدهما) فتخدم کڈ 57 کا وإذا مات أَحَدُهُما عتقت 
ولا ضَمان للحي في تركة ّت لرضًا كل منهُما بها بعد الوت ولا تسلعى لِلحَي عند "أبي 
حنيفة'؛ لعدم تقوبهاء وعلى قولهما: تسنعى في نطف مهاه "ر" 

1954 (قولة: إن حلت في ملكهما) بان ولَدَتْ لمينة أشهر فأكثرٌ مین یوم الشراى» "م0" 

(قولُ: لرضا كل منهما بعتقها بعد اموت إلخ) ونقل في "البحر" عن "المحتبى": أن عق أمّ الول 


3 


لا يتجراً اتفاقاً اه. وسينقلٌ "المحشي" عبارة "المجتبى" بلفلها. 
)١(‏ "البحر": كتاب العتق ۔ باب الاستيلاد .۲۹۹/۲٤‏ 

(؟) "النهر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق ۲۷١‏ /إب 

(۳) من ((لا لمسألة)) إلى ((أصل المسألة)) ساقط من " ا 

)٤(‏ ص۱۸۸ ' و 

رم " ح: : كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق۲۲۹/|. 

30( ر : كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد .۲۹۸/٤‏ 

(۷) "ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق ۲۲۹/أ. 


1/۲ 


الجزء الحادي عشر ‏ .ر 58١‏ سس سا باب الاستيلاد 


00 شترياها خبلى؛ لأنها دعوة عتق فوَلاوُهُ لهماء وبادّعاء أَحَدِهِما يضِمّنُ صف 


ان 

N (قولة: ل أي:‎ GÛ 
20" أشهُر ن وقت الشراء فادّعيّاة كار الها 0 دعبام "بعر‎ 

لكك ٠‏ (قوله: لأنها دَعوَةٌ عِنتي) أي: EE‏ استيلاي فيعِق الود مقتصيرا على وقت 
الدّعوة لات دعرئ الاستيلاد فإك شرطها كوك الوق في الك و إلى وقت 
اموق من ثرا اه 'فعح”. 

وحاصلة: ان قول کل منهما: هذا الود ابني تحريرٌ منهُساء ولا قصير مهام ولد لَهُماء 
ولا يحب على كل واد منهُما لمر إصاحيو عدم الوطم في بلک كما في 'الريلعي"7. 

ل (قولة: ولاه لَهُما) تفريعٌ على كونها دعوة عق من کل منم فا كل واحِدٍ 
أ ف ا فيكو 5 E‏ ربعي" "بولق" بم وكذا في "الد" 
((وت السب منهما)): فحيث يت السب فما فائدة الولاء؟!! تأمل عم فر یر 
أنه إذا قال: هذا ابني عت مُطلقاء ؛ وكذا يبت سه إذا صَلّحَ ابناً له وكان مجَهُولَ السب و وإلا 0 


2 


ولد ل لو اا ا ان رلذها ا ی س 


ا 1)44( 


شتا سمه وبه يحصل بحص الو تأمّل. 
ر۸٠٠۷٠‏ (قولة: يَضْمَنُ نصف قِيمَةِ الول أي: لأنها دَعوةٌ إعتاق فيضم حِصّة شريكو بن 
لوكي خلات ها إذا حلت ن ملكيما ونه لا ت کا ن رل رو لبهم 


.۲۹۹/٤ "البحر": كتاب العتق  باب الاشتیلاد‎ )١( 

(۲) "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد 1/1" 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد «ثره .١١‏ 
(:) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد .۲٠/۲‏ 
(5) المقولة 5143453 ١ع‏ قوله: ((فإن صلحوا)). 

(5) ((نسبه)) ليست في "1". 

7 ات کر : 


(8) في "م": ((قيمسة))» وهو خطأ طباعي. 


حاشية ابن عابدين تت ی ال ا لل 2 ا باب الاستيلاد 


و ا ا 000 ل 2 007 مر رو 
لا العقرء (وعلى كل نصف عقرها وتقاصاء إلا إذا كان نصيب أحدهما أكثر فياخد 


منة ارياد لأنّ الهر بقذر الك (بخلاف الوه والإرث والولاى فإك ذلك لَهُما e‏ 


11۷۰۹4 (قولة: لا الق لعدم الوطءِ في ملك صاحبه. 

1*۷*1[ (قولة: وعلى ا عُقرها) أن الوط قِ الل حرم لا ر عن عقر 

۷۷11 (قوله: وتقاصًا) أي: سقط ما على 05 واحِدٍ ا للآخر اله على الآحر 
إن او قال ق ال © زو فاا جاب ء العقر ا ی 


واس 2 


َي حو الآحر ولو فوم تصيبُ أحديهما بال راهِم والآخخر بالذّهَبٍ كان له أن يدفم الدَّراهِمَ 


عم 


ويأحد الذهب)). 

EO E TT‏ ايا 

1Y.‏ 1 له: خلا ؛ البنوة) أي: ا 

الاقم (قولهُ: والإرث) أي: إرث الول ما 

ه۷٠۷٠‏ (قولة: والولام حق التعبير: والولايةب أي: ولاية 0 نما تبت لکل من 
اين کا وكذا في امال عند E‏ قال في "البحر" عن وصايًا "الخاتًة": : ((فإن 


RE ê 


نينا ران و اين أ له من أنه أو yS‏ الأبوين 


عندهماء وعند "أبي يُوسُّف": يُنفرِهُ)) اه 


.د١۲/۹ تقدم شرح هذه المفردة ف‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق ۲۷١‏ /ب. 
(۳) ((صاحبه)) ساقطة من "1" 

)٤(‏ "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق١۲۷‏ /ب. 
(ه) "البحر" كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد .۲۹۹/٤‏ 


(3) "الخانية": كتاب انوصايا - فصل في تصرفات الوصي في مال اليتيم إلخ ٥۲۷/۳‏ (هامش "الفتاوى الهندية”). 


الجزء الحادي عشر > =2 کے د 7377 کے . ' زاك الا ساد 


2 2 


سوية ون كان أ أحَدْهُما أكثر نصياً ِن الآحر) لعدم بحري السب فيكون سو موية 
لعدم الأولويّة ويتبعُهُ الإرث والوّلاءُ (وورث الان مِنْ كل إت ابن) كاير 


E‏ كرمأ 
(وورنا منه إرث ابي) واحد ا م ا ا 


0 (قولة: سو أي: لا على قذر الخيصّصء بل يستويان في بوت لکل مهما" كَمَلاً. 

]11۷۰۷۷ (قولة: عدم تجزي ا إلخ) قال ا ا وإ كان لا يتجرّى 
لكِنْ يعلق به أحكَامٌ متجرئة كالبراث والفقة والحضانة والقصرّف في الالء وأحكامٌ غير 
و کالنسّب وولاية لإنکاح. فما ييل التجزئة يبت بينهُما على التحرئق ا ا 
ودجو كر و على الكمال كار غيرة)). اه وتمامُةُ في ا 

E " (قولهُ: رٹ بن كايل) لإقرار 0 ا أنه ابه نه على الكمال‎ 117۷A] 

]11۷۰۷۹ (قولة: ووَرنًا منه إرث أب واجَد) أن السو حلمب يمان صي لمدم 
الأولوية ر راذا شات انیا کان کل ارات لاف منهماء ولا يكون بضغه للاي ونضعة 
لور اليس كذا قالوا. ويَلرم عليه أن تكون أُمّهُ أمّ ولد لباقي فلا يعي شيءٌ ينها موت أحيهماء 
'حَمُوي" عن "اليعقويًة"» وأحاب السيّدُ "أبو السود ”: ((بأن عدم توريث وَرَنَةِ الت لحن 


وهو حجبهم بابو البَاقي لتبوتها له كمّلاء [؛/ق57/|] ولا مَانِعَ لعتق الم عوتهء فَظَهَرَ الفرق)). 

(قولَهُ: وأحكامٌ غير متجزئة كالنسٍ إلخ) كذا عبارة "الزيلعي”" 

)١(‏ في "ط": ((وورث))» وهو حطأ. 

(؟) في "الأصل": ((لكل واحد منهما)). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد 1١5/9‏ 

.۲۹۷/٤ انظر "البحر" كتاب العتق  باب الاستيلاد‎ )٤( 

(ه) في "الأصل" ((عر)) بدل ((نهر))» وهو خطأء وما أثبتئاه من بقية النسخ هو الصواب الموافق لما ِي اله" 
كتاب الاعتاق - باب الاستيلاد ق7070 /ب. 

(5) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق1/5؟/ب. 

68 "فتح المعين": كتاب الإعتاق - باب الاستيلاد ۲۸۹/۲. 


حاشية ابن عابدين مبمس = یك کا و 7ت تت ' إنات الاستبلاد 


2 9 و E‏ 0 8 5 2 2 0 الا 1 9 ۱ 3 
وكذاا عند الإمام لو كثروا ولو نساءء وتمامه في البْحر"ء وفيه' : ((لو مات 
أَحَدَهُما أو أعتقها عتقت بلا شىء)). 

قلت: فالعتق إنما يتحر في القنة لا قي أم الولد» بل بعتق بعضيها يَعْتِقَ21 كلها 
اتفاقاء An‏ 1 8 0 فل 2 ١‏ 


(حارية بين ا ولات فادّعاهٌ اححدهها وأعتقة الآخر RASA‏ 


۷۰ (قوله: وكذا الحكم إلخ) أي: أن قوله: ((وإن ادَعياه مَعَ) ليْس بقيّدِء بل إذا كان 
الشركاءِ جماعة وادعوة ثبت نسبة منهم عند "الإمام"» وعند "أبي يوسّف": ثبت النسّب مِن اتن 


1 5 5 
3 ا ااا 


ا a‏ ا 1 3 
فقطل وعند جڪ من ثلائة) وعند زفر : من حمسهة. 


1۷۸11 (قوله: 0 نسّاءً) أي: لو تنارّعٌ فيه امرأتان قضی به أيضاً يَينَهُما عندَهُ لا عندَمُماء 
كله ES SG‏ 

۷۸۲ (قولة: عقت بلا شيء) أي: بلا ميعاية ولا ضّمان؛ لما مر“ من عدم تَقَرمِها عندة. 

۸۳ (قولة: قلت إلخ) هو لصاجب "البح" وقال: ((إنه تبه عليه في "الحْتبى")). 

قلت: والّذي ف ا ((قال أستَاذْنا: فل بحر الثاس أن قوله: ((عتقت بالإجماع)) 


(قولة: وعند "بي يوسف" يبت ال ب من اثنين فقط إلخ) توجيه هذه الأقوال: أن القياس ينفي ثبوته من اثنين» 


لكنهُ ترك بأثر "عم" و "محم" يقول: ثبت من ثلاثة لقربها من الاثيين» و"أبو حنيفة" يقول: إل سبب النبوت 


من أكثرٌ من واحدٍ الاشتباه والدعوة فلا فرق» كذا ذكرةٌ شرّاحٌ "الهداية"» ولم يظهرٌ من هذا وحة قول "زفر". 


)١(‏ "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ۲۹۸/٤‏ بتصرف. 
(۲) ف "ب" و "ط": ((بل يعت بعضها بعثق كلّها». 
(۳) "البحر": کتاب العتق ‏ باب الاستيلاد .۲۹۸/٤‏ 
)٤(‏ المقولة ]١7077[‏ قوله: ((وهي أُمّ ولدهما)). 

(د) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستیلاد 79/4/5. 


الجزء الحادي عشر 1.0 باب الاستيلاد 


NR aS EASE 5 وخرّج الكلامان) منهما‎ 


سَ عور 


دَليلٌ على أن الإعتاق لا يَنجرّى عند "أبي حنيفة"» وقد كشف السّر فيه "القاضي الصَّدرٌ" في "غا 
ا وا الإسلام : بان الإعتاق يتجرّى عندة) لکن ليتق لا يتحرّى فيسري كت 
شريكي وإنما حر اليتق فيما إذا عت بْض القن ترا السات لصيل إلى حه بالضّمان أو 
التياة كز E NSS N SE YES E EDE‏ عد 
فلا فائدة في تأير الي فيه فق في الحال») اه 
م اعلم أن الكلام في نحي إعتاق أ م الو وأا تقس الاستيلاد فإله يتحر عنذة كالتدبير 
كما قدّمناة7© عن EE‏ م الولّد)) بيذ أن الإعناقّ يتَحَرَى في ادر 
والكايي 8 لعاف عل افر لحر ما يدل علي E‏ فل د 
فهر نّم يذل على تجرّي تّدر والكتاية لا على تَحرّي إعتاق المكاتب والس فافهم. 
۷5 (قولة: ورج الكلامان مِنهُما مَعا) نّا لو تقدمَ أحدُماء فإ كان الدّعْوى فهُوَ 
كذلك بالأوللى: وإ كان الإعْناق فالظَاهرٌ أنه ا رل کون الحق قد عق صي فلشتريكه الخيارات 
المسّابقة» ومنها الإعتاق. كرك ذه ابني إعتاق» وشت سيه منه إن جُهل سه وكأنهم سكتوا 


عن بيان ذلك لظهورو. 


(قولة: وإن كان الإعتاق فانظاهرُ أنه أولى إلخ) الظاهرٌ: أن الدعوى أولى كما يفيده التعليلٌ 
بقوله: ((لاستنادها))» وحينفاٍ يكن التقيبد بالمعيَّةٍ ليس للاحتراز اه. وعلى ما استظهرَةٌ يكونان 


مستويين» لا أولويّة لأحدهما على الآخر. 


)١(‏ "غناء الفقهاء" : لأبي المعالي أحمد بن محمد المشهور بالقاضى ي الصدر النسفي البَرْدُوي البخاري (ت45 دهم. ("كشف 
الظنون" ۱۲۱۰/۲ "الجواهر المضية" 2.9/1١‏ "الفوائد البهية" ص۳۹ ء "هدية العارفين" ۷۷/۲). 

(5) ((أو)) ساقطة من "1". 

(5) المقولة ]١7959/[‏ قوله: ((أي: مَلْكها)). 

(1) "منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ۲۹۸/٤‏ . 

(ه) "ط": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ؟751/9, 


1 


حاشية ابن عابدين ل ¥ قيب کر ناث لاساد 


فالدعوة ل لاستنادها للغلوق» ا 
(اذُعى و اَم ة مُكاتبه وصدقة لكاتب ازم السب لتصادقهماء كدعوته وَل حارية 


٤‏ ا مت 


الأحنبي» أما و ERECT‏ سيجيءَ (و) لزم مدعي (العقر AS‏ 


0 الود لدعي كافراء كما في "كاف‎ EES AS 

۷۰۸ (قولهُ: لاستنادها للغلوق) أي: لوقت العّوق» و الإعتاق ية يقتصرٌ على الحال فيكون 
ا لعي ار 

مالم ل كدعوته ولد جارية الأحنبي) بجامع عدم ملكه التصيُفَ فيُهاء بخلاف ما 
1 اع ولد اة 4 /ق0؟اب] ا ا ا و عير تصديق الابن» بل بعر 


6 ع 


تصدیق الكاتب والأحنِي ٠»‏ لجن يَأ تي : ((أنه يعر في الأحنبي تصديقة في الولّدٍ والإحلال؛ إذ لو 


اعا ين زا لا ت ن 
لالم (قوله: أمّا ولد مكاتبتمم أي: لو اأعى ولد نفس مُكاتيته لم يُشترط تصديقهاء 


ورت بين البقاء على كتاتتها وأا عُقرهاء وبين أن جر نفْسّها وصيرٌأمٌ و لڍ كذائي 
"الهداية'” (o‏ و" لدَّرَاية'"» | 


ا 0000000 ر م e‏ و سيل ا 0 i‏ 
لمكن ا اموي ) أي: قي كتاب المكاتبي» 5 7 


(A) 


1۷*۹۰ (قولة: واَرم المدعي اش لأنه وَطِئ قير نكاح ولا يك يرين ' 3 


)١(‏ "الخانية": كتاب العتاق - فصل في الاستيلاد ١۷٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "ط": کاب العتق - باب الاستیلاد ۴۲٠/۲‏ 

(9) هذا الموضع غير مقروء في مخطوطة "المح " التي بين أيدينا. 

و ھت كر 

(ه) "الهداية": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد ۷١/١‏ بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق7/ا؟/أ. 

(۷) انظر "الدر" عند المقولة [075"] قوله: ((ويثبت نسبه بلا تصديقها)). 

(۸) "ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق۲۲۹/. 

(۸ "الدرر والغرر": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد .۲٠/۲‏ 


ا 


الجزء الحادي عشر ا باب الاستيلاد 


وقيمة الولّد) يوم ولد (وسقط الخد عن (للشبهة» ولم تصين أ ام ولدو) لعدّم يلكي 
(وإنث كذَبَهُ) المكاتب رلم يقبت السب حجرو على تفسيه بالعقد. 

(ولدت من حارية غيرو» وقال: أحلّها لي مَولاها والولّدُ ولدي» وصدقة 
الول ف الإخلال وكلَبَهُ في الولَدٍ لم يت نسب فإ صَدَقَةُ فيهما) جميعاً ر 58 


|۱۷۰۹۹ (قولة: 38 الول لأنه ي ل الغرور؛ ت اعتمد ليلا وهو: أنه کا 
كسب فلم برض برقو فیکون حر بالقِيمةٍ ثابت السب منه إلا أن القيمة هنا تعتير يوم ولد وقِيمَة 
ولد العرُور يوم الخصومق "بحر" والفرق في "لفت" . 

7.417 (قولة: حجرو على سيق أي: لِمَنع السيد 2 ا ٤‏ کت امكاتب 
بالعقَدِء أي: بعد الكتابة فاشترط تصديقة إلا أنه لو ملك الود يُوما عت عليه "نهر ". 

۷٠۹۴‏ (قولة: ولَدَسْ نة إلخ) في "كاف الحاكم": ((وإذًا وَطِنَ حارية رل وقال: أحلّها 
بي والولد ودي وصدَقَهُ الول بأنه أحلّها له وكدَبَهُ في الولّدٍ لم يت نسب الود مسه؛ لان 
الإحلالَ ليْسَ يبكاح ولا ملك يمين فان ملک یوما تت سه منهه و ا كادي ام ولك 
لهه وإ صِدَقه الول بن الول منه فهو ابن حَينَ صَدَقَهُ وهو عبد مولا وكذَلك الْمَوابُ في 
خارية الكوجة وا إن اک أذ مولاها أحلهالة وان الولة ولول ان الولد ب با رة إذا 
بت نَسَيّم) اه. وظاهر قوله: ((لأن الإحلال ل بیکاج ولا ملك يمين)) فيد 8 اراد به 


د 


أن يقول: Sy AEE‏ أن هذا القول ضار شبهة عفدل لان جلها له 


() في "ب" اي 34 


(۲) في "د" و "و" ((فصدقه)). 
(۳) في "د" و "و" ((يشبت)). 
(4) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ٠١١/٤‏ 
() "الفتح": كتاب العتاق ۔ باب الاستيلاد 7145/84. 


)٦(‏ "النهر": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد ق٦۲۷/‏ بتصرف 


حاشية ابن عابدين اسم 304 الس سس © ياب الاستيلاد 
وإلا لا) وقول a‏ ((ولو صدقة في الولدٍ يَشْتْ))» أي: مع تصديقه في الإخلال 


لا يكوك إلا بالنكاح أو بيلك اليمين» فكأنه قال: ملكتك بُضنْعَها باحدٍ هذَين لسن وذلك وإِنا 
لم يَصيح لكت يَصيرُ طبهة موارة في تفي الخد وي تيوت اسب إذا صدَقَهُ اليد أو يلك الود 
لما مر : (إمن أنه إذا مَلَكها بعدما ولَّدَتْ منه يبكاح فاسيدٍ أو وَطء بشبهةٍ 0 
لثبُوت السب بذلك» هذا ما ظْهَرَ لي. 

وفي حدود "الفتاوى الهندية 5" عن "المحيط": ((رجل أحَلَّ جاريته لغيره فوَطتها ذلك غير 
لا َد عليه)) اه. فهذا يويد ما مر : (إمن أن الإحلال و أحلاتها ك بون و 
ولا ێکاج))» إذ لو كان بِأَحَدِهِما ٠۲۸3/٤‏ لم يكن للتصريح بسُقوط ا لحد وخْة؛ إذ لا مَْنى 
للقول بأد من وَطِىّ و 

ا لا) أي: وإذ لم يُصدقةُ هما ھا باذع هما جيعاء أو في 
الإحلال فقطء ار ي الود فط لم ينا سيك لكي الأخصيرة مور في ال و فو 
متها بالأول» فبقيت :الثاية مقصودة بالتبيه غليهناء لايا لظاهر كر مهيب الا كور 
ولدفع المحالقة هما فافي ° 

۱۱۷۰۹ (قولة: وقول "ازيل" 07 إلخ) هذا الجواب E‏ ار 


E 


5 


م ونّي), أي: 


(١)"تبيين‏ الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد .٠١١/۳‏ 

(۲) ص۱۷۵ وما بعدها "در" 

(5) "الفتاوى الهندية": الباب الرابع في الوطء الذي يوجب الحدٌ والذي لا يوجبه ١١/۲‏ تقلا عن "يط الجر 
)٤(‏ ي المقولة نفسها ۰ 
(د) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد .٠١١/۳‏ 

0 في "م ((فاتهم)) بدل: ا وهر‎ )١( 

(۷) من («المذكور)) إلى ((الزيلعي)) ساقط من "7" 

(۸) هذا الموضع غير مقروء في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 

(9) "ح": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق 559 /أ. 


الجزء الحادي عشر ۹ باب الاستيلاد 


د كانت كه :و و امون ولو كات 


(يوما) من الدهر نبت النسّب) وتصير 5 ولده 0 RTE‏ ا 


1۷۹7 (قوله: فلا مُحالفة” 0 أي: بين ما في "الرّيلعي" وبين ما في ES‏ الد 0 
لون أله لا يت ١‏ ا إل إذا صدَقهُ في الأمرين جميعا)»» ومثلٌ ما في "الريلعي' ما قدمناه من 
عبارَةٍ "الكافي". 

020 (قوله: أي: المولى) أفاد أن إضافة و(تكزيني) للضّمير من إضافة المصدر لفاعله؛ 
وقول ف أي: تکیت الول ياه 

]۷۹۸[ (قولة: ولو کا أي: ولو كان مول الام مُكاتب المدعيء فاد به 3 السب 

ملك الولد في مسألة لكاتب ا 

۷۰۹۹ (قولة: تبت :السب أي: بي الصورتين» صورَةٍ ملكهاء وصُورةٍ ملكي أمّا اثانية 
فظاهرة: وأمّا الأول فمَّدْ بع م "لصتف" فِيّْها "الخائيّة' و"الدُرر", واستشكلها "ج" : ((بأثٌ 
الكل لمر ا بلك تروك بخلاف ما إذا ملْكهُ فإنه جينعاي ارتفع المانِع ورال اناز 
الم إا أن ا رهما ملكا أي: م ا آه. 

قلت: لكنه حلاف ما همه 00 حيث ا برای) قولهُ: ((أو مَلکٌ)». فإنه ظاهِرٌ 
ف أن اراد ملكها وحدّهاء ولّعلّ وَّحهَةُ: آنه إا مَلَكها وصارت ام ولد كم إقراره لزم وت 


تسب الود منه؛ لأنّ أموميّة الود فرع توت تسب الود يشت سه من الذي ضترورة مع بقائه 


)١(‏ في "ب": ((مخالغة)) بالغين المعجمة» وهو تحريف. 

(؟) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل ف الاستيلاد 259/١‏ (هامش لفاوق الهندية"). 
)( "الدرر والغرر" : كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد ۲۲/۲. 

)٤(‏ المقولة (۱۷۰۹۳] قوله: ((ولدت منه إلخ)). 

(5) ص۲۰۷ أدرا. 


) "لح" كتاب العثق ناف الاستيلاد ق۲۲۹ /ب بتصرف. 


رةه 


حاشية أبن عابدين کی کی ا ا ا ل يق باب الاستيلاد 


إذا ملكهاء؛ لبقاء إقراره. 


(ولو استولّدَ جاريّة أحَدِ أبويه) أو جد (أو امرأبه" وقال: ظنت جلها لي 


فل خم الود وؤلة بستنم إلا أن بده فما و إن ملک يرسا عسئ عليتق 


على ملك الوْلى» حتى إذَا ملَكَهُ دعي عَمَقَ عليه وهذا إذا كان اراد بقوله: ((بعْدَ تكذي)» 
أي: في الإحلال والولّب أمّا إذا كان اراد تَكذِيّهُ في الود فقط مع تصديقِه في الإحلال فالا 
أَظهَرٌ لتصادقهما على أ وَطْأها كان حَلالاً له فتأمّل. 

۷٠٠٠‏ (قولةُ: إذا ملكها) قيّد به ليفية أن قولّة: ((وتصيرٌ ام ولّدو»» رَاجع للصُورَةٍ 
الأولَى فقط ولولا ذلك لوم أله رَاحمٌ ورتين كما رَحع إليهما قولُ: روت اللَسَبْ)) 
وهو غير صّحيح؛ لأنه إذا ملل الود ولم يَملِكّها لا تصيرٌ ام وَّدٍ له ما لم ملگها ولا ارم 
ين ملك الود ووت سه أن تكو ام م و قل أن يَملِكّها كما لا يَْفىء فلم أذ هذا 
القِيدَ لا بد منه» فافهم. 

0 (قولُ: ولا نسب أي: تَمَحْضهِ زناء اعارا به [؛ /ق8؟/ب] في كتاب الحدُود. 

0 (قولة: إلا أن ية فيّهِما) مُحالِفٌ لإطلاقهم ‏ في كتاب الْحَدُودٍ ‏ عدم بوت 
السب وإن اذعاهء وتعليلهُم بتَمَحَضِهِ زنا يدل عليهء فلا محل لهذا الاستثناء هناء ولم تحده لغيرو» 
نعم مَحلهُ ني الساة لابق وضَميرٌ ((فيْهما)) يعد إلى الإحلال والولّد. 

1۷1۳71 (قولة: عت عليه) أي: ولم بت i‏ كمافي "الكاي". ف العتق هنا و 
لا الس كما اتی لکن توف عِتقَهِ على ملک حاص عا إذا كانت ابارية لامرأتهء جلاف 


)١(‏ في "و": ((أمته))» وهو حطأ. 


(۲) في | : ((نسبه منه)). 
5 في امقولة الآنية. 


الجزء الحادي عشر  .‏ 58558 الس سس سس باب الاستيلاد 
ا کر ا 0 ا 3 ر 
لعدم ثبوت النسّ" كذا ذكرَة "المصنف"' تبَعا ل "الريلعى"") AA‏ 


أب لو ا لعاف ا : ((وطِى جارية بيد قر لفك مه را ادع هة أَوْ لا لم جز بيع 
الولّد؛ لأنه ول وده فيعتِقُ عليه وإ لم يت النسَبُْ)) اه. أي: يعن على الأب للحُريّة. 
۷۰ (قولة: لعدم یوت الم اتوي الود فرع وت EREN,‏ 
ي "لكاي" ((وقولة: ظنتها َل لي لم يكن شه في ديك ) اه. أي: في ون انس وإنما 
هو شبھة في سقوط الد جلاف ما مر”": ((ين دَعُوى م نه شبهة ة فِيْهما كما مر . 
والحاصيل: أن الوط في دَعوى الإحلال وَطءُ به وبه يشت السب 000 


Ty 
معتبر في وت السب وتَصَخّضَ لعل معه زنا لا تبت أموميّة الوأ إذا ا مَلَكَ الأمّ وإ كان أَقرّ‎ 


یی س 


بالولد؛ لأ الرنا لا ينبت فيه الدسّب» ا الولَدٍ فرع i‏ وف "الفت ٠"‏ عن "الإيضاح": 
روم جات بول فعا أحني لا يتا نس صله المؤلى أ أو كدي فان مََكَهُ لدعي عق ولا 

لصي امه م ولب اه :أي لان عق للج رة لا لبرت السب :ولنا قال؛ عق ولم يقل: 52 
ل وبهذا سقط ما أُورد على تعليل "الشارح' : ((أنه لما عى 0 
ولأمّه بمُوميّة الولّدِه فإذا ملك الأ رال الام وهو كونها ملك الغير فيتبغي أن تصير أمّ ولد وإن 


1 
أ 


E‏ لأنه إذا لع يقث السب لا تصير آم ولت فاق 


فإن قلت: قد تصي م ولَّدٍ مع عدم وت السب وما لو روج مته من عبد ثم ولّدتْ فادّعاة. 


(ا) في "د" و "و" E:‏ 

(۲) هذا الموضع غير مقروء تي مخطوطة "'المنح" التي بين أيدينا. 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الإعتاق ‏ باب الاستيلاد 5/37 .1١‏ 

(4) "القنية": كتاب العتاق - باب مسائل متفرقة ق44/أ بتصرف» وفيها: ((وطئ حارية ابنه)) بدل: ((أبيه)) وهو خحطاً. 
(ه) المقولة 17095 قوله: ثبت التسسب)). 

(1) "كاف النسفي": كتاب الحدود ‏ باب الوطء الذي يوحجب الح والذي لا یوجبه٣/ق۲۱۸/‏ بتصرف. 

(۷) المقولة ]17١51[‏ قوله: ((ولدت منه إلخ)). 

23 "الفتح": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد ٤‏ /۳۳۸. 


حاشية ابن عابدين عيبت 0 TEE‏ باب الاستيلاد 


4 قل 0 وي نكاح اقيق ع "الدرر (YY‏ و لا 01 : ((أنهُ 3 ملكها ع د تكذيبه 


8 


5 ا لبقاء الإقرار))؛ فتدير ا "اللنانيّة" : ((زنى َم ت فولدت» فل 


قلت: إنما صارّس ام و للم لإقراره بأد الود علق مله تيل لترويج بوطءِ خلال لکن 
لم يبت منه لوجود الفراش , الصّحيحء فق تعا 5 : به حق الغير وهو الروج» ولولاهُ لقت من المؤلى 
لمي منه هنا معارضء والزّنا لا يت منه الود ٠/۲۹۵‏ على كل حال هذا ما ظهرَ لي. 

ه٠۷‏ (قولة: لكنهُ تقل) أي: "لصتف" وقولة: رت النسَبْ)) أي: فصر أُمَّ ولد 
ضرورة بوت النسّب مع روال لايع وهو لك الغير فيساي قولَةُ: ((لا تصيرٌ أمّ ولدو)) لعدم 
وت سيو ولواب دما هله ات عق "الور " و"الخايّة "لس في هذه السألة وهى 
قولةُ: ((ظنت جلها لي))» بل ق مسألة دعوی الإحلال؛ ونقل د عبارتهُما بتمامهاء وقد 
غل الفرق بين الاي و عل اا هة ي اقرط الد لاق شوك الع د 
دَعُْوى الإحلال فإنها شبهة فيُهماء فالاستدرَاكُ في غير محل فافهم. 

11۷۹۰7 (قولهُ: َعَم ف ان إلخ) يعني: اَن هذا لا إشكال”' فيه؛ لأنّ الزّنا لا يشت فيه 


(قولهُ: قلت: إنما صارت أمَّ ولد للمولى لإقراره إلخ) هذا إنما يعم إذا كانت المسألة مقيِّدَة عا إذا أمكنَ 
علوقة من المولى قبل التزويج, بأن أت به لأقل من ستتين من وقت التزويج» مع أنّ ثبوت أموميّة الول غير مقي 
ما ذكر» وتقدَمَ في أوَّل الباب: ((أنّ السب يشت من العبدِه وصارت اَم ولد؛ لإقراره شوت النسب من وإ 
لم يصدقه الشر عً)) اه. والأظهرٌ في دفع الإيراد أن يقال: إن وطءَ السيّد لم تت زا لو خود قي ة اال 
فلذا صارت أ ولد له وإ ثبت السب من الزوج» ويظهرٌ من ذلك أن الأحنبي كالعبد فيما كر 


(۱) في "د" و و ((ههنا)). 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد ۲۲/۲. 

(©) "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في الاستيلاد ۷١/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

)9( كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ق ۲۲۹/ب. 

(ه) "النانية": كتاب العتاق ‏ فصل في الاستيلاد 570/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(3) في "م" و"7": ((الإشكال فيه)) بدل ((لا إشكال فیه))» وهو خحطاً. 


الخزء الخال فشن ہے 7737 سمه مم کے بات :ادلاد 
لم تصير أ ولد وإن ملك الول عتى)» وف "الأشباء'": رلو ملك أحدة لأمّهِ مِنَ 
الرنى عقت ولو حت لأبيه لا)). 


رو 


أراد وطء أَمَتِهِ ولا تصيرٌ أمَّ وله يُمَلكها لطفله ثم E‏ أقر بأموميتها 


السب فلا قصير ام ولد وإ ملكهاء لك قد عَلِمت أن وء في مسالة فن الل زنا أيضا. 

]1۷10۷ (قولة: 0 ا ولد أي: ذ 1 فلهُ بيغا "د" . 

1۷1۰۸7[ (قولهُ: وإن ملك الولّد تی لأنه حرو E‏ 

رفطلاق (قوله: ولو أحتةُ لأبيه لا) والفرق: أن الأخ بش إل ا له براسطة الأب 
ونسبَة الأب منقطعة فلا تست الأحوة أمّا النسبة إلى الم فلا تنقطع فتكون الأحوة تبه ِن جهتها 
وق باللا كما ررم "الهدائة" ولذا لو مات بره أخوة أنه دون أحيه لأبيه. 

فدهن قزل کیا لکوم فاندة ذلك وذ کے جت عن کد أمه يناف اننا إذا 
ولاك ميد كذ ر د عليه و تكد ع فإذا غل أن له ينها كلما ارا اقات لو اا 
ين متها على ططفله بدلا عمًا كان يِه عليه بن مال وه أيضا إنفاقة على نيه عند الاحتيياج 


يه طهر أن يها لف تع بلا ضر بلحت فافهم. 
0۷٠١١‏ (قولة: م يتروّجها) أي: يُزوّحُها لنشيي» وإذا ولّدسْ منه ودا يق على الطّفل 
لكو ملك احا ّ 
بلالا (قوله: وإلاً فن الثم لأنه عند عدم الاه إقرارٌ ' بالعتق في الَرضِء وهو مِن 
الف OEE‏ 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": كتاب العتاق وتوابعه ص١7‏ ل. 

(۲) "ط": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد ۳۲۲/۲ بتصرف. 

(۳) انظر "الفتح" و"العناية" و"الكفاية": كتاب العتاق ‏ باب الاستيلاد ۳۳۸/٤‏ و"البناية": د أ٣ .۷٠‏ 
)٤(‏ المقولة ]۱۷١٠۹[‏ قوله: ((من كل ماله)). 


حاشية ابن عابدين ات وال سس کچ بات الاتعيلاد 


وما في يدها للمّولى إلا إذا أوصى لها به» نعم في "المجتبّى": ((استحْسّن "محم" 


3 


أن يُترّكَ لها يلحفة وقميص ويقنعة» ولا شّيءَ للمدبر))» والله سبحانة وتعالى أعلم. 


071 (قولةُ: وما في يَدِها لِلمَوْل) لأنه كان مِلكاً له قْلَ أن َي مَوتِه. 

و (قولة: إلا إذا أُوْصّى لها بهم لأنها تق وتو فيكون وَصيِّة لِشُرَق بخلاف القِنّ 
إذا أَرْصَّى له بشيء من ماله فلا صح إلا إذا أْصى له بشت ماله أو برقت فإنه يصح كما م2" 
في باب التذبير. ۰ 

1۷11[ (قوله: أن يرك لها إلخ) ظَاهُِ الإطلاق أنها ستو ذلك؛ لأنه يشملل ما إذا كان 
ني الورثة صِغارٌ ولو كان ذلك على وجه التبرّعِ لم يصح تأمّل. وقد مر" تفسيرٌ اللْحَفةٍ 
والقميص والمقنعة في التعةِ ِن باب [٤/ق‏ ۲۹/ب) اهر 

مقا را ولاق وشا ارهن E ROADS‏ 
المديرةٌ كدّلِك؟ لم ار ولينظر وجه الفرق بين وبين أُمّ الوب وقي "الخائيّ”': ((رجل أعتقّ عبدَهُ 
وله مال فمالهُ لِمَولاه إلا توب يُواري العبّد أي توي شاءً الَؤلى)). 


(قولة: ولينظر وج الفرق بينة وبين أمّ الولد إلخ) قد يُقالُ: وجه الفرق أذ أ الولدٍ تحناجٌ لستر 
العورة» وهي تكونٌ عا ذكر غالباء بخلافه المدبّرِء ومع هذا يُستحسَّنُ له لوب يسترٌ عورتة كما في مسألة 
اق تأمّل. وعلى ذا تكون المديرة كام الولد. 


)١(‏ المقولة ]١531107[‏ قوله: ((وذكرناه في "شرح الملتقط")). 

(؟) المقولة ]١١۹٤۸[‏ قوله: ((وهي درغ إلخ)). 

(۳) "البحر": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد 95/4؟. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب العتاق ‏ فصل في صريح العربية 5715/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(ه) ف "1": ((ثوبا يواري به العبد)). 


الجزء الحادي عشر 10° باب الاستيلاد 


0 
قلط ني هذا اباب عن "قاضي خان" : سيل "أ و بكر عن وَل مات وركم 
ولد هل يجب لها النفقة في ماله؟ قال: إن كان لها م ود فل ل لتفقة وإلاً فلا نفقة لها)) اه. 
لفك قلْس: اراد: أنها تحب نفقتها على ولَدِها ولو صغيراء كما قلمنا" التصريح به في باب 


النفقة عن "الذحيرة" أي: فتنفق من مال ولدها الذي وَرثهُ لا من أصل مال المبتو؛ لأنه صاز مَالَ 


الوَرنّة وهى أجنبيّة عنهم» فافهم» والله انه وتعَال أعلم. 


(1) "ط": كتاب العتق ‏ باب الاستيلاد .۳٠۷/۲‏ 

(۲) نقول: لم نعثر على هذا النقل في "الفتاوى الخانية" و"شرح الجامع الصغير" لقاضي حان؛ ولعلٌ ابن عابدين 
رمه الله لم قف عليه أيضا في الكتابين ال دوز ن» ولذا عزا هذا النقل إلى "ط"؛ ولم ينقل عن "قاضي حان" 
شاشر والله تعالى أعلم. 

() المقولة ]۱١۱۸۸[‏ قوله: ((مِن مولاها)). 


حاشية ابن عابدين ا ے٠‏ 511 ا كتاب الأيمان 


لإكتاب الأيمان 44 
مناسبتة: عدم تأثير الهزّل والإكراو» وقدمّ العتاق مشار كيه للطلاق في الإسقاط 
وال وا لقة : الكو وشا وار عن عفد قوي به عَرم احالف 50 
#كتاب الآيُمان4 


,۷1۹۷ (قوله: ا 0 ف لے ((اشتر ك 03 من لين والعتاق والضّلاق 

لنكاح في ُن لرل والإكراة لا يور فيه إلا أنه قم النكاحَ لاه قرب إلى العباداتي كما تقد 
والطّلاق رَفعهُ بعد تَحقَقه فإيلاؤ E‏ واعىد چ 
من جهة مشار كته ياء في تمام معناءُ الذي هو الإسقاطء وفي لازيه الشرعِي الذي هو السّراية 
فقدَّمهُ على اليمِين)). 

]191۸[ (قولهُ: في الإسقاط) ف 
ا 

٠۷٠٠۹‏ (قولة: والسّرايعم فإدًا طلّىَ نصقها سَرَى إلى الكل وكذا اليتق أي: عندَهُما 
وهس بع ري آنا عن فهر مس "م80 

¥۹11 (قوله: لغة: لعو قال في ا لال لغة: لفل مشترَكُ بين الخارحة 


والقوَةٍ والقَسَم إلا أن قولَهُم - كما في "مغرب" وغيره : سمي الحَلِفْ يميا لأ الحالف يتقوى 
لإكتاب الأيان) 


2 578 ر 5 م 3 
(قوله: أما عنده فهو متجّز) وإذا أريدَ السراية - ولو بقاءً - كان ظاهرا على قوله أيضا. 


2000 "الفتح": كتاب الأعان .۳٤۷/٤‏ 
(۲) "ط": كتاب الأبمان ۳۲۳/۲ بتصرف. 
(۳) "النهر": كتاب الأعان ق071؟/أ. 
)٤(‏ "المغرب": مادة ((كن)) بتصرف. 


الجزء الحادي عشر 1¥ تتاب الأيمان 


شرن اھ 

أقول: :هو مول ين صل ال إلى عه فلا بافي كو ي اللغة مشر كا بين الثلانةء وإذمنا 
افص ات على القوة لطيو 7 الناسبة بيه وبين الى الاصطلاحي ا ر د 

قلت: أو لأنها الأَصل؛ فَقَدْ قال في "اح في باب لتعليق: ((إنّ اليَمِينَ في الأصْلٍ لقو 

و ؛ إحدى اليدين اين إزيادَة وها على الأحرى: وسمي لحف ر٤‏ /ق ۷/۳٠‏ بالله تعالى ع 
اديه الوه على الَحلُوفٍ عليه مِن اليل والتركِ» ولا شك أ تعليق الْكرُوٍ للتقس على أمر بيد 
37 ل ل ل ل ام 0 فد 
(الكافر) مِن کر وهو الست فيطلق على لکا ب بالله 00 راز انمت وعلى ليل وعلى 
الفلاح» وهكذا في كثير من الألفاظ اغوي أي تمق على أشياء “ حع إلى أصر ل واجاو عام 
صح أن تعن عليها أ ااك ن رن اتحاد الماد مع اختلاف العاني» EE,‏ 
تقول نَظرا إلى انى الأصلي الذي ترم إلبهء والقول بأد اقول يُهْسَرُ فيه الى الأصلى - وهنا 
ا فإك اليَمِينَ إذا طق على الحلِف لا يراد به لشو لفت ولهذا قال في 
اتح هنا بعد د کرو أن قو ((ومَفهومهُ لغ جملة 0 إنشَائية 20 ا 
بها جُملة بعْدَها مبريّة))» فاحترر ب: ((أوْلى)) عن الت وكيد لظي بالحملة» نحو: ريد قائِمٌ ريد 
(1) ((أنهم)) ليست في "1". 
(؟) "الفتح": كتاب الأعان 5117/4 
(۳) "ح": كتاب الأعان ق ۲۲۹/ب. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الطلاق ‏ باب الأعان في الطلاق ٤٤۲/٣١‏ . 
(ه) في "7": ((الأشياء)). 
(7) "الفتح": كتاب الأعان 51410//4. 


حاشية ابن عابدين لل e Ra‏ كتاب الأيمان 
على الفعل أو الترك) فدحل التعليق فإنة مين شرعا إلا في خمس مذكورةٍ في "الأشباو'... 


قا فك الو كذ فيه هر اة له الأول عكر لمن وب: ((إنشائيّة) عن التعييق؛ وان لبس 
نا حقيقةً عة | إلخ» لوقو : ((يو کد بها إلخ)) إشارة إل وُجُود الْخْنى الأصلىٌ وهو اا 
أله هو الراك وكذا ذا طق على امارح لا راد به نس العو بل الد الال يسار وهي ذات 3 
والقوة عرض فق محر فيه انى الأصللي وإذ ١‏ لو عبار 3 او دروام د 
ناسيب بیان خی ايبن الَو الوا ب ايف لِيقَايلَ به الى الشرعي راما نسي يا 
ا فافهم. 

٠۷٠٠٠١‏ (قولهُ: على الفعل أو الترك) تعلق ب: ((العزم)) أو ب: ((قوي)» "طا"”". 

الال ق ا شرع لأنه ا به عم الحالف على الفِعْلِ ف مثل: إن لم 
أدحل الدَارَ فرَوَجَتَهُ طَالِقٌّ وعلى الك 9 مثل: إِنْ دلت الدَار قال في "البح ر : ((وظاهِرٌ 
ما ق 'البدائ": أن التعليق يمين فى اللّغة ا ا ی e‏ و 
حُجّة ني اللغة)). 

مطلب: حلّف لا حل حَيث بالتعليق إل في مايل 
۷۲۳ (قولة: رر ل "الأشباو") عبارتة": : ((حَلّف لا حف حَيِث بالتعليق 


(قول "الشتارح": فدخل التعليق إلخ) أي: فيما يحلف به عادة؛ أن التعليقّ فيما لا يحلفٌ به عادة ت 
يمينا كما لو علق الإذث أو الوكالة بالشرط كما نقلهُ "السسّندي" عن "تنوير الأذهان". 


(قولة: أن مما أطلقّ عليه عيناء وقولهُ حجَّةٌ في القع إطلاق محمّد د اليمين على التعليق يق لا يدل على أن 
هذا الإطلاق لوي بل يحمل على أنه ین اصطلاحاء إلا إذا عدي كيدها بان على لتر 


)١(‏ ((زيد قائم)) غير مكرّرةٍ في "الأصل" و"7" 
(۲) "ط": كتاب الأعان 9م79 

(۳) "البحر": كتاب الأعان .٠٠٠١/٤‏ 

(1) "البدائع": كتاب الأعان ٣/٣‏ 

(د) "الأشباه والنظائر”: كتاب الأعان صده ١‏ ال. 


tof 


الجزء الحادي عشر  -‏ ا ۹ كتابالأيمان 


لا ف مسائل: أن يعلق بأفعال القلُوب [»اق ١٠اب‏ أو يعلق مَجيء الشّهِر في دوت الأشهرٍ أو 
التطليي أو يقول: إذ یت إل كذا فت حر ولذ عجرت فت رقي أو: إنا جطلتو حيضة 
أو عِشْرينَ حَيْضَة أو بطع الشمس» كما في ل د 
قلت: وإنما لم يحنت في هذه الْخمسّة لأنها لم تمض للتعليق» أما الألى : ۔ كنت طالقٌ 
إن ردت أو اخ قناقن هنذا مسيم ى الاق رلا سد على امحل » وأا الثانية 
كأنت ,طاق إذا جاءً راس الشهر أو إذًا هل الهلال وَالَرأة م من ذوات الأشهر دون الحيض -فلاأنة 
مُسمَعمَلٌ في بيان وقت الس لد رأ اله في حقها رفت وفوع الطّلاق السسُنيّ لا في التعليق. 
وأمّا الثالئة: - كأنت طَِقٌ إن طلقتك E‏ كونهُ مَالكاً لتَطلِييها 
فلم تمض للتعليق» وأا الرابعة: ‏ كقؤله: إن اديت إل شا قات حر ون عرزت فأنت 
رَقِيق- فلأنهُ تفسيرٌ للكعابة. وأمّا الخامسة: ‏ كأنت طَاِقٌ إن جضت حَيضَة أو عِشرينَ حَيّْضة - 
فن اة الكابلة لا وود لها لأ ُو خرء ين لطر فق ي لطر امك حه تقسير 
لطلاق امسن فلم مخض (اعایق". وحيث لم مض لتعليق في هذه الخْمْس لا يُحمّلٌ على 
لتعليقٍ؛ حيث آمك غير صن يكلام العاقل عن الور وهو اف طاق وإنّما يك في: 
إن جح فأ طق لل لا بسك حل تير ب دن البدعي نوا يلاف الست 


(قولهٌ: صونا لكلام العاقل عن المحظور إلخ) فيه أن الوقو ع في المحظور حاصلٌ على کل حال» سوام 
(قولهُ: لأنّ البدعي أنواعٌ إلخ) كون البدعي أنواعاً لا بمنع أن يجعلَ هذا الكلامٌ بيانا لنوع من البدعي. 
)١(‏ "الجامع الكبير”: كتاب الأيمان ‏ باب الحنث ف اليمين ص۹٤‏ وقوله: ((إن أديت إل کذافأنت ن لم نجدها 


في الجامع الكبير» وقد أشار إلى ذلك "الحموي" في حاشيته على "الأشباه" ١55/9‏ . 
(۲) في "7": ((فلم يتمحَّضْ للتعليق في هذه الخمسة» وحيث ...إلخ)), 


حاشية ابن عابدين س کک ےئ ا بيجي تج حت كتاب الأيمان 
فلو حَلفّ لا يحلفٌ حنث لطلاق وعتاق. وشرطها: الإسلام والتكليف 000 


فانه نوع واج وحَيث أيضاً في: ‏ أنت طَالقَ إن طعت اسمس مع أنّ مى الييين - وهو احمل 

أو الع - مقو ومع أنّ طلوع الشلمس متحقق الوّحُودٍ لا حطر فيه - لأنا تقول ا لحمل والع© 

رة امین وجكمتة ققد تم الرکن في اليمِين دون اشر واللكمو رشك ق 

ES‏ 1 یمق ولا لو حَلّف لا بيع فاع فاميدا حیت؛ وود رركن 

ل ا امالك - غير نيتو اه حصا ین TS‏ 
ان الفارمبي"» ويه ظَهر: أن قول "الأشبّاو': ((أو بطلوع الشمس» سبق لم وانصُواب 

أو اَن 0 لا بطلوع الشمس» فافهم. 

074 (قولة: فلو حَلف لا حف إلخ) تفريع على كون التعليق [4/ق.*/] يُمِيناء وقوله: 
((حَيث بطلاق وعتاق)) أي: بتعليقهما ولكِن فِيّما عدا السائل المسْتثناة» فكاث الأول تأخيرٌ 
الاسيثناء الف واه لقا 

(تنبية) 

يتفرع على القاعدةٍ الَذَكُورةٍ ما في "كاف الحاكم": ((لو قال لامرأيه: إن حلفت بطّلاقِك 
فَعَبّدِي حر وقال لعَنْده: إن حلفت بعتققك فامرتي طالقّ فان عبدهُ يُعتق؛ الو ده 
امرأتها ولو قال لها: إن حلفت بطّلاقك فأنت طَالة و وكير لاا طقس يد ين باليمين الأول 

ية لو حل بها وإلاّ فواجدة)). 

مطلب في يَمِين الكافر 

هلام (قولة: و کک قال ف "الله "": ((وشر ظا کون الجالف 

مكنا بلدا وفسّرَ في "الحواشي متي ا : بالإسلام والعقل والبلُوغ, وعرَاةُ 


)١(‏ في "1": («المنع والحمل)) بتقديم المنع على الحمل. 

(۲) في المقولة السابقة. 

(۳) "النهر": كتاب الأعان 7073 رب. 

(4) "المواشي السعدية": كتاب الأعمان ٠٤۷/٤‏ (هامش "نتح القدير "). 


الموء ا لادی عقو م > 0 کاب لاان 


إلى و قلغا رل )ا وجه الأولويّة: أنّ الكافِرٌ على الصّحيح le‏ الفروع 
ا ا في الأول فلا خر ج ا واعلم أن اشستراط الإسلام انما ا 
يمين بالله تعالى والِيين بالقرّبي نحو: إن فعَلْتْ كذا فلي صلا وأمًا ايبن بغير القَرَّبِيء نحو 
ا فلت كذا فأنت طَلِقٌ فلا شترا له الإسلام كما لا یی "ع" ٠‏ 

والحاصل: 2 شرط لِليَمين 500007 
1ن لصتف" : (لأنه لا كفارة بین كافر وح تنا وأذ الك ا 


32 


2 


ا aes NES e‏ 
راا ین القاطي لیر يمن صورة رجا کر كما اتا 9 ؛ ومقتضى هذا: أله لام 
في الث بعد إسلامه ولات ترك الكفار وكذا في حال كفره بالأؤلى على قزل يكيف 
بالفرُوع» فما قِيلٌ - من أن يَمِينَ الكافر مُنعقِدة لغير الكقَارَةِه وأنّ من شر وس للم و 
كيه فر غير ظاهرء فانهم, ويُشترط وها عن الاسيثناء بَو: إِنْ شاءً اللك أو إلا أن يذو 
لي غير هذاء أو إا أذ أَرَى» أو أُحِب كما في "ط" عن ا 

قال في "البحر””: ((ومن راد اريه ك"الشمني" فقد سهَا؛ لان العبد ينقد يمين ويكفرٌ 
بالصوم كما صرحا بو)) اھ 


)0 "البدائع": کاب بان 1/۳ 


(۲) "ح": كتاب الأمان ق ,/۲٣ ١‏ 

0 ا کر 

)٤(‏ المقولة ]١۷۳۲١[‏ قوله: ((فيعني الصوري)). 
(ه) في "7": ((من شرطه الإسلام)). 

(5) في "1": ((غير ذلك رإلا)). 

(۷) "ط": كعاب الأيعان .۳۲٤/۲‏ 

(۸) "الفتاوى الهندية": كتاب الأعان 51/5. 
(9) "البحر": كتاب الأعان 701/4. 


57 کي ۳ يمتح کے کات الایان 


مکان الب وحکمھا البرٌ أو الكفارة» وركنها اللفظ المستعمل فيهاء وهل یکره 

ا الله تعاللى؟ قيا يل: نعم للنهيء وعامتهم: لاون افر لا ماق وما 
وحَمَّلوا النهيّ على الحلف بغير الله لا على وجه الوثيقة كقولهم''": بأبيك.......... 

قلت: ويُشترّط أ 58 0 الفاصيل من سُكُوتٍ ونحوه؛ 1 ففي "البزازي 0 : ((أحذة ار 
وقال: : قل : بال فقال عل م قال: EEE Û‏ ؛ لأنه 

54 وال كنت جار ن اسم الله تعالى [4/ق١/بع‏ واخَلقهِ)) اه. 

وف "الصَيْرفيّة": ((لو قال: علي عهدُ الله وعهذ اسول لا نعل كتا لا يَصِحٌ؛ لأنّ عمد 
الرسُول صار فَاصِلاُ) اى أي: لأنه ليْسَ سما خلاف: عد الله 

,1 (قولة: وإمكات ال أي: عندهُما حلاف يي يوسف" كما في ما الک "2 

الال (قولة: e‏ ال أو الكفارة) أي: 7 أصلاً وسار 66 0 ی ال 
ال رات حي بأد الكمَارة کا باليّمِين بالله تعال» 7 وراك د يت 
فإنه يحب فِيّما إذا حلّف على طاعق ويَحرُمُ فما إذا حلّف على معصيق EEE‏ 
مذ حارف عله عو وي واد ا 

مطلب في حُكم الف بغيرو مال 

11۸ | (قولة: وهل یکره الجلف بغير الله تعالى؟ إلخ) قال كس ((وَاليّمِينْ بغير 

الله و ا زاء بالشرْط وهو لس يمين وَضْعاء وإنما سمي يوينا عند 


3 


(01)قي و تر 

(؟) "البزازية”: كتاب الأمان ‏ الفصل الثاني فيما يكون عيناً ۲۹۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(م) "البحر": كناب الأمان ٠۲١٠/٤‏ 

3 "اندر العم كتاب الأعان ۳۹د (هامش اجمع الأنهر"). 

2 ا کتاب الأعان ق۳ 

۹۸ے دز 

(۷) هذا المطلب تي نسحة "م" فقط. 


(8) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان ۱۰۷/۳. 


و 


الجزء الحادي عشر .ب د 57873 كتاب الأيمان 


ل ل مس عينى '. (وهي) أي ي: اليمينُ بالله تعالى لعدم تصور الغموس واللغو 


لفقهّاء لِحُصُول مَعْنى اليمين بالل تعالى وهو الحمْل أو اَن واليَمِينُ اله تال یک ليله 
ال 0 لانكرة؛ 
لأنها يَحَصُلُ بها الؤثيقة لا مما في مانا وما روي من اهي مَحمُولٌ على الحلفب بغير الله تعالى 
لا على وجه الوثيقة» كقولهم: وأبيك» ولْعَمْرِي)) اهء ووه في الت 

وحاصيلة: أن لين بغرء تعال تا يحل بها اليف ةق أي: اتاق الخصلم بصلاق الال 
كالتعليق بالطّلاق والعتاق مما ليم ن فيه حرف القسم وتارة لا بحص منل: وأييلك ا 
نه بونة ينو مدن ند سم به الوثيقة َه بخلاف التعليق الذكور والحاييث 210 
: رمن کان حالفا فليحلِف بالله تعالى»””© إلخ - مَحمُولٌ عند الأكثرينَ على غير التعليق؛ فإنَهُ 
يكره اتفاقاً ما فيه من مُشارَكة اسم به لله تَعَالى في اللعظيم. وأمّا إقسامُهُ تعالى بغيري 
ک (ولضحَى)) و((لنْم) وررالیل) فقالوا: نه محص به تعالى؛ إذ له أن يُعلّم ما اء ولس 
لنا ذلك بِعْدَ نؤينا. E E‏ فيه ا یکره 
اثفاقا كما هو ظاهِرٌ ما ذكرناة؛ وإلما ek‏ أكثر مِنَ الحلفي بالله تعالى في زَمانسا اة 
امبالاة بالحنث شر وروم الكفارةٍ» ما التعليق فيمَِعُ الحاليفُ فيه من الحنث حوفا من وُقوع الطّلاق 


ا 


والعتاق» ويي ف السام : ((فلو حل [4اق:5/) به لا على وجه الوثيقة أو على الماضبي يكرة). 
1 (قولة: مَك أ أي: باوكَ وخاتك بخلاف: لَعَمَرْ ر اله اله قسَمْ كما سبأتي 0 
۷۳ (قولة: لعَدَم © E ET E OS TE‏ 

(۱) في "و": ((لعمري)). 

(؟) "رمز الحقائق شرح كنز الدقائق": كتاب الأعان .755/1١‏ 

(۳) "الفتح": كتاب الأعان 4/4 5. 

)٤(‏ رواه نافع وسالم وعبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهم أجمعينء به أخخر جه البخمارتي )۳۸۳١(‏ لي مناقب 
الأنصار - باب أيام الجاهلية و(۸٤11)‏ قي الأبمان ‏ باب لا تحلفوا بآبائكم؛ ومسلم )١51457(‏ في الأبمان ‏ باب النهي عن 
الحلف بغير الله وأحمد ۲٠١٠٠١۸/۲‏ والترمذي )١574(‏ في النذور والأيمان ‏ باب كراهية الحلف بغير الله» والنسائي 
۷ ف الأعان ‏ باب التشديد في الحلف بغير الله» واين ماجه )۲٠١١(‏ ف الكفارات ‏ باب من حف له بالله فليرض» 
والبيهقي في "الكبرى" ۲۹/۱۰ في الأبمان ‏ باب كراهية الحلف بغير الله. 

(ه) المقولة ]١05٠0[‏ قوله: ((وبقوله: لعمر الله)). 


حاشية ابن عابدين عي I 2g‏ کے كتاب الأيمان 


ي غيره تعالى» فيقع بهما الطلاق وجوه د فليحفظ . ولا يرد نحو هو 
ا أنه كناية عن اليمين بالله وان لم عقا وجه الكناية» "بدائع”2. (غموس) 


وإلا نافى قولةُ: رقع بھما) 'ے. 


1 (قول: في غيره تَعَالى) أي: في الحلفب بغيره سبحانة وتعالى. 
الشف (قولة: فيقع بهما) أي: بالغموس واللغو. 
ا رھ 0 5 لق 5 1 كور > امه اه 
٣‏ م (قوله: ولا يرد) - أي: على قوله: (رلعدم تصور)) إلخ ‏ لو قال: هو يهودي إن 
كان فعَلَ كذا متعمدا الكذِب» أو على ظن الصدق فهو غموس أو لغو مع أنه ليس يمينا بالله تعالى. 
لال (قولة: وإذ لم بقل وح الككنايّة) أقول: يُمكِنُ تقريرُ حه الكناية: بأن يقال: 
مُقعمُودُ الحالف به الصيعةٍ الامتتاعٌ عن الشرط وهو يسارم النقرة عن اليهُوديَةٍ وهي تَستَلمُ 
النفرة عن الكفر بالله تعَالى وهي تستازمٌ تعظيم الله ا قال: والله العَظِيم لا أفعلٌ كذاء 
اه "ح”27, 
۷٠۳٠‏ (قولة: تمس في الإنم نم النار) بيا لما في صبغة (فمول) بين المبالغق "ح". 
(قولَهُ: حكن تقريرٌ وجه الكناية بأن يُقَالَ: مقصودٌ احالف بهذه الصِْغْةٍ الامتنا ع عن الشرط إلخ) 
هذا إنما يتأنّى في اليمين المنعقدة» والكلامٌ في اللغو والغموس. 
(قولة: وهي تستلزمٌ تعظيم الله تعالى إلخ) استلزام النفرةٍ للتعظيم لا يقتضي أن يكون بالحلف» 
إذ أنواعٌ التعظيم كثيرة ولم يو جد ما يدل على خحصوص التعظيم بالقسم» تأمّل. 
(' ارمز 00 ': كتاب الأيمان 8 
(۲) "البدائع": كتاب الأعان ‏ فصل: وأمًا ركن اليمين ۸/۳. 
(۳) في "و": ((ثم في النار)». 
)٤(‏ "ح": كتاب الأعان ق 50 /أ. 
(ه) في "1": («الكنايات)). 
(3) "ح": كتاب الأعان ق١‏ ٣۲/ا۔‏ 


الجزء الحادي عشر o‏ كتاب الأيمان 


YT‏ (قولة: وهي وك مطل أي: انطع بها حق مُسلم أو لاء وهذا رَد على قول 
ا ((ينبغي أن کو 0 إذا اقتطع بها مال مُسلم أو آذا فر إن عر عليها 
مَفسّدة))؛ فقد نارَعَه في "نهر" : (ربأتة مُحالف لإطلاق حديث "البخاري": «الكبائر: الإشراك 
بالله وعقوق الوالدين وقَتل النفس واليمين لموس“ وقول 'شمس لأس : إن إطلاق 
لين عليها مَحاز لأنها عد مشرو ع وهذه كيبرة مَحضّة - صريح فيه. ومَعلُوم أن إثمّ الكسائر 
مُتفاوت) اه. وكذا قال "المقدسي": ((أي مَفْسّدةٍ أعظُمُ من هتك حُرْمةٍ اسم الله تَعالى)). 


(قول: فقد نارَعَهُ في اله اه حالف لإطلاق حديث "البحاري": الكبائرٌ الإشراك إلخ) قال 
"المستدي" و"البحرٌ": ((حاءَ في كثير من الرّوايات تقييد الوعيد فيها بأ يقنطعَ بها مال مسلم)) اه. وهذا 


وجه ما بحثه في "البحر". 

.//۲۷۷ "النهر": كتاب الأمان ق‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الأعان .٠٠٠/٤‏ 

)٣(‏ "النهر": كتاب الأعان ق۹ ۲۷/ب - ۲۷۷/ا, 
(4) أخرجه البخاري (55075) ف الأبمان ‏ اليمين الغموس» و(181070) الدّيات» وأحمد 3٠1/9‏ والترمذي )۳٠٣١(‏ 
في التفسير [النساء: ١71]؛‏ والنسائي ۸۹/۷ في تحريم الدم ‏ الكبائر 1۳/۸ والدارمي 2151/7 وابن حبان (55507)) 
والطبري في "التفسير" (4777) [النساء: »]٠١‏ والبيهقي ٠٠/١١‏ في الأبمان ‏ باب ما جاء في اليمين الغموس. من طرق 
عن شعبة وشيبان عن فراس عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. 
ولي رواية شيبان ‏ عند ابن حبان ‏ قال فراس: قلت لعامر: ما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم 
بيمين صبر وهو فيها كاذب وهو الموافق لما في "البحر" ‏ وأخرجه أحمد 7/د44» والترمذي (2070) ف التفسير 
[النساء/ 771]» وابن أبي شيبة ۷/د» والطحاوي في "بيان المشكل" (8317)؛ والطبراني في "الأوسط" »۳۲١١(‏ 
والحاكم ۰۲۹٩/٤‏ وابن حبان (25517)) وغيرهم عن محمد بن زيد بن المهاحر عن أبي أمامة بن ثعلبة الأنصاري عن 
عبد الله بن نيس المنهني مرفوعاً نحوه. وفيه: ((واليمين الغموس وما حلف حالف بالله يمينا صبراً فأدخل فيها مشل 
ناح بعوضة إلا حعله الله نكنة في قلبه إلى يوم القيامة)). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 
ورواه عبد الرحمن بن إسحاق عن محمد عن عبد الله بن أبي أمامة عن أبيه ...) عند ابن حبان. ويؤيد ما في "البحر" 

عن ابن مسعود مرفوعاً: ((من حلف على بين يقتطع بها مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان)). أخرجه أحمد 

۱ والبحاري (4143/)) ومسلم (۱۳۸) و(۲۲۲)» وغيرهما. 


حاشية ابن عابدين اا 7305 احا ر “كنات الان 


على كاذب” “عمد ولو غير فعلٍ أو ترك ك: والله ا اله 
ما فل كذا وعالما بعلت أو حال (ك: وائلِ مالهُ علي ألفْ عالاً جنلافي و 


بَكْرٌ عالما بأنهُ غير وتقبيْدُهُمْ بالفعل والماضي اتفاقی أو أكثر يا ل و 


2 


70 (قولة: على كاذبي) أي: على كلام كاذب أي: مکذوبي ولي نسخة: ((على 
كذب))7) ا 

۷۳۸ (قوله: عمد حال من فاعل و ا ع ومجيءَ لكان ا 

0000 وقول ولو .غير عل أو تَرْكِ) کان الأول ذکره فيل قوله: ((ووالله انه بک E‏ 
مِثالٌ لهذاء فيُستغنى به عن الخال كذ كور وعن تابر قولِه: ((ني ماضٍ)). 

كلل (قولة: الآن) فيد ب به لما تعرفة قر ان 

[V4]‏ (قولة: في ماض ) متعلق ا صفة ة لموصوف ((كاذب))) أي و 
جع لوال طابر ٠‏ ولا يصح تعلقه بقوله: ((حلف))؛ اذ لس الْرادُ أ 
الماضبي كما لا ت فافهم 

111 (قولة: ينهم باعل والأاضي إلخ) رد على "صدر ]| 
التقييد للاحتراز وأن: اللو تيد من الحلفي على افع بتقادد ير (کان) أو (يكون). وجَعَلَ 
الحال من الماضبي؛ لأف الكلام فاب يحص أولا ق :الس فع عنه باللساتة #الاخنياة 


)١(‏ في "د": (ركذب)). 

025 هذه المقولة سائطة من "الأصل". 

(9) المقرلة [45 ]110/١‏ 0 ((وتقييدهم بالفعل والماضي إلخ)). 

)٤(‏ "شرح الوقاية": كتاب الأبمان 755/١‏ (هامش "كشف الحقائق"). 


(ه) في "": ((فعل)). 


الجزء الحادي عشر و ب د ا كتاب الأيمان 


امعلق برّمان الخال إذا حصّلٌ في النفس عر عنه بالأسان انق البعين زضار الحال 2206 ا 
إل رمان إنيقادٍ لين فإذا قال : كتبت لا بد من الكنابة قبل ابتتداء الكل ERE‏ 
حلفا على الَاضيء وأشارٌ إلى وجه ارد بلفظ ((الآن)) فإنه لا يمك أن يقر معا زز كاد يضر 
فاا ولا پمک أن یکر من اماظن لِمُنافاته للفظ («الآن))؛ على أنّ حال إنما يعر عنه بِصِيْفَةٍ 
الأضار ع الْستَعمَلَةِ في الحال أو في الاستقبال» ولا يُعبّرُ عنه بصيغة الماضي أصلاء نعم قد يراد 
تقريب الماضي ين الحال وتي بغريغة الماضي متروتة ررقت خو قد فام ريد إذا أرات أن 
ماقي يورت الكل افا والله قشت لا صح أن برلا به الخال الا لاف أف 


يل الاستقبال كماهُو مقر في محلب فحت لم بمح انا يكون فكلا ولا 
007 َعيّنَ أن يكون تقييدُهُم بالفعل وبالماضي - ف قولهم: ((هُر حَلِفَهُ على فعْل ماض)) 


إلخ-اتفاقياًء أي: لا للاحتراز عن غير أو ا اراي الكرع هُوَ الأكثر. 


۷٤۳(‏ (قولة: ويام بها) أي: إثما عَظِيما كما في 'الحاوي ال والإتم في اللغة: 
الدم ق تس لخم الما وفي الاصطلاح عند أهل السنة: استحقاق العُقوبق وعند المغترلة: 
و a‏ 3 ام 00 صف ا 1 
لزوم العقوبة بناء على جواز العفو وعدمه» كما أشار إليه الأکمل' في تقریري ا 


(قولة: وأشارَ إلى وجه الردٌ بلفغلر الآن إلخ) فيما رد به على "صدر الشّريعة" تأمّلٌ ولو مع زيادة لفطة 
((الآن))» فإنه مع زياديه لا يخرج عن كونه حَلِا على الماضي مع تقدير ((كان)) بالنسبةٍ لآن انعقادٍ اليمين وهو 
ما بعد الفراغ منهاء وقال: "الرحمني" في قوله: ((اتفاقيٌ أو أكثري)) بل هو مطرد إذا تأمّلت. 
(۱) مِنْ قوله: ((من الحال فيؤتى)) إلى ((يراد به)) ساقط من "الأصل". 
(۲) في "1": ((أن يكون فعلا ماضيا))» وما أثبتناه أولى لقول "الشارح": ((وتقييدهم بالفعل والماضي)). 
۳( "الحاوي القدسي": كتاب الأعان قو /إب. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الأعان .٠٠٠/٤‏ 


ع 


حاشية ابن عابدين وي ىلجتت متو ور ا ا E‏ كتاب الأيمان 


فتلزمُهُ التوبة (و) ثانيها (لغوٌ) لا مؤاحذة فيها إلا في ثلاث: طلاق وعتاق ونذرٌ 
"أشباه”” 2. فيقع الطلاق على غالب الظر إذا تين حلاف وقد اشتهرٌ عن الشّافم 
خلاقة. إن حلّف كاذياً يظلهُ صادقا) في ماض أو حالء فالفارق بينَ الغموس واللّفُو 
تعمد الكذب» وأمّا في ال E‏ ا ل 


V4]‏ (قولة: فَلرَمُةُ التوبة) إذْ لا كفارة في العْمُوس يَرتَفِعٌ بها الإ فتَعيّت التوبة 

۷ (قولهُ: لا في ثلاث إلخ) استثناءٌ 0 أن الكَلامَ في اليمين بالله تعالى وهذا في 
غير ولذا قال في "الإحقيار”'': ((وروی "ابن رست ' عن "محمّد": لا يكون الغو إلا في اليين 
e‏ 
وبي قولة: لوال قامس لوق اتبيه بعرو كال يلو الحلّوفُ عليه ويتقى قولة: اثر 
طاق وعبده حر وعليه حح فيلرْمُه)). اه ملخصا. 

ركفتلا (قولهُ: فيقع م الطَّلاق) أ أي: والعتاق ويار مه ل الي 

E ARE‏ ا 

۱۷۱۸ (قولة: فالفارقٌ إلخ) أقول: هناك فارق اح وَهو: أن العمويل تكو في الأزمنة 
لقلاثة على ما ۲۲۵ا ساني واو لا تكو في الاستقبالء ا 

11441 ق وأمَّافي الس E O‏ 5 كلانة ن E E‏ 
صَادقاء وهذا في الْستَقبَل لا یکو ا أن الغمُوس يكو في المستقيل أيضاً؛ 
أن القدون لاثلة زيح مكل لكي ونين لكاو فلك فافهم. 


)١‏ "الأشباه والنظائر": كتاب الأعان صا ١‏ ل. 
(5) فقي "ب ": ((فالمنعقد))» وهو حطأ طباعي. 
(۳) "الإختيار": كتاب الأعان 417/4 بتصرف. 


)٤(‏ "ح": كتاب الأعان ق۲۳۰ /ب. 


الخرء الخادى ع لجسب لسسع ا 0۳۹ لو ل مب تن كك “ كنات الأعان 


وخخحصة هُ "الشافعي" ما جَرَى”'' على اللسان بلا قصّدٍ مثل: لا والله وبلى والله 17 


و 


6 (قولة: وحص "الشّافعِي" إلخ) اعم أن تفسير الغو بها الس هد 
الَذكورٌ في اتون و"الهداية"7 وشرو جها ونقَلٌ "ريل" أنه 2 ي عن "أبي حنيفة" كقؤل 
'الشافعي"» ويي "الإيار"”: ((أنه حکاه "محمد عن "بي حنيفة'))» و كذا 3 ف "البداقع ٠"‏ 
الأول عن أصحابنا نم قال": ((وما ذَكرَ "محمد" على نر جكانته عن "أبي حنيفة" - أ الغو 
مايَجْري بين الناس ين قولهم: ((لا والله) ولإينَى والل) - فلك مَحمُول عندنا على الماضي 
أو الحال» وعندنا ذلك لعو فيرع حاصلٌ الخلاف يا وبين 'الشافهِي" في يمين 4 
احالف في فعندنا ليست بلغو وفِيها لکقارت وعندة هي ْو ولا كفَارة ها ا 
فقولُ: ((فذلك” مَحمُولٌ عندنا إلى انور “ کلایی) حبر قوله: ((وما ذ محمد )) إلخ» فهو 
في غلوايلك إزولة ی ا ا وبين قول "الشافعي"» 
وذلك أ أن المستقبّل يكون لَغْواً عِندَهُ لا عندنا» وقد فم م صاب "البحر”' '' ين كلام ا 


داعي عر بقوله: ((عندنا)) وقوله: ((فيرحع حاصل الخلاف بيننا وبين "الشافعي)) إلخ - 


)١(‏ في "د" و "و" ((يجري)). 

() "الهداية": كتاب الأعان ۷۲/۲ 

.۷/١ و"البناية"‎ ٠٠۲/٤ و"الكفاية"‎ "١١/٤ انظر "الفتسم” و"العناية": كتاب الأعان‎ )٣( 
.٠١۸/۳ "تبيين الحقائق": كتاب الأعان‎ )٤( 

(ه) "الإختيار": كتاب الأعان 40/4 

(3) "البدائع": كتاب الأيهان لالل. 

(۷) "البدائع": كتاب الأعان ٤۳/٣‏ . 

(۸) في "7": ((فلذلك))» وهو خحطاء والعبارة قبل أسطر. 
(8) في "الأصل" و"1” و"ب": ((إلخ)). 

)٠١(‏ في "م”: ((بينهما)). 

)١١(‏ "البحر": كتاب الأبمان 707/14 بتصرف. 


.7/7 "البدائع": كتاب الأعان‎ )1١١( 


حاشية ابن عابدين > ع کک ٠‏ حسف جه - كنات الأيان 


أن مَذَهبنا في الي مين اللغر أنها التي لا يَقَصِدُها احالف في | الماضي أو الحال كما / يَقَولهُ "لشاف" إلا 


ا ا 


قلت: وهذا وإ كان يُوَهِمّهُ آعرٌ كلام "البدائع" [4/قمىاب| لکن أُوَلَّهُ صَريحٌ بخلافه؛ 


و نيم EY‏ عاك 


محمد عن "أبي حنيفة' ' فعلم أن قولة: 
رصنم إلخ بناءً على هاه | الرواية كما قلناء زين الْذهني وهذه الو اة متافاة؛ فان حَلِفَهُ على 


حيث عَرَى ما في المتون ! إل أصحابناء ْم نقَلَ CE‏ 


مر نة كما قال لا يكو إلا عن قصل فينافي و : الغو بالتي لا يَفُصِدهاء و 
a‏ ((أنّ الَقَصُودَة إذا كانت لَعواً فالتي لا يَقْصِدُها كذلك بالأولى فيكو تفسيرنا اللو 
ام ن شر 'الشافعي" 34 ول يح ا حرو عن الجادّة وعن ظاهر كلايهم 
ولا بد لهم نشل صر يح» والذي ذَعَاهُ إلى هذا لكلف لو إلى ظاهر عبارَةٍ "البدائع" الأخيرة 
df e nf‏ ر 
ERED ERA‏ د "الشارح نظر إلى كلام "البحر": ((من أن مهنا أعَم ن مَذهب 
"الشافعي")) فلذا قال: ((وحصّة "الشافعي"))» فافهم. نعم قد يُقَالُ: إذا لم تكن هذه لغوا يلرم 
اَن ا قسما ا خخارجا عن الأقسام الثلائق فالا سر 5 ١‏ يُقالَ: إن الغو عندننا قسماك: الأَمّل: 
ا منون. والثاني: ما في هله الرّوايّة فقكونُ هذه الرّواية بيانا لِلقِسْم الذي سكت عنه 
أصحاب المتون» ويأتي قريبا عن "الفتم”" التصريح بعدّم المواخذةٍ في اللغو على التفسييرين» 
فهذا مُؤيْدٌ لهذا التوفيق؛ والله سبحانة أعلم. 
۷٠١‏ (قولة: ولو لآتي) أي: ولو لِرّمان أت أي: مُستقيّل» فإنه لعو عند "الشافعي" 

امقر عل ار OT‏ الى نيه 
)١(‏ "البحر": کناب الأعان 07/4" بتصرف. 
(؟) المقولة ١۷١١۲[‏ | قوله: ((فلذا قال إلخ)) 
ف "الفتح": كتاب الأعان 1/4ت". 


الجزء الحادي عشر ۳۱ كتاب الأيمان 


2 


6 i, 
Esa N CAA SOA ANS واد‎ E قلذا قال:‎ 


ولو الال (قولهُ: 5 7 إلخ) أي: للاحيلاف في الغو قال: ((ويرجحى عَفوة)): وهذا حَوابٌ 
عن الاعتراض على تعليق "د د ريا رّجاء بان قولّه تعالى: ل يليلوق سیخ 
[البقرة - 8 ؟؟] مُقطوعٌ , به فأحاب ف "الهداية و" : («بأنه عاق بالرّحاء للاحتلاف في تفسير 
ل واعرْضَة في 'الفتح””": روا الأصح أن ال باتفسيرين مقن على عدم الْواحَدَةٍ به ز 
الآحِرة وكذا في الدئيا بالكفارة)) قال '©: ((فالأُوجَهُ ما قيل: لد لم رة به التعليق بل اتك باسمه 
تعالى والتَآدُبَ كقوله عليه الصّلاة والسسّلامٌ لأهل القابر: ووإناً إن شا الله لخر 

وأحاب في "النهر 0 : (إبأنه E‏ واخ اة a‏ العاةة في الآجرة 
أو الكفارة؟)) قال: ((ولا شك أن بير ر الغ على رانا ليس مرا مقطوعا به؛ إذ "لشفي 'قائل 
بأنه من المنعقدة فلا حرم عله بالرّحاء» [»/ق5/] وهذا مَعْنىٌ دقيق ولم أَرَ مَنْ عَرّجَ عليه)) اه. 

(قولة: واعترضه في "النتح" أن الأصح أن اللغوَ بالتفسير ين إلخ) ذَكرَ "عبد الحليم" أمايدفع هذا 
الاعتراض ما فهمّةٌ من ن "المنبع" و "شرح المقدسي" وتعليقاته على على "لير" بان عدم ارم بالعفن لاخ لاقي 
المجتهدين في رادو مال فصارٌ المرادٌ من اللغو غيرٌ به» والعلم عن احتهادٍ علمٌ غالب الرأي لا فيد 
القطم فحَسْن تعليقه بالرجاء؛ لعدم العلم مراد تعالى» وإن ات تفق المجتهدون على عدم الات في الدنيا 
والآحرةٍ على التفسيرين» إلى آخر م ذكرة. ومراده بالتفسيرين: ما قلداة و اقالةُ "الشافعي" وني 
((قالَ "الشعبي" و"مسروق": لغوُ اليمين أن جلف على معصية فت کھا لاغياً ليمينه» وقال "ر "سعيدٌ بن جبير": 
جم على ا لعن للا له كول او لع ش 

(قوله: كقوله عليه الصلاة والسلامُ لأهل المقابر : وإنا إن شاءً الله إلخ) قال "السندي": ((قررنا في 
شرح مسن "أني حنيفة": أن الي يل على اللحوق بالمشيئة في حصوص أهل البقيع دون غير هم وذلك 
لا يعلجُهُ أحدّ إلا الل فانتفى ما قيل إن للتبرّك) اه. 


77/17 "الهداية": كتاب الأعان‎ )١( 
.٠د٠/٤ "الفتح": كتاب الأعان‎ 00 
.۳٣۷/۵ تقدم تخرجه في‎ )۳( 

(4) "النهر": كتاب الأعان ق۲۷۷/. 


حاشية ابن عابدين 3< يي N‏ جك د كتاب الأيمان 


وكاللقو خف على ماضن صادقاً ك: والله”" إني لَقَائِمٌ الآنَ في حال قيامِه. 


ری ثالثها NY‏ وهي 0 لووط موقل ما مقو جا متيل اموا 


َلْسُ: إنما لم يُعرّجٍ اح عليه لما علِمتَ يِن الاتفاق على عدم الواعيدة بهن الاحرق 
وكذا قي الدنيا بالكقارق فافهم. ' 

110۳1[ (قولهُ: و کالغو إلخ) ا أن حَلفَهُ على ماضٍ افق تمان مع أنه لم ذل ق 
الأقسام الثلاثة ف 5 رابع وهو هُْبِطِلٌ ا اليَمينَ في الثلاثة. 

واا ا ا حص اليَمِين التي اعتبّرها الشَّرْعٌ ور 
عليها الأحكام) وره في "البحر”": ((بأنّ عدم الم فِيْها حُكْمٌ))؛ وقال في "اهر "“: 
((وفيه'”' نَظَر)), قال "ح": ((الخحق”" ما في "البحر"» ولا وجه للنظر)» اه 

قلت واحاب ف "الفتح": ((بأنّ الأقسام الثلاثة فما يصو فيه الحنث لا في مُطلق 
البوين)). 

[Vet]‏ (قولة: ب والله إني لقاب | الآن) بع فيه لون وكأنه فل" لا ل اا نه 

إلى أنّ الاضي كالحال. ولان م قول "الفح" : ((ك: والله لق قامَ ريد مْس)). 


)١(‏ في "و": ((كقوله)) بدل ((کوالله))» وهو تحريف. 

(؟) "شرح الوقاية": كتاب الأيمان 557/1١‏ بتصرف (هامش "كشف الحقائق"). 
(۳) "البحر":. كتاب الأبمان 707/4 بتصرف. ' 

./۲۷۷ "النهر": كتاب الأعان ق‎ )٤( 

(5) في "م": ((فيه)) بدوت واو. 


Wa 


(5)"ح كتاتب الأعنآن ق 
(۷) في "م": ((والحق)) بالواو. 

(۸) "الفتح": كتاب الأعان .٠١٠/ ٤‏ 
(9) "النهر": كتاب الأمان 717373 /رب. 


,551/4 "الفتح": كتاب الأعان‎ )٠١( 


ا 


الجزء الحادي عشر ۳ كتاب الأيمان 


الغموس» (و) هذا القِسمْمْ (فيه الكفارة) لآية (ka‏ [المائدة - ۸۹]. 


روه الاح (قولة: على مُستقبّل) لا حاحّة إليه. اه 2 وقد يجاب بان لفظ 
((آت)) اسم فاعلٍ وحقيقته: :ما اضف بالوَطف في الال فيل ((فائي) حفيقة فِيُمن 
امف بالقييام” ( ق الحال» ويَحتملٌ الاستقبال» وكذلك” 1 ((آت)) حقيقة فيمن انض 
بالإتيان في الحال ويَحتَمِلُ الاستقبال» فرَادَ "الشار خ" لفط («مُستقبّلٍ» فع إرادةٍ الحالء 
ولا يرد“ أن لفظ ((مُستَقبّلِ)) حقيقة في الحال أيضاً؛ 5 قول معناه EE.‏ في الحال 
بکونه مُستَقبّلاً أي: ا وذلك لا يُقتضي حُصولة في الحال» لكِنْ كان اا ا 
((مُستقبّل)) عن ((آتم)). 

E‏ (قوله: مک أشارَ إلى ما قي الا ق ا ((ويجب اَن راد بالفعا ل قعل 
الحالف لمخرّج نحو: والله لا اموت إلخ)) لكِنّ هذا َعَم يِن الْمْكِنِ وغيرة) وتعبير ا 
0 لأنه برد على عِبارَةٍ 'النهر" ن : واللهِ لأشربنٌ مَاهَ هذا الكوز ازول ما فة ت 
عدم كان ن البرّ مع أنه من فعله» ومقتضی كَلامِه: أذ هذا اال من الوس لکن يخي تنه بع 
إذا عَم رقت EE‏ وأا إذا لم يلم فليس منها ولا من النعقدَة لعدم الإمکان» فان 
حولت من الغو تقض ما م من أنها لا تكو على الاستقبال. 


(01) "ح": كتاب الأعان ق ./۲٣۱‏ 

(۲) في "م": ((بالإتيان)) بدل ((بالقيام))» وهو خطاً. 
(۳) في "م": ((وكذا)). 

(4) في "": ((يراد)). 

(ه) "النهر": كتاب الأعان ق۲۷۷ /أ. 


(5) المقولة ١7١5.1‏ قوله: ((وحصه الشافعي إلخ)). 


حاشية ابن عابدين بوقعي ۳6 تيبي جد کے كتاب الأيمان 


yT‏ حفظ إلا في مستقبّل (فقط)» وعند "الشافعي" ك2 في الغموس اشا 
(إث یق وهى) أي : الكفارة (ترفع الاثم Desens‏ 


والذي يَظهَرُ لي: انها غير يمين طلا كن ' من أن شرط اين 
إمكان الب فليتأمّل. 

6 (قولُ: ولا ضور جفظ إلا في مُستقبل) قلت: كُونُ ليفط لا بور إلا في مُستَقيل 
م ف ماض أو في حال؛ أن قط سرغي | الحنث فَيْها بد 1٤/ق۲۸/ب]‏ 
وها لد ون EN‏ غير الْسسَقبًا ل ولا يَخفى أن هذا لا يَستامُ 
أ كل مستقبل كدلِك ‏ أي: يُتصوَرُ فيه اليفظ - حتى يرد عليه الغمُوس المستقبلة المي لا يُمكِنُ 
جفظّهاء َعَم برد لو قال: ولا يُتصوَرٌ سبل إلا محفوظاء والفرق بين العبارتين ظاهِرٌ فافهم. 


(۱۷۱۸ (قوله: فقط) فيد لنهاء من .((فیه)) ا أن فيه لا في غيره من e‏ 


الكفازة د له كفا حتى يُصيرَ المغنى أن فيه الكفارة لا غيرّها مِن الإئم» لك الأولى أن يقول: 
وفيه فق ل اھ ا 


وهذا واب E‏ دقع به اعتراضَ ا على "الكئر": ((بأنَ : 0 ها إن 


(قولة: لما مت من أن شرط اليمين إمكان الب فيه: أذ هذا الشرط إغا هو للمنعقدقٍ لا للغو ولا للغموس» 
فلم يظهرْ دول ما إذا لم بعلم في أي بسب وينبغي أن يقال كما مه عن 'الفتح" -: إن الأقسام اثلائة فيما 
صو فيه الحنث» لا في مطل اليمين» فهي حينئلٍ خخارجة عنها كما قال. 

(۱) ص۲۲۲ "در". 

5 ف "الأصل": ((قسميه)). 

(5) "ح": كتاب الأعان ق ./۲٣١‏ 

(4) "رمز الحقائق شرح كنز الدقائق" كتاب الأبمان ١/9د7.‏ 


(د) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان 9/8 .1١١‏ 


الجزء الحادي عشر Yo‏ كتاب الأيمان 


(Tt, 1 . 3 5 1١ 95 5‏ 
وإ لم توج منه (التوبة) عنها (معها) أي مع الكفارةء "سراجية”“. (ولو ) 
احالف (مكرّها) أو مخطئا أو ذاهلا أو ساهياً (أو ا 220111101111100 


ا و ا و ا وزيا الال عي لازغ لها أذ امك ف کرد ونيا 
ا روا حلب عرد کو 1 
]1۷184 (قولة. وإ لم تود منه اتوبة عنها) 7 عن امون وللرادٌُ: E.‏ 
متعلق بالتوبق» وقولة: ((معها)) متعلقٌ ب ((نوجن)»» وي عدم اروم التوبة مع الكفارةٍ کلام قدمں ٥٠:‏ 
في جنايات الح فراجعة. 
۰ (قوله: أو مُخخطنا) من اراد شيا فن EEE‏ ا 
قال في "التي "00 ((كما إذا أراد أن يقول: اسقني الماءَ فقال: والله 9 شرب الَاء)). 1 
طب في فرق ب اله ولان 
١ ۱۷۱3۱7‏ (قولة: أو ذَاهِلاً أ E‏ و ويي قال ١"‏ ن ار 5 8 شرح التحرير 
)3 حزم کر اتاد د الهو والنسئيان؛ لأن اللغة لا فرق بينهُما وإن فكوا هما با الهو: زوا 
اورف لل كة مع بقائها ور فى الحافظة» والنسئيات: زوالياعنهمًا معا بساح عيفد في حصولها 
إلى سب حديبء وقيل: النسياثٌ: عدم اک ماکان Rae‏ والسَّهو: غفلة عضا ان وکوا 
ما لم یکن مذ کور" فالنسيّانُ أحصّ منه مُطَلقَا وقِل: يُسمّى زُوالٌ إذراك سايق قَصْرَ رمان واه 


(O)! 


)١(‏ في "و": ((يوجد)). 

(7) "السراحية": كتاب الأّان ‏ باب كفارة اليمين ۳٤۹/۱‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(۳) "البحر": كتاب الأعان ٠١4/4‏ بتصرف. 

(4) "التهر": كتاب الأعان ق ۲۷۷/أ. 

(ه) المقولة [40 ]٠١‏ قوله: رولو ناسياً إلخ)). 

»( "جامع الرموز": كتاب الأعان ۳۷۸/۱. 

(۷) "النهر": كتاب الأعان ق ۲۷۷//أ. 

(۸) "التقرير والتحبیر" KE‏ الرابع: المحكوم عليه المكلف إلخ - فصل في بيان أحكام عوارض الأهلية ٠۷۷/١‏ 
بتوضيح وزيادة من اح" . 

(5) من قوله: ((والسهو غفلة)) إلى قوله:(رمذکورا)) ساقط من "ح". 


حاشية ابن عابدين و ب کے ا کک کج کتاب الأيمان 


بأن حَلَفَ أن لا يحلف ثم نسي وحَلّف”" فيكف مرتين» مرة لِحِنَقِهِ وأخرى | إذا 
فع المحلوفَ عليه لين او ا وف ا ا و 


a‏ ا عن E OS E‏ س 6 7 ور 

منه مُطْلقاء وقال الشّيخ "ميراجُ الدين الهندي": والحق 1 الماد ال ادات ا 
اشير لل فر ج فاد كل عاقِلٍ علخ او کا بل لصبو 
والعَطّش)) اه اا 

0. (Or ft 5 00 ەر‎ TE 6 OT 

قلت: لكن ظهورٌ الفرق بينه ويون السهو يتوقف على التعريف» وي المصباح” : ((فرقوا 
ين الاي ا بأد التاسبي إذا ذ 53 تلك وَالسّاهِيَ بخلافه)) اه. 0 
النسيان. وفيه: رغ إق دسأ ((ذَهَل بفتحتین ذَمُولاً: غفل» وقال "الرخشرئ": 
EEE‏ وشغل عنه» وټ لغة: مات ع): 

01 (قولة: بأ حلف أن لا يلف قال في "النهر": ((أرادَ بالناسى المحطيء» وف 


"الكافي"” وعليه اقتصّر في "اليناية" و "الفح" -: هو م تلفظ باليَمين ذاهلاً عن واللحئ 


)١(‏ في "د" و "و": ((فحلف)). 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب الأعان 7517/١‏ بتصرف, 

(م "ح": كتاب الأعان ق ۲٣۱‏ /ب 

)٤(‏ "المصباح المنير": مادة ((سها)). 

(5) "المصباح المنير": مادة ((ذهل)). 

() "أساس البلاغة": مادة ((ذهل)) صدةغ ال. 

(۷) "النهر”: كتاب الأعان ق۲۷۷/. 

(۸) "كافي النسفي": کتاب الأعان ق ۹۲٠/ب‏ بتصرف. 
(9) "العناية": كتاب الأيمان ٠١۲/٤‏ (هامش "فتح القدير"). 
)٠١(‏ "الفتح": كتاب الأعان .٠١۲/٤‏ 


الجزء الحادي عشر -- يضف كتاب الأيمان 


1 95 5 أده 3 0 
لحديث: ررالاث هزلهن جحدې منها: اليمين سو AE‏ فلات اماما وج لم د Se‏ 
إلى ذلك أنّ حقيقة حقيقة اللسيّان في اليَمِين و يلمي" EREY‏ 


7 


"امن" جز ا جد اعد ال ددن : : السَّابقَ فحَلف ورَدَهُ في 
"البحر ": ((بأنّهِ قعل الُحلُوف عليه نَاميياً لا أن حَلِمَةُ كان تامييا)) اه وفيه تظر؛ إذ فِمْلٌ 
الع له ا لا ينافي EE EAS NS‏ 
عليه زاف باعتبار حنثه ف اليين))» اه كلام ا 

أقول: ا لحن ما في البحر”؛ فلا بعل لوف عليه نيا إلا لم شاف كوه بوا لک 
تعلق اسان به من جهة كُونه ٍ جنا لا مِنْ جهة كونه يويناً؛ إذ هو ِن هذه الحهة “© لم يتعلق به 
النسيّانُ كما لا فی على صف اله "00 , 

]11۹1 (قوله: لديف إلخ) في "شرح [النقار ة٣"‏ للعلامة "نلا علي القاري": ا 
لين غير مَعرُويٍء نما العرُوف ما رَواهُ أصحاب الس الأربعة ين حديث أبي هُريرة وخسن 
"الترمذئ" > وَضَحُيجة "الاك" بلط «التكاحٌ والطكط واكك لون اع ”1 


(قولة: حقيقة الدسيان في اليمين لا تَتصِرَّرُ إلخ) إذ النسيانُ ذهولٌ بعد التذكرء وما وقع في اليمين 
ذهول ابتداء أو جريانهُ على لسانه عند إرادة غيرة. 


() "تبيين الحقائق": كتاب الأعان ١ ١5/8‏ 

(۲) "رمز الحقائق": كتاب فی بیان أحكام الأعان 5/1١‏ ؟. 

(۳) "البحر": كتاب الأعان .٠٠٠١/٤‏ 

)٤(‏ في "الأصل": ((الجملة)) بدل ((الجهة)) وهو تحريف. 

(ه) ا كتاب الأعان ق ۲۳۱ /ب. 

(1) ني النسخ جميعها: 'الوقاية"» وليس للا علي القاري شرح على "الوقاية"؛ وإنما له شرح على "النقاية مختصر 
الوقاية"» انظر "فتح باب العناية شرح النقاية" لملا علي القاري: كتاب الأعان .۷٠۲۹/۱‏ 

(۷) أخرجه أبو داود )۲١ ۹ ٤(‏ تي الطلاق - الطلاق على الهزل» والترمذي )١١8(‏ في الطلاق ‏ ما جاء في الحد والهزل في 
الطلاق» وابن ماجه (۲۰۳۹) في الرجل يمحد الطلاق» وابن الجارود (۷۱۲) والدارقطني 525/177 ۱۹۱۸/٤ , ۲٣۷‏ = 


حاشية ابن عابدين كبحت :: hh‏ الساعئب ميك . “ كتاب الأاعان 


E :‏ 5 و 7 
ا «الطلاق والنكاح والعتاق»)) اه 


فقا 


وسعيد بن منصور )١7١7(‏ الطلاق لا رجوع فيه» والطحاوي في "شرح المعاني" ٩۸/۳‏ في طلاق الكره والحاكم 
۲ والبيهقي 561/7 في المتلع والطلاق ‏ باب صريح ألفاظ الطلاق» والبغوي في "تفسيره" [البقرة:١۲۳]»‏ 
و "شرح السنة" 515/9. 

كلهم عن عبد الرحمن بن حبيب بن أَرْدَك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة فذكره. 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 

وعبد الرحمن: وثقه الحاكم وابن حبان» وقال النسائي: منكر الحديث» قال الحافظ في "التلخيص" :۲٠١/۳١‏ فهو على 
هذا حسن» وقال في تخريج "الكشاف :۲۷۷/١"‏ وف إسناده ضعفء [وفي رواية عند الطحاوي (عن حبيب) بدل 


عبد الر حمن بن حبيب]. 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في "الكامل" 7/د عن غالب بن عبيد الله عن الحسن عن أبي هريرة ده مرفوعاً: ((ثلاث ليس فيهن 


لعب من تكلم بشيء منهن لاعباً فقد وجب عليه .... )) فذکره» وغالب :ضعفه يحبى ووكيع وابن المديني وان سعد 
والعقيلي وغيرهم. وقال النسائي والدارقطني: متروك وليس بشيء. 

وخحالفه عمرو بن عبيد» وهو متروك لبدعته وضعنه: قال الهيثمي: وهو من أعداء الله 

أحر جه ابن عدي ٠١١۹/١‏ والطبراني - كما في 'المجمع" - 88/5 5؛ وابن أبي عمر العدئبي وابن مردويه ‏ كما في 
"الدر المنشور" [البقرة: ]7701‏ عن إبراهيم بن أبي يى - متروك ‏ عن عمرو عن الحسن عن أبي الدرداء مرفوعاً [وعند 
ابن مردويه موقوفاً]. قال سفيان: عمرو سمع الحسن وأنا أستغفر الله إن كان سمع الحسن. وقيل لعمرو: إنهم يروون 
عن الحسن حلاف هذا؟ فقال: إنما هذا من رأبي الحسن (يريد نفسه). وأخرجه ابن أبي شيبة ٤‏ ف الطلاق ‏ باب 
ليس في الطلاق والعتاق لعب» عن عيسى بن يونس عن عمرو عن الحسن مرسلاً. 

وأخرجه ابن أبي شيبة 81/4 وسعيد بن منصور )١704(‏ و(ت70١)‏ عن يونس. (ح)؛ وعبد الرزاق (5 )٠١7‏ عن قنادة 
كلاهما عن الحسن؛ عن أبي الدّرداء موقوفاء قال أبو زرعة: (الحسن عن أبي الدرداءء مرسل). ولعل هذا هو الصواب. 
وأتحرجه الطبراني كما في "المجمع" ۲٤١/٤‏ عن الحسن عن أبي الدرداء مرفوعاًء قال الهيفمي: وفيه إسماعيل بن مسلم وهو 
ضعيف. وأخرجه ابن مردويه كما في "تفسير ابن كثير' واين أبي حاتم وابن النذر كما في "الدر شور" [البقرة:١١۲]»‏ وأحصد 
ابن منيع كما في "المطالب العالية" لابن حجر )١7١9(‏ [مسندة]؛ كلهم عن أبي معاوية» عن إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» 
عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: ((ثلاث من قالهنّ لاعباً أو غير لاعب فهن جائزات عليه؛ الطلاق والعتاق والتكاح)). 
وإسماعيل ضعفه أحمد وعلي بن المديني والنسائي وغيرهم» وقال يحبى: كان جحدثنا بالحديث الواحد على ثلاثة أضرب. 
وخالف هؤلاء ‏ غالياً وعَسْراً وإسماعيل - المبارك بن فضالة وسليمان بن أرقم فروياه عن الحسن مرسلاً. 


أخحرجه ابن أبي حاتم »)۲۲٤۸(‏ وابن جرير الطبري (4977) في تفسيرهما. 2 


الع اللادئ عقو شتت سيت 30306 کے کات الأعان 


وفي "الف ": ((اعلم أنه لو بت حديث الييين لم 1ن لالد كود ننه د 
لزل لين جتاء ولاك اصية امین غر بر راض بحُكيه: ؛ فلا يعر عدمُ رضاه به شَرْعاً بعْدَ 


مباشرتو السب مُختاراء والنابي. ج ااي الور - لم بقصد شا علا ولم بر ما ص 


4/Y‏ ركنا ل ميد طبه بل بر لح فد يكرت الزارة قن الهازل وَارِدا في القامبي 
E e‏ » فلا يك بك ی کک ا ولة ا 


5 وأحرجه الحارث بن أبي أسامة قي "مسنده" كما في زوائده "بغية الياحث" (5301) عن بشر بن عمر عن ابن لهيعة عن 
عبيد الله بر ن أبي حعفر» عن عبادة مرفوعاء وعبيد الله لم يسمع من عبادة. قال فی "التلحیصر "۲۰۹/۳ : متقطع» وأخرجحه 
الطّبراني )۷۸٠( /١۸‏ عن عثمان بن صالح» عن ابن لهيعة» عن عبيد الله عن حنش عن فضالة بن عبيد مرفوعاء ويشر 
أوئق من عشمان وأقدم سماعاً منه وفي سماع عثمان خللٌ» ولعل الاضطراب من اين لهيعة. 
وأخحرج عبد الرزاق )٠١7549(‏ عن إبراهيم بن محمد - متروك - عن صفوان بن سليم: ن أبا ذرء فذكر نجه مرفوعاً. 
قال في 'التلحيص": وهو منقطع. 
[وأخترج ابن مردويه كما تی "الدر"» و"ابن كثير" عن إسماعيل بن يحبى - كذاب ‏ عن سفيان؛ عن ليثء عمن حاهد 
عن ابن عباس: أن الى ل أحاز طلاق]. 
عر عا الإوان 0005101 جر E‏ برو رع الل بن نجي عن علي قوله. 
وأحرج الطبراني لي "الكبير” (4۷۰۷) عن عبد الرزاق (5 4 )١١١‏ عن ابن جريج أخبرني عبد الكريم أن ابن مسعود 
قال: من طلق لاعباً أو نكح لاعباً فقد جاز ‏ منقطع ‏ ثم أخرجه عبد الرزاق )١١۲٤۸(‏ عن عبد الكريم بن أبي أميّة 
بجا كرد از الاك EG‏ ير برا ري شيط 
وأحر حه البخاري في "التاريخ الكبير " را الزيقي 101 ”عن غمارة ENE‏ معدي EN‏ 
عمر قال: أربع النذر (وهو: تأبيد لما في "الدر"؛ لأنّ النذْرٌ كاليمين) والطلاق والعتق والنكاح. 
وأخرجه سعيد بن منصور (109) و(۱۰٣۱)‏ عن حجاج عن سليمان بن سحيم عن عمر ذه نحره. 
وأحرج سعيد )١1037(‏ عن مسلم بن أبي مريم عن سعيد عن مروان فذكره. 
وعبد الرزاق )٠١755(‏ عن ابن جريج والثوري» (ح) والبيهقي 547/7 عن مالك كلهم عن يحيى بن سعيد عن 
سعيد قوله. 

. ٠٣۲/٤ "الفتح": كتاب الأيمان‎ )١( 

(۲) في "7": ((قاصداً اليمين)). 


حاشية ابن عابدين ع و جهوت + ا ا ت كنات الأعان 


ف اتن اوت قت بفعل المحلوف عليه مكرّهاً حلاف للشافعي» (وكذا) 
يحنث (لو فعَلهُ وهو مغمّى عليه أو مجنوثٌ) فيكفرٌ بالحدث كيف كان (والقسّم بالله 
تعالى) ولو برقع الهاء أو نصبها رو EL DE‏ ين لود اماو لجو لسر ووه ان اللا م SERR ARE E‏ 


0 (قولة: في اين أو امیت مُتعلق بقوله: ررولو مرها أو ناميا))» أي: سوا كان 
الإكراة أو اسان في : شن امن هيأر الوا شر ب كلق عليه متها 
أو ا لأ لعل شراط ينث ب كار والفعل الحقيقي لا ينعدمُ بالإكراو والنسيان. 

(0158) (قوله: فيحدث ٠‏ بيعل المحلوف عا كل لم يفعله - كما لو حَلّفَ [4/قه“ابع أن 
ت تعب ای ف واو جف لني لي ار 

0055 (قولة: لو فعَلَهُ وهو مُعْمّى إلخ) أمّا لو حَلَفَ وهو كذلك فلا يَلرَمْهُ شَيءٌ لعاتم 
و کی ۰ 

]11۹۷[ (قولة: وَالقسم بالله ي تعالى) أي: بهذا الاسم , الكريم. 

14 (قوله: ولو برقم الهاء) مغل سكونهاء في مجم الأنهر" قال: ((وهنا إذا 
2 بالبای وأما بالاو فلا یکوك يمينا إل بالجر) اه 7 


(قوله: والفعلٌ الحقيقي لا ينعدمٌ بالإكراو إلخ) سيأتي المناقشة في , هذا عند قول "المصنف" ف 
الباب الآتي: ((وحبث في لا برج إلخ)) بأ الإكراة يعم نسبة الفعلٍ لفاعلهِ ولو باشرّهٌ باختیارو» حتی 
كان الضّمان والتقصاصٌ على المكرء - بالكسر- وإلا كان الما على المكرّو ‏ بالفتح -. 

(قولة: وهذا إذا ذكرَ بالباء إلخ) ما قال ظاهرٌ لا إشكال فيه؛ وذلك أن الباءً ا في القسمء 
فیتم بها على كل حال والواو كذلك مع الجر بخلافها مع الرّفع أو السّكون, فلا تكونٌ له إلا الل 


)1١(‏ في "و": ((أو في الحدث)). 

(؟) المقولة ]١7١7[‏ قوله: (ربأن حلف أن لا يجلف)). 

(۳) "النهر": كتاب الأجان ق۲۷۷/أ. 

)٤(‏ المقولة ]17١5[‏ قوله: ((وشرطها: الإسلامٌ والتكليفف)). 

(د) "مجمع الأنهر ": كتاب الأعان ‏ فصل: حروف القسم .511/١‏ 


لل 


(5) "ح": كتاب الأعان 78373 /أ. 


الموعاطادق عش تيب ب عستت اللا محم ی نك . “كنات الأعان 
أو حذفها كما يستعملة الأتراكُ عكة قلع اده يه هك ديعا وااو لاع وف اهار CET‏ وده عه عا ع ون هو اه 


فع مع الواو فلأنة يصيرٌ مبتدأء وكذا اله لنصب؛ لأنه يَصيرٌ مفعولا ل لدحو: أعبد 
1 کر 2 و 0 00 لد عو ۹ او ل 5 2 
فلا يكو يُمِيناء وأما السكون فغيرٌ ظاهر؛ لأنه إذا كان مجرورا وسكن لا يحرج عن كونه 
وكا کی أن الزنم حكن ف کرو متيو ای ل حدق جرف ا 
والحاصل: أن تخصيص ما ذَكِرَ بالباء مشكل ولعل المراد: أن غير المجرُور مع الواو 
لا یکو صريحا في القسّم فیحتاح إلى الق وہنا كله إن كان ما ذكرة تقولا ولم ر نهم 
ذَكَرُوا ذلك في حذف حرف القسّم؛ ففي "الخايّة'”©: ((لو قال: الله لا أَفعَلٌ كذا وسكنَ الهَاءَ أو 
نصبها لا يكوك يمينا لانهدام حرف القسّمٍ إلا أن يُعربّها بالكسر؛ ان الكيسر ای سيق 
(Tr 3‏ 
الخافض وهو حرف القسّم» وقيل: يكوث يمينا بون الكسر) اه. وله ق "لحر عن 
ول ار ين ((وإن نَصبَهُ اتلفوا فيه ولح یکون يمِيناً)) اھ. 
فت ن اا ای "الف" '' من عدم اعتبار الإعرابي» كما 
ینیل 5 و" عند الكلام على حَرُوف ال 
E A ۳ 2 e‏ 2 : 1 000 
ر۹٠۷‏ (قوله: أو حذفها) قال في 'المجتبى : ((ولو قال: والله بغير هاء - كعادة الشطار - 
فيَمِيدٌ. قلت: فعلى هذا ما يستعملة الأترالة: بالله بغير هاء ين أيضا)) اه. وهكذا نله عنه في 


"البح الف ولع ل اجك اوضع بغير هاء وبالواو لا بالهمز أ أي: بعر الألف التي هي ا حرف 


)١(‏ المقولة ]١9785[‏ قوله: ((بالحركات الثلاث)). 

(؟) "الخائية": كتاب الأبمان ۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(۳) "البحر": كتاب الأعان 51/4. 

.ب/١ "الظهيرية": كتاب الأعمان قد‎ )٤( 

(ه) "الجوهرة النيرة": كتاب الأعان ۲۹۰/۲. 

(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب ما يكون عيناً وما لا یکون عيناً 631/4. 
(۷) المقولة ]١71/85[‏ قوله: ((وجرهُ الكوفيون)). 

(۸) "البحر": كتاب الأان 0,74 .9. 


حاشية ابن عابدين 2 س 3ه کتاب الأيمان 


وكذا: واسم الله كحَلف النصارى» وكذا: باسم | لل لاقع کا عبد "عير 
ورجححه في في "البحر » بخلاف بِلَدْ يكسر اللامء إلا إذا كسَرَ الهاءً وقصَدَ اليمينَ ک ا 


الهاوي» تأمّل. نَم رأة كذلك في "الوهبايّة"”"”» وقال "ابن الشخة" في "شَرجهًا””: ((الراُ 
الهاو ي: الألف بين الهاء و اللا فإذا حذقها الحالف أو الذابحٌ أو الدّاحلٌ في الصّلاة قبل لا 
يبر لأنه سْيِعَ ET‏ 

171۷۹1( 3 وكذا: واسم الله) في "البحر ”7 عن "ال" ': رقال: بم الله لأَفعَدن 
المخحتا” ر لبس ينا لعدم | لتعارّف» وعلى هذا بالوار إا أن ا ديارنا تعارفوه فيقولون: واسم 
اللو») اه أي: فيکون يمينا ِمَن تَعارقهُ مهم لا لَهّم؛ لما مر”©: ((من أن شط الإسلام)). 

۷۷ (قولةُ: ورَبَّحَهُ في "البحر") حيث قال”": ((والظاهرُ أن ((بسم الله)) يُمِينٌ كما 
جرم به في "البدائم ٠‏ معلا اق /ا: بأ الاسم والُسمّى واد عند ل الس وابحماعة فكان 
ا لحف بالاسم حلفا بالذات» كأنه قال: بالله. اه والعُرْفُ لا اعتبارَ به في الأسماء)) اه. 
ومقتضاة : أ اسم اله ا لنصّارى. 1 

(۷۷ (قولة: بكسر لآم إلح) أي: بون مَك ا أنَّ مله بالأول الد على صُورة 
الإمالق وكذا قبح اللآم بون مدا أن ١‏ ذلك كله يكلم به به كثيرٌ مِن البلادٍ فهو نهم لکن إذا 
تكلم به من كان ذلك له فالظام آنه لا يُشترّط فيه قصْدُ اليِين تمل 

(قولة: والظاهر أن مله بالأولى ام على صورة و الإمالة إلخ) أي: في أنه لا یکو عينا إلا كسر الهاء وقصاٍ 
ليمين» قر روان ذلك إلخ)) عة لصحة كونه ينا إذا جحد ما ذ ك لم استدرك بقوله: 0 ذا إلخ)). 


)١(‏ ((لأفعل کذا)) لیست ف "د" و"و".. 

(۲) "الوهبانية": كتاب الأعان ع١٤‏ 7 (هامش "المنظومة المحبيّة"). 

() "تفصيل عقد الفرائد”: كتاب الأبمان ق ۱۲۲ /ب ۔ 75 ١/أ.‏ 

3.5/4 "البحر": كتاب الأعان‎ )٤( 

(د) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب ما يكون میا وما لا يكون عيناً 0 
)١(‏ المقولة 107١51‏ قوله: ((وشرطها: الإسلامٌ والتكليف)). 

(۷) "البحر": كتاب الأعان 4/ه :71059 

(۸) "البدائع": كتاب الان 1/۳. 


الجرء الحادي عشر ہج ۳۷ کے كنات الأعان 


(وباسم''' من أسمائه) ولو مشت رکا تعورف الحلف به أو 3 على المذعهبء (كال رحمن 
والرحيم) والحليم والعليم ومالك يوم الدين ود توا ورف ور ENACT OEE‏ 


e‏ ولو مشترکاً إلخ) ((وقیل: كل اسم م لا يُسمّى به غير تعالى» كالله والرحمن 
فهو یمین وما يُسمّى بو غيرة - كالحليم والعَلِيم E‏ يمينا وإلا لا ورَحُحَةُ 
عضو يانه تا کان اله ل أيضاً لم تتعيّن إرادة أحدهما إا بالمّة ورد 
"الزيلعي : بان دلالة القسم معي می رة اليَِين؛ إذ القَسّمْ غيره تعَالى لا يحور نعم إذا نوی غيرَهُ 
صُِدّق لأنه ا ا 00 من أن العامة يو رون 
الحلف بغير الله تعالى))» "نهر ”". 

أقول: هذا r‏ فن الذي حوره العامّة ما كان تعليق الجزاء 
بالشرط لا ما كان یو حرف القسّم كما قدّمناة"». 

والحاصِلٌ: - كما في "البحر”””: رن الف بالله تعالى لا يَتَوقفُ على الي ولا على 
لعف على الظَاهر من مَدَهَّبٍ أصحابنا وهو الصّحيحٌ قال: وبه اندقع ما في "الوَلوالجية"”0) 
عزن اندلو الو الر نشي له انكل لزنا راد يه السورة ليكوت بويا ألم رفي كانه قال ولاق 


(قولة: وبه اندفع ما في "الولوالحية" من أنه لو قالَ: والرحمن حمن إلخ) لا يندفع ما في "الولوالجية" ما ذكرة 
هنا صاحب "البحر"» بل يندفع بان ((الرحمنَ)) من الأسماء لخاصّة به تعالى» فلا يصح ية السُورق نعم لو 
قبل بان صار مشتركا فيهما عرفا اتجة ما فبها من صحة ني السورق وليس في عبارتها ما يدل على عدم 


كونه ینا ينا إذا لم ينو شيئاً أصلاً. 


(1) في "د" و "و": (لأو باسم آخر من أسمائم)). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الأعمان ٠١9/7‏ بتصرف. 

(۳) "النهر": كتاب الأمان ق ۲۷۷/ب. 

)٤(‏ المقولة ]171١7[‏ قوله: ((وهل يكره الحلف بغير الله تعالى إلخ)) 
(ه) "البحر": كتاب الأعان 8.5/4. 

(3) "الولوالحية": كتاب الأمان ق ۸۸/ب. 


حاشية ابن عابدين ا ت 38 ١‏ , ا کے .كات الأعان 
والطالي الال ر وى مرف لا كرا MEN REESE‏ 


وإ اراد به الله تَعَالى يكوت يينا)) اه؛ لأنّ هذا التفصريل ((في الرحمن)) قول "بشر ارسي .٠‏ 

ء۷۷ (قولة: والطًالب الغالب) فهو عي وهو متعارف أهل بغداق كذا في "الدحيرة" 
الولو اق "الفتح”7: ((أنه يلرم ما اعبار العف 8 لم يُسمّع من الأسماءء فان 
الطاب لم بسع خخصطوصيه' بل العَالِبْ في قولِه تعالى: وايب عل نر E‏ 
وإ e‏ بناء على القؤل الْفصّلٍ 5 ع اهب أي: مِن أنه ت ال وال ف في الاسم 
رك كما مر وأحاب في "لير E E ٠‏ ا امد 
تغدادَ تعارفو! ا لحف بها)) اه. 

قلت: ينافيه E‏ ف "مختاراتت نه السوازل "2 فهو يمين العاف أمل بغداد))؛ 
و التعا EE‏ لجنا .فل حيط كا ال الفح وأيضا عدم محرت 
کون الطاب ين أسماله تَعَالى لا بد له ين فريتةٍ تعن کون مراد به اسم الله تال وهي 
اعرف مع اقترانه بالغالب الْسموع | إطلاقهُ عليه تَعَاى وهو وَإِنْ كان E‏ ل 
لولج لتنا نه أسالت عل ليل مقه لد دا يدون متها الدرية ساق اذل ادن 
ليس قبلهُ شيءٌ فإنه لا يُقسم ASANO‏ الذي 0 بِعدَهُ 
شيب فافهم. وما وقع في "البحر” ين عطف الغالب بالواو فهُوَ يلاف الْوحُودٍ في 
"لولس" و'الدحيرة" وغيرهما. . ۰ 


r تقدمت تر هته في‎ )١( 

(۲) "الولوالجية": كتاب الأعان ق۸۸/ب. 

(۳) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب ما يكون يمينا وما لا يكون بيناً Pott‏ 
(4) المقرلة [1711] قوله: ((ولو مشتركاً إلخ)). 

(ه) "البحر": كتاب الأعان 8.05/4 

() "مختارات النوازل": كتاب الأبمان: ق 4 ۷/ب 


(۷) "البحر": كتاب الأعان 715/4 


الجزء الحادي عشر 7 دا 588 كتاب الأيمان 
كما سّيجي وف "المجتبى": لو نوى بغير الله غير اليمين ذيْنَ. (أو بصفة) يحالف بها 
عرفا (من صفاته تعالى) اواج نت لاسا احاتم السام ونوا او 


1۱۷1۷91 (قولة: كما سبجيء) أي: بعد ورقټ وسيجيء تفصيلة وبيانة. 

a‏ و لخ المرادُ به الأسماء المشستركة كما في "البحر ا 
وقدمناة”" آنفا نفا عر عن "ریلم" مُعلّلاً: بأنه E‏ وظاهرة: أنه يُصِدَقّ قضاءٌ. ا 
'للْحْتبى": ((واليمِينٌ بير الله تعالى إِذَا قصّدَ بها غَيرَ الله تعالى لم يكن حالفاً باللى)» لكِن في 
ایہر عن "ایالم وھا يكو ب ل وى متتل کلدیو سائ ن اسر که وبي 
E TEL A A TEY‏ 


(تنبيه) 
اعترض بعض الفضلاء التعبير اا رالا يما في "البح" عند قوله”: ولو راد توا 


إلخ -: ((من أن الفرق بين الديانة ة والقضاء إن نما يَظهَرٌ في الطّلاق والعتاق لا ف الجلف بالله تعالى؛ 
إن لار حنم تان لين ل ا د سس انرقم الخال إلى القاضي)) اه. 

قلت: قد يَظِهَرُ فما إذا علق طلاقاً أو عنقا على حَلِفِه ْم حلّف بذلك» فافهم. 

٠۷٠۷۷‏ (قول: أو بصيقَةٍ إلخ) الْرادُ بها اسم الى الذي لا يضمن ذَانا ولا يُحَمّلُ عليها 
بهو هُوء كالعرّة والكَبرياء والعظمَةء بخلاف نحو: العظيم. وتتقيّدُ بكون ا للف بها مُتعارفاً سواءٌ 
كانت صفة ذاتٍ أو فِعْلٍ وهو قول مَشايخ ما وَراءً التهر ولمشايخ العراق تفصيل آحرٌ وهو: 


(۱) ص۲۷۲ وما بعد در 

(۷) "البحر": كتاب الأعان 5.5/4 

(5) المقولة ١7117‏ قوله: (ؤولو مشتركا إلخ)). 

.٠٠٠۹/٤ "البحر": كتاب الأعان‎ )٤( 

(ه) "البدائع': كتاب الأعان ۳/د. 

)١(‏ المقولة ]١17173[‏ قوله: ((ولو مُسَْرَكَا إلخ)). 

(۷( "البخر": كتاب الأبمان باب اليمين في الأكل والشرب إلخ غ/ه55 بتصرف. 
۸ أي: قول انح "الكتثر". 


حاشية ابن عابدين 45" كتاب الأيمان 


صفة ذات لا يوصّفْ بضدهاء (كهرَة الله وحلاله وكبريائه). وملكوته وحَبّروته.. 


أن الحَلِفَ بصفات الذات ين لا بصيفات الفِعْل وظاهِرَهُ: أنه لا اعبار عندَهُم لِلعُرْف وعدَمِه 
2 هان" بز ا اعرد يح: : ((بأن الأول 2 الأصح»» 
وقال الريلِي"”". ((والصحیح الأول 8 ل صفات ١‏ الله و تعاق كلها صفات الذات 2 تدعق 


والأعانٌ مبمّة 5 على ذقني فيا تارق" ی کا به کو سينا ومالافلا)) اه. ومَعنى 
قوله: ((كلها صيفات الذات) أن الذات الكرعة موصُوفة بهاء فيْرادُ بها الذات سواء كانت 


ب 


( /03/|] ا يُسمَّى صيفة ذاتٍ أو صفة فغل فيكو الحَلِفُ بها حلفا بالات ولس مُرادُهُ تفي 
صفة الفغْلء تأمّل. ۰ 
إلى القدرة عند الأشاعرة ر ار اة ذاتي)) اه. وما 9 0 تأمّل. 00 

۱۷۷۸ (قولة: صفة ذاتي) مع قوله بعده: ((أو صفةٍ فعل)) دل فصل من مُجمّل. 
وقولة: ((لا وص بضيدّها)) إلخ بيان للفرق بينهُماء كما في "ايلي" وغيره. 

۷م (قول: رة الم قال 'الفهستاني 0# ورا ليت ين حد («(نصَّر))» أو عدم 
القطير من حدٌ ((ضَرب))» أو عدم الحط ين تراه من حد ((عَلِم)). وقولة: ((وجلاله)) أي: 
کون كامل الصّفاتء وقولة: ((وكبريائهع) أي: کوڼو كال الذّاتي)) اه. 

۸۰ (قولة: وملک ته وحبروته) بوزن علوت وزيادة الهمرَةٍ في جروت طا فاجش» 
وفي "شرح الشلفاء"40) للشهابة وواللكرت عيقة اة ين الك كال جرت هع اة 


ع 


فت" ملخصا. وله في الشرنبلالية 


۔٣۵۵‎ _ ٣٣٤/٤ "الفتح": كتاب الأبمان  باب ما يكون يمينا وما لا يكون ینا‎ )١( 
"الشرنبلالية": كتاب الأعان ۲ (هامش "الدرر والغرر").‎ )5( 

(۳) "تبيين الحقائق": کناب الأعمان ١١١ ٠١9/8‏ باختصار. 

)٤(‏ في النسخ جمعيها عدا "7" : ((ما يتعارف))» وما أثبتناه من "الزيلعي". 

(ه) "المنح": كتاب الأعان ۱ /ق ۱۸۹/أ- 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأان ١9/9‏ 1. 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الأعمان ۳۷۹/۱. 


(۸) "نسيم الرياض": المقدمة ۸/١‏ بتصرف. 


الجزء الحادي عشر 4¥ كتاب الأيمان 


(وعظمته وقدرته) أو صفة فعل يوصّف بها وبضدّها كالغضب والرّضىء فاِن 


الأعان مبنيّة على الغرفيء فما تغورف الحلف به فيمينٌ» وما لا فلا N‏ 


وقد لحم عا يقابل عالَمَ الشّهادةٍ ويُسمّى عالم الأمرء كما أن مقابلة يُسمّى عالمَ الشّهادةٍ 
وعالمَ الْلك)) اه. وني "شرح الَواهبي””:((قال الرغِب”": أصل ابر إصلاح الشيء بضّرب 
من القهرء وقد يُقال 000 00 0 ري (زيا حابر ا وشتھل كل 

عد اوتارة في القهر اجرد)) اه أفادَة "س" ۰ 
ا 1 (قوله: وعظَمَيم) أي: كوه كايِلٌ الذّات أَصَالَةٌ وكايلٌ الصفات تبَعاء وقولة: 


((وقدرته)) أي: كونه يصح منه كل من الفغل والترك "فهستاني"7*. 

۷۸1 (قوله: کالغضّب والرضى) أي: الانتقام والإنعام» وهذا تمق لصفة الفعل قي د 
ذاتها فلا يُنافي ما يأتي: أنّ الرّضى والْعْضَّب لا يلف بهماء "ط". 

714۳1 فاك فإك | ا للتقييد بقوله: ((عرفا))»"ط") وهذا 


0 


(قوله: وهذا حاص بالصّفات إلخ) الفرق بين الحلف بالأسماء والصّفات - حيث اعتبرَ التعارف في الثانية 


كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت))» والحلف بسائر أسمائه حف باللى بخلاف الصفات اه. "عزمي". 


)١(‏ لم نعثر على النقل في مظانه من شرح "الزرقاني" على "المواهب اللدنية". 

(۲) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((جبر)) صاام ل. 

(۳) وكذلك ذكره عن علي المناوي في التعاريف م775 وذكره القرطسي [يوسف/ه ]١‏ عن الضحاك قال: نزل 
جبريل على يوسف وهو في الجب فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهما عجل اللهلك عز وجل من هذا 
الجب ... قل يا صائع كل مصنوع ويا جابر كل کسیر ويا شاهد كل مجوى... 

(4) "ط": كتاب الأعمان ۳۲۹/۲. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الأعان 7079/١‏ 

(3) "ط": كتاب الأعان ۳۲۹/۲. 

(۷) المقولة [1711/1] قوله: ((ورجّحَةُ في "البحر')). 


رده 


حاشية ابن عابدين مجع يجت ۷ س کات الاعان 


(لا) يُفْسّم (بغير الله تعالى كالنبي' والقرآن والكعبة)؛ قال "الكمال”': ولا يحفى 
4 اليف بالقرآن الآن مارفأ فيكون يمينأ وأما ١‏ الحلف بكلام الله Are‏ 


4 (قولَهُ: لا يُقِسَمُ بغير الله تعاى) عطفٌ على قوله: ((والقسمٌ بالله تعالى))؛ أي 
لا ينقد القسّمْ بغيره تعالى» أي: غير أسمائه وصفاته ولو بطريق الكناية كما مر بل تحر 
ما 'القهستاني 7 » بل حاف منه الكفرٌ في تحو: وحَياني وحَيابك» كما يأني _ 

مطلب في القرآن 

]1۷1۸6[ ل قال "الكمّال" 1 لخ) مبني E‏ أن القرآن عي كلام | الله یکو من صفاته 
تعالى كما يُفِيدُهُ كلام ا '': ((ومّن حلف بغير الله تعالى لم يكن حال كانبيٌ 
والكعبّة؛ لقوله عليه الس والسلام: رمن كان سک حالف إ٤‏ /ق۷٣/ب]‏ فليحلف بالل 
أو لیذ وكذا إذا حلف بالقرآن؛ لأنه غير متعارفي)) اه. فقوله: ((وکذا)) ا لس من 
قسم الحلف بغير الله ال بل هو من قسم الصّفاتي» ولِذا علله: E E‏ من 
اق الأول كنا هو باون عن امال و"القدوري ا التي 
اذ أو ا أن التعارئف إنما ف الصفات المشتركة لا في غيرها وقال في ل 
((وتعليلُ عدم کونه يمينا - بأنه غيرهُ تعالى لأنه مَخلوق؛ لأنّه روف وغيرٌ الحلوق هر 
الكلام ا - منِع باك E‏ ي الول ى اة 


(0 "الفا ل : كتاب الأمان ۔ باب ما e‏ وما لا يكون بيدا ۳۵۹/6 
SE‏ 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الأعمان ۳۷۸/۱ 

)٤(‏ ص٥٣۲‏ "در" 

(ه) أي: ف "الهداية": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون 557 وما لا يكون ينا VT‏ 
(5) تقدم نخريجه في المقرلة .]۱۷١۲۸[‏ 

(۷) "المنح": كتاب الأعان ١‏ /ق۱۸۹/أ. 

(۸) انظر "اللباب تي شرح الكتاب": كتاب الأعان ٤/د.‏ 

09 "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب ما يككون 5 ومالا يكون بين م 


الجزء الحادي عشر 4۹ كتاب الأيمان 


فيدورٌ مع العرفب. وقال "العيني": وعندي أن المصحف مين لاه فا 5 زمانناء وعند 


الثلاثة: لصحف والقرآنُ و كلام الله عن زاد "أحمد" والنبىّ أيضاء O‏ 
إلا الحروف الْنَضية النديمة» وما لت قد استحال عله غير نهم أُوحبُوا ذلك أن 
يل لهم: إن القرآن مُخلوق» تعدو إلى الكلام مُطُلّقا)) اه. وقولة: (رولا يُخفى)) إلخ رذ 

وحاصلة: أنّ غير الحلوق هو القرآن ععنى كلام الله الصّفة النفسيّة 1 
لا بمَعنى الحرُو ف امترات غير أنه لا يُقالُ: الآ مخلوق للا يتوم إرادة انى الأوّل. 

قلت: TS‏ 
تعالى نى آنه لس صيفة له؛ لذ الصّفات ليست عَينا OER EY‏ 


قال بخلق القرآن فهو كافرٌ. ونقل في "الهنديّة"2"7 ع ف مورك بو ا 1 ل ات أمّا 


ور عن 
٤‏ 


في مانا مين وبه نأحذ ونار 0 ا مد بن ا ی ا ية اا 
حُمهُورٌ مُشايخينا)) اه فهذا مُويدٌ لكونه صفة تعورف الف بهاء كهرَةٍ الله وجلاله. 

11۷1۸ (قولة: فَدُورٌ مع العررّف) لن ا مشت ر كة. 

۱۷۱۸۷ (قولة: وقال الع" إلخ) ا : ((وعندي: لو حافت اا أو وضع يده 
عليه وقال: وحَقّ هذا فهرَ يَمِينْ ولا مريّما في هذا الرّمان الذي كثرت فيه الأماك الشاحرة ورغبة 
العَوامٌ في الحلفي بالمصحّف) اه وأقرّه في "النهر"» وفيه نَظرٌ ظاهرٌ؛ إذ الْصحَفُ لس صفة لله 
تعالى حتى يعر فيه ارف وإلا لكان امف بابي والكعبة يمِينا؛ لأنه مُتعارفتٌ وكذا: : بحياةٍ رَبك 
ونْحوه ولم يقل به اح على أن ٠‏ قول الحالف: وو كما باك ؛ تحقيقة وخی : 
ا مثلة الأول وكذا: : وحق کا الله؛ ٤‏ /ق۸٣/]‏ ل حقه تعظيمة والعمل به وذلك صفة 


۲ "الفتاوى الهندية": كتاب الأبمان  الباب الثاني فيما يكون 5 وما لا يكون عي‎ )١( 
.٩۳/۲ تقدمت ترجمته ف‎ )۲( 

(۳) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب في بیان أحكام الأعان 14/١‏ 5؟. 

)٤(‏ "النهر": كتاب الأعان ق ۲۷۸/ب. 


(ه) المقولة ]١7571[‏ قوله: ((وحقّ الله)). 


حاشية ابن عابدين د 9 ج كتاب الأعان 


م 


َم 


EE eT E يا‎ 


العبدء ع لقال افييرها ورهن الْصحّف يِن كلام الله تعالى بغي أن ا 

]1۷1۸۸[ (قولة: ورا مِن أحدها) أي: لحل لتك ونان ين ابي والقرآن والقئلة. 

11۷۱۸4 (قولة: إلا E‏ أي: فلا ا لري هئه ا لن ارا به الورق 
والحلد. وقولة: «لا أذ يبرا مّا فيه) لأ ما فيه هو القرآذ» وما ذكرهُ في "الته ر" عن 
الل ديق دز بان ی لد بين - فهو سبق قلي فن عبارة "الْحتبى" هكذا: 
((ولو قال: آنا يريم ين القّرآنء أو ما في صحف فيَمِين ولو قال: مِن لصحف فَلئِسَ 
سّمِين)) لقا له بق "الدع ولي 

1 ۰ (قولةُ: بل لو تبر ِن دفتر) صوابة: ما في دَفتر)) كما علمتة في لصحف قال 
في "الخائيّة'”: ((ولو رفع كتاب اليقه أو دَفرَ ا ليساب فيه مكتوب: بسم الله الرّحمن الرحيم 
وقال: أنا ری عا فيه إن حمل كذا قعل كان عليه الكفارة» كما لو قال: آنا يريم ن بسب إلله 
الرّحمن الرّحيم)). 

1 (قولةُ: ولو تبراً بن كل آية في أي: في الُصحَفيء كما في "بى" و"الّحيرَة" 
"لا 


(قولة: نعم لو قال: أقسم عا في هذا المصحف إلخ) لا بصع القول بأنهُ لو قال: ((أقسم إلخ )) أن 
يكو عيناً أصلاً؛ لعدم الحلف بالله تعالى» ولا بصفة من صفاته؛ إذ ما في المصحفي من كلايه تعالى إِنْما 
هو النقوش الحادثة وإ كانت دالة على الصّفة النفسائة. 


)١١‏ "النهر": كتاب الأعان ق۲۷۸/ب. 
(۲) "الخانية": كتاب الأيمان 7/د-5” (هامش "الفتاوى الهندية"). 


)۳( "الخانية": كتاب الأعان ۲/د (هامم ى "الفتاوئ الهندية" € 


الجزء الحادي عشر 5١‏ كتاب الأيمان 


ولو كرّرَ البراءة فأُمانٌ بعدّدهاء وبري من الله وبريء من" رسوله عینان» ولو زَادَ: 
واللهُ ورسولةُ بريئان منهُ فأربعٌ» وبَرِيةٌ مِنَ الله الف رة ن واد وبَريء من 
الإسلام أو القبّلة9") أو صوم رمضان أو الصلا“ 0 0 E‏ 


ر١‏ (قولة: ولو كرّر البَامةَ إلخ) قال في "الذحيرة": ((ولو قال: فهو بُريءَ مِن الكتب 
الأرئعة فهو يمين واحدة وكذا هو بَرِيةٌ بن القرآن والربور والتوراة والإنجيلء ولو قال: بَريٌ 
من القرآن وټريء من التؤراةٍ وبري مِن | الإنجيل وبريءَ من لبور فهي أربعة أيمان». وق 
"البحر ٠"‏ ا : ((والأصل ف جنس هه و المسائل أن أنه مَتى NA O‏ 
الفا وإذا اتحدّت ET‏ 

ةللا (قولة: يِينان) أي: لتكرر البراءة و مرت ما لو قال: بَريءَ من الله ر فقیلٌ: 
یوینان» وصح وميك EE‏ 'البحر 03 

1۷1۹4[ (قولة: َربَعٌ) لک لفظ البَراءَة ي الثانية ا مرتين سيب ليق "حر 

1۷1۹6 (قولة: م لأنّ قولّهُ: أف مرو للمبالغة فلم يتكرر فِيْها ال يي تامّل. 

بكحالال (قولة: أو صوم رمضانٌ إلخ) زاد في الع ((ولو قال: أنا بريءَ من هذه 
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الثلائينَ يعي شه امات إن فعلت كذاء فإث نوى الجراءة من فرضييتها فيي أو من 


ا 


خا حلاف اراد 


(Yn 


حرها فلاء وكذا لو لم ت يك له رد لاش ولو قال» فأنا برِيءٌ من حَجَنِي التي حججت او من 
صلاتِي التي صلَيت لا يکود يوين لاف قوله: من القرآن لذي تعلمت؛ فاه يَِينْ)) اه. 

)١(‏ ((برئ من)) ليست في "و". 

(5) ((أو القبلة)) ليست في "د" و "و". 

(5 في "و": ((أو من الصلاة)). 

.۳٠۹/٤ "البحر": كتاب الأعان‎ )٤( 

(0) "الظهيرية": كتاب الأمان ق١۲١/.‏ 

(5) انظر "البحر": كتاب الأعان 999.974 


(۷) "البحر": كتاب الأعان 9/4 .*. 


حاشية ابن عابدين بي 20 ا كتاب الأيمان 


ِء 


أو مِنّ المؤمنين أ ا الت ن لزاه e‏ 
SN ld‏ بن مكدر ولك كا وفي "البحر'” 2 عن "الخلاصة" و"التحريار":...... 


وق ال ع عن 0 : ((لأنه ف الأول را عن 1 A3‏ إب] فعله لا عن ال ت المشروعة 


وفي !ا لان ي القرْآن ؛ رآ وإذا تعلّحة فال ری عنه حُفة)). 
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وى (قولة: أو من المومِنِين) لأ البَراءة مه كرون لإنكار الإعانء ا 

]1۷14۸ (قولة: أو عبد الصّليب) کان قال؛ إن ا كذا فأنا اعُد الصا 

زه الااع (قوله: لأنه كفرٌ إلخ) تعليلٌ لقوله: («ولو ترا 7 

تدءكلالع] (قولة: وتعليق الكفر إلخ) ولو قال: هو يستل المقة أو ارا الخنزير إن فعل 
کذا لا یکون يمينا 

والحاصل: أن كل شيء هو حَرامٌ حرمة مُوبّدة بحيث لا تسقط رمه حال كالكفر 
وا ا والشرط يكرك ا سقط حرو ال #الحه اللي و ذلك 


من أحدها)) مَعَ ما عطف عليه. 


فلا ذحيرة 
الال (قولة وسسيجيءَ ) أي م 
۲ ۷۲۰ (قولة: ولا ل باالتشديب أ ي: تلرمة الكفارة 


(قولة: وي الثاني القرآنٌ قران وإن قل إلخ) عبارتة ‏ أي: ال" 3 ((عن القرآن الذي 


)١(‏ "البحر": كتاب الأعمان 7١/4‏ بتصرف. 

(؟) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأعان ‏ الفصل الثاني فيما يكون يمينا وفيما لا يكون - فرع منه ق ۲ بتصرف. 
(۳) "البحر": كتاب الأمان 7٠١9/4‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الأيمان 5/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(د) ص٦٣۲۹‏ وما بعدها "در . 


لك 


الجزء الحادي عشر Tor‏ كتاب الأيمان 


وعد الكقارة دد د اليمين» اللو جا و و ف ا ل 
ففي حلفه بالله لا يُقبَلُ وب: ES‏ يح و م ع و 3 05 جو ار طح 0 


مطلب: تتعدّدُ الكفارة لتعدد اليمِين 
9 کا ا ف OA‏ كا ١‏ 0 
٠۷۲٠٣١‏ (قولة: وتنعدد الكفارة لتعدد اليَمِين) وفي "البغية": (ركفارات الأعان إذا كثرت 
ا ا E‏ 


2 و ا 3 ٌو 3 ه‎ 5 1 EE 
صاحب "الأصل"20: هو المحتار عنډي)). اه "مقس" ومثله ف ۳ ا‎ : Ait 
1 E عن‎ 


41 ۰ (قولة: وبحجة أو عُمْرةٍ يُقبَلُ) ا أن قولة: اك ١‏ فعلت كذا فعلي حَحّة 

7 عل ايا عذلك بست أن يكون الثا: ني إتخبارا 1 عن الأوّل» بخلاف قوله: ((والله لا أفعَلَهُ 

ا فان لا لا یل ابا غلا ت ا ر ن رَأيتةُ كذّلك في الد وق 

ط" عن "الهندية”7) عن "اليوط ”*: ((وإث كان إحدى اَن بحَجَّةٍ والأعرى بالله 
تعالى فعليه كقارة و 


(قولة: قال صاحب الأصل: هو المحتارٌ عندي إلخ) لا يخفى أن كلا من "البغية" و"لمنية" ل:"الزاهدي", 
ومعلوم: أن ما انفرد به لا عل عليه فلا يُعتَمّدُ على القول بالتداخل» > بل يُعتمّدُ على ما ذكرة غيرة من عدم 
ادال حتی بوج تصحيحٌ لخلافه من يعد عليه في تقل آه. ومما يدل لتعدّدها ما ذكرَهُ في "الفنتح وَل 
الحدود: روأ كفارة الإفطار الب فيها حهة العقوبة حتى تداحلت وان كفارة الأمان الب فيها جهة : 
العبادة)) اه. وق "الهنديّة" :((إذا قال الرجل: والله والرحمن لا أفعلٌ كذا كانا عينين» حتى إذا حنث كان عليه 
كفارتان في ظاهر الرواية)) اه. فَعْلمَ أن التعدّدٌ هو ظاهرٌ الرواية. ش 


)١(‏ صاحب "الأصل" هنا هو "الزاهدي" صاحب "البغية" و"المنية"» وليس الإمام "محمد" وقد أشار “الرافعي" إلى ذلك فانظره. 
(۲) "جامع الرموز": كتاب الأعان .۳۸۲/١‏ 

وم "ط": كتاب الأعان ۳۲۹/۲ .79 

(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الأعان ١۷/۲د.‏ 

(ه) "المبسوط": كتاب الأمان ‏ باب من الأيمان ٠١۷/۸‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين كك نوين سس كتاب الأعان 


ونو معزي لاص : هو يهودي هو نصراني ب بكينان» وكذا والله والله أو والله والرحمن 


في الأصح» وا آنه تفقوا أن: والله ووالرحمن بمينان» وبلا عطفي واحدة وفيه معريا ا 


٠(‏ (قولةُ: وفيه معزي "للأطل" إلخ) أي: وني ا والظاهرة ادن اة اطا 

فان الذي في "البحر”") ا ((لو قال: هر يردي هو نطراني إن فعَلّ كذاء يَمِيِنْ 
ا ولو قال: هر يودي إن قعل كذا هو نصراني ' إن فعَلَّ كذاء فهما يُِينان)) اه 

زد كلاق (قولة: الأصح) راحم للمَسألتيْنِ؛ أي: إذا 0 الواو بين الاسمين i‏ ا 
يُمِينان سواءٌ كان الثاني لا صح نا لول أو صل وهو ظاهر الروايَة ولي رواية: يَمِينْ 
ا كمايق 1 

قلت: لک بست يستتنى ما في "الف ”17 حيث قال: ((ولو قال: على عيذ الله وأماننة وبيثاقة 
باد ال و عات افوا و O‏ وخکی عن "مال" : (٤/ق۹٣/)‏ جب عليه 0 
لفغ كفارة؛ لأنّ كل لفظ يمين بنفسيهء وهو قياس مَذْهبنا إذا كرّرت الواوٌ كما في: واللى 
والرّحمن» والرّحيم ل ف رواية "الحسّن”)) أه. 

Y۷}‏ و واتفقوا إلخ) يعني: أن ا لحلاف ا إذا حلت الوا على الاسم الشاني 
SES‏ رك الرار E AE‏ اتعاناء أن ا 
والاتعري لفنت كهااى "الي لمانا ذال تحن على الاسم الثاني واو طلا كقولك: 


(قوله: والظّاهِرٌ أن في العبارة سقط إلخ) يمكن حمل عبارة "التشّارح" على ما في "البحر" وإن كان 
ظاهرها مرهماً. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب ما يكون میا وما لا يكون كينا - فروع الوا 
(۲) "البحر": كتاب الأعمان 513/5 
(۳) "الأصل": كتاب الأعان 43/5 ١‏ بتصرف. 
)٤(‏ 'الفتح": كتاب الأبمان ۔ باب ما يكون يميا وما لا يكون ينا 11/4 بتصرف يسير. 


(ه) "البحر": كتاب الأعان 315/4 


الجزء الحادي عشر Yoo‏ كتاب الأيمان 


قال "الرازي": أححافُ على مَنْ قالَ: بحياتي وحياتك وحياة رأميك أنهُ يكف وإن اعتقد 


يحوب ابر فيه كدو لزلا أن a O‏ ولا يعلمون E CENE OS BAS OE‏ 


والله الله وكقولك: والله ارهن فهو يمن اة افا کی ق ا وهذا هدق مرا 
بقوله: ((وبلا عطفي واحدة). 

۷۲۰۸ (قولة: قال "الرازي" ) هو "علي الدين لازي" له كب منها: "حلاصة 
اللائ ل" في رر م ا ا بها سنة إحدى ويسعينَ وخمسيمائ. 

1۷۰۹71 قو وإن اعتقد ووب ابر ة هکش س هنا من كلام "الرّازي"7" المنقو 
"القت" و"البحر”00, ا نك لعل EER‏ لفتح" قبل نقلٍ كلام لاز و وكأن 
'المتارح" ذكرَهُ هنا لين به أنه اراد ن قوله: 0 وكان الأول التصريح ب (أي» 
اتَفُسيريق َم اراد باعتقادٍ ووب الب فيه كما قال "ح”” 2‏ اعتقادُ الوجُوب الشرعي بحيت لو 
حَنث اب راا يَقَع. 

]1۷۲1۰[ (قولة: E O‏ أ بسي أن الل جنا ان ريا اير او«الكفار: 
لار ا الاضم را ق لكك باس عرو ضاق رة ن الخالق لار ی ت 


(قولةُ: وكأ "الشّارح" ذكزة هشال به أنه مراد إلخ) لا يصح أن يقال: إن "الشّارح" ذكره هنا لين 
به أنه المراد من قوله: ((یکفل)؛ إذل sS‏ وروي رم 
((ولولا أنّ إلخ))» والكلام الآنَّ فيما حاف فيه الكفن لا في الک يا 
(ا) في "و" و 'ط": ((يعلمونه)). 
فخ "خلاصة الدلائل ف تنقيح المسائا ل" لأبي الحسن» علي بن احمل حسام الدين الرازي الكي. 58دهه وفيل 
غير ذلك). ("كشف الظنون" ١/18/او177/7:‏ "الجواهر المضية" 41/9 د "تاج التراجم" ص۹٤ .)-١‏ 
20 نقول: نقله "القهستاني” £ ۳۸ غ "اة الشعبي". 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب ما يكون عيناً وما لا يكون ینا .٠١۹/ ٤‏ 
(5) "البحر”: كتاب الأعان 711/14. 
(1) "ح": كتاب الأمان ۲۳۲/ب. 


(۷) في "ب": ((المحلوق)) بالحاء المهمئة: وهو حطأ طباعي. 


حاشية ابن عابدين س ی سني ا 9ے حت کے كتاب الأيمان 


2 2 و ع مء 7 2 3 7 
لقلت: إنه مشركٌ وعن (رلال ا E‏ 


۷۲١١‏ (قوله: لقلت: إنه مشرك) أي: إن احالف بذلك» وفي بعض التستخ: إنه شرك 
بدون ميم أي: أن الجلف ادكو وي "الفهستاني ا رون الجاهل الذي يلف 


بروح الأمير وحياته ورأسيه لم يُتحقق إسلامة بعْدُ)). وفيه'": ((وما أقسّمّ اللهُ تعالى بغير ذاه 


3 


وصفاتهِ من اليل والضّحَى وغيرها لس لِلعبْدٍ أن يلف بها)). 
]11 (قولة: وعن "ابن مسعُودٍ" إلخ) لعل وحهة: أن خرمة الکذب ق الجلف ۽ به تعالى قد 
2 بغيره تعالى اعم حُرمة: ونا كان ن قربي 7 ن الكقر ولا كفارة له یر" 
0171 (قولة: ولا بصفة إلخ) مقابا ل قوله انار ((أو بصفة يُحلّفْ بها))» وهذا مَنِي 
على قول مشایخ ما وراءً النهر: من ةب اعتبار اعرف في الصّفات مُطلقا بلا فرق بين 
صيفات الذاتِ وصفات الفعْل» وهو الأصحٌ كما مر فالعلة في إخراج هذه عدم العُرفِي 


(قولة: لعل وحهّةُ أن حرمة الكذب في الحلف به تعالى إلخ) لا يظهرٌ هذا التوجية؛ لأنّ كلام "ابن 

مسعود" إنما هو في اليمين الغموس التي لا كفارةً فيها حتى تسقط الحرمة. 

)١(‏ أخرحه عبد الرزاق في "المصدف” )١١۹۲۹(‏ باب الأعان - ولا يلف إلا بالله عن الثوري عن أبي سلمة عن وبرة قال 
عبد الله -: لا أدري ابن مسعود أو ابن عمر ‏ فذكره» وأخرجه الطبراني لي "الكثبير" (8307) من طريق مسعر بن كدام 
عن وبرة عن ابن مسعود فذكره؛ وقال الهيثمي في "المجمع" 177/4: رجاه رحال الصحيح. وأخرجه أبو نعيم في 
"الحلية" ۲۹۷/۷ و"تاريخ أصفهان" ۱۸۱/۲ من طريق محمد بن معاوية العدكي - وكذبه ابن معين والدارقطني ‏ عن 
عبر قل عن بر به مرفوعاء قال أبو نعيم: تفرد به محمد بن معاوية مرفوعاً ورواه الناس موقوفاً. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الأمان ۳۷۹/۱. 

(۳) "ط": كتاب الأمان ۳۳۰/۲. 


. در‎ ۲٤٥ص‎ )٤( 


(ه) المقرلة ]۱۷١۷۷[‏ قوله: ((أو بصفة إلخ)) 


الحزة الخادي عقن ل ت 8617 كتاب الأيمان 


ورضائه وغضبه وسخطه وعذابه) ولعنته وشريعته ودينه وحدُودِه وصفته ا 


اكات إل عانق "درس وا درون أن اق العلم يكرد ل ذاتيع 
E‏ ادقن برذ به المعلوم واش غيرة تعالى فلا يكوك يمنا إلا إذا أرادَ الصّفة 
لزوال الاحتمال)) أه. 

]17114 (قولة: ورضائه) الأنسبُ ما في "البحر” ف : ((ورضاة)؛ لأنه ا لا مَمدُودٌ. 

1۷11 (قولة: اظ قال في "اللصباح"0©: ((سخجط 1 من با7 تعبا و اا 
بالصّمٌ: اسم منه وهو الغضّب)). 

01 (قولة: وشريعته ودينه وخْدُوده) لا حل لذ کرها هنا لأنها ليست من الصفات؛ 
لأ المراد بها الأحكامٌ الْتِعيّدُ بها وهي غيرَهُ تعالى فلا يُقَسَمُ بها وإ تعورف كما عَم ما 
دا فالات ماعن فول ا ((لا بغر الله تعال) كما 
فْعَلَّ صاحِبُ "| لبر ٩"‏ . 

1Y۷]‏ 7 وصقته) في "البح ر" عن "اة : ((لو قال: بصيفة الله لا أَفعَلُ كذا 


(قولة: فلا حاجة إلى ما في "الجوهرة" من أن القياس إلخ) الظاهرٌ: أنّ ما في "الجوهرة" مبني على 
قول العراقيين» بیان وجه الفياس. 


(۱) في "ب": ((عدابه)) بالدال» وهو خحطاً طباعي. 

(۲) "المحوهرة النيرة": كتاب الأعان ۲۸۹/۲ باحتصار. 

(۳) "البحر": كتاب الأعان 99/4 

)٤(‏ "المصباح المنير": مادة ((سخحط)). 

(5) المقولة ]١7/1١/85[‏ قوله: ((قال الكمال إلخ)). 

)٦(‏ ص۲۷۹ "در". 

(۷) ص۹۸٤۲‏ "در". 

(۸) انظر "البحر": كتاب الأعان 511/4 

(5) "البحر": كتاب الأعان 3311/5 

)٠١‏ "الخانية": كتاب الأعان 7/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


orf 


حاشية ابن عابدين 0 ا كتاب الأيمان 
وسبحان الله ونحو ذلك؛ لعدم العرف. (و) القسَم أيضا (بقوله: لَعَمْرٌ الم أي بقاؤة.. 


لا يکود يَمینا؛ لان ِن صفاته تعالى ما يُذَكَرُ في غيره فلا یکو ذِكرٌ الاسم) اه. 

هلال (قولُ: وسبحان الله إلخ) قال في "البحر": ((ولو قالَ: لا إلهَ إلا الله لا أفملٌ 
يون يبيد إلا أن ينوي» E SARS E‏ لعدم 
ألعادة)) اه 

قلت: ولو قال: اا لله الو کیل لا افع كذا يد بجی أن یکرت بيغا في رمان لأله يفك الله كر 
ES‏ 

1۱۷۲۹4 (قولة: لعدّم الغرف) قال في "البحر”": ((والغرف مُعتيرٌ فى الخلف بالصّفات)). 

۷۲٠٠١‏ (قولة: وبقوله: لعَمْرٌ اللو) بخلاف لَعَمْرُكَ ولعَمْرٌ فلان فإنه لا جوز كما في 
"الها فور "اد وهاه بفتح الین والِضّم - وإِنْ كان نی لبقا إلا أله وا لمعي يق 
القسّم لأنه مَوضيعٌ التخفيف لَكَثْرَةٍ استعماله» وهو مع للام رفو على الابتداء» والخيرٌ محذوف 


وُحُوبا لس جواب القسّم مسد ومع حَذفِها مَنصّوبُ نصب المصادر» وحرف القسّم محذوف 


(قولةُ: لأنَّ من صفاتِهِ تعالى ما يُذكرٌ في غيره إلخ) هذا التعايلٌ لا ينايب مذهب العراقيين؛ لأنّ 
المدارٌ عندهم في صحَة الحلفي على كونه بصفة ذات» ولا مذهب مشايخ ما وراءً النهر؛ لأن المدارٌ عندهم 
على التعارّفٍ 

(قولُ: ومع حذفها منصوبٌ نصب المصادر إلخ) أي: بحذفب حرف القسم وليس اراد أنه مصدرٌ» بل 
اراد أنه منصوبٌ كنصبب المصادرء تأمّل. ونصبةُ بفعل القسّم كما يأتي له 


831/4 "البحر": كتاب الأبمان‎ )١( 
(؟) ((لا)) ساقطة من "م".‎ 

م ا کنا الأعان 4 38 

(4) "جامع الرموز": كتاب الأعان ۳۸۰/۱. 


(ه) المقولة ١7١557‏ ] قوله: ((ولعمرك)). 


الجزء الحادي عشر 58 كتاب الأيمان 


(وايم الله) أي: مين اللي“ tse Sams‏ 


تقول: عَم الله فوا قال في "الفتعه"7"): ((وأمًا ا مرك اللهَ ما فعلت فمّعناةٌ: 
قرارك له بالبقای وينبغي أن لا يَنعقِدَ يَمينا؛ لأنه بفغل المحاطب“ وهو إقرارةُ واعتقادةٌ)) اه 
ا لی 
AER‏ (قولةُ: وايمٌ الله قال في ا ((وايم عن استعيل في القسم والترم رفعة 
وهمرته عند البَصْريّين وص واشتقاقة عندهم من اليم وهو البركة» وعند لكين قط لأنه 
خخ يون دې وقد يخحتصر منه فيقال: ر/ق.+/|] وام الله حذف الهَمرَةٍ والنون ا ت م تمر 
ثانياً فقيْلَ: م الله بضمٌ اميم وكسرها) اه. قال "القَهستَانِي””": ((وعلى النهبين معدا حبرة 
مَحذْوفٌ وهو: يُينيء ومَعْنى يمين الله: ما حلّف الله به نحو: الشلّمس والضّحَّىء أو لمن الذي 
بكرن بالنماقة تفال کا د کر ا 1 
ةا كول أي د يمير ن اللم) هذا مبني على قول البصرينٌ: نه مغر واشتقاقة من اين 


وهو ال ركت ويكون ذلك تفسيراً لحاصيل الَّى» وإلاآ فان الا أي: بركة الله 
أويقول: أي: يمن الله بصيغة المع على قول الک تأمّل. 


(قوله: وايمْ الله بحذف الهمزةٍ إلخ) أي: الأصلية» والمرسومة همزة وصل جلبت لمكن النطق 
بهاء كهمزةٍ ابن وامرئ من الأسماء السّاكنة الأوائل. 
(قولة: ومعنى ((عين اللهع) ما حلف الله به إلخ) في "البحر" عن "المجتبى ":((لو قال: بين الله 


09 ف 3 زأي: بعيلة)). 

(؟) في "الأصل" و”7”: ((لعمر الله ما فعلت)). 

(5) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب ما يكون يمينا وما لا يكون ینا 5501/5. 
)٤(‏ في 'الفتح": ((لأنه حلف بفعل المحاطب)). 

)٥(‏ "النھر”: كتاب الأعان ق۲۷۸//. 

(5) "المصباح المنير": مادة ((عن)) باحتصار. 

59 "جامع الرموز": كتاب الأعان اريخ" . 


(۸) انظر "شرح الرضي" على "الكافية": قسم الحروف - حروف الجر أحرف القسم 8.25/4 


حاشية ابن عابدين طحت ي 7 تت اه كتاب الأيمان 


(وعهد الله) ووجه الله وسلطان الله es SSeS‏ 


ميد عر 


E E‏ لقوله تعالى: ل وأوفوأ عه د آلإ داعه دتم وَلَانََصوالْايْسنَ 
[النحل - ١‏ فقد جعل أل التفسير ا بالأمان: العهود الستابقة فوحب اشک ا 
لضع إياها لمانا وإث ا واا بصيفة الله كما أن 3 هذ ت کذلك 

وأيضا غلب الاستعمال فلا صرف عن اليمين إلا َة عدَبِهٍء وتَمامّهُ في "الفح" . وف 


31 


"الذهرة"7©: ((إذا قال: و عَهّد الله ولم يقل: علي 
يمين» وعندهما: 46 أه. 


قلت: لكِنْ جرم في "الخايّة'”": ((بأنه يَمِينٌ بلا جكاية یلاضي)). 


ل ا ا ا 


(تنبية) 
ا اه لو امال عر ر ول کر ها يل لبا" عن ا و وزيز 
قال: علي عد الله وعو اسول لا أفعل كَذَا لا يَصحٌ؛ لأنّ عهدَ اسول صا فاصلام) اه. 
ام (قولة: ووه اللي لأنّ الوه ضاف إلى الله تعالىى يراد الات راي 
على القول بالتأويل» وإلا راد به صيفة له تَعالى هو أَعلّمْ بها. 


(قولة: كما حكم بأد ((أشهد) ين كذلك إلخ) عبارثة ‏ أي: "الفتح' ((وإن لم یکن فيه ذلك)). 

(قولة: لو قالَ علي عهد الله وعهدٌ الرسول لا أفعلٌ كذا لا يصح الخ عل ما ياي ن "الفتح" 
من ترجيح لزوم الكفارةٍ بعلي يمن بدون ذكر محلوف عليه ينبغي لزومُها هنا؛ لأنهُ بذكر الفاصل بقي 
((علي عهد) بدون محلوفب عليه» فإذا نوى الإنشاءً لرمتة: 


.831/4 انظر "الفتح": كتاب الأبمان  باب ما يكون بميناً وما لا يكون عيناً‎ )١( 
"الجوهرة النيرة": كتاب الأبمان ۲۹۰/۲ بتصرف يسير.‎ )۲( 

(") "الخانية": كتاب الأيمان 4/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) ف المقولة نفسها. 

(5) المقولة ]17١75[‏ قوله: ((وشرطّها: الإسلامٌ والتكايف)). 

(5) "البحر": كتاب الأعان 91/4 


الجزء الحادي عشر 55١‏ كتاب الأيمان 


إن نوی بوا ' قدرتهٌ (وميثاقه) وذمُته (و) افم يدا بقوله: اش أن أحلف أو أعزم 


أو أشهد) بلفظ المضارع» وكذا الماضي 0" ESS e‏ 
ه؟؟لالن (قولة: إل ١‏ نوی به قدرتة) وإلً لا ر ك يميا كمنااق "لبخ" وكأنه احترانٌ 


عمًا إذا نوَى بالسلطان زهان اة 
مر إن 0 4 EE‏ 
VY‏ (قوله: وا ھی ا aS‏ د قهستانی 


)111۷ (قولة: ذم أي: عَهدو؛ ولذا س سي الذي معاهدا "فت" . 

4؟كلال (قولة: أو أعرمٌ) مُعناة: ا فکان ااا عن الإيجاب في الحال» وهذامعنى 
ليون وكذا لو قال: عرّمت لا عل 31 کان ال عه عن "البدائع"07. 

075 (قولة: أو أشهد) بفتح الهّمرَةٍ والهاءء وضم الهمزة وكسرٌ الهاء EEE‏ 
أي: طا ي الدين؛ لما ياتى 0 ((من أنه يَسَتَعْفر الله ولا كفارة لعدم اق 

:3777 (قوله: بلفظ المضارع) لأنه للحال حقيقة؛ ويُستعمّلٌ للاستقبال بقرينق كالسّين 
وسّوافء فَجُعِلَ حالفا للحال بلا نّةِ هو الصحيح وتَمامُهُ في "الي" 


(قولة: أي: عط في الذين إلغ) لم يطهر کون هذا الضبط خطاً في الدّين: وما يأتي من الاستغفار 
إنما هو على المتكلم؛ لمحالفته لما أشهَد الله تعالى عليه. 


)١(‏ ((به)) ساقطة من "و" و "د'. 

(۲) في "و": ((وكذا بالماضي)). ٍ 

(م) "البحر": كتاب الأعان 21٠/4‏ نقلا عن "القدوري". 

(4) في النسخ جميعها و"القهستاني": ((عهد))» وما أشتناه من "مفردات الراغب" هو الصواب. 
(ه) "مفردات ألفاظ القرآن": مادة ((وثق)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الأعان .۳۸۰/١‏ 

(۷) "الفتح": كتاب الأبمان ۔ باب ما يكون ینا وما لا يكون عيناً ۳۹۱/۶. 
(8) "البحر": كتاب الأعان .۳۰۸/٤‏ 

46 "البدائع ": كتاب الأعان ۷/۳. 

(۱۰) ص۲۹۹ "در" 

.۳٠۰۷/٤ انظر "البحر": كتاب الأعان‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين ل تك ا ل ٠‏ للك كتاب الأيمان 


SE‏ اف و ا ومو الت لیت وشهلات؛ (وإن لم لم يقل': بالله) إذا عله 
بشرطء (وعلي د ان نوى بلفظ النذر قربة لزمتة, وإلا لزمتة الكفارة و a‏ 


[VY]‏ (قوله: بالأولى) لدلالته ۾ على التحقق؛ لعدم احتماله الاستقبال. 
VYYY]‏ ل عد الهُمرَةٍ من الألّة ت وهي اليييڻ» كما في "البحر ". 
,1۷۲۳۳ (قولة: إذ علقة بشترط) يعني : بمقسّم عليه [٤/ق ٤۰‏ /ب] قال في "الي ": ((واعلم 


LEL 


کرک لقا ران کل : أن محرد قول القائل: ا 
وکر مُحلُوض عل ولا جنشي سكا ماي اا : أن قولة: - ي يَِينٌ ‏ مُوحب للكفارة 


کا 


قم ملحي به. E‏ إذ الي مين بكر المقسسّم عليه وما في الي معناة: إذاوؤحد 
ډک الْقسّم عليه وله : قضت الييين» وت ركه للعلم به؛ يُْصِحْ عن ذلك قول "محمد" 5 
o UES OEE SN TE‏ 
ORE E‏ دف 1 

ب ار وتبعة ف حت E E‏ 
لکن هذا في غير: عيذ أ عي يي كما ياي وي 

۹٣۷م‏ (قولة: فإن توى) مُقابله محذوف تقديرة: إنما یکو یمیت إذا لم ینو به رة فن 
نوی إلخ. قال في "كات الحاكم": ((وإذا حلّف بالنذر» فإنا توى شيئاً من ج أو عُمِرةٍ أو غيره 
فعليه ما ترَى» و إن لم تكن له نه فعليهِ كفارة يجِين)». 


() "البحر": كتاب الأعان 8.8/4 

(؟) "النهر": كتاب الأعان ق۲۷۷ /ب. 

(۳) عبارة "النهر" و "ط": ((واتقضت))» وما ألبتاه من النسخ جميعها هر الال والله تعالى أعلم. 
(1) "الأصل": كتاب الأعان 145/8 

() "الفتس": كتاب الأمان ‏ باب ما يكون عدا وما لا یکون میا a‏ 

(5) "البحر": كتاب الأمان .۳۰۷/٤١‏ 

(۷) المقولة ]١۷۲۳۷[‏ قوله: ((إذا عله بشرط)). 


موه 


الجزء الحادى عشر IF‏ كتاب الأيمان 


وسيتطيح» (و) علي ومن ار عهدٌ وإن لم يضِف” اع رام هوي 
"محتبى". (و) القسمٌ أيضا بقوله: (إن فَعَلَ كذا فهو يهودي أو نصرانيّ أو فاشهّدوا 
علي بالنصرانيّة أو شريك للكفار أو (كافرٌ) الم ا اسس م لل ا 


YY]‏ (قولة: 00 أي: 8" الباب الآتّي. 

۷۲۳۹ (قولة: وإن لم يضف إلى الله تعالى) وكذا إن 82 بالأولء كأت قال: علي ا 
للك ارتو للد ا 

راس اع (قولة: إذا بشرط) أي: عحلوف عليه 0 16 ا 0 مشل: و 
تدرا عار د أو لا أفعلٌ كذاء فإذ ذا لم يما جو به ادر الو ا و الس 
ادرب ذا لم يسم شا أن قال لی ند الله - فإنه - وإ لم يك ن يداك ترم الكمار RE‏ 
هذا اتام ا ايتداء بهذه العبارة كما في الت" وذكر في "الف ٠‏ أيضاً: رات الحىّ أن: 
علي يمن مثلهُ إذا قله على وه الإنشاء لا الإخبار ولم برد عليه وجب الكقارة؛ لأنه ين صيّغْ 
النذرء ولو لم يكن كلك لاء مخلاف: أحلف وأشهَدُ ونحوهما فإنها ليست من صبيّغ النذر فلا 
يشت به الالترام ايتداء) اه. 

وحاصله: اَن علي نڌو راد به نذر ال وكذا: علي بين E.‏ للا ابنداءً 
تَعنى: علي كفارة يون لا حف إلا بعد تَعليقِهِ محلوفه عليه فيوجب الكقارةَ عند الحنث 
لاقبلك ورَدهُ في "البحر عا في "المجتبى: ((لو قال: علي يمين ريد به الإيجاب لا كفارة عليه 


إذالم يَعلقَه بشيءع)) اه. 


)١(‏ في "و": ((يضفه)). 

(۲) ص٣٣٣‏ "درك 

)۳( "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب ما يكون عيناً وما لا يكون ينا SOTE‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما یکون عيناً وما لا یکون ينا 770/4 بتصرف. 
(د) "البحر": كتاب الأعان .۳١۰۸/٤‏ 


حاشية ابن عابدین 5 N a‏ سس ست كتاب الأيمان 


أقول: الذي في "الى" عتما رمز بلفظ "ط" ل"المجيط"”": ((ولو قال؛ علي يَمِينٌ أو 

يَمِنْ الله فيَمِنْ)): م قال أي: صاجب ارمز الأذكور ِ ((عَلَيَ يمن بريد به الإيجاب لا كقارة 

[4/ق١4/|]‏ عليه إذا لم عاق بشي وكذا إذا قالَ: لله 4 علي يَمِينُ هكذا روي عن "أبي يوسشف" 

وأعن آي حتيفةا كاي ذا ا ا بون لما كنار اه مافي 

المع . وظاهِرٌ كلامه: أن في السألة احيلاف الراويّة؛ وإذا كان: ل ي ين صيّغ اندر 

سحت اروا المروية عن "أبي حنيفة" فالرُ على بالرواية المروية عن "بي وسف" غير 

صحيح 3 رأيت في "الحاوي” ما نصة: ((ظم: علي نر أو: علي ب يمين ولم يُعلَقَهُ فعليه كفارة 
تَحين)» اه. فهذا صريح ما في "الفتم"» فا 

(تنبية) 

قدّمناا" أن الي تعلق على التعليق أيضاء فلو علق طلاقاً أو تق فهو يعن عند الفُقهاء 

فصار لف اين مشت كأ ومهم 50 إلى اليَمِين بالله تعالل لاهن لاص في 

المشروعيّة ولأنه هو الى لوي أيضاً فيصر عند الإطلاق ل ينبغي ا E‏ الطلاق 

أذ نصح ينه نه و تجن لوه ف الاو ما على ما ا وق به عند الجث 


3 


طلقة رُحعيّة لز باقنة؛ 0 كنايات الطّلاق خلافا لِمّن زعم ته منها ولِمّن زعم 


(قولة: وإذا كان ((عليّ عمينُ)) مِن مريّغْ النذر ترححَّت الرواية المرويّة عن "أبي حنيفة" إلخ) نهاية 
ما أفاده كلام "المجتبى" احتلاف الروايةء وليس فيه ما يدل على ترحيح إحداهما على الأخرى» وَكُوْن 
((علي عينٌ)) من يع النذر هو محل الخلاضي بين الروايتين» فلا معنى عله مرجّحا لرواية "الإمام'؛ 
والأولى في ترحيجها قول "الفتح": ((إنّ الح أنّ: علي ين مثلهُ إلخ))» فإنة من أهل التر حيح. 
)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الأيمان ١/ق‏ ۲٣۳/ب.‏ 
(۲) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب ما يكون ينا وما لا يكون عيناً .٣٣۹/‏ 


(©) المقولة 71773١ع‏ قوله: ((فإنه عن شرعاً)). 


الجزء الحادي عشر 10 كتاب الأيمان 


أله لا ارم إل كفارة يَمِين كما حققناء کی اک لعن يح رال اد لين 
رمي إن فلت كذاء فَمتى العامة "لطر ي" بأنّه إن حَيِتْ وكانت له روحة تطلق وإلا رمت 


؛ وآفتی بأنّه لا يَلرمُهُ شيءٌ؛ ا ف ا 
الان الا مرا ولا اب راه الح ولا يعدن ماف فن أعان حَمعْ يمين واليمِينُ عند 
الإطلاق يتصرف إلى الحلف اللو تعال» وعدد اَي صح إرادةٌلطّلاق به كما غلمت. وف 


(Or 2 0 


E‏ عمد ا ا 


"الخانية 0 : (إرَحل لف رجلا على طلاق وجتاق وهذي وصدقةٍ وشي إلى بيت الله تعال» 
وقال الحايف لرجل آخر: عليك هذه الأعانُ فقال: نعم يازمه اش ا اة قة لا الطلاق والعاق؛ 


لأنه فيهما.منزلة من قال: لله عَلَيَ أن a‏ على الطّلاق 
والعتاق» ولحن بغي له أنا يتنه وإ قال الحالف لرجُل آخرّ: هذه الأمانُ رم للفو كاله ل 
يلرم الطلاق والعتاقٌ أيضاً)) اه. أي: لأ قولة: نعم عترلة قونه: هذه الأبجاث لأر عكار 


ا 


عنزلة إنشائه للف بها فتارّمه كلها ي الاق راليتاق . [4/ق١؛/ب]‏ ومقتضى هذا: أن يارَمَهُ 
کل ذلك في قوله: امان الأسلمين تارمني خصوصا اهدي ولش إلى بيت الله؛ لأنها حاصة 
بالمسلمين» وكذا الطلاقٌ التق والصّدقة فالقول بعدم روم شيءء أو بلزوم الطلاق فقط غير 


ا 


ظاهر إلا ن يُفرّق بان هذه الان مد كورة مترضا ق فزع "خاي" بخلافها في فرَعنا الّذکورء 


لكنه بعيد؛ فإ لفغ (أمان) حَمع يَينِء ومع الإضافة إلى ال ي الشمول فينبغي لَرُومُ 


(قولةُ: فلا يجي على الطلاق والعتاق» ولك ينبغي له أن يعت إلخ) أي: يحب عليه ديانة» فحينقدٍ 
ية" الاقتصارٌ على نفي الطلاق. 


اا" 


ساوى ا لمشي والصدقة في اللزوم ديانة فالأنسبُ في عبارة "ا 


)١(‏ المقولة ]١7477[‏ قوله: ((ما لم يوضع له إلخ)). 
(۲) "فتح المعين": كتاب الطلاق ‏ باب الكنايات ٠١١ ٠۳٣/۲‏ بتصرف. 


(۳) "ح": كتاب الأيمان ق ۲۳۲/ب. 
(4) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في جين الفضولي .۲٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 


حاشية ابن عابدين سي کک ااا س ا 2ے كتاب الأيمان 


فيكف بحنثئه لو في المستقبل» أمّا الماضى عالما بخلافه فَغْمُوس واحتلف في كفري 
(و) الأصح أن الحايفَ (لم يكفن) سواءُ (علَقَهُ مماض أو آنتٍ إن كان عندةٌ) كاد 


أنواع الأيُمان لني يحلِفُ بها الْسلِمُون لا صوص الطّلاق ولا خصُوص الّمين باللهِ تعالى» هذا 
ما ظهرَ لي» والله تعالى أعلم. 

0 (قولة: فيكف بحنثه) أي: لا ة إذا حيث إلحاقاً له بتحريم الخلال ؛ لأنه لا 
جَعَلَ الشّرط عَلماً على الكفر - وقد اعتمَدهُ واحب الامتناع وأمكن القول بؤجوبه لغيره ‏ جعلناة 


2 اا (OM‏ 
يميد » . 


۹٣۷۲م‏ (قولة: آنا الماضبي) ك: إن كنت فعلْتْ كا فهو كاف أو يَهُودِيُ ومثلُ الحال. 

ولع اال قر عالما بخلافه) ما إن كان اا حه فلو لامر 

كفده (قولة فمُوس) لا کا فيها إا لوبت 

1116 (قولة: والح 2 ا أي: إذا كان 0_7 

[VTE]‏ و والأصح إلخ) وقيل: 5 0 وقيل: د لأنه ع 1 لأنه لما 
علق بأمر كائن فكأنه قال ايتداءً: هو كافِرٌء واعلم أنه ت في "الصحی یں" عنه ب أنه قال: 


ا فت" 


1 


(قولةُ: أي: تلزمة الكفارة إذا حيث إلخاقا له بتحريسم الخلال إلخ) توضيحٌ هذا ما في 8 
بقوله: ((وجة الإلحاق: أنه ما جعلّ الشرط علماً على كرو ومعَشَّدُهُ حرمة كفره فقد حعلّهُ - 
الشرط - ر > فكأنةٌ قال: حرمت على نفسي فعلّ كذا)) اه. 

(قوله: أي: إذا کان كاذب أو ذ فعَلّ المحلوف عليه في المنعقدة. 


(۱) "النهر": كتاب الأعان ق۲۷۸/ا. 

(5) "ح": كتاب الأعمان 775073 
کا ال حبني" 50 ي 00 1 0 8 

(۳) "الفتح": كتاب الأعمان ‏ باب ما یکون ینا وما لا يكون يمينا ۳۹۲/۲ 

(4) أخرجه البخحاري )١۳١۳١(‏ في الجنائز ‏ قاتل النفس» و(۲٠ ٠‏ الأبمان» و(د )١١ ١‏ الأدب ‏ من أكفر أخاهء ومسلم 
(۱۱۰) (۷۷۷) في الأيمان ‏ تحريم قتل الإنسان نفسه» وأحمد ۳۳/۲ ۔ ۳٤‏ وأبو داود )۳۲١۵۷(‏ في الأعمان ‏ الحلسف 
بالبراءة» والترمذي )١3 5( )١5717(‏ في النذور؛ و(1575) في الإيمان ‏ من رمى أحاه بكفرء والنسائي 
۷ في الأيمان ‏ الحلف بعلة غير الإسلام: وف النذر فيما لا يملك؛ وابن ماجه )۲١۹۸(‏ في الكفارات ‏ = 


الجزء الحادي عشر ‏ .ر 5596 ددا کاب الأيمان 


فق اعتقاوة ا ن وان کان جاهو و عد انه يكن ارس ارم 
و.عباشرة الشرط 2 المستقبل افاج هارم ءام ايه فوا و امورو رام مارم يه وروت ا مامه مه مزالم ايه 


((مّن حلّف على يَمِين َة غير الإسلام كاذيا مُتعمّدا فهْوَ كما قال». واللام” ': أنه احرج مُخرج 


الغالب ؛ فنا ايت لت بعل ده لأعان اَن يَكون جَاهلا لا عرف إلا روم لكر على 
قير لحني فان تم هذا واا فالحديث شاه أطلق القول بکفره ا 
64 (قولة: وفك هك ترد ((عنده)» "ح"". قال في "امملباے": 


(إرككية ا الحكب يُقال: هذا عندي أفضلٌ من هذا أي: ف حُكْمي)). 

زه الال (قولة: وعنده أن ؛ کف عطف تفسير على قوله: جَاهلا ا الب ((وَإن 
کان في اعتقاده أنه يكر به يُكفْر؛ أنه رضي الكفر حي أقدم ء على الفعل الذي علق عليه كفرءُ 
ET O E‏ "الد رر ": ((وكفرَ إن كان حَامِلاً انق أنه 
وور أن عطف ((وعندة)) بالواو هُوَ الصواب» وما يوجد في بعض الخ من 

طا ا مراد لجال هُوَ لذي لا يُعتقد شيئاء ولا وجه لتكفيره؛ 31 علمت من 
أ 9 كر ادا اعتقدة كر ليكوت اضيا بالك أمَا لذي لا يعتقدهُ كنك لَمْ يَرْضَ بالكفر 
(V4 Ya/ 6]‏ حتی يُقَالَ: إن يكف فافهم. ْ 


(قولُ: عطفُ تفسير على قوله: جاهلاً إلخ) الظَاهرٌ: أنّ العطف للتقييد. 


= من حلف علة غير الإسلام» والحميدي (:٠85)؛‏ والطيالسي »))١١51(‏ وعبدالرزاق »)١١۹۸٤(‏ وابن حبان 
(4755) و(455107)» والطبراني )١71(‏ و(53١)‏ ر(۱۳۳۸)» والبيهقي "0/٠١‏ في الأعمان ‏ باب من حلف 
بغير الله ثم حنث أو... إلخ وغيرهم من طرق عن حالد الحذاء» ويحبى بن أبي كثير» وأيوب» عن أبي قلابة» عمسن 
ثابت بن الضحاك طق عن النبي ييه فذكره مرفوعاً. 

)١(‏ في "و" : ((أو)) بدل الواو» وما أنبتناه أؤلى. 

(؟) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون يمينا وما لا يكون يمينا ٤‏ باختصار. 

م2 1 كتاب الأعان قمعم م ,أ 

(4) "المصباح € مادة ((عند)). 1 

(ه) "الفتح": کتاب الأبمان ‏ باب ما يكون عیناً وما لا يكون بميناً ۶ »۳٦۲/‏ وفيه: ((يكفر فيهما؛ لأنه رَضِيَ)). 

3( "دور والغرر": كتاب الأعان ٤١/۲‏ . 


oof 


حاشية ابن عابدين کے ۸ و = ج ج ات الأعان 


(يُكفرٌ فيهما) لرضاهُ بالكفر» بخلاف الكافر فلا يصيرٌ مسلما بالتعليق؛ لأنهُ ترك 
كنا بط الضف ف "اويه وهل يكف بقولوة الله بعلم أو بعلم اله أنه قعل 
كذا أو لم يفعل كذا EOS RSS‏ 


بم (قولة: كر فيهمًا) أ أي: ل الغموس وَللْسَقِدقٍ م في الغموس ففي الالء 0 3 
النعقدة فعند مُبَاشَرةٍ الشّرطء كما صرح به في "البحر”" قبيل قوله: ((وحره 6 
ولا يقال إن عر نْ وى الكَفرَ في المستقبل كفرَ في الحال» وَهَذا متزلة تعليق | الكفر بالشتّرط؛ لأنا 
نقول: إن مَنْ قال : إن فعلت كذا كنا كار مره لاتتاع باتعلييء رمن عزيه أذ لا فع فس 
فيه رضى بالكفر عند التعليق» بخلاف ما إذا باشرَ الفعل مُعتقِدا أنه يكف مُباشرته فإنه يَكْفَرٌ وت 
1 ا 50 بأد هذا تسلو ها لاسا" الخو كلذ کے باق كال 
بخلاف قوله: إذا ا ا ٤ E‏ الحال؛ لأنه تمايق ممحقق الوَّحُودٍ ‏ فقي“ 
أنه لو عَلَفَهُ ما آ لَهُ حط > اا ر إن کان کا عن فأنا > کک ا ا 
ف "جابع الفصولين"9)؛ لأنه رَضِي ف الحال بكرو امستقبل على تقدير خُصُول كذاء فافهم. 
وعلى هذا لو كان الحالفٌ وقت اليف تاويا على الفعل وقال: إنْ فعلتْ كذا فهو كافر ينبغي أن 
يُكفرَ في الحال؛ أله صر عازما ي ا حال على الفعل الأستقيل الذي بعد فر ه. 

Yé)‏ (قولة: لاف ف الكافر) أي: إذا قال: إن فلت دافا مسل قال "00 («(في 
بض النسخ: ((عؤلاف الككُفر))» وعليها فضّميرٌ ((يُصير)) عائد على الكافر الذي اسارمة لكف 
والأؤلى أظهر)) اه. 


رمع 9لا (قولة: لأنه ترك أي: لأنّ الكفرَ ترك التصديق والإقرار فبَصِح يق بالشرط» 
)١(‏ "البحر": كتاب الأعان 751/4 
(۲) "ح": كتاب الأعان ق75/ا. 
() هذا إيراد من ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
0 3 الفصولين": الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر ۲۹۷/۲. 
زه) "ح": كتاب الأعان ق۳٣٣۲/.‏ 


الجزء الحادي عشر ۲۹ كتاب الأيمان 


5 ا‎ E د چ ىاه 3 5 ل‎ RA 
كاذيا؟ قال الزاهدي27: الأكثر تعلمع وقال الشمني: الأصح لا لأنه قصد ترويج‎ 
الكذب دون الكفر. وكذا لو وَطِئَ المصحّفّ قائلا ذلك؛ لأنة لتزويج كذبه‎ 
لاإماتة لصحت خي .ويه أكلهة الله لا اقل ينتعي الل ول كارف‎ 


بخلاف الإسلام فإنه فِعلٌ والأفعال لا صرح تعليقها بالشرطب قال "ح7 : ((وبهذا رر عرفت 
أن هذا تعليلٌ لقوله: ((يَكْفْرٌ فيهما)) لا لقوله: ((فلا يُصيرٌ مُسلِما بالتعليق)) )) اه. 

قلْت: لكِنّ الظَاهرَ أنه تَعليلٌلِمُحالّفةٍ وبيانٌ لوجه الفرّق وإلا عة على التعليل الأوّل. 

11۷۲6۹ (قولة: کاذبا) حال من الضمير في: ((بقوله)). 

ر ۷۲٠١‏ (قولة: الأكترُ تع لأنه نسب لاف الواقع إلى عليه تعالى فيْتضمَّنُ نسبة اَهَل 
لل 

|1101( ل وقال 'الشلمني": الأصّح ل0 له ف اة وغيره رواية عن اب 
و ور ر لعي عن وی م ر وعلى رل عقر ا ی 
((يكُونُ حع يَوينا غَمُوسا؛ لأنه على ماضء وهذا إن تَعُورف ْف به وإلاّ فلا يكوث يمينا 
وعلى كل فهو مَعصيةٌ حب الوب منه اه. لك عَلِمت أن العاف إنما يعر في الصفات 

8 (قولَهُ: وكذا لو وط المصحف إلخ) عبارة" المجتبى" بعد التعليل المنقول هنا 


(قولُ: لكل علمت أن التعارُف إفا يعبر في الصفات إلخ) اعتبارٌ التعارف في الصفاتي أي: لا في أسمائه 


تعالى» وأا في مثل هذهو الجملة فلا بد فيه من التعارفي. ويُفِيدُ ذلك ما تقدّم وما يأتي أيضا. 


)١(‏ لم نعثر عليها في مظائها من نسخة "القنية" التي بين أيدينا. 
(؟) (الأنه)) ساقط من "ط". 


(۳) "ح": كتاب الأیمان 5883 /أ. 


حاشية ابن عايدين تت ا ت ج کے كتاب الأيمان 


لدم ال ا ا ا es‏ 


عن "الشمني" هكذا: ((قلت: فعّلى هذا إذا وَطِىّ المصحف قائلاً: إِنَهُ مَل كذا أو لم فع كذا 
وكان كاذباً لا یک أنْهُيَقَصِدُ به ترويج كذبه لا إهانة السش E O‏ 
[4/ق؟:/سع و"الحاوي": ((ولو قال لها: ضعي رجلّك على الكرَّاسَةٍ لخ نکر فلت لات 
فوضَعت عَلَيهًا رجه ا الجر ن ا الترامع: قال تعبة انه" 
((فعلى هذا لو لَمْ يكن مرادُهُ التحويف يتبغي أن يُكْفَر ولو وَضّعٌ رجِلَّهُ على المصحف حالفا 
توب وفي غير ا حالف استخفافا يُكُمَُ)) أه. 

ومقتضاه: أن الوضعٌ لا يتارم الاستخفاف» O‏ الي حت عت فال ريك 
بوضع الرَخْلٍ عَلَى الصحف تفا > وإلاّ قلا)) اه. 

الري ام ا («(لو لم 

ن مراده التحويف يَنبَغِي أن يُكفر)): أي: لأنهُ إذا أراد التحويف لا د زا 
حلا على قار ها عت ليره ا وضع لحل ل LE OE‏ 
إذ الود اريت ف بك ل رما غا و درن فيه ن الاستحقاف والاستهانة. 
ودل عَلّى ذلك قول مَنْ قال: يكر مَنْ صَلَى بلا طَهارةٍ أو غير القِيْلَ؛ِ لأنه استهانة فليتأمل. 

الال (قولة: عدم الف قلت: هر ی زماننا متعارّف» وكذاء الله شه أن إلا قعل 


و 
عو 


ومغله: شهد الك عل لله أي لا أفمل بغي في جيم ذلك أن يونا ينا شارف الآن. 
SO CASO‏ 'البحر' : (( (وينبغي أن الحالف إذا قصّدَ نفي اكان 


(قولة: ويظهرٌ لي أن تفس الوضع بلا ضرورةٍ إلخ) حلاف الظاهر من كلايهم» والظاهرٌ: أنهُ لا ب 
في تحقق الإهانة والاستخفافب من قصادهما. 
)١(‏ "القنية": كتاب السير ‏ باب فيما يكفر به الإنسان ‏ النوع الخامس: فيما يتعلق بيوم القيامة ق د٦‏ /أ» نقلاً ع 
برهان الدين صاحب المحيط وبحم الأئمة البخاري. 
(۲) "الأشباه والنظائر": كتاب السیر ص١‏ ؟؟. 
م رابالا 


الجزء الحادي عشر ۷۱ كتاب الأيمان 
ولا يُكفرٌ. وفي: فأنا بريمٌ من الشفاعة ليس بيمين؛ لأن منكرها مبْتدغٌ لا كافر». 


عن الله تعالى أله لا يون ييا لأله یع لیس بکفر بل هو الإبعا)) اھ" 

(قولةة وله يكف لما كان الى خا كوت الله في السّماء كام ةذ 
توم كُفرُةُ بنفس 85 , الحلف؛ او اكان له یل قال ازول کو 
وجهّهُ أنّ إطلاق هذا اللفظر وارد في النتصوص 5 تعالى: «وَهوَأئرى ف الما لَه 4 

[الزحرف - »]۸٤‏ رفول تعالى: و لفيا موك [الملك - ]١١‏ فلا يُكفرُ بإطلاقه عليه 

تعالى وإ كانت حقيقة الظرفيّة غير مُرادٍَ فبالنظر إلى كون هذا لظ و ت القَرّآن 
EE‏ كدر ولذا انعفدت به اليَمِينُ كما في نظائره» وبالنظر إلى أذ اعتقاد حقيقكه 
N‏ كان مظن كفرو) yT‏ غاية ما ظهَرَ لي في 

هذا الحلّ. وفي أواجر "جامع الفصُولين”": ((قال: الله تعالى في السسّماء عالِمٌ لو أراد به 
الكازة كور االو انه بسكا E NALE‏ 0 
أكثرهم)) اه. فتأمل. 

كه الال (قولة: لأنّ مُنكرها بتع لا كافرٌ) أي: واليَمِينُ 5 تنعقد إذا علقت بکقر» 
الا 


(قولهُ: أي: واليمين إنما تنعقدٌ إلخ) ولو قيل: إِنَّ منكرّها كافرٌ لا يكون التبرّي منها كفراً؛ لاه لہ يعلق 
الكفرٌ وهو إنكارها بل التبري منها. 


)١(‏ في "و": ((فليس)). 
(5) "ح": كتاب الأعان ق ./۲٣٣‏ 


(۳) "جامع الفصولين": الفصل الثامن والثلاثون في مسائل كلمات الكفر ۲۹۸/۲. 
(4) "ط": كتاب الأعان ۳۳۲/۲ وفيه: ((إذا علق الكفر)) بدل ((إذا علقت بكفر)). 


0 


حاشية ابن عابدين د + 10 م س كتاب الأيمان 


وكذا فصّلاتي وصيامي لهذا الكافرء وأمّا فصّومي لليهود فيمينٌ إن اراد به“ 
E‏ وعد ام 7 .2 2 وو و 5 
القربةء لا إن أراد به الثواب» (وقوله: -)مبتدأ حبره قوله الاتي: لا (وحقا) A‏ 


]10۷ (قولة: وكذا فصّلاتي إلخ) أي: أنه ق٣٤‏ ليس بیوون» ا عن ال 

O 
(قولة: وأمًا فصَؤبي إلخ) في "حاري الراِدي”: ((وصلوتتي ورباتاني لهذا الكافر‎ ۰٣۰ 

فليِسَ بين وعليه الاستغفار» وقبْلٌ: هذا إذا توى التواب» وإن وى القَربة فيَمِينُ)) اه. 

قلْتُ: وبه غلم أذ ما شنا قزل حر إذ لا طهر فرق بين صّلاتي وصومي» بل لصيل جار 
فيهما على هذا القوؤل. أي: إن أراد القربة والجبادة یکون يمينا لكونه تعليقاً على كفرء وام إن اراد 
لشاب فلا؛ أن الثواب على ذلك أمر عي غير محم ولأنّ هبة الثواب إلغير جائرة عندناء فلع 
را تحني ذا وإذا لم يكن لكا ألا واب الادةه تأئل. 


۱۷۲۰۹ (قولة: وحقا) ا : ((وقي قوله: تا أو حا احتلاف الشاي والأكر 


(قول "الشّارح": فيمينٌ إن أراد به القربة إلخ) قال "ح": (ريجب أن يجري هذا التفصيل في 
فصلاتي وصيامي لهذا الكافر)) اه. وذلك لأنَهُ لا يظهرٌ فرق بين صّومي وصياميء واليه ودي والكافر 
کا انان ليه ع تلكا ويل ی ر ا الم برجن نه السلا وھ ضاق طوف 
مطو نكاد و و ا ا 

(قول: إذ لا يظهرٌ فرق بين صلاتي وصومي إلخ) كان المناسب زيادةٌ ((ولا)) بين ((هذا الكاض) 
و((اليهودي)). 

(قولة: بل التفصيلُ جار فيهما إلح) وحيتارٍ فن قال بالتفصيل في العّن يقولُ به في غيره أيضاء ويظهر: أن 
من قال إنه ليس بيمين في المعيّن بدون تفصيل يقو إنه ليس ينا في غيره أيضاً كذلك» ولم يظهر وجه هذا القول. 
)١(‏ ((به)) ساقطة من أو". 
(۲) "البحر": كتاب الأعان .٠٠۹/٤‏ 
0 "ط": كتاب الأعان ۳۳۲/۲. 


الجزء الحادي عشر VT‏ كتاب الأيمان 


إلا إذا أراد بي" اسم الله تعالى (وحقّ الله تعالى) واحتار في "الإختيار" أنه مين 
للعرف» ولو بالباء فيمين اتفاقاً» ا eS RG SERR‏ 
على أنه يمن بیوین)) أه. أي: لا فرق بين ذكره بالواو وبدُونِهاء اق ا ا غیره ين 
ذكرو ينها ليس يقي فافهم. 


|۷۰ (قولة: إلا إذا أراد به اسم م الله تعالى) مُكررٌ مع ما ياتى متنا وكأنه اسار نإل .أن 
الاس ذکرة ها "ے0 

]1۷۹1 (قولة: وحقّ الل مر ن الح إ إا أن يذ كر ا أو ا أو ا نا 
عرفا - سواءٌ کان بالواو أو بالباء ‏ عن فاا کا ي "ية" و"الظهيرية 0 
عَلَى الأصح إل و i,‏ إن كاك بالباء يجين اثفاقاً؛ لان الاس لفون بف وإ كان لور 
فعندهما وإحدى الروايتين عن آي ب يوسف لا يكون a‏ و و يَمِنْ؛ لذن الحو 
مِنْ صفاته تعالى» و به ؛ متعَارَف وف "الاتيار "0 : ((أنه المحتارٌ اعتباراً بالعرف)) اه 

ا علم ك الختا أنه بين في الألفاظ ال لثلاثة مطل أفادَهُ في "البحر"7) وتقدة © 


(قولة: : و أنه أشارٌ إلى أن المناسب ذَكره هنا إلخ) أو يقال: إغا ذكرَهٌ هنا؛ لدفع توهُم أن ما يأتي 
متنا حاص بما إذا أتى به بدون الواو. 
(قوله: وبهذا عَم أن المحتارَ أ بين في الألفاظ الثلائة مطلقاً إلخ) بوا أو باء أو بدونهماء وماتقدمٌ 
من أن انكر بدونهما ليس عيناً ما هو مع عدم الت فلا ينائي ما في "البحر". 
)١(‏ ((به)) ساقطة من "و". 
(۲) "البحر": كتاب الأعان 7117/4 
(") "ملتقى الأبحر": كتاب الأعان .5117/١‏ 
)٤(‏ ف هذه الصحيفة. 
20١‏ "ح": كتاب الأعان ق ۲٣٣‏ - 
(5) "الخانية": كتاب الأعان 7/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) "الظهيرية": كتاب الأعان ق 6١١ب‏ 
(۸) "الإحتيار": كناب الأعان 57/4. 
( "البحر": کتاب الأعان 1/4 51. 


(۰) ص٤٤۲-‏ ا 


حاشية ابن عابدين بن 6 كس کے كتاب الأيمان 


(وحرمته) وبحرمّة شه الل وبحرمة لا إله إلا الله وجحق الرسول أو الإبمان أو الصلاق 
(وعذابه وثوابه ورضاه ولعنة الله وأمانته)» طحم تائم ASSESSES RSS‏ م عام 


ن الک بون واو أو باء ليس بيّمِين عند الأكثر. هذا وقد اعترض ف ا ع فاق 
'الإختيار": ((بأن التعارف بعر بعد كون الصّفَة مُشتركةٌ في الاستعمال بين صفة الله تعالى وصفة 
غيروء ولف ((حق)) لا يتبادر مِنهُ ما هْوَ صفة اله تعال» بل ما هرمن حُوقعع). 2 قال" 
زوين الأقزال الصعيئة ها قال "بلي إن قول عى الله بين لان الاس لفون بف وضعفة ا 
2 مثل: وحقّ الله)). 
)11۹1 0 ھر وحرمته) اسم ,معنى الاحترام» وحرمة الله ما لا يحل التهاكة فَهُوَ في 
[VY‏ 8 ومحرمة شهد الل بالدال الا |[ /ق5:/ب| في کر من :الغ والكتب 
وتي بعضيها ((شهر النو») بالراءء و كل مِنَ النسحتين صحيحٌ العى ا 
١‏ (قولة: وجح الرسُول) فلا يكوك عِيناً لكن حقة عظييٌ "طا" عن "الهنديّة"”. 
۷۹ (قولَهُ: ورضاة) کر مع ما مر في قوله: ((ولا بصفةٍ لم غارف الف 


بها)) إلخ» وكونة ليس يمينا لا ينافي ما مر في قوله: ((أو صفة فل يُوصّفُ بها وبضردها)) إلخ» 


)0 "الفتح": كتاب الأمان ‏ باب ما يكون ینا وما ا يكون عيناً ۸/٤‏ بتصرف. 

(۲) أي في "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون بمیناً وما لا يكون يمينا 5/5" بتصرف. 
وم "ط": كتاب الأعان ۳۳۲/۲. 

)٤(‏ في "الأصل" و"7": ((شهداء اللم). 
(ه) "ع": كتاب الأعان ق ٣۳٣۲/ب۔‏ 


ا ان 


(3) "ط": كتاب الأعان ۳۳۲/۲ . 
(۷) "الفتاوى الهندية": كتاب الأعان الباب الثاني فيما يكون يمينا وما لا يكون عيناً ۲د د زقلا عن "الخلاصة". 


إن 


(۸) ص٣٣۲‏ "در 


n» 3 


۲ ٤۷ص‎ )۹( 


الدع ادق عش > ج 1018 ی 2ے “كتات الايان 


كردق شونا" أبانة اللفقو 0 E‏ سان زان 


ورد م 


د ملوسد ازيد ررد لزر E‏ 


كما قدمناة” هناك. 

ر٣۷۲‏ (قوله: لكِنْ في "الخانيّة" إلخ) حيث قال : ((وأمانة الله يمين وذكر 'الطّحَاوي": 
أنه لا يكوك يويناء وهو رواية عن "أبي يُوسّف") اه. وفي "البحر””: ((ذكرٌ في "الأصل”: أنه 
يكرث ييا e a‏ ظفل و وي باق "الافيكة ": إن OU‏ للضافة إلى الله 
تعالى عند القَسم يراد بها صيفتة)) اه. وفي "الفعح””: (رفيندنا و"مالك" و"أحمد": هو يَمِينُ 
وعند "الشافع "": بالنيّة؛ لأنها ا بالعباداتي» قلنا: غلب ا اليَمِين إذا 5 بعد حرفب 
القَسّم فوَحَبّ عدم ونيا على اله للعادة الغالبّة)) اه. وبه علم أن عمد ما في "الخانية". 

00 (قولُ: فليس بيَمِين) أي: اتفاقا؛ لأنها ليست صفة لكِنْ على المعتمد ينبغي أن 
لا يُصدَّق في القضاء. 

۷۲۹۸ (قولة: فعليه عَضْبّهُ إل اي :اليكو ويك ا 

او 


ولا سقرم وقوع العو , بل ذلك متعلقٌ باستجاية دُعائ ولأنهاخية سارف ونح 
01785 (قوله: أو هو ران إلخ) أن ر هذه الأشياء تحتيل السنخ 000 


)١(‏ "النهر": كتاب الأعان ق 5078 /أ. 

0 في "و": (رفعل)). 

(۳) المقولة ]17١7[‏ قوله: ((كالغضب والرضى)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الأبمان ٤/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "البحر": كتاب الأعان .”3١/4‏ 


(5 ذُكرّت (أمانة الم في "الأصل' ' في موضعين: موضع اقترنت فيه بحرف القسم وعلده ' جمد" نا ؛ وموضع اقترنت ب 
((عليه غضب الله أو لعتته))» ولم يعدّها هنا قسماً» ولا يخفى أن المراد ف كلام "ابره ن عابدين' ' الموضع الأول. 

)۷( "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون ينا وما لا يكون میا 531/4 : 

(۸) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب ما يكون عينا وما لا يكون ینا 555/4. 


حاشية ابن عابدين ا و م 21017 ل عب .سيكت كتاب الأيمان 


لعدم التعارّفيء فلو تغورف"”" هل يكونٌ مینا؟ ظاهرٌ كلامهم: نعم» وظاهرٌ كلام 
"الكمال :ل E 00 TT‏ 


(Tr 


في مَعْنِى حرم الاس E‏ بمُتعارفيء الغواية1 آي ان رة س ةا فة تيل 
السقوط للضّرُورةٍ أو نحوها. 

۷۷٠١‏ (قولة: لعدم التعرُضي) ظاهرة: أنه عة للجميع وقد عَلمت أذ اعرف مُعمَبرٌ في 
الحلف بالصفات الشركة ا 

|11۷۷1 (قولهُ: 17 تعور ف إلخ) أي: في: هو ران وما بعدة كما یفیده كلام ا “لك 


Me و‎ 


والظاهر: أن متلة: - 

۷۷ (قولة: ظاهِرُ كلامهم: نعم فيه نظرٌ؛ امك ا التعليل بالتعارٴٌف بل 
ال ل ل على شين و 
هو ران يحتول التلخ» تم عللوا بعدم اعرف لأنه عند عدم التُعارف لا يكُونُ يَوِيناً وإ كان 
RN‏ كان ما لا يمكن. 

VT}‏ (قولة: وظاهر کلام 'الكمال": 0 و فا : ررك مُعنى اليّمِين أن علي 
احالف ما وجب امتناعةٌ ين الفغل بسببو زوم وحُوده ق٤‏ ء/] أي: E CaS‏ 
عند وجو الفغل احلوف عليه كدحول دار وهنا لا بصير جرد الدحول زانيا أو سارقا 2 
وبحب امتناعَةُ عن الدحول» يلاف الکفر فإنه مبِاشَرَةٍ الول يتحقق الر نضا بالكفر قُوحبُ 


الكفرَ)). اف الا يي 


)١(‏ في "د" : ((تعورفت)). 

(؟) "النهر": كتاب الأعان ق ۲۷۸/ب. 

() "الهداية": كتاب الأعمان ‏ باب ما يكون ینا وما لا يكون بميناً ٤/۲‏ ۷. 

(4) "النهر": كتاب الأعان ق۲۷۸/ب. 

(ه) "الفتح": كتاب الأمان ‏ باب ما يكون يمينا وما لا يكون ینا ٤‏ بتصرف. 


الجزء الحادي عشر YY‏ كتاب الأيمان 


و "ل اا للصوورة لا يك مسا اقلم حنرير (إلا إذا أراد) الجالف 
قر ا اسم الله تفال يجن على الب م كا ا ي ا ns‏ 


وو ا ليرا ولا يحفى أن هذا التعليل يُصلحْ 
أيضا إنحو: : عليه عَْضيةُ؛ لأنه لات تتحقق استجاة دُعائِه مُبِاشَرة الشّرطٍ فلا وجب امتِناعَةُ عن 
ا ا بین :إن تعورف. 

e کک‎ a وقي "البحر"‎ e 


استحلال Ty‏ ثرا لا مح فإنه حالّة وة بص حلا اه. واعترضه 
ال ((بأنَُ وحم باطِلٌ؛ لأ قول "الولُوالجيّة": رلا محال قد للمَفِيّ وهو: یکو لا 
للنفي وهو: لا یکوت فالّخنی: أن کون استحلاله کقراً على الدوام منفي» بل قد لا يكون كفرا 
sS‏ لم را كات 
غيرٍ حالة الضرورَق فیکون يعِيناء وقد لا يكو ک کا كما ف ا ار اذ يكو يدا 
ع سد العتلت فق كرف بيينا ERE EE‏ قن 
نکر رسالة محمد يل وذلك كف َاِما» فكل ما حرم ودا فاسحلالة مُعلقاً برط و 
ا وما لا فلا)). ف + اندها 


.٠٠۲/٤ "البحر": كتاب الأعان‎ )١( 

(۲) في *و": (رحق اسم)). 

7 ب ((المدهب))بالدال المهملة» وهو خط طباعي. 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الأعان 5/7 (هامش "الفتاوى الهندية). 
(د) "البحر": كتاب الأّبمان 5317/14. 

(5) "الولوالجية": كاب الأيمان ق ۸۹ بتصرف. 

)۷( ا كتاب الأعان ق۳٣٣۲‏ /ب. 


(۸) "المحيط البرهاني": كتاب الأعان ١/ق5715/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين اک سف "ا ا د كتاب الأيمان 


5 ل 1 ع i‏ ولايد “مز 
(و) من (حروقه: '" الواو والباء والتاء) ولام القسم A‏ قت و تقاه واه دع ع ف موز أله مم عا بار ا كارا ل DEE‏ 


مطلب: خُروفٌ اقم 


۱ (قول: ومن حروفه) أفاد أن له حروفا أحرّ نحو مر ن الله بكسر اميم و وَضَمّهاء 


ت 1 (nê,‏ ت اي لل 8 
صرح به القهستاني عن "الرضي 3 
قلت: وفي للا ع ن "التسهیل ٠‏ : ((ومن : اث الحرقين مع توافق ۱ كي اه فافهم. 


و 50 الأدوات؛ لک ا 5 الميم E‏ امن كما ر 
ر في ((شروف») راح إلى القسّم أو اليف أو إل اليين بسأويل القسيء وإلاً فال 


13 0 الواو والباء والتاع قم الواواة لاا كر ممالا في القسم» ولذا لم تقع الباء 
في القرآن إل ف ي یار طعا ع [لقمان ]١7-‏ مع احتمّال تعلقها ب ظا اشر 4 


3 ووت 
0 الباءَ لأنها الأصل؛ يا E‏ وأقسم. وَلِذا حلت فى اهر والضمَر نحو 
لك لفن 
VV]‏ (قولة: ولام الي وهي اة بالله في الأمور العظام هاي أي: لا تدحل 


هت ا 


على غير اسم احلالة [+/ق44إب] وهي مكسورة» وح کے شخھا كماق ' 'حواشي شرح الحروميّة 


)١(‏ في "ط": ((حروف))» وهو خحطاً. 
(۲) "جامع الرموز": كتاب الأعان .587/١‏ 
(6) "شرح الرضي": قسم الحروف ‏ حروف ابر 710/4: وأحرف القسم 7.0/6 


0 


)٤(‏ "ح”": كتاب الأمان قغ"5/أ. 

(5) "تسهيل الفوائد": باب القسم صداه .-١‏ 

(1) المقولة ]١7771[‏ قوله: ((أي: وايم الله)). 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الأعان .585/١‏ 

(۸) انظر حاشية العلامة أبي الجا على شرح معن "الآحرومية" ص" .١‏ ومقدمة الآجرُومية في النحو: لأبي عبد الله 
محمد بن محمد المعروف باين آخْرُوم رت؟١لاه)؛‏ وعليها دة شروح منها: شرح للشيخ خالد الأزهري 
رت٥ ٠‏ 9ه)» وعليه عدة حواش؛ منها: ١‏ حاشية لأبي بكر بن إسماعيل الشّنوانيّ (إت9١1١٠اه)ء‏ ۲ حاشية 
لأحمد بن محمد الب (ت١٠٠١٠١ه)‏ 7 حاشية لأحمد بن أحمد بن سلامة القلْيُوبِيَ (ت59١٠ه)»‏ 4 حاشية 
محمد بن الجا كان حا +7١١هع.‏ ("كشف الظنون" ۷۹٦/۲‏ "معجم المولفين" ٤/۳‏ 4). 


الجزء الحادى عشر ۷۹ كتاب الأعمان 


وحرف التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل ا ا 


وقي "الفتح”2"7: ((ولا تستعملٌ الام إلا في قَسَم متَضَمُنِ معنى لعجب ٠‏ كقول ابن عباس رضي 
الله تعالى عنهما: دحل آدمُ الجنة ف: للو ما عربت الس حتى حرج »» وقولهم: (إثله ما ور 
الأحَلْ)» فا ا اللعة إل ن يُتَعارّفَ كذلك» وقول "الهداية"": 


E عض اسمخ - از عمّاع' ذأ حتيفة":‎ 3 0 ١ 


[11YA‏ 7" وحرف 0 ا به: ((ها)) محذوف اا أو ايها مع ل لضف 
لله وقطعهاء كما في 'التسهيل "كا بن مالك 

]1۷۷4 (قولة: ا ' الاستفهام هي a‏ بعدّها ألفْ» 067 الخلالة بعدها محرو 
ايه امار ل اق لاق" على "التسهيل", ا EE‏ 
بهذه الأحرّف لنيايتهًا عَنْ حرف القسّ» ا 

بل لالم (قولة: وقطع الف الوصل) أي مع جح الاسم الشريف» ار أي : 0 
AT‏ ويد ال العم عن عرد 
همزة وَضلء َعَم عند ابتداء الكلام تَقطعٌ 2 فحتمل الوّحهين» أ عند عَدَّم الابتداء 
- كقولك: يا زيدُ الله لأَفعلن ‏ فن قطّعتها كان ما نحن فيي وإلا فهو مِنَ الإضمارء فافهم. 


)0 "الفنح" : كناب اعات م باب ما يكون عيناً وما لا يكون یا م 

(۲) لم نعثر على تخريج لقول ابن عباس طا 

(©) "الهداية": كتاب الأمان ‏ باب ما يكون بيناً وما لا يكون ينا ۷۳/۲. 

.۔۲٤ "تسهيل الفوائد": باب تتميم الكلام على كلمات مفتقرة إلى ذلك ص ؛‎ )٤( 
في "م": ((همزة)) بدون واو.‎ )٥( 

(5) "ح": كتاب الأعان ق٤ ./۲٣۴‏ 

(۷) "ط": كتاب الأعان ۳۴۳/۲. 


n f 


(۸) "ح": كتاب الأعان ق554/!. 


حاشية أبن عابدين س > 4 (N‏ 7ت ےگ كتاب الأيمان 


والميم و اموي كقولة ل زعا الله وم الله ( وقد a‏ ا 


۷۲۸1 (قولة: والميم المكسورة والمضمومة) وكذا المفتوحة؛ فقد نَقَلٌ "الدَّمَامِيني" فيها 


OOH 3 3‏ 03 2 ا 0 ت ا 2 E E‏ 
التثليث» وف اط ٠‏ ': ((لعلهم اعتبروا صورتها فعدوها من حروف القِسّمء وإلا فقد سبق أنها من 
جُملة اللغات في: أَمُنْ الله ك: من اللوي». 
mm 034 2‏ ن ا 

۲ | (قوله: لله) بکسر لام القسم وجر الهاء كما قدمتاة”"2) فافهم. 

۷۲۸۲ (قولة: وها الله) مِثالٌ حرف التنبيي والهاء مَجرُورة» "س" 

۷۲۸ (قولة: م الله بتتليث اليم كما قدمناه والهاء مجرورة. 

074 (قولُ: وقد تضمَرٌ حُرُوفه) فيه: أنَّ الذي يَضْمَرٌُ هو الباءٌ فقط؛ لأنها حرف القسّم 

e 1 2001 (Vy * AM اده‎ 5 0 1 (2 3 3 a 2 3 

الأصلي كما نقله "القهستاني عن 'الكشف و"الرضي " ٠‏ وأراد بالإضمار عدم الذكر 
فيص دق بالحذف. والفرق بينهما: أن الإضمار يَبّقى أثرهُ بخلاف الحذف: قال في "الفتح”: 
((وعليه ينبغي كول الحرف محذوفا في حالة النصبيء ومُضمَرا في حالة الجر لظهور أثره)). وقولة 
e‏ )3( ف 0 م 0 0 0 و 1 11 وم 5 
ق "الببحرا - ((قال: تصمر» ولم يقل: تحدف للفرق بينهما إلخ)) ‏ يوهِم أنه مع التصب 
لا يكوك حالفا وليْسَ كذلك» ولذا قال في "النهر" : ((إنه عل عن التحقيق؛ لأنه كما 
() "ط": كتاب الأعان ۳۳۲۳/۲. 
(۲) المقرلة 171017] قوله: ((ولامٌ القسم)). 
(۳) "ح": كتاب الأعان ق٤‏ ٣۲/ا.‏ 
)٤(‏ المقولة ]1۷۲۲١[‏ قوله: ((وايم الله)). 
(5) "جامع الرموز”: كتاب الأعان 585/1١‏ 
5 کش ا للبخاري: باب حروف الجر حروف القسم ؟ 5 ؟. 
(۷) "شرح الرضي على الكافية": قسم الحروف ‏ حروف الجر .۲۸۳/٤‏ 
)^( "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب ما يكون ينا وما لا يكون بيا ۷٤‏ بتصرف. 
(9) "البحر": كتاب الأعان ۳۱۳/۲. 


0٠١‏ "النهر": كتاب الأعان ق509؟//. بتصرف. 


ره 


الجزء الحادي عشر A1‏ كتاب الأيمان 


بالحركات اثلاث وغيرُةُ بغير الجر والترم رفخ من ولَعَمْرٌ الله (كقوله: الله 
بنصبه بترع الخافض» وجره افر 10 (لأفعلن کذا) 9 ش52 


یکو حالفاً مع بقاء لأر يكوك أيضاً حالفاً مع التصب ب ٤‏ أقه:/] بل هو الكثير في الاستعمال وذاكَ 
شاف) أه. أي: شاذ 2 غير اسم الله تعالى» فافهم. 

078 (قولة: بالحركات الثلاث) أمّا بحر والنصب فعَلَى إضمار الحرْف أو حَذَفِهِ مع 
تقدير ناصبسي كما يأتي"2» وأمًا ار قال في "الفتحج”": ((على إضمار مع ر كود علق 
إضمار عبر لاد الاسم الكريم أعرف العارقف فهو أول بَكُونَه بعد والتقديي: الله فَسَمِيء 
ون لل أه. 

مكلا E‏ وغيرة) أي: اض ر اسم الال كالرحمن والرّحيمٍ بغير الجن أي 
بالتصب وفع اما لمر فلا؛ لأته لا يجوز حذف الحارٌ وإبقاءُ عمل إلا في مُواضِع منها: لفظ 
الخلالة في القَسّم دون عوّض» نحو: الله لأفعلن. 

[YTA^}‏ (قولة: بنصبه بتع الخافض) هذا حلاف هل العريّة بل هو عندّمُم بيعل القسم 
لما حُذِف الحرافُ لعل الفعلٌ ا عند انتزاع الخافض أي: بالفِعلٍ عند كذا في 
ا أي: فالباء ف ب((ترع)) للسببيّة لا اة نصبه؛ أن الثرع لبر ها عَوامِلٍ ا 
بل الناصِبُ هو الفِعلٌ ويُتعدى بتفسيه توسعا بسب رع الخافض كما في: جلث ارک 4 
[الأعراف ]١5١-‏ أي: عر ن أُمرِو امعد والْهَمْ سد [التوبة -ه] أي: عليه. 

(4 (قوله: وجرّة الكُوفيُونَ) كذا حَكّى الملاف في "امبسوط". قال في "الفتيس"””: 


(۱) "شرح منلا مسكين": كتاب الأعان ص١١‏ بتصرف. 

(۲) المقولة [11128] قوله: ((وجرّة الكوفيرن)). 

(۳) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب ما يكون يمينا وما لا يكون ينا 751/4. 
(4) "المبسوط": كتاب الأعان .٠۳۲/۸‏ 

(ه) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون ینا وما لا یکون ینا 4//اد. 


حاشية ابن عابدين ا نت 7585 امج س ج وتاب اتان 


ا E‏ لجر حهان سائغان لغرب ليس أحذ نكر أَحَدَهُما ليتأتى 
الخلاف)) اه 
وسكت "الشّارح" عن الرّقع مع أنه ذَكَرَهُ أيضاً في قوله: ((بالحركات اثلاث). 


هذه الأوحة الثَلانّهُ وكذا سكو الهاء يَعَقّد بها اليَمِينْ مع التصرييح بباء القسّمء ففي 
"الظهيرة": ((بالله لا أَفعَلٌ كذا ‏ وسكن الهاء أو نصبّها أو رَفعها ‏ يكوك يَييناء ولو قال: الله 
لا أفعل كذاء وسک الهاء أو تصبها لا يكو يمينا إلا أن يُعريها بار فيكو يميناء وفيل: يون 
5 م اه. ۰ 
قلت: وقول الُُون: ((وقد تَضمّر)) بير إلى القؤل الأول لما علمت من أن امار سبي 
ل ا "الهداية'”" وغيرها: شن ریز ااج 
وقدّمنا"" عن "الحوهرة": ((أنه الصحيح))» بل قال في ار ((وينبغي أنه إذا لصب أنه 
يکود يميا بلا عيلافي؛ لان أهل اللغة لم يختلفوا و كور كل ون ری ولك لصب 
اکٹ كما ذ کر ' عبد القاهر" في "مُقتصّدو” 2 كذا في "غاية ايان) اه 


ر 


فلك بقن الكلاة على عدم کرت یا مخ شكون الهاءء وقد رده في "الفتح"؛ حيث 


(تنبيةٌ) 


(قولة: ونظرَ فيه بأنهما إلخ) جمعل الخلاف في الأرحح يندفعٌ التنظين ويظهرٌ وجه اقتصاره على 
النصب الجر تأمّل. 


)١(‏ "الظهيرية”: كتاب الأيمان ‏ الفصل الأول فيما يكون عيناً بالعرية ق٣‏ ۲١/ب‏ بتصرف. 
(۲) "الهداية": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون بيا ومالا يكون ينا ل 
(7) المقولة ]١7١74[‏ قوله: ((ولو برفع الهاء)). 
0 "لمن کاب ا 
(ه) "المقتصّد في شرح الإيضاح" ات القاهر بن عبد الرحمن الجرحاني (ت ٤۷١‏ ه)» 
و"الإيضاح" لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي النحوي (ت ۳۷۷ ه) ("كشف الظنون" 317/١‏ و ۷۹۳/۲ 
"فوات الوفيات" ۳۹۹/۲ "بغية الوعاة” .)١١5/5‏ 


الجزء الحادي عشر YAY‏ كتاب الأيمان 


أفاد أن إضمارَ حرف التأكيد في الُقَسّم عليه لا يحون ثُمّ صرح به بقوله: (الحلف) 
بالعربيّة إن الإثبات لا يكون إلا بحرف التأكيد» وهو اللامٌ والنون» كقوله: والله 


و 


قال2"0: ((ولا فرق [4إقه؛اب] في بوت اليَِين بين أن عرب الْقسسمْ به خمطأ أو صّواباً أو يسكنة 

عجلافاً لِمَا في "حيط" فِيْما إذا سكنهُ؛ لأنّ مى ا 
معقودا بَا أَرِيدَ مَعُهُ أو فِعلَُ تابث فلا يُتَوقفُ على خصُوصيّة في اللّفِ)) اه. 
مطلب: فِيْما لو سقط الام والنوث من جَواب القَسّم 

1۷۳۹۰ (قولة: ل إضمارٌ حرفب التأكيب) الإضافة في ((حرفي)) للجسس ؛ أن الْر اد للام 


ر لر ل 


وارك فإ حذفَهُما في واب القَسّم المستقبل ابت لا يَجُونُ نعم حذف ا جائڙ عند 
الكر يت لا عند البصريين» وكذا جوڙ إن ان E ESE‏ "ابن كثير' الام یوور 


ليوك [القيامة - »]١‏ وقول الشاعر: [المتقارب] 
يمينا لأبغِضُ كل امسرئ يحرف ولا ولا تفع 
اليه (قولة: الحلف بالعربية إلخ) على هذا أكثرٌ ما يع من العام لا 2 يمينا عدم 
للم والنون فلا كقارة عليهم هاه "قدي" يعني: لا يكو يمينا على الإنباتو وقولة: ((فلا 
كفارة عليهم فيّها)) أي: إذا تركوا ذَلكَ الشّيءَ ثم قال "للقدسي" : «لكن يبي أن تارمم 


0 


لتعارفهم الف بذلك))» ويُويْدُ ما نقاناه عن "الظهيرية”": ((أنْه لو سكن الهاءَ أو رقع أو صب 


(قول "الشّارح": أفاد أن إضمارَ إلخ) أي: من تقيياد الإضمار بالحروفب. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب ما یکون يمينا وما لا يكون يمينا 5519/4 باختصار. 
(۲) البيت بلا نسبة في “المقاصد النحوية" 2358/14 و "شرح التصريح" 2507/5 و "شرح الأشموني" بلسي 
و"فرائد القلائد" رقم .)٠١71١(‏ 


() "الظهيرية": كتاب الأعان ‏ الفصل الأول فيما يكون يمينا بالعربية ق5 ١5‏ ب بتصرف. 


حاشية ابن عابدين لل ٠‏ ۸0 ج كانه الأعان 


في: بالله يكوث يويناه مع أن العرب ما نطقت بغير الح فليُنأمّل)). وينبغي أن كو بريد و 
e‏ والنون» یدل عليه قولة في "الولوالجية": ((سبحان الله عل لا إل إلا الله أفعل 
کذا ل بيَمِين إلا أن يَنوِية)) اه. واعترضة ارا : ((بأن EO NEU‏ 
الأوّل: SA‏ انى الموضوعٌ فلا يضر التسكين والرفع والنصب؛ لما تقرّر: أن 
اللْحنَ لا يمع الانعقات وأمّا الثاني: فلأنه ليس من التسارّع فيه؛ إذ نازع فيه الإثبات والتفي 
لا أنه يمين والنقل خب اع اه. 

فلت و فلن الحر: الخطأ كما في 'القامو س" وف لخاد 
(«اللّحنْ: الخطا في العربّة)). وأما ثانيا: فلأن قول "الولوالحية": ((سبحان الله أَفعل)) عَينُ التنازع 
فيه لا غيرة؛ فإنه اتی له وجعَله يمينا مع اكز ولو كان ل 
انفي لوحب أن يُقال: إنه مع الي يمين على عدم الففعل كما لا يُخفى» وإنما اث شترط اليه لَكونِهِ 


0 


غير مُتعارّف كما مر . وقال ' ح” 1 ((وبحث "المقيسي وَجيدٌ وقول بعض الناس إنه ُصادم 


اقول نات غنة بان ر وا مدهت ۽ كان على عرف E‏ فل أن 0 
وأا الآن فلا يأثون باللأم والنون في مت القسّم أصلاء ويفرفون بين الإثبات والتفي بوحُودٍ 


(قولهُ: قلت: وفيه نظ أمّا أوَلا فلأ اللحنّ إلخ) ما ذكرَة ألا وثانياً لا يرد ما ذكره "الرس" 
كما هو ظاهرٌ لمن تدب تأمّل. 
)١(‏ "الولوالحية": كتاب الأعان - الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها اليمين ق84/أ» نقلاً عن الإمام "محمد 
(۲) "القاموس": مادة ((لحن)). 
(5) "المصباح المنير": مادة ((لحن)). 
)٤(‏ ص۲۹۸ "در 


ره الله. 


i 


() "ح": كتاب الأبمان ق 554 /بء وقوله: ((لغة الفرس ونحوها في الأيمان لمن تدبّر)) ساقط من مخطوطة "ح" التي 


بين أيدينا. 


الجزء الحادي عشر A0‏ كتاب الأيمان 


((لا)) وعدمهاء وما“ اصطلاحهم على هذا إلا كاصطلاح لغة الفرس ونحوها في الأأمان لمن 
تدښش) اه. 

قلْت: ويُويْدُهُ ما ذكرهُ العلامة "قاسم" وغيره: ((من أنه يُحمّلُ كلام كل عاقدٍ وحالفر 

1 7 ا 7 م 7 ع > - و 1 1 

وواقفي على عرفه وعادتهٍ سواءٌ واف كلام العرّبه أم لا))» ويأتي”" نحوه عن 'الفتح" في 
ول الفصل الآني. وقد فرق أهل العربية بين ((بلى)) و((نعم)) في الجواب: بأد ((بلى)) 
لإِيجَاب ما بعد النفي» و((نعم)) للتصديق» فإذا قيلَ: ما قامٌ ريد فان قلت: باع كان مَعناه 
قد قام» وإ قلت: | كان معناه ما قام» ونقَلَ فق ' ترج 0 عن "التحقيق”7: ذلك 
عبر قي أحكام ۽ التشّرع الغُرفُ حتى ناه كر ولعي ايا مُقَامَ الآحر) اه. e‏ 
في "التلويح و لا هنا -: ((والحلف بالعربيّة أن يقول في الإثبات: والله لأفعلنً)) 
2 اك el‏ ية وعرف ارو ا ن اللحن» وكلامُ 
اشاس اليوم حارج عن قواعد العربيّة سوى اادر فهولغة اصطِلاحيّة لهم كباقِي 
الْغات الأعحيّقِ فلا يعارن بغير لهم وقصيهم إلا من | لتزم منهم الإعراب» أو قصّدٌ 
ا فينبغي أن يُديّنَ وعن هذا قال شيخ مَشايعينا "السائحاني": ررك ماتا الآن 
لا تتوقف على تأكيده فق وَضَعناها وَضعاً يدا واصطّلحنا عليها وتَعارَفناها فيَحبْ مُعاملتا 
على قدر عقولا ونيّاتناء كما أوقعَ المتأخرون الطلاق ف على الطلاق» ومن لم يدر بعرف أهل 
رمان فهو حاهِل)) اه. 
(1) في "الأصل" و"7": ((وأمًا اصطلاحهم))» وكذا عبارة ”ح" التي بين أيديناء وهو خطاً. 
(۲) المقولة 175707] قوله: ((وعندنا على العرف)). 
(۳) تقدمت ترحمته في 1537/3. 
* قوله: ((كلٌ واحدٍ منهما إلخ)) أي: مِنْ نعم وبَلى. اه منه. 
)٤(‏ لم نعثر عليها في مظانها في "التلويح". 
)٥(‏ في "م": ((وعلی هذا)). 


0۹4/۳ 


حاشية ابن عايدين ا ج A‏ چ جب كتاب الأيمان 


3 


قلت: ونظيرٌ هذا ما قالوه: EW‏ الرابظة لجحوات الفط فهو اة 
لا تعلو حتی لو قال: إن حلت الذا ار نت طاق قلق في الحال» وهذا مني على قواعاد 0 
أيضاًء وهو خجلاف المْتعارّف الآن فيتبغي بنلأهُ على العُرفٍ كما قدّمنا؟'" عن "قلسي" في باب 
التعليق» وَقَدُّمنا هناك ما يُنامِيبُ ذِكرَهُ هنا فراجعه» واللهُ مبحانة أعلم. 

(تنبية) 

ما مر" إنما هو في القَسّ» بخلاف التعليق فإنه وإ سمي عند الفقهاء + ا 
لايس سما فان القسَم حاص بل بالله تعالى كما صرح به الوس أمّا التعليق فلا 
يُحري اشتراط اللآم والنون في الت منه لا عند الفقهاء ولا عند الْْوبِينَ ومنه: الحرامٌ لزني 
وعلي الطْلاق لا اقل كذاء فإنه راد به في العرف: إن فعلت كذا فهي طالق» ؛ فیجب إمضاؤة عليه 
كما صرح به في الفتح 'وغيره كما بأتيا قال "ح د : ((فاندفع بهذا ما توحّمَهُ بعض الأفاضلٍ 
من أن في قول القائل: على الاق اجيءُ اليوم؛ إن جاءَ في اليوم [؛/ق7:/] وقع ا واا قلاء 
لع اذم ور واف نحي ا اع ار راهن ر اده لاق ر 
لط ولا EE E AE A E‏ لعل عد 
فاطيل. على أن قولة: أحيءُ لس جواب الط بل هو عل الشرط؛ لأ الشدى: ألم أحي لير 
«الكوطالن» وقدارق هذا ترم بدو اليم 8 ف "الفناوى ال 2" لغيره أيضاء 
قال ! لسيّدُ "أحمدُ الحموي” ف الذكرته الكبرى": : رفع إا E‏ مورك 0 
رَوحته فقال: علي الطّلاقَ إني ) ا فلما أصبّحّ تر که ولم يشتكه 


)١(‏ المقولة [185] قوله: (روكذا لو حَذف الفاءً من الجواب)). 
(؟) في هذه المقولة. 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الآعان ۳۷۸/۱. 

)٤(‏ المقولة ]١7755[‏ قوله: ((ولكن الفتوى في زماننا)). 

(د) "ح": كتاب الأمان ق 1/774 ب بتصرف. 

(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب الأبمان .۸۲/١‏ 


الجزء الحادي عشر _ ب دا ۷ كتاب الأيمان 


وؤالاة لق كدي E‏ ونا كاف ال كيده وا المي عرق اس ردنا 
والله أفعلٌ كذا اليومَ كانت ينه على الني» وتكونُ لا مضمرة كانه قالَ: لا أفعلٌ كذاء 
لامتناع حذف حرف التو كيد في الإثبات لإضمار العرب في الكلام الكلمة لا بعض 
اكليم ب ف ل 


ومكث مده فهَل ‏ والحالة هذه يَقَع عليه الطّلاق م لا؟ الحواب: إذا ترك شكايتة ومَضى مده 
بعد حه لا يقعُ عليه الطّلاق لان الفعل الْذَكُورٌ وقعَ في جواب الييين وهو ممت فيدر التقي 
حيّت لم بو کد والله تعالى أعلم» كنب الفقيرٌ "عبد انعم الى" فرفعمَةٌ إلى جماعة قائلين: ماذا 
پک ا ف ا لمر رقم ين العوام وتأرت أوأو الفضلء أَفيدُوا الجواب؟ فأحبت بعد 
الحم للو: ما أفتى به من عدم قرع الطّلاق - معلا بان الفغل الُذكورٌَ وق جواباً لين ليمين» وهو 
مت فر ل حيث لم يُؤكد - في عن فاط هلو وحُمقه وخر ازیو في لين وخترقة 
إذ ذا في الفغل إذا وقعَ جوابا للقَسَم بال حو لاتَامَوتَفْتَوًا» [يرسف - ]۸٩‏ أي: لا تَفنَق 
لا في جواب اليَحِين .معنى التعليق .ما شق من طلاق وعتاق ونحوهماء وحِيّشذٍ إذا أصبح الحالف 
رلم شتک وع عليه اا لات وبا روه مه نون كبرى. ا لك أن 
هذا التي أخطأ طا صرحا لا صد عن ِي و ولله در قير [طويل] 
من الین كف الستر عن کل كاذب وع كَل بذعي أتى بالعحائب 

فلولا رحالّ وين ون لَهُدَنَتْ صَوامِعٌ دين اللو ين كن جاب 

وال الهادي للصّواسب» وليه ارجح وااب. 

059 (قولة: وو كلت ب الاي ولا بد يها م مِن اللام مقرونة ب ((قلذ)) 
أو ((ريّما)) إن كان مُتصرّقاء وإلاً فغير مرونةٍ كما في "التسهيل. 

۳ (قولة: وف النفي إلخ) عَطِفُْ على قوله: ((ف الإثبات))» أي: أن الف إذا كان 


)1١(‏ "البحر": كتاب الأعان 5١4 - 5١7/4‏ بتصرف. 


(۲) "تسهيل الفوائد": باب القسم ص۲ .١١‏ 


حاشية ابن عابدين سس 5484 7 لس 22 تاب الأيمحان 


ووكقارتة) هوا إشافة للشرط» أل السب عفدنا الت 0000708 


الحوابُ فيه مُضارعا ميا لا يكُونُ باللأم ونون إلا اغترورةٍ أو شون »ق۷٤1‏ بل يكُون حرف 
لتقي ولو مرا كقوله تعالى: لتقتو توا [يوسف دكا فقولهُ: ((حتی لو قال إلخ) : تفريع 
صحيح أفادٌ به أن د حرف النفي ذا لم يُذكْر قد و أن ال ذال على تقديره عدم شرط كونه متا وهو 
کو کن ونه إذا يا ر الأمر ين تقد الناي وحرف لتو كيك عير ا ير الناق؛ لأنه كلمة 
لا عض كلمةء فافهم. لكِنْ اعتر ار ارما : (دبأنٌ حرف اتو كيد كلمة أيضأ»». والجواب: 
أن اراد بالكلمة: ما تلم بها بون غيرهاء أ أوسا ليسي ا ی واف 
مطلب: كفارة اليَمين 

الع (قولة: كاري أي: لين .معنى الحلف أو القسّم فلا رد اھا وت اغا 
رلا 

1۱۷۲۹۵ و هله إضافة للشّرط) لما كان الأُصلٌ في إضافة الأحكام ! إضافة لمكم إلى 
N O‏ السُرقة» وال قر SEE‏ لشافعي" 
E E E a‏ ' - بين أن ذلك حارج عن | اتواه 
اا ا ا جا ا» وهي جائرة وثابتة في الشّرع» كماق كنارة الإحرام وة 
الفطر. وکود امین شرْطاً لا سام بده في "الفتح"”" وغيره. ۰ 


(قولة: تفريعٌ صحيحٌ فاد به أن حرف النفي إلخ) فيه: أن غاية ما أفادَهُ الكلامٌ السّابقٌ أن اليف 
في الإثبات لا بد فيه من التأكيد, والحلِفُ في النفي يكون حرف النفيء ولا يُستفادُ من هذا أنه إذا حلا 
الفعلٌ عن التأكيدٍ وعن النفي - بأن ذْكِرَ جردا عنهما همات نقد يقدر النفئ» بل تقديره مستفادٌ من التعليل بعد 
0 


() "النهر”: كتاب الأعان ق 75079 /ا. 
(۲) المقولة ]1771١5[‏ قرله: ((ولم يجز التكفير إلخ)). 
(۳) انظر "الفتح": كتاب الأمان ‏ فصل في الكفارة 5548/4. 


الجزء الحادي عشر ۸۹ كتاب الأيمان 


(تحرير رقبة أو إطعام عشرة مساكان) ree ٠.‏ 


۹١‏ (قولهُ: تحريرٌ رقب لم يقل: عِتَق رَقَبةِهِ لأنه لو وَرث من ی عليه سو حدق 
02000 

ا ع اکن ی ار نفدي ا سے لو اف يكين ودای 
عسَرةٍ يام كل : يوم تصف ا ولو أعطاهُ ا واج بدفعات في عَشر سَاعاتٍ ول 
یجزئ» وقيل: لا وهو الصحي؛ لأنه إنما جحات إعطاوة في اليوم الثاني تنزيلاً له مَنِلةَ ممسكين آعحرٌ 
ج الحاحق من "حاشية السيّد أبي السعود". وفيها": ((ججور أن بَكسُو سكين واجداً في 


عشر ساعات مِن يوم غر أنراتب أو وبا واخداه بان بود ليه م يَستردةُ منه إليه أو إلى غير 
بهبة أو غيرها؛ لأ لل الولف اثر في بل الغين» لكن لا وز عند ارجم 'فهسنا r i‏ 
عن ا وقولة: زک لاعرن ل ن بالثانية فقطء أو بها وب بالأول أيضاً وهر 
الظَاهر بدليل ما قدّمنام») أه. 

قلْت: و بالثانية قوله: ((أو توا واجدا»». وفي "الجوهرة"””': ((وإذا أَطعمّهُم بلا إذام 
لم ي ا ف حبر الجنطة» وإذا غُدَى مسکینا وعَشّى غير عشَرَة ایام لم جز E‏ 
لر على عشرين» كما إذا فرق حِصّة المسكين على مسكينين» ولو عَدّى مسكينا وأعطاة 


قيمة ة العَشاء أحزأه وكذا إذا فعلّهُ في عَشَرةٍ مساكين» ولو عشَّاهُم في رمضال عشرين 


1 إب] ليلة أحرأة)» اه. 


(قولة: لأنه لو ورث مَنْ يعت عليه فنوى إلخ) بخلافب ما لو اشتراة أو وهب أو أوصى به له فقبله 


ناويا العنق عن الكفارة فته يصح. 

(1) "النهر": كتاب الأعان ق ۲۷۹/أ. 

(۲) "فتح المعين": كتاب الأعان ۲۹۹/۲. 
)۳( "جام الزعوي" كتاب الأعان ا 
)٤(‏ "كشف الأسرار": باب وجوه الوقوف على أحكام النظم ٤١١/١‏ . 
(ه) 'الجوهرة النيرة": كتاب الأعان ۲۹۲/۲ باختصار. 


حاشية أبن عابدين تلد ضيه 56 جو عي وي بح شو سير كتاب الأيمان 


كما مر“ في الظهار (أو E‏ تفلح اکر ساط E EÊ‏ نت EOD‏ 


لکن ل 'البرّازية"”7": ((إذا عَدَاهُم في يوم وكام في يوم آحر٬‏ فعن الثاني فيه روايتان: في 
رواية: شَرّط وُحِودَهُما في دم واج وي رواية "على" : لم يشترط)). وني كان الحاكم: 
((وإث اطم عشرة اک كل يسكين صاع عن يمين لم يجزه إلأ عن إحداهّما عندَهُّماء 
وقال احم" بحري علم)). 

۱۷۲۹۸ (قولة: كما مر في اهار أي: كالتحرير و الإطعام ماري في الظهار من 0 
الرقبة غير فائنة عدي کور ا ل وقي الإطعام إا التمليك أو 


8 لشي ولق الك 8 ا ة أُحرأهُ ذلك عن 107 ين 
TS sl‏ ا 


٣ 


ولو أعطى عشرةٌ کا لو جد أف من ين الينطة عن كقّارةٍ ايبن لا يجوز إلا عن واحدة عند 
الإمام والثاني» و الظهارء RUG‏ نا 

قلْت: وبه عُلِمَ أن جيلة الور“ لا نَع هنا بمخلافها في إسقاط الصّلاة. 

۷1۹4 (قوله: .ما يصلح للأوساط وف بجر ف اتوي فال القابض: إن كان يَصلحّ له 


An, دي‎ oe o 
يحون ولا فلاء قال "السرحسيى”” : (روالاو برازیة"“.‎ 


“on î 


ل شه بالصّوابي))» 


e EET‏ إن اشتريتك فأنت حر فاشتراةُ ينوي به الكفارة لا يحزيه؛ 
لأنّ سببّ الحرية من + حهة اليمين السابقة وقد وحدت من غير مقارنة لنية الكفارة فلا يحزيه. 


109/٠١ 0(‏ وما بعدها "در". 

5 ف "و": (رمام». 

(5) "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الأول في المقدمة ‏ نوع آخر في الكفارة ۲٠٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.ب/١١١ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الأبمان  الفصل الأول في المقدمة‎ )٤( 

(5) "النهر”: كتاب الأمان ق50094/أ. 

(3) في "م”: (الدرر))» وهو تحریف . 

(۷) نقول: الذي في البرازية: ((شمس الأئمة))» والمرادٌ ((شمس الأئمة الحلواني)) كما صرح به في "المحيط البرهاني" 
اق AE‏ س المراد ر( لسر حسي)) كما فهمه ابن عابدين من إطلاق "البرازية . 

رقع اراو كباب لاجا الفصل الأزل: وا للقئمة ب توج آخر: ي لكاروا د۲ رت وهام لار ا 


ار الطادق عش .ر ع 3950 لے كنات لاان 


e 2 ET AO 0 0‏ 0 
۷۳۰۰ (قولة: وينتفع به فوق ثلاثة أشهر) لأنها أكثر نصفف مدة الشوب الحديدٍ كما 


no 


ق اال فلا ييشترط ع 15 والظاهرٌ أنه 1 كاد نديد 3 لا يَبَقَى هذه 
المدّة لا يجزي. 

السام قول E‏ عامّة البدن) أي: 0 كا ملام و أو لالض اراقتا 
ا وهذا بيان لأدناهُ عندَهُماء والُرو وي عن القت بجا قر عاد وميه 
يشير دع ارال عندة للرّخُلٍ لا للمرأة. 

5 ۷۳۰ (قولة: فلم د e‏ لن لابسّة يُسمّى عرياناً عرفا فلا بد 
على هنذا آنا ا فيضا أو كه جّْة أو رداءً أو قبَاءٌ أو إزاراً سَابلاً بحيث وشح به" عندهُما 


وإلا فهو كالسّراريا المع لبا ل ن أَمكَنَ أن يذ ينها ثوب مُجزئ وأا الفلسسُوة 
فلا تجزئ بحالء ولا بد للمَرأة مم حمار مع النوب؛ لأنّ صّلاتها لا تصح دونه وهناأ اي: 


العلل اذ كور شاب روي عن ر في السسّراويل: ((أنه لا كفي للمّرأق)). وظاهِرٌ الجواب: 
ما يسا به اسم ابي لتقي عه اسم م ايان لا صيحّة الضّلاةٍ وعدمماء والمرأة إذا كانت 


لابسة قييصا سابلاً وعيمارا ء 


- 


- 


عَطَى رَأسّها وأَذْنيُها دون (٤/ق‏ ۸ء غنقها لا شلك في توت اسم أنها 


(قوله: وأما القلنسوة فلا تجزي إلخ) إلا إذا كانت قيمة القلنسوة تساوي قيمة نصف صاع من 
#۴ 5 
بر ودفعها في قيمة الإطعام. اه دی ٠‏ 
(0 في "د" و "و" ((تجز)). 
(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأتمان ‏ الفصل الأول في المقدمة ق١١١/ب‏ بتصرف. 
م في "ب": (أن). 
)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الأعان .۳۸۳/١‏ 
# قوله: ((يُتَوشّح به)) يقال؛ د بثوبه» وهو أن يُدعلَهُ تحت إبطه الأمن ويلقيّهُ على مَنكبه الأيسر كما يفعَلٌ 


لل 


الحرم مصباح". ١‏ 


حاشية ابن عابدين يستكت 59350 ليد كناك الايمان 


إلا باعتبار قيمة الإطعام» (ولو أدَّى الكلّ) جملة أو مرتبا ولم ينو إلا بعد تمامهاء.. 


مكتسبية لا غريانة ومع هذا لا نصح صلاتها. ات اكا من "الفتح". 

وحاصيلة: آله لا بد مع انوب من الخمار» لن لا يُشترط كر ما نصح به 
الصّلاة وقد ١‏ اقتصّر في "البح ر" على صذر عبارة 0 َوه أنه لا يشرط الخمار أصلا 
ولس كذلك هلبه له. وني "المشرنملاّة'”": ((ولم أرَ حكم ما يغطي راس الرّخْلِ)) اه. 

قلت: ال ل د اتوب فار 
عاد اعد م وني "الكاني”””: («الكْسُوَة نوب لكل يسكين إزارٌ [أو]" رداب أو فيص 
أو قبا أو كساء)) اه وقدمن: ررك الراة ما يسترٌ أكثر البدن). 

5 .05 (قولة: إلا باعتبار قِيمة الإطعام) ويل لا ل عت وني وله فا قينا بسي 
صاع من ب أو صاع من تمرء وش شير أحراة عن إطعام فقيرء ركذا لو أَعْطى عشرةً مَساكِينَ 
وبا کبیرا لا يكبي کل راید حص من السو وت حص كل منم قهمة سا ذكرنا أحرة 
عن الْكفارَة ار نم اهر المذهَب: أنه لا ييشترط للإجزاء عن الإطعام أن ينوي به عن 


۷۳٠٠‏ (قولة: ولم ينو إلا بعد تمايها) شرط في قوله؛ ((مرتبا)) فقطء وفيه: أن النية بعد 


(قولة: لا يكفي كل وات ھا منه الكسوة إلخ) الذي في "الفتح": ((للكسوة)» 


(1) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ فصل في الكفارة .٠٠٠/٤‏ 

(۲) انظر "البحر": كتاب الأعان 4/4 81. 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الأعمان 41/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) في المقولة نفسها. 

.ب/١37ق/« "كائي النسفي": كتاب الأبمان  باب ما يكون عيناً وما لا يكون بميناً - فصل في الكفارة‎ )٥( 

(5) في النسخ جميعها بالواو ((ورداء))» والصواب ما أثبتناه من عبارة "الكافي"؛ وعبارةٍ "الفح" ۳11/٤‏ 
و"البحر" 334/4 

(۷) المقولة [1701] قوله: ((ويسسُرُ عامة البدن)). 

(۸) ف النسخ جميعها : ((الكسوة))؛ وما أنبتناه من "م" هو الموافق لعبارة "الفتح". وقد به عليه "الرافعي" 

(9) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ فصل في الكفارة 7717/4 بتصرف. 


11/۲ 


الجزء الحادي عشر 4۳ كتاب الأيمان 


روم النية لصِحَةِ التكفير (وقعَ عنها واحدٌ هو أعلاها قيمة» ولو ترك الكل عُوقِبَ 


بواحدٍ هو أدناها قيمة) لسقوط الفرض بالأدنى (وإن عجر عنها) كُلْهَا 521 


تمامها إنما تلائم الإطعامًٌ والكسوة لصحة النية بعد الدفع ما داما في يد الفقير كما في الزكاق وأما 


الإعتاق فلا إلا أن تصوّرَ السألة فما إذا تَقدّمتٍ الكسوة والإطعام وعند الإعتاق وى الثُلائة عن 
الكفارة. اه ا 

ورا بالإطعام التمليك لا الإباحة؛ اا کا عند م نوی لم صح فسا هَل 
تأمل. ثم إن مراد ا ياك إمكان تُصومم المسألة وهو: وُقوعٌ الأعلى قيمة عن الكفارة؛ لأنه 
إذا کان لا ا فإذا ا فعل الثلاثة فما تو وَل وفع عنها وإ كان هو الأذنىء فين إمكان 
ذلك عا إذا فل الكل ب جيل ارم نا لكنه أخر اليد 

(ه.7٠0‏ (قولة: لاروم م اليّق) علة لما استفيد من اقام أله لا بُ في التكفير من اليه وقد نص 

غا لکا ا{ وغیرف E‏ 

۷۳۰۹ (قولةُ: وإن عَجَرَ إلخ) قال في ابعر ((أشار إلى أنه لو كان عنده وَاحِدٌ من 
الأصناف الثلاثة لا جور له الصّومٌ وإنْ كان محتاجا إليه ففي "الخائيّة'”': لا جور الصّومُ لمن 
للك عاسو ع و ی الكنارة أو لعلف يدنه كز الكقافي والكفاف: مَنزِلٌ سکن 
ا ا ا ES‏ 


[483/4/بع ولو له مال وعليه كله إن فصن 5ين نا كل بالصوم» وإ صامً قبل قضائه قيْلَ: 


(قولة: وأمّا الإعتاق فلا إلا أن تصرَّرٌ المسألة فيما إذا تقدّمت إلخ) يمك تصورُهُ في الإعتاق 


والإباحة بأنّ نوى أصل الكفارَةٍ بدون تعيين ثم عي تأمّل. 


(1) "ح": كتاب الأعان ق5"؟/أ, 

(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ فصل في الكفارة 551//4. 

(م "ط": كتاب الأعان 75/9 

(4) "البحر": كتاب الأعان .٠٠١/٤‏ 

(ه) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل ف الكفارة ۲٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ا د :05054 .ستعسبسم. “كتان الأعان 


(وقت الأداع» عندنا حتى لو وَهَبّ ماله وسلمَهُ ثم صامً ثم رحَعَ ب" أحزأهُ الصو 
"محتبى". قلت" : وما الس بن رليم الرحوعٌ في الهبة فسخ من الأصل. (صام 
ثلاثة ا يام ولاء) يطل بالحيض بخلافب كفارة الفطرء وحور | لشافعي 0 


يحون وقيْلَ: لاء ولو له مالٌ غاب أو دَينّ مويل صام إلا إذا كان امال الغائب عَبْدا لقَدرئَهِ على 
إعتاقی)) اا 

وق "الجوهرة”": ((والمرأة المعسيرة لزوجها مَنعُها من الصّوم؛ لان کل وم وحب عليها 
بإيجابها له منعُها منه وكذا | العبدٌ ! إلا إذا ظاهَرَ من امرأتهِ فلا ممه الول لتعلق حى المرأق به؛ 
لاله لا يَصِلٌ إليها إا ا رة)). 

۷ (قولهُ: وقتَ الأداء» أي: لا وق الجنث فلو حَيث مُوسِرا م أُعسَرَ جار له 
الصو وق عكسيه له وعد "الشافعي" على العكس» "ريلعي”07. 

VFA]‏ (قولة: قلت: إلخ) قال ة صاحجب "البحر"» ووحهة: له لو كان متا ا 
كأنه لم يقع - لكات امال ا في يده فلا يُجريه ال N‏ 

ر١٠۷‏ (قولة: ولام بكسر الواو والمد أي: مُتتابعة””؛ لقراءة "ابن مسعود" ا 
صامنلا يام مُتابعاتي» فحاز ليد بها لأنّها مُشهورةٌ فصارت' كخيره المتلهوره ومام 
في "الزيلجي AE‏ 

1 ۰ (قولة: بعيلاف كفارة الفطر) أ أي: ا الإفطار 2 رَمضان فإك مُدتها لا تخلو 


)١(‏ في "ب" وكام" واط": ((بهبة)). 

(؟) في "و" زيادة: ((تبعاً للبحر)). 

(۳) "الجوهرة النيرة": كتاب الأيمان ۲۹۳/۲ بتصرف. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان ١١۳/۳‏ بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب الأعان 108/4" 

6 "ط": كتاب الأعان ٣٣۵/۲‏ بتصرف. 

(۷) في "1" : ((متابعة)). 

(۸) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الأعان 115/8. 


الجزء الحادي عشر تسم 5868 7 سي" كتاب الأيمان 


السو ا ”الا و E AN AS‏ العجر | ا 
الصوم فلو صامً امير يومين م قبل فراغِه ولو بساعة (أيسرَ) ولو موت وريه موسيراً 
(لا يجوز لهُ الصومٌ) ويستأنفُ بالمال” "حانية". ولو صامٌ ناسياً للمال لم جز على 
د 'بحتبى' '. ولو نسي كيف حلف بالله أو بطلاق 0 إلا أن 
يتذ كر »> "حانية". (ولم ج التكفيرٌ ولو بالمال» حلاف "للشافعي" (قبْل جن ) 00 


وا ن 
رطدعمم (قولة: التفريق) أي: صوم الثلائة ة متفرفة. 
۷۳ (قولة: و تام الح ا العبْدُ إذا أعتق وأصاب ب مالا قبل قراغ غ الصّوم» ۽ كما قي 


'الفت". 
01 (قولة: ثم قبل فراغع) أي: من صوم اليوم الثالش بقرينة ((لم))» فافهم. والأفضل 
إكمال صومه» فان أفطرَ لد قضاء عليه عندناء كما ق 'الجوهرة"". 


أن ضفنة (قولة: لم جز على الصحيح) وقياسة: أنه لو صامٌ لحجزه فظهر أن مورثة مات قبل 
ان 
مدعل (قولة: ولم جز الت لتكفيرٌ إلخ) لأنّ الحنث هو | الشبت كام يي فا فلا يحور إلا بعد 


)١(‏ "شرح منلا مسكين": كتاب الأبعان ص7 ال. 

( ف "و": (رالمال)). 

(۳) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الكفارة ٠۹/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية")» وليس فيها: (رويستأنف بالمال)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الكفارة ۲٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(ه) في "د": ((حش)). 

() "الفتح": كتاب الأبمان ‏ فصل في الكفارة ٣٠٣۷/٤‏ 

(۷) "الجوهرة الئيرة": كتاب الأعان ۲۹۳/۲. 

(۸) "النهر": كتاب الأمان 70793 /بء وقوة: ((أنّ مورنه مات قبل صومه أن لا يحيَة)) ليست في مخطوطة "النهر" 
التي ين أيدينا. 

)٩(‏ المقولة [٠۷۲۹١‏ قوله: ((هذه إضافة للشرْط). 


حاشية ابن عابدين سس 888 22 كتاب الأيمان 


ولا يستَردُهُ من الفقير لوقوعه صدقة, (ومصرفها مصرف الزكاق) فما لا فلا قيل: 
إلا الذمي” “حلفا للثاني» وبقوله يُفتى كما مر في بابها. (ولا كفارة بيمين كافر وإ 
حيث مسلما) بآبة 8إ نهم لا أَيَمنَ لهم التو بة - ۲ واگ طون تكو نس4 
[التوبة - ]١1‏ فيعني الصوري كتحليفي الحاكم. (وهو) أي: 7 EAS‏ 


وُحُودٍوه وفي "القهستاني : ((واعلّم أنه لو حر كقارة اليَمِين أَيْمّ ولم تسقط باوت والقتل» وفي 
قوط كقارة الظهار یلان كما في "الخزانة')). 

۷۳ (قولة: ولا يُستَرِدة) أي: لو كف بامال قبل اميد وقلنا: لا يجزيه ل له أن 
يَستردَهُ ِن الفقير؛ لأنه تمليلكٌ لله تعانى قصد به القربة مع شيء آحر لفن ف الف ف ارس 
اواب فس له آن به ون تح 
1۷ (قولة: فا لا فام أي : E‏ لبه لا جوز دقع الكفارة إليه. 
]۱۷۳۱۸ (قولة: إا الذي فانه لا يحوث دفعٌ م الرّكاة إلبه» ويجورٌ دفع غيرها. 
الشف (قولة: حلاف للثاني) فعندَهٌ لا استثتاء. 

۳۲۰ (قولة: في بابها) أي: الرّكاة. 

311 (قولة: فيعني الصوري) أي : المراد بهذه الآية لين صورة» كتحليف القاضي لهم؛ 
إذ القصود منها رَحاءٌ زواق:4/! ] التكول» والكافِرُ وإ ذالم بت في حقو شرع ال اا 
كرك وومورد اك ببس E‏ به عزنا عن عد رست 
المقصود فشر ع از امه بصورتها لهذِه الفائدق وماق 0 


)١(‏ في "و": ((للذمي)). 
۱۱٤/١ 6‏ "در" 


(*) "جامع الرموز": كتاب الأعان .۳۸٤/١‏ 

)٤(‏ في النسخ جميعها : ((ليس)» وما أثبتناه من "الفتح". 
(ه) "الفتح": كتاب الأععان ‏ فصل في الكفارة 500/4. 
)١(‏ انظر "الفتح": كتاب الأعان فصل في الكفارة 519/1/4. 


الجزء الحادى عشر YN‏ كتاب الأيمان 


(يبطلها) إذا عرض بعدهاء (فلو حلّف مسلما ثم ارتدً) والعياذ بالله تعالى (ثم أسلمَ 
الأواقناف الرابجعة المح بتري ها 
الابتداء والبقاء» كالمحرميّة في النکاح» NNE‏ ينا شر وري لا يلرمة 
شی وو جلف على فعضيو "عدم لكام من انويع ار فل قلات وزنتةاقمال: 
فر لذن ووت ليق ليا إلا في اليمين الموقتةء أمّا اطلقة فحنثة في آخر 
حياته؛ فيوصي ا رف ركد عر مس يلوف نوق علبي 


"غاية". (وجَّبّ الث والتكفيرٌ) لأنهُ أهون الأمرين؛ OR A‏ 


3 


نم حت فلا فارع أصلا» لا تقر و أن 


۳ (قولة: يُيطلها) E‏ يانم بالجنث بعد الإسلام. 

٠۷٣٠۳‏ (قولة: لما تقرّرٌ إلخ) علّة لكون الكقر العارض بطلا لليَمِين كالكفر الأصلي 
O‏ إذا ون بام اانه قا تم ا اة كندرنة ی 
أن الكفرَ , والمحريية ين الأوصافت الرايخعة لمحل وهر الكافر والحرم فيُستوي فيه الابتداء 
واا ارو ا ولم أرَ هذا التعبيل لغيروء تأمّل. 

لضفه (قولة: أمَا المطلقة فحنثة في [: جر حياته) هذا إذا كان الْحلوفٌ عليه إثباتاء ما إن کان 


o 


نفیا فيتأتى الجنث 3 الخال أن يكلم ر وبهذا عرفت أن اليوم قي في لاني فقط 

ه070 (قولهُ: في آعير حياته) الأول أن يقول: في آجر الحياةٍ إيشمّلَ حياة الحالف ا 
حاوف عليه 1 

(V7)‏ (قولهُ: ويُكفر) عَطفْ على يوصي. 

سبال (قوله: لاه هون الأمريّن) لأنّ فيه تفويتَ ابر 3 جاير وهو الكفارة ولا جابر 
لمَعصيّة لو بر كما في "البحر”". ش 


(O) mM 8 
€ 


(قرل "اضر كمد الكلام مم أزوية إل أو غيرههاا لأ هجر السلم معضية "اندي" 


)0 اح كتاب الأبمان ق ۲٣٣‏ /ا. 
(۲) "البحر”: كتاب الأعان 51/5. 


حاشية ابن عايدين و ا ےد ال _ ا ےا كتاب الأيمان 


وا أن ! Rs‏ بيدا" لاص رع ميا 
ا 9 واحب ا ا وبر فرض» أو هو أولى من خر أو غيره 


كحلفه 505 هذا الخبرَ متلا 00 8 أ a‏ [المائدة - ۸۹].. 


رمن (قولةُ: وحاصِل) أي: حاصل ما قيْلَ في هذا الام لا حاصل الن؛ فإنه قاصيرٌ على 

۷٣٠١‏ (قولة: كحَلِفه: ليصَلْينَ اهر اليو هذا مثالٌ للفعل ومفال الرك: والله لا أشرب 
الحم الیو "ےہ" 

۷۳٣‏ (قولة: أو هو الى من غيرو) مثا الفعل و ا امح ا وان 
e‏ والله لا اكل الم لببصل. وحكم هذا القسم بقسميه: أن بره أو أو واحب» "ے. أي: 
على ما بحتة "الكمال”” ف القسم الخايس. 

۷٣٣١‏ (قولةُ: كحَلفِه على ترك إلخ) هذا مِثالٌ الترك ومثال الفعل: والله كلس القصلَ 
وم ا 

3769 (قولة: ونحوو) أي: نحو الشهر ما لم 2 مده الإيلاء وإلا كان من قِسم العصيّة. 

عع سوا (قولة: أو مُستويان) أي: الفعل وارك بأن لم ترح أَحَدُهُما قبل الك بوحوب 
ولا أَولُوية. 


(۱) قولة: ًا عل أو ترك و کل منهما)) ساقط مر 
(۲) ((وطء)) ساقطة من "د". 
(۳) "ط": كتاب الأعان الوطم 


لل ارا 


5 ا كتاب الأعان ۲٣١‏ /ا. 
(ه) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ فصل في الكفارة .٠۷١/٤‏ 


" 


)٦(‏ "ح": كتاب الأعان ق555/. 


واه 


الجزء الحادي عشر 7 سس م 1598 سس سسا كتاب الأيمان 


تفي وجوبّة "فتح”'). فهي عشرة. (ومن حرم أي: على نفسيه؛ لأنهُ لو قال: إن 
أكلت هذا الطعامٌ فهو على حرام فأكلّهُ لا كفارة "خلاصة". SAS br‏ 


مطلب: استعملوا لفظ (يبّغِي)) تمَغنى: يجب 
سال (قولة: ف لخر هر يعت رجه ويّجري أيضا ق الثالث» 3 يَيِعَدَ أن 
يکو حوب هو اراد ن قولهم: أَوْلىء وعبّر في 7 بقوله: («(ترحٌحَ البر))» وَيْعَربهُ قؤل 
"الهداية”2 والکر ۳ ووا حلّفّ على مَعصيَةٍ بغي أن ُحنٹ))» فإك انث 
واحب كما علمت» فأرادو ١‏ بأفظ (ينبّخي)) الوبحوب مع أن الغالبٌ استعمالهُ في 2 هذا 
كما تقول: الأول اسم أن ١‏ يُصلي. [493/4/بع 


7" صُورتا الفعل والترك في حمسّة: 


(O) 1 
ص‎ 


(1) (قولة: فهي عَشْرة) من صرب انين وهما 

لَحصِية؛ والواحب» وما هو اول بن غيرِو» وما غَيرَهُ رل من وما استوى فيه الأمران 
1 مطلب في تحريم اخلال 

٣۳ا‏ (قولة: أي : على نفسيه) تع في هذا بير صاحبّ "البحر' 01 ((وقيِّدَ 

OTE TG‏ فيه على يكن لز لد رحتيقة امار لكان 

"لاص ": لو قال: إن أكنت هذا الام فهو علي 2 م فأكلهُ لا جنث عليه)) اه کلام 

"البحر". وأنت بير بأنه في التعليق أيضاً حرم على نفسيهء غاية الأمر: أنه تحريمْ مُعلقّ فلا تحن 
اللطو ركذل اه ANE OA‏ 


(1) "الفتح": كتاب الأعان 549/4. 

(؟) "الهداية": كتاب الأعان ‏ فصل فن الكفارة .۷١/۲‏ 

(۳) انظر شرح العيني على الكنز": كتاب الأعان 257/١‏ 5. 

(5) في النسخ جميعها: ((هي))؛ وما أثبتناه من "ط" هو الأؤلى. 

رهم "ط": كتاب الأبمان .۳۳۹٣/۲‏ 

(5) "البحر": كتاب الأعان 71/8/4. 

(۷) “خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني فيما يكون عيناً إلخ ... ق ١١١/ب.‏ 


( "ح": كتاب الأعان قه؟ 5 /أ. 


حاشية اين عابدين ل ةل پک ی کک كتاب الأيمان 


وامتطكلة "لضن" ی جراما أو ولك کرم که ار امان فلن عل 


0 


قلت: وفيه: أنه لو قال كذلك لورد عليه مِثلٌ: إن كلمت رَيداً فهذا الطعامٌ علي حَرامٌ مع 
أله علّقها على فل نفسيهء بل الأول أن يقول: قي بتتجيز الحرمَةِ لأنّه لو علقها على فعْل الُحلُوفٍ 
عليه ويُمكِنْ أن يكون هذا مراد "البحر" في قوله: ((على فعله)) أي: فل الَحلُوف عليه فافهم. 

VT)‏ (قولة: واستشکله al‏ أي: عت ورك ((قلت: وهو مشک ما تقرّرَ: أن 
اعلق بالشرط كار عند قوع الشتّرط)) اه. والحواب بالفرق هنا بين اأنجز والمعلّى وهو: أذ 


في المنجز حرم على نفسيه طعاما مُوجُوداء أمَا في المعلق فإنه ما حرم إلا بعد الأكل؛ لِمّا عَم أن 
(TI‏ 


3 


الحراءً نزل عقب الشرط. حير لم يكن الطعامُ ووم اه " 
قلت: لكِنْ ذكرٌ في "الف" ا ا الكو ا ا ا زور کی 
ا کل طعام اکل في مَنزلك فهو علي حرام فقي القياس: يت إن ا كلق 
فكو زو ا E‏ عن "بي لوجدة نرق ا تحت الي ريون بهذا أن 
أكلَهُ حرامٌ اه. وعلى هذا يحب في التي قبْلّها أن يحنت إذا أكلَهُ وكذا ما ذكرَ في "الحيل" ‏ : إن 
و ف N‏ 
VTA]‏ (قوله: يمين لأنّ حرمت لا تمنع کون ال "نهر 


(Oj 


)١(‏ هذا الموضع غير مقروء في مخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 
(۲) "ح”": كتاب الأعان قه728/). 

(*) "الفتح": كتاب الأعان ‏ فصل في الكفارة .٠۷۲/٤‏ 

(4 ے۲۹۹ کر 


(ه) "النهر": كتاب الأعان ق ١‏ ۲۸//. 


الجر :لاد عقيو امتح ت 310 ا ی کے کات لاان 


مالم يرد الإحبارَء "حانية" (ثم فعَلهُ) بأكل أو نفقة» ولو تصدق 


محکم العرفيء "زيلعي "© رکف RSS SS‏ 


3 


3 E 


ر۷۳۳ (قولة: مالم برد الإخبار) اناب أن يقول: إن اراد الإنشاءً يحرج ما إذا أراد 
الإخبارٌ أو لم برد شيكاً؛ لان ؛ عبار | اا هكذا: ((إذا قال: هذه الخمرٌ علي حرام فيه قرلان» 
ر نوی في ذلك إن أراد ٤3‏ /ق ٠٠ا‏ به الخَبرَ لا تَلرَمُهُ الكفارق وإن أرادٌ به اليَمِينَ 
تارم الكفارة ت وعند عدم لني لا تار E‏ اه. وقي "الفتح"": ((وإث أراة الإحبار أو لم 
مجع لذ تحب الما 0 نَّ نَصحِيحُة إخبار)». 

۷۳۰ (قولة: بأكل أو نفقة) أي: أ و نحوهما من 3 وی أو کی دارء كا ل شيء 3 
ا ': ((واعلم أن الظَاهيَ من تحريم هذه الأعيان انصراف اليَمِين 
إلى اله لفل المقصُودٍ د منهاء کا ی ا CAE‏ 
[النساء ‏ 7ع و: حرمت الم والخنزير فإنه يتصرف إل التكاح والشرب والأکلء ولت قال ف 
"الخلاصة": لو قال: هذ | الوب علي حرَامٌ فلبِسَهُ حَيث إلا أن ينوي غيرَة)). 

(VT)‏ 5 ولو 0 إلخ) قال في "الفح" : ((ولو قال لدراهم في يده: هله 
الدراهِم علي حرام إن اشترّى بها حَيثء وإن تصدّق بها أو وَهبها لم يحنت بكم العُرفي)) اه. 
أي: أنّ العف جار على أ د اراد تحريمٌ الاستمتاع بها لنفسيه بأن يشتري بها ما يكل أو يلبَسْهُ 


لا بان يتصدّق بها. 


يناسبه ويه يقصد منه» قال في الفتح 


والظلفرة أنه لوا فشي اد لا ت ا 
)١(‏ "تبيين الحقائق”: كتاب الأعان ٠٠١/۳‏ بتصرف. 
(؟) "الخانية”: كتاب الطلاق ‏ فصل في تحريم الحلال 570/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "الفتح": كتاب الأعان ‏ فصل ف الكفارة 1/4/ا. 
50 "خلاصة الفتاوى" : كتاب الأعان الفصل الثاني فيما يكون عيناً وفيما لا يكون NNE‏ 
(ه) "الفتح": كتاب الأعان ‏ فصل في الكفارة .٠۷۲/٤‏ 


حاشية ابن عابدين عت ا ر ر ج ي کات انان 


ليمينه؛ لما تقرَرَ أن تحريم الحلال عن ومنه قولّها لزوجها: أنت علي حرا أو حرَّسَكَ 
على نفسيء فلو طاوعتة في الجماع أو أكرههًا كفرت "بمتبى". وفيه: قال لقوم: 
كلامكم على حرام أو كلام الفقراء أو أهل بغداد أو أك هذا الرغيف على حرام حَبث 
بالبعض» وفقي: والله لا اکلمُکم أ ولا كله لم ينث إلا بالك زادَ في "الأشباه"7©: 00 


وفي "البح" : ((ولا خطوصية للدراهې بل لو وهب ما جَعلَّهُ حَراماء أو تصدّقّ به 
لم يَحدث؛ لان اراد بالتحريم سحرمة ت الامتمتاع)). 

(Ye‏ (قوله: ليمينه) أي: لأحل یمینه ي التي حَنْثْ ا فهو علة لقوله: وک ل 
((لما تقَرَرَ ر إلخ») عل لون ذلك يمينا فهو عله للق ولا برد عليه أن تحري م املال قد لا يكوڻ 
8 بأن قصّد الإخبارَ؛ لأنه إذا ق الإخبارٌ 1 يُوحّد لحري م؛ لان لحري إِنشَاعء والإخبارٌ 
حكاية) فافهم. ودليل کون التحريم يمينا رطفن ا غيرة. 

RS 5 I: 3 بالبعغض) قال في "الهداية‎ ٠ (قولة: نٹ‎ ۷۳٤۳( 
حَيِث ووجَبت الكفارة؛ لأنّ التحريم إذا ثبت تناول كل جر منهم) اه‎ 

res‏ و ت لا بلک أي: بکلام کل قوم العامة وأكل كل الرغيف: 
فلا ييحنث ؛ كلام بعطيهمء ولا بأكلٍ لقم قال ف 'النهرا '”7: ((وحرمٌ في في "الخلاصة 0 و"المحيط" 

(قولة: ولا يرد عليه أن تحريم الحلال قد لا یکو يمينا إلخ) لعلّهُ الحرام» ولا ورود لهذا الإيراد 
على تعليل "الشتّارح" فإنه قاصرٌ على تحريم الحلال. 
)0 "الأشباه والنظائر": كتاب الأعان صه ١‏ اب, 
(۲) "البحر": كتاب الأعان .۳۱۸/٤‏ 
(۳) "الفتح": كتاب الأمان ‏ فصل في الكفارة 519/1/4. 
(1) "الهداية": كتاب الأعان ‏ باب ما يكون يمينا وما لا يكون بمينا - فصل في الكفارة .۷١/۲‏ 


(ه) "النهر": كتاب الأعان ق ۲۸۰/ بتصرف. 
(1) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني فيما يكون ينا وفيما لا يكون ق١١١/ب.‏ 


“/Y 


الجزء الحادي عشر تان كتاب الأيمان 


ا بأنه ينث بلقم ولعلٌ وة الفررق: أك تحرعه ار عل فة 
تحريم أَجِرَائِهِ أ ر2 يضا. وقي: لا اكل إنما َنم نفس ين أكل الرغيفي کله فلا يَحدث بالببعض» وبهسذا 
يَضعْففُ ما في "اناز" : : قال مَشَايخنا: الصّحيح نەل اكل هذا راغلی سراف 
ا بأكل لقم منه؛ لأنّ هذا ,مَنزلّة [/ق.ه/بع قوله: والله لا آكلٌ هذا الرغيف» ولو قال 
هكذا لا حنث بأكا ل البعض)) اه 

e‏ يُسمِّى آلا له لكين إذا حَرَمَهُ على نفسيه فق عله نة مُحرّم العين؛ حيث 
لكب لحري وى قات إر كزين عقا را و ا با ور ا 


0 هذا الفرق ما تقلتاة عن "الهداية"» ووی أن ال عق ايم لک 


E mi 
3 


39 


ولا کثیرو» وحيث جعلنا هذا ا و ا عاد على ع شَيءِ منه؛ لأت ذلك 
مَدلُولٌ الأصل وهو التحريبٌ بخلاف قوله: الله ل٣ك‏ قات ل فيه مع فسبو عن كل خر منه 
با ا "البحر " كلام "الخانية": أن حُرمّة العيين يُرادُ نها تحريم البعل» 
فإذا a E e‏ 

3 ا إلى لمن حقيقة عندنا كما تقر ي كسب الأصُول على 
نى إخراج ان عن محا لعل لينتفي الفعلٌ بالأولى» فالمقصود ت تفي الفعل وتوصيفة ره 
بطريق | الكناية ة والانتقال عن نة تفي العين» فلا بد مين ظَهُور ا الحرمَةٍ إلى ابعل ايتبداءً 
وإسنادها إلى العيّْن وقد ظَهرَ فيْما ذَكرُوهُ هناء لكنّ هذا يَظهَرُ في قوله: هذا الرغيف علي حرام 
أا لو قال: كل هذا الرُغيف علي حرام لا يحنت بالبُعض؛ لإسناده الحرمّة إلى الففعل» 
فصارٌ كقوله: والله لا اكله. ومثلة: كلامم علي حرام لأنّ الحرمة لم ضف إلى العيْن بل الفعل 


)١(‏ "الخانية": كتاب الأعان - فصل في الأكل 51/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
2000 "البحر": كتاب الأعان 117/4م. 


0 


(۳) هذا یراد من "ابن عابدين" رحمه الله تعالى. 


حاشية ابن عابدين 555 ار لكك اك کک ی كتاب الأيمان 


إلا إذا لم مک أكلهُ في لس واحب 121111111110 


وهو الكلام مَعْنَى التکلیې» ولم ار مّن فرق بين ذلك» مع أن الذي فى "الخايّة": ((هذا الرغيفْ)) 
ون لفظو راکل) على حلاف ما تقل في "تهر" مع أنه لا بطر افر ارا" إلا ئون لفظة 
اکل نعم وع التعبيرُ بها في غير "الخايّة". والحاصيل: أن السألة مُشكلة فلتحرّر. 
مطلب: حلّف لا يكل معي فأكل بعص 

[Yt]‏ (قولة: ك إذا لم يمكن إلخ) أي: وق بأكل بعضه وهو الأصح امعان 
لمشايخيناء AEE TAT‏ إن كان باک لحل في مجلس أو 
نهرنا قي مطاف على شو و مت باك بض ا المقصّوة الامتناعٌ عن أكله 
وکل ما لا یطاق أكلهُ في المجلس ولا شُربهُ في شربة يحنت بأكل بعطيه؛ لأ المقصُود من اليَمِين 
الامتياعٌ عن أصلِه لا عن جميعه. ولو قال: لا شرب لبِنَ هاتين التي لم يحدث حتى يشرب من 
لبن کل شاق ولا بعر شرب الكل لأنه غير مُعَصُوبٍ أو: لا اكل [/ق1ه/] سَمْنَّ هذه الخايبَة فأكلٌ 
SS‏ یال ت لآ الاك لا وان على يموق 
حيس و يتأنّى لي كذا في "اللحيط"» زاد في "البد ائ عن "الأصل"“: ((لو قال: لاک هذه 
ا اا أن ذلك القذْرَ لا عند به؛ لأنه في العُرف 
يقال: إنه أكلهاء وإن ترك نصقها أو ثُلنَها أو أكثر ما لا يجري في العُرفب أنه سقط مِن الرمًانة 


(قولة: والحاصل أن السألة مشكلة فلتحرّر) الحاصلٌ في تحرير هذه المسألة : أنها خلافيّة ؛ وعَلم 
0 
توحية كل من القولين من عبارةٍ "النهر" و"الخانيّة". والأولى اعتمادٌ تصحيح "الخانيّة" فإنه عراة لمشايخنا 
وي ي ليحر وهو أجل من يمد عليه ويوافقة تصحيح 'المحيط" الآني» وحيعار فلا إشكال. 


)١(‏ في "ط": (رعكنم)). 

(۲) ف هذه الكل 

. 1/2 "البدائع": كتاب الأعان - فصلٌ: وأمًّا الحلف على الأكل والشرب إلخ‎ )٣( 

)٤(‏ انظر E‏ الأبمان ‏ باب الكفارة في اليمين في اکل الطعام 5/7 7 بتصرف. 


الحزءالخادئ عش ا مدآ كتاب الأيمان 


لم يَحنث؛ لأنه لا يُسمّى كلا لجَميعها)) اه. وبه بعلم أن اليَسِيرَ ين الرغيف وغيره كاللقمة 
کالعدم. اف سيا نوم "لزيد "او ياب الع اما ل والشربيء وسيأتي" هذا الأصلّ هناك. 

ر٠٣۷‏ (قولة: أو حف إلخ) معطوف على الستتتى وهو قولة: ((إذا لم يُمكن أكلة)), 
قال في "النهر””: روني "مَجمُوع النوازل": وكذا: كلام فلان وفلان علي حرام يُحنث بكلام 
أحدهماء وكذا: اد أهل بغداد. وي ا ف كلام فلان وفلان عَلَيَ حرام أو: والله 
لا ا فلا وفلاناً: الصّحيح: أنه لا حتت 0 المسالتين ما لم يكلمهُها إلا أث ينوي ٤‏ کلام 
واحد منهما ع يكالم أحدهما؛ أنه شد على نفسيه)) اه. 

مطلب: لا أذوق طعاماً ولا شراباً حَدث بأحدهما بخلاف: لا أذوق طُعاماً وشراباً 

قلت: وهذا إذا لم ((لا)) بعد العاطف ففى "البرازية": : ((حلف بالطّلاق لا CE‏ 
اناو رابا كلاق اتحنقها ا كنا لو جلف لا كل ثلا ولا فلكنا ولو قال لقوق 
(قولهٌ: وبه مُعلّمُ أنّ اليسيرَ من الرغيفي وغيره كاللقمَةٍ كالعدم) لا يظهَرُ إحاق اللقمة من الرغيف 
5 بتسائط ير خب الرنان؛ لظهور الفرق بينهما؛ فإنه في الرمان ل كدان EEE‏ مه شي اد 
بخلاف الرغيف؛ فاه لم تحر العادة فيه بسقوط اللْقمَةِ بتمايهاء والمدارٌ في ذلك كله على العرفي. 

(قولَهُ: وهذا إذا لم يذكر ((لا)) بعد العاطف) سيأتي قُبيلَ باب التحالف: أنه عند تكرار ((لا») 
في اليمين وقع احتلافهم في تكرارهاء فانظرة. 
)١(‏ "البحر": كتاب الأعان 543/4. 
(۲) المقولة ]١77517[‏ قوله: ((الأصل إلخ)). 
(۳) "النهر": كتاب الأعان ق0٠758/أ.‏ 
(4) من قوله : ((كلام أهل بغداد)) إلى ((والله لا أكلم)) ساقط من "النهر". 
(ه) "البزازية": كتاب الأعان ‏ الفصل الشامن ‏ نوع آخحر فيمن حلف لايكلم ۲۸۹/٤‏ بتصرف (هامش 

"الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين م ےرا پا د قات الاعان 


ونوى أحدّهماء أو لا يكلم إحوة فلان كك لحا انه age es‏ 


طعاماً وشراباً”' فذاق أحدَمُما لا يَحمَت)) اه. وإذا كر ((لا» فإنه بص يَمِيِيْنٍ كما 
1 في بحث الكلام عن "الواقعات". 
۷۳٤۷‏ (قولةُ: ونوى أحدَمُما) أي: نوی أن لا ک واحدٍ منهما. 
(تنبية) 
الجامع”": إن لم أكن ر بات هلين الس طن في دار فلان 
فعبدي حر فضَرب أحدَهُما في دار غيرو أو قال: إن لم أكلم فلاناً وفلاناً اليو فأنت طالق فكل 


في "الحاوي الراهِدي" عن 


أحدَهُما اليم فقط يُحنث» قال: وأخَقَ بعضّهُم بذلك: إن لم تَحضّري فراشي ولم تراعيني فأنت 
طَلِقٌ» فلم تحضر فراشَة ولكِن رَاعتهُ فإنه يُحدث» قال: وفيه إشكال؛ وينما فرق حل؛ لأنّ الث 
في اليمين E‏ إذا صدَق ما دحل عليه حرف الشترطء ففي: إن دحلت الدَارَ اا ی إذا 
صَّدَقَّ دحلتي وقي: إن لم أدخل إنما يحنث إذا صّدَقّ لم أدحلء فإذا قال: إن لم ادحل هاتيّن 
الدارين اليوم» أو: إن ® ربت [4/ق١د/ب]‏ هذين السوطين قي دار لان فف الشرط دحل 
على تفي وهو:لم كن حلت أو ضرت هذين» وهو نفي لمَحمُوع دُعول الارن وضرب 
السنّوطيْن» وتفي المجموع يتحققٌ قي أُحَدٍ أحرائي» بخلافب قوله: ذالم تحضري فراشي ولم 
تراعيني فاته لما رر حرف النفي كان تفيا ِكل واد مِنهُما ونفيُ كل واد مِنهُما لا تصدق مع 
وت أحديهما فإنه لا يصق قولنا: لم يقم ري ولم يَقدّم عَمرُو مع قُنُوم أحيجماء ويَصدق: إن 
لم يُقدّم ريد وعَمِرُو مع أحدهماء لكِنْ ذكرَ في "ا لمحيط" ما يدل على صِحَةٍ هذا الحواب؛ فإنه قال: 
إذا قال إن لم تكلمي فلانا ولم تكلمي فلانا اليم فأنت طاق فكلمت أحدَمُما ومَضى الوم طلقّت. 
قَدْ صحّ هذا اواب من حيث الرواية لكِنْ ما قَلتهُ ن الإشكال قَوِي)) اه 

(1) في "7": ((طعاماً ولا شراباً)). 

(؟) المقرلة ]١7855[‏ قوله: ((ولو عرفه)). 


(©) "أصل المسألة في "الجامع الكبير": كتاب الأعمان ‏ باب من الأعمان فيما يوحب الرحل على تفسه صا ۷۸ 


بصي فا 
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قلت: : والجواب أله إذا کور حرف النفي یکو تفي كل وا 0 
إن لم تَحضرِي فراشي ولم تراعيتي حمق شرط الحدث بنفي کل واج بانفراده؛ لي 
كانه خلت علخ کل واخ عقي لاا کر الى عكر ان سن رال ل أكلمات 
ل ل ل ل 
ليلا يحنث ممتزلة قوله: E‏ عق "الواقعات' "عيض كات ركهم 
الصّدق في: لم يدم رين ولم يدم عمرُو مع قدُوم رید مغلا فلانه إخباز عن قثوم كل مقا 
08 ا 
E‏ 

۷۳۸ (قولة: وله ار أي: :وهو ey‏ ب البيجين 
بالطّلاق والجتاق» فحِيْصدٍ يُحدث إذا كمه لأنه ذكر الحمعٌ وأر الواجت. وإن NE‏ 
ریت لأ لوم قت مع اطي كش سل لا ثلاثة 
أرضلة وح هذا لش وريه إلا ريق ولح وهو ابعل ل يست "بحر" عن "الواقعات". 

مطلب: الجمع لضاف کالنکر جلاف الف بأل 

ر١٣۷‏ (قولة: قلت إلخ) البحث لصاحب "البحر" في الباب الآني 27 وقولة: ((وبه علم)) 
أي: .ما ذَكرَهُ من مسأل الإخوة؛ فإنه حَممٌ لِيْسَ فيه الأَلِفْ واللامُ بل هو مُضافُ مِثلٌ أولادٍ 
)١(‏ في "د": ((عرف)). 

)١(‏ ((على)) ليست في "د و اوا 

(۳) المقولة [۱۷۸۲۲] قوله: ((ولو عرفه)). 

)٤(‏ المقولة ]١۷۹٠١[‏ قوله: ((وأما الأطعمة والثياب إلخ)). 

(ه) "البحر": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 5/4؟55. 
(5) المقولة ١75-013‏ قوله: ((وأما الأطعمة والثياب إلخ)). 


حاشية اين عابدين ا 0 ع حي کے کے کے كتاب الأيمان 


رکا جل أو حلال الله أو حلال المسلمين (علي حرام) E ANS‏ 


زَوجتهء فحيث كان عالما عدوم لا يحنت إلا باي كما في: لا أكلمٌ رجَالاً أو نسائ 
بخلاف ما فيه الألف واللأم مثل: لا أكلم الفقراءً أوالساكين أو الرّحال؛ فإنه يحدث بالواحِد؛ 
لأنه اسم جنس» كما في "الواقعات"» وما مر عن "الواقعاتي": ((في و ةو فلان)) 0 في أن 
امع المضاف كالْدكرء وسيأني”" في آخير باب اليَمِين بالأكل والشرب والكلام مام تحقيق 
اعرف والْدَكّر والُضاف وتحريرٌ حَواب هذه الحاوثة. قال في "البحر”": ((لكِنْ قال في 
"القنية": إن أحسّنت إلى أقربائك فأنت طاق فأحسَنَت إلى وال مهم حن ولا راڈ المع 
في عفنا اه. فيُحتاج إلى الفرق إلا أن يدعي أن في العُرف قَرْقا)) اه. 
قلت: لا يحفى أذ العُرفَ الان عدم التفرقة يك إخوة فلان وراك وأراد رو جني“ ونحوهٍ 
ين الم لضافي في أنه را به لحن الصادقُ بالواجدد والأكثر فيضي ي المينث في الحادثة اَذ كورة. 
مطلب: كَل حل عليه حرام 
00.١‏ (قول: كَل حل إلخ) قال في "الهداية"”"©: ((ولو قال: كل ل علي حرام فهو على 
العام والشّراب إلا أث ينوي غير ذلك والقياس: أن أن يُحنث كما فرغ؛ لأنه بلك عاذ يها وهو 
۲٠ا‏ نفس ونحوة وهذا قول "فر" وة الاستحسان: أنّ القصود - وهو لبر - لا يحل 
مع اعتبار العُمُوم فيتصرف إلى الطعام والشراب للعُرف فإنه يُستعمَلٌ فما يُتناوّلٌ عادة ولا يتناولً 
رأة إلا بالئيّة لإسقاط اعتبار العُمُوم وذ نواه كان رراقة او لك عا المي كول 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۲) المقولة ١7/90١1‏ قوله: ((و أما الأطعمة والثياب إلخ)). 

(۳) "البحر": كتاب الأيمان - باب اليمين في الدخول والغروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 51559/6. 
)٤(‏ "القتية": كتاب الأعان ‏ باب في اليمين: على الفور يكون أم على التراحى ي؟ ق۹۱ رب 

(د) في ”الأصل" و"7" و"ب": ((زوحتك))» وما أثبتناه من "م" هو الموافق للسياق. 

() "الهداية": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون عي وما لا يكون يميئاً - فصل في الكفارة ۲/د۷. 


الدزء الاد عشن. ٠‏ سے کے 858 ے2 سیت کات الأعان 


زاد "الكمال": أو الحرام يازمني وجوه (فهوَ على الطعام والشراب وو( لکن 


(الفتوى) في زماننا (على أ أنه تين اا ا KE‏ ماه DE TERS‏ 


والَشْرُوسوه وهذا كله حَوابُ ظاهر الرّوايق ومُشايختنا قالوا: يقح به الطلاق مِن غير َة لغلبة 
الاستعمال وعليه الفتوى)) اه. 

قلْت: ومقتضى قوله: ((فانه يُستعمَلُ في ما يُتناوَل عادة)) أن الغُرفَ كان ألا في استعماله 
في الطعام والشرابء ثم تير ذلك إلى عرف آخخرٌ وغلَب استعمالهُ في الطّلاق» ثم إن ما ذَكرُوةُ هنا 
لا يناي ما ذَكرُوه”" في الإيلاء من التفصيل بين نة تحريم قرأو أو الظهار أو الكَذٍب أو الطّلاق؛ 
أن ذاك في: أنت عَلَيّ حرام وما هنا في التحريم بالفظ العام والفتوى على قول ارين 
بانصرافه إلى الطّلاق لبان ا واا كما او هنا 

V۹]‏ (قوله: ز زاد "الكمال"7 | إلخ) لا محل ذكر هذا هُنا؛ لأنَّ مراد 'الكمال": أن هذا 
راد به الطّلاقُ فقط بحسب العرفي» كما ا 

مطلب: تعارفوا («اخَرامُ يَلرَمِي)) و«الطّلاق يَلرَمْني)» 

ه06 (قولة: ولك القنوى في رماننا) أي: الزمان اسأر عن رمان التَقدّمينَ» وتوقف 
"البردوي" في "مَبسُوطِه": ((في كون عرف الناس إرادةً الطّلاق به فالاحتياط: أن لا يالف 
ل قال في "الف" : ((و اعم أن مثلَ هذا الف ن 2 2 في ديارنا بل ااا 
. ع عل و کا کل كنا ولج و اة العامة و ماروا اا الحرام تارم 
ولا شلك ف أنهم يُرِيدُونَ الطلاق مُعلقا؛ فإنهم يُذكرون بعدة: لا قعل كتا ولأفعلنٌ وهو يفل 
تعارّفهم: الطّلاقٌ يَلرَمُنِي لا فل كذا فإنه راد به: إن عت كذا فهي طالق» ويَجبُ إمضاؤةُ عليهم. 


)١(‏ المقولة [40146 ]١‏ قوله: (( قال لامرأته: نت علي حرام إيلامٌ إن نرَى التحريم إلخ)). 
(؟)"الفتح": كتاب الأعان ‏ فصل في كفارة اليمين .٠۷١/٤‏ 

(۳) ني المقولة الآتية. 

(4) "الفتح": كتاب الأبعان ‏ فصل في كفارة اليمين 7374/4. 


حاشية ابن عابدين انييس ت F1.‏ 10 1211111 كتاب الأمان 


يصَّدَّقْ قضاءً؛ لغلبة الاستعمال» ولذا لا حف به إلا الرحال» "ظهيرية" (وإن لم 
تكن له امرأة) وقت اليمين 00 ا ااا A‏ 


والحاصيل: أن عير | انصيرافي"» هاه الألفاظ عرية أو فارسيّة إلى معي بلا ةنعارف 
فيه» فان لم يُتعارف' سل عن به وفیما صرف بلا ية لو قال: أردتُ غيرة لا يُصدَّقَةٌ القاضيء 
وما بيت وبين الله تعالى هو الصدق)) اه. وأقرة في "البحر”" و"الته ر" و"القدسي" 
و"السُرْْلالِيُ”” وغيرّهُم وتقدّم" نمام الكلام على ذلك في الطّلاق. 

ه07 (قول: ولو له أكثرُ بن جَمِيعا) في هذه اة كلام طويلٌ قدّمناة”" في باب طلاق 
غير امدحول بها وق بات ايلاء . والذي حرَّرناة هناك: أنه لا علاف في اد انت على حرام 
00 اجا وف: 03 E‏ ا الرُوجات |؛/ق؟ه/بء الأَريَم؛ لصريح أداة العَمُوم 
الاستغراقي» وفي: امرأتي حرام أو طق يََعُ على واجدةٍ مِنهّنَ وإنما الخلاف في نحو: خلال 
الل أو حَلالُ المسلمين» فقيل: يقح على واحِدَةٍ غير مُعيّةٍ تظرا إلى صورة أفراوو» والْأَسبَهُ أله يعم 
الكل فافهم. 

هال (قولة: وان لم له ااه إلخ) قال في اا ((وإت قال: لم أنو الطّلاقَ 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الأول في تحريم الحلال ق۹۸/. 

(۲) ما بين منكسرين ليس في النسخ جميعهاء والصواب إثباته كما هي عبارة 'الفتح» وقد نيه عليه مصحح "ب 
والله تعالى أعلم. 

(۳) "البحر": كتاب الأعان 919/4 

)٤(‏ "النهر": كتاب الأيمان ق ۲۸۰/ب. 

(ه) "الشرنبلالية": كتاب الأبمان 77/6.(هامش "الدرر والغرر") 

(5) المقولة ]١5١911[‏ قوله: ((فيقع بلا نية للعرف)). 

(۷) المقولة ]١۳۳۹۲[‏ قوله: ((وأما تصحيح "الزيلعي" إلخ)). 

(۸) المقولة [4 424 ]١‏ قوله: ((وبه صل التوفيق)). 

(9) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الأول في تحريم الحلال 3ق948/أ. 
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لا يُصدّق قضاءً؛ لأنه صار طّلاقاً عُرفا))» م م قال : رواٹ حل ی إن كان فعَلَ كذا وقد كان 
فل وله امرأة واجدة أو اکر بنّ حَهِيعا ون لم تک کر له امراً 0 
بالطلاق» ولو جَعلناه يمينا بالله تعالى فهو عَمُوسٌ. وإنّ حف بهذا على أمر في الستقبلٍ ففَعلَ 
ذلك ولیس له أ مرأة كان عليه الكقارة؛ لأ تحريم الال يَمِينُ)) اله 

س أنه إذا لم تكن له ا ما رف على مض کیا ل رئ رةه خم ما 

على المفتى ا لعدم الروحة. ولو حل ييا ال تعال فعمُوسٌ؛ لأنه كناية عن الف بالله 
تعالل كما مر في: هو يَهُودِي أله كناية» وإنا | لم ووو E‏ 
سيوى الاستغفار» وقيْل: إن قولُ: ولو جُعِلَ يمينا بالل تعالى أي: بناءٌ على ظاهر الرواية من حَمله 
على الطعام وال اء وفيه نرٌ؛ لأنْه إذا قال: إن كنت فعلتُ كذا ع ل كي 
كعنى: SIN SRE CERT‏ على هلم الكل 
والشرب فيكف بأكله أو شربه فلا تكوث لعو فافهم. وعلى هذا فمًا في "لنهاية" عن "لوال : 
- ((مِن أله إن لم تكن له مره حب عليه الكفَارة») - مَحمُول على أنه حمل ينا بالله تعالى مع 
کون اليف على مُستقبلِ» ولا کان عَمُوسا فلا ارم لکا RT‏ ل 

إذا أكل أو شرب لانصيرافه عند عدم الرّوحةٍ إلى الطعام والشراب لا کمايفهم من ظاهر العبارٌ ر( 
ا یه نفل بل و ستول على ماهم ين ام اوا وهو رحو | كدر ونا لماكل 


د رار عا 


ولم يُشرّب بناءً على ما قلاء وإلاّوَردَ عليه ما درن(“ من النظر الستّابق» ويويدهُ أن انصيراقة 


(قولة: وإلا ورد عليه ما ذكرناة من النظر السابق إلخ) لا يرذ لي 
فإنه على كلامه ليست لغواً حتى يرد انظ الشاب عليه بل متعقيدة ومستروضة ال و 
وذلك: أن کک "البحر" e‏ الروحة يكوف المرادُ بقوله: (ركلٌ حل)) الطعا 
والشراب» فإذا باشر الشر ثم اکل وجب كفارة كين 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الأول في تحريم الحلال ق ۹۸/أ. 
(؟) المقولة ]١٠1١[‏ قوله: ((و لا يرد)) والتي بعدها. 

(۳) "البحر": كتاب الأعان 8/14 319-71 

)٤(‏ في هذه المفولة. 


حاشية ابن عابدين ا ۰ > كتاب الأيمان 


سواءٌ نکح بعدَهٌ ا۶ لا (فيمين) فیكَفرٌ بأكله أو شربه لو يمينةٌ على آي ولو بالله 


إلى العام والشراب كان في العُرشٍ السابق تم تير ذلك العُرفٌ وصارٌ مَصرُوفاً إلى الطّلاق كما 
ول عد موس ل قا وا في ا على العُر اهحور ل 
مادا به الطَلاقٌ غير آنه إذا لم تكن له امرأة ا به الطّلاقٌ تمي كا مف بالل تعالى 
e‏ فالترديدٌ ف كلام اليري" ني على قولِنٍ بدليل ما في 
لاز یت ال ررق المواضع لني قم الطلاقٌ اظ ارام إن لم ]3 عر 
زمه افر" الست" : على أنه لا تَرَمُهُ)) اه. فما قَالَهُ النسني" مني على أنه يقن رادا به 
الطلاق» وظَاهرُ كلامهم تر يح حلافه» فاغتنم تحقيق هذا المقام فإنه من منح الملك السلام. 

۷۳ (قولة: سواء نكح بعده أَمْ لا) هو ما عليه الفتوى كما يأتي”*. 

۷۴ (قول: فيكفرٌ بأكله أو شرب) مني على ما فس به في "البح ر" عبار "النوازل" 
وقد علمت ما فيه. والصّواب أن يقول: E‏ بفعله 3 عليه كأ قال: إذ 
دلت الدَارَ فكل جل علي حرا تم وَحلّها يمه كفارة اليمين؛ لأنها بين مُنعقدةَ على عدم 
الول في امُستقبّل لا على عدم الأكل والشرب حى لو أكل أو شرب قبل الأول أو بعد 
ا( 1 

ر۷٣۷‏ (قولَةُ: ولو بالله على ماض) لَفظ ((بالله)) مق لم أي: ولو كانت ينه 

(قولة: بحو جيل بميناً إلخ) لعل الأولى التعبير ب:((أو)) لا ب:((الواو))» ثم ريت نسخحة الفط 
هكذا:((فيلغر أو يصير ينا إلخ)). 


(1) ف "ب" وط" و"و": (( أو)». 

050 ی هذه المقولة. 

(5) "البرازية": كتاب الطلاق - الفصل الثاني في الكنايات ۱۸۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) المقولة [17] قوله: ((ولو له امرأة وقتها إلخ)). 

(ه) "البحر": كتاب الأعان ٤/۳۹۸۔‏ 7318 


الجزء الحادي عشر 0 ___ سسا ٣‏ كتابٍالأيمان 


على عاضوا لكاي إن كنت فعأتُ كذا فكل جل علي حرام وكان عالماً بأله فعلهُ فهي 
عمس إن جعت يمينا بالل الو ل ره وقولة: («أو لَغْو)) أي: إن جُعلت ريا 
بالطّلاق كما قله "النسَفِي”. وظاهِرٌ ما مر عن "الظُهيريّة" ين قوله: e‏ 
بلطدق)) اعتماد الأول وهو ظا ماقتسا" أيضاً عن "رة وكذا ما أي ا 
قرّرناةُ عَم أن ما ذ كر "الشّارخ" من قوله: ((فعْمُوسٌُ أو لَغوٌ)) هو حَاصل ما قدّمناة” عن 
ا فلس في كلايه عل سيرى زياد فط رول e‏ 

۷۳۸ (قولهُ: ولو له امرأة وقتها إلخ) مُقابل قول الضف" ERE‏ م 
قال في الق ((وإث حلّفَ بهذا على أمر في الُْستقبلٍ ففعَل ذلك ولیس له امرأة كان عليه 
الكقارة؛ لاد تحريم الحلال مین وإ كان له امرأة وفت اليمين فماتت قبل الشّرط أو بانت لا إلى 
عِدَةٍ ئم باشرَ الترط لا تَلرَمُهُ الكفارة؛ أن يته اصرف إلى الطّلاق وقت وُحُووهاء واكم 
تكن له امرأة وقت اليمين لم ورج امرأة ” ْم باشرّ الشّرط احتلفوا فيه» قال الفقيةٌ "أبو جعفر": 
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e ا 0 لان وده أحذ لني ل‎ EDE 


الخو" و وي عبارة 'البرازية" في هذه 00 الإيلاع. 


.2 عُلِمَ أن 


لان 


(قولُ: أي: إن حولت بمينا بالطلاق إلخ) أي: أولم تجعل بميناً بوه بل حولت عيناً بالل ولم يُعلم 
بأنه فعلة» وهذا هو الأول بحمل كلام "الشّارح" عليه 


)1١(‏ في "و": ((ولو كانت له امرأة)). 

(؟) المقولة [4 ۱۷۳۵] قوله: ((وإن لم تكن له امرأةٌ إلخ)). 

(۳) في المقولة الآيتة 

)٤(‏ ص۳۱۲ "در" 

(ه) المقولة [4 ١ع‏ قوله: ((وإن لم 6 له اعرةٌ إلخ)). 

(5) "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الأول في تحريم الحلال ق۹۸/. 
(۷) "الخانية": كتاب الطلاق ‏ فصل في تحريم الحلال 519/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) المقرلة ]١55727[‏ قوله: ((كما لو ماتت إلخ)). 


1/۳ 


حاشية ابن عابدين کے E‏ و کک ب كاب امان 


روهملا (قولة: فأكل) صوابة: فباسَرَ الشّرطء كما في عبارة "الظهيرية"“ وغيرهاء وذلك 
كدخول الدَار مثلاًء ولا نَظرَ فيه للأكل وعديه كما عَلمت. 
ر۷۳۰ (قولة: وقد مر في الإيلاء) ما مر" هناك فيه عطلٌ تابَعٌ فيه "اليرَازَيّة" كما 


۷۳۹۹ (قولة: و : E‏ أي: وحن مي :"لله علي وم سدق 
فنح"0". وأفاة أله یا ولو لم بقصده كما لو أراد ال کت فی علي سان ا 
أن مَرْلَ النذر كالحدّ كالطّلاق» كما في صيام "لفت "أ '. وكما لو أراد أن يقول:لله على صومٌ 
0 شهر» كما في صبام ابر" ا 

05 عي ار راط بای وتشان الإسير**. 


3 


فلت و اد کو | النذر في الأبمان لما يأتي* اكزرين أنه لوعن دز ولف 


1 
ا 


1 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الأول في تحريم الحلال ق48/أ. 
(۲) المقولة [575 ]١‏ قوله: ((كما لو ماتت إلخ)). 

(؟) "الفتح”: كتاب الأيمان ‏ فصل في الكفارة ۳۷٤/٤‏ بتصرف. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الصوم ‏ فصل فيما يوجبه على نفسه ؟/5.01. 

(5) "البحر": كتاب الصيام ‏ فصل فی النذر 519/5 

(1) "الولوالجية": كتاب الأيمان ۔ فصل ما وجب بالنذر ق ۳٣/ب‏ بتصرف 

(۷) انظر "الإحتيار": كتاب الأبمان ‏ فصل ق النذر 75/5. 


(8) عند ا در : 


الجزء الحادي عشر 10 كتاب الأيمان 


كما سِيْصرح به 5 ا و"الدر لين (وهو ا ا ( كع ام و 


له لزمه كفارة)). وم في آخبر كتاب الصيام: ((أنه لو ندر صوماء فان لم ينو شیا أو نوی 
النذرَ فقطء أو نوى النذرٌ وأ لا يكون يمينا كان نذرا فقطء وإِن نوّى اليّمِينَ وأ لا يكوك نذرا 
کا بيدا وع کا با سل ولا ر اسار ناته حا ترا ونيا سي او ا م 

وكفر))» as‏ هناك الكلام فيه, 
n‏ 5 3 5 3 0 1 
YT]‏ (قوله: كما سيصرح ب EO‏ المصنف قرياء ويأتي”" الكلامٌ عليه إن شاء الله 

N تعال›‎ 

رمو" (قوله: وهو عبادة مقصودة) الضمير SS‏ النذور لا لواحب حلافا لما 

(ym 1‏ 3 ی ل (A)‏ 
في البحر قال 3 ق الفتح E‏ د a‏ جنسيها واحبٌ إلخ)). وق 
"الداع" : ((ومن شروطه: أن يحون قربة مَقَصُودةً فلا يصح النذرُ بعِيادَةٍ الْريض و وتشبيع الحشازة 
E E E E AO E E PO‏ 
وإ كانت قربا إلا أنها غير مَصُودةٍ)) اه فهذا صريحٌ في أن الشّرط كون الدذور نفسره عبادة 
رو ا كان من ج واا جوا الدر ال و لأ و مقي واه و ا 


757/14 "البحر": كتاب الأعان‎ 1١ 

(۲) "الدرر والغرر": كتاب الأعان .٤۳/۲‏ 

(۳) ۳۳۹۲/۹ ان 

)٤(‏ المقولة ]۹۳۸١[‏ قوله: ((عملا بعموم المحاز)). 

(ه) ص۳۱۷ "درا 

() "ط": كتاب الأعان ۳۳۸/۲. 

(۷) "البحر": كتاب الأعجان 591/4, 

(۸) "الفتح": كتاب الأعان ‏ فصل في الكفارة .۳۷٤/٤‏ 
() "البدائع": كتاب النذر ‏ فصل: وأمًا حكم النذر .۸۲/١‏ 


حاشية بن عابدين ججبججح ےا ال ست 1 كا كتاب الأيمان 


حرج الوضوةٌ وتكفين اميت (ووّحد الشرط) المعلق به لزم الناذر) 2923# 


للمُسلمين كما بتي مع أنك علمت (؛/ق؛ه/] أن بناءً المساجدٍ غير مقَصُودٍ لذاته 

(1T1‏ (قولة: حرج الوضو آله اد لیت و لذاتها فا هو 00 لعبادة 
5 العلا ا عن كينا 

(Toy‏ (قوله: وتكفين امت لأنه لش دة ا بل هو لأحل ضح الصّلاة عليهة؛ 
OS‏ 

م (قولة: ووحد : الشرط) معطو على قوله: ((وكان من جنسيه عبادة) وهذا إن 
ان بشترط وإلالَمَ في الحال» وراد الشرط الذي E‏ خي 

ر۷۳۷ (قولة: َم | الناذِن أي: رمه القت يه ولوك أله باو ارقا بأصل القَربَةٍ التي 
الترّمها لا كل وَصفي م لأنه لو عيّنَ رهما أو فقيرا أو مُكانا للتصدّق أو لِلصّلاةٍ فالتعيينُ 
لیس بلازم» "بحر O‏ شان 


(قولة: لأنه ليس عبادة مقصودة إل نازع "الرحمتي" في حروج التكفين 0 ((عبادة 
مقصودة))» فإنه فرضٌ كفايق» والقائمُ به مۇد لفرض الكفايةء وقال: حكن إحراحة 000 لا کون 
واجباً قبل الإيجاب. اه "سندي". 
)١(‏ المقولة ]1١575(‏ قوله: ((فيتصدّق بها أو بشمنها)). 
(۲) "ط": كتاب الأعان ۳۳۸/۲ بتصرف. 
(۳) هذا الموضع غير مقروء في عخطوطة "المنح" التي بين أيدينا. 
)٤(‏ "ط": كتاب الأعان ۳۳۸/۲. 
(ه) المقرلة 1791 قوله: ((ثمّ إن اعلق إلخ)). 
() "البحر": كتاب الأعمان 51517/4. 
(۷) "الفتح": كتاب الأعان ‏ فصل في الكفارة 4/4 .٣۷١-۳۷‏ 


الجزء الحادي عشر 1Y‏ كتاب الأيمان 


لحديث: رمن نذرَ و 20 (كصوم وضلا وصدقة) ووقفي 
(واعتكافي) وإعتاق رقبةٍ وحج ولو ماشياًء فإنُها عبادات مقصودةٌ ومن جنسيها واحبٌ؛ 


ال (قوله: لحد( إلخ) قال فى في "الفتيح'”": ((هو CE‏ ا إل أ2 فی 
عنه» قفي ازوم التذور الكتاب والسّة والإجماع» قال تعالى: ولیو موا ندُورَهُمْ # احج - ۲۹]» 
3 0 "الصف" أي: صاحِب "الهداية”” في كتاب الصّوم باک واحبٌ للآيَةِ وتقَدَم 
الاعتراض “: بأنها : توحب الافتراض للقطعيّة» والجواب: ا مُؤوَلة؛ إد حفر ا ا اة 


+ توه 1 


(قولٌ "الشتارح" : ووقفي) صحة النذر بالرقفٍ من هة أنه صوق بالمتفعة) فإنه:عياذه : مقضوذة: 


)١(‏ قال ابن حجر في "الدراية" ص۲ ه: : لم أجده تبعاً لقول الريلمي في "نصب الراية" ٠٠١/٣‏ غريب ولي وحوب 
النذر أحاديث» وذكر حديث ابن عباس: ((فدين الله اح أن يقضى))» وحديث عمر: أنه نذر اعتكاف ليلة في 
الجاهلية فقال له النبي : ((أوف بنذرك))» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وعبد الله بن بريدة عن 
أبيه أن امرأة نذرت أن تضرب فوق رأسه بالف فقال لها النبي وه: ((أوفي بنذرك))» وخديث عائشة مرفوعاً: 
((من نذر أن يطيع الله فنيطعه» ومن نذر أن يعصيّ الله فلا يعصه)). وسنقتصر على حديث عائشة لابه ارت إلى 
حديثاء إلا أن في حديث عائشة التفريق بين الطّاعة والمعصية. 
أخر جه مالك 480/7» وأحمد 55/5, والبحاري (5595) في الأبمان والنذور ‏ النذر في الطاعة و(٠٠۷٠)‏ 
النذر فيما لا يملك» وأبو داود (۳۲۸۹) في الأيمان والنذور ‏ النذر في المعصية» والترمذي (5؟5١)‏ في الأيمان 
والنذور ‏ من نذر أن يطيع الله» والنسائي 117/7 في الأيمان والنذور ‏ النذر في الطاعة ‏ والنذر في المعصية» وابن 
ماجه("7١5)‏ في الكفارات ‏ النذر في المعصية» والبيهقي في "الكبرى" ۲۳٠/۹‏ في الحزية ‏ باب لا يوني من 
العهود .ما يكون بمعصية» وغيرهم من طريق مالك عن طلحة بن عبد الملك» عن القاسم» عن عائشة مرفوعاًء به. 
ورواه الأوزاعي ويحيى بن أبي كثير عن محمد بن أبان عن الاسم به. ذكره البحاري في "تاريفه" ٣ ٤۳۳/۱‏ 
وأخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" ۱۳۳/۳ وأبو يعلى (58717) وابن حبان في "صحيحه" (4۳۹۰)» وعزاه 
في "الفتح" 7١8/١١‏ إلى البزار. ورواه عثمان بن عمرء عن علي بن المبارك» عن أيرب ويحيى» عن القاسم به 
ذكره البحاري في "التاريخ" ١١/14؟.‏ وأخرجه ابن حبان في 'صحيحه" .)٤۳۸۸(‏ ورواه وكبع عن علي عن 
يحيى فقط دون أيوب» خر حه أحمد *"/م١؟.‏ 
وأحرجه اللّحَاويٌ في "بيان المشكل" )١314(‏ من طريق عبد الرحمن بن مُجيَّر عن القاسم» به. 

(؟) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ فصل في الكفارة 705/84. 

(۳) "الهداية": كتاب الصوم .١٠۸/١‏ 


حاشية ابن عابدين ءآ دآ ل كتاب الأيمان 


لوحوب العتق في الكفارة» والمشي للحجّ على القادر من أهل مكةء والقعدة الأحيرة 
في الصلاق» وهى لُبث كالاعتكاف a E O‏ 


جاع على روب ا لاريم اه مُلخصاً. ون . ارهن" : ((أنه - أي: 
الافتراض - هو الأطهن)). 

ه٠٣۷‏ (قولةُ: لوحُوب العتق) ترك ذكرّ الواحب من العّلاةٍ والصوم والصّدقة لظهوري 
N‏ 

.077 (قولة: والشي للح المرادٌُ: الحج ماشيا وإلا فالمشيُ ليس عبادة 
مقصودة اه "ح"". وفيه: ((أنَّ المشروط كونه عبادة مَقصّودة هو الْنذُورٌ لا ما كان 
من جنسيه))» كما قدّمناة9) . وسّياتي”' في بابب اليمين في البيع: ((أنه لو قال: علي 
المشى إلى لبيك الله أو الكعبّة يلرمة حح أو عُمرًة))» وست تک( أن هذا اتسنا 
والقِيائ: أن لا يجب به شيء لأنه لس بقربّةء تأمّل. 

حمالم (قولة: والقعدة الأميرةٍ إلخ) كذا ذکرہ ق اعتكافب "البحر” )2 وأوردٌ عليه: 
أن التشبية إن كان في صوص القعدَةٍ فهُو غير لازم في الاعتكاف؛ لجواز الوقوف في مُدَتَه 


(قولةُ: آنه - أي: الافتراض ‏ هو الأظهرٌ) الدلائلٌ إنما تفيدُ الوحوب» تأمّل. 
(قولة: وفيه: أن المشروط كونهُ عبادة إلخ) التأويلٌ الذي قله "ح" لا بد منه لصحَةٍ النذر» ولا يرد 
[ك الشي ليس عبادة ف لأنّ المدارٌ على كون الأصل كذلك» لا التبع. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الأبمان ٤١/١‏ بتصرف. (هامش "الدرر والغرر”). 

(۲) "ط": كتاب الأعان ۳۳۸/۲. 

(۳) لم نعثر على المسألة في مظانها من را "ع التي بين أيدينا . 

(؟) المقولة [۱۷۳۹۲] قوله: (زوهو عبادة مقصودة)). 

(ه) المقولة ]١۸١١۷[‏ قوله: ((ويجب حح أو عمرة ماشياً إلخ)). 

(5) النقل ليس في اعتكاف "البحر"» انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: وس نذَّرَ صومٌ يوم النَحرٍ أفطرَ .٠٠۷/۲‏ 


الجزء الحادي عشر 4 كتاب الأيمان 


ووقفُ مسج للمسلمينَ واحبٌ على الإمام من بيت المال» وإلا فعلى المسلمين» 
"فت . (ولم يلزم ( الناذر زط و مو نجه نم رموس ESSENSE OMERA RS TO‏ 


وإن كان في م طق الكينونة فلم حص النشبية باقعا مع أن لكوع كذلك؟! والمموابة: اخختِيارٌ 
الأوّل» والغالب 5 في الاعتكاف المَعُودُ. وذْكرَ في اعتكاف "المعراج": («قلما: بَلْ من 
جنسيه واحبٌ لله تعالى وهو الث بعرفة وهو الوقوف والنذرٌ بالشيء إنما يُصح إذا كان من 
بحدسيه ١‏ أو مشتملا على الواتحية وهنا كذلك؛ لأ الاعتكاف يَشْتَمِلٌ على الوم 
ومن جنس الصوم واحبٌ وٳڻ لم يکن ين جنس الب واحب)). وتعقبةُ في "الفتح”" في باب 
ليون في الحج والصّوم: ((بأن ووب م 3 وُحُوبٍ الاعتكاف ۽ بالنذر والكلامٌ الآن ل 
صِحَةٍ اوحرف اسع فكيف بستدل على لزومه برومه» وروم الشرط فرع زوم اشر 
قد بال سو الإجماع على لوم الاعتكاف بالنذر مُوحَبٌ إهدارٌ اشتراط وُحُودٍ واحب من 
سب لعو اي E‏ 
VT]‏ (قولة. 27 مُسجدٍ) أي ق 3 بَلِدةَ على الظذاهر 
المفضفة (قوله: و أي: ون 5 , يفعل امام فعلّی ا 


وإ" 


(قولة: وذكر في اعتكاف "المعراج ": قلنا: بل من جنسيه واحب لله إلخ) يقال: كلد حو ا 
ل ا Gg‏ 0 وهو غير كاف 
لوجودٍ الواحب من جنس المنذورء فلذا كان لزومٌ نذر الاعتكافي بالإجماعء إلا أن يقال: إن المدارٌ على الكينونة 
المطلقة بدون نظر لشخصيهاء تأمّل. 

(قولُ: والنذرٌ بالشيء إغا يصح إلخ) لعل أصل العبارة ((أو النذر)) ب:((أو)) لا ((الواو). 


)00 0 ليست في "ب" وط" والمسألة وتخو دة فيه» انظر "الفتح": كتاب الوقف ٤۲۲٩/٣١‏ . 
17": ((مشتمل)). 

)۳( ار : كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 451/5. 

.۳۳۹/۲ "ط": كتاب الأعان‎ )٤( 


Y/Y 


حاشية ابن عابدين تبت س ١‏ ا سے ,تات الأعان 


(ما ليس مِنْ جنسيه فرض» كعيادةٍ مريض وتشييع جنازةٍ ودخول مسجد) ولو مسجد 
الرسول ي أو الأقصى؛ أن ايل نه Ra‏ صرت وهذا هو الضابط كما في 


(DM MN O) 0‏ 95 | 0 
الدرر . وف البحر : شرائطه مس 2 كورب سوط عرف فوع REARS‏ م تا باو را ا و 


۷۳۷4 (قولة: ما لیس من جنه 0 هذا هو الذي وعد با رکرو قال "اللصنف" في 


ا N‏ 
سر 


: ((وهذا ينبت أن ارا ااا في قولهم: ((من حسيه واحب)) الفرض» وبه صرح 
شَيخحنا في "بحرو إلغ» وياتي تمامٌ الكلام عليه 

vr‏ (قوله: كعيادة ميض ض إلخ) هذا فيد أن مرادَهُم بالفرض هنا: رض العين دون ما 
يَسْمّلٌ فرْض الكفايق اه "ح". أي: فان هذه فرض كفاية» كما في "مقدمة أبي الث" » فافهم. 
وقدمنا“ عن "البدائع" خروج هايو الذكورات بقوله: ((عبادة مَقصُودة))؛ على أنه يرد عليه 
حول السجد للطواف وإصلاة لكي إن كان انام ی اعون لفل فرط لكل في 


ن المشرُوط 


£ A E 


مقصودا 0 وكذا ا الوالدين إذا ااا إليه؛ لان برهما فرض. وقدّمنا: )ا 

کا OR‏ 
۷۳۷۹ (قولة: ولو مسجد اسول َل الأولى دک مسجد مكة؛ لأنه المتوهّى "ط". 
ر٣۷‏ (قولة: وهذا هو الصتّابط) الإشارة إلى ما ذكرَهُ من أن ما ليس من جنسيه فض 

.٤۳١/۲ "الدرر والغرر": كتاب الأعان‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الأعان ٠۲٠/٤‏ بتصرف. 

(۳) في "د": ((خمسة)). 

(4) هذا الموضع غير مقروء في خطوطة ٠"‏ نح" التي بين أيدينا. 

(ه) "البحر": كتاب الأعان 577/4 بتصرف يسير. 

(1) المقولة ]١7723[‏ قوله: ((لأن الذبح ليس من جنسه فرض إلخ)). 

(۷) "ح": كتاب الأبمان ق٣۲۳‏ /ب. 

(8) المفولة [۱۷۳۹۳] قوله: ((وهو عبادة مقصردة)). 

.۳۳۹/۲ "ط": كتاب الأعان‎ 8١ 


الجزء الحادي عشر 5 كتاب الأيمان 


لا يَلرَم وعبارة "الدرر" : ((الْنذُورٌ إذ ذا كان له أصلٌ في الفرُوض لَزِمَ انار كالصوم والصّلاةٍ 
والصّدّقة والاعتكاف» وما لا صل له في الفرُوض فلا يلرم الاار كعيادة المريض وتشبيع الجنازة 
ودُخول الُسجدٍ وبناء الَنطرَةٍ والرّباط والسقاية ونحوهاء هذا هو الأصل الكلى)). 

1 ا ف ا OS‏ 

009094 (قوله: فزاد) أي: على الشرطين المارين' في امتن. 

۷۳۷۹ (قولة: أن لا يكود مَعصية لذاته) إ٤‏ /ق>ه/بع قال في "الف" : («وأمًا اواك 
المنذور مَعصية يمن انعقاد اللذر فيَجَبُ أن يكون مُعناهُ إذا كان حراما ينه أو ليس فيه جهة قربَةٍ 
فإك المذهب أن نذرَ صّوم يوم المد يَنعقِدُ وجب الوفاء بصوم يوم غيرو» ولو صامَّهُ حرج عن 
العهّدة))» ثم قال“ بعد ذلك: ((قال "الطحاوي": إذا أضاف النذرَ إلى المعاصي ك: لله علي أن 
أَقتلَ فلانا كان يمينا ولّزمتهٌ الكفارة بالحنسث)) اه 

قلت: وحاصلة: أن الشرط کوت عيادة عم منه أنه لو كان ھی لع ص ا ن 
شرطا خارجاً عم مر 03 » لکن صرح به مُستقلاً تيان أن ؛ ما كان فيه جهة العبادة يصع النذرٌ به؛ 
لما 0 ف أنه بام لوقام بالندر من حيث هو قربة لا بكلّ وصغ الَرمَهُ به» فصّحٌ الترامُ الصُوم 

(AD oll « 1 5 M~ 5‏ ا / 
من حيث هو صو مع إلغاء كونه في يوم ايده وِذا قال في التفح EE‏ ا 
النذر كزنة غير عة فف قال أو رسف إذا حدر رَكعَتين بلا وْضُوء يصح نذره 
(1) "الدرر": كتاب الأعان 17/7. 

5 دده اد در 


(۳) "الفعح": كتاب الأبمان ‏ فصل في 0 ف 


(5) "الفح" : كتاب الأعمان ‏ فصل ف الكفارة .٠۷٣/٤‏ 

(د) انظر "مختصر الطحاوي": كتاب الكفارات والنذور والأعان صاة 51١‏ بتصرف. 
و ا در 

(۷) المقولة 751/1 ]١‏ قوله: ((لزم الناذر)) 

(۸) "الفتح": كتاب الأعان ‏ فصل في الكفارة .٠۷١/٤‏ 


حاشية ابن عابدين تخب سا نيت د 9¥ ,وم ب ية “اكات الاعان 


لاه لغيروء وأث لا يكوڻ کک ا فلو نذْرّحِجةَ الإسلام لم يلزمُهُ شيءٌ 
غيرٌهاء وأن لا يكون ما الترمَه أكثر ما ارا و ف ای 
ولا بملكُ إلا مائة ماو عد ع لم ساكو اجا ننه اسل كو لفق ees‏ 


له " صّخَّحَهُ بوْضوء لأنه حين نذر رَكعَتَيِنٍ اماه 
بوضوء؛ أن الترام الوط الترامُ الشرطي فقولة بعده: ((بغیر وَضُوء)) َو لا ينو ونظيرُ: إذا 
ترشا وم ل ری ا و ا E,‏ رسا رَكمَتيْنٍ أو تلاا 


35 
ا 


1 رّمناه بأربع» اه وتمامة فيه. 
۷۳۸٠‏ (قولة: لأنه لغيرو) أي: لان كوت مُعصية غير وهر الإعراض عن 2 ة احق تعالى. 


8 (قولة: أن لا یکرت واجبا عليه فيل اليد ذر) في اة 'البدائع لو اَن 
اض شا وذلك ف أ حر وهو ومر فعليه أذ يضمي بشاین ندناء شاو للنذر وشاةٍ 


جاب الشرع ابتداء إلا إذا عتى به الإخبارَ عن الواحب عليه فلا رمه إلا واحدة ولو قَبْلَ يام 
النحر لَِمَهُ شاتان بلا خيلافب؛ لأنّ الصّيغة لا تحتل الإخبارٌ عن الواحب؛ إذ لا حوب قَبْلَ 
الوقتيء وكذا لو كان ا في يام النحر رمه شاتان)) اه 
والحاصل: أن نر الأضحبة صّحيمٌ لكنه صرف إلى شاةٍ أعرى غير الواجبة عليه ابنداءً 

إيجاب الشتّرع اا الإخبارٌ عن الواحب عليه» وكان في أيّايِها. ومثلهُ ما لو در لحي لأنّ 
الأضحية والحَيّ قد یکونان غير واحبین بخلاف حجّةٍ الإسلام فإنها نفْسُ الواحب عليه؛ لأنها اسم 
فريضة الس كصوم رمضان وصلاة اهر فلا صح اندر ا فيلوت ماد کون ار ا 
كاله نان ا كالصلاة والصّوم كما سنحققة EE E O‏ 
٠‏ 89م (قولة: أو لكا لغيرو) فإف قَبْلَ: إن النذرَ به معصية فيغتِي عنه ما مر (r)‏ 
)١(‏ "البدائع": كتاب التضحية 77/5 بتصرف. 


(۲) المقولة ۳۲٠٠١ ٠١[‏ ] قوله: ((ناذر لمعينة)). 
# مات در 


الجزء الحادي عشر 7 _ _بسسسس ٣٣‏ كتاب الأيمان 


لرمَة المائة فقطء "خلاصة"20. القهئ: 
قلت: ويراد ما في "زواهر الجواهر": وأن لا يكون RS‏ 


لنا: إته لس مَعصية لذاته وإنما هو لِحَقَّ الغَيرِ أفادهُ في "بحر" لكنهُ حارج بكُونِه لا ملك 
فيَشْمَلٌ الاد على ما يَمِلِكُهُ وما لا ملك له فيه أصلاً كهذاء وفي "بحر" عن "الخلاصة””": ((لو 
قال: لله عَلَيَّ أن أُهدِي هذَه الناةَ وهي يلك الغير لا يصح النذر بخلاف قوله: لأُهدين ولو نوَى 
يمين كان يمينً)) اه. قال في "النهر": ((والفرقٌ بين التأكيدٍ وعدَمه ما لا اثر له يُظهرٌ في صِحَّةٍ 
لنذر وعدي ثُمّ على الصّحَة هل تَرَمُهُ قيمتها أو ُتَوقفْ الحا إلى ملكها؟ محل تَردّو) اه. 

قلت: الظَامرٌ: الثاني؛ لأنّ الذي اسم لما يُهُدى إلى الحرم فإذا صح نره تَوقف إلى 
يلكها لمكن إهدلؤهاء تأمّل. ويَظهرُ لي أن قوله: لأهدِينَ يمين لا نذرٌ. وقولة: ((ولو نوى لوين 
کان ا راحع إلى السالة لأزلء فان هذا اتضحّ الفرق» فتأمّل. 

مسال (قولة. رمه الائة فقط) سيد كر "الشارح" وحهة. 

مان (قولة: قلت: ویزاد إلخ) ذكرَ هذا الشَّرط صاحبُ ب "لبر" في باب الاعتكافب»ء 


(قولة: : فإن تم هذا ١‏ ضح الفرق) لا يتم؛ فإنه في غاية البعدٍ من عباتي فل القصة منها إنْباتُ 
المحالفة بِينَ الصورتين ف أنّ الأول لا يصح النذرٌ فيها بخلافب الثانية» مع كون الشّاةٍ ليست في ملكه 
فيهماء وعلى ما ظهرّ له يكو التقديء في الحملة الثانية: والله لأُهْدِينٌَ هذو الضّاة. 


ب/١١7ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الأبمان  الفصل الثاني فيما يكون بميناً وفيما لا يكون  انس القالث في الدذر‎ )١( 
يتصرف» وعيارة "الخلاصة" هي: ((لو ألرْمَ بالنذر أكثر ما يلك لزمَهُ ما بعلل هو المحتار)).‎ 

(۲) "البحر": كتاب الأعان 771/4. 

(م) "حلاصة الفتاوى": كتاب الأعان ‏ الفصل الثاني فيما يكون عيئاً وفيما لا يكون ‏ الجنس الثالث في النذر ق7١١/ب.‏ 

(4) "النهر": كتاب الأمان ق۲۸۰/ب. 


(ه) ص۹ ۲۲١۲۲‏ در . 


(5) هذا الشرط ليس في اعتكاف "البحر". انظر "البحر": كتاب الصوم ‏ فصل: وم نذَرَ صوم يوم النحر أفطر وقضى ؟/710. 


وك 


حاشية ابن عابدين Y€‏ كتاب الأيمان 


مستحيل الكون» فلو ندر صوم أمس اغتکافة لم يصح نره وق "القنية؟" نذر 
الت على الأغنياء لم يصح م مالم ف أبناءً السبيل» ا E‏ 


وق سف للناكرر ين "لول نيك" فال 1001 روود ناراك الك روط ابنيعة عاق ار 
وهنو اتسيف لك اط آنا لا يكرن اكد ا ل وان لذ یکرت ملك الف خاض 1 يعض 
صور النذر)». 

(۷۳۸ (قولة: مُستحيل الكون) يَسَْمَّلٌ الاستحالة الشّرعيّة لما في "الإحتيار"“: ((لو 
تذرَت صو يام حَيْضِهاء أو قالّت: لله على أن أصومٌ دا فحاضًت فهر اط عفدن ا 
ورذ ف لأنها قئاف ودر إلى وقتٍ ا يتص ور فيه وقال ' أبو يو سف" : تقضي 2 ل الْسألة الثانية؛ 
لان اللإيجابَ صدر و ق جال لا ينافي الصو ولا إضّافة إلى زمان ينافيه؛ إذ لصوم يضور 
فيه وَالعَجْرُ بعارض مُحتيلٌ كامريض فتقضيه كما إذا نذرت صو شّهر يَلرَمُها قضاءً ايام 
حَيضيها؛ لأنه يجوز نحلو الشهر عن الحيض فيصح الإيجاب)) وتمامه فيه. 

(۱۷۳۸۹ (قولة: وف "الق °2 إلخ) عبارتها ‏ كما في "بحر" : ((نذر أن يَتصدّق بدينار 
ا لا بص قلت: : وينبغي آل نض ح إذا وى أباء سیل لأنهم محل لرَكاقه) اه 

قلت: ولعل وجه عدم الصَّحَةٍ في الأول عدم كونها 0 أو ا الككون” '' لعدّم 


(قولة: قلت: ولعل وجة ع الصحة) قلت : بل نذره _ أن يتصدّق بديتات صحیح» وقولة: بعده: 
((على الأغنياء)) رحو فلا يصح, نظيرٌ ما لو نذرٌ ر كعتين بلا طهارة» "مقدسي". 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب الصوم ‏ الفصل الرابع في الاعتكاف وصلقة الفطر قد /ب 

(۲) "ط": كتاب الأعان ۳۳۹/۲ بتصرف. 

(۳) في "7": ((خاصًا))» وهو تصحيف. 

(5) "الإحتيار": كتاب الأعان ‏ فصل في النذر 4 //الا. 

)2 "القنية": كتاب الأعان باب في النذور قوه را 

(5) "البحر": كتاب الأييمان ٣۲۲/٤‏ 

(۷) قوله: ((أو مستحيلة الكون)) الأول أن يقول: أو ا بصي إلخ بالعطف على قوله: ((عدم))» بدليل قوله: 
((لعدم تحة تحققها تحققها إلخ))» وإلا فَظاهرُ عبارته أن الاستحالة منفية» وهو لا يظهر فتدبر. اع رة 


الجزء الحادي عشر ج س ےر ا س ع ی کات الأيمان 


النسشفنة (قولهُ: ولو 5 التسبيحات) ق[ لعل مراد سبي واي والتكبية ا 
وثلاثين في کل» وأطلق على ابيع تُسبيحاً تغلیاً لکونه سابقاء ورك إن اع ب قث 
جنسها واحبٌ ولا فرْضٌ» وفيه: أن تكبير ال يق واحب على الْفَتى به؛ وكذا تكبيرة الإحرام 
رتكيزات الان فش فة النذر به ينا على أن المراد ا ORE e‏ 

قلت: لك ما ذكرة "الشارخ" E‏ وير بن عون الب لايم 
((ولو ندر أن يقول دُعاءَ كذا في دير بر كل صلاةٍ عش رات لم يَصمّ)). 

[VFAA]‏ (قولة لم يلرَمه) وكذالو ا ا لقرآن. وعلّلهُ "القهستاني 0 في باب 
الاعتتكافب: ((بأنها للصّلاة))» وف "الخانية": ((ولو قال: عل الطُوافُ بالبيت أو ار ی 


ارو 


الصا والمروة أو: علي أن أن أقراً القرآن إن فعلت كذا لا يَلرَمُهُ شيم)) اه. 

(قولة: أو: : علي أن أن أقراً القر لقرآن إن فعلت كذا لا يلزمُهٌ شيم لعل وحهة: أن هذه الأشياءً وإن كانت عبا عبادة 
إلا أنه ليت مضو فن القصد د بالطوافب تعظيمٌ الكعبة» و بالقراءة ادير في معانيهاء لا محرد إجراء الحروف 
على السان» وعلّلَ في "شرح الأشباو" ‏ لعدم صحَّة نذر التسبيحاتي وقراءة القرآن - بأنها ليست بقربةٍ مقصودة. 


(1) في "و": ((تلزمه)). 

(؟) "ط": كتاب الأعان ۳۳۹/۲. 

)٣(‏ "القنية": كتاب الأيمان ‏ باب في النذر ق94ه/أ. 

(4) "البحر": كتاب الأهان 577/4, 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصوم .770/١‏ 

(1) "الخانية”: كتاب الأيمان ‏ فصل في اليمين بالصوم والصدقة ونحر ذلك 11/9(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) في السخ جميعها: ((والسعي) بالواوء وما أثبتناه من "الخانية" 


حاشية ابن عابدين ےا و مجحب كتاب الأيمان 


زمه وقيل: لا ر اد اا ف فان (علقه فر اه م ار AS A‏ 


فلت وهو ف ود اا اة د و ها وا و كذا الطلوافة وا 
با رة افا لم راي ااب ای فر ی جاب أنواع اا ر ر 
طوافُ النذر وهو واحب» ولا حص بوقتي))» فهذا صَريحٌ في صحَة النذر به. 

۷۲۸۹ (قولة: َر لأنّ ِن جنسيه فرضاً تحن اض عليه اه رة وا 
وتحب كلما ذکر وإنما هي فَرض عَمَلِي قال "ح": ((ومنه بعلم آنه لا يُشترَطٌ کون الفر 
طم "00 

]1۷۳۹۰ (قولة. ويل لا) لعل وجحهّه اشتراطه کون فض قطعياء E‏ 

۷۳۹7 (قولة ٣‏ لم إن علق ا اعلم ن الَدَكُورٌَ في کنب ظاهر الرواية: ((أن N‏ 

لوقا ا لعن ر كان الشرط ما راد كونةء أي: علب منوا كلامتي اله مريضي. 


ع 2 11 


أو لک کار ن کلمت زه ندا 1 دحلك الدَارَ فكذاء وهو 9 عند الشافعيّة ل اللحاج))» وروي 

عن "أن حنيفة " التفصيل اَذ كور هناء و ر وي "الهداية ارده 

((أنه قول ' محمد" » وهو هو الصّحِيحٌ)) اه. . وصشى عليه انات اون ن ك"المخختار CM‏ و'الخمّع' 
Om 38 : (An Waa», 58‏ 

و"مختصر النقاية و"الللتقى وغيرهاء وهو مهب A‏ "الفح : ((أنه 

o ا)‎ (n 1 ا چ‎ e 7 1 n 1 

المروي في النوادر". وأنه مختار المحققرن))» وقد انعكس الأمرٌ على صاجب البحر فظن 

)١(‏ انظر "إرشاد الساري": باب أنواع الأطوفة صدلاك. 

(۲) "ح": كتاب الأيمان ق۵٣۲‏ /ب. 

(۳) "ط": كتاب الأعان ۳۳۹/۲. 

(4) "ح": كتاب الأيمان ق 75ب بتصرف. 

(ه) "الهداية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الكفارة 95/7 

(5) انظر "الإختيار": كتاب الأعان ‏ فصل النذر .۷۸/٤‏ 

(۷) انظر "النقاية مختصر الوقاية": كتاب الأعان ص١۸.‏ 

(۸) "ملتقى الأبحر": كتاب الأيمان ‏ فصل حروف القسم ."1/8/1١‏ 

(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب ما يكون ينا وما لا يكون يينا ‏ فصل في الكفارة ۲۷۵/۲ ۔۳۷۹. 

.٠۲١۰/٤ "البحر": كتاب الأعان‎ )٠١( 


الجزء الحادي عشر س س بت ۷ س کے ۶ کا الا مان 


بشرط يريده» ك: إن قدِمٌ غائبي) أو شفِي مريضي (يُوَفي) وحوبا (إن وحد) الشرطء 
(و) إن علقةٌ رما لم رده ك: إن زنيت بفلانة مثلا فحيث (وفى) سذره (أو كفر) 


أنَّ هذا لا أصلّ له ي الرواية» ود رواية "التوادر" ١‏ : أله مُخيّر هما طلا أ ي ااا a‏ 
قال: ((وبه يُفتى)» وقد علمت أن روي في "التوادر" هو التفصيل الَذَكُور. [؛/ق<هابع وذ یکر 
في "النهر": رن الذي فى "الخلاصة" هو التعليق ما لا يراد كونه فالإطلاق مُمنوعٌ)) اه. 

والحاصل: أنه لین ٤‏ المسألة سِوى قولين: الأول ظاهِرُ الرّوايّة: عدم التخيير أصلاء والثاني: 
ا الك رو ق "البحر”" م من القول اثالث وهو التخيير مُطلقاء وأنه المفتتى به 
فلا أل ال كنبا ارخ العلامة ال فاي بن رات اسيا اه الي 0 قاف 

وى (قولة: بشرط يُرِيدُهُ إلخ) انظر لو كان فاسقا يُرِيدُ شرطا هو معصية فع عليه كما 
في قول التاعر””: [طويل] 


els of 


علي إذا ما رت ليْلَى بخفية زيارة بيت الله رحلان حَافيًا 


فهل يَقَالُ: إذا باش الشّرط يجب عليه اعلق أم لا؟ ويَظهرٌ لي الوحوب؛ لذ ا ا 
وقد علق وو بها على شرطء فإذا حصّل الشّرط لَرمتَهُ ون كان الشرط معصية يحرم فعلها؛ 


.ب/١١7ق "خلاصة الفتاوى": كتاب الأبمان  الجنس الثالث ف النذر‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الأمان ق ۲۸۰/ب. 

(۳) "البحر": كتاب الأعان 571/4. 

(4) "تحفة النخرير وإسعاف التاذر الغني والفقير بالتخيير على الصّحيح والتحرّير": لأبي الإحلاص حسن بن عمار 
الوفائي الشرنبلاليَ المصريّ رت1۹١‏ ١ه).("إيضاح‏ المكنون ۲٠٦١/١"‏ "خلاصة الأثر" ۳۸/۲ "التعليقات السنية" 
ص۸٥‏ "هدية العارفين' Ta‏ 

(ه) البيت لمجنون ليلى في دیوانه ص۳۰۱ وروایتة فيه: 

حلفت لعن لاقيتُ ليلى بخلوة طوف ببيت الله رَجْلانَ حافيا 


حاشية ابن عابدين و 3 ا اا ال 0 كتاب الأيمان 


لأنهُ داز بظاهره» بين معنا و 00 (نذر) مكلف (بعتق رقبة 
في ملكه وفى بي وإلا) وف “رن باقر زولا يحل عت الحكم) فلا يجبرة 


أن هذه الطّاعة غير حاملة على مباشرة المحصية بل بالقكس» وتعريف النذر صادق عليه ولذا صح 
اندر في قوله: إن نیت بفلانةٍ لکنه ينحير بينه وبين كقارَة اليّمين؛ لأنه إذا كان لا بريد يَصيرٌ فيه 
می اَن فع كما يأتي'" تقرم؛ فلاف ما إذا كان بريه لفوات مش البين في رم 
اروم الور فيه وإن لم ةصرف فافهم. 

٣٠۴‏ (قول: لأنه دنر باهر إلخ) لأنه قصّلد به الع عن يماد الشّرط ميل إلى أي 
الحهتين شا بخلافب ما إذا علق بشرط بريد تُبوتَة؛ الاك د 
ووو فيه لأ قصدةٌ إظهار الرّغبة ما حل شرطاء "در" 

عاو ور لقا قح و ع فول "عدت شرا ر رذ كاه ال 
حرام ک: إن نيت يبعي أن لا يتحيّر؛ لأنّ التخبير تحفيف والرام لا وجب التحفيف» قال في 
"الدُّرر”©: ((أقول: ليس لوحب للتحفيف هو ارام بل وود ليل التخفيف؛ لأ الفط لما 
كان نذرا من وَحهِ ويمينا من وجو رم أن يعمل قتضى الوَحهيْن > ولم بجر إهدارٌ أحدهما فلزم 
التخييرٌ الّوحبُ للتحفيف بالضّرورة» فتدبّر)) اه. 

۱۷۳۹۵1 (قولة: فلا يجبرة القاضي) أن العْدَ لم يبت له ج التق عليه؛ أن ذلك .عتزلة ما 
لو علض الله يق ا لأنّ ذلك مجر د حق الله تعالى. 


)١(‏ في "و": ((فيتحيّر)). 

(۲) في "ب" و "م" و"د": ((يفي))» وما أثبتناه من "و". 
(۳) المقولة ]١75915[‏ قوله: ((فبخير رون 

. ٤٣/۲ "الدرر": كتاب الأعان‎ )٤( 


>/ 


الجزء الحادي عشر خض كتاب الأيمان 


(نذرَ أن يذبّحَ ولدّه فعليه شاة)؛ لقصّة الخليل عليه الصلاة والسلامُ وألغاهُ الشاني 
والشافعي» كنذره بقتله وا لواحي ESTOS eh E‏ كله ”لجا سه ناوا رقا شد RRS SES‏ إن عط قلي ها دلت تور را ا 


11۷۳471 (قولة: ندر أن يُذبح ولده إلخ) قله /أ] المسألة ة 5 "كاي الحاكم 
الشهيد" وغيرو» وفي "شرح الْجْمّع" و"شرح ذُرر البحار": ((أنه يجب به ذبځ كبش في الحرم 
أو في ايام النحر في غير الحرم وأنه يشترط لصحَّة النذّر به فى عامّة الرّوايات أن يقول في النذر عند 
مقام "إبراهيم"؛ أو َة وف رواية عنه: لا يُشترّط))» وي "الإختيار”": ((ولو نذرَ ذَبح وده أو 
نحرة رمه بح شاةٍ عند "أبي حنيفة" و" محمد وكذا النذرٌ بذبح نفسيه أو عبد عند "محمد" 


f‏ 1 ا يلل" 


وقي الوالدٍ والوالدة عن "أبي حنيفة" روایتان» والأصح عدم الصحة» وقال أبنو يوسن و زفر : 


لا بصخ شيءٌ ين ذلك؛ لأله مُعصية فلا يصح ولهما في الود ذهب جماعة بين الصّحابةٍء 
ل وابن عبس وخيرهماء وم لا يعرف قياساً فيكُون متماعاء ولا جاب ذَيح الولف غتارة 


عن إيجاب ذبح المنّاةَ حتى لو در ا يحب عليه ذَبحُ اشنا بالحرّم. بيانة: 0 الذييج» 1 
الله تعاأ لاحت على "الخليل ١‏ " ذبح ولدو" وا بذبح الشاب حيث قال: قد صدقتالرة 


e a‏ ىأ 


e OE E e‏ إِمّا لقوله تعالى: وم رمیا یک اوا بر 

یا [النحل - »]١5‏ أو لان شريعة من قبأنا ترا حتى يت النسخ» وله نظا 
منها: أن إيجابَ المشي إلى ببستم الله تعالى عبارة عن حج أو عُمرَقٍ وإنجاب الهدي عبار عن 
إيجاب شاةٍ. ومِئلة كثيرٌ وإذا كان ندر ذبح الولّدٍ عبارة عن ذَبح الشّاوٍ لا لا کون مُعصيّة بل 


e 0 من .اعم‎ 231 N 
قربة حتى قال الإإسبيجابي وغيره مِن المشايخ: ! لو ود انهه‎ 


لا يْصح)). ونظيره: الوم في حق يخ الفاني مُعصية؛ لإفضائه إلى إهلا كِب وت م نذره 
بالصّوم وعليه لدي وكير ذلف قرام تاقد TR‏ في النفس والعبد لعبْدِ: أن ولايتة 


4 
)١(‏ "غرر الأذكار": "كتاب الأعان "ق٤‏ ١۲/ب‏ بتصرف. 
(؟) "الإحتيار": كتاب الأعان ‏ فصل في النذر ۷۸/٤‏ باختصار. 
(۳) أي: بقوله: ((افعل ما تؤمر)) كما في "الإختيار". 


حاشية ابن عابدين کے 5 اف هھ ا کے كتاب الأيمان 


(ولغا لو كان بدح نفسيه أو) عبدوء وأوحب محمد الشاة» ولو بذبح (أبيه أو جدَهٍ 
أو مى لغا إجماعا؛ لأنَهُم ليسُوا كسبّة. (ولو قال: إن برئت من مرضي هذا ذبحت 
شا أو على شاةً أَذْبَحُهاء فر لا يلزمّة شيع)؛ لأ الذبحّ ليس من حنسيه فرضّ بل 
واحبٌ كالأضحية فلا يصح (إلا إذا زاد: وأتصدّقّ بلحيها) فيلزمٌةُ؛ لأنّ الصدقة 
من جحدنيها فرض وهي الركاة» Eades‏ 


e 


عليهما فوق ولايته على وده . ول"أبي حنيفة": أن وُحُوب الشاة على جلاف القياس عرفناةُ 
استدلالاً بقِعمّة "الخليا ل" وإنما ورد في | الود فيصر عليه. ولو ندر بلفظ التسال لا يَلرَمُهُ شيءَ 
بالإجماع؛ لان لص ورد بلقظ الذبج؛ والح مث ولا كذإك القت ل ولان الذبح والتحرً ورّدًا في 
القرآ ن على وجه القربة والتعبى والقتل لم برد إلا على وجه العقوبة [4/قلاه/بع والانتقام والتهيء 
رلأله لو تدر بح الا بلط لق لم صح فهذا ول اه. 

]114۷ (قولة: لَعَا إجماعا) أي: ناء على صح الروایتین كما ل 

۷۳۹۸ (قوله: لان ا جنه فرض لخ ا ا بي "البحر”", 
ويُنافيه ما في "اة" قال: («إذ ئت من مرضي هذا بحت شاة رئ لا رة ی 
يقول: ف: لله علي أن اذبح شات) اه ‌ ن ر بعلماتق A O‏ 
(لأ اروم لا يكو إلا بار والدَالُ عليه اني لا الأو اه. فأفاد أن عدم الصّحَّةٍ لكون 
الصيغة ال كور الا لدان على اة أي : حت اد ا دن وَيُوْيدَهُ ما 98 
البذاريّه "1 «ررلو ل سم وليف آم ما وشت خا رعق دكن ن از ر“ 
أيضاد اغروت عدت كذاء لم يحب ما لم يقل :للها علي وق الاجشان يعني 


)١(‏ أي: ((فكان أولىبالجواز)) كما في "الإختيار". 

(۲) في المقولة السابقة 

(۳) "البحر”: كتاب الأعان .۳۲۲/٤‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الأمان - فصل في اليمين بالصوم والصدقة ونحو ذلك ٠١/١‏ باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية'). 
(ه) انظر "الدرر والغرر": كتاب الأعان ٤١/۲‏ . 

(0) "البرازية": كتاب الأمان - فصل ما يكون ينا ۲۷۲/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الحادي عشر ۳۱ كتاب الأيمان 


2 
أنا اع عي 


ولو قال: إن فعلْت كذا | فأنا 0 أه. ا 0 
على القياس والاستحسان عبلافة؛ وينافيه أيضاً قول "الصنف": ((علَيّ شاة أذْبَحُّها)). 
ا 1 الفتح": ((فعَلي)) بالفاء في حواب الشّرط؛ إذ لا شَكّ أن هذا ليس عد ولا 
يَقَال: إنما لم يلم حي اعد ره 4: ((لله على)) لذ الفح با النذر بقوله: ((لله 
على ا أو: علي ج 

تعن حَملُ ما ذَكرَهُ "الصنف" على القؤل بانه لا بد أن يكُونَ مِن جيه فرض. 
وحَمْلُ ما في "الخانيّة" و"الدّرر" من صحّة قوله: ((لله علي أن أذبح شاة)) على القؤل بأنه 
يُكفي أن يکون من جنسيه واحب؛ وسيّأتي'' في آخر الأضحيّة عن "الخايّة”©: ((لو اندر 
عَشر أضجيات و رمه نتان لِمجيء الأمر بهمًا))؛ وف "شرح الوهبائيّةِ"”»: ((الأصّح وُحُوبُْ 
ا لإيجابه ما لله من جنسيه 0 ركلا "الشّارحٌ م" هتاك عر عن "الصنف' ما 


4 


ر 


لامالا لأس ا ا ES‏ الاصطلاجي 


(قولة: ويؤيّدُهُ أيضاً ما قدّمناه عن 'البد! لع" إلخ) ويؤيّدةٌ أيضاً مسألة ذبح ولده. 


(1) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب ما يكون ینا وما لا يكون يمينا - فصل في الكفارة .٠۷١/٤‏ 
(۲) انظر "الدر" عند المقولة [۳۲۷۱۸] قوله: ((لزمه ثنتان)). 

٠٠٠١/۳ "الخانية": كتاب الأضحية  فصل في مسائل متفرقة‎ )٣( 

(4) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأضحية ق557/أ بتصرف. 

(ه) انظر "الدر" عند المقولة ]۳۲۷٠۹[‏ قوله: ((لجيء الأمر بهما)). 

)١(‏ المقولة ]١7177177[‏ قوله: ((وهو عبادة مقصودة)). 


حاشية ابن عابدين عدت ے ١‏ 1100 شب ع كتاب الأيمان 


و لقن "من الدرر" تناقضٌ» "من" . (ولو قاللله علي أن أذبح حَرُورا 
وأتصدّق بلحمه؛ فذبح مكانة سَبْعَ شياو حار كذا ني "مجموع النوازل"» ووجحهة 
لا في ون اف : إن ذهبَت هذه العلة فعلى كذاء فذهبت ثم عادث لا يلزمٌةُ 
د (نذَرّ لفقراء مكة حار الصف لفقراء غيرها) لما تقر ني كتاب الصوم O‏ 


۷۳۹۹ (قوله: "فتح" و بحر ) يوم أنه ي "الفح" ذكرّ هذا التعليل؛ مع لك المذكورَ فيه 
عبارة لن فقط 9 2 8 مالم 0 0 'اتحموع انوازل". 


في النذر أ الات لطي ريه 0 بقوله: لله على 
مع أن َر س له أصل في الرُوضء بل في الواجباتر. وأجحاب ب "زت : ((بأن مُرادَهٌ بالفرض ما 


2 عه 


يعم الواحب؛ بان يراد به اللازمُ فلا تاقض). 
VE‏ (قوله: كذا في 'مجموع ال: لنوازل ( الإشارة إلى ما قي لمعن من قوله: ((ولو قال: 
برئت)) إلى قوله: ((جاز)). 
YEY ٠‏ (قولة: و ووحهه لا خی هو أل الس وم مَقامَهُ في الضحايا والهّدَاياء "ط". 
مطلب: النذر غير العلّق لا يَخصُ برّمان ومَكان ودرخم وفقیر 
۰۳ (قولة: لما تقرّرٌ في تاب الصّوم) أي: في آخره قبل باب الاعتكافي وعبارة 


eh 1 2 5‏ ي 8 5 1 8 
(قول الشارح : وفي القنية : إن ذهبت هذه العلة إلخ) هذا الفر ع مبني على اعتبار الغرض 
الذي هوّ حواب الاستحسان كما يأتي. 
ر "المنح": كتاب الأعان ١لرق197/أ.‏ 
(؟) "القنية": كتاب الأبمان ‏ باب ي النذور ق ۹٥/أ.‏ 
له "الفتح": كتاب الأمان ۔ باب ما يكون عيناً وما لا يكون يمينا - فصل في الكفارة ٠۷١/٤‏ بتصرف. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الأعان 771/4 
(ه) "الدرر والغرر": كتاب الأعان؟/473 بتصرف. 
(5) "ط": كتاب الأعان ۲/ ۳۳۹. 


3 "ط": كتاب الأعان 7/ 6٠‏ بتصرف. 


الجزء الحادي عش ا ت 5 استجحبحيي ل 72# 5 1-16 كتاب الأيمان 


هناك" مع الن: ((والندرُ مين اعتكاضب أوحج أو صلا أو صبام أو غيرها غير اعلق ولو ميا 
لا يُحتص برّمان ومّكان ودِرهّم وفقيرء فلو ذر التصدّق يوم الممُعةٍ عة بهذا الدّرَهَمٍ على فلان 
لم ا A‏ هرا للاعبكافب أو للصّوم فَجَّلَ قله عه صح 
ا ل أو صّلاةٌ في يوم كذا فصّلاها قبلَهُ؛ لأنه 
يي ع التعيين» » بذلا التذر لعل ق فإله لا يجوز تعجيلة ِل 
خود الشّرط)) اه 
قلت وفنا اك فرق وهو أن العلىّ على شرط لا يقد سيا إلحال كما رر في 


الأصولء بل عند وحود ا وُقوعهُ قبل سه فلا يصح ويْظهر مِن هذا أن 
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ا النظر إلى التعجيا لكل أذ تلع فاا اا و ده ون فلي 
منه: ا لأنّ التعليق إنما ار في انعقاد المسّبِيّة فط فلذا امتتع فيه 
السا ر ل أا لكان والدّرهم والفقيرٌ فهي باقبة على الأصل من عدم اتعيين ولذا 
فصر "الشارخ”" في بيان المخالفة على لتعجيل فقط؛ ا ((فإنه لا يحور ا فتدير. 

قلْت: وكما لا 00 ن الفقيرٌ لا يعي عددُه ففي "الخائيّة”: ((إن روحت ينتي فأَلْفْ 
درهم من مالي صدقة لكل يسكين رهم فزوج وفع الألف إلى مسكين ا 

(تنبية) 
إنما لم يختص النذر برّمان ونحوو يلاف د" زفر"؛ لان روم ما الَرمهُ باعتبار ما هو [6/ق+داب] 


(۱) ۳۹۱/۱ وما بعدها "در". 

(۲) في "م": ((فليغو))؛ وهو حطأ طباعي. 

(1) المقولة [د ٠١‏ ۹] قوله: ((فإنه لا يجوز تعجيله إلخ)). 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في اليمين بالصوم والصدقة ونمو ذلك ٠١/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين عم 250905 ا س كنات الأاعات 


ا ا 8 ا 2 5 2 1 e‏ 

أن النذر غير المعلق لا يختص بشيء. (نذر أن يتصدق بعشرة دراهم من الخبر فتصدق بغيرو 
Ns‏ 0 ۾ kK‏ ا 3 3 3 ااه على كس 

حار إن ساوى العشرة) كتصدقه بثمنه. (إنذرَ صوم شهر معين لزمّه متتابعا لكن إن أفط 


فيه (يوما قضاة) وحده ل و ا ار و 1 


قربة لا باعتبارات ا 7 ارا قال في "الفح" : ((وكذا إذا 
نذر ركعتيّن في المسجد الحرام فأدّاها EE E ENCE PE‏ 
لأن العروف من التتّرع أن الترامة عا هو قربة مُوحبٌ ولم يشت من الششّرع اعبار تخصيص 
العبْد العبادة بالمكان» بل عا عرف ذلك لله تعالى))» وتمامة فيه. 

قلْت: وإنما تعيّنَ الكان في نذر الذي والرَّمَانُ في نذر اا 
1 مين فالهَديُ ما بُهدى للحَرّم» والأضحية ما يُدبَحُ في ايها حتى لو لم يكن كذلك لم 
يوحد الاسم. و تحقيقِه في باب لين في الع إن شاءً اللهُ تعالى. 

ئ“ ۰ (قولهُ: جارً) أشار إلى أن تعيبنَ ما يُشترى به مئل 7 تعيين الرّمان والمكان. 


ه٠٠۷‏ (قولة: قضاء وَحدَه) أي: قضَى ذلك اليم فقط لعلاً لصوم في غير الوقت 


(قولٌ ا : قضاهُ وحدهُ إلخ) لكن إن قالَ: ((متتابعا)) لزمَهُ أن يقضيّةُ متصلاً بالتتّهرِ» 
وإلا قضاهٌ متّصلاً أو منفصلاً زیی 
(قولةُ: بل عا عرف ذلك لله تعا تعالى إلخ) عبارة "الفتح": ((بل عا عرف إلخ)). 


)١(‏ في "و": ((وكذا ثمنة)) بدل ((كتصدقه بشمیۍ). 

(؟) المقولة 719/57 ١ع‏ قوله: ((أن لا يكون معصية لذاته)). 

(۳) "الفتح": كتاب الأيمان - فصل في الكفارة .۳۷١ 074 /٤‏ 
)٤(‏ المقولة ]١8151[‏ قوله: ((أي: صدقة أتصدّقْ به عكة)). 


(ه) ۳۹۹/۱ "در". 


الجزء الحادي عشر . ہے ۴٣۴‏ کاب الأيمان 


َي 


وإن قال: متتابعاً (بلا لزوم استقبال) لأنه معين معين» ولو نذْرَ صومٌ الأبد فاکا ل لعذر فدّى. 
(نذرَ أن يتصدّق لكر اكد موه اك يك لكايه ولا ينف تفط 


ر٠٤۷‏ (قوله: وإِن قا ل: تتاب لن شرط ال لماع ني شهر بع لغرًا لأنه متتابغ حابم 
الايا RE‏ الاستقبال؛ لأنه معي "درر للد . وأما إذا كان الشَهرٌ غير معن فإن شاء 
تاعهُ وإن شاءً رَه إلا إذا شرط التتابعَ فيَرَمُهُ ويستقبل» "فی" أي: يُستقبلٌ شهراً غيرة | ا 
E E‏ بياذ كناكم علي نا EEE‏ 
التتابْعٌ وما لا یجب وما يُحَورٌ تقدمة أوتأخيرةُ وما لا يحون فراجعة. 

۰۷7 ۰ (قولة: فأكل لذ وكذا لدونه 0 

]۰۸ ۰ (قولة: فدَى) أي : لکل يوم صف صاع من بر أو صاعاً ن شعي وإن ل ر 
استغفرَ ر الله تعالى كما ا 

۰ (قولة: رسفو طم روسو حادم يُساوي مائة فإنه 
يع ويتصدق» وإن كان يُساوي عشرة يُتصدّقْ بعشرٍء وإن اليك شو فلاس عليه كفن 
أوحب على نفميه EE E‏ بتر ما عاش في كل سن حَجت لتر E‏ 
وانظر: هل دحل في ذلك الدينُ كما دحل في الوصية يثلث ماله؟ ظاهِرٌ التعليل عدم الدحول؛ 


(قولة: وأيضاً لا يمك الاستقبال؛ لأنه معيّنُ) لأنه وإن كات لا يتعيِّنْ بالتعيين إلا أن وقوعة بعد 
وقته يكوت قضاء ولذا يشترط له التبييت في الت والأدامٌ حير من القضاء. 


.٤۳ /۲ "الدرر والغرر": كتاب الأتمان‎ )1١( 

(۲) "الفتح": كتاب الأعان - فصل في الكفارة ۳۷١ /٤‏ بتصرف. 

(۳) ۳۹/۱ وما بعدها "در". 

)٤(‏ المقولة [4591] قوله: ((متتابعا)». 

(ه) "ح": كتاب الأيمان ق55/ أ بتصرف. 

۳۷/١ 0١‏ "در" 

(۷) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ۲/ 47 44 (هامش "الدرر والغرر") 

(8) “النانية": كتاب الأمان ‏ فصل في اليمين بالصوم والصدقة ونحو ذلك ٠١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين ج د 1 AIRE‏ كتاب الأمان 


لم يوجَد النذرٌ في الك ولا مضافاً إلى سببه فلم يصح كما لو (قال: مالي في المساكين 
صدقة ولا مال له لم يصمّ) اتفاقا. (نذرَ التصدّق بهذ المائة يوم كذا على زيدٍ فتصدّق 
ك اة أحرى قبل أي: قبل ذلك اليوم (على فقير آ: حر حاز) لما تقرَّرَ فيما مر. (قال: 


لأ الدّينَ لا يَملِكهُ قبل قبضيه وإذا قبْضَهُ صار ملكا حادثا بعد النذرء وني الوصيّة بثلث المال يُعتير 
ماله عند الوت تأمّل. لكر سيأتي “ في أل الشركة: ((أنّ الحقّ كونة ممل وکا)) ٤‏ /ق۹٥/].‏ 

04 (قولة: لم يُوجّد إلخ) أي: وشرط صِحّة النذر أن يكون المنذورٌ ملكا للناذر 
أو مُضافاً إلى السّببيء كقوله: إن اشتريتك فلله على أن أعبقك» "ط". 

41م (قولة: في المساكين صدفة) أي: ينفق عليهم» ف((في)) .معنى ((على)). 

1415 (قولة: لم يصح اتفاقا) أمّا لو كان له مال يصح ويكونٌ المرادٌ به جنس مال 
الرّكاة ااا أي جنس كان بلغ نصابا ا لاه عليه دين مُستخرقٌ أو لا وإ لم جد غيرَهُ 
E LEE RO‏ دق ا ره أي: E‏ ما سیت كينا تا E‏ 
مُتفرقات القضاء إن شاء اللهُ تعالى» وذكر "الشّارخٌ" هداك عن لیر" قال: ران فعلت كذا 

فما أُملكَهُ صدقة» فحيلتةُ أن ي ع يلک من رخل نويو ي يديل وة ولم ره م قعل 
ذلك 05007 0 5 اه. قال "الْقدِسئ نك "؟: ((ومنه يعلم أن الْمعتَبنَ 

ر (قولة: فِيْما مر ) أي: من قوله: ((أل لتذرء غير اعلق لا حتص بشيء). 

[VEE‏ (قولة: ولم يرد عليه) فلو قال: نذر حج مغلا رمه 
)١(‏ المقولة ]۲١۹۳۱[‏ قوله: ((على ما هو الحق)). 

(۲) "ط": كتاب الأعان ۲/ 141”. 

(۳) انظر "الدر” عند المقولة [571/15] قوله: ((نصدق بقذره)). 

(4) "البحر”: كتاب القضاء ‏ مسائل شتى من كتاب القضاء ٤۸/۷‏ نقلاً عن حيل "الولوالجية". 
(ه) المقولة [57775] قوله: ((فلا يلزمةٌ شيء)). 


1 5 


۲٣ صاخ‎ )5( 


الجزء الحادي عشر  .‏ #89 3 ل ل سس" تاب الاأيمان 


ولو نوى ل ولو صدَقة فإطعامٌ عشَّرةٍ مساكين 
الوق وار ل حِجّة لزم بقدر غْمْره. (وَصّل حلفه اغا es eRe‏ 


(1 (قوله: ولو نَوَى صياماً إلخ) مُحترّرُ قوله: ((ولا بص له)) وأشار إلى أنه لو نَوَى 
شیا بن ج أو عُمرةٍ أو غيره فعليه ما وی» كما في "كان الحاجم". 

01141 (قولة: رمه ثلاثة کیا لأنّ إيجاب العبد مُعتيّرٌ يهاب الله تعالىء واد ذلك في 
الصيام اة ناوي ار :یمین ال ا 

|1141۷ (قولة: : ولو ف أي: بلا عَددٍ. 

۱۷٤۸‏ (قولة: كالفطرة) أي: لکل يسكين صف صاع بره وكذا لو قال: لله على إطعامٌ 


2 


يسكين لَرِمَهُ نصفُ صاع / امعان E‏ لله عل أن اط الا کی علق عقر عبد 
لوعي ١‏ فح" 
)414 (قولة: رمه بقذر عُمْره) أي: لَِمَهُ أن ْح بقذر ما يعيش ومَشَى في "لباب 
ناسيك" على: ((أنه يرم الكل وعليه أن يَحجّ بنفسيه قذْرّ ما عاش» ويُجبُ الإيصاءُ بالبقيّة))» 
وعرَاةُ "القاري" في "شر" إلى "ليون" و "ا اة" و"السُراجيّة'”2: قال: ((وفي "التوازل": 
RE OE‏ ای ۷ الحق اروم الكلَّ)) اه ملخصاً. 
۷ (قولة: وَصّل ملف قي بالوصل أله نو فصل لا بيد إلا إذا كان لتنفس أو سُعال 


(قول "الث رح ": فإطعامٌ عتْثْرةٍ مساكين إلخ) لأ أقلّ ما أوجبّةُ اللهُ تعالى في كتابه من الصدقة 
عشرة مساكين. اه "'سندي". 
(1) "البحر": كتاب الأعان 4/ ۳۲۲ بتصرف. 
(؟) "الولوالحية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بها اليمين إلخ ق٠5/أ.‏ 
)٣(‏ "الفعح": كتاب الأعات ‏ فصل في الكفارة 4/ ۳۷١‏ بتصرف. 
)٤(‏ انظر"إرشاد الساري": باب النذر بالحج والعمرة: صاةء 'ال, 
(د) "الخانية": كتاب الأعان ‏ فصل في اليمين بالصوم والصدقة ونمو ذلك ٠١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "السراجية": كتاب الحج ‏ باب وحوب الحج .۱۸٤ /١‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
(۷) "الفتح": كتاب الحج ‏ باب الهدي ‏ مسائل منثورة 83/58 


م7 


حاشية ابن عابدين A a a on‏ کے كتاب الأمان 


إن شاءً الله بطَل) ينه (وكذا يطل بى أي: بالاستثناء المتصل رك ما تَعَلّقَ بالقول 


مد رو رس عر ولو بالأمر أو النهي - ك: أعتقوا عبدي بعد موتي 


إن شاءً الله لم يصح ار عدي جد رن E‏ للدم بع يَصِحّ الاستثناء» (بخلاف 
الع © بالقلب) کاله E RR E SRS RO CESS SS RES SAE SS‏ 


أو تحوو. وعن "ابن عيّاس”: آنه كان جور الاستنناة فصل إلى سيتة تة أشهرء و جرا ج الود 
كلها عن أن تكون مُزِمة وأن لا يُحتاج للمُحذلٍ الشاني؛ ق ۹ دابع لان اطق يستئني. وف 
e a‏ الإمام مع "الْنصُور", هانق دوعيو 

V1]‏ (قوله: إن شاءً الله) مفعول وصل. 

١۲ء۷‏ (قولةُ: عبادةكنذر وإعتاق» أو مُعاملّة كطلاق وإقرار افيا 


له لي" 


د 3 
Fy‏ 5 ا 5 ب و 
(VET,‏ ا أو انمي ٍ كقوله ا لا نيع لفلان إن شاع ۾ الله لين 


01 بعلي مر يه بعرل e‏ 
الاسيثناء فيه» "ذخيرة". وقدّمناة!” قبيلَ باب الاستيلاد. 


(قولة: أو معاملة كطلاق وإقرار إلخ) لكن قال "الرحمتي" :رر لو أقرٌ وقالَ: إن شاءً الله تعالى لا يبطا” 
إقرارة؟ لان الاستشناءً إنشاءٌء فلا بطل إلا الإنشاآست)) اه. ويأتي الكلامٌ على ذلك في الإقرار. 


)١(‏ ((لم يْصِح)) ليست في "د". 

(۲) في "د": ((العلق)). 

(۳) "الدرر": كتاب الأعان ۲/ .٤٤‏ 

.۳٤١ /۲ "ط": كتاب الأعان‎ )٤( 

(ه) المقولة 559485 اع قوله: ((لأثٌ الأول أمرٌ إلخ)). 


د ۳۹ كتاب الأيمان 


ا )ي 2 0 ا ا ا ل ل 
٠۷٤٠٠(‏ (قولة: كما مر في الصّوم) من أنه إذا وَصَلَّ المشيعة بالتلفظر بالنيّة لا تبطل؛ لأنها 
11 1 اا ر 7 3 IO a‏ د ر 7 
لطلب التوفيق» "حموي". وظاهرة أنها ليسّت فيه للاستشاء حتى يقال: إن النية ليست من الأقوال 
فلا تبط بالاستتناء» "ط'”" عن "أبي السعُودِ”"؛ والله سبحانة وتعالى أعلّم. 


() ۳ "در". 
50 "ط": كتاب الأعان ۲/ .۳٤١‏ 


(۳) "فتح المعين": كتاب الأعان ۲/ .٠٠٤‏ 


خاشية ابن عابديى . ا 80 باب اليّمين في الدخول والخروج 


ات ان ف الدخول والخريج والسّكتّى والإتيان»: 
وال ركوب وغير ذلك» الأصل: أن الأعان مبيّة عند "الشافعي' ا 
E‏ على اعمال القرآني» وعندَ "أحمد" على النيق وتوت اس افونا 
لم ينو ما تة اللفظ فلا حجنت - في: لا يهلم بيتأ - ببيت العنكبوت إلا بالتيق "فتح””". 


باب مين في الدخول وا روج والسکنی والإثيان والركُوب وغير ذلك 
17495 (قولة: وغير ذلك) كالجلوس ۽ والتروج والتطهير. 
مطلبث: الأبمان مَبنيّةَ على العاف 

40 (قولَهُ: وعندنا على العُرف) لأنّ كلم إنما يَتكلّمْ بالكلام العرفي أعني: : الألفاظ 
تي يُرادُ بها مُعانيها آي رُضيعت لها في العُرضيء كما أن العربيّ حال كوه بين أهل اللغة إنّما 
يكم بالحايق اللي فوب صرف الفا المتكلم إلى ما شهة آنه ارا بهاء و "7 

۷۸ (قولة: فلا جنث إلخ) صرح صاب "الذحيرة" و"امرغِيناني": ا بهدم 
تیت العكبُوت في الف ع الكذكور))؛ فون الأشايخ من حکم بأنه خطأء ونم سن قد حل الكلام 
E‏ لحك العمل عر لني ي "لفت" : e‏ ضير ال 
وضع 3 ووضع غرفي يُعتبرٌ معنا القوي و إن تكلم به أ هل العُرشيء وهذا يّهدِمٌ قاعِدَةَ حمل 


1 


#باب اليمين في الدخول والخروج والسكلن والإتيان والركوب وغير ذلك 
(قولٌ "الشتارح": الأعانَ مبئّة عند "الشافعي" على الحقيقة إلخ) الأول التعبيرٌ ب: ((عن)) في هذا 
وما بعد فإك ما ذكرٌ روايات عن الأئمة لا مذهبُهم "سندي". 
(قولة: فمِنَ المشايخ من حكم بأنه خطأ إلخ) الأول حمل ما في "الذحيرة" من الحنث على أن 
العرف حينَ ذلك يتناول بيت العنكبوت. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الأمان - باب اليمين في الدحول و السكنى ۳۷۷/۲ - ۳۷۸ باختصار. 


(۲) "الفتح": كتاب الأبمان - باب اليمين في الدخول و السکنی الا ۳۷۸. 
(7) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 707/4 بتصرف. 


ت وو 
الجزء الحادي عشر دا ه١٤٣‏ لل باب اليمين في الدخول والخروج 


sS‏ اغساف على غ ةورف أن 
لاد يشتري لَهُ شقا بس فا شترى لَه بدرهم) أو أكثرٌ (شيقا لم يحنسث كمَن حذّف 


الأبمان على العرف؛ E E‏ رهد ره إذ لا شك أن ١‏ اكلم 
لا يكلم إلا برضي الذي به التحاطب سواءٌ كان عرف الل إن كان من أهلهاء أو غيرّها إِنْ كان 
ين غيرها!". نعم ما وقح مشت ركا ين اللغةٍ والُرف تحبر فيه اللغة على أنّها اعرف فام القرع 
الك فرك E E‏ (ت) ّث وإن لم يَخطّر له فلا؛ لانصراف 
الكلام إلى المتعارف عند إطلاق [؟ ق٠ il‏ لفل ((بيت)). فَظهّرَ أن مُرادنا بانصرافب الكلام إلى 
العُرفم إذا لم تكن له يِه وإن كان له ية شَيء واللفظ يَحتمِلُهُ انعقَدَ اليَِينُ باعتبارو)) اه. 
وتبعَهُ في "ليحر" وغيره. 1 1 
0 مبحث مهم 
في تحقيق قولهم: الأبمانا مب على الألفاظ لا على الأغراض 
0454 (قوله: لأعاث مب على الألفاظط إلخ) أي: الألفاظ ل العرفيّة بقرينة ما قبل واحترز به 
عن القزل بنائها على عرفب الأغة أو عرف القرآنه ففي حَلفِهِ لا ركب داب ولا يجس على وڊ 

لا يحدث بركوبه إنساناً ولوس على حب ولذ كان الأول ي غرف ال داب واثاني في القرآن 
را کا وقول ((لا على الأغراضي)) أ أي: الاصد اا ا القول ببنائها 
على انيد فصارٌ الحاصل: أن الْعتبر إنما هو اللَفْظ اعرف السمًى» وأمّا عرض الحالفي فن كان 
ا اللفظٍ الس اعت وإن كان زائداً على اللفظ فلا يعن ولهذا قال في الم الجامع 


(قولُ: أي: الألفاظ العرفية بقرينة ما قبلَهُ إلخ) هو قرينة حارحيّة فإنّ ما قبلُ من "الشارح". 


(1) قوله: (رإن كان من غيرها) هكذا بخطّه ولعلٌ الأنسب: من غيرهم أي: أهل اللغة. اه مصححه نقول: وكذا 
عبارة "الفتح". 

(۲) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدحول و السكتى والإتيان وغير ذلك .٠۲٠/٤‏ 

مدنا ات "در 


Y/Y 


حاشية اين عابدين حت e‏ باب الَيّمِين في الدخول والحروج 


الكبير" لووول ف تعر ول واد سر عد ار عا يُكبسُ ولم يرد الك في تعليق طلاق 
الأحنبية بالدحول)) إه. ومعناه: أن الغا إذا كان عام جور تخصيصٌة بالعرفي كما لو حلف 
عي ل ا 8 نآ وسر ر 2 3 
لا يَأكلٌ رأسا فإنه في العرف اسم لما كبس في التنور ويُباغٌ في الأسواق وهو راس الغنم دود رأس 
العُصفور ونحوي فالغرض العرفي يُحصّصْ عُمومَه فإذا أطلق يتصرف إلى التعارفي بخلافف الزّيادةٍ 
الخارجة عن اللْفظِء كما لو قال لأحنييّة: إن دحلت الدَارَ فأنت طالق؛ فإنه يلعو ولا نَصِحٌ إرادة 
الك أي: إن دَعلت وأنت في نكاجي وإِنّ كان هو الْتعارف؛ لأنّ ذلك غير مَذَكُور» ودلالة 
العُرف لا تَأثيرَ لها في عل غير الافوظ ملفا إذا عَلمتَ ذلك فاعلم أنه إذا حلّف لا بتري 
لإنسان شي بس فالمظُ الُسمّى وهو الفلْسَُ معنا في اللغة والعُوضه واج وهو القِطعة ين انحاس 


2 و رر و 3 


اأ الحروية للفارفةة ی اند حامر ا تصق على التّرهم أو الديداره فإذا اشترى له ينا 


برهم لا يُحدث وإِڻ کان الغرض عرفا E‏ أيضاً برهم ولاغيره» ولکن ذلك 
افر الُسمّى غير داخصل في مَدلُولِهٍ فلا تصحٌ إرادئة بلفظ »إق. 0 "/ب] الفلس» وكذالو حلف 

لا يحرج بن اباب فخرَج بن الط لا ينث وٳڻ كان القرض عرفا لرا في لار وعدم ا خوج 
ين الستّطح أو الطّاق أو غيرهماء ولكنّ ذلك غير | السمی ولا حنث بالقرض بلا مُسمّى» وكنا 


م 


لا يَصرِبُهُ سوط فضَرَبَهُ بعصا لاد العَصّا غير مذكورةٍ وإ كان الغرض لا يُوَلِمُهُ بأن 


ا 


لا يُضربّه بعصا ولا بغيرهاء وكذا ليعدينهُ بألفيء فاشترى رغِيفا بألفي وغداهُ به لم يُحسث وإِنْ کان 
ارق" لذ لفت اله وممة رافك وطن كلك متوايز' أ وها سا و ايض المدايع". 

لو حف لا ُشتريه يشر يث بأحَد عضر ولو لف البايع لم يُحنث بها 0 
الأشتري الَطلقة وماد البائع الفرّدة وهو العُرفُ» ولو اشتَرَى أو باع عة لم بَحنت؛ لان 
امشتري مُستتقِص والبائِمَ وإ كان مُستزيداً لكين لا يحدث بالغرض بلا مُسمَّىَ كما في المسائل 
الارَةٍ اه. فهذه أربعٌ مُسائل أيضاً: ۰ 


الجزء الحادي عشر +4+ ل ل باب اليّمين في الدخول والمُروج 


الأولى: حل لاي يُشتريه بعشرة فاشتراةٌ بأَحَدَ عش حَنِث؛ لأنه اث شترا بعَشْرةٍ وزيادةٍ» والزّيادة 
على شرط الجن لا تمنحٌ الجدث» كما لو حلّف لا يدل هاو الدَارَ فدخلّها ودل دارا أرى. 

الثانية: لو حل لايع لا يمه بعشرة فباة بأحَدَ عشرٌ لم يحنت؛ لأ العشرة تطلّئ على 
rel‏ لك المفر تق أي: التي قرت بها غيرها ين الأعداد. ولَمّا كان الأشتري مُستنقصاء أي: 
طالبا لقص الشمن عن العشّرةٍ عل أذ راد تطلق التشررة):أئ#امفزدة أو امقرونة: ونما كان البائع 
تود :لبا وة مسن عن العشرة شيم أن مر بقل لا أيه بمشرة لمر رده قط 
صا لصم حي الُشتري بالأحَد عر ون لبئع. 

الثالثة: لو اث شترى ييِسعَةٍ لم حنت؛ لأنه لم وار بنوعَيها مع أنه ود ال 
ا ا 

الرابعة: لو باع يتسعة لم يُحدث أيضا؛ لأنه وإ كان غرضة الرّيادةَ على العشّرة ا 


3 


(قوله: لو باع بتسعةٍ لم حنث أيضاً؛ أنه إلخ) في 'البحر أ عن "الخلاصة": ((قال: عبده حر إن بعت 
هذا منك بعشرة» فباعه بعشرةٍ ودینار» أن باد عقر درهما لم عقت :ولو باه يشبح لم يدت أا هذا 
جاب القياس» وف الاستحسان على عكس هذاء فان العرف بين الناس أن من حلَف لا يع بعنشرة أن لا بيع 
إلا بأكثر من عشرةٍ» فإذا باعَهٌ بتسعةٍ يحدث استحساناً اه. فالحاصلٌ: أن بناءَ الحكم على الألفاظ هو القياسٌ» 
fit yy, 3 5 3 f u E 2 rd 0 3 531‏ 31 ل 
نقلا عن البدائع ما يدل على أن القياسٌ هو المأحوذ به ونصه: ((روی 'هشام عن "أبي يوسف : رجحل قال: 
والله لا أبيعُكَ هذا الشوب بعظرةٍ حنى تزيدّني؛ فباعَهُ بتسعة لا يحنث في القياس» ولي الاستحسان يحدثء 
وبالقياس آحذ)» اه. ثم رأيتُ في شرح "الأشباه" ل: "هبة الله" ما يفيد أن الفتوى على جواب الاستحسان» 
جين ار علج ار ل "الأشباو": الأعان مبنيّة على الألفاظ لا على الأغراض: روأ ماذكرهُ المصنِفٌُ _؟ 
[مصنف] "الأشباة" ‏ قولهُماء والإمامٌ "الثاني" يُعتبرٌ الغرض وأنّ الفتوى عليهع) اه. وفي "التتار اة" و 


الحيل: ((إن اشتريتة باثني عضر فعبدي حر فاشتراةُ بأحد عشرٌ درهماً وديناره أو بأحدّ عشرّ وثوب لا يحنت 


حاشية ابن عابدين 2 نت د ٣٤٤٢‏ باب اليّمين في الدخول وا روج 


وِسعةٍ ولا بأقل لن ذلك غير م َسمّى؛ لأنه إنما سَمّى العشرة وهي لا تط على التسعةٍ؛ 
ولا يُحنث بالغرض بلا مُسمّى؛ لن الخ لع ا 0 . إذا 
عَلمتَ ذلك ظهَرٌ لك أن قاعدة بناء لأبمان على العُرف معنا ها: أن ابر هو الى الَقَصُوة في 
ال ر > وإنا كان في الغة أو في اشر ع اعم من شی التعارفب ولا كانت 
هذه القاعدة مُوهمة اعتبارَ الغرض العُرفيَ - وإ كان زائداً على الَف الْسمّى وحارجا عن ملول 
كما في المسألة الأخيرة وكما في السائل الأربعة التي ا - دفعوا ذلك ١‏ لوهم بكر 
القاعدة الثانية وهي: بنامٌ الأمان على الألفاظ لا على الأغراض» قر ((لا على الأغرا ض)) 
دَفعُوا به وهم اعتبار 1 اراد على اللفظ المسكى» وأرادُوا بالألفاظ الألفاظ العُرقيّة ا 
القاعدَة الأولى؛ ولاه رمم ایا الالنا ولو رة أو شرعيّة فلا تدان بين القاعدتين كما 
و عبر ين اناس حتی الل ف عل ن والثانية على القضاءء 
ولا تناقض بين الفرُوع ني ذكرُوها. 


ق وف وكا ينض آنا عبنت؟ لان فرضة أن له يترم الي عضن أو ما ملع قبمة الى عفر بسب شرا هذا 
الثوبي. فيجعَل كالمصرَح به في بمينه» ولو صرح به يحنت كذا هناء والحواب: أنه لو حنث إا يحدْثْ يسبب العرفب 
والقصل والزيادة عجرو العرضب والقصد لا وژ وهذا واب القيلر» أما على جوا الاستحسان يحسث» ققد 
ذکر "محمد" ذ فيمن حلَفّ لا يي عبده بعثثرة دراهم إلا بأكثر أ أو إلا بأزيد فباعه بتسعةٍ وديسار: القياس أن يحنث؛ 
لق ر و ری جر اليه باكر مهار بأزيدَ منها؛ لأن الكثرةً والزيادة غا تكو في الجدس 
الواحلبء والدراهمٌ والدنائيرٌ حنسان» فلم يكن هذا ابيع داحلا تحت المستننى وداخحلاً تحت الي ليمين» وقي الاستحسان 
لا ّت في بجينو؛ لاما جنس واحد فيما عدا لاء فتكي الدراهمٌ بلدناير» فكان هذا بيعا بأكثن ولم يذكر ما لو 
باع اسع وتر قال مايا ينيعي أن يحنت فاا و امتاق اه وقد رى ف "الهداية" أول المضارية 
كما رر في "العناية": (رأنه يجوز ترك اللفظ والعدولٌ عن مقتضاه بدلالة العرضيع) اه. 

)١(‏ في هذه المقولة. 


(Y)‏ 3 هذه المقولة. 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ‏ باب حلف الفعل 4/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الحادي عشر ٣٤١  _‏ لس باه اليّمين في الدخول والخروج 


أو: لا يضربه أسواطا أو: ليغدينه اليوم بألفٍ فخرج من السطح وضرب بعضها 
وغدذس يرغي اشعراة بال اناد ٠‏ وى ف 7 1 011000 


لي اي ل لطر لدو ندر تجا عو مدن آخرّ كما في في: لاأضم 
دبي في دار فلا ن» فاه صار محازاً عن الول مُطلقاً كما سيأتي! '"» قفي ها لا يحبر لأف 
أصلاء نی لو وضع فده ولم دعل لا يحدت» لان الف مُحرٌ وصار ارا به معنى آخبر. 
ومثلهُ: لا اكل من هذه الشّجرةٍ ‏ وهي لا قير يتصرف إل لها حتى لا حت بعينهاء وهذا 
لاض ما مر فإ الف فيه لم هر بل أريد هو , وغيرة فيعتبْرٌ يبَر للفظ الْسمّى دُونَ غيرو الزَائدٍ 
عليه معنا عد اع فيه العرضر فط أن الف ضار تجار عو يحالف ذلك القاعدتين 
كو رتین» فاغتيم هذا اتقرير الساطع ار ETE‏ رسالينا ساق "رفع الانتتقاض 
ودفع الاعتر اض على قولهم: الأمان مَبنيّة على الألفاظ لا على الأغراض "أ فان أرذت الربادة 
على ذلك والوقوف على حقيقة ما هنلك فارج إليهاء واحرص E‏ 51 الام عن 
خز راتما رات وتاي وتيا E A‏ 

۳ (قولة: أو: لا يضربه ا ا النسخ: E‏ الموافقٌ ٤ق‏ ١٦اب‏ لما 
في "تلخييص الخامع". 


3 (قولة: وضرب بَعضّها) أي: بعض الأسواط» وفيه: أنه لم يُذكر للأسواط عد 


(قولة: وفيه: أله لم يُذكر محرا شو رع عم د عبد اد راط ام نع صحّّة قوله: ((وضرب 
بعضھا))؛ إذ كما يكون للمعيّن بعضٌ یکون لغيرهٍ أيضاً بأن يكون ضربَة بعضٌ هذا الجمع الصادق بالواحدٍ 
والاثنين بناءً على أن أقل الحمع ثلاثة» وعلى كل ما وقع في النسّخ صحيح وإن كان ماف "الجامع" كذلك. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": كتاب الأبمان صده 17١‏ بتصرف. 
(۲) صددة”7 وما بعدها "در". 
(*) ف هذه المقولة. 


.۲۹۲ /۱ انظر "مجموع رسائل ابن عابدين"‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين سد 645 باب اليّمين في الدخول والخُروج 


أن إلغيرة لغكوء الفط دى مسال تليق له يشو به يمسر معدت باد عفن 
بخلاف البيع» "اتريوا وو فت اأتعول الك و المد الق لا رى 


وثي بعض النسخ: وضرب بعصا بعين وصادٍ مهملتين» وهو الموافق لما في 'تلحيص الجايع". 

(YETY}‏ (قولة: لن العبرة لعموم اللفظل) فيه: أن لا عمومٌ ف هذه الفروع؛ على اَن العرفَ 
يصح مُخصّصاً لعُموم اللّفظر كما قدّمنام"» فصارت الوبرة للعُرف لا لعُمُوم اللفظ. فالصواب 
إسقاط لفظة ((عموم)) فیوافق ما مر”": ((مِن اعتبار الألفاظ لا الأغراض)) على ما قرَرناة” ' آنفا. 

0م (قولهُ: إلا في مَسائل) لا حاحة إلى هذا الاسينناء؛ لان هذه السائل دَاعجلة في قاعدةٍ 
اعتبار ا ا عا 

۳ (قولة: والبيعَة) بكسر الباء وسكون الاي وقولة: ((للنصارى)) أي: متعبّدهم. 

- 0 ا ع ام قوم ا 20 5 E e oy ıt‏ ا" 

والكئيسة لليهود اي: متعبدهم» وتطلق ايضا على متعبد النصارى» مصباح وي القهستاني 5 
عن "القاموس د ((البيعة تعب النصارى أو متعيّدٌ يهود أو الكفار)) اه فيُستعملٌ كل منهما 
مَكان الآخر. 

00" (قولة: والدّهلِيز) بكسر الدّال: ما بين الباب والذّان كار ني معرب "بحر‎ ۷٤۳ 
عن "الحا"‎ 


(ا) "الأشباه والنظائر ": كتاب الأعان صه ١‏ لاب. 

(؟) المقولة 174741 قوله: ((الأبجان مبنيّة على الألفاظ إلخ)). 

(۳) ص١٤٣‏ "در". 

)٤(‏ المقولة ]١75474[‏ قرله: ((الأيمان مبتيّة على الألفاظ إلخ)). 

(ه) "المصباح المنير": مادة ((بيع)). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الأمان ‏ فصل: حلف الفعل .۳۸١/۱‏ 

(۷) "القاموس": مادة : ((بيع)). 

(8) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين قي الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 5714/4. 
(9) "الصحاح": مادة ((دهلر)). 


مس0 


الجزء الحادي عشر سسا 8478# لس باب اليمين ف الدخول والخُرُوج 


ا عي ر اه لال ج 
اماك ينه لل تة إو) لذا (يحنث ف الصف aa N‏ 


Î‏ (قوله: والفللة 31 لتي على ا قال في "البح ر" : ((و الظلة: السّاباط الذي يكوه 
على باب الذّار من سقف له دوع اط انها على جدار البابي i,‏ الأ على جدار الجار 
الال لع بو لما كديا يداك المللة روا عاق ا و ايع تيهنا اله ديت با جره 
ا فيه)) أه. 

ر۷۳۷ (قولة: إذا لم لحا لبون أما إذا صلّحا لها يُحنت؛ بان كانت الظلّةُ ال 
ابیت كما مر وكان الدَّهْلِيرُ كيرا ّث بات فيه قال في "الفتح””": ((فإن مله يعاد ييتوتنه 
E‏ بض القرىء وني ادن يست فيه عض ارط E‏ 
والحاصل: أل كل مُوضع إذا غل اباب صار داحلا لا يمكنه ا خر وح مِنَّ الدار زل سه ا 
ميت من سقفي يحنث بدُخوله») اه 

]11۷4۳۸ (قولة: قي حلفه) متعلق بقوله: ((لا E‏ ا 

vers)‏ (قولة: لأنها) أي: هارو اأذكورات» وهو عل لقوله: ((لا يُحسث) والصَّالِحٌ 
ل من هيز وظّء E EES‏ 

11é]‏ (قولة: ولذا) أي: لكون المعتير | ا ح لليبتوتة وعدم "ط". 

راء (قوله: في الصفة) أي: سوا كان لها أربع حوائط كما هي صفاف الكوفة أو 


3 


الي ل بعد أن يكُون مُق كما هي صفاف دُورنا؛ لأنه يات 
فيها. ٤‏ /ق57/]) غاية الأمر: أن مَفتحَهُ مفتحه واس كذا ىق في "الفتتح"”". 


.57 14/4 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك‎ )١( 
في المقولة السا‎ )۲( 

(۳) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى 51/8/4. 

(5) "ط”: كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكتى والإتيان ؟/5145. 

(5) "الهداية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الدخول والسكنى 77/7 

(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى .۳۷۸/٤‏ 


حاشية ابن عابدين ہک کک کے بال اک کے باب اليّمين في الدخول وا روج 


والإيوان (على اذهب لأنة يات فيه صيفاً وإنا لم يكن مسقفاء "فنح”". (وي: 
لا يدل دار لم يحدث (بدعولها ريه لا ناء بها" أصلاً (وفي: هاو الدار يحدث 
وإ صارت صحراء أو (ِييِيَتْ دارا أحرى بعد الانهدام) ES‏ 

017447 قر والإيوان) عطف تفسيرء 0 

;٣ءء‏ (قولة: لأنه) أي: الصفة ا البيت أو المكان. 

0017445 (قولة: وإن لم 54 ا فدعلمت 5 ف "الف" قال: ((بعد أن 0 
ا دی لد وراك السقون يمر رطا فسني الك والدَملِيز)). قال ف 
'الشرتلالة": ((فكذا الت اه 

قلت: وعرفا في السام إطلاق ایت على ما له أ 
ما الآ ار ار مس طن را رة وة :واه مد ولق مشق عُرفهم ! ا ايك 
على الار يمتها حکم على کل فوم بعرفهم. 

[4 ئلا (قولهُ: لا بناءً بها أصلا) َد به تع ل"الفتيح”" 52 عد فال ((وهذا هو ار فاه 
قال في مقابله کا إذا حف ا الدَارَ فدحلها بعدما صارّت صّحراءَ -: حَبثء 0 


ق المقابلة بين لعن وامنكر في الحكم إذ O Ea EES‏ 


E 3 3 0 ّ 0‏ 
و ا ار السفلية: 


ل 


(قول "الصنفي": لم يحنث إلخ) وإ كان مرادهُ في الصورة الأول القرارٌ في الدارء وفي الثانية الامتناع من 
إيلام المضروبء وف الثالثة كو ما يفديه به كثير القيمة» فلم يلتفت إلى فوات الغرض. 


)0 0 كتاب الأتمان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى 781١/4‏ بتصرف. 

(۲) في "د" و "و": ((فیها)). 

(۳) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان 7147/7 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى 710/8/15. 

(5) "الفتح": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى ۳۷۸/٤۲‏ ۔ ۳۷۹. 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الأبمان ‏ باب حلف الفعل ٠٤/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۷) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى ۳۸۰/٤‏ - 381. 


الجزء الحادي عشر سس #44 مس باب اليّمين ف الدخول والخُرُوج 


لان الدارَ نارف والينا + a‏ دما د و 
إلا إذا كانت شرطا E O O‏ 


3 


بض جيطانها فهاره دار خرب فينبغي أن يُحدث في انکر | لذ أذ تک ل هه 

۷ (قولة: لذن الد ر اسم لِلعَرصّة) أي : أنها فى ١‏ الغ اسم للعرْصّة الي ينل بها 
هلها ون لم يكن بها بناء أصلاً؛ نهم كارا شوق فهااأحية لا أبية حر ور فلح أ 
البناءَ وَصفُ فِيْها غير لازم بل اللآزمٌ يها کونها قد نرت غير نها في عرف أهل ادن لا تقال إل 
بعد البناء ها a OS‏ كر ارسي شر E‏ 
زالت بالكلية وعادت ساحَة فالظَاهِرٌ أن إطلاق اسم الدار عليها عُرف كهذهٍ دار فلان مَجادٌ 
BSE NEO OSG‏ 

4ل (قولة: والبناء وصفا إلخ) بيا لو جه الفرّق ين ا ا وال أمّا البيت 
فلا فرق فيه كما يأټي". 

٤ء۷‏ (قوله: إنما تعتبّدُ في انکر لأنها هي العرّفة له لاي للل لأ ذانة ترف 
بالإشارَةٍ فوق ما تَتعرّفُ بالصّفة "فع" . 


(DM بلس‎ 
0 


2 


]146۹ (قولة: ل إذا كانت شط 2 "الدحيرة": و الا إذالم 0 داعية إلى 
اليمين نما لا تعتبرٌ في اللعيٍّ إذا ذكرت على وجه التعريفي أما إذا كرت على وجه الشرط تعر 
ا ألا تَرَى أن من قال لامرأته: إن دَحلّتْ هذه الدَارَ رَاكبة فهي طاق فدحلتها ماشية 
لا تطلی واعتبرت المي [4/ق؟5/ب] في العيّنِ لم E‏ على سبيل الشتّرط)) أه. 


)١(‏ في "و": ((لا في المعين)). 

(۲) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى 780/14 بتصرف. 
(۳) المقولة هد ]١,74‏ قوله: ((وكذا بيناً بالأولى)). 

(4) "الفتح": كتاب الأيان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 581/4. 


جاع ابو عابديق ‏ با ب “.ون باب اليّمين في الدخول وا روج 


1 0 ور 


يحث ولا نیت i‏ "© بعد ذلك» ll‏ بیتا بالأولى (فَهُدِمٌ أو يُبي) 


قلت: وقولة: e‏ للمَرأة - فاعِلٌ دخلت» والدا ا ((راكبة) 
صفة للمعين بالإشارة وهو اكرأة. 
٠۷٠٠١١‏ (قولة: أو داعية لليَمِين) أي: حاملة عليه فإ الامتناعَ عن كل الطب قد يكونُ 
رة فلا يحت بعل صيروزيه تجراء:وسياق " مام الكلام غلية: 
[1Y1]‏ (قولة: إل حُعلت) أي: الدَارُ المعرّفة بالإشارة. 
۷٩‏ (قولة: أو بیتا) ق "الي "۳ عن "المحيط": ((لو كانت دارا تة فعا ا ا 
f‏ م به 2 2 a‏ 00 ٍِ وړ 
د وأشرع بابه إلى الطريق أو إلى دار أخرى لا يُحدث يدحولها لنبدل الاسم والصفة بحدوث 
أمر جَديدٍ)) أه. 
م لالع (قوله: 5 يحدث) لأنها ل تسمّى دارا لِحدوث اسم | خر يا اذنحيرة" 1 
كه 4لا (قوله: وإن بيت بعد ذلك لأنه عاد اسم الذار بسب جَديدٍ فل مُنلة اسما ل 
و لأنه لم يرل اسم مسجد ونحوو عنهاء يُقال: مسجد حراب» وام راب 


ر٥٥۷‏ (قولة: وكذا بيتا بالأؤلى) لأنه إذا اعتيرَ صف البناء في معرفه ففي مُنكرو أؤلى» 


(قولة: وقولة: ((هذى) - إشارة للمرأةٍ ‏ فاعلٌ دلت إلخ) لا يتعيّنُ ما قله بل يُحتمِلٌ أن يكون اسم 
5-00 كره عي ولا يلرم من حطابها بالشّرط أن يأتيّ به في امزاي 
(1) ((دارا)) ليست في "ب" و "ط". 
(؟) المقولة ]١777[‏ قوله: ((لأنها غير داعية)). 
(©) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق۲۸۱/ب. 


ver 


الجزء الحادي عشر 0 ست سام ۴۵۱ ل باب اليمين ق الدخول والخُروج 


لزوال اسم البيت» (ولو هدم SF‏ دون ؛ الحيطان فدح ٩(4‏ حنث في المعيّن) أنه 
RE‏ أن امام E AS‏ “© وَعَرَاهُ في "البحر" إلى 
"البدائع". لكن نظرَ فيه في "النهر" بأنهُ لا فرق حيث صح للبيتوتة. قيّدَ بهذه الدار؛. 


قال في "البحر": ((فصار الحاصل: أذ اليك لأ ناف دون أذ يكرك كرا اون كعلة 
وهو صّحراءٌ لا حنث؛ إزوال الاسم بزوال البناءه وأا الَّارُ فرق بين الَكرةٍ وامعرفة)) اه. 

دهع لال (قولة: لزوال اسم ايت أي: بالانهدام؛ لزوال مسماة وها البناء لتقن لا شيف 
بخلاف الدار؛ لأنها تسمّى دارا ولا بناء فیهاء 'فتح". وف "الدحیرة": ((قال قائلهُم 5 

الث دار وإن رلت حَوائِطُها والبیت ليس بیت بعد تهديم”)). 

را۷ (قولة: لأنه كالصّفَة) الضّميرُ سقفي قال في "الهداية””: (يحدث؛ لأنه ات فيه 
والسقف وصف فيه)) اه. وفي "التحيرة': ((لأن اسم ایت لم يرل عنه؛ لإمكان البيتونة فيه أو 
نقول: اسم ليت ثابت لهذه القع لأحل المييطان والسقف جميعاء فإذا رال السّقفُ فَقَدْ زالَ الاسم من 
رجه ڏو وجو فلا بطل اين بالشك وعلى قياس الأول حنث 58 انكر أيضا؛ لأ اند الف 
لميزلء وعلى قياس الثاني لا يُحدث؛ لأنه بيت من وجو والحاحة هنا إلى عفد اين فلا ينعقِدٌ عليه 
بالك بخلاف ل فان اليَمِينَ كانت منعقدة على هلو العيّن فلا بطل بالمّلكٌ)) و 

زه كلالع (قولة: وعرَاة في 'البحر ٠"‏ إلى 'البدائع"9 إلخ) أي: عَرَا ما دي 2 5 


)١(‏ في "و": ((فدحل)). 

(۲) ص۹٤۳‏ وما بعدها "در". 

(5) في "د" و "و": ((للبدائع)). 

.575 ۔‎ ۳۲٣/۲ "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك‎ )٤( 
.521/4 "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في الدخول والسكنى‎ )5( 

(5) لم نهتد لقائله. 

(۷) "الهداية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى ۷۷/۲. 

(۸) "البحر": كتاب الأينان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك5375/8. 

(0١‏ "البدائع" : كتاب الأعمان ۔ فصل : وأما الحلف على الدخول مام 


حاشية ابن عابدين 0 نت د ۲ بات اليَمين في الدخول واروج 


لأنهُ لو أشارٌ ولم يسم بان قال: هذه حيث بدُحولها على أي صفة كانت كهذا | 
فرب لبقاو ملحلا إلى وم قباد بو ىه ولو زیڈ فيه عة لها لم ته مالم 
يقل: مسجد بني فلان فيحتث» و كذلك الدارٌ؛ لأنة عشدعينة على الإضافة وذلكَ 


موجودٌ في الزيادة) الا الي وزاى كلئ لهاي إل وا و 


ومُقتضى ما تقلناة عن ا : ۲ أن احكمٌ فيه غير مَشُول» وإنما هو تخريج مین على 
احتلاف التعليل في العرف. فما في "البدائع' أحدٌ وَحهَيْنِ» والوجة لآر ما حه في او فافهم. 
6 (قولة: حَيِت بدُخولها على أي صيفةٍ كانت أي: دارا أو مَسجدا أو حَمّاما؛ 
لانعقاد اين على العين دُونَ الاسم والعيْنُ باقية, اذخيرة". 
0V6}‏ (قولة. اسحا أي: فان يُحنث E OTE‏ 


VE]‏ (قوله: به يُفتى) حلاف لقول محم 
oj‏ 0 


ال 


ر"( 


ا ا ذا ترت زاستغی غه يخود إل هنك 
لاني أو ورتيو "ط" عن "الإسعاف 
e‏ (قولة: لم يُحدث) لان يوقت على عة مع فلا يُحنث بغيرهاء ٠‏ بحر 


Vé]‏ (قولة. وكذلك الدَّارُ) أي: لو زی فيها حصة. 


(VD 


:454 (قولة: وذلك) أي: اغد شا عله وى الرّيا د 


(قولة: ومقتضى ما نقلناة عن "الذحيرة" أن الحكم إلخ) نعم هو مقتضى ما نقَلَهُ عن "الذحيرة" 
لکر I‏ اس الرجوعٌ إليه» ولعلهٌ اطلمّ على 
نقله وإن لم يطلع عليه في "الذحيرة'» فالواجب جب الرحو ع إليه. 


.۳۸/۳ "البدائع": كتاب الأعان  فصل: وأمّا الحلف على الدحول‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدحول والغروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 5/5؟5. 

(۳) في "و": (رعلی)). 

)٤(‏ "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق ۲۸۱/۔ ب. 
(ه) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين ي الدحول والسكنى والإتيان 47/9”. 

(5) "الإسعاف قى أحكام الأوقاف": كتاب الوقف - باب بناء المساجد والربط إلخ ص ۷۷-. 

(۷) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والمتروج والسكنى والإتيان وغير ذلك .۳۲٣/٤‏ 


الجزء الحادي عشر كته باب اليّمين في الدخول والخُرُوج 


أو إلى هذا | الخحائط. فَهدِما : لم ی ولو ضمت EE O‏ اة 
فنقِضت ثم أعيدت بخشبهًا (لم يحنثء كما ! لو حَلْف لا يتب بهذا القلم قكسرَه 
نيزا فكت يم اانه ري :ل يسو كلما بل ا كي دنال 


الوَاردة في حديث: ق e‏ ر تمام م الكلام على ذلك في الصّلاة. 

1۷41 (قولة: و أي : كن صارت ا 

455 لالع ا لم يُحدت) لأنّ ذلك أعيدٌ بصنعَة جديدة قائمة ة بالعين» ومن ذلك: إذا 
حلف لا ي بحل على هذا الساط فخييط جايباة ويل حرجا وَلْسَ عليه لا حنث؛ لأنه صار 
سی رما لات ایائ کی عاد بسااً خاس عليه یت لأ الاسم e‏ 
جحديدة قائمة بالعين؛ لان الفتقَ إبطال اة للا شا ولو قَطِمٌ ويل خرجين ا 
وحاط القَطْعَ رهما بساطا واا لا بحت واا خاد الا لااد هة حديدة افا 
الین درق اه الفتق لا يُعودُ اسم البساط إلا يعد اط وهذا إذا کان كل وا 
من الخْرجَيْن لا يُسمّى بساطاً لصغري فلو سمي يحنث» وتمامة في "الذّحيرة". 

]114۷ (قولة: م برام لذنه انما صار نيا بسبّب جديد» "ذخيرة". 

[IY EA]‏ قول فإذا كسرة) قال "ا الم "ابن إذا کا على وجه يرول عنه 
اسم القلم؛ فإنّه يُحتاج إلى ال "© أمّا إذا را 07 أن لا يَحتاج إلى الإصلاح 


(قولهُ: وهذا الفرعٌ يؤيّدُ القول بأنّ ما زيد في مسجده لك إلخ) إنما يكون هذا الفرعٌ مؤيّداً للقول 
المذكور إذا كان الوارد في الحديث خالياً عن الإشارة» مع أنه ورد بالإشارة. 
)١(‏ المقولة ]۳۷٠۹[‏ قوله: ((فائدة: لَمّا كان إلخ)). 
(۲) تقدمت ترجمته في 430/1. 
(؟) الثنى بالكسر والقصر: الأمر يعاد مرتين كما في اللسان: مادة ((ثني))» وي النسخ جميعها:((التنال»» وف "م": ((الشناعع). 


ق وو 
حاشية ابن عابدين حك تت ليون باب اليمين قي الدخول والخروج 


(والواقفُ على السطح داحل) عند النقدّمين" حلافا للمتأرين» ووّفقَ "الكمالٌ" 
تحمل ال لحنث على سطح له ساترٌء وعدمه على مقابله وقال "ابن الكمال": إن 


يحنث» "صيْرفيّة". قال "ط": ((والعُرفُ الآن بخلاف هذا؛ فإنهُ يقال: قَلَمّ مكسُورٌ)). 
01455 (قولة له ُ: والواقف و ي: سطح الدار ا على عدم ا 
إذا وصل e.‏ عر انیا غد اد ن الد ا به الذائرة وهذا 
حاص في عو الدّار وستفلهاء كما في 'الفتہ'. 
۷۰ (قولة: یلاق ا اف مم الْعبّرُ عنهُم في قول "الهداية'”©: ((وقيل: 
ي غرفنا - يعني: كالم ا 2 ا i‏ 
لاون و وعديو على مُقابله) أ أي: عدم الحنت ١‏ ار تأحرينَ على ُقايله أي: 
على سطع لا سا ل لأنه يس إلا في راء لار ر فلا يُحدث من س حيث الغ إلا أن كوت عراف أنه 
دال الدار» والحق: أن السّطح لا شك أنه من الذار؛ لأله ِن أحزائها سا لكِنْ لا يلم من القيام 
عليه أن يُقَالَ: ا SEE ER LU‏ 
رادار حتى صح اَن يقَال: ل يدل الدَارَ ولكن صعد السسّطح ص جج فاده ق لفت"( 
(قول "التتارح": ووفقٌ "الكمال” تحمل الحنث على سطح إلخ) يُبْعِدُ توفيق "الكمال" مسألا ما لو ارتقى 
شجرة أو حائطاً؛ فإنه على توفيقه ينبغي عدم الحنث اتفاقاً لعدم السات فانعدم عرق ارقو يهن 
الخلاف بين التقدمينَ والتأحرين حتى إنه و"الريا يلعي" عل عدمَةُ قول المتأخرين. 
)١(‏ في "ب": ((المتقدين))» وهو حطأ طباعي. 
(؟) في "ب": ((مقا))» وهو حط طباعي. 
(") "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى والإتيان 45/7". 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدحول والسكبى .۳۸۲/٤۲‏ 
(ه) "الهداية": كتاب الأمان _ باب اليمين ف الدخول والسكنى ۷۷/۲. 
(1) "الفتح": كتاب الأعان - باب اليمين في الدحول والسكنى 585/14. 


(۷) ما بين منكسرين من عبارة "الفتح"» وهو ساقط من النسخ جميعها. 
29 "الفتح": كتاب الأععان ‏ باب اليمين في الدحول والسكبى .۳۸۲/٤۲‏ 


الجرء الحادي عشر f‏ باب اليّمين في الدخول والخروج 


وحاصلة: أن الدّحول لا يتحقق في العُرف إلا في مُوضيع له سار من جيطان أو دَرَابزين 
ار ُحووء قال في "اهر : (وومقتضى کلام "كمال" أله لو حل لا يحرج ينها صد 
E‏ لمان A‏ ف OE‏ نماو تعس E‏ 
لأله لس يخارج)) اه 

فلك ف نط ا م عدم ت تحقق الول في مود اطع أن حمق الوح 
و إن من صَعدٌ السّطِحّ ليس بدَاحل ۽ رلا حارج؛ لأ حقيقة الشحول الانفصال 

ا عك ولا شك أن السّطح حيْث كان من أجزاء ادر لم يكن 
ا غاريا عي ومُقتضى هذا: أن يُحنث إذا توصل إليه من خا رجها؛ ااسا ف 
خارجها إلى دَاخيلهاء لكِنّ مبّنى كلام "الكمال" على آنه لا يُسمّى في العُرف داجلا ها ما 
سرد كراد لسر ره ماه ال ريا للق 

اا (قولة: لا خت لن الواقف على السشطح لا ي دا9 عندذهم 
(uw‏ . وهذا على | توفيق 'الكمال" مَحمُو 1 مَحمُولٌ على سّطح لا ساترٌ له لما علمت من أن 
الي ل ل E‏ "الهداية" بقوله: ((وقيل: في عرفنا يعني: عرف العَجّم))» 


(قولة: لأنّ الواقف على السطح لا يُسمّى واقفا إلخ) حقه: ((داخلاً)) كما هي عبارة الأصل. 


)١(‏ "شرح منلا مسكين على كنز الدقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين والدخول في السكنى والخروج والإتيان وغير 
ذلك ص”” ال 

(۲) "النهر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق ۲۸۱/ب بتصرف 
يسيرء وفيه: ((لا حضير له)) بدل ((لا ساتر له)). 

(۳) في النسخ جميعها : ((واقفا))» وما أثبتناه من "الزيلعي” هو الصواب» وقد به عليه 'الرافعي". 

)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإنيان وغير ذلك118/7. 


حاشية ابن عابدين ومع سح كيت 101 باب اليّمين في الدخول والخُروج 


وعليه الفتوى. وفي "البحر'”": وأفادَ أنه لو ارتقى شجَرَة أو حائطاً حَِتْ» وعلى قول 
لمتأخرين: لا والظام فول التأخحرية ف الك NE‏ وافاو فق ا E E‏ انوج م 


فكان بغي للّارٍح أن يَذكرَ توفيق "الكمال" بعد قوله: ((وقال "اب بن الكمال"))» لكِنْ ييقى بعد 
هذ | في كلامه يهام أن ما نَقلهُ عن ' ابن الكمال! ' قول نلك ارج عن قوي ادن واا 
۷٤۷۴١‏ (قولة: وعليه الفتوى) لان المفتى به اعتبارٌ العُرفبء فحَيث تَغْيّرَ اعرف فالفتوى على 
العرف الحادٍث» فافهم. 
لالع (قولة: رقم أي: قولة: و داعجلٌ)). 47 /ف٤٦/]‏ 
(۷ (قولة: لو ری 00 أي : في الذارء والرادٌُ: أنه e‏ إليها من حارج الدار 
ولا کان اعلا 5 الدّار ا بلا حلاف 7 
[YY]‏ (قوله: أو e‏ أي: ا بالداں فلو مشت رکا بيه وبين اجار لم بجنت 


(قولُ: لکن یبقی بعد هذا في كلايه إيهامٌ أن ما نقلهُ إلخ) قد يُقَال: لو قدَمَ وخر كما ذكره إغا نباد 
منه أن القصدّ بيان تحمّلٍ كلام المتأحرينَ» فيكون حاصلٌ كلامه أنَّ كلام المتأخرينَ محمولٌ على ما إذا كان 
احالف من بلادٍ العجمء وكلامٌ غيرهم على ما إذا لوكو نيع وعلى توفيق "الكمال" لا حلاف 
ولا حاجة إلى ما قله "ابن الكمال" حينعار؛ إذ لو كان له سا يحنت؛ وبدرنة لا حتت بلافرق بِيِنَ کون 
الحالف من بلاد العحم 1 و غيرهم. 

(قولة: فخت تعر العر ف فال لفتوى على العرف الحادث» فافهم) اعتراض "ط' : ((أنه إذا كان المدارٌ على 
العرف فلا معنى لقوله: ((وعليه الفتوى)) إلا أن يكوث معناة: أن الإفتاءً حاصلُ بعدم الحنث في بلادهم) اه. 
رانين خی بار ا اكه "الملحشّي' أ غير دافع لهذا الاعتراض؛ إذ حيث كان المدارٌ على العرف لا يكوثٌ هناك 
احتلافٌ حتى يصح التعبير بقوله: ((وعليه الفتوى)) امقتضي للحلاف. 


)١(‏ "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيات وغير ذلك ۳۲۷/۲ بتصرف. 
(۲) "ح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدحول ق۲۳۷/. 


Yor 


لادی عكر سے 8۷ ت باب امین ق الدحول واطروج 


الكل انف اضر 152 ا أوقناة لا تيع بها أهلُ الدارء قال: وعم 
إطلاقة المسجد؛ فلو فوقَهُ مسكن فدّحلهُ لم يحنث؛ لأنه ليس .بعس جد "بدائع”'2. ولو 


ق الدُحول ياباب حتت پالادت SESS‏ 


كما ٤‏ ۳ 1 . ا ا فافهم. 
ر۷۷۷ (قولة: لأنه لا سى داجلا عرفا لما مر”»: ((من أنه لا يُتعلقٌ لفظ دحل 


3 
€ 
مد 


۷٤۷۸‏ (قولةٌ: لا يَِمُ بها أهلٌ الداِ) أمّا لو كان للقناة وضع ممكشوف في الدَار يستقون 

منه فإذا بَلعْهُ حَيث؛ لأنه ين ساني الدَار نل بثر الائ وإنّ كان لِلصْمُوء لم يُحنث؛ لم د 
مَرافقها ولا ا دال دار 1 E‏ اا و وقوله: ((للضوم) أي : لضّوء 

لقنا کما عبر في "اة" وني بغض نسح "البحر": ((للؤضوع))» وهو تحريف. 

]۱۷4۷۹ (قولة: قال) أي: في "البحر”". 

مكلام (قولة: وعم إطلاقة) أي: إطلاق الستّطح؛ انلف لا یدح المسجد 0 

مضا رؤترلة أنه ن کن ا کا قال و رزو کرد میک باه 
الاقف أمّا الحادث على سَطحه فلا خر ج السّطح عن حُكم السجحد). 


)١(‏ "البدائع": كتاب الأمان ‏ فصِلٌ: وأا الحلف على الدحول...إلخ 79/8 40 بتصرف. 

(۲) "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثالث في الدحول ق ۷١١/أء‏ نقلا عن "أبي بكر محمد بن الفضل". 

(17) "البحر”: كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الدخول والمخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ۳۲۷/٤‏ نقلاً عن "الظهيرية". 
(4) المقولة ]١۷٤۷١[‏ قوله: ((وعدمه على مقابله)). 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك .۳۲۷/٤‏ 

() "الخانية": كتاب الأعان ‏ فصل في الدحول ۷۷/۲ - ۷۸ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۷) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والمخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ۳۲۷/٤‏ بتصرف. 
(۸) "ط": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في الدخحول والخروج والسكنى والإتيان .٠٤ ٤/۲‏ 


حاشية ابن عابدين . 598 باب اليّمين في الدخول وا روج 


ولو تقب إلا إذا عيّنَهُ بالإشارةء "بدائع””". (و) الواقفُ بقدمّيهِ رفي طاق البابي) 
أي: عتبته التى (بحيث لو أغلق الباب كان خارحاً لام يحنث؛» وإ كان بعكسه) 
بحيث لو أُعلقَ كان داجلا حَيث) في حَلفِه: لا دحل (ولو كان المحلوفُ عليه 
م سس دس د ° N‏ 006 ا 1 5 1 
ا ل كر ال ار م ار 


قلت: لكر في العُرف ET‏ مُطْلقاء تأمّل. 

45لا (قوله: ولو ق قال ي ا ((فإن قت للدّار باب آخر فدحل ا 
لأنه عمد يمين على الدّخول ين باب موب للدًار وقذ وح وإ عى به الباب الأول 
يُديّنُ؛ لأنّ لفظه ا ولا يصدّق في القضاء؛ لأنه حلاف الظّاهر 2 اراد بالمطلق المقيّد)). 

۸۳٤۷د‏ (قولة: إلا إذا عيّنهُ بالإشارة) فإذا دل من باب حر لا يحنت لأنه لم يُوجَدٍ 
لرل "عر ۷ 

444 (قوله: کان حارجحا) أي: كان الاق أو الواقف ارا عن الا 

46 4لالع (قولة: یٹ إلخ) لصون" للعكس. 

45لا (قولة: انعکس الحكم) ففي الوحه الأول تت وف عكسيه لا. 

[IVEAY]‏ (قولهُ: لکن في ال إلخ) ) استدراكُ على ما أفاده قولة: ((انء تکس لمكن 


(قولة: لكن في العرف لا يُسمّى ذلك السك مسحداً إلخ) أي: : ومبنى ا 
كوك بعض ما هو في حكم المسجدٍ خارجاً عنه في العرفيء ألا يُرى أن فناءَهُ خارجٌ عده عرفا مع أله 
حكمةُ في بعض الأشياء كصححة الاقتداء. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الأيمان ‏ فصلٌ: وأمّا الحلف على الدحول...إلخ ۳۸/۳ باختصار. 

(۲) في "د": ((حتی صار)). 

(۳) في "د" و "و": ((لو سقط سقط في الطريق)). 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ي الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ۳۲۷/٤‏ بتصرف. 
(ه) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتبان وغير ذلك .۳۲۷/٤‏ 


الجزء الحادي عشر 7 سا #84 ل باب اليّمِين في الدخول والخُرُوج 


لأنّ الشحرّة كبناء الدار, (وهذا) الحكمٌ المذكورٌ (إذا كان) الحالف (واقفاً بقدميه 
في طاق البابي» فلو وقفّ بإحدى رجليه على العتبّةِ وأدخلٌ الأخرى» فإن استوى 
الجانبان أو كان الجانب ١‏ الخارج أسفل لم يحنث ) وإن كان الجانب الداحل أسفل 
حَيِث)» "زيلعي". (وقيل: لا يحنث مطلقا 5 
ين أنه إذا قف على العتبة الخارجة حتت في حَلِفِهِ لا يحرج فإ مقتضى ما في "المحيط": 
أن لا يحنث؛ لكون العتبة ن بناء الا الُم اا ل ا ا 0 
الخارجة يعد خارجاًء ومن كان على أغصان كدر جه جملا على أغصان | لشّجرةٍ التي 
ي الدّار لا 0 DM‏ 

ا : ر( A‏ ارين في آنه لا عد داعيلاً عرف بارتقاء الشجرة فكذا 
و ف مسالتنا)). 

[VEAA]‏ (قولة: أن الشّجرة كبناء الدَار) أي: فهي كظلة ف الدَار على الطريق. 

ىمعلا (قولة: إذا كان الحالف) أي: على عدم الْخرُوج. 

ةلال (قولة: لم تُحبك) أن اعتماد [4/ق4+/بع جميع بدّنه على رجله التي هي في 
الحانب الأسفل. 

01441 (قولة: م ومثله ف كثير من الكتبي ا 


(قوله: أي: على عدم الخروج) حقهُ: الدُحول. 


19 "ط": كتاب الأبمان الو ا > والخروج والسكنى والإتيان 4/7 54. 
(۲) ص٦٣٣‏ وما بعدها ' 3 3 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ۱۱۸/۳ - ١١۹‏ 


بتصرف يسير . 
5 "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك .۳۲۷/٤‏ 


حاشية ابن عابدين و ی 0 باب اليّمين في الدخول والمُروج 


هو الصحيح) اا عن "الظهيرية"؛ أن الانفصال اتام ااه إلا بالقدمين 
(ودوامٌ الركوب واللبّس والسکنی كالإنشاء) فيحنث مک" ساعةٍ 0 


۷ (قولة: هو المتّحِيح) عو الي ا e‏ > وف "البحر": 
((وهو اي لاد الانيصال الناً)) إلخ. وقال في ا ((وق ليطا : لو أَدحلَ إحدى 
ر جليه لا يحنث» وبه أذ الشيحان الإمامان شمس الأئمّة 'الحلواني" و 'السرخحسيي"» هذا إذا كان 
دحل قافما» فلو مسقا على هره أو ع رع سير د و اش د درفي 
كان الأكثْرٌ داح الدار : لات ا إن كان ساقاء خار حّها)). 1 

(۷۹۳ (قولة: ودوم ار راا لجس إلخ) يعني: لو حلّف لا يركب هله الدَايّة وهو 

راكبهاء أو لا يلس هذا الثوب وهو لابسة EE O CS‏ 
حيست فلو نول أو تر الثوب أو أخد في لفل من ساعَيه لم يُحدث. 

ves‏ (قولهُ: فيحنت كث ساعَةٍ) لان هذه الأفاعيلَ لها دَوامٌ بوث أمثالها وإلاً فدَوامُ 
الفعل حقيقة مع آنه عرض لك ع السو كات الم والرادٌ بالساعة الي تكوڻ 
کردا هی ما پمک ذه او وو 2 "بحر" فلو دام على السُّكتى لِعدّم إمكان 
اروج والتقة O‏ يأني ا 


)١(‏ (( "بجر "): ليست في "ب" و"د" وط" وما أثبتناه من "و" وانظر "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في 
الدحول والخروج والإتيان وغير ذلك .٠۲۷/٤‏ 

(۲) ((لا)) ساقطة من "ب" . 

(۳) ف "د" و "ر": (رمكنه)). 

(5) "الظهيرية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثالث في الدحول ق07؟١/أ.‏ 

(5) "المبسوط": كتاب الأان ‏ باب في الدحول 177/8. 

() "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإنيان وغير ذلك 5710/5 

(۷) "الفتح": كتاب الأعان - باب اليمين في الدحول والسكنى 7/5 ابتصرف. 

(۸) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 885/أ. 

(9) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 859/5. 

)٠١(‏ المقولة ]٠۷١١١[‏ قوله: ((أو لم يمكنه الخروج إلخ)). 


الجزء الحادي عشر ا __مسسم 59م لس باب اليمين ف الدخول والروج 


(لا دوامٌ الدحول والخروج والتروج والتطهير) والضابط: أن ما تد فلدوامه حكم 
الابتداء» وإلا فلاء وهذا لو اليمينٌ حال الدوام أمًا قبلَهُ فلاء فلو" قالَ: كلما ركبت 
فأنت طالقٌ أو فعلي درهم» ثم ركب ودام لرمه طلقة ودرهي ولو كان راكبا زمه 
في كل ساعة بمكنةُ التزول طلقة ودرهمٌ قلت: في عرفنا لا يحنث إلا في ابتداء" الفعل 


۷ (قولهُ: لا دوم الڈحول ل إلخ) لأنّ الحول حقيقة ولغة وعُرفاً في الاتيصال من 
لحارم إلى الدّاحا ل ولا وام ليك وِذا لو حلّف ليها عدا وهو نها فكت حتّى مَطى الك 
حيث؛ لله ل يدلا في إذا لم يحرج. ول نوي بالدحول الإقامة فِيُّها لم يحنت وكذالو 
ما مو اح ا ا وكذا لا تزوج وهو مُتَروَّجٌ ولا 
طهر وهو مُتطهرٌ ادام الذكاح والطهارة لا بث 'فتح”". 

3 (قولة: والضّابط: أن ما يمت أي: ما يصح امقدادهُ كالفَعُودٍ والقيام» ولا يصح 
ر ل به كاتوم وهر 

41 114] (قوله: وهذا) أي: الف ال ا فيما يمت لو الييينٌ حال الدوام ام أي: لو 

حلف وهو مُتلبْسُ بالفعل. أذ فالا EE CESS‏ ني تدر عدت 
بلَهُ فلا يَحنث باک بل بإنشاء ال كوب. 

قال في "الفتع: ((لأنا لظ ركيت إذا لم يكن ا حالف راكب را به إنشاء الركوب 
فلا يُحنث بالاستمرار ون كان له حُكم الايداء جلاف حف الراكبي: 4 إق ه٠‏ لا أركب 
فان راد به الأعم ين اتداء لفل Es‏ 

[VE۹4۸]‏ (قولة: ٤‏ الفُصُول كلها) أي: ما يَمتدُ وما لا يُمتدُ سواءً کان ا بالفعلٍ 


(0) في "و": ((ولو)). 


(9) لي د و و 
(۳) "الفتح”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 77/4. 


: ((يايتداء)). 


0 


حاشية ابن عايدين حا رحد ا ا ا 


باب اليّمين في الدخول والمتروج 


وإليه مال اعافد "فق و متك هدق الذار أو اليك و ليله بی 


E‏ و 
2 دام 5 0 4 مم ل مرك 

المسحقدة (قوله: وإليه مَل استاذنا) عبارة المجتبى" : ((وفيه عن "أبي يوس ما ندا عليى 
وإليه أشار أستاذنا/) اه. ونقل كلامَةٌ في "البحر””, واف عليه الاھ أذ غرف فاته كان 
كذلك أيضا. 

مطلبُ: حَلف لا بسكن الدار 

۷ (قولة: حلّف لا يسك إلخ) فلو حلّف لا يقعد في هذه الدّار ولا لد قار إن 
کا ا ع ل ا ا كر ل ا 
ل 
E‏ إن كان م راد الخروج بِبدَن) اه 

E E يعي الحارّة) كذا قا في "لبر ": ((الْحلّة هي‎ e 
بالخارة) اه.‎ 

قلت: المحلة في غرفنا الآنَ تطلق على الصقع لايع لأزفة متعددةٍ كل زقاق منها يسمى 
تخار وقد تطلق لكارة علي المحلة كلها 

1799| (قولة: فخرج) وكذا لو لم يخرج بالأولى» "بر" لان السكنى ما يمتد فلدوامه 
)١(‏ في "و": ((وأبقى)). 
(؟) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدذحول والخروج والسكنى والإتيان 53/7غ5. 
(۳) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 9//4؟5. 
(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 5717/4. 
(ه) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل تي الخرو ج 84/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "البحر": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الدول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 797/4 


اجر كادي ن 7 ل باب الیمین في الدخول والخروج 


وأهلة) حتى لو بقي وَتِدٌ نيت واعتبر محمد تقل ما تقو و وا رفي 
وعليه الفتوى» قاله "العيني"”". ولو إلى سكة أو مسجد ASRS‏ 


حُكمٌ الابتداء» وظاهِرٌ ما مر" عن "المجتبى": ((عدَمٌ المجدث في 0 
aT‏ (قولة: وأهلة) قال في الام ((الواوٌ على : 
أحيهماء والمرادُ بالأهل رَوحَتهُ وأولاده الذين معَهُ و كل من كان يؤويه e‏ والقيام بأمرو. كما 


ل 


؛ لأنّ الث يَحَصُلْ يبقاء 


2 'البدائع”)). 

0 (قولة: حتى لو بهي وذ حَنث) جَعَلَ حَيث حواب ((لَوْ)) فصارٌ امن بلا حواب 
فكان ا و بکسر التاء ي ٠‏ 'قهستاني E‏ 
وهذا تعميمٌ للمتاع جريا على قول "الإمام" : بأنه لاب مين تقل التاع كله كالأهل 

[1V0]‏ (قولة: واعتبّر E‏ لخ أي : دن ما وراء اء ذلك لين ف بن السك لي ا 
EES TRT‏ ا تقل الكل في بعض الأوقات» قال في ا 
((وقد اختلّف التر حي فالفقية "أبو الي" رجح قول "الاما" وأحدذ به. والمشايخ استلنوا منه ما 

5 ا كقطعة حَصير و 0 که ٤‏ "ابن" وغیری ورجح ف 'الهداية" 0 


)١(‏ في "د" و "و": ((يقرم)). 

(۲) "رمز الحقائق": كناب الأمان ‏ باب اليمين في الدحول والسكن والخروج والإتيان وغير ذلك 53/١‏ ؟. 
(0) ص۱٣۳۹‏ "درا. 

050 0 كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخرو ج والسكنى والإتيان وغير ذلك 555/4. 

(ه) "البدائع": كتاب الأبمان - فصل: وأما الحلف على السكنى والمساكنة فهو إلخ ۷۲/۳. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الأعان ‏ فصل في حلف الفعل ۳۸۷/۱. 

(۷) "الهداية": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى ۷۸/۲. 

(۸) "البحر": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الدحول والمخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 57/4 بتصرف. 
(9) "تبيين الحقائق": كناب الأبمان ‏ باب اليمين في الدحول والمخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك .٠١١/۳‏ 
)٠١(‏ "الهداية": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى ۷۸/۲. 


شاف وود ووو ا باب اليُمين في الدخول والخُروج 
ا 5 8 و ٤‏ 8 ا سام (Dn ol - 2 E‏ 2 2 
ول ": بأنه أحسن وأرفق. E‏ . وصرح 
ا N E‏ لمر ة" و"الكاقي"”": بان الفتوى على قول [؛ /قه"ب] "أبي 


يو سف"» ا بقول "الإمام" أَولى؛ لأنه 5 وإن ل غيرة أرفقَ)) أه 
قال في "اله "9" ag AE‏ 
بي ترك اكان وعدم الود إليه ونقل مين أ 8 موي ادر ذكاء رمرعلن هن لخي 
قال :ير ايا حيس اا ون في المكان الفلاتي» .وبهذا برح قول ' ا اھ. 
قلْت: وهذا الترحيحٌ بالوجه الذكور اوذ ين الفح ٠”‏ و "لبو من 
'البرهان": ((أنّ قول "محمد" اصح ما بفتی به مين ال تيحين)) اه. 


ي و 


قلت: : ويؤيدهُ ما مر e‏ امام ا مع قول "محمد 
وأا قول "النهر: ((إنه لس قول واد مِنهُم)) فهو غير ظاهِر وإ كان كلام 'الرياعِي"”0 
وغيره بوهم ما قال فتأمّل. 


(قولة: فان عليه يتحد قول "الإمام" مع قول "محمّد"إلخ) لا يظهرٌ اتحادُ قولي "محمد" و"الإمام" 
بناءٌ على الاستثناء المذكور؛ وذلك أن المشايخ إنما استثنوا ما لا يتأتى به السّكنى كالوتدء وحم" اعتبرَ 
eS‏ ا الأكنياء 


yT و‎ 


.۳۸١/٤ "الفتح": كتاب الأعان  باب اليمين قي الدخول والسكنى‎ )١( 

(۲) "كاف النسفي": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى والخروج....إلخ ۳/ق۹٩۹١/أ.‏ 

(۳) "النهر": كتاب الأبعان - باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق ۲۸۲/ب 

.525/54 "الفتح": كتاب الأعان - باب اليمين في الدحول والسكنى‎ )٤( 

(د) "الشرنبلالية": كتاب الأيان ‏ باب حلف الفعل 45/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) في هذه المقولة. 

(۷) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق۲۸۲/ب. 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 0/7 1. 


ال حزء الحادي عشر مدع باب اليّمين في الدخول والخُروج 


ا فالا ن وا ی ی وهنا ل م بار ت ولو 


۷۰7 (قوله: على الأُوّه) قال في "الهداة": ((فإن اقل إلى السّكة أو إلى السجد 
قالوا: لا يي دَليلهُ في الريادات: أن من حرج علدين مطروماق ا يش وطن 
الأول في حى الصّلاي كذا هذا)) اه. وف ا قال "امن اللخ هذا إذالم دم 
الدَارَ الْستَأحرَة إلى أهلهاء وأمّا إذا سَلّمَ فلا يحنث وإ كان هو والماع في السّكة أو في 
السجد)) اه. قال في ت : ((وإطلاق عدم ا لحنت أو 0 وبقاء وطبةه ف حى ى إتمام الصَّلاةٍ 
لایستازم سيت سانا عرفا بل يُقَطَعٌ العف فمن تقل أ هله وة وحرّج مُسافرا أن لا يقال 
فيه: إنه ساكِنٌ))» وتمامة فيه. وقي "البح ر" عن "الظُهيرية”": (روالصحيح أنه يحنت مالم 
جد مَسكناً آحر)) اه. 1 

قلت: م العرف؛» والعرف حلاف كما علمت. 

r‏ وهذا إلخ) الإشارّة إلى ما في لمعن قال في ا ((وحواب السالة 
م ر O RI OO‏ الحالف مسقلا بالسکی NSO‏ 
لطلب منزل)). 

]1۷0۰۸[ (قولة: ولو بالفارسيّة ر برو حه بتفسيه) وإ كان مُستقلا بسکناه» 


O ot 
.  حتف‎ > 
.۳۸۷/٤ "الفتح": كتاب الأعمان  باب اليمين قي الدحول والسكنى‎ 0) 

(؟) "النهر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق ۲۸۲/ب. 

() في "و": ((يير)). 

.5285/14 "الهداية": كتاب الأبمان  باب اليمين في الدخول والسكنى‎ )٤( 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول والمخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك .٠۲١/۳‏ 

(1) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتبان وغير ذلك 885/4. 

(۷) "الظهيرية”: كتاب الأعان - القسم الثاني - الفصل الأول في اليمين على المساكنة والسكنى والكون ق0١/).‏ 
(8) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين قي الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق۲۸۲ /ب. 

(9) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى .۳۸١/٤‏ 


2 م 
حاشية ابن عابدين سس 895 باب اليّمين في الدخول والخُروج 


E مالفال ململ ة وغابتة» أو لم يمكنة الخروجٌ‎ O E 


وهذا الفرق مقو عن "ابي لمث" قال في د ((وكأنة بنا على غُرفهم)). 

الوم (قولة: كما لوا كان :سكناه معام كابن كبير ساكن مع أب أو امرأقٍ مع روجهاء 
فلو لف أحدُهُما لا بسكن هذه الدَار فرج بتفسره وتَرلك أَهلهُ وما أو هي زوجّها رواق</أ] 
ومَالها لا حتٹ» ا 

e‏ و کا لوا A NS‏ ورج هو ولم يرد العَودَ إليه» 
ار وأطلقة فقيل ما إذا تحاضتها عدن الاک ار كما في یزار 

10 (قولة: أو لم پمک الموج إلخ) عط على ما قبل غير ما سبوا لأنّ ما قبلَهُ ف 
المسائل تي ير يها حرو جه بنفسيه وهذا لس منهاء فاُناسب أن يقول: (( ولو لم يُمكِنهُ اروج 
إلخ)»» ويكون الحواب قولَهُ الآتي: ((لم يحنت))» قال في "الفتح”: ((نمٌ إنما يحنت بتأخير 
ساعةٍ إذا أُمكَُ لتقل ّا وإلا بان كان عدر لیل E‏ أو مع ذِي ملطان, أو عدم 
مُوضيع تقل إلبه أو أُلِقَ عليه الباب فلم يُستطع فح أو كان شريفاء أو ضعيفاً لا يقير على 
حمل المتاع بتفسيه ولم جد من يَنقَلهُ لا يُحدثء ويلح ذلك الوقت بالعَدَم للغذر. 

مطلبث: إن لم أخرّج فكذا فقيّد أو مع حَيث 

وأورد" ما ذكره "القضلئ" فمن قال: إن لم حرج من هذا النزل الوم فهي طالق فقَيّدَ 
)١(‏ "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق ۲۸۲/ب. 
(۲) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 583/5. 


(۳) "البحر": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 575/5 
(4) "البرازية": كتاب الأبعان ‏ الفصل الخامس عشر في المساكنة ١8/4‏ ٠(هامش‏ "الفتاوى الهندية"). 
(5) ص۳۱۸ "در '. 

© "الفتح": كتاب الأبمان ۔ باب اليمين ق الدخول والسكنى .۳۸٤/٤‏ 

(۷) من ((أو عدم)) إلى ((فلم يستطع فتحه)) ساقط من "1". 

(8) أي: قي "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الدخحول والسكنى .۳۸٤/٤‏ 


Y/Y 


الجزء الحادي عشر 1Y‏ باب اليّمين في الدخول وا روج 


برل ليل او غل يات ار ا طاو احرف ر 0110 


أ ميم ين الخروج حت وكذا إذا قال لامرأته وهي في منزل أبيها: إن لم تحضري الليلة مَنزلي 
فمَنعَها ا من اروج حَيِث. 
وأحيب: : بالفرق يدن كن الَحدُوفي عليه عدماً فيحنت بَحققِهِ كما كان؛ لأ 2 
لا يتوقف على الاختيار وکونه فعلاً فيتوقفُ عليه كالسّكنى؛ لأ العقَودَ عل عليه الاخټياري» 
ل ا الجنسشي)) اه. 
نَم أعادٌ المسألة في آخير الأبمان' ا "الصدر الشهيد" في الشّرط العَدْمِي لاف وأ 
الأصح ليث لن الشرع قد يَجعَلُ الَوجُودَ مَعدُوما بالعُدرٍ كالإكراه وغيروء ولا يَجَمَلٌ العَدُومَ 
مووا وإ وج : العُذرٌ اه. ونْحوهُ في "الزيلعي"" و"البحر""» وقذ أوضحنا هنو المسألة في 
آأخجر التعليق من الطّلاق. 1 
هلال (قولة: ولو بشخول لیل هذا جردو ع في حق ر المرأق بخلاف ب الرحل؛ لماي 
آخجر مان e‏ ى وة س : ((قال لها: 3 سكنت هذه الدّارَ فأنت ار وكان ليلا 
فهي مَعذُورة حتی تصبح؛ ولو قال لرَجْلٍ لم يكن مَعدُوراً هو الأصح إلا حرف لص أر غيرة)). 
۷۳ (قوله: أو علق بابي) (؛/ق77/بع أي: إذا 1 يقر بي فته والخروج منه» ولو 
قدَرٌ على ايوج بهدم بعض الحائط ولم يهدم لم يُحدث؛ لان احبر القدرة على اروج ن 
الوحه المعهُودٍ عند الناسِ» كما EE‏ ال ينا 


. 4071/4 "الفتح": كتاب الأيمان  مسائل متفرقة‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك #/115. 

(۳) "البحر": كتاب الطلاق ‏ باب التعليق 71/6. 

)٤(‏ المقولة [5058 ]١‏ قوله: ((والأصل إلخ)). 

(د) "الفتح": كتاب الأمان ‏ مسائل متفرقة ٤۷١/٤‏ . 

(7) “الخلاصة": كتاب الأبمان ‏ الفصل السادس عشر في اليمين في المساكنة ‏ نوع منه ق١١/]‏ عن الصدر الشهيد» 
وقولَهُ: رلا لخوف لص أَوْ غيره)) من كلام "الخلاصة". 

(۷) "الظهيرية”: كتاب الأيمان ‏ القسم الثاني - الفصل الأول: في اليمين على المساكنة والسكنى والكون ق78١/)‏ 

(8) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 777/4 


حاشية ابن عابدين 8 ال ون باب اليُمين في الدّخول والخُروج 


وإن بقي أياماء أ و كاك لد ا کک فاشتغلٌ بنقلها بنفسه وإن ر أمكنة أن 


لالم (قولة: وإ بقي امأ هو الصّحيح؛ لان طب ازل من عمل النقّلة فصار ا 
الطُلب مستتتی إذا لم يُفرّط في الطب "فت" . 

172161[ (قولة: وإ أمكنة أن يُستكري 0 أي: لتقل الداع ٤‏ يوم واجد مَل 5 
لا ارم التق بأسرع الوْحُوه بل بقدر ما يُسمّى ناقلا في الغرضيء "فح" 

]1۷017[ (قوله: دن أي: ولا يصدّق في القضاءء رم "البدائع”". 

(فرعځ) 

حلّف لا سکن هو الدَارَ ولم يكن ساکاً يها لا يحدث حتى يسكتها بنفسيه ويََفَلَ إليها ' 
ين متا ما یات فيه ويستعوله في مله كما في "ایر" عن "یداع 
قف على نقلٍ اماع والأعل > "فتح” أ" قال 
ق ((وي عصرنا يعد ساكناً بترك أَهِلِهِ ماعو فِيُهاء ولو حرج وحدةُ 5 أن 
يَحنث)» قال "الرملي": ((كونة عد سانا مُطْلقا غير ملب بل نما يمد ایا إذا کان و 


8 


ا 2 رل o.‏ 
70307 (قوله: فإنه پر بنفسيه فقط) أي: ولا يتو 


سام اعت 


العود: أما إذا حرج منها لا بقصد العَودٍ لا يعد ساكنا): و لت 


.5/4/4 "الفتح": كتاب الأعان - باب اليمين في الدخول والسكنى‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 557/4. 

(؟) "البدائع": كتاب الأيمان ‏ فصل: وأما الحلف على السكنى والمساكنة إلخ .۷۳١/۳‏ 

.555/5 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك‎ )٤( 

(5) "البدائع": كتاب الأعان ‏ فصل: وأما الحلف على السكنى والمساكنة إلخ ۷۲/۳. 

23 "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والسكنى TALE‏ 

(7) "النهر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق؟١58؟/ب‏ وفيه: 
((مصرنا)) بدل ((عصرنا)). 


الجزء الحادي عشر ا باب اليّمين في الدخول والخُرُوج 


فر وغ 


حلف لا يُساكنٌ فلانا فساكنة في عرْصّة دار» أو هذا في حجرو وهذا في 


حرو حَنِثْ ل ل ا ل ل و ال ا 
مطلب: حلّف لا يُساكِن فلانا 
1۷01۸[ (قوله: حلّف لا يساك فلاناً) فن کان e‏ فال أحذ فى لنقلة لنقلة وهي 


ممكنة ولا كيف قال "محمد": فان كان وهب له لاع وقَبضَةُ منه ورج من 2500 
0 ف فيس خسان ا ا 
شبية اللي" عن "التتارحاية": ((لا نبت المساكنة إلا حل کل مما ومتاجه)). 
e Es e‏ وكذا EE‏ 
۷۲۰ (قولة: أو هذا في حُجْرة) في بغ بض النسخ: بالوارء ؛ ونسخة ((أو)) أُحسَنُ وهي 
الموافقة ل"البْحرٍ دا 


۷ (قولة: حَيث) فلو نوی أن ولا اكه ف كسد حا أو حُجْرةٍ واحِدَةٍ يكونان فيه 


عا لم يحدث حتى يُساكقة نما تی وإلا نوی يتأ بيه لم يَصِح "یراز وني "لد 06 
وغيرها: : ((لا يُساكنهُ في هذه المدينة أوالقريةت أو و في الدّنيا فساكته في دار حَيث» ولوک كل ف 


ر فلا إا إذا وی). ]4 va‏ 


ر 


(قولة: وان نوى بيت بعينه لم يصح إلخ) وذللت أنه في الأرّل نوى تخصيص العام وهو المساكنة 
المنفيّة» وليه تخصيعة صحيحة وفي الثاني نوى تخصيص المكان وهو ليس مذ كور فلا تصح. 

(قولُ: ولو سكن كل في دار فلا إلا إذا نوى) وذلك لن المساكتة المحالْطَة وذِكُرٌ المدينة ونحوها 
لتخصيص اليمين بهاء حتی لا حنٹ بعساكنته في غيرها. 


.5714/14 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الدحرل والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك‎ )١( 


ب 
( "التاتر عجانية": كناب الأعان - 5 الثاني عش : في الحلف على الأفعال - نوع آخر في السكنى 4T4‏ 
(۳) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتياث وغير ذلك 5514/4. 


(4) "البرازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الخامس عشر ف المساكنة ٤‏ (هامش “الفتاوى الهندية). 


حاشية ابن عابدين ان 996 باب اليّمين في الدخول والخروج 
إلا أن تكوث ذارا كيرةء ولو تقاسماها حائط بينهما إن غين الندار ف ميه خضت 
وإن نكرّها لاء ولو دخلّها فلانٌ غصبا إن أقام معَهَ حَنِث عَلم أو لاء وإ انتقلَ 
قورا لاء كما لو نزلَ ضيفاء وكذا لو سافرَ الحالفٌ فسكنّ فلانٌ مع أهلى 27 


[؟؟هباى (قولة: إلا أن تكو دارا كبيرة) نحو دار الوليدٍ بالكوفة» ودار نوج ببخاری؛ لان 
هلو الدَارَ تنرلة المحلق "ظهي ية" . 

0707 (قولة: ولو تقاسّماها إلخ) يعني: لو حلف لا يساكن فلانا في دار 
فاقتسّماها وضرب بِينَهُما حائطا وفتح كل مِنهُما لنفسره بابا ثم سكن كل مِنهُما في طائفق 
فان سی دارا بعينها حَنِث» وإ لم سم ولم ينو فلاء كما في "الخائّة"”". ووَّحَهُهُ ‏ كما 
قال الا : ((أن اليّمِينَ إذا عُقِدتْ على دار بعينها يحنث بعد رَوال البناء فبَعدَ 
القسمة أولى)). 

[Ye]‏ (قوله: ولو دَحلها فلانٌ غصبا) مَعناة: ومّكتها؛ لأنه لا يحنث جرد الدحول» 
“N‏ 05217 2 ع 0 0 2 0 1 

رَملِي". ومر”"': رن المساكنة لا تعبت إلا بأهلٍ كل مِنهّما ومتاعه)). 

٠۷٠۲(‏ (قولة: وإن انتقل فورا) أي على التفصيل السابق. 

1 I 2 5 E r 2 

۷۲۹ (قولة: كما لو برل ضَبما) أي: لا ينث قال في "انلا" : («وق "الأ ": 

لو دحل عليه رَئْرا أو ضيف فأَقامَ فيه يما أو يومين لا ينث والمساكنة بالاستقرار والدّوام وذلك 


هله ومَتَاعهِ)) أه. 


.ب/١١‎ ١ق "الظهيرية": كتاب الأيمان  القسم الثاني الفصل الأول: ف اليمين على المساكنة والسكنى والكون‎ )١( 
"الخانية": كتاب الأيمان  باب من الأيمان  فصل ف المساكنة والسكنى والكون ۹۸/۲ (هامش "الفتاوى الهندية").‎ )۲( 
قوله: ((حلف لا يساكنٌ فلانا»).‎ ]١7514[ المقولة‎ )۳( 

(4) "حلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ‏ الفصل السادس عشر: في اليمين في المساكنة ق 79١/ب.‏ 

(5) "الأصل": كتاب الأبمان ‏ باب المساكنة 25١7/7‏ وقال: ((ِلأنّ ذلك ليس مساكنة إلا أن ينوي)). 


الجزء الحادي عشر . (ا0م# لم باب اليّمين في الذخول والخروج 


ف لآنة ل يساكة فيه ودر وة الكاكه هر كني باع ليد 


امتدادهاء بحلاف الإقامة, ا RASA Sarthe‏ 
وي الاق 7 E‏ 2 وهو جاور الم 8 


e E E‏ اکت وان و إقانة خنسة عش يوم حَيث)) اه. 

وقد وقعت هذه المسألة في "البحر”" بدون قوله: ((وهو مُسافر))» فأوهَم أنّ مسألة الضّيف 
دة بها دون خمسة عر يوما مع احتمال أن يُفرقوا بينهُماء واللهُ أعلم. 

راجالل (قولة: به يُفتى) هو قول "أبي يو سف" وعند "الإمام": 1 5 يحنث بناء على ن قيام 
السکنی بالأهل والمتاع» اورقا وين A‏ فى" تو NE‏ 
سافرٌ الحلوف عليه وسكنَ احالف مع أهلل ولا تف أنّ هله اقب إلى عة خت 

]1۷0۲۸[ قر ولو قيّدَ المساكنة بشهر إلخ) عبارة "البحر"” '©: ((لو حلف لا ا شهر 


(قولة: حلّف لا يسان فلا رل ا حالف وهو مسافرٌ منزلَ فلان إلخ) الطاهر: تقيدُ النزول بما إذا 
لم يكن على سبيلٍ الضَيافة أو الزيارق وإلا فلا حنث ولو نوى الإقامة؛ عدم الاستقرار والدواب تأمل» لكن 
المتبادرٌ من قول الأصل: ((فأقامَ فيه يوما أو يومين)» أله لو أقامَ خمسة عشر يوماً حيث» فتكوڻ باك اسوك 
مده مار نها وخبارة "الواقعاتي" التي نقلّها في "البحر": ((حلفّ لا یساکن فلاناًء فنزلَ منزلّهُ» فمكث فيه 
يوماً أو يومين لا يحدث؛ لأنه لا يكونٌ باك بع لله 00 
رفانت ترى أنها ليس فيها التقييدٌ بالضيفء فيشمل ما إذا دحل بدون نة الضيافق)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 4/4 81 375 بتصرف. 
(؟) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل في المساكنة والسكنى والكون ۹1/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 4/5 58. 

(4) "البرازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الخامس عشر: في المساكنة 5١17/4‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "التاترخحانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال - نوع آخر في السكنى 295/4. 
(1) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 774/5. 


YAY 


خاش ابن غاد ,س کے باب اليّمين في الدخول وا روج 


2 


e‏ لامب ا شير لو يشوك معنا 


قلت: ققد فق بين لفظ المساكنة الس الإقامة ا 5 د انار" قي باب 


ر ر لا معيارء 47 الا 5 غير بالوقت لِصحّتِها في جميع الأوقات 


وإذ قليكة؛ شكوك الول ير اسع القابتٍ باليرين لا لتقادير الفعل بالوقت وذكر: أن 
RE‏ خم و في "الأصل"» واا الف فيه لايخ فقيل: كالمساكة 


فقيل ية E‏ لوقت) أه. کک O EO‏ : أنها 


0 مالم لض ريق E‏ ال N‏ 


o E E RF 3‏ ل ور قن ييه ا ع ر کی د ب کک 7 
هذه الذار» كان ابو يو سف يقول: إذا أقام فيها أكثر النهار أو أكثر اليل يحنث ثم رجعم 


ل 


رال إذا اقام يها ساغة والخدة بحت وخر قول مسد وإذا تحلف لا يفيه بار فة شهرا 
فلس انث حتى قم بها مام الشهر)) اه.. 
وَمُفَادُةُ: أن الإقامة متى قدت اة و لزم ف مَفَهُويها الامتداد وتَفيّدتْ باد RENE‏ کنیا 
علدت ا يليه امتدادُها مُطلقا؛ لصدقها على القليل والكثير فلا تكون للد يدا لها 
ل كيذ لضع عي ل شع فة عن الساكة ي اله وا سكن وما منه وت لتم طني 
هذا غاية ما ظَهِرَ لي في هذا الّحلّ. وبه فهر أن قولَهُم هنا: ((إنّ المساكنة ما لا يَمتدُ)) معناةُ: 
الماح رامال لالط لجو ورين فرق ي الساكاة را ات و ن 


1 


المساكنة ما لا يتك أ أي: :لا شرن تحققها غل امندايها دة - خلا الإقامة فإنها لا 7 مك امه ا لي 


)١(‏ "التاترخحانية": كتاب الأعان ‏ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال ‏ نوع آحر في الإيواء والبيترتة 
والكينونة والإقامة :/501. 


الجزء الحادي عشر متعع ر 157 ی باب اليّمين في الدخول والخُروج 


لا يار في تسققها ادف لاض الإقامة ة إذا قرت امد قلا ينافي ما م ' في كلام اا 
و"الشّارح" ت 22 عا لغيرهما: ((أن د الساكنة ما يمت بخلاف الدحول والرو وج ن تاه E‏ 


n2 


امتدادها)) وهذا غير العنى اراد هنا. وقد حفِي هذ اعلى "الخير الرملى وغيره فادعوا أن ما هنا 
ا لامر وأنّ الصّواب إسقاطٌ عدّم من قوله: ((لعدم امتداوها))» فافهم. 
م اعم أنه في "التتارخحائّة"7© وغيرها ذكر: (لآنه لو قال عتيت الساكنة جميع الشّهر 

دق ديانة لا قضائ» وقيْل: قضاءً أيضاء والصّحيحٌ الأوّلُ)). 
مد فلذا كانت امد في الأول ظرفاً وف الثانية معيا ر - إنما يُظهِرُ على الول ارو عن لا الرجوع إليى 
ويظهرٌ أن الفرق بينهما اله رسع لا فرق بينهماء فيحنت فيهما بساعق ثم رأيت في آخر 
أيمان "الأشباه"' زرك إضافة ما تد إن زمن | لاستغراقه بخلااف + غيرة)) اه. وق رَ الامتداد في شرحه: ((بأن يصح 
تقديرهُ عدةٍ كالقيام والقعودء يقالُ: قمت يومين» وقعدت ثلاث وجعلوا مماعتدٌ: الصومّ وا ركوب واللببس» 
O‏ مون نيك O‏ فود رايم يناه ان E‏ مسد برب ارما 
لاعند: المساكنة, والكلام والشراي والمشاركة والقدوم والخروج والضّرب)) اه. وين هنا تعلمٌ صحَّة ما 
قله "الرملي" من التناقض» نعم أورد في "الشرح": أن الكلامّ ما يَقبِلُ التقديرَ مد فكيف جعلوه غير معد 
وأحاب: أن امتداد الأعراض بتجدّدٍ الأمثال» فما يكو في اله الثانية ‏ مثلّها في الأولى من كل وجو مما ينث 
وني الكلام لا يكوك المتحقّقُ ي المرَةالثانية كالتحقق في الأولى» فلا يتحقق بَحَدُدُ الأمثال اه 

(قولة: وأنّ لواب إسقاط عدم إلخ) على إسقاط لفظ ((عدم) لا يستقيمٌ حش بساعةء بل 
كان اللازم في ق اسراف الشهر. 


(۱) 0 ارك رك 


ل 


(۲) ص١ ۲٣٦‏ "در 
(۳) "التاترحانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني عشر: ف الحلف على الأفعال ‏ نوع آخر في السكنى 397/4. 


حاشية ابن عابدين سببسن NE‏ باب اليّمين في الدخول والمُروج 


وقي "حزانة الفتاوى": حلف لا يضربها فضربّها من غير قصد لا >: يحنث. (وحيث في: 
ل م 
لا يخرج) من المسجد (إن حمل وأحرج) مختارا (بأمرو» وبدونه) la E‏ 


قلت: وأنت بر بن مبِى الأمان على العُرضيه والغُرفُ الآن فن حلّف لا ساك فلانا 
0 أو لا يسك هذه الدَارَ ا أو لا يقم فيها ١٤/ق۸٦/]‏ شر أنه يراد جميع الك ف 
الّواضيع القلادثي» واللهُ سبحاتة أعلّم. 

(ve14,‏ (قولة. وف "عيزاتة الفتاوى" إلخ) مُحَالِفُ لِمَا يأتي”" في باب اليمِين بالضّرب: 
((ين أنه يُشترط في الضرب القصد على الأظهّر)) اه "ح”". 

قلت: ومع هذا لا مُناسبة نكرو هنا إلا أن يقال ا به قولَهُ في المسألة المارة1”: ((إن 
اقام معَهُ حَيِتْ لمر لا)). 

لالم (قولة: من السجا) قد به 5 للإمام محمد" ق "بحاي ال "© احترازا عن 
الدار الُسكونةء قال في "الدحيرة" ما نَصّهُ: ((قال "القدوري": اروج مِن الدار السكونة أن 
0 بنفسيه ومَتاعِهِ وعياله» وا خروج من البلدة والقرية ا يه اة زد في "المنتقى": 
إذا حرج يدنه فق بر اراد سفراً أو لم يُرد)) اه. ولا تحنس أن قولهٌ: ((زاد في "النتقى" إلخ)) 
يحرج يدنه في مَسالة الدّارٍ 
أيضا؛ فلس في ذلك ما يحالف ما في "البح ر وغيري فافهم. نع في "الهيرية" ر "اقانة": 


(قولة: 920 فيها إثبات 
الحنث كما هو ظاهرٌ من قوله: ((إلا أن يقال إلخ))» وعبارة "الحلبي" على ما نقلهُ "ط" ليس فيها دعوى المخالفة. 


(1) ص٤ ٦۳‏ "در" 

(؟) "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول ق ۲۳۷/ب. 

(۳) ص۳۷۰ "در". 

)٤(‏ "الجامع الصغیر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الدخول والخروج والسكنى وال ر کوب صافه ؟-. 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 8#5/5. 

(5) "الظهيرية": كتاب الأعان - القسم الثاني - الفصل الأول: في اليمين على المساكنة والسكنى والكون ق١١١/)‏ بتصرف. 
(۷) "الخائية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الخروج ۸۸/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الحادي عشر 5م لل يب اليّمين في الدخول والخروج 


((لو حلّف لا يرج من هذه الدَار فهو على الرحيل ينها بأهلِه إذ كان ساكنا فيْها إلا إذا دَلَ 
الدّليلٌ على أنه أرادَ به الوح ببَدَنه)). 

ملام (قولة: بأڻ حمل مُكرها أي: ولو كان محال يَقَدِرٌ على الامتناع ولم لد ق 
الصّحيح "خخائيّة'”"". وقي "البرَازيّة'”" تصحيح الث في هله الصُورَة. هذا واعترّض في 
"شرنلا" ذِكرّ الإکراه هنا: (ربانه لا يُناسِب قولَهُ: ((ولو رَاضیا))؛ إذ لا جام الإكراة 
الرضّى)) اه 

وف "الفح" : ((والراد من الإحراج مُكرّهاً هنا: أن يَحمِلّهُ ويُرجَهُ كارها ذلك 
لا الإكراة مروف وهو: أن يَتَوعٌدَهُ حتى يفعل؛ فإنه إذا تَوعُدَهُ فرج بنفسيه خث لما عرف أن 
الإكراة لا يعم لعل عندنا)) اه وأقرّه في "البحر"”. واعترض في "يموي" التعليل عا قالوا في: 
لا سكن الدَارَ ففيّدَ ومُيِمَ لا يَحنت؛ لاد للإكراه تَأثِيراً في إعدام الفعل. وأحبت عنه فِيْما علقتةُ 
على "البحر””: ((بأنه قد يقال: إنه عدم الفِعلَ بحيث لا نسب إلى فاعله إذا أعدِمٌ الاختيارٌ 


ركوج سوام ادل اد بأنه قد يقال إلخ) فيه امل بل الإكراة ادرف يعد سمه 
الفعل لفاعلِه ولو باشَرةُ باختيارو» حتى لو أكرة على إتلافب مال غير فأتلفَهُ يكوك الضّمان على الكرهٍ 
بالكسر وما هذا إلا لعدم نسبته إلى الفاعل» وإلا لكان الضمان عليه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في تعين المحلوف عليه ۷۷/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل السادس عشر في الدحول ۳٠۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الشرنبلالية" كتاب الأبمان ‏ باب حلف الفعل ٤۷/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

.۳۸۸/٤ "الفتح": كتاب الأعان - باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك‎ )٤( 

(5) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك .٠٠٣/٤‏ 

)١(‏ "حاشية منحة الخالق على البحر الرائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير 
ذلك ع/زه؟؟. 


حاشية ابن عابدين تت 1 باب اليّمِين في الدخول والمُروج 


(لا) يحدث (ولو ا با خرو ج) ف الأصح› ا بحل اقفتا eT‏ 


وإذا لم يحنث) بدخوله بلا أمره أ تمه ميو المع وسو ام الي ا 


ا e,‏ ف الع را (YY 5 (On‏ عام ا اه 
وفنا حال باخها رزوي تعدا ارو E aa a a‏ 
يُحنث» [4/ق08/ب] وقَيْلٌ: حَبث)) اه. 

ومُفادُةُ: اعتمادٌ عدم الجدث. لكِن في إكراه "الكافي" ل"الحاكم الشهيد": ((لو قال: عبدة 
حر إن دحل هاده الدَارَ فأكرة بوَعيدٍ تلفي حتى دحل عَنَقَ ولا يَضْمَنُ المكرة قيمة العبد)). 

۷٠٣‏ (قولة: لا حنث) لأنّ الفِعلَ وهو الخروج لم ينتقل إلى الحالف لعدّم الأمر وهو 
1 ۳ 2 للك لاضف 
الموحب للنقل» فنع ٠.‏ 

[Ver]‏ (قولة: ق الأصح) وقيل: يحنث إذا حمل برضاة لا بأمره؛ لأنه لما كان قد على 
الامتناع فلم يفعلٌ صار كالآمر. وجه الصحيح: أن انتقال الفعل بالأمر لا محرد الرّضى ولم يوحد 

# 5 7 2 6 ae 0 0 4 03 £ 

الأمر ولا الفعل منه فلا ينسب الفعل إليه» ولو قيل: إن الرضى ناقل دفع بغر ع اتفاقى وهو ما إذا 


مره أن يُتلف ماله ففعل لا يضمن التلف؛ لانساب الإتلافب إلى امالك بالأمرء فلو أَتلفَهُ وهو 


ساك ير لم نة ضَمِنَ بلا تفصیل لأحدٍ بین كُونهِ راطيا أو لا "فت" 

۷۴4 (قولّةُ: أقساما) من الحَمْلٍ والإدحال بالأمر أو بغيريء مُكرّهاً أو راضياًء 
ناد 

[Veo]‏ (قولهُ: وأتكاما/ من الحنث وعدمه. 

۷ ر :واا لم بحت قرط جنواية فول لصتف زرلا تیل یمین" 


.۳۸۷/۱ "جامع الرموز": كتاب الأبمان  فصل: حلف الفعل‎ )١( 

(۲) لم نعثر على النقل في “المحيط البرهاني" . 

(5) "الفتح": كتاب الأجان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك .۳۸۸/٤‏ 
(4) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الخرو ج والإتيان والركوب وغير ذلك .۳۸۸/٤‏ 
(د) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ‏ فصل: حلف الفعل .58/8/١‏ 

(5) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان 145/5". 


¥4 


الجزء الحادي عش للا للح باب البمين ف الدخول والروج 


5 58 7 8 (0مء ع ا 5 0 (Or.‏ 9 23 

أو بزلق أو بعثر أو هبوبب ريح أو جمح دابةٍ على الصحيح, ظهيرية . (لا تنحل 
5 عو ١‏ ا . ا اا م ي (Tn Ho,‏ 

بمينه) 00 فعله (علی المذهب) الصحيح» فح و عيره» وي البحر عم 


ل 


٠۷٠۳۷‏ (قولة: أو برلق) عَطِف على قوله: ((بلا أمره)) أي: برل قَدَمَه وهو بفتحتين 
مُصدرٌ رَلْقَ كفرح» وفي نسخة: ((ولو بزلق)). 
٠۷٠۳۸١‏ (قولة: أو بعثر) بصيغة الَصدّر فهو بسكون الناء انلق قال في 


2 A IE 

ر القاموس : ((عثر 
عا "ب اصع ب ی سرت 01 لاضف 
كضرب ونصر وعم وكرم عثرا وعثيرا وعثارا وتعثر ': كبا)»). اه اط . 

لوقا 


ع 2 1 ه 1 | (A)‏ 
[1Ye1|‏ (قوله: أو مه دابة) 5 المصباح : ((جمح الرس ر براكبه يجمح بمتحتين 
حماحا بالکسر وججموحا: استصى حتى ل » تأمّل. 
[Voge‏ (قولة: عَلَى الصّحيح) راحع إلى بيع i E‏ 
5 0 اا ا ا وي 3 اا OT O‏ 
۷4۹ (قوله: تج وغيره) عبار ره ل : ((قال ١"‏ سيد أبو شحاع E‏ وهو 


0 iir لا‎ HH 


فق بالناس» وقال يره من المشار یخ: لا سحل وهو الصّحِيح ذ ارا و قاضي حال 


ع 


Il 


)١(‏ في "د" و"و": ((أو عثر)). 

(۲) "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ القسم الأول الفصل الثالث: في الدحول ق ۲۷٠ا‏ بتصرف. 

(۳) "البحر": كناب الأعان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك .۳۲۸/٤۲‏ 
)٤(‏ "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ القسم الأول الفصل الثالث: في الدحول ق۷٠١١‏ بتصرف. 

٠ "القاموس": مادة ((عثر)).‎ )٥( 

)١(‏ في النسخ جيعها (إتعثرا ))» وما تناه من عبارة "القاموس" هو الصواب؛ إذ لا يكون ((تعثرا)) مصدراً ل:((ع))» والله أعلم 
(۷) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان 53//5. 

(۸) "المصباح": مادة ((جمح)). 

(5) ((بفتحتين)) ليست في "ب" وم" وما أثبتناه من ”الأصل" و" هو الموافق لما في "المصباح" 
)٠١(‏ في النسخ جميعها: ((غلب))» وما أثبتناه من عبارة “المصباح". 

.8 45/9 "ط": كتاب الأبمان  باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان‎ )1١( 

(؟١)‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الخروج والإنيان والركوب وغير ذلك .۳۸۸/٤‏ 

٩۷/۲ تقدمت تر هته في‎ )١9( 


.أ/١ق/۲ في "شرحه على الجامع الصغير": كتاب الأيمان  باب اليمين في الدخول والسكنى والركوب‎ )١4( 


حاشية ابن عابدين a‏ باب اليّمين في الدخول وا روج 


لكنه حالف في فتاويه فأفتى بانحلالها أحذا بقول "أبي شجاع"؛ لأنه أرفق لكنكَ علمّت 
المعتمد. (ولا يحنث ف قوله: لا حرج إلا إلى حنارَةٍ إن حرج إليها) قاصد! عند انفصاله 


ع 


من باب دارو مشى معها أم لا؛ لما" في "البدائع": إن حرجت إلا إلى المسجد فأنت 


وذلك ان إنما لا يعدت لانقطاع نسبة الع إليه؛ وإذااك لوكدد ود الحارقة علي كيف محر 
اليَمِينْ فبقيت على حالها في ١‏ الندة وير ف NS‏ 
يَحَنثْ؟ فمّن قال: الت قال: لا يحنت وهذا بيان كُونه أَرفقَ بالناس» ومن قال: لم نحل قال: 
حَيث ووَحبتٍ الكفارة وهو الصحيح) اه. وقولة: ((فيِما لو دحل بعد هذا الإخراج)) يعني: نم 
رج بنفسه؛ لن کلام يما لو حلّف لا حرج فأعرج مَحمُولاً بثون أ أمروء an‏ 
اليمين بهذا الإخراج ب يُحنث لو دحل ثم خرچ بنفسه لا .جرد ٤‏ ق۹٣‏ دُحولهء فافهم. 

[Vet]‏ (قولة: لكنه :عالق ق "فتاويه" إلخ) ذكر ور ((أنه لم يجد ذلك في فتَاوَى 
صاحب "البحر" بل وَحّد ما يُخالفة)). 

قلت: ولعلٌ ذلك ساقط من نسخته وإلا فقد وحدته فيه" . 

٠۷#‏ (قولة: قاصدم أي: قاصدا الخرُوج إليهاء فلو قصند الُرُوج الغيرها حَيث وإن 
ذهب إليها. 

قله ق عبد انفصاله ين بابي داري لأنه بقلل يعد شارا ر فار كان ق مل 


(قول 'الشتارح": لا في "البدائع": إن حرجت إلا إلى امسج إلخ) فإنه لم يشترط لمشي إلى المسجدٍ كما 
ترى اه. "سندي' '» ويصح أن ' تكو عبارة "البدائع” دليلا أيضا على اشتراط القصد» بل هو صريخهاء ولذا 
جعلها "المحشّي" دليلا عليه تأمّل. 

5 2 5 3 28 1 

(قوله: يعني ثم حرج بنفسيه إلخ) لا داعي لهذه العناية؛ فان الكلامٌ السابق شاملٌ لكل من 
مسألتي الدخول والخروج, فيمكنٌ إيقاوةُ على حاله» وحملة على مسَالَةٍ الدحول» تأمّل. 
)١(‏ في "و": (ركما)). 
(؟) "فتاوی ابن نحيم": كتاب الأعان ص۷۳ (هامش"الفتاوى الغيائية”). 
(۳) "النهر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق۲۸۳/. 


الجزء الحادي عشر  _‏ كلا8ا مس باب اليّمين في الدخول والخروج 


طالقٌ فحرجّت تريدٌ المسجد ثم بدا لها فذهبت لغير المسجد لم تطلق. (ثم أتى أمرا آر) 


بن دارو فخرّج إلى صَخْنها تم رَحع لا يُحدث ما لم يحرج من باب الذار اننال مد ماري ا 
جنازةٍ فلان ما دام في داري بر" عن 'الحيط". 1 ۰ 
١ه‏ (قولة: لأنّ الشرط إلخ) علة لقوله: ((مَشَى معها أَمْ لا))» ولا استَشهِّدَ عليه من 
"الد بے أيضاً. 
وحاصلة: أن ا الْستتتى هو اروج على قار اجتنازة, والمروج هو الانفصالٌ من داعم إل 
عع ولا يم فيه لوصول إليها لمشي معها أو بلي عليها. وأمّا علّة عدم الحدث فِيْما إذ اي 
أمرا آحر بعد روجو إليها فهي ما أفادّه في "الننح”": ((من أن ذلك الإتيان ليس ن خرو 
والْحَلُوفُ عليه هو الخرُوجُ)). [ 
ر٥۷‏ (قول: والذهاب) کون الذهاب مِثلَ اروج هو الذي مشى عليه في لتر 
وغيرو» وصححة ف "الهداية 00 وغيرهاء قال في "لر | رال )) کالإتیان فيُشترط فيه 
الؤصول» ا O‏ د ةا او لعتمد الأول نعم لو نوّى 
بالذهاب الإتبان أو الو فكما فكما نَوَى) اه 
قلت: والإرسال والبعث 2 أيضاً في أنه لا يشترط فيْهما الوْصُولٌ» ففي "الدحيرة" 
ل: إذ لم أرميل إليش» أو إن لم أبعت إليك هذا انكر مقا EE‏ 58 


e 


عبارةٍ 


5510/4 "البحر": كاب الأبمان  باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك‎ )١( 

(؟) "البدائع': كناب الأيمان ‏ فصل: وأما الحلف على الخروج ٤۲/۳‏ . 

(۳) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الخرو ج والإتيان والركوب وغير ذلك .۳۸۸/٤‏ 

.755/١ انظر "شرح العيني على الكنز": كناب الأبمان  باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك‎ )٤( 
.۷۸/۲ (ه) "الهداية": كتاب الأيمان  باب اليمين في الخروج والإتيان وال ركوب وغير ذلك‎ 

)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الأعان - باب اليمين في الدحول الخروج والإتيان والسكنى وغير ذلك 4/١‏ 5د (هامش "جحمع الأنهر'). 
(۷) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الخروج ۸۹/۲ (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(8) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثامن عشر: في الخروج والإتيان والذهاب ق١17/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين 0 ب ۲۸۰ لد باب الّمین نی الدخول واخروج 


5 


والرّوا 2 والعيادة والزيا ره بار المي عند الانفصال» لا الوصول» إلا 2 الإتيان» قارع هه اهاج 


5 0 1 
ا قر وارواح) هو تحت لا البحر “كما ياد تي ويُظهرٌ لي أن العرفّ فيه 


اا ا ا ا اليه تكفي اا 
[Ve EA}‏ 8 والعيادة و لزيارة تابع ف EEE‏ صاحب "بحر" حي 8 خت قلال: ((وقيّدَ 
بالإنيان لان العيادة والزيارةَ لا يشترط فِنْهما لوصول ودا قال في 8 ي الأحيرة": ! إذا حلف ليَحُودنٌ 
فلاناء أو لِيرُورنهُ فأتی باه فلم يدن له فرَحَمَ ولم صل إليه لا یحنت» وإ آتى بابَهُ ولم يُستأون 
حَنْث)) اها. [٤/ق۹٦/ب]‏ 
قلت: ومقتضاة: أن الإتيان يشترط فيه لع ولس كذلك؛ لما في ""لذحيرة": ((ولو 
د E‏ كك 8 ودين م وء “fa‏ 57 راق 8 5 
حف لا يأتي فلانا فهو على آڻ يائ من أو حانوتة لَه أو لم يله و إن أتى مسجدہ لم يُحنث» 
روا 'إبراهيم" عن 'مُحمَّي')) اه. فقد عَم أن العيادة والريارة مث الإتيان في اشتراطر الؤصُول إلى 


1 


المنزل دُونَ صاحبه» بل يشترط في العيادةٍ والزيارة الاستعذان فهُمًا أقوى من الإتيّان في اشتراط 
و و ا E‏ 2 2 ا“ 3 
الوصول فلا يصح إخاقهما بالخروج والذهاب» والحمد لله ملهم الصواب. 


7 


ر٠۷‏ (قولة: إلا في الإتبان) صوابة: إلا في الان والعمادَة والريارةٍ كما عَللِمتَ يِن 
اشتراط لوصول في ا ففي ا ((قال لامرأته: إن صعدت هذا 
السنّطحّ فس كذاء E‏ مرقاتین و فقيل: TREE‏ فيه الخلاف الَارٌ في للخت 
وقال "أبو الليث لث ': وعندي لا یحنث هنا بالاتفاق)) اه. 


ا 


قلت: ا 50 الاستعلاءٌ عليه فلا بد من 
لكف خرف ع إل المع اَن E‏ ا 0 


رر 23 


می باي مك ولو ارتا ي و عر لل غه لاد ی اي لول دي تر ل إليه» 


00 امقولة [ ives]‏ 8 ((ثحر بحنا)). 
(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 4م75 
(*) "الخانية": كتاب الأعان ‏ فصل في الخروج ۹1/۲ (هامش "الفتاوى الهندية'). 


الجزء الحادي عشر ‏ ۳۸۱ لس باب اليّمين ف الدخول والخُروج 


فلو حلف (لا يخرجٌ أو لا يذهبْ) أو لا يروخ "بحر" بحنا (إلى مكة فخخرج يريدُها 0 


ولو قال: إن لم تك غدا في موضيع كذا فاتاه فلم يجده فقد برء بخلاف: إن لم أوافك؛ لأنه على 


أن يُجتمعا)). 
٠10:‏ قو فلو حلّف إلخ) تفريمٌ على قوله: ((لأن الشرط في في اروج والذهاب ل ار 
]1۷001[ (قوله: ار ا وين 00 وكذا ما في "المصباحم” " حيث قال: ((وقد 
يوسم بعض اناس أن إا لرُواحَ e‏ إلا آخير التهار ES‏ والغدو عند 
العربي يُستعملان ف ب امسير أ أي وقتٍ كان من ليل أو نهارء لَه 'الأزهري" ورم وعليه قول 
عله الا والسلام: من راح إلى الجُمْعةِ في اول اهار هله كذا أي: من ذَهَب)) اه 


(قولة: يؤيّدُهُ العرف إلخ) من حيث إطلاقة على مطلق الذهاب في أي وقستوء وإلا فقد قدّم: أن 
العرف استعمالة مرادا به الوصول 


)١(‏ "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان ؟/541. 

(۲) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 578/4. 

(5) "المصباح انير" : مادة ((راح)). 

)٤(‏ أرج مالك في "الموطأ" ٠١١/١‏ في الجمعة ‏ باب العمل في غسل يوم الجمعة؛ ومن طريقه أحمد 470/5 والبخاري 
)۸۸١(‏ ق الجمعة ‏ باب فضل الجمعة» ومسلم (830) )٠١(‏ في اللجمعة ‏ باب الطيب والسواك يوم الجمعة؛ والترمذي 
)٤۹۹(‏ لي الجمعة ‏ باب ما جاء في التبكير يوم الجمعة وأبو داود (5351) فق الطهارة ‏ باب الغسل يوم الجمعةء والسائي 
في "المجتبى" ۹۹-4۸/۳١‏ و"الكبرى" )١1957(‏ ف الجمعة ‏ باب وقت الجمعة» والشافعي (۳۸۹)» والطحاوي في "بيان 
المشكل" »)5١5(‏ وابن حبان »)۲۷۷١(‏ والبيهقي في "الكبرى" 717/6 في الجمعة ‏ باب فضل التبكير إلى الجمعة؛ 
كلهم من طريق مالك عن سمي مول أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله 7 قال: ((من اغتسل 
يوم الجمعة ‏ غسل الحنابة ‏ ثم راح فكأنما قرب بدنة» ومن راح ني الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة وراي اا 
الثالثة....)) الحديث ك. وأخر جه عبد الر زاق (55ده) في الجمعة - باب عظم يوم الجمعة عر ن ابن ن جر يج عن سمي ا به +وقال: 
((ثم غدا إلى الجمعة)) وأحرجه النسائي 44-5876 باب التبكير إلى الدمعة من طريق الليث عن ابن عجلان عن سمي به 
وقال ((...فالناس فيه كرجل قدم بدنة ...)) على حلاف قول مالك؛ وأخرجه مسلم )۸5٠(‏ (5؟)» والنسائي في 
"الكبرى" كتاب الملائكة كما في "تحفة الأشراف" 177/7 من طريق يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عسن 

بيه...به» وقال: على كل باب من أبراب المسجد AS‏ الأول فالأول مثل الحزور» ترلهم حتى صغر إلى مثل البيضة ..(( 
e‏ المت وأبو عبد الله الأعر وأبو سلمة والأعرج وأبو عبد الله إسحاق والعلاء بن عبد أل تر من عن أبيه وهلال 


المدني وأبو أيوب كلهم عن أبي هريرة لم يذكر أحد منهم لفظ (راح)» ولمراجعة ألفاظها وطرقها انظر "المسند = 


حاشية ابن عابدين مسللسطسلط٠ل7تص:‏ رام س باب اليمين في الدخول والخُروج 


الجامع" ۷۷۸-۷۷١/١‏ ورواه سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: ((ثم حرج إلى الصلاة ولم يفرق بين 
اثتين...))؛ ورواه محمد بن أبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة وأبي أمامة بن سهل عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري 
وفيه ((ثم خرج حتى يأتي المسجد...))) أحر جه أحمد 8١‏ وأبو داود 5379 ©) وابن جريمة (1757) وغيرهم. وكذلك 
رواه عطية عن أبي سعيد نحوه حر جه أحمد 79/7 وعبد بن حُميد (411) باب لا يفرق بين انون يوم الجمعة» والدارمي 
)١541(‏ ف الجمعة ‏ باب ي فضل الحمعةء وابن أبي شيبة ٥۹/۲‏ في الجمعة ‏ باب ف التعجيل إلى الجمعة. وابن حبان 
الاجر لساري اي الوه لاني ع ل ل والبيهقي في "الكبرى" 4514/5 
57/8 وابن قانع في "معحمه" 385/١‏ وابن أبي حاتم في "العلل" :507/١‏ وغيرهم من طرق كثيرة عن ابن أبي 
ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن عبد الله بن وديعة عن سلمان نحوه وقال: ((ثم راح إلى الجمعة))؛ وفي لفظ ((يروح إلى 
المسجد))» وأحرجه أبر داود الطيالسي )٠١۹(‏ ومن طريقه ابن أبي حاتم في "العلل" ۲١۲/١‏ عن ابن أبي ذئب عن سعيد 
عن أبيه عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن سلمان» قال أبو حاتم: أحطأ أبو داود الطيالسي وخالفه ابن عجلان ق إسناده 
ولفظه» فأخرحه الحميدي (۱۳۸)» وأحمد ۱۷۷/۰ و١٠86‏ 1ء وابن ماجه )١٠١919(‏ ف الجمعة ‏ باب الزينة يوم الجمعة» 
والحاكم ۲۹۱-۲۹۰/۱ وابن خبريمة )١7/51(‏ و(17514١)‏ و(۱۸۱۲)» من طريق يحبى بن سعيد والليث عن ابن عجلان 
عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة بلفظ: ((ثم حرج إلى الصلاة))» أحرجه ابن حزريعة »)١8٠(‏ والبيهقي 545/9 
وابن أبي حاتم في "العلل" ٠١۲/١‏ ورواه الصسّحَّاك بن عثمان عن سعيد عن عبد الله بن وديعة؛ وام يقل عن أبيه» أخرحه 
الطبراني في "الكبير" (3185). وهذا إا حطا من ابن عجلان» وصالح بن كيسان على سعيد؛ اه 
يروي عنه» أو أن ابنَ وديعة سمع من أبي ذر وسلمان؛ والأرحح أن ذكر أبي هريرة طأء قال أبر خايم» الف با 

الاك بن عثمان وابن أ أبي ذئب عل سلياك وح ا أبو زرعة: حديث أبر تأ د اص لأنه أحفظهم. 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة في حديث صالح: هذا حطأء وقال أبو زرعة: ابن عجلان أشبه؛ وقال أبر حاتم: : إن ابن يي دئبٍ 
أشبة؛ لأنّه قد تابعه الاك قال يحيى بن معين انل ن أبي ذئسي أثبت في المقبري من ابن عجلان اه وفيه حلاف أكثر 
من هذاء انظر "فتح الباري" ٤۷۸-٤۷۷/۲‏ . وترجيح إسناد ابن أبي ذئبٍ يشير إلى ترحييح ضبطه ولكن يحتمل روايته 
بالمعنى. لا سيما وقد أحرحه أحمد د/ ٤٠٠‏ والنسائي في "المجتبى" 5/9 ٠١‏ و"الكبرى" )١۷۲٤( )1535( )١551(‏ 
yT‏ وترك اللغو يوم الجمعة؛ وابن خزيمة »)١775(‏ وبعقوب بن سفيان لي 
'المعرفة والتاريخ" »۳۲٠-۳١۲١/١‏ والطحاوي ۳٠۸/١‏ والطبراني في "الكبير" (75089) (5:9-0) )٠٠۹۱(‏ 
(5057)) وغيرهم من طريق المغيرة ومنصور بن المعتمر كلاهما عن أبي معشر زياد ا النخجعي 
عن علقمة بن قيس عن القرئع الضبي و كان من القراء الأولين عن سلمان نحوه بلفظ ((...م جرج من بيته حتى 
يأتي اللدمعة ...)) إلا أن هشيماً رواه عن مغيرة ولم يذكر علقمة» أحرحه أحمد 4۳۹/١‏ وقرئع: وإن كان فيه 
جهالة إلا أنه من القراء الأولين» ورواية القراء أضبط من غيرهم في اللغة والرواية بالمعنى» ويشهد للفظ (راح) 
حديث يحيى بن سعيد وعمرة عن عائشة قالت: كان الناس مهنة أنفسهم, وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في 
هيئتهم؛ فقيل لهم: لو اغتسلتم)) كذلك رواه سفيان بن عيينة والثوري وابن المبارك وحماد بن زيد عن يى بن سعيد 
وأنس بن عياض وعبيد الله وجعفر بن عون وهشيم وعيسى بن يونس وأبو حنيفة عن عمرة» ورواه الليث عنه ولم 
يقل (راحوا)» وزاد أبو حنيفة (ومن راح إلى الجمعة فليغتسل) ورواه أبو الأسود عن هشام بن عروة ومحمد بن حعفر - 


الجزء الحادي عشر 7 سس 5845 لاد باب اليّمين في الدخول واخروج 


ا ار ع ا و ر م ا o (Dr‏ 4 
ثم رحع) عنها قصد غيرها أم لاء نهر '. (حيث إذا جاوز عمران مصره على 
قصرها) إن ينه وها عة تسف إلا حك ماد انفصاله "فتح" بحثاء es E‏ 


انق مقاط امف جز 5 72 1 2 د 
[1Y۲‏ (قوله: ثم رحع عنها) وكذا لو لم يرجع بالأولى فهو عير قيكل» ولذا قال في 
(Dl‏ 1 
الفتح” : ((رحع عنها أو لم يرحع)). 
۷٥۲‏ (قولهُ: قصّدَ غيرها أم لا) أي: لأنّ الحدث تحقق مُجرّدٍ الخْرُوج على قصدها فلا 
فرق حينئل بعدما حرج [٤/ق٠۷/]‏ بين أن يقصد الذهاب إلى غيرها أو لا. 
مطلب: حلف لا يَخْرّجٌ إلى مكة ونحوها 
هه (قولة: "فتح" بحنا) حيث قال : ((وقد قالوا: إنما يُحنث إذا جاور عمرانة على 
5 كل ا حرا عه ا 2500-6 0 : 
قصدها كأنه ضَّمَنَ لفظ ((أحرج)) مَعْنى: ((أسافِرٌ)) للعلم بأ المضي إليها سَفر لكن على هذا لو 
لم يكن بينهُ وبينها مُدة سفر ينبَغي أن يُحنث جرد انفصاله من الداحل)) اه. 
قلت: بيده قول في "الدحيرة": ((لأن اروج إلى مكة سَّفرٌ والإنسان لا يعد مُسافِرا إذا 
لم يجاوز عُمرانَ بصرو)) اه. أي: بخلاف الخروج إلى الجنازة» لكن لما كانت الجنازة في المصر 
اعتيرّ قي الخروج انفصالةُ ِن باب دارو وإ كانت المقبرة حارج المصر؛ لأنه لم يُحلِف على 
الخروج إلى المقبرةء أما لو حلف على ذلك أو على الخروج إلى القرية مُثلا نما يلرم ممه الخروج 
ين المصر فالظاهر أنه يلرم مُجاوزة العمران وان لم ية يقصد مده سفر» وفي "لبر عن "البدائع”": 
= كلهم عن عروة عن عائشة بدحوه» وقال محمد بن جعفر: ((كان الناس ينتابرن إلى الجمعة ٠))...‏ ورواه عبد الله بن العلاء 
عن القاسم عن عائشة بافظ ((كان الناس يروحون إلى الجمعة من العالية))» انظر المسند الجامع »٤۳۳-٤۳۹/۱۹‏ وكذلك 
روي من حديث ابن عمر قْ: ((من جاء إلى الجمعة فليغتسل))؛ وهذا الحديث يمكن الاستدلال به على أن الرواة استعملوا 
(راح) .ععنى غدا أوجاء أو أتى» وانظر "فتح الباري" 175/7 والخلاف حول هذه اللفظة. 
)١(‏ "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين قي الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق۲۸۳/ب بتصرف. 
(۲) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان وال ركوب وغير ذلك 585/14. 
(7') "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان وال ركوب وغير ذلك .۳۸۹/٤‏ 
)٤(‏ "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك .۳۳۷/٤۲‏ 
() "البدائع": كتاب الأعان - فصل: وأما الحلف على الخروج علو وفيه: ((البلدة)) بدل (رالرقة)). 


حاشية ابن عابدين ملك کے ۳۸ باب اليّمِين في الدخول وا روج 


عم 


((قال "عُمرٌ بن اس" سألت 'مُحمّدا" عن رجحل حلّف ليَحرْحنَ من الرققه ما الخرُوجُ؟ قال: 
o‏ د ن حَصَل في هاه الواضع جاز له التَصر)) اه. 

قال في "البحر": ((فالحاصل أن ارو إذا كان من اللو قاذ تح عن I‏ 
صر سواءٌ كان إلى مُقصيده مده سفر أو لاء وإن لم يكن روجا من البلا فلا ُشترط مُجاورة 
الشمران)» فوع شع اسان "لفت فليتأمل, 

۷ (قولهُ: وفيه إلخ) لم أحد ك ن "الس اا بز حو ایر غير 

:ههه (قولُ: مع فلان العالم) الذي في "البحر"“ وغيرو: ((العام)) أي: هذه المسَّنةَ فهو 
رف رمان مرف بأل التي للحضور. 

ا (قولة: 0 فإذا بدا له أن يرجم رحع بلا ضرر» اا 

قلت: والظاهر أنه لا بد من أن يكُون خروحُةُ على قصّدٍ لسر لا على قصدٍ د الحو ولِذا 
قال: ((فإذا ١‏ بدا له إلخ))» ودل عليه قول ف "ال" : ((فاذا حرج معه فجاوز البيوت ووحبّ 


a‏ ل EE N‏ في "البحر" عن "البدائع" وما ذكر من الحاصل 
e‏ 2 ل لك ج إلى کذا 
عمرال e e e‏ الالدة: مسال 6 حل لخر من الزقة: 


0 الع جریا والصرات رر الله أعلم - أسد بن عمرو القشيري الكوني» أبو عمر» صاحب الإمام» وأحد 
الأعلام الكبار في فقه الحنفية (ت۸۸١ه).‏ (تاج التراحم ص٠5‏ تاريخ بغداد 21/1 الوائي بالوفيات5/9). 

(۲) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 771/4. 

(۳) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك .۳۸۹/٤‏ 

(4) ولم نعثر عليها في' "الفتح" أيضأء والله أعلم. 

(ه) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 1//4”. 

() "الخانية": كتاب الأعان ‏ فصل في الخروج ۹۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الحادى عد همم ...د ل پات اليمين فى الدخول والرو. 
وسار ب أليمين في الدخو ج 


فحرج مع جنازةٍ والمقايرٌ حارج بغداد حيث» (وقي: لا بأتيها لا) يحسث إلا بالوصول 
کا وی عن (كما) لا يحسث رلو حلف أن لا تأتي | امرأنهُ عُررْسَ فلان 
فذهبت قبل العرس وكانت نمه حتى مضى) العرْس؛ لأنها ما أتت العرس بل العرس.... 
عليه قصرٌ الصّلاةٍ فقا ن إذ لا يحفى أ وخب فصر لا يون إلا عند قصدٍ السّفرء وكذا 
ول لمن وغيره: ((فخرّج يُريذها)). 
(تنبية) 

يُعلم ما قرّرناهُ جواب ما يق كثيراً يمن حلّف لان فاته ب هار وقد اران 
E‏ مَكان ينه وود مده اق لابح الستفر» فإذا بدا له الرحوع رَحعٌ بلا ضرر» 
وبه أفتى "ا صف" وغير لکن لا بد ين قصل السفر - كما قاتا - لا مجر الخروج على قصلد 
الرّخُوع؛ لأله لا حقق به الس والله أعلّم. 

لاه هاا | (قولة: فحرّحّ مع جََارَة) أي: حرج من بغداد مع الحنازة بان جاور الغمران» قال 

ط”"": (رلكن العرف عخلافي فاك مَنْ حلف لا حرج من مِصرٌ فزار الإمام لا يعد ارجا منها 

في عرفنا)) اه. 

قَلْت: لكِنْ إذا قامّت قرينة على إرادّة اروج مُطلقا لسفر أو غيره ع خخارجاً. 

۱۷۸ (قولةُ: كما مر أي: قريب في قوله: ((إلا في الإتيان)). 

۷٠‏ (قولةُ: والفرْق لا يُحفى) هو أن اروج الاتيصال ين الدَاعمل إلى الخارجء وأ 
الإتيان فعبارة عر عن الوصول» قال تعالى: ]256 افعو فقول فو 4 ا 5 

|۱۷0 ر فذهبت قبل العُرس) أي: ا تت العُرس؛ بان كان 
ذلك قبل ْو وع في مباديه» وقي "البرازية": ((لا يذب إلى وليمَةٍ فذحب للب غريه 
لا يُحنث)) اه أي: إذا كان لغري قي الرليمة. وذكر في ا : ((أنه اف اشن يذلاك شبخ 


)١(‏ "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإنيان ؟//541. 

(5) ص۳۸۰ "در" 

)٣(‏ في النسخ جميعها: فقولا له: وهو حطأً؛ إذ ليس في هذه الآية لفل ((لهع). 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الأمان ‏ الفصل السابع عشر: في الخروج والإتيان والذهاب 4/4 77 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين 7 ىت E‏ باب اليّمِين في الدخول والحُروج 


أتاهاء "ذحيرة". حلف (ليأتينة) فهو أن يأتي منزلَهُ أو حانوته لتِيَهُ أم لا (ف) لو رلم 
يأته حتى مات) خد ها -- 0 32 آخر حياته) وكذا کل ين مطلقة» م E‏ 


الإسلام "الإسبيجابي")). 

۷۹١‏ (قول: فهو أنا يَأتِي منز أو حانوتةُ) فلو تى مسجدَة لا يكفِي فالشّرط الوْصُولٌ 
ا عه 0 

[1e1]‏ (قولهُ: چ مات حدما قَدَرَ افا ((أحدهما))؛ أن الث 0 تحص موت 
ا حالف فقط بل الُحلوف عليه مِئلهُ كما يأتي”. 

۷۳ (قولةُ: يت في آخجر ا أ اة ادها فلو ا د بالطلاق فماتت 
له َبَْى امین لإمكان الإنيّان بعد مُوتهاء نعم لو كان الشرط طلاقها مثْل: إن لم أطلقك فأنت 
طالق اا بحي رها أيضاً حتت الاس عن الشر طركوتها؛ إذ لا مک طلاقها بعد بخلاف 
اإتيان ونحوو كما قمنا ا “ ني الطّلاق الصريح عن "الفتح". وكلامٌ "الفتحج” هنا مهم حلاف 
اراد“ فته 

۱۷۹4 (قوله: NATE‏ ب مين مُطلقةٍ) أي: لا عمو للإتيان» بل کل فعل و 
أن بعل في الستقبل وأَطلقَهُ ولم د وشت لم تحدنا نی بقع لاي عن اير مثل: يضرا 
ريدأ أو ليعطين فلانة أو ليطلقن زوحت وتحقق اليس عن الْبرٌ يكُونُ بقوت أحدهماء ولذا 
قال في "غاية البّيان": ((وأصلٌ هذا أن الحالف في اليّمين اف ب [4/ ق۷۱ ما دام 


(0 في "د": رار لا». 
(۲) المقولة 48 ]١75‏ قوله: ((والعيادةٍ والزيارة)). 
(5) ف المقولة الآنية. 
(1) المقولة ]١55129[‏ قوله: ((حتى يموت أحدهما)) والتي بعدها. 
(ه) انظر "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والر كوب وغير ذلك .۳۸۹/٤‏ 
* قولة: رموه حلاف امراد)) فإنّهِ قال هنا: فإن كان الحلف بطلاقها ليفعلنٌ ولم يفعل حنث موت أحدهماء ولا فرق 


في ذلك بين موته وموتها في الصحيح» وتقدّمت هذه في الطلاق. اه منه 


لم 


الجزء الحادي عش ۳۲۸۷ ب ل باب اليّمين ف الدخول والخروج 


أمّا الموقتة فيَعتيرُ آخرّهاء فإن مات قبل مضه فلا جنث» وقولة: حيث يغد أنه لو ارت 
ولحي ل دك؟ لبظلان عي باللة تعالى جرد الردة كما هر فتدين. حل رلا تينة) 


OURS EE‏ اهف "بحر قال "ح"0": 
((وهذا إذا كانت على الأئبات فان كانت على النفي لا يُحنث في آجر حياته» ويمكن 
حِنئهُ حالاً كما لا يُخفى)). 

۷۹ (قولة: أ الموقعة فيُعتَبرُ آخرُها) أي: آعيِرٌ وَقتهاء وفي بعض الشتخ: 
((آخرّهٌ)) أي: آخيرٌ الوقت العو 2 القام» أي: فإذا مَضَى الوقت ولم يفعل حيث. 

ر۹٥۷‏ (قولة: فلا جدث) تعلق الجدث بآخجر الوقتِ ولم بوج ا 

1۱۷9۹۷ (قولة: لبطلان يَمِينهِ بالله تعالى) أشار به إلى أن يَمِينَُ لو كانت بالطّلاق 9 
لا تبط بِالرّدَةِ لان الكفرَ لا يناف التعليق بغير 5 ابتداءً فكذا بقاءًء اه. "ے''۔ 

ب۷۹ (قولة: كما مر ) أي: اول الأعان 

1۷9٩۹|‏ (قولة: فتدبّر) أمرَ بالتدبر e‏ إل حفاء إفَادَةَ ذلك من قوله: ((حَبث)» 
ووَّجهها أن جه في ارا يدل على فا این م كل ارت إذ البَاطلّة لا 
حدث فبها والحكمْ بالْحاق مُرتداً و أ كان موتا كما لكنةُ غير مُرادٍ هنا لبُطلان انين 
محرد الرَّدَّةِ قبل قبْلَ الحكم باللحاق الذي هو في حكم الوت فحيث ؛ بعلت البَيِنُ قبل الوت 
عَم أن مُرادَهُ ‏ بقوله: ((حتى مات)) ‏ الوت الحقيقي؛ إذ لا يُتصوّرٌ الينث بالموت 


الحكبي فافهم. 
(قولهُ: ويمكنُ حنثهُ حالاً إلخ) بأنّ فعلّ المحلوف عليه. 


.774/4 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك‎ )١( 


5 "ح ': كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدحول ق۲۳۷/ب. 


(۳) ص۲۹۷ "در '. 


TAA‏ باب اليّمين في الدخول والحروج 


حاشية ابن عابدين 


فهي) استطاعة الصّحَّة؛ لأنُ المتعارّف» فتقع (على رفع الموانع) كمرض أو سلطان» 


وكذا جنونٌ أو نسيانء "بعر" بحثا. (وإن نوى) بها (القدرة) الحقيقية E‏ 


۷۷۰ (قولَةُ: فهي اسيطاعة المسّحَّة) أي: الاستطاعة المعلومة مِن استطاع» هي 
سلامّة الات الفعل اا دا ا أسبابه. كما في "الفقح"”". وَالّرادُ بالآلات 
التَوارِحٌ» فالمريض ليس مستطإيع وصح الأسبابه هة لإرادة الفعل على وجه الاخقيار 
قد الدع ر أي اتن نظا مظان ولحو 

۷۷١‏ (قولةُ: لأنّه المتعارف) أي: انى المُذكور هو الْعرُوفُ عند الإطلاق» كما في 
قوله تعالى: اسیک [آل عمران - ۹۷] بخلاف الْعْنى الآتي في ا 

۷۷۲ (قولة: فتَقعُ على رفع الموانع) يُسْمَلْ امان نع المُعنوي كاارض» َالحِسٌي كالقيدٍ 
ونحوه فيُستغنى بذلك عن ذكر سّلامة الآلاتء ولهذا فسّرَها "محمد" بقوله: ((إذا لم يَمرَض 
ولم يمنعةُ السّلطانُ ولم يُجئ مر لا يقر على ولام به حَيث)) اه. 

۷۷۳ (قولهُ: حر انيد ب ((فينبغي أنه إذا : دع كيين ا ت 
لان السنيان مانم وكذا لو جن فل باق ی م الث كما لا يحم ]): 


(قولُ: ولم يئ أمرٌ لا يقار على إتيانه فلم بيه إلخ) عبارة "البحر" على إتيانه معه. 
(قولهُ: فينبغي أنه إذا نسي اليمينَ لا يحنت إلخ) قد يقال: إن كلا من النسيان والجنون داحلان في 
قول ما : ((ولم ج أمرّ لا يقر على إتيانه ا إلخ))؛ فهما فهما داخلان و ي عموم الأمر المنفي. 


)0 "الفتح' ': کتاب الأعان باب اليمين ف الخروج والإنيان وال ركوب وغير ذلك / ۰ 
(؟) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدخول والخررج والسكنى والإنيان وغير ذلك ق۲۸۳/. 
(۳) في هذه الصحيفة من "الدر". 


(4) "البحر”: كتاب الأيمان ‏ باب البمین في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ۳۳۹/٤‏ 


ا ر ۹ د باب اليّمين في الخول والمُروج 


الذارئة للفعل (صدق د ديانة) لا قضاءً على الأوجّه "فتح"؛ لأنهُ حلاف الظاهرء وقد 
أَظهرٌ "الزاهدي" اعترالهُ هنا في "المجتبى"» كما أظهرهُ في "القبية" في موضعين من 
ألفاظ التكفير. (لا تخرحي) بغير إذني أو (إلا بإذني) أو بأمري أو بعلمي أو برضاي».. 


e 


[1Yo¥€]‏ 0 المقارنة للفعل) أي: التي نحلو معه بلا تأثير لها فيه فيه؛ لِأنّ ا أفعال العباد 
مَخطُوقة لله تعالى» "فت . ۰ 

¥۷ (قولهُ: 50 ويانة) فإذا لم ياه 2 ر أو لغيره لأ يضف كانه قال ليك 
إن حلق | الله تعالى إتياني وهو إذا لم يات لم ا إتيانة ولا استطاعتةٌ (؛/ق ١لا/ب]‏ القاونة: 
وإ ل "فنيم "010 . 

]10۷۹[ قو لأنه حلاف الظاهر) قال في "الفت": ((وقيل: يصدق ا 
لأنه تو حقيقة كلامه؛ لأنّ اسم الاستطاعة يُطْلَقُ بالاث شتراك على کل من المعييِن» والأوّل 
اوک لا وان كان مشر كا وال ترف انفسمالة عند ادق تسن الت رة اة 
لعن بخصُوصيه فصار ظاهراً فيه عْصوصه فلا يُصِدّقهُ القاضي جلاف الظّاهر) اه. 

عه (قولة: وقد أظهّر "الراهدِي”" اعتزالهُ هنا) وتقدم 0 اظ ذلك في باب الج عن 
الغیر؛ حيث قال: ((إنّ مَذهب أهل العدل والتوحيار: أنه ليس للإنسان أن يُجعل ثواب عَمله 
لغير))» وأراد بهم أهلَ الاعتزال كما مر بیان وعبارتة هنا: ((وفي قوله -: أي صاب "الهداية": 
لصي ل ون - نر قوي؛ أنه بنا على مَذْهَبٍ الأشعريّة والسمّة: اة 

تقارن القع ونه باطِلٌ؛ إِذْ لو كان ذلك لما كان فرعونٌ وهامَانُ وسار الكفرَة لذن فاا على 
الكفر قادِرينَ على الإبمان وكان تكليفهم بالإيمان تكليفاً ا مطاف وكات ارال ارما 
والأنبياء وإنزال الكتب والأوامر والنواهي والوعدُ والوَعيدُ ضائعة في حقهم)) اھ 
)١(‏ لم نعثر عليها في مظانها من نسخة "القنية" التي بين أيدينا 
(۲) "الفتح": كتاب ب الأبمان ‏ باب لياق اشرو و لركوب وغير ذلك .۳۸۹/٤‏ 
(©) المقولة ]٠١8517[‏ قوله: ((ولقد أفصح الزاهدي إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ف کے ر باب اليمين في الدخول والمُروج 


(شرط) - للبرٌ ولكلّ روج إذنٌ) إلا لغرّق أو حرق امد كوي اجا SSA‏ ل 


قال في "البحر”": ((وهو غلط؛ لأنّ التكليف ليْسَ مَشرُوطا هذه القدرة حتى يَرَمَ 
ما كر وإنما هو مَشروط بالقدرةٍ الظَاهرةٍ وهي سلامة الآلات وصِحّة الأسباب كما 
عرف في الأصّول)). 

مطلب: له تخرجي إل بإذني 

۷۵۷۸ (قولة: شرط للب لكل خروج إذنٌ) للبرّ متعلق ب(رشرط)»» وررلکل) مُتعلقٌ 

بنائب و الفاعلٍ وهو ((إذنُ)) لا E‏ لملا يَلرمَ عليه ل رفن متفِقي الاق 
والعنى» أَفادَهُ "الفهستاني 0 ثم لا يخفی أن اشتراط الإذن رَاحعٌ لقوله: ((إلا بإذني)» 

أما هنا بعده ا أو العم أو الرضَى» وإنما شرط تكرارة؛ أن المستثنى رو 
موك الاد ا ور اسل ق انع العامٌ؛ لأنّ الْعْنى: لا تخرّحي ريا إلا کا 
ا بإذني» قال في النهر "ار يشرط a WG‏ لم ب إِذْناء وأن 
تفهمّ فلو أذ لها بالعرية ولا عهد لها بها فعر جت حَيث» وأذا لا تقوم قريدة على أنه 
لم یرد الإذن فلو قال لها: اخرّحي أمّا والله لو مرحت ا اللهُ لا يكُونُ دنا برج 
ET‏ > وكذا لو قال لها في غضبي: ايحي ينوي اهدي ٥۷۲ا‏ لم يكن | 6 إذ 
ا حي جينعلږ رجي حتّى تَطلّقي)). الك ا ص 

ويف "البرّازية"20: ((قامت للخروج فقال: دَعُوها تحرج ولا 1 له لم يكن إذناء ولو سَمِع 
سائلا فقال لها: أَعطِه لقم فإ لم تقر على إعطائه بلا خرُوج كان إِذنا باروج وإلاً فلا 
)١(‏ "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 588/4. 
(۲) "جامع الرموز": كتاب الأعان.۔ فصل: حلف الفعل ۳۸۹/۱. 


(۳) "النهر": كتاب الأبمان - باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق787/ب. 
(4) "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل التاسع: في اليمين في الإذن ۲۹۲۳/۲ - ٤‏ ۲۹ (هامش "الفتاوى الهددية"). 


وم 


الجزء الحادي عشر تسم 589 ل - باب اليّمين في الدخول اروج 


وإ قال: اشتري الحم فهو إن ولو اَذ لها بالرُوج ج إلى بض أقاريه فخرحت لكنس البابٍ 
أو حرجت في وفتم حر حَيت» ولو استأذنت في زيارة الأ رحست NEE‏ 
لوجحود الإذن باروج إلا إن قال: إن رجت إلى أحد إلا بإذني» ويي لا تخرحي إلا برضّاي 
ارق از سارك E‏ نأك رامل بسك بلا ق 
وف: إا بأمري فالأمرُ أن يُسمعها فيه أو رسوله» وفي الإرادة وَالهَوَى والرضََى لا 

طا > وقي إلا بلي لا يُحدث لو حرجت وهو براه أو أذ لها باروج فرح 

بعدهُ بلا“ عليه)). اه مُلخصاً. ومام فرُوع الساة هناك. قال في "البحر: ((ولا فرق في 
لسو ین أن یکرت معا لر ار ال لاف ما ل قال لا كلم لاإ إن كلاد 
أو حتى يأذَنَء أ و يان ٠أو:‏ ِل أن يقتم ائ أوحتى يقس و داره: والله 
لا تحرج إلا بإذني فإنه لا یکر الإذُ في هذا كله؛ 4 قوم فلان لا يكير عادة, وَالإذنٌ في 
ا ما من الكلام بعد الإذنء وكذا خروج الرّحل ما ل رر عادة» لاف 
لذن للرّوحةٍ فإنه لا يتناول إلا ذلك الخروج دون فيه لا كل حروج لا بص صَريح فيه مثل: 


(قولة: ولو أَذِنَ لها با نرو ج إلى بعض أقاربه إلخ) لم ي يظهر يظهر الفرق بين هاتين ل 
مع أن العلة المذكورة لعدم الحنث ‏ وهي وجوذ الإذن ار ونصٌ عبارةٍ "البزازية": ((ولو 
ا وار نيفص رو طلم رع رر ر ا كور لقع رع رمن اذم 
وخرححت ف وقتٍ آحر يحدث. إن حرجت إلا بإذني فاستأذنت في زيارة الأمّ فر حت | الجن لا يحدث؛ 
لوجود الإذن بالخروج إلخ» ولعلَ الفرق هو العرف وانقطاعة إذا لم تخرج وقنة؛ وأنّ الإذن بالخروج للقريب 
لا یکو إذنا به للكنسء بخلافه للأم» فيكونث أصلهُ معتبرا. 


)١(‏ في "1": (( فهر إذن لها)). 
(۲) من ((سماعها)) إلى ((بعده بلا)) ساقط من "1". 
)٣(‏ "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 841/4. 


باب اليّمين في الدخول وروج 


حاشية أبن عابدين 


N 


أو فرّقة» ولو نوى الإذنَ مرّة SNe e‏ 


ونت لك أن 5 تخر حي كلما ارت اروج كذا في "الفتح7)) اه. 
(تعمّة) 

٤‏ ا غ ا وراد فالالا يإذن فلان ففنات «اسلؤقة عليه بطل الان 
عندَهُما حلا ل" أبي يو سف )) إه. 

وى "الدع رودت ل شري بغير إذن فلان شاولة فلات يبد ؤلم پاد بالأسان 
وشرِب ينبغي أن يُحدث؛ 0 يإذن بل هو دليل الرضى)). 

۷۷ (قولهُ: أو فرقة) قال في ر ثّ انعقادٌ يمين على الإذن ف قوله: إن 
حرجت ل بإذني فأنت طالق» ووالله لا ت تخر جي ي إلا بإذني» مُقَيَّدٌ ببّقاء ء نكا أن الإذنَ إنما 
صح ج لمن له انع وهو مثل الساطان إذا 8 ا [4/ق۷۲/بع ليَرفعَنَ إليه ع ا ف 
الّدينةٍ كان على مدو ولايد فلو أبانها م يّحها فخرّحتا بلا إذن لا تصلق ون كان رَوالٌ املك 
لا يطل اليَِينَ عنددّنا؛ لأنها لم تنعقد إلا على بقاء التكاح)) اه 

فلو لم يُقيّد بالإذن لم يَتقيّد بقيام الدكاح كما سي ذكرُه9 "الشّارح" عن "الرَيِيَ" في وار 
الأمان مع عِدَةٍ مسال من هذا الجنس وهو كون اليمين المطلقة تصيرٌ مُقيّدة بدلالة الحال. بَقِي 


(قولة: أذنت لك أن تخرُحي كلّما أردت الخروج» كذا في "الفتح”) صر ما قالَّهُ في "الفح" في 
الفرق: أن عدم اشتراط التكرار ‏ للإذن في هذه المسائل ‏ للعرف الصارف عنه» ولم يوحد هذا الصارف 


في: ((بغير إذنى» وإلا بإذنى))» فوحب اعتبارٌ مداه اللفظىً. 


5815/4 "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك‎ )١( 
(؟) "النهر": كتاب الأيمان - باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق ۲۸۳/ب.‎ 
.”8-/4 "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في الخروج والإتيان وال ركوب وغير ذلك‎ )۳( 


00 كا ا در 


الجزء الحادي عشر +55 ب باب اليمِين في الدخول واخروج 


ين وتنحل ينه خرو جها مر بلا إذن» ولو قال لجار چ الخ ا يوط 
إذنف ولو نهاها بعد ذلك صح عند "محمد" أ وعليه الفتوى» "ولواب ية" E‏ 


لو حرجت ف عة البائن هل ب يعي لی ةا لأنهنا ؤإن کات معا لك مانعها 


2 


اسار يل 


ق دين أي: ولا يصدق في القضاء وعاء عليه الفتوى» "حايّة". أي: لأنه 


حلاف الظاهر» وإنما ذُيّنَ لأنه مُحتَملُ كلامه؛ لان لاله ةي قوله: . حتى آذَنَ 
ن الاستنناء والغاية مُناسبّة م و عدوت ا ا فيتعار إلا باد لشن 


TN al aT 


حتى آذن» 

لزهلا (قولة: وتنحل يَمِينهٌ إلخ) أي: لو حرجت بغير إذن ووقع الطلاق نم حرجت مرة 
524 او 5 2 7 وم 3 ا ر و 2 5 
وا لا م لانجلال اليَمِين بِوْحُودٍ الشرطء ولس فِيّها ما يدل على التكرارء 
بر" عن "ال نا 

ر۷۸۲ (قوله: ولو نهاهًا بعد ذلك صح أي: بعد قوله: كلما حرجت إلخ» قال في 
لخي و ا 0 : ار وام نا ولو ن 


(قولة: لک مانعها الشّرعٌ لا الزوج) فيه ا بل له منعها يا لبقاء أثر ملكه ودرور تفققه 
عليهاء فيكو له منعهاء والإذثٌ من له ولاية اللنع. 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني: في الترويج والتروّج ودحول الدار وحروجها والأكل والشرب ق57/. 
(7) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل قى الخروج ۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 

(۳) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك ۳۹۱/٤‏ بتصرف يسير. 
(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 540/4. 

(5) "الظهيرية": كتاب الأعان - الفصل الرابع: في الخروج ق۲۸١/ب‏ باحتصار. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الخروج 65/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(۷) تقدمت ترجمته في .1570/١‏ 


حاشية ابن عابدين سس حب م 594 باب اليّمِين في الدخول وا روج 


وني "الصيرفية": حلف بالطلاق لا ينقلٌ أهلهُ لبلد كذا فرفع الأمرّ للحاكم فبعث 
ر بإذنه فنقل أهله لا يحنث» (بخلاف) قوله: (إلا أن أو حتى) EEE‏ 


3 8 


[1YeAY]‏ (قوة: وي 'الصيرفيّة' إلخ) هذه مسال اط راو وذکر ي ا عبارة فارسية 
وقال بعدّها: اك اروج ذهب إلى سمرقئل بعت إليها أصحاب السلطان حتى أخرحُوها على 
کرو منها وذهبوا بها إلى توخي شرف بابر ارج نيل يُحنث ف يَمِينِه؟ فقيل ينغي أن يُحدث 
على ظاهر جواب الككتاب: أن للرّوج نقلّها ين بلدةٍ إلى بلدةٍ أخخرى بعْدَما أوفى الْعَجَّلْ؛ لأنه صح 
الأمر بالإحراج من الرّوج وانتقل نعل احرج إليه فكأنٌ اروج أخرّحها بنفسيهء أمّا على اخزيار "أبي 
ليت ٠‏ أنه لسن له نقلها لم يصح الأمر ولم ينتقل فِعلٌ احرج إليه» فلا يحنث)) اه. 

[Yet]‏ (قوله: بخلاف قوله إلخ) متبط عاتقدم" في راقم اللعنء أي لو قال: 
لا حرجي إلا أ آذ أو حتى آذَنَ لك فإنه يكفي الإذنُ مر واحدة؛ لأنه للغليق» اما حتى فظ اه 
وأمًا إلا أن تحور يالا عَنها تعر استثناء الإذن من الخو ج ومام في "لفت" و "البح ر . 

قال في "البحر ": ((وأشار إلى أنه E EAE E‏ هه الدَارَ إلا أن يتښن 
فتحلها ناميا ثم ل د ذَاكرا يُحنث» مخلاف قوله: اااي لأنه استتى ن كل حول 
تحت اليمِينء كا الول فا ی يعدى ا تساي ا 


7 


دُحولاً بصفة فقي ما سواه داحلا 


اتتهت اليَمِينٌ)) اه. 


)١(‏ في "ط": ((لو)) بدون واو. 

(؟) في "7": ((لم يصح الأمر بالإحراج من الزوج ولم ينتقل إلخ)). 

(۳) ص۳۸۹ وما بعدها "در”. 

.57937/5 انظر "الفتح": كتاب الأيحان  باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك‎ )٤( 

(5) انظر "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 5140/15 
(1) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 540/4 


الجزء الحادي عشر ل لشسشسسسم 1588 ب ل باب البّمين في الدخول والخُروج 


صدق ق. (حلف لا يدل دار فلان 117ب ود لتك لم عزنا وتو ا أو اغا 
باعتبار عموم المجاز وا کون ل الغ قردا : من أفرادٍ المجاز (أو) حَلَفَ إلا يضّع 
قدَمَهُ في دار فلان حدث بدحولها ب sege 0 0 hO‏ 

NORE‏ ا ا ا 

مطلب: لا دحل دار فلان يُرادُ به نسبةٌ السكنى 

۷۸ (قولة: ولو تبعا) حتى لو حلّف لا دحل دار مه أو بنته وهي سکن مع روجها 
حَيث بالدعول» "نھر" عن "الاي" . 

قلْت: وهو ولاف ما سيكو" آي الأمان عن "الؤافماك لک دك ن الا 
((أنَّ فيه احتلاف الرّواية))» EES E a‏ 
يخفى أن بيت المرأة في العُرفٍ ما تسکئه تبعا لرُوجهاء E‏ ار الأعان. 

۷۷ (قوله: أو بإعارةٍ) أي: لا فرق بين كون السّكنى باللاك أو بالإحارة أ و العارية 
ل5ذا يها E‏ کان و مه 
طا ا أي لأنها س سكا له 

]¥0۸۸[ (قولة: باعتبار عموم المجاز إلخ) مُرتبط بقوله: ((يراد)) يعني :أن الأصل في دار 
SEET‏ الل قد أي بها ما يشمن اعارا وحوح وفه ج ين الحقيقة واأحاز 
وهو لا يُجورٌ عندناء فأجحاب: بأنه مِن عُمُوم الحاز بأن د م ام یون لعن الحقيقي قردا 


5140/4 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين ني الدحول والخروج والسكنى والاتيان وغير ذلك‎ )١( 
"النهر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق ۲۸۲/أ.‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ ۸٤/۲ "الخانية": كتاب الأبمان  فصل في الدحول‎ )٣( 

صم لحب "و 

(5) "التاترانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال 5/6 /1ه. 

(7) المقونة ]١,6791/[‏ قوله: (ولا بد أن تكون سكناه لا بطريق التبعية). 

(۷) "النهر": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق587/أ. 


AT/Y 


باب امین في الدخول وا روج 


فى اھ ی السك أي: ما يسكها رذ هلك أوغاريق لکن بق ما إذا دعل دارا 
مملوكة لرَيدٍ وساكنها يره ذ فحلّف رَحلٌ لا یدخل دارَ ریډ فمقتضى کون الو ب الكت 
أن لا يُحنثء وف ا E‏ ((أنّ فيه عن "محمد" روايتين» وقيْلَ: إذا كان لَرَيدٍ 
دارٌ غيرُها يُسكنها لم يَحدث» وإلا فیحنث)) اه. 
قلت: ورم في "الخايّة””" بالحيدث ولم صل » وهو مرح لإحدى الرَوايتين» [4/ق“اب] 
وعليه فكان على ل OE E‏ 3 السكنى أو الملك» لكنْ مَشَى في ا على 
عدم الحدث» ففي "التي "00 (راعلم أنه إذا حلّف لا 0 دار رید فداره مطل دال کا فلو 
دحل د ار عليه لم يحدث» كما في ليطا و ل : إن دحلت دار زَيدٍ 
فعبدي حر وإنّ دَخلت دار عمرو فامرآتۀ طالق» فذحل دار ري وهي في يد عمرو بإحارةٍ 
لم يَعتق» وتطلق. فان نوی شیا صُدّقَ)) اه. 
قلت: لك الذي رأيتهُ في "اللجتب " 0 (خق ‏ و 
وعليه فهو مُتفرغٌّ على ما في "الخانية" لا 5 ما في "الحيط". وفي "اة" أيضاً: ((لا يدل 
دار فلان فآجرها فلا قدَعلّها الحالف» فيه روايتان: قالوا: عدم الجنث قول "أبي ج وبي 
ا لد الإضافة عندَهُما كما تبطل بالبيع بطل بالإحارَةٍ والتسليم وملك اليد للغير)) اه. 


٤ 


قلت: هذا يُفِيدُ أنَّ ما حرم به ی اة أ وَل ا وإحدى الروايتين عن محمد" 3 
(قولة: هذا يفي أن ما حرم به في "اة" أوَلاً قولهُما وإحدى الروايتين إلخ) لعل الأصوب 
حذفُ قولِه: ((قولّهُما))» والاقتصارٌ على قوله: ((إحدى الروايتين)): فإ هذا ما حرم به أوَلاً. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الأعان ‏ فصل ف الدحول ۸٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق ۲۸۱/ب - ۲۸۲/أ. 
(۳) "البحر": كتاب الأيان ‏ باب اليمين في الدخول والخرو ج والسكنى والإتيان وغير ذلك 558/14 

(4) "الخانية": كتاب الأعان ‏ فصل في الدحول 79/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الحادي عشر ۷ ل باب الیمین في الدخول واخروج 


ع 


ولو حافياً أو راكباً؛ ما تقر أن الحقيقة متى كانت متعذرَة أو مهجورة صر إلى المجاز, 
حتى لو اضطجع ووضع قلميه ا SA‏ 


و 1 
چ 


رفن اا أنها إذا قت يد الال غر مسكونة لحد تبقى ا رف ر 
ولو كان الاك اكا فن غيرهاء امل 
(نبية) 
3 ا ایا رف لذ یدن دار ريد ت جلف ل يلتم دار كبرو تاها 
ري يِن عَمرو وسلمَها إليه فدَخلها احالف حَبث في اليَمِين الثانية عندَة؛ لأنّ عندة 
المستَحدّث بعد الييين يدل فِيُها. لو مات مالك الدَار فذحا ل لا بحت لاتتقاليها للورثة؛ 


َع 


ولو كان عليه د ن مُستغرق» قال ل ااه يحتث» وقال شی اللي" E‏ 


وعليه الفتوى؛ لأنها إن لم يلكا الورثة وبقيت على حُكم ملك اَي لم تكن مُملوكة 
له من کل وَجو)). اه مُلخصاً. 
۷۸ (قولةُ: ولو حافيا) الأول أن يقول: ولو مُسَعِلاً؛ لأنه مع التعل لم تمس قَدَمُهُ 
الأرض سمل الحاني بالأؤل. 
هل (قولةُ: مُتعذرةً) نحو: والله لا اكل من هذره النخلة كما يأني”" أُوّلَ الباب الآئي. 
91 هلال (قوله: أو ا كما في مثالنا. 
مطلب: لا يَضِعْ قدمَهُ في دار فلان 
1۷0۹۲[ (قولة: ووضع قَدَمَيه) أي: فيد ERT‏ حارج الدَار ر 
)١(‏ "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الدحول ۷۸/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) ابو عبد الله محمد بن سلمة البلحي (ت1۷۸ه) ("الحراهر المضية55/”5١:‏ "كتائب أعلام الأخيار" برقم ١۲١‏ 
"الفوائد البهية" ص۹۸١ء).‏ 
(") المقولة ]١۷٠۲۹[‏ قوله: ((حلف لا يأكل من هذه التخلة)). 
)٤(‏ ف مطبوعة "الدرر": ((يحنث)): وهو تحريف. 
(ه) "الدرر": كتاب الأعان ‏ باب حلف الفعل ٤۸/۲‏ . 


5 م دع 
حاشية ابن عابدين اام 598 باب اليمين قي الدخول والخروج 


لوحك (وشرط للحنث في) قوله: وان کچ مدال نانف ای أو إن کرت 
بدك فعبدي حر (أريد الخروج) والضرب (فعله فورم لأن قصندة" انع عن ذلك 
الفعل غُرفاء ومدارٌ الأعان عليه ا ال و ال ا اعت رف 04 ا ار كز او لبود لا 0 


;170۹۲( (قولة: لم يُحنث) 2 ظاهِرٌ الرّواية» كما في "الف" 'شرنبلالية". قال في 
"الدحيرة': ((ومتى صار اللفظ مجازا عن غير لا عت اظ حقيقته ويتنصرف إلى الحازء کما 
ف وضع القدم إلا لدليا ل يدل على عدم إرادة لجاز فتعتبرٌ الحقيقة, ق٤۷‏ فإذا قال لامرأته: إن 
ارتقيت هذا اسم أو وضعت جلك عليه فأنت كذاء فوضعست جلها عليه ولم ر ف 
لأنّ العطف دل على اراد به ا ثم م قال: ((وفي 'للنتقى' : لأضرشاث کک 
قنك فهذا على الضَّرْبٍ الوحبع» ولو قال: ار بالسسّيف وحتى تمُوتِي فهذا على ال موث 
عرف مراده من تقييله و بالسّيفي)) اه. 

قلت: وهذا لا ينافي قولهُم: الأعان مبنية على الألفاظ لا على الأغراض؛ أن المراد الألفاظ 
التي لم تھ كما مناه اول الباب. 1 

(قولة: ريد الخروج والضّرب) أي: ا اروج أو أرادَ الضّرب» وهو 
تعلق , بقول "الصف" في قوله: أي أو احالف وقولةُ: ((فعلة فَوْر/) نائبُ فاعِلٍ ((شرط): 
وضميره و ص الخرُوج والضر 

معدا ل تون الور 
;1۷0۹6 رك ن 00 "الماع اذا يقد القور؟ قال بساعة» واسقد لعا 5 کر 


(قولُ: بساعةٍ إلخ) تقديرٌ الفور بساعةٍ غير متحقق في كل المسائل» بل المدارٌ فيه على ما يقال له 
فور عرفا» كما يظهرٌ من الفروع الآنية. ْ 
)١(‏ في "و": (رلانه قَصد)). 
(۲) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدخول والسكنى 5857/4. 
(۳) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ‏ باب حلف الفعل ٤۸/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) المقولة ]١۷٤۲۹[‏ قوله: ((والأبمان HE‏ على الألفاظ إلخ)), 


الجزء الحادي عشر .7 _ _ سسا 889 ل - باب اليّمين في الدخول والخُروج 


في "اللجامع الصّغير”": ((أرادت أن تحرج فقال الرّوجٌ: إن حرحت فعادت وجَلسَت وخرحت بعد 
ساعةٍ لا يُحنث))» "حَمَوي" عن "البرْحَندِي"؛ ولا يُشترط لعدّم جنه إذا حرجت بعد ساعةٍ تغييرٌ 
تلك الهيئة الحاصيأة مع إرادة اوي يشير إليه قو 0 ل الف : ((تهيّات للخرو ج حاف لا تحرج 
فإذا لست ساعة نَم حرجت لا يُحدث؟ لان قصدة متها ين اروج الذي تهات لى : أنه قال: 
إن حر بجت السّاعة))» وهذا إذا لم يكن له يي فال و "70 

قلت: وهو مفاد عبارة "! لجا مع الصغير" أيضاء لكِنْ في الاين "لخن" : إن 


لم تقومي الساعة ونّجيني إلى الدار ار فأنت عو كذاء فقامَت السّاعة ولبست الثياب وخرحت تم حمس 


ع يك رهام 


حلست حى حراج اوج فرت وأ الث بعدَهُ لا حنٽ؛ أن رُجوعها وججلوسّها ما دامت 
في هو اروج لا یکو رکا للقورء كما لو تھا اول فالّت قبل لئس التباي). اه مستا 
إلا أن يرق بين الإتباتواو لنفيء فد الحلُوف عليه في الأول عدم الخروج وهو ترك 


3 


e‏ ا کک 


(قولة: لكن في "البحر" عن "المحيط": إن لم تقومي السنّاعة إلخ) فيه: أن ما في "المحيط" لا فيد 
اشتراط عدم تغبير الهيئة الحاصلة 56 الخروج؛ إذ معنى قَولِه: ((ما دامت في تهيّوٍ الخروج)) ما 
دامت متأهبّة لى عازمة عليه غير معرضّةٍ عنه. وليس في هذا ما یدل على ا ا 
تحصل عند إرادة الخروج؛ حتى يحتاج للفرق البعيدٍ الذي ذكرة» تأمّلء ثم رأيت في "القاموس": 
((الهيئة: حال الشيء وك وهاءً إليه: اشتاق» وللأمر يهاء ويهيءُ: أحدّ له یت كتهيّاً لهع) اتتهى. 

(قولة: وهو المدلوسُ على وجه الإعراض إلخ) على هذا لا بد تتحقق عدم الحنث في الأولى من 
الجلوس والإعراض» مع أن العبارات دالة على أنه مجرّدٍ جلوس ساعة يفوت الور 


(1) "الجامع الصغير": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ص۱٣۲‏ -7737. 
(۲) "الفتح" : كتاب الأعمان - باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك 9/4". 

(۳) "الشرنبلالية": كتاب الأبمان ‏ باب حلف الفعل 48/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 415/4”. 


م 


حاشية ابن عابدين م د ٠8‏ باب اليّمين في الدخول وا روج 


ET‏ الفور تفرد "ابو حنيفة" - رحمه الله بإظهارها ولم تخالفةه اك (و) 
كذا (في) حلفه: (إن تغدَيْت) فكذا (بعد قول الطالب): تعالَ (تغدٌ معي) شرط للحنث 
(تغْدّيه معه) ذلك الطعام المدعوً إليه» (وإن ضَمّ) إلى: إن تغدَيْتُ NES‏ 


[؟ ق ۷/ب] المثبَت وهو لا يتحقق إلا بفعله» والفاعل إذا تهيا للفعل وجلس منتظرا له عازما لبه 
لا یکون مُعرضا عنه بل هو فاعلٌ حكماء لكن لا بد مِن بقاء تلك الهيئة هنا ليعلم بها أن الحلوس 
يس على وحه الإعراض؛ لان الجلوس ضرد الفعل اراد ظاهراء هذا ما ظهَرَ لي» فتدبرة. 

نكةة لال (قولة: وهذه س يمين الفور إلخ) من قفارت القدرٌ غلت امستعير للسرعة أو 
من فوران الغضبء انفرَدَ الإمامٌ بإظهارها وكانت اليمين أولا قسمين: مُْبّدة: أي مُطلقة وموقئة. 

ا ال ل 2 كيه رص ب 3 5 ب 9 

وهذه مؤبدة لفظا موقتة معنى تتقيد بالخال» إما بان تكون بناءً على أمر حالي كما مثل؛ أو اك تقع 
حَوابا لكلام يَتعلقٌ بالحال» كما في: إن تغديت» أَفادَهُ في "النهر ". 

]¥0۹۷[ (قولة: ولم يخالفة اح كذ 2 ا عن حيط" کن 0 ف "الف" 
عن "فر" و"الشافعي": الينث بها اعتبارا للإطلاق اللفظي. 

ا ا a‏ 59 و و2 5 337 59 E‏ 

۷٥۹۸7‏ (قوله: تغديه معه) نائب فاعل شرط» فلو حرج إلى منزله فتغدى لم يُحنث؛ لال 
جوا رج مرج الاب فط على السُوال فينصرفُ إلى لاء ادر لي كنا في "الهداية"”. 

765 (قولة: ذلك الطعام الدع إليهم كذافي "الإيضاح" ل'ابن كان م ا إلى 
"الهداية"؛ والذي في "الهداية" هو ما سيعته» وهو مُحتملٌ أن يكون المرادٌ به الفعلٌ أي: التغدّي؛ 

0 و 2 HS‏ 3 0 ا 2 
وأن يكوث المراذ به الطعام الذي هو حقيقة الغداء بالدال المهملة» والظاهر الأول وأن قول 
ا د و 0 0 0 0 f ٤‏ لع NAE E‏ 
الهداية": ((فنصرف إلى الغداء إلخ)) على حذف مضافي أي: إلى اکل الغداء أو أنه أطلق الغداء 

)١(‏ "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق۲۸۳/ب. 
(۲) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 7147/4. 
() "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 4017//4. 
)٤(‏ "الهداية": كتاب الأيان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان والركوب وغير ذلك ۷۹/۲. 


ار نادي هن س ج ا 52307 ج ی باب اليّمين في الدخول والخُرُوج 
(اليومٌ أو معك) فعبدي حر A SA O‏ 


على التغدّي تُسامُلاً بدليل قوله في الباب الآتي: (رالغداءُ لأكل برطي عدر لفحر إلى الظّمر)»» 
قال في "الفح" هناك: ((وهذا تساهُلٌ 0 ؛ الى فلا يُعترضُ به)) اه 

يلم على ما فهمة "' ن کمال": آنه لو a o‏ ول 
كذلك؛ لان لوف عليه هو ادي مع الطالب؛ لأله هو الدع إليه ولس في كلام الطَّالبٍ 
ولا في كلام الحالف تعيين طعا بل لو دَعاهُ إلى الغداء معه قبل حُضُور طعام أبنلا فالظّام” ن 
اکم كذلك بدليل تعليلهم: بأ الجواب يطبق على السّوال» نعم لو قال الطاب تغدّ معي هذا 
الطْعامٌ تيد به» أمّا دون ذلك فلاء والّذي يَظهرُ لي أنّ هذا ل الذي فَهِمَهُ ابن كمال" غير 
صحيح؛ ولم أرَ من سَبقةٌ إليه وإن عوَّلَ "الشّارح" عليه تأمّل. 

0000 ل الوم أو مَعَك) مفعول (4/قد“/|] ضضم أي: بأ قال: إن تغدّيت اليوم» أو قال 
إن تغدّيت معَكَ حَنث يث طق التغدّي, واعتر ور لَهُ: أو معك: («بأنّه لم یزد على على السُّؤال؛ 

لان السُوالَ فيه لَفظة «(مع)) عبرب ر عجفي ا 


(قولُ: ويلرمٌ على ما فهية "ان كمال": أنّه لو أكل ذلك الطعامَ إلخ) لا يلزمٌ ما ذكرٌ على ما فهمَهُ "ابن 
كمال" ؛ لأله ذا كل ذلك الطعام الدع له في بيه وحدة لم بصق أله تغدَاةُ معه الذي جعلّ شرط الحنث 
حتى و بل الظاهرٌ صحمّة ما قال "ابن كمال"؛ لموافقته لظاهر عبارة "الهداية' بدون احتياج لدعوى تجوز أر 
حذف مضافب والطعامٌ وإن لم ذكر في كلام أحدهما إلا أن المسؤول الطعامٌ الحالي» فهر في كم المذكور في 
السؤال» ورف س ود ت ام ذا دک ع اتر وکر عبرا على اا ي 
ولا ينايب حمل عبارات ملين على ذلك بدون دليل عليه. ش 
(1) ص ٤٥٤٤٥۳‏ "در" 
(؟) "الفتح": كتاب الأيمان - باب اليمين في الأكل والشرب 101/4. 
() "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ن الدحول ق۲۳۹/أ. 
)٤(‏ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الأيمان ‏ باب أحكام اليمين فی الدحول والسكنى إلخ .555/1١‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ سس د 405 باب اليّمين في الدخول والخُروج 


(حټٹ عطلق التغدّي) لزيادته على الجحواب ام ا ال ا ا و ا 


قلت: لكِنْ في "الذحيرة": ((قال له: غد مَعِيء فقال: والله لا اتغدّى فدهب إلى بيه 
وتغدّى مع أهلِه لا يحنث» ووَّجهُ ذلك: أن يميه عُقَدَتْ على غداء معن وهو الذي دعاة إليه؛ لگ 
١قولَ:‏ وال لا أتفدى حرج جواباً لوال المحاطب ومن حَعلُ جواب؛ لأنّه لم يزد على حرف 
الراك ار ا وامواب يضمن إعادة ما في السّوال» والسُؤال وقح على غداء بيده بدَلانَة 
قوله: ((تَغدَ معي)) أي: هذا الغداءَ فيجِعَلٌ ذلك كالْصرح به في السّوال, كانه قال: ب معي هذا 
الغداى وابعواب تضم إعادة ما في السّوال» بخلافي ما لو قال: والله لا أتغدّى معلك؛ لأنه زاد على 
حرف اواب ومع الريادةٍ عليه لا مك أن ُجعل جتواباً فول ابتداءً ولا قد فه)) اه. وة في 
ا ع ی أذ قله رن ا معت زياف على اشوا ران كان 
ف ((مع» مذ كور ف كلام لالب للاستغناء عنه وعْمُومهِ الدع إليه وغيرة» أي: التَغْدّي معه 
في ذلك الوم وغيرو لك لا علو عن نظّر. فَالظَاهرٌ ما قله اح" قدب نّم في هذه العبارة 
إطلاق الغداء على التغدّي كما وقع في ا "الهداية"7؟) تساهلة. ٠‏ 

1۷117 (قوله: حَدث مُطلق التَعدّي) الإطلاق بالنظر لوم معناة سواءٌ تَعدّى معه» أو ف 
يته مثلاً في ذلك الوم وبالتظر إلى قوله: ((معي)) تَغْدّيه مع ولو في غير هذا الوقتي ولا يحت 
إن تغدّى مع غيره ولو في الوقت الذي حلَف فيب "ط". 


(قولهُ: فَالظّاهر 5 قال "لح" فتدبن إلخ) لا يصح استظهارٌ ما قَالَهُ لا واتباعُة مع وجحود 


)١(‏ فی "7": ((فقال: لا والله لا أتغدّى)). 

(؟) لم نعثر على المسألة في القسم المطبوع من "التاترحانية". 

(۳) "السراحية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين على الأكل "8.0/١‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
(5) "الهداية”: كتاب الأبنان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان وال ركوب وغير ذلك ۷۹/۲. 
(ه) "ط": كتاب الأبمان - باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان .۳٤۹/۲‏ 


الجزء الحادي عشر ¥ الت تت باب اليّمين في الدخول والخُروج 


فجَعِل مبتيئاً. وني طلاق ااا و ا ع بقرينة الفؤرء وا 
a EUGENE es‏ 


۷۹۰۲ (قولة: عل مُبتدئا) لک لو نوی الجواب دون الايتداء صد وا 0 اال 
کونه جوابا قائيٌ لا قضاءٌ لِمُحالفته الظَاهرَ ّما فيه تحفيف عليه» ولو قال: إن تَعدَيتُ ونوّى ما 
بين الفور والأيد كاليوم أو الغلاك يمدق أصلاه لان الي إننا تمل اق الوه راشال لا مدل 
عليه فانتفَى لال الحال ودلا اال كما لو حلّف لا يروج النساءً ونوى عَدداء أو: لا يَأكُلٌ 
E‏ كذا في "شرح تلخيص الجايع 

۷٠٠١‏ (قولة: ((إث)) للتراجي إلخ) احترر بها عن ((إذا)) فإنها للقورء ففي 
"الخانيّة”': ((إذا فعلت [4؛/قه//ب] كذا فلم أفعل كذاء قال "أبو حنيفة": إذا لم يُفعل على 
أثر الفعل المحلُوف عليه حَيِث» ولو قال: إن فعلت كذا فلّم أفعل كذا فهو على الأَبدِ» وقال 
"أبو يُوسّف": على القور أيضا)) اه. 

ومعنى کون (OD)‏ لترانجي أنها تکونْ للتراخجي وغيره عند عدم قرينة الفورء وَالّرادُ فعلٌ 
الخرط لني تخ م يهو رم E‏ عرسين كدان ودر جك فور فيسل 
يوم متلا حَيث إلا لقرينة القور ف CUE EE‏ ركنا باق "اة : رن 
دحلت دار فلم خلس فهو على الفور)) اه. أي: لوس على فور الدخيول. قي نكا 


(قولة: كما لو حلّف لا يتزوّجٌ النساءَ ونوى عدداً إلخ) الاهرٌ: حذف لظ النساء والطعام. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": صا١ 1١‏ 1ك. 

(؟) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل: فيما يكون على الفور أو على الأبد ۳٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۴) في هذه المقولة. 

(4) "الخائية": كتاب الأيمان ‏ فصل: فيما يكون على الفور أو على الأبد ؟/7) بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 


رهم 


حاشية ابن عابدين لس ٤٤‏ ل باب اليّمين في الدخول والخروج 


عيذت وف ا عن اا ل التشاجُر لا يفط الفور وكذا لو اف 
فوت الصلاةٍ فصلّت» EO O O‏ 


و َم 
3 


إن بعش إيلث فلم تأي فتبادي حر فبعث إليه انا 4 0 ت ل اد فلم ياه حَيِثْ 0 
يوين بالبر حتى يُحدث مره فيا يطل اليَميُ)) اه. 
مطلب: إنا ضربتبي ولم أضربك 

و زوا ردي وك أَصْرِبّك» فهذا على الَاضِي عندنا» كانه كالول 0 
ضربتك قبل ضَربك إيّاي» وإن توّى بعد صح أي: إن ضَربتِي ايتداءٌ ولم أضربك بعذهُ ويكُون 

على الفور. واكام أن كلمة ((و لَحْ)) تقع على الاد ك: إن أتيتي ولم تك إن رُرتِي ولم 
ررك وقد تع على الفورء ابر في ذلك مُعاني كلام التاس» وكذلك تفع على ((قبِلُ)) وعلى 
(زبغتم) كما مر وفي: إن كلمتتي ولم أحبك على (بْدُ))؛ لأنّ الجواب لا يُتقَدَّمُ وعلى الفور 
أيضاً باعتبار العادّة)). اه ا 

( ۷۰ (قولة: عو قال "لدعي و مضو الأعول ا الشيؤة وقد 
فات» فصارٌ شَرط الجن عدم الدحول ر 9 وحد)) اه. 1 

ه٠۷٠‏ (قولة: وقي "البحر" عن "الْجيط') عيارت: ((إذا قال لامرآيو: إذا لم تَحيفِي إلى 
الفراش هذه السّاعة فأنت طاق و هما في التشاحْر فطل يتَهُماء كان على القور حتى لو ذَّهبت 
إلى الفرش لا يُحدث)) اه. 

0 شهوټه فيد به ما قبل لکن جلاف ما يهم ما تقلفاء عن 
'الإحتيار“ فينبغي تقييدُ هذا عا إذا 1 سكن شور ا 

AN‏ رقو وكذا إلخ) وكذا لو أده الول فبالت كما قدّمناة"». وفيّل: الصّلاة تقطع 


عو 
1 


.5//4 "الإختيار": كتاب الأعان - فصل: فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في الدخول والغرو ج والسكنى والإتيان وغير ذلك 545/4. 
(؟) ف المقولة السّابقة. 

)٤(‏ المقولة ]٠۷١۹[‏ قوله: (( قزرأ). 


الجزء الحادي عشر ٥‏ ل ل باب امین في الدخول والخروج 


أو اشتغلت بالوضوء لصلاة المكتوبة» أو اشتغلت بالصلاة المكتوبة؛ لأنة 'عذرٌ شرعاء 
و کا عرفا زمر كب ال لاون 1 A‏ 1 270701( 


القَور؛ لأنها عمَلٌ آحر» والفتوى على الأرّل» كما في "البحر ". 

1 (قولة: أو اشتغلت بالصّلاةٍ ة الكتوبة) أي: إذا حافت فوْتها کما یعلم مما قبل وهذا 
ران حم على ا ذا كان ا وهي تصليء تأمّلء قال في "لبر" ((ولو اشتغلت 
بالتطوع أو بالوضوی أو اکل أو شَرِبّت ليث لان ٤7‏ قد هذا لیس بعذر شرعا)» إه. 

مطلب: لا يركب داب فلان 

۷۹۰ (قولة: مركب العبدٍ ادون إل يعني لو حلّف لا ركب دب لان فكب داب 
عبدهِ فإنه يحنت بشّرطين: الأوّل: أن ينويهاء الثاني: أنْ لا يكُون عليه دين مُستغرق» أا إذا كان 
عليه دين مستغرق لا يُحنث وإ و أنه لا ملك للمولى فيه عند 2 بخ وإ كان الدَينْ 
غير مُستغرق أو لم يكن عليه دين لا يُحدث ما لم ينوي لأ الك فيه للمرل» لكه يضاف للعبد 
عرفا وكذا شرعا قال ل «رمّن باع عبد وله مالّ»' الحديث: فَتَحْمَل الإضافة إلى الول فلا بد 


(قولة: أي: إذا حافت فوتها إلخ) الذي يظهرٌ في هذه المسألة إبقاءُ قوله: ((أو اشتغلت)) على 
ظاهروء ویکوت قولةُ: ((لو حافت)) ليس ن احترازيّاء ومفهومة غير معتَبْرء ؛ والقصدٌ مما هنا بيان أنه 
لا يخالفة وغيرٌ هذا غير ظاهر من كلامه تأمّل) واشتغالها بالمكتوبة شاملٌ للقضاء والأداء. 


(قولة: قال ع ررمن باع عبدا وله مال الحديث)ء تمامةُ: ررفمالة للبائع» إلا أن يُشترطة المبتاعٌ). 


.841/5 ”البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإنيان وغير ذلك‎ )١( 

(۲) أحرحه مالك 517/7 في البيوع ‏ باب ثمر المال يباع أصله (مختصراً): وأحمد 7ه والبخاري 
)5١05(‏ في البيوع ‏ من باع تخلا قد أبرت» ومسلم )١517(‏ في البيوع ‏ من باع نخلا عليها ثمرء وأبو 
داود (577") في البيوع - العبد يباع وله مالء والترمذي (545؟١)‏ في البيسوع ‏ باب ما جاء في ابتياع 
النخل بعد التأبير» والنسائي 757/7 في البيوع ‏ العبد يباع ‏ والنخل يباع أصلهاء وابن ماحه (١١51؟)‏ 
و(١٠۲۲)‏ في التجارات ‏ من باع نخلا وغيرهم. ِِ 


حاشية ابن عابدين حج« ...ا باب اليّمين ق الدخول والحروج 


والکاتب لیس مولا في حق اليمين إلا) بشرطين (إذا لم يكن وَينهُ مستغرقا و) قد 
نوا فحيافل نك. (حلّف لا يركب فاليمينُ على ما يركبُّ الناسُ) عرفا مسن فرس 
وحمارء (فلو ركب ظهرٌ إنسان) أو بعيرا أو بقرة أو فيلا ا 


2 EY A1 


Al bu 2‏ 
ون لحك فال "ابو ف ا و كلها يحنت وا ورال مُحمّد": يُحدث ولذ لم يدو 


لاعتبار حقيقة الملك؛ إِذِ الدّينُ لا يمنع وقوعة للسَيّدٍ عندهٌماء "هداية". 

فل روطي أذ ا عن اشاؤف يس فرغو الادوث ا 
بالأولى اتفاقاً. | 

۷۰۹ (قولة: والمكاتبع لم ار من ذَكرَهُ هناء ولا اتی كه فيل در اجا عالق 
"البحر”" عن "اللحيط": ((ولو ركب دابة به مُكاتبه لا يحنث؛ لأنّ لكة لِيْسَ تضاف إلى الَوْل 
لا 28 ولا يدأ اه. 

رقتفا اندلا يحت وان نواه اتنا اثفافً؛ :أن داه وناك ل ل لوك رلا ها الول 
لاف سوا كان غلية د ار له مدر ت رأيت اونما قال: ((والإضافة إلى الأذون 
تعن إن الحا EE‏ تح 


(قول: فيحتث في غير المأذون إذا نواه بالأولى إلخ) ليس شرطاً. 


= من طرق عن سالم ونافع عن ابن عمر يبلغ به النبي كل قال: ((من باع نخلاً بعد أن تور فتمرتها لذي باعها 
إلا أن يشترط المبتاع» ومن باع ف وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع))» ورواه بعضهم #قتصراً. 
ورواه عن نافع مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر وعبد ربه بن سعيد وليث بن سعد وغيرهم. 
ورواه عن الزهري عن سالم» ابن عبينة ومعمر والليث ويونس وغيرهم. 
ورواه سليمان انر عوسی عن نافع عن ابن عمر؛ (ح) وعن عطاء عن جابر أخرجه النسائي في "الكبرى" »)٤۹۸۳(‏ 
وابن حبان في "صحيحه" (۲۹۲۲)» ورواه عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع: ((من أعتق عبداً وله مال))» أخرجه 
النسائي في "الكبرى" .)٤۹۸۱( )٤۹۸۰(‏ 

.۷۹/۲ "الهداية": كتاب الأعان  باب اليمين في الخروج والإتيان وال ركوب وغير ذلك‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 478/4 ". 

(۳) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ‏ فصل: حلف الفعل .٠۹۰/۱‏ 


الجزء الحادي عشر ¥{ باب اليّمين في الدّخول وا روج 
a ia : 22 2 2 5‏ 1 5 و م 
(لا يحنث) استحسانا إلا بالنيّق» "ظهيرية". قلت: وينبغي حِنشةُ بالبعير في مصر 
والشام» وبالفيل في الهند؛ للتعارف» قالَهٌ لصتف“ ل 


051 (قولةُ: لا حتت اجا أ و كاذ انب ل يدث على ار اذ 
الوا كلاق لذن ارف م بال كوت الاي الاد فى امار الل وار فة به 
ولذ کان ابل عا بر كب أيضاً في الأسفار وبعض الأوقات فلا يُحنث با حمل إل إذانواة و كا 
اليل والبقرٌ إذا نواه حَيِث وإلا لاء وينبغي إن كان احالف مِن البو أن يَنعقِدَ ينعقِدَ على احمل أيضا 
لا ني لاد كوت معتل لهم؛ وكذا إن كان حَضريا حملا ولَحُوف على ده ال د فق 
یمینه بلا نيه و! إذا كان مقتضى لظ انعقاڈها على الأنواع الثلائقه فلو نوى يَعضتّها دون بض 
بان نوی الجمار ر دون الفرّس دنا ل دی دیا ولا أشنا لأنّ رء/ق««اب] ية الخصُوص 
لا تصح في غير اللفظء وسيأتي تمامةُ في الفصل الآني» كذا فی "لفت" . 

َلْت: أي: لأنّ المسَمُولَ على العُرفٍ هو لفظ ((أركبُ ) لا لظ ((دابّة))؛ فن لظ 
((ابة)) يَسْمَلُ الكل عرفا ولعت وإنما حص العُرف لفظ رأ ركب )) بهابه الأنواع التّلائتِ فلو 
نوی بَعضّها لم صح؛ لأنه تخصيص الفعلٍ ولا عُمُومَ له» وسبّأتِي”') مام نَم حيث كان لدا 
غل الغرف الاو یی أ احالف لو كان لين عن رکب انيما أن لا نٿ بالجمار» وأنه لو 
كان اغا ا أذ کے بسكل يل رق 

۷۹ (قولة: وينبغي جنلة بالبعير إلخ) أي: إذا كان من یرکب البَعير» اا اال 
وأهلٍ الذي كما عرف ما نقلناة””» عن "الفتح". 

0 فلو نوی بُعضّها دُونَ بعض بأن نوی الجمارٌ دُونَ الفرس إلخ) أي: بهذه الحملة» وإلا فيّة 

لبعض بلفظ الدايّة تصح كما يظهر؛ ا في اللفظء تأمل. 


.ب/١79ق "الظهيرية": كتاب الأعان - القسم الأول - الفصل الخامس: في الضرب والقتل والر کوب‎ )١( 
./ "المنح": كتاب الأبمان  باب اليمين ق الدحول والخروج والسكنى إلخ ق‎ 49 

(9) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الخروج والإتيان وال ر کوب وغير ذلك 595/4 555. 

(4) المقولة ]١7515[‏ قوله: ((ولو حلّف لا یرکب أو لا يركب مركباً)» 

(5) في المقولة السا 


Rees, AE‏ اا لعز ور 


ولو خُمِلَ على الدابّة مُكرّها فلا جنث كحلفِه: لا ی رکب فرسا ف رکب برْذونا أو 
بعكسيه؛ أن الفرس اسم للعربي» والبرذون اسم للعحمي» والخيل يعم هذا لو يمينةٌ 
بالعربية» ولو بالفارسية حيث بككلّ حال» ولو حذلف: لا يركب أو: لا يركب 
Cs 0‏ سوئ لادم وسيجى: ما لو 


x‏ ع 


۷۹۷ (قول: ولو حُمِلَ إلخ) اما لو أكرة على ال ر کوب فرب حَیث» "سز" 

1 قر ولو حلف: لا ب رکب أو : لا بر کی م کذا ق ولق 
"البحر”© عن ين E‏ ونا وهو مُحالف لقؤل "الصنف ا 
لين على ما يركب ذا نعم في بغض اللسخ: حلف لا كب مركب وبل في "انب "لقي و 
اا شا زوف لاك او کت ف فال ا ف لحرو : لا حنٹ» 
وعليه القتوى)) اه لكِنّ العرف الآن: ار كب حاص بالسفينق بغي أن لا يحنت بغيرها. 

|1 ر وسّيجي6) أي: قري في الباب الآتي» والله سبحانة أعلم. 


.٠٤۹/۲ "ط": كتاب الأعان  باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكتى والإتيان وغير ذلك .٠٤٤/٤‏ 
(۳) "الظهيرية": كتاب الأعان ‏ الفصل الخامس - النوع الثاني في الر كوب ق١١٠/أ.‏ 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الأيعان - فصل في الر كوب ۹۹/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) صا ٤۰‏ وما بعدها "در" . 

(7) "النهر": كتاب الأعان - باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ق٤‏ ۲۸/. 
(۷) "التاترحانية": كتاب الأعمان ‏ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال 11۸/٤‏ . 


(۸) صدلا؟4 وما بعدها "در". 


م 


الجزء الحادي عشر 4ت ات ۹ باب اليمين في الأكل والشر 


إباب اليمين في الأكل والشرب والس والكلام) 
(ثم الأكلٌ: إيصالُ ما يحتملٌ المضغ بفيه إلى الحوفي) كخبز وفاكهة. (مضّغ 
أو لا) أي: وإن ابتلعَهُ بغير مضغ. (والشرب إيصالٌ ما لا يحتملٌ الأكلَ من المائعات 
إلى الحوف) ا 52207 e‏ ا e‏ 


لباب اليّمين في الأكل والشرب واللببس والگلام4 

لع يعر مسال اللبس هنا بل کا في باب اليهين”' بالبيع والشراء» فان الناسلِسن إسفاط 
الس ين هاب الترجمة وذِكْرةٌ هناك. 

]1۷116[ (قو: : نم الأكل 4 ترتيب إحباري» ا 

117313 (قولة: إلى الجوفي) متعلقٌ بايصال» فلو حلف لا يأكلٌ كذا أو لا يشرب فأدحلة في 
فيه ومَضعة ثم ألقاهُ لا یحنث حتی يُدخِلهُ في حوفِه؛ لأنه بون ذلك لا یکوت أكلاً بل يكون ذَوقاء 
ال كيدا 

1ل (قولة: كماء وعسّل) أي: غير جامد ولاق م تأمّل. ثم إن المائع الذي 
تعس لك عانق a‏ يوون رقا جرم قف في 
"البحر”" عن "البدائعم": ((لو حلف لا يأكلٌ هذا لبن فأكلة بز أو د تمر أو لا يأكلٌ هذا العسّل 


(قولة: لم يذكر مسائا ل ل هنا إلخ) ذکز عض مسال شي في هذا بابي وك عالت 
مسائله في الباب الآتي» وهي داخلّة في قوله: ((وغيرها)) كما نيه عليه فيما يأتي. 


(۱) ص۱۷٦‏ "در" 

(۲) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ .٠٠١/۲‏ 

(۳) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 5454/5 

)٤(‏ "البدائع": كتاب الأعان ‏ فصل وأما الحلف على الأكل والشرب إلخ 50/9 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين .دب ١ا٤‏ س باب اليمين في الأكل والشرب 


0 ل و ,“نا 14 3 5 0 عر 2 9 ع2 5 ٤‏ 5 
أو الخل فأكلة بخبر يُحنث؛ لأنه هكذا يكونث. ولو أكلة بانفراده لا يحنتث؛ لحر اين 


وكذلك إن حلّفّ لا يأكل ل هذا ابر فجففة ثم دقَهُ وصّبً عليه الماءَ فشربّه لا يُحدث؛ لأنه شرب 
لا أكل)) اه. 

وفي "الف" : ((حلف لا يأكل نا فشرته لا حنٹ» ق۷۷ ولو رَد فيه فأُوصِلَهُ إل 
حَوفِه حَنِث)) أه. 

وقوله: ((تَرَدَ فيه)) بالثاء اثلث أي: قت انبر فيه وفي "الخائيّة”: ((حلف لا يأكل اللّبنَ 
فطبح به ارا فاكلةُ قال "أبو بكر البَلخي”: لا يُحدث وإن لم جعل فيه ماب وإن كان يُرَى 
ي وكذا لو عله با إل أن ينوي أكل ما خد منه. لف لا يأك اسمن فأكل سويقاً 
موتا بالسّمن» دک ي "الال :إن کان اسمن مستبيناً يَحَدُ طعمة کو لیس 
اوو اي ال د كلا عرك لو عفر شكال مه ال حلت 
a a O‏ أي "قاضي حان" -: ((ويغي ي أن يكوك الجواب في مسألة 
الود على هذا التفصيل)) اه 

قلت: والحاصل: أنه | ا حل لا باك مع كين وسن وع فان شربه لا يُحسث؛ وإن 

تناولهُ مع غير ولم يُستهلك كأكله ا وإن استهلِك بان لا يَحَدَ طَعمّهُ أو بأن 
لا يَعَصِرَ على الخلافي في تفسيره لم حنث» قال "السًائحاني": ((وقولٌ "الحاكم" أرفق ولذا مشت 
عليه الشرُوح)) اه. وأا لو حلط مأكولاً كول آحر فيأنِي” يانه في الفرُوع الآنية في أثناء الباب. 
(۱) "الفتح": كتاب الأتان ‏ ياب اليمين في الأكل والشرب 14/4 59. 
(؟) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل في الأكل 57/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الأصل": كتاب الأعان - باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام .۲٤۷/۳‏ 
(؛) "المختصر الكاي": لأبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المعروف بالحاكم الشهيد الروّزي السلمي البَلحيَّ 


(ت٤‏ *“ه) (الجواهر المضية 257١/5‏ تاج التراحم ص51”» الفوائد البهية ص85 .)-١‏ 


. صلمة 4 وما بعدها ' در‎ )٥( 


الجزء الحادي عشر .5 ل لد 4١١‏ لد باب اليمين في الأكل والشرب 


ففي حَلفِهِ لا يأكلٌ بيضة حيث ببلعهاء وف لا يأكل عنبًا مثلا لا يحنث عصّه؛ لان المص 


نوع ثالث ولو عصره 0 ا ااا RES‏ 


]1۷1۸ (قولة: قفي حَلِفِهِ إلخ) تفريعٌ على 7 تعريفب الأكل» "20 

]114 رك حَيث يبَيها) أي: مع قشرها أو بدونه إذا كانت ار 

07 (قولة: وفي: و إلخ) قال في "الف ": و ا لباك عا 0 
رانا فمل بصا وی ل و كله اسع لض أل عقيف و أن هذا كيد كلد ولا ر 
بل مَصٌ)) اه. ومثلهُ في "البح ر" عن "البدائع”7©. 

قلت: لکن يصق عليه تعريف اشرب الَذكور وهو : إيصال ما لا يَحتيل الضغ مِن 
الائعات إلى الحوف إلا أن يكون اراد ار إدحاله و الف وعليه فا نّ اسيتخراج مائيّة 
حاير بالق وإيصالها إلى ار ومقتضاة: ا شيا لا يُحدث شرب الماقع؛ 
مع أن السنة في شرب الماء ء اأص فلم أن ا لَص أعم نالرات من وجه فيُجتمعان فيما إذا أل 
الاءَ بيه مع ضيق الشفتين» ويُنفردٌ الشرب بالحب والّصّ باستجلاب مائيّة ابحامد 20 
و شاك ودر نانب 8 E E‏ 
صا حت فيهماء هذا ما ظهر لي. 

على (قولة: لأنّ اص نوع ثالث) أي: في ب بعض الاوح كما في الصّورةٍ الذكورق 
إلا ققد يكو شرا تاغل 


(قول: مع أنّ السنة في شرب الماء المصُ إلخ) ما ورد من أن السنة في شرب الماء اص فهو بحارٌ 
عن أحذِ الماء بفيه مع ضيق الشفتين. اه "سندي". 


.٠د٠١/۲ "ط": كتاب الأعان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الأهان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 5985/54. 

(؟) قوله: ((تفلةُ) هكذا بخطه بالمشاة الفوقية» والذي في "القاموس" و"المصباح" بالغاء المثلثة. اه مصححه. 
)6( ليحر : كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 544/4. 

(د) "البدائع": كتاب الأمان - فصل: وأمَّا الحلف على الأكل والشرب إلخ .٥۹/۳‏ 


حاشية ابن عابدين ‏ _ سنس سم ١ا٤‏ لس باب اليمين في الأكل والشرب 


وأكل قشرَهُ حنٹ» "بدائع' '. لکن في "تهذيب القلانسى ا حل ايا كل متكا 
A EN‏ وص 
إلى الجوف أم ل اح موطف م اممو الت ال حم افر PEREST eS‏ 


]11۲ ف وأكل قشرة) أي: ولم يشرب ماءَةُ؛ لأ ذهاب إ٤‏ /إق۷۷/ب] الماع لا يخ رجه 
من أن یکون أكلاً له ألا تَرَى انه إذا مَضْعَهُ وابتلع لاء آنه لا یکون آکلا له بابتلاع الای غدل أن 
ا اشر و تعدا كد ووو عد ی 
كما "ارول ٠ ٠‏ 

ا أنه کر في "العيون" : ((أنه إذا تلع ماءَهُ فقط لم يُحدثء ولوا بلع ا لحب أيضا 
دون القشر حلت و عا "الصّدرٌ الشهيد": ((بأن العسب اسم لهذه الثلاثة: ففي الأول أكلّ 
الأقلَ» وني الثاني الأكثرٌ وله حُكمْ لكل . 


ال (قولة: لا يُحنث عَصّه) ا بأكل؛ فقد وصل إلى حوفه هآ ا 


۷۲ (قولة: وفي عرفا يحدث) من تيم كلام "القلانسي” عد الاوك اه 
كن أي: لمي كنا بالمضغ وبالحص عاد وكذاا العنب والرمان 5 


4 


0 الفم إلخ) هذاهو الحق على ما في "الف‎ E E E 


.) ۳۳/۲ "الطبقات السنية"‎ ٠۷/١ "تهذيب الواقعات" لأحمد القلانسي. ("كشف الظنون" ١/۷٠د "الجواهر المضية"‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الأبمان - باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 14/5 74. 

0 "البدائع”: كتاب الأعان - فصل: 0 الحلف على الأكل والشرب إلخ 37/6. 

* قوله: ((كما في الذخيرة)) حيث قال: ((وإنه مشكل؛ لان العنب اسم لكل وكذلك اران فإذا أكل اليش والحصرم فقد 
أكل بعض ما عُقِدَ عليه اليمينْ فلا يحدث: وذكر المسألة في "العيون' أ في صورة أحرى فقال: إذا رمى قشرهُ وحبّهُ وابتلع ماءه 
لم يحدثء ولو ابتلع مايه وحيّهُ فقط حدث» وعلّله "الصدر الشهيد' ' بأد العسب اسم لهذه الثلاثة, قفي الرحه الأول اكل 
لأقلّ فلا يصير آكلاًء وني الثاني أَكَلَ الأكثرٌ وله حكم الكلّ ني كثير من الأحكام)). اه ملخصاًء اه منه. 

.أ/۲٠۹ق "ح”": كتاب الأمان  باب اليمين في الأكل‎ )٤( 

(د) "الفتح" كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 5945/4. 


AV/Y 


الجزء الحادي عشر ۳ ل باب اليمين في الأكل والشرب 
فک أكل وشربب ذوق ولا عكس» ولو تمضمض للصلاة eee RE RSE‏ 


حلاف لما في "النظم": ((ين أنه عمل الما دون الحلق)؛ فإنه يدل على أن عدم الوُصُول إلى 
الحوف مأحوذ في مهوم الذوق. 

قلت: لکن موافق لما في "الفتح "يِن رواية "هشام" : ((حلّف لا ينوق فيَمِينهُ على الذ 
ا وهو: أن لا يُوصِل إلى حُوفِه إلا أن يتَقدَّمَهُ كلامٌ يدل عليه نحو أن يُقال: ا 
فحلّف لا يدوق معه طعاما”» فهذا على الأكل والشرب) اه. 

مطلب في الفرق بين الكل والشرب والتوق 

۷ (قولة: فکل اکل وشرب ذُوقٌ ولا عكس) أي: ولیس كل ذوق أكلاً أو شربا 
بناءٌ على أن الذوق أعم مُطلقاً؛ ا ا کرت هل تصق لوت 
E‏ كان 1 E N a o‏ يشرب فذاق 
بلا إيصال إلى ابحوف لم حنث» لکن فيه: أنه قد حمق الأكلٌ بلا ذوق» كما لو ابتلعَ ما يتوقف 
ا وق وعليه: فين الأكل واوق عموم وجه وعن هذا قال 

في "الفتح””©: ((إنّ قول "المحيط": لو حلف لا يُذوق فأكل أو زب نيت - يغب على الظَنّ 

ال أو بَلعُ ما يُدرَلكُ طَعمُةُ بلا مَضغ؛ لا نقطعٌ باك من ابلعٌ قلبّ 
لَورَةٍ لا يال فيه: ذاقهاء ولا يُحنث ببلعها)) اه. 

قلت: وعلى ما مر“ عن "النظم" فبينهُما التبا م كما بين الأكل والشربي فلا يحنث 
الحايف على واا من الثلاثة بيعل الآخخر. 


(0 في "د" واو" وب" ((وكل)) بالوار. 

(؟) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 93/4؟. 
(۳) عبارة "الفتح": ((طعاما وشرابا)). 

(4) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الكل والشرب 885/4. 
(د) في المقولة السابقة. 


حاشية ابن عابدين لمسسسسسم 4948 الس © ياب اليمين في الأكل والشرب 


لا بحنث» ولو عنى بالذوق الأكلّ لم يصدّق إلا لدليل. (حلّف لا يأكلُ من هذه النخلة) 
أو الكرمة (تقيّدَ حننة بأكله من ثمرها) بِالمَة أي: ما يخرجُ منها بلا تغير بصنعة حديدةٍ 

113۷ (قوله: لا ف أي: [٤/ق‏ ۷۸ا في حَلفه: لا 00 الاج كما في "الحو ة"؛ 
لأنه ل ANS A‏ إقابة A‏ ولذا كرة الذوقٌ للصائم ون اأضمضة. 

]1114۸[ (قوله: لم يصدّق إل لدليل) أي: كقول القائل ده ن معي كما ف وكذا 
العف الآنَ لو قال ابتداءً: لا أذوق في بيت رَيدٍ ظعاما فان يراد به الأكل. 

مطلب: حلّف لا يأكل من هذه النخلة 
مطلب: إذا تعدّرت الحقيقةٌ أو جد عرف بخلافها ت ركت 

11۷۲۹ (قوله: 25 لا يکل من هذه النحلة إلخ) الأصل في جنس هذه المسائلٍ أذ العمل 
ا د ا عدر أو وا وی اة ر كين اا بمية فا ها هد 
E a EL‏ ا على هنا ی اکر ا 
أو وها كول إلا اا مرك ع عاو ام فت لل ما د مله جارك لذ العمل ا غ 
مُمكن» فإذا حلّفّ لا يأكلٌ من هذه الشّاةٍ شيئاً فأكل من ليها أو سسَمنِها لا يُحنث؛ لأنّ عينَ 
اشا ماكولة يتصرف إلى عينها لا ما يتولّدُ منهاء وكذا العدبُ فلا يحث بزبيبه وعصيره» ولي 
النحلة يحنت بتمرها وطَلعها؛ لان عينها غير مأكولة وق الى يحت بره ن الي ون 
كان يۇ كل 3 أنه لا يكل كذلك غاد وتمامة 5 ا 

]11 (قوله: أو الكرمة) : العنب» ولم رها بالتای فلتراجّع. 

رہہ (قولة: باق لان اراد ما تود منھا سواءٌ کان تمرا۔ بالا ۔ أو غير كابجُمّار 


ب مع عتمي ا م ا ا ا ل شرك اميك 0ه 9 و رو 
وهو شيء أبيض لين في رأس النخلة» ولان النحلة مثال والمراد ما يعمها وغيرها ما لا تؤ كل عينه. 


.٠٠٠/۲ "الجوهرة النيرة": كتاب الأعان‎ )١( 
قوله: ((وأمًا الذوق فعملٌ الفم إلخ)).‎ ١771 المقولة‎ )5( 


الجزء الحادي عشر ٥9‏ د لد باب اليمين في الأكل والشرب 


فيحنت بالعصير لا ابس e‏ ولا بوصل غصن منها بشجرةٍ أحرى» (وإن 
ہیک ل 03 تالكر ترف عينة (إلى تمنهاء eS SARE AL‏ 


11۷۹7 (قولة: ين بالعٌصير) استشكِلٌ بن اليَمِينَ على الأكل» والعصیرٌ مما لا يؤكلء 
وأحيب: بان الأكل هنا مُحارٌ عن التّماول» فاُراد: لا أتتاولٌ ينها شيئ "سط" 

قلت: مُقنضى اواب أله يُحدثُ برب العصيرء ويَحتاجُ إلى نّقل؛ فإك كلامَهُم يصح 
بثون هذا التأويل فقد ذکرن ع ال E‏ ناجل عد اللبن أو العَسَّلَ أو الل 
فأكلةُ نبز حنث؛ لأنّ أكلهُ هكذا يكوث» وكذا لو ترد في اللمن)). وف 'البرازية": ((لا يأكل 


طعاماً تصرف إلى کل مأكول مَطْعُومٍ حتى لو أكل الخَلَيحنث) اه. فقد صح أكلٌ 


ما شرت فكذا يقال هناء فتأمّل. 


ع 


2 
7 
52 


(۳۳ ۷۹ (قولة: لا بالدّبس الطبوح) وكذا النبيذ والتاطف [ ق۷ /ب] ودر لأنه مُضافٌ 
إلى فِعلٍ حاوث فن تق افا إل الجر ر وركذا عطي علق فرك هال 


أو تاهيه € [يس - «(To‏ ا واحترز بالمطبوخ عمّا تسيل بن 

اط فاد يفت اه ماق لدعي" ش 
مطلب فيما لو وَصّلَ عُصنَ شجرة بأخرى 

]11۷€ (قولة: ولا بوصل إلخ) يعني إذا قط غصناً من الشّجرة المحلوفب عليها ووصلة 


(n 


بشجرةٍ أخرى وأكل ِن الثمر الخارج منه لا يُحدث؛ اه 2 . وقال بعضهم: ((يُحنث))» 
0 "رر" کتاب الأعان _ باب اليمين ي الأكل والشرب إلخ لي 

(۲) المقولة ]١0/5711/[‏ قوله: (ركماء وعسل)). 

)٣(‏ "البزازية": كتاب الأجان - الفصل الحادي عشر: ف الأكل ۲۹۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكل والشرب إلخ 548/4. 

(د) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 535/4. 

(5) "ح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل ق575/أ. 


حاشية ابن عابدين 0 د 84١5‏ س باب اليمين في الأكل والشرب 
فيحنث إذا اشترى به مأكولا وأكلةء E RE‏ 


"فح" و "بحر" ولعلّ وَج الأوّل: اا هنا حورا مع كشوي لمق ارقي كل 
من الأول 

ومقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين كون الشّجرتين يِن نوع وَاحِدٍ أو يِن توعین؛ ونقل ف 
"لخي" الشالة تطلفة E‏ 0 كم تر رهاة E E‏ الفاح فوَصَلَ 
بها عُصنَ شحرة الكُميرَى)) قال: ((فإن سَمّآها باسيها مع الإشارة بأن قال: لا اكل ِن هادم 
الشجرة التفاح لم يُحدثء وإن لم يُسمّها بل قال: من هليه الشّحرةٍ حَيث) نم تقل عن بعضيهم: 
ران الرواية هكذا)). 

قلت: ويُمكن التوفيق بين القولين حمل الينث على ما إذا احتف النوعٌ وسَمى الشجرة 
ا ا سمّى» والقول بعدّم الحنث على ما إذا اتح التو أو الف ولم يس واللهُ 
تعالى أعلم. 

[11o]‏ (قولة: ليد إذا اشترى به مكلا وأكلة) لففلة: ((وأكله) رادها في 
عورم ول » قال في "الشرنبلالية": ((وقد يُقال: يراد بالأكل الإنفاق في أي شي 


(TH 1 
بجر‎ 


فيحنت به إذا وّی» فايُنظر)) اه 


(قولة: ثم صوَرّها مما إذا حلّفّ لا يأكلّ من شجرة التنفاح إلخ) هذا التصويرٌ لا يوافق عبارة ار 
(قولة: وبمكنْ التوفيق بين القولين إلخ) أي: على تصوير المسألة كما اله "الشارح". 


./35/4 "الفتح": كتاب الأبمان  باب اليمين في الأكل والشرب‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 45/4 ا. 

(5) ص٤ 4١‏ "در". 

.595/4 "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في الأكل والشرب‎ )٤( 

(5) "الشرنبلالية": كناب الأيمان ‏ باب حلف الفعل ٠۹/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


الجزء الحادي عشر 410 لل سب باب اليمين في الأكل والشرب 


ولو اكل من عين النخلةٍ لا يحنث) وإن نواها؛ لأ الحقيقة مهجورة» "ولوالحية"2"0. 
٤ 5 Yr 1‏ 2 
وفي المحيط"20: لو نوی أكل عينها LAA‏ 


قلت: إذا نوی ذلك لا كلام اما إذا لم ينو فالظاهر تَقييدٌهُ بالأكل حقيقة» حتى لو اشتررى به 
روا وشربه لا يُحنث إلا إذا أكله مع غيره عملا بحقيقة الكلام ما لم يُوجد قل بخلافد. فافهم. 

۷۹۳٩‏ (قوله: ولو کا من عين النحلة لا يُحنث) [٤/ق۷۹/أ]‏ هو الصّحيحٌ كمافي 
(Trt hi"‏ 4 

النهر ٠‏ وغيره. 

79 (قولة: مُهجُورة) صَوابَة: متعذرة» كما عبّرَ به في "إيضاح الإصلاح" وقال في 
"حاشيّته": ((ومن قال: مَهجُورة لا فرق بين المتعذر والمهجور)» قال صاحب "الكش ف" : 
(المتعذرٌ: ما لا يُوصلٌ إليه إلا عشقق اکل اج و هنا د انه ار و لكر اد 
ر 1 0 1 (o)‏ 
تر كوه كوضع القدم)) اه ج . 

وقد ا ا و ال المستعملة ورا کنا فو اح "الكش" بإطلق 
امتعذر على المتعَسّرء مع أل المرادَ ما يَسْمَّلٌ القسمّون» وحقيقة المتعذر مثلٌ قوله: لا يأكلٌ مِن هذا 
القدر» فافهم. 


(قوله: أمّا إذا لم ينو فالظاهرٌ تقييدهُ بالأكل إلخ) فيه: أنه إذا كانت عباراتهم كعبارة "الصنفي" كانت 
اليمِينُ منصرفة للشمن» فيحنث بصرفه في أي شيع ولا يكو الأكلّ مرادا به حقيقتة» وتفريغهم ‏ على أن 
اليمِينَ تنصرفُ إلى الثمن قولَهُم: فيحنث إذا اشترى به مأكولاً ‏ لا يخصّصُ امغر ع عليه ولا يفي أن الحنث 
مقي بشراء ما بو كل وأكلوء بل يبقى افر ع عليه عاماً له ولغيروء والواحبُ اتباغٌ العرف في ذلك وأنه فيه إذا 


صرفه في أي نوع يحدث. 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني في الترويج والتروج إلخ ق44/أ. 

(؟) "المحيط البرهاني": كتاب الأيمان ‏ فصل في الحلف على الأفعال ‏ نوع آحر في الأكل ۱/ق۳۸۱/ب بتصرف. 
(۳) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٤‏ ۲۸/ب. 

)٤(‏ "كشف الأسرار" للبخاري: باب أحكام الحقيقة والمجاز والصّريح والكناية ؟/150. 

(ه) ”"ح": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الأكل ق۲۳۹/أ. 


ANY 


حاشية ابن عابدين ٤۸‏ دا باب اليمين في الأكل والشرب 


لم يحنث بأكل ما بخرج منها؛ EAS ES‏ 
لشيخه: وينبغي أل يسدق قضاء لفن الجا :راون الر فان قلف 
ورق الكرم ما يؤكل عرفا فينبغي صرف اليمين لعيبيء قلت: أهلٌ العرف إنما 
يأكلوئة مطيوساً. .(وي الشاة يحنت باللحم خاصّة)» لا يلين لأنها ماكولة 
فتنعقدٌ اليمينٌ عليها. زولا يحنث ف) حلفه (لا یاک 0007 


۷۹۳۸ (قوله: لم ي یحنٹ بأكل ما يَخرج منها) مقتضاة: أن نيّة عينها صحّتء فهو قول 
آخرٌ غير ما في "الولو الجية"» كما أفادَهُ في "النهر"» فافهم. 


0 


ولم أرَ من صّحَّحّ أُحدَمُماء وما نقِلَ عن "حاشية أبي السَّعُودٍ' أنه قال: (إمافي 
"الولوللجيّة" هو الصّحيح)) ‏ فهو جلاف الواقع» وإنما فيه" ما تقلناةٌ عن 'النهر ا 
تص حي © ما في ان ثم ذكرٌ بعدةٌ عبارةً "الولوالحيّة" فافهم. 


ه٠٠۷‏ (قولَهُ: لتعيّن المجاز) ولذا انصرّف إليه عند عدّمٌ اليه فكانت الحقيقة جلاف 
الظاهر. 


0 82 ا E‏ ا ر 2 ¥ 
054 (قوله: إنما يأكلونة مَطْبُو حام أي: فلا يُحنث بأكله لكونه دخحلة صنعة حديدة؛ 


(Wu لل‎ 


(1) "اللنح": كتاب الأيمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/ق85١/ب.‏ 

(۲) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ ق٤۲۸/ب‏ بتصرف. 

3 "الولوالحية": كتاب الأعان ‏ الفصل الثاني ق التزوج والترويج ودخول الدار وخروجها والأكل والعتركى :امنا 
الأکل ق٤‏ ۹/. 

(4) "النهر": كتاب الأبمان - باب اليمين يي الأكل والشرب إلخ ق٤۲۸/ب.‏ 

(ه) "فتح اللعين": كنات الأعان - باب اليمين ق الأكل والشرب إلخ 4Y‏ 9 

."1" من ((الواقع)) إلى ((تصحيح)) ساقط من‎ )١( 

(۷) "ح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل ق۲۳۹/ب. 


الجزء الحادي عشر .دل 4١9‏ لع د باب اليمين في الأكل والشرب 


ود هذا ال أو ارط أو الى باكل رطه ورو و شير 6ة لان عدو هفات داع 
ا ب E E‏ ت 1 

إلى اليمين فتتقيّدُ بهاء" (بخلاف: لا يكلم هذا الصبي أو هذا الشاب فكلمَّهُ بعدما 

شاخ» أو لا يأكل هذا الحمل) 6 SESS aa‏ أ قت او RSE‏ ور ا 


|141( (قولهُ: من هذا البسر اوا النخحلة على سيت مت وها طلم وثانيها: 
حلا وثالتها: ب ورابعها: بسر وخايسها: رطب وسادِسُها: تمر كما يَظهُرٌ من 
'الصّحاح”", > "عزميّة". 

341 (قولة: بأكل طبه وتمرهِ وشيرازو) لف وتشر مُرتب» قال ٤‏ 'المصباح e‏ 
((والشيرارٌ - مال دینار -: لن الرائبُ تخر ج منه ماو وقال بعضهم: م 8 
نشف ويَمِِلٌ إلى امرض اه. 

04 (قولة: لان هذه صفات إلخ) إذ لا حفاءَ أن صيفة البْسُورَةٍ والرطوبة واللبمّةِ ما قد 
تدعو إلى اليِين بحسب الأمرجة» فإذا رات رال ما عُقِدت عليه ييب فاكله أكل مما لم تعد 
EE‏ وا 


ر٤٤۷‏ (قولهُ: بعدما شاخ) أي: صار شيخاء» وهو فوق الكل كما بار 


(قولة: التحلة على ست مراتب إلخ) أ ا 
بعد عد ار رابعا: ((والخامس: القَسسْب» والسادس: الطب والسايع: التمرّ)) اه. 
(۱) في "د" و "و": ((به)). 
64 هرل ي الخ جيعهاءإزحلال)) زا اممف والصبوات ما أنبسناه» وقد نبّهِ عليه الصحَح فقال: ((قوله: ((حلال)) 
هكذا بخطه ۽ بالحاء هملق وَغبارةٌ "القاموس" فيد أنه بالخاء الْحجَمَق وها ني فصلل الخاء من باب اللام: وَاليُطَبُ 
- أي: وتَحَللَ الطب -: طَلبّه بين لال السسّحفي وذلك الطب خلال وخلالة بضمّهما)). اه ولیحرر. اه مُصححه. 
() "الصّحاح": مادة ((بسر))» والذي في "الصّحاح": ((الخَلال)) بالفتح» وهو الموافق لما في "اللسان"» وخالفهما في 
"القاموس" فجعلها بالضم» وانظر التعليق السابق. 
)٤(‏ "المصباح المنير": مادة ((شرز)) بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق84؟/ب. 
)١(‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكل والشرب 797/4 بتصرف. 
(۷) المقولة [17505ع قوله: (ويْعَى شاباً إلخ)». 


حاشية ابن عابدين سم 58 الب باب اليمين في الأكل والشرب 


بفتختين ولد الشاة (فأ كله بعد ما صار كيشا فإنه يحنث؛ لأنها غير داغية. والأصل: 
أن المحلوف عليه إذا كان بصفة داعية إلى اليمين يا ب ا TR‏ 


]1۷14[ (قوله: بفتحتين) أي: قح الحاء ا والميسم: ولد الشّاة 5 السّنة الأول جَمعَة 
حملان» E‏ 

:045 (قولة: لأنها غير داع أ أي: هذه الصّات غير داعية إلى الامتناع؛ لأنَّ جرا للم 
تع اكلام متهي فلا بعر ما حال داعي إلى الین ِن حَهل الي أ س اهو 
صيفة الصغر في في الحَمَلِه فد امتح عنه أكثرٌ امتناعاً عن لحم الكش ؛ لأنّ الصّغرَ داع إلى لأكل لاإل 
و أن اه ل E‏ معصية» 
رتح ا نجه رود ديدي جد تارك فد a‏ السو ع فيعمَبَرُ الدّاعي 
ينقد بصيباه وشبيتو وبأ الخَمَلَ عير مَحمُودٍ لكر رُطوباتی حتى قيل فيه: التحس بين اين 
وأحاب في "الفتح”": رباد الاعتراض بذلك ذهو ونسيانٌ عن وضع السأةء وأنها نيبت على 
العُرفيٍ وأنّ اكلم ق۷۹ بم لو أراد ما نصح إرادتهُ من لظ لا يمن منه» فالْحملُ عند العُمُوم 
ع وما يدرك تسه إل أفراد عَرَهُوا الطب فوب تحكيم الغرفب | إذا لم ينو 
ذات الحمّل؛ إذ لا ييحكم على فرد م ين اموم أنه على عبلافهم فيصر حَلفَُ إليهي وكذا الصبي 
0 والرّحمة عند العْمُوم و وي شرع لم حعل الما داعية إلى امون في حق الوم 

هذا لا يني كونَ حالف عرف عدم طيب الحمّلٍ أو سوء أدب صبِي عَم أله لا يرذع إلا الجر أو 
ع لأ كا سه ج ازعو فق ين على شا يأر ذا ترت بی 
حيث صرفهاء وال الما الكلام إذا لم ينو شيئا فيسل به ما عليه نوم أحطووا فيه أو أصابواء يكن هذا 
منك يبال فإنك تَدفحُ به كثيرا ِن أمثال هذا الغَطٍ الُوردٍ على الأئمّه)) اه مُلخصاً. 


املع 


(قولة: حتی فيل فيه: النحس ن دين إلخ) عبارة الفتح: ((من بين إلخ)). والقصِدٌ أن خبيث 
متولدٌ من حَيّدينَ وهما أبواة. 

)١(‏ "المصباح المنير": مادة ((حمل)). 

(۲) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 5510//5. 


الجزء الحادي عشر عم و ی 35509 عسي كه باب اليمين في الأكل والشرب 


تقد بدا المعرفت. و لكر فاا زات الت اليمين: وما لا يصلحٌ داعية اعتبرَ في 
النكر دون المعرّفب. وفي "المجتبى": حلف لا يكلم هذا لفون كبر اوه 
الكافرَ فأسلم لا يحنث؛ لأنها صفة داعية» وفي: لا يكلم رحلا REE A‏ 


وهو في اة الحسنء وقد عدّلَ في "الأحيرة" عن التعليل بكون الصّفة داعيّة أو غير داعيّةٍ وقال: 
((الصّحيحٌ أنه لا يُحنث في الطب أو اونب إذا صار تمراً أو يا ولأنه اسم لهذه الذات والرطوبة 
لني فيهاء فإذا أكلهُ بعد ابفاف فقد أكلّ بعض ما عمد مين عليه بخلاف الصّبيّ بعدما شاخ» 
سر هاس واوا ل و نوات E‏ قيال 
هو الصحيح وعليه الاعتٍماد)). 

لال (قولة: ا به) الأولى: بها. 

1544 (قوله: ف لمعف واگ مثل: لا اکل هذا الس أو لا اكز ر 

:4 (قولة: اعتبرَ في الیک مثل: لا اکل حملا أو لا اكلم صَبيا؛ لاد الكش لا يُسمّى 
حملا ولا الشيخ صَبياً فلم يود الَحلُوفُ عليه جلاف لعفي ك: هذا احمل أو هذا الصّبيً)؛ 
أن الصفة الغيرَ الدّاعية تلغو مع الإشارة فتعتبرٌ الذاث الْشَارٌ إليها وهي باقية بعد وال الصَّفةٍ 

۷۰ (قولة: فبرئ) 3 "المصباح””©: ((ترعاً اش را من باب تعب وتقع)). 


(قولةُ: وقد عدّل في "الذحيرة" عن التعليل بكون الصفة إلخ) ما في "الذخيرة" يرد عليه مالو حف 
لايأكلٌ من هذا اسر فاكلهُ رطا فإنّ المذكورٌ أنه لا يحث مع أنه لم ينقص بل زادء ومقتضاهٌ الحدث لا عدم 
5 قلعو لمن" وبا العنب يفيدٌ أن ذهابٌ البعض مع بقاء الأكثر لا يمنع الحنث. 
)0 ف ا 0 ((فإذا زالت زال اليمين)). 
٠‏ (۲) "المصباح المنير": مادة ((برأ)). 


حاشية ابن عابدين ل 8868 س باب اليمين في الأكل والشرب 


فكلّمَ صبياً حدث» وقيلَ لا ک: لا يكلم صبياً وکلم بالغاء لأنهُ بعد البلوغ يدعسى شاباًء 
وفتى إلى الثلانين» فكهلٌ إلى مسين فشيخ. (أو: لا يأكلٌ هذا العنب فصارٌ زبيياً)» 
هذا وها بعلدة معطو على قول مون هنذا الس ا لا حدق بد :وأو : لديا كل هذا اللي 
کار و ياك عن م ا قرا ياه ا 
۷۹ (قوله: فكلم ص حبك لان اننم الرّحلٍ يتناول الصبي في اللغق» كما صرح به "ابن 
الكمال" ني "تصحيح السراحية 58 © ولكن في العرف ا ف الثاني اه "سے" 
مطلب: لا يكلم هذا الصَّبيّ 
00 (قولة: يُدعى شاب إلخ) في "الوجيز" ل "برهان البحاري": : حلّف لا يكلم صا 
أو غلاماً أو شاب أو كهلاً فالكلامٌ في معرفتهم لغة وشرعاً وعرفا. 
أا اللغة فقالوا: ٤‏ /ق ٠‏ ۸/] لصي يُسمّى غلاما 20 ف أدبم وثلاثين» 
م کھلا إلى ای و مزهنا إلى آخير عمرو. وأمّا الشرع: فالغلا إلى أ ڪڪ 
شاب وفتى» وعن "بي يُوسُف": من ثلاث وثلاڻين كَهلٌ» إلى مسين فهو شيخ. قال "القدُوري” 
قال "أب بو برشت الاب ون هس مشر إل خسن ما ك لت علبة الط قل ذلك» 
والكهلٌ من ثلاثين إلى آخير عرو والشّيخ فيما زاد على الخمسين. وكان يقول قبل هذا: الكهل 
من ثلاثين إلى مائة سن فاكف ليع بن أربعين | إلى مائ وهنا رواياث اح والمعول عليه: ها به 
الإفتاء» كذا في الفح" ملخصاً. ولم يذكر معناها غرف ل کل أناس قد عَلِمُوا مَشرتهم. 1 
مهلاق (قولة: فصار جبتا) فيه ثلاث لغات» ااذه و 


)١(‏ المسمّى "شرح فرائض السّراجية”: لأحمد بن سليمان» شمس الدين المعروف بابن كمال باشا الروميّ (ت ٠٠‏ ۹ه) على فرائض 
أ طامر عمد إن شن عد اش سراج الدين السمحاوندي (توفي حدود ٠٠٠‏ هم المعروفة ب"الفرائض السّراحية". 
("كشف الظنون" 807/7 217 "الشقائق النعمانية" ص٣۲۲‏ "الفوائد البهية" ص ١‏ ا "هدية العارفين" .)١ ٤١/١‏ 

(؟) ”ح": كتاب الأبمان - باب اليمين في الأكل 7793 /ب. 

(۳) تقدمت تر جته tov‏ 


(4) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الكلام 4۲۷/٤‏ . 


م 


الجزء الحادي عشر *؟؛ ل ل باب اليمين في الأكل والشرب 


كذا في نسح الشرح؛ وقي نسح المآن: فرعا (أو: لا يذوق من هذا حمر فصا حا 
أو ين زهر هذه الشحرةٍ فأكل بعد ما صارَ لوزأ) أو يشيش لم يحنث؛ بخلاف حلفه: 
خوك عر فاك جرس اله عرف NE‏ فقت وإن ضُمٌ | نوج مجن اسمن 
او عير ر و ان الأه] فعا إذا كل لا ياك عا فاك تعض طشك 


للإتباع» الت وهي اق قنها: التقيلُ؛ ومنهم من يجعلها من ضّرورةٍ الشعر» ''مصبا "7 
]110€[ (قوله: كذا في نسَخ "الشّرح") أي: شرح O‏ ا 


250 (قولة. لم يُحنث) لان مها ات و ا اعت عي 

وک خا ف ا ق "البدائع اويا اسم لتمر يُنقَعٌ في اَن 
ويتشرٌبُ فيه لبن وقيل: هو عام يتخذ ين تمر ويُضمٌ إلى ا را هو 
الثم فكأنٌ أحراءً التمر بحالهًا فيبقى الاسم. ا "0 ّ 0 

۷۷ (قولة: الأصلٌ إلخ) دمن“ الکلام عليه قبل قوله: رک حل عليه حرائ). 

(فرع) 

دک في "البحر”" عن "الواقعات": ((إن أكلت هذا الرغيف اليوم فامرأتةٌ كذاء وإن لم كله 
اليو قأمته رة فأكل النصف لم يحدك» وكذا لو حلّف على لقمةٍ في فيه فكل بعضّها وأحرج 
البعض؛ لان شرط الث اکل الكل)). الفا 


.٠٤١/٤ "البحر": كتاب الأبمان  باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام‎ )١( 

(۲) "المصباح المنير": مادة ((حبن)) بتصرف. 

(؟) "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب في بیان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١‏ أرق35١/ب.‏ 
(4) "البدائع”: كتاب الأيمان ‏ فصل: و أما الحلف على الأكل والشرب إلخ5./7 

(0) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 5/4غ5. 

(5) المقولة [©5؟7١]‏ قرله: ((إلا إذا لم يمكن إلخ)). 

(۷) "البحر”: كتاب الأعهان ‏ باب اليمين في الأأكل والشرب واللبس والكلام 145/4”. 


حاشية ابن عابدين ل سم 548 الس ياب اليمين في الأكل والشرب 


أن كل شيء يأكلهُ الرحلٌ في بجلس أو يشربهُ في شَربةٍ فالحليفُ على كله وإلا فعلى 
بعضيه. (وكذا) لا يحنث (لو حلّف لا يأكلٌ بسرا فأكَلَ رطا أو لا يأكلٌ عنباً فأكل 


000 00 
زبيبا) بخلاف نحو لوز وحوز ¢« ففافة ةو يمو ة ة ممم مه يم مم يو ثم فو يم ه ةفو م م مو يفي ميم يه نم اين اميه 
(تنبيه) 

الأكل والشُرب غير قيد؛ ففي "البرازية": ((ضاعَ مال في دار ر فحلّف كل واحِدٍ أنه 


َو 


لم ياحذه ولم برج ن لار ثم عَم أ واد أُخرحَهُ مع آ ار 5 لا يطيق حمله وحده 
حَبِث؛ لأنّ إحراحَةُ كذلك e‏ وإن أطاقةُ 4 وحده لا و صادق)) اه. 

قلت: وعليه لو حلف لا ييل هذه المدشبة أو الجر فهو على هذا التفصيل» م اعلم أن 
ا "الؤافمات "تدك عن كنا قال ا اوی ا ایی قال راه يكن أن يكيف 
في يون العتق؛ لأله لم يأكل الرغيف؛ إذ نقول: لا وَاسيطة : بين النفي والإثباتء وکل واد منهُما 
شرط [ف/ق.ماب] الحدث فيُحدث في أحدهما)). وني "الجامع الأصغر" عن "أبي القاسم الصّمار" 
قال: ((إن شرب فُلانٌ هذا الراب فامرأنهُ طالِقٌ» وقال الآخيرٌ: إن لم يَشْرَبهُ فلانٌ فامرأنة طالق» 
فشَربَ لان بخ غرف أو انصبً بعضّةُ فى الأرض حَنْثُ الثاني دون الأوّل)) اه. 

۷۸ (قولة: أن كل شيع) و همزة ((أنّ))» والمصدرٌ السك حبر ر «الأصل)). 

۷۹ (قولة: وكذا لا يحنت إلخ) أشار إلى أنه لا فرق بين کرو عرفا وهو ما م 


(قولهُ: ثم اعلم أن ما مر عن "الواقعاتي" مشكِلٌ إلخ) لعل ما فيها مبنيّ على العرف» وأ معنى: 
الم ١‏ من الا ا للست 
الجميع؛ و ((إن أكلت إلخ)) منعقدة على الجميع» » والعرف الآنَ بخلاف ذلك. 


. ((وحوز)) ساقط من "و"‎ )١( 

(؟) "البرازية”: كتاب الأيمان ‏ الفصل التاسع عشر: في السرقة والخيانة ٠٠٠١/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) قي هذه المقولة. 

)٤(‏ المقولة [1744] قوله: ((في المعرّف وامنگر)) وما بعدها. 


الجزء الحادي عشر دلددلسا 458 ل دا باب اليمين في الأكل والشرب 


أو كرا إزوال اليَعِين بروال الصفة الداعية كما م 
1 (قولة: فإف الاسم يتناو الطب أيضاً) بسكون الطّاء في الطب وكان الاب 
إسلة بالناسرة لذن NS‏ امد السو و جردو الترو للف Ag‏ 
إتناول الاسم له ذُون الأوّلّين. هذا وفي عرف الام الآن: اللُورُ ماص باليابس» أمّا الرَطْبْ 
۷۹ قر أو بسر أي: ولف لا يكل بسر 


5 
24 ا 


|1۷11۲ (قولة: حك باک للذدب) فق "مغرب رذنت ؛ بكسر انون أي: مع 
التشديب وقد 2 إذا بدا اورطاب مِن قبل دنب ۾ وهو ما e‏ جحانب e‏ لومم اه. 

وفي "المصباح": (( ات 5 الإرطاب))» واا یف ٠‏ بأكل اشر 
ا dd‏ وشيء قلیل منه بسر عكس الأول قال ع 
"البحر : ((وحاصِل المسائل أربع: وفاقیتان وخلافیتان» فالوفاقيتان: EE‏ 


ترجا لايك راع كر قر كد لبت هه لقان الخلايان: لا باک رطا فأكل ا 


نضا الاذيا كل بارا فأكن رطا تدا فصت عدا شو لای ترسف اه 


)١(‏ في "و" زيادة: ((المشددة)). 

(1) المقولة [17745] قوله: ((اعتبر في المنكر)). 

(5) "المغرب": مادة ((ذنب)). 

(؛) "المصباح المنير”: مادة ((ذنب)). 

(د) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 71417/4. 


حاشية ابن عابدين السس سس 4585 الس باب اليمين في الأكل والشرب 


لأكله الحلوف عليه وزيادة. (ولا حنث في" شراء ياس بكسر الكافيء أي: يكرد 
ويقال: عنقود وسر فيها رطب في حلفه: لا يشتري رطب لأ لعرميو علي جمد 
والمغلوب تابع» بخلاف حلفِه على الأكل لوقوعه شيئاً فشيئاً. (ولا) حدث (في) حلفه 000 
وف عامّة فسخ االهداية 7" حون قرول ی "ان ا و ھا ا 
وهو الْوافِقَ لما في أكثر الكتب الحتبرَة كما في "الفح" و"الريلي"00. 

دنا (قولة: لأكله ا عليه وزيادة6 لأنّ اكل ذلك اوضع آكا آكل ل وبُسر 
فيحنت به وإن كان قليلاً؛ لأنّ ذلك القَدرَ كاف لحني ولهذا لو مره وأكلة يُحدث» "ريل "57 
وبحت فيه في "الفتح "بأد هذا بناءٌ على انعِقاد اين على الحقيقة لا العُرف وإلا فالرُطّبُ الذي 
فيه بقعة بسر لا يقال لآكله: أكل بُسر في ارف فكان قول "أبي يوسف" أقعَد. 

ه٠٠۷٠‏ (قول: لان الشراءً إلخ) جواب عا استشهد به "بو يوسف" على قولِهِ بعدم 
ليدع ن السا الأول اعارا للغالب كما فق هذَه السالة. 

وحاصل الواب: أنّ اعتبارَ الغالب هنا لوقع اق ٠۸ن‏ الشّراء على اخُملةء أمّا الأكلّ 
فينقضي شيئاً فشيئاً يُصادِف الُغلوب وَحَدَهُ فلا يَِبَعُالغالب» وبحت فيه في "الفعم": ((بأنّ هذا 
قاف غل ا اذا قله فا كله وده امال كله اة ت اة اه 
(۱) في "د" و "و" : ((بشراء)) بالباء. 


MH 


(۲) في و : ((يبسر)). 

(۳) وهي كذلك في نسختناء انظر "الهداية": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب .۸٠/۲‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 89//4. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ .٠١١/۳‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 1717/8 

(۷) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 59//54. 

(۸) "الفتح": كتاب الأععان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب 594/4 بتصرف. 

(9) من قوله: ((التبعيّة)) إلى آخر المقولة ساقط من "7" 


الجزء الحادي عشر ا ل بت حا 2509077 کک باب اليمين في الأكل والشرب 


ES‏ باكر NEE‏ ولح ا 
e‏ 


وأشار إلى أن البُسسْرَ غالب بقريئة الإضافة» قال "الفهستاني ۶ : ((إذ الا من إضافة 
كات ا كانت عن قر جاه لاس عزنا ارک 
مُتساويين بغي أن يُحدث)) اه. 

دمككلال (قولة: لا اکل لَحماً) تَتعَقِدُ هذه ۽ على لحم الإبل والبقر والحامُوس والغنم 

والطُور ا وشوا از قدا كن د امد ى ا هد بن امعد" 

إخارة إن ا اوعدت بالنيء وهو الأَظهّرٌ وعند "أبي ال ا و ر ع 
"المخلاصة"” 2 وغيرها. 

تال (قوله: بأكل مَرقه) يِّدَهُ ق "الف بحن 2 روع ذكرها جر الأمان كما إذا 
لم يجد طعم الحم أ أحذاً ما في الخايّة"»: ((لا يأكل ما يَحِيءُ به فلا فجاءً بحمّصٍ فأكل من 
مره وفيه ّم لَص يُحدث)) اه. 

ولاك تلا (قولة: مع AED‏ ل هذا يُظهرٌ في الثلاثة الأحيرة وأما المرّقّ 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الأيعان ‏ فصل: حلف الفعل 595/١‏ 5514. 
(؟) "الأصل": كتاب الأبمان ‏ باب الكفارة في اليمين في أكل الطعام ۲۳۳/۳ . 
(۳) "البحر": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 4/4" باختصار. 
)٤(‏ "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني عشر: في اليمين في الأكل ق7؟١/ب.‏ 


(د) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 9//5؟. 
(5) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين على الأكل والشرب 57/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


دك 


حاشية ايم عابدي: جتكس جا مشر بن ٠ E ١‏ بيت ات الین ی ال كا والشرت 
جددابن عابدين باب اليمين في و 5 


8 


م او کو وو لا ر کیا ستبوانا رک ا فانک رذة اي 
"النهر": بأنّ العرف العملي مخصّصٌ عندنا كالعرف القولئ. روحم الإنسان ۳ 


Tit (YY 
E NR ففي الحديث:‎ 
مطلب في اعبار العرف العَمَلي كالعُرف اللفظي‎ 
اد : (قولة: وما قي ايم أي: "تبيين الكنز" ل"الزيلجي” عي قال ((وذكر‎ 
الا أنه لا يدك بأكل لحم المإنزير وَالآدَِي» وقال في "الكاق”؟: وعليه الفتوى» فكأنه‎ 
ٍ ا‎ E 1 2 ا اک ا غ 3 7 ف‎ 
عر فيه الشف ولك هذا غرف عملي فلا صح ميد بخلاف العرف اللفظي» ا‎ 
حلف لا د ركب دأ لا يحنت بالركوب على إنسان ارف التفظي؛ فإ اللفظ عرفا لا تول إا‎ 
راع وإن كان في اللغة يتناو لواو جل لذن كب ا بخضد بار كرت على إنسان؛ لأنَ‎ 4 
لفل كارن هي رن والعرف العمل - وهو آله لا يركب عادة  لا تصاح مقيد)) اه.‎ 
ر قو رده في "اھر" وكذا قال في "لبر : ((رده في ا کا ار‎ 
E ENS ١ حي : ؛ لتصريح أهل الأصُول بقولهم: الحقيقة : ترك بدلالة العادَة؛ إذ ليست‎ 
ولم يجب - أي: صاحب "الفتح"  عن الفرق يين الدَيّةِ واليُوانء وهي واردة عليه إن سلّمَها)) اه.‎ 
أحرج الترمذي (1877) في الأطعمة  باب إكثار ماء المرقة؛ والحاكم في "المستدرك" 110/4 في الأطعمة؛ وابن عدي‎ )١( 
وابن قانع في "المعجم" 2119/7 من طريق‎ »)47278( )٤۳١۷( وأبو نعيم في "المعرفة"‎ ٠۷١-١۷١/١ في "الكامل"‎ 
محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله المزني مرفوعاً: ((إذا اشترى أحدكم لحماً فليكثر مرقئه» فإ لم يصب‎ 
فضاء هو المعبر» وقد تكلم فيه سليمان بن حربء وتعقب الذهبي على الحاكم تصحيحه فقال: محمد ضعفه ابن معين‎ 
اه. وضعفه أبو حاتم والنسائي وابن حبان وأبو زرعة وغيرهم.‎ 

(؟) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام .٠٠۲/۲‏ 

( "تبيين الحقائق": كتاب الأببان باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١‏ . 

)٤(‏ "كاف النسفي": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب وغيرهما ۳/ق۱۹۸/. 

(5) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق۲۸۵ /ب. 

(3) "البحر”: كتابم الأيمان ‏ باب اا ل إلخ 548/4. 

(۷) "الفتح": كتاب النكاح ‏ فصل في الوكالة بالنكاح وغيرها .7١7/‏ 


الجزء الحادي عشر 9 لل باب اليمين في الأكل والشرب 


ا اا ملا بل ار ماه وهو عدم اعتبار العرف العَمِلِي؛ وا 
'النھر"“ هكذا: ((وقي حش ا "ار ا العادة اعرف العمَلي محص 
عنذ اة خلاها لنشافئة کک رت العام وعادتهم اکل ابس انصرف إليه وهو [٤/ق۸۱اب]‏ 
الوّحةُ» ما بالعرف القولي”" فاتفاق» كالدَابّةِ للجمار وال رام غل القن الاو اراي 
السعدية" 17 أن أذ اعرف العمل يصاخ ميد عند بعض مُشايخ بلخ؛ لما لا ET‏ 
مسألّة: إذا ان الي لب 

قال في "التهر””': ((وهذِه اقول وذ بأنه لا يحنث بركوب الآدَمِيّ في: لا ب ركب 
حَيوان». 

]11۷1۷ (قولة: والكيد) بالرفي وكذامابعده ا على «لح. وکال الأول کر 
الختزير عقب الإنسان كما فعَلَ في E‏ ليكو مَجرُورا عَطفاً على الإنسان يإاضافة ((لحم)) 
إليهما؛ لأنهما اعم فتكون من إضافة اللخر حرء إلى | الک > خلا الكبدٍ وما بعده؛ د الحم ليس حرط 
منه بل هو عينة فيذا قن له بانع عطفا على اأضاضي وإن ن صح جر عطقا على المضافب إليه على 
حعل الإضافة فيه باق لکن ازم عليه احتلاف الإضافتين ق تفل واج وق "الفهستاني E‏ 
((الكيث: بفتح الكاف وكسرها مع سكون البای والكرش: بفتح الكافب و كسر الراء e‏ 


الجاد ذ متعارقا) اه. 


6 a 


.ب/۲۸٣ق "النهر": كتاب الأبمان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )١( 

(؟) "التحرير": المقالة الأولى ‏ الفصل الرابع - البحث الخامس: يرد على العام التخصيصٌ صاه7١.‏ 

)٠(‏ في "النهر": ((العقلي))» وهر خطأ. 

)٤(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٠۳۹۹/٤‏ وفيها: (رعند مشايخ بلخ» 
(هامش "فتح القدير"). 

(5) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق83/؟7/ب. 

(1) انظر ”شرح العيني على الكنز ": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ .571/١‏ 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الأمان ‏ فصل: حلف الفعل ۳۹٤/۱‏ 


حاشية ابن عابدين .د 4*0 ل باب اليمين في الأكل والشرب 


ع 


والرئة والقلب والطّحَالُ (والخنزير لحم)» هذا في عرف أهل الكوفة» أما في عرف 
فلا كما في "البحر" عن "الخلاصة" وغيرهاء O ET‏ 


ع 
e‏ 
Cs‏ 
5 


1۷11 (قولة: والرّئة) بالهّمزة» ويجوث لبها ياء: اسح "مصباح"» وفيه: (السحر 
وزاڈ فلس وسيب وقفل: هو الركة. وقيل: ما ليق بالحلقوم والريء من أعلى البَطنء وقيل: كل 
ما تعلق الوم من كبدٍ وقلبٍ درئق). 

الاكلا ر لحم حب لبعد وما ل عليه أي: هذه الذكورات داخلة 

ىم (قولُ: هذا إلخ) الإشارة إلى الكبد والأربعة التي بعد وعبارة "البحر”": ((وفي 
"الخلاصة 9 : لو لف لا اكل حم فاكل شي من البطُونَ كالكيد والطحال يُحنث في عُرفٍ 
أهلٍ NES‏ أنه لا ببس اا 
في عرف أهل مصر أيضاء فلم أن ما في "المختصر" - أي "الك" - مني على عرف أهل الكوفة 
و ذلك یحتلف بحلاف العرفب)) اه. كلام "البحر". 

قلت: وأا لحم الإنسان ولَّحمٌالنزير فهو لحم حقيقة لغة وعرفاء ذا مى ا 
كغيرة على ا یحنث به» لکن برد عليه كما فاده في "المت" ۔: رود تفط ((أكل)) لا تصرف 


(قولهُ: لكن يرد عليه - كما أفادَهُ في "الفح" - أن لفظظ أك كَل إلخ) يدف بأد ما مشى عليه 
"المصنف" وغيرُة في هذه المسألة بالنسبة للحم الإنسان والخنزير مبني على عدم اعتبار العرف العملي. 


)١(‏ نقول: عبارة المصباح مادة: ((ريا)): ((الرئة بالهمز وتركه: محرى النفس))» وليس فيها: ((السَّخْر) في هذا 
الموضع» وانظر "المصباح المنير": مادة ((ريا)) و((سحر)). 

(۲) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 514//4. 

(5) "خخلاصة الفتاوى": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني عشر: في اليمين في الأكل ق77١1/ب.‏ 

.أ/۳۸۲ق/١ "المحيط البرهاني": كتاب الأمان  نوع آخر منه في الأكل‎ )٤( 

(د) "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/ق9197١/ب.‏ 

(5) "الفتم": كتاب الأععان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب .۳۹۹/٤‏ 


الجزء الحادي عشر e۳١‏ باب اليمين في الأكل والشرب 


ومنة عْلِم أن العجحمي يُعبيْرُ عرفة قطعاً. وف "الخانية"0©: الرأسُ والأكارعٌ لحم في يمين 
الأكل لا في يمين الشراء» وفي: لا يأكل من هذا الحمار يقع على كرائه» تأمم حك اكوا ارو 


إليه غرفاً وإن کان في العرف يُسمّى لُحماً كما ی لا يركب دابّةَ فلان» فد 
العُرف اعتبرَ في ((رکیب))» والْتباورٌ منه ركوب الأنواع لثلاثة وهي: الحمارٌ والبَغلٌ والفرس وإن 
كان لفظ ((دايّة») في العُرف يَشْمَّلٌ غيرّها أيضا كالبقر والإبل» فقد تيد اكوب الُحلوفُ عليه 
[4/ قم بالعُرفيء ولذا تقل العابي" جلاف ما هنا فقال ا حلفت إذا كانت يلما بغي أن لا 
يَحنث؛ لأنّ اکل انعرف ومبتى میتی الأبمان على العرفب قال: : وهو هو الصحيح وفي "الكافي”": 
وعليه الفتوى)). هذا حلاصة ما 0 في "الفتح"» وهو حسّنٌ جد ويۇيدە“ ما قدّمناة””© ويأتي") 
أيضاً: ((مِن أنه لا ت ٠‏ باللّحم لنيء كما أشار إليه "محمد" وهو الأظهل)» قال في "الذحيرة": 
((لأنه عَقَدَ َة على ما بو كل عادةً فتنصر ف إلى العتاد وهو الأكل بعد الطبخ)) اه. مع أنه لاشلك . 
أذ اي E‏ 01 فعْلِمَ أن الملحوظ إليه في العف هو الأكل لا لفظ ((لحم)). 

٠ (‏ (قولة: ومنه عل أي: من قولهم: ((أمّا في عُرفنا))؛ فإك ارا عُرفُ بلاوهم وهي 
من العَجَم فافهم. إن التنبية على هذا E‏ فائدة؛ لأنّ قولَهُم باعتبار الف في الأمان 
ل ارد ب رت مرل أي حرطي كاد ف ای مركن کیا ای عد و زوا 
ما اعتاده أهل بد الحالف)). وفي "البحر"“ عن "حيط ": (روفي الأعان يُعتبّرٌ العُرف في كل 
مُوضع؛ کے فلو لو كان کا ا فأكل لحم الماك اف E‏ لجنا 

له او يون الأكل لا في يمين الشراء) وجَعلَ في "الشاي" الأ کل والشّراءً 


)١(‏ "الخانية": كتاب الأبمان ‏ باب من الأعان - فصل في الأكل ؟//ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 
عب لاه ب ر 

(۳) "كاف النسفي": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب وغيرهما 7 /ق58١/أ.‏ 

)٤(‏ في "7": ((يريد بها)). 

(ه) المقولة [17575] قرله: ((لا يأكل لحما)). 

)١(‏ المقولة ١75173‏ قوله: ((ولا يحنت بأكل النيع)). 


(۷) ص۷٣٤‏ 
"ال ا الأعان - باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 4/5 ؟. 


۹1/۳ 


حاشية ابن عابدين ا لس سم #5 الس" ياب اليمين في الأكل والشرب 


ومن هذا الكلب لا يقع على صيدف ولا يعم البقرٌ الجاموس» ولا يحنث بأكل التيء 


هو الأصح. (ولا) يحنث (بشحم الظهر) AES‏ 


0 2 01 


ا والأو 1 اصح "بز 

قلت: ولعل تر رالأكارع مُشتملة على الحم وغيري لكنها عن الإطلاق 

ل سك لما FTE‏ اطي قا ف ف العرف: إنه اشيرّى لحماً بل اشترّى 

رسا ار أكارعَ أمّا إذا آكل الحم الذي فِيها فقد كل لّحماً فيحنث. ويُشيرُ إلى هذا الفرق ما 
في "الذخيرة": ((واد أكل رووس الحيوان يحنث؛ لأ ما عليها لحم حقيقة)). 

]1۷3۷1[ (قولة: لا يقع على صيدو) LL‏ يقع على لخ وهو القياس في الحمار إل ن 
الجما a‏ كاه حدر ه على اک وفيما 
وَرَاءَهُ يبقى على الأصل» 'منح”" عن "حواهر الفتاوی" "ط”". 

[1۷V]‏ (قوله: ولا يعم ال 0 أي : فلو جلف لا يکل لحم تقر لا يست بأكل 
الجاموس كعكسيه؛ أن ا ف ' بينهُماء وقيل: ت أن البقر ا والصحيح الأول 
كما في "تهر عن "التاترحايّة"". وفيه” عن "الذّحيرة": ((لا يأكلٌ لحم شاو لا يُحنث بلحم 
لعز يصرياً كان أو قَرَوي قال "السهيدُ": وعليه الفتوى)). 

[11۷A]‏ (قولة: ولا ت بأكل اني بالهمز وزان جملء والإبدال والإدغامٌ عامي» 
[/ق۸۲/ب] "مصباح"“» أي: إبدال الهمزة ياء وإدغامها في لياء لغة العوام وقدمنا وجه عدم 
)١١‏ "البرازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الحادي عشر: ف الأكل ۲۹۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "المنح": كتاب الأعان - باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ۱/ق۹۷١/ب‏ 

(۳) "ط": كتاب الأعان _ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام .٠٠١۲/۲‏ 

(4) في "الأصل":((لا يفرقون بينهما))» وهو خحطاً. 

(ه) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق5/؟/ب. 

(1) "التاترخانية": كتاب الأعان - الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال 555/4. 
(۷) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق۲۸۵/إب. 


(8) "المصباح المنير": مادة ((نيء)) بتصرف. 
(3) المقولة ]١17377[‏ قوله: ((هذا إلخ)). 


الجزء الحادي عشر . تدا 4573 باب اليمين في الأكل والشرب 


0 0 0 00 sS 
و۵ صت را ف) حلِفِهِ (لا یا اکل ا ولا به‎ u كما علا‎ 


أو لحما) لأنها نوع ثالث» (ولا) يحنث (بخبز أو دقيق أو سويق في) حلفه: لا يأكل ا 
ميث قريياً. 


زواكلان (قولةُ: وهو اللحمٌ | السمين) كذا فسَّرهُ في "الهداية ية" والظاهرٌ أن اراد به 


الحم الأبيض الُسكّى في العُرف دُهنَ البدن؛ فإنّه يكوك في حالة اسمن دُونَ الهُزال. وقد 

يراد به ششحم الكايق أنه ا قال في "البح ر ": ((قال القاضي اا إن 

ريد بشّحم الظهر شّحمٌ الكل فقولهُما أَظهَرٌ وإن أريد به شحم الحم فقولة أظهَرُ)) اه 
]171۸۰1[ (قوله: بل بشّحم البطن) هو ما كان 0 عل الكرش» وما بين الّصارين 


ا ااا E‏ 
1۷3411[ (قولة: اتفاقا) رد گی صاحب "الكافي"؛ وق 25 كاد ق في شحم | الأمعاء 
والشحم المختلط ل بالعظم. قال الس م : ((إنه 4 اح أن مخ م العم عع أه. 


وكذا لا بغي جلاف في في امشو ما على الأمعاء؛ فاته لا يُحتلف في تسه تتحماء تح" . 


۷۹۸۲ (قولة: "رَيلعِي”) عبارت: ((لا يُحدث بأكل شحم الظهر مرف يوون 
يجينه: N SE‏ وهذا عند "أبى حتيفة"» وقالة: ا 
2216 کب 3 ف 75 x oi‏ و 2 
رهام (قولة: باألية) بفتح الهمرَّةء قال في "المصباح : ((قال "ابن السكيت" وجماعة: 


.۸٠/۲ "الهداية": كتاب الأيمان  باب اليمين في الأكل والشرب‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ .۳٤۸/٤‏ 

(۳) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام 857/7. 

.1815/8 "المبسوط": كتاب الأعان  باب الأأكل‎ )٤( 

(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب ٤٠٠/٤‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ۱۲۸/۳ باختصار. 
(۷) "المصباح المنير": مادة ((ألي)) بتصرف. 


حاشية ابن عابدين تن دا 4558 ل باب اليمين في الأكل والشرب 


(هذا الب إلا بالقضم من عينها) MNE E O COR‏ 
ولك E TE‏ . والجمع الات كسَجْدَ و وسَجَدَاتي والتتنية ألان بحذف الهاء 
على جلاف القياس)). 
مطلب: لا يأكُلٌ هذا الب 
[VIA]‏ (قولة: إا بالقضم من عَينِها) أي: عين البرة رانف فة لان يىمى جنطة 
أيضأء و((إلأ» معنى ((لكن)) أي: لكنه يَحدث بقَضمه من يمت الدَابة اشير َقضَمُهُ ين باب 
تعب: كسرته بأطراف الأسنان» وين باب رب لغة "مصباح””©. قال في "الفح "": ((وليس 
راد حقيقة الضمء بل أن يكل عينها بأطرافم الأسنان أو بسطوجها)). وني "القهستاني"”": 
((فلو يي یت بالأؤلى كما في "الكرماني”؛ فاته احترز بالقضم عما يُتَحذ منه كالخبز 
وال ری فان لا بست عد ن عير اط تاكول وخدنهها تت 
قلع وكين الوت غل أن اة الم ار المجاز المتعارّف عندة عجلافاً لَهُماء 
ف فف رأكل الينط) تعمل حقيقة في أكل عَينها؛ فان اقاس يَقلونها ويَاكونهاء فهو أولى 
ين الجاز المتعارّف” وهو أن يُرادَ ب: ((أكلت الينطة)) أكل خبزهاء قال في "الفح””»: ((لفظ 
(رأكلت جنطة) يُحتمل أن ؛ E‏ بن الْحيَونِ ترح قوله لترجحُح لمر علا 
المجاز» بل الآن لا يُتعارفُ في أكل الخبز نها إلا لفط 1 آخرٌ وهو: أكلت اخبز))» ثم قال": 


(قولهُ: فلو ابتلعَهُ صحيحا حيْث بالأولى إلخ) لا وحة للأولويّة يظهرٌ. 


)١(‏ "المصباح المنير": مادة ((قضم)). 

(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب ١5/4‏ 
(۳) "جامع الرموز": كتاب الأيمان - فصل: حلف الفعل .590/١‏ 
)٤(‏ من ((عنده خلافاً)) إلى ((المتعارف)) ساقط من "الأصل". 
(ه) "الفتح”: كتاب الأتنان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 107/4. 

(5) "الفتح": كتاب الأمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب 407/4 بتصرف. 


عم 


الجزء الحادي عشر تسب ےک ١‏ 210 باب اليمين في الأكل والشرب 


لو مقليّة كالبليلة في عرفناء أمّا لو قَضّمّها ية فلا حنث إلا بالتيّة "فتح". وفي 
الت عو الف ا :السالة على وة 3 أوجه: أحدّها: أن يقول: هذه 
الحنطة ويشيرٌ لصْبرَةٍ وهي مسألة المتصرء الثانية: أن يقول: هذه بلا ذكر حنطة 
فيك كلها كبن كان او رمه ]ل ا الثالثة: أن يقول: ا E‏ 


((وهذا الخلاف إذا حلّف على [ء/ق٣۸/]‏ حنطة م مُق أنّا لو حلّف لا يَأكلُ حنطة يبي أن 
يكوك قول وهجا دة ا شيخ الإسلام . ولا يحفى أله حك والدَليلٌالََكُورٌالتّمَيَ على 


إراده في جميع الكتب عم الي عة وانكرة وهو أ عينها مَأكولٌ)) اه. 

۷ (قول: لو مقلية و ((فإك الناس يَغْلّون”© الينطة ويأكلوتها 
وهي اني تُسمّى في عرف بلادنا يليك وتقلى أيضاً أي: وضع جافة في القدر نم توكل قضماً) اه. 
وحيناٍ فقولهُ: ((كالبليلة)) الكافْ فيه للتنظير إن كانت النسحخ: ((لو 6 بالقاف أمّا إذا كانت 
بالغين الُعجَمة فهي للتمثيل. واليلة هي سما في عرفب بلاونا سليقة؛ لأنها تسل نّ بالما ء المغلي. 

۷۸ (قولَهُ: فلا نت إلا بالئيّة ولو نَوَى ما يتخذ ينها صب ولا يُحنث بأكل 
عينهاء "ذحيرة". 

]11۷۸۷ (قولة: وهي اة الخ أي: ١۱‏ ا ت بأكل عَينها ا 
أو مقلية لا لو ية ولا نحو حبزها. 


(۱۷۹۸۸ (قوله: فيحنت بأكلها كيف كان) لعل وحهة: أنه إذا وُحدت الإشارّة بون 


)١(‏ "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق85؟/أ. 

(؟) "كشف الأسرار": باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية؟/؟7١‏ بتصرف. 

(۳) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 1١7/4‏ بتصرف. 

)٤(‏ في "1": ((يقلون)) بالقاف. 

() قوله: ((لو مغليّة)) مقتضى عبارته في هذا امحل أله اسم مفعول من الثلاثي مع أله لازم ويتعدى بالهمزة كما في 
"المصباح" فيقال في اسم مفعوله: مُعْلَى ومُغْلاة لا مَغْلِيَّ ومَغْليّة اه مصحّحُه. 


ا 


حاشية ابن عابدين سس #5 سس باب اليمين في الأكل والشرب 


فيحنت بأكلها ولو زِيْئة لا بنحو الخبزء ولو رَرعهُ لم يحنث بالخارج. (وفي: هذا 
الدقيق ا منة كالخبز ونحوه) كَعَصِيدَةٍ وحَلوی (لا ب فو e‏ 
ت ت وا المشار إليه سواء بَقِيَت على حالها أو حَدَث لها اسم آخر. 

۷٠۸٠١‏ (قولة: فيحنت بأكلها ولو ب أي: جخلاف الينطة العرّفة وهو الوحة الأوَّل؛ فإنه 
لا يُحدث بالنيء منهاء وأمًا عدم ا ينث بالخبز وتحوو كالدّقيق والسّويق فد اشترك فيه العرفة 
والمدكرة ليد اليف بالاسم؛ فإ الخبرٌ ونحوةُ لا يُسمّى حنطة على الإطلاق» بل يقال: خير 
حنطة» لكن ييقى الكَلامُ في وجه الفرق بَِهُما في النيء ؛ حيث دخل في انكر دون اعرف 
ولعلٌ وحهة: أن (جنطة)) نكرة في سياق النفي فتعُم جميعٌ أنواع مُسمّاهاء يلاف المعرّفة فإنها 
تَتصرف إلى الَهُودةٍ في الأكل» والنيمٌ غير مَعهُودٍ فيه هذا غاية ما ظهرٌ لي في توجيهه. لكِنّ ما 
دك ين الفرق بنَهّما مي على أذ الور إليه لف ((جنطة))» أمّا لو نظرنا إلى لفظٍ ((أكلت 
الفط فإله لا بطي افر إذ قولك: راولت طم مله ق أله يراد عدا ق أو ما 
الُستعمّل على الخلاف بين "الإمام" وصاحبَّيد وَيُوْيَدُهُ ما مر عن "الفتح" مِن رده ما ذكرةُ 
"شيخ الإسلام" وإن کان من جهة أخرى» وكذا بويد ما قدمدا في: لا اركب دة فلان 
وفي: لا اکل حما؛ حيث اعثير ف (زأركبة)) و((اكُل) صرف إلى الْعهُوده وقد به لهف 
((دابّ») ولفظ ((لحما)) بلا فرق بين مُعرَفه وسَكرو واللهُ سبحا أعلّم. 


1۹۷1۹۰7 (قوله: لم E‏ بالخارج) أي: اتفاقاء 3ق 5ماب] اا 


وهذا إذا لم ا 
((حنطة)) بالتدكير. 


۱۷۹۹۱ (قولة: ما يتخذ منه) في "النوازل": ((لو اتخذ منه حبيصا أحافٌ أن يُحنث)). 
)١(‏ المقولة ]١75485[‏ قوله: ((إلا بالقضم من عينها)). 


(۲) المقولة ١75591‏ قوله: ((لا يحدث استحساتاً))» والمقولة ]١77177‏ قوله: ((هذا إلخ)). 
(؟) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 58573 /أ. 


الجزء الخادى عش سمس ست 8307 ا بات اليمين: ق الأكل والشرب 


في الأصحّ كما مر ني أكل“ عين النخلةٍ (والخبرٌ ما اعتادة أهل بلد الحالف) 
فالشامي بال واليمني بالذرةء والطبري بخبز الأرر» وبعض أهل القرى بالشعير». 


ينغي أن لا يُترَدّدَ في حِنيِه إذا أكل منه ما يُسمّى في ديارنا الع ETE‏ 
الُسمّى في السام بالُغربية ومثله الشعيرية. 

07559 (قولة: في الأصح) احترارٌ عمًا قيل: إنه يُحنث؛ 0 6 كلايه. قلنا: نعم 
ولكن حقيقة مهحورة وتاي الما سقط فة كقول ج إن حا شدي 
r N‏ لانصراف يميه إلى العَقَدٍ فلم يتناول الوه إلا أن ینوی دكين 

55 (قولة: کا مر ي أكل عَين النعلة) إلا أ نه لو نوى أكل عين الدقيق 
لم يحنت بأكل خبزو؛ AE E E aS‏ الى 
عن "الوّلوالحيّة". 

۷۹4 (قولة: فالشامي البرّ إلسخ) ا يدف ا و العام أذ اسراف ينا 


٣ 


يُسمَّى خبزا في ذلك الوقت. 
7 0 0 5 9 ا و ك 
هحكلا (قوله: والطبري) نسبة إلى طبر ستان» وهي اسم آمل وأعمالها. سميت بذلك 
لأنّ أهلها كانوا يُحارِبُونَ بالفأس ومعناها بالفارسيّة أذ الفأسَ بيده اليُمسى. والراد بالفأس 


لطر وهو عرب ير كما في "الفح" . 


(0 في "و" : (رأكلم). 

(؟) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق587/أ. 
(۳) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب .]٠٠/٤‏ 
)٤(‏ ص9١‏ 4ع "در". 

(ه) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 7149/4 بتصرف. 
(5) ص۱۷٤‏ "در". 


(۷) "الفتح": كتاب الأبمان - باب اليمين في الأكل والشرب .٤٠٠١/٤‏ 


حاشية ابن عابدين .ب ٤۳۸‏ ل ياب اليمين في الأكل والشرب 


فلو حل بل يواستم لا اكل إلا الشعيرٌ لم يحدث إلا بالشعير؛ لان اعرف 
الخاص معتبنٌ "فتح". (حلّف لا يأكلٌ من حبز فلانةٍ انصرف إلى) الخابزة (التي 
تضربة في التنور لا لمن عحنتة وهيأتة للضربي)» "ظهيرية"0© e‏ 


مطلب: لا يكل خبزا 
٠۹‏ (قولة: فلو دحل إلخ) عبارة ا ((قال العبد الضعيف: وقد سعلت: لو أن 
ديا اعتاد أكل بز الشعير فدعمل بلدة معاد في ھا اک بر ام لخنطة واستمرّ هو لا يأكلٌ 
إلا الشعيرَ قلف لا ياك راء فقت : ينعقِدُ على عرف نفسيه فيحنت بالشّعير؛ إل عد 
على عُرف الناس إلا إذا كان الحالف يتعاطاه فهو منهه'" فيه فيْصرَفُ كلامُة إليه لذلك وهذا 
مُنتفي فيمّن لم يُواِقهم بل هو مُحانِبُ لهم)) اه. 
فقول "الشّارح": لان اعرف الخاص مُعتر) ليس لفظةُ مَوجُوداً في "الفتح" بل معنا فهو 
منه» فافهم. وفال "دلاوو" ورطليف: وريتنا ظي OB‏ عض اسمن 
اع ف ولف ری ی عل عاو كلذ هجا عن كنات أمّا هي 
فار ای م ا ذلك من تع كلايهم. کک ل القدير " إلخ)). 
5 (قولة: انصرّف إلى الخَارَةِ إلخ) الأوضح أن يُقالَ: انصرّف© إلى ما تضربُةُ 32 
و لا ما تعجنة وتهينة صرب : فيكونٌ المعنى: لو قال: tS‏ حبز ته 
في التتور حَيس» وإن كانت عَجنتهُ وهيّنتهُ - أي: قطعتة أقراصاً للخبز وره غيرُها - لا يُحنث» 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الأعان - القسم الثاني الفصل السادس ف الكل ق٤ /١۳‏ بتصرف يسير. 
(؟) "الفتح”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب ٠7/4‏ ؛ 

5 في "الأصل" و"م": ((ممَهُم)). 

.ب/١۹۸ق/۱خلإ "المنح": كتاب الأيمان  باب في بیان أحكام اليمين في الأكل والشرب‎ )٤( 
(د) من ((إلى الخابزة)) إلى ((انصّرّف)) ساقط من "الأصل".‎ 


الجزء الحادي عشر  .‏ 4,78 ل د باب اليمين في الأكل والشرب 


ومنه: الرقاق لا الفطائرٌ EASED LEE E‏ 


وإلاّ فبعد التصريح باسمها لا دحل غيرها إلا أن يكو الَرادُ بقوله: من [4/ق84/] خبز فلانة 
لاحك تقل ايكون اشر كا عار اعقاو واد كا ساعد ل باد ناذا 
بالإضافة إضافة الصنعةء أما لو أراد إضافة اللك فإنه يحنت بالخبز الْملُوكِ لها ولو كان 
العاحن والخابرٌ غيرّها كما لا يَخَفى. 

594لا (قوله: ومنه) أي: من الخبر الرقاق» وينبغي أن يحص ذلك بالرًقاق البيمساني صر 
نا لاق الذي يُحشى باکر از فلا دعل تحت اسم الب في عرضا كما لا يُحفى» "بر 

قلت: وذلك كالذي يعمل منه البقلاوى والسبُوسك. وينيغي أيضا أن لا يحنث بالكعك 
والقسماط؛ لأنه لا يُسمّى خبزاً في العُرفي. 

]11۷۹44 (قولة: لا الفطائ اذا ف الف" وال ((القطائف)» وأمّا 
الفطائرٌ فَالظَاهِرُ أنها كذلك» فهي اسم عندنا لما يعجن بالمسّمنٍ و اناميا كاحبز 
ولايُسمّى خبزأ في العُرفي» وكذا ما يُوضَّعٌ في الصّواني ويُخبرُ ويُسمَّى (بغاحة فلا 


يُحنث به وكذا (الزّلابيّة). 


(قولة: إلا أن يكوث اراد بقوله: ((من خبز فلائق) أله ذكرٌ لفغ فلانة إلخ) لم يظهر؛ فإ (رفلانة) 
كناية عن اسم الآدميّة لعل فعند ذكرو لا يراد بو إلا اسم حاص وإن كان في وضعِه يصح إطلافةٌ على أي 
امرأقه فالاشتراك في أصل الوضع» وقي الاستعمال لا يُستعمَلُ إلا خاصاء تأمّل. ومع هذا فعبارة "الظهيريّةِ" على 
ما في "البحر": ((لا اکل من حبز فلانقٍ فالخايرة: هي التي تضرب الخبز قي التنور دوك التي تعجنة وهي 
للضرب» فإن أ من حبر التي ضربَةُ حت وإلاً فلا)) اه. 

.٠٠١/٤ "البحر": كتاب الأعمان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )١( 


(۲) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 405/4. 
(۳) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 545/5. 


حاشية ابن عابدين *4ة8 ل ل باب اليمين في الأكل والشرب 


والقريد أو بعد ما دق أو فنة؛ لأت لا ENE‏ ل اا 


۷۰۰١‏ (قولة: والثرید إلخ) فعيلٌ ععنى مَفعُول» وهو أن تفت الخبر م تيه بمرق؛ 
انعا "لزنن" ال" رو عمف بالثريد: EEN‏ 
اا 0 ل ن هذا الخبز وأَكلَهُ بعدما تَفتَت لا حدث؛ لأنه لا يُسمّى خبزا. 
ولا يحدث بِالعَصِيدٍ والطّطْماجء ولا حنث لو دَق فشر وعن "أبي حنيفة" في حيلة أكله: 
أن يدق فيْلقَِهِ في عَصِيدةٍ ويُطبَّحَ حتى يُصيرَ احبر هالكا». اه ما في "الفح" ومثله في 
اا 

قلت: ومقتضى هذه الرّواية: أن يُحدث لو فته بلا طَبخه وكذا لو حعلَةُ ُريدا؛ لأن قولّة: 
((حتى يُصير الب ملکا) يتضي أ بقاءَ َيه لا يُحَرِحُهُ عن كونه خبز وهذا مُوافِقٌ عرفا 
الآ وينه ما وك "النشار م في حف لا ياكل تمر فأكل يسا فإله يتحنك؛ لأنه تعد 
TT‏ نعم لو دَق الب شر عاء لا تحنث؛ لأنه شرب 
لا أكل وا كذا لوبحلف: لا يأكل رغيفاً وفت أرغفة وأكلٌ يننا لا ت ا ا إذا فت 
Sa GA ESE SE‏ رمانناء والله أعلم. 

مطلب: لا يَأكُلُ طعاماً 

ا وقول وحّيث في: لا اکل ايا إلخ) الأانب وك هاو الا سد ر 


)١(‏ "المصباح المنير": مادة ((ثْرة)) بتصرف. 

(۲) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 105/4. 

(5) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني عشر: في اليمين في الأكل ق۳ 
)٤(‏ من ((مطلقا)) إلى ((خبزأ)» ساقط من "الأصل". 

(ه) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين قي الأكل والشرب إلخ 000000 


( كر در 


0 


الجزء الحادي عشر دللا 9١84م‏ لس باب اليمين في الأكل والشرب 


و لا لو أحد من نيذه أو ماه فأكل به مبزاء وفي: لا يأكل سَمناً 
فال سويقاً ولا ثيه له: إن بحيث لو عير سال المي حي وإلاً لاه '"حوهرة"”. 
وني "البدائع””": لا يأكلُ طعاماً فاضطرَ َة فأكلٌ لم يحنث. (والشّواءٌ والطبيخ) 
قعان (على الح المشويي والمطبوخ بالاء هذا في عرفهمء آم في عرفنا فاسمٌ الطيخ 


ا" 


یق على کل مطبوخ بالماء ولو بود" أو زيت أُوسَمْن كما نقلَهُ "الصف" 00 


0 


خم 4 ا (OY‏ ره ري باش افر 20 
((والشُواء والطبيخ على اللحم)) كما فعَلَّ في "لحر" إن ما ذكره من الخل والزيت والملح 
ل ا i 0 N N e‏ 
لا يسمى في عرفنا طعاما فينبغي الحرم بعدم حنثه به. نم رأيته يي النهر كماياتي » وكذا 
5 ا E 3 1 32 ed 71 Ge 1 5 2 AE‏ 
في "ح”77/؛ حيث قال: ((هذا في عُرفِهم أَمّا قي عُرفِنا فالطعامٌ كالطبيخ: ما يُطبخ على النار)). 
7 (قولة: ولو بطعام نفسه) أي: ولو حلط ذلك بطعام نفسيه. 
۷۷٠۴١‏ (قولة: إن بحيث لو عص سال السمن) هذا مَبني على ما ف 'مُختصر الحاكم'". 
واعتبرٌ في "الأصل" وُحُودَ الطعمء كما قدّمناة"/ أل الباب. 
(4 000770 (قولة: لم حنث) [4/ق4م/سم لأ العف في قولنا: ((أكل طعاما)) يتصرف إلى 
أكل الطعام المعتادء والتقييدٌ بالاضطرار لحل وإلا فلا يُحنث بِدُونهِ بالأول. 
٠۷۷٠٠(‏ (قولة: على اللحم المشوي والمطبوخ بالماء) لف ونشرٌ مُرتب» وخحرج ما يُشوّى 
)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الأبمان ١1/7‏ بتصرف. 
(؟) "البدائع": كتاب الأبمان ‏ فصل: وأمًا الحلف على الأكل والشرب 57/79 
)٣(‏ في "اللسان"مادة: ((ودك)): («(الوَدَكُ: دَسّمْ اللحم وذهنة الذي يستخرج منه)). 
)٤(‏ "المنح": كتاب الأبمان ‏ باب في بیان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/3ق98١/ب.‏ 
)٥(‏ "البحر": کتاب الأعان _ باب اليمين ي الأكل والشرب إلخ 50/4 
(5) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق٦۲۸/ب.‏ 
(۷) ص٣٤٤‏ "در”. 
(8) "ح”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الأكل ق ۲۳۸/ب. 
(۹) المقولة ]١1/5011[‏ قوله: ((كماء وعسل)). 


حاشية ابن عابدين ل ٤٤١‏ لد هاب اليمين في الأكل والشرب 


عن "المجتبى". وني "النهر": الطعام يعم ما يؤكل على وجه التطعم کجبن وفاكهة 
لكن في عرفنا لا. (والرأس E A SS‏ 


أو 5 مِن غير الحم قال في اللا ((فلو لض لا يأكلٌ شِواءٌ لا يُحنث بأكل الجزر 
والباؤيحان اشوین إلا أن ينوي كل ما شوى وكذا لو حل لا يأكلٌ طبيخاً لا يُحنث إلا بأكل 
الحم الُطبوخ بلماء عدر التعميم؛ إذ الدّواء ما يطبخ» وكذا الفولٌ اليابس. فصّرف إلى احص 
الخصوص وهو ما ذكرنا عملا بالعُرشم فِيهما. وف عَطفٍ الطبيخ على الشواء إعاء إلى تَغايرٍهماء 
وها لأ اللا جود في مُفهوم الطبيخ وإلاً لكانا سوا ولذا اا لأنها 
لا تسمّى طبيخا)) ومام فيه. 

وفي "البحر" عن "الفتح”*': ((وإن كل من مَرَقِهِ يُحدث؟ لما فيه من أحزاء الحم ولأنه 
اح لبيك او إن ان وا ردت تعد كبا تساف قح الي ده اسلف لا ياك a‏ 
ليحك بالق فإنه ا عن وإن كان فيه أجزاءُ اللحم. 

.00م (قولة: كجين) الذي رأيتهُ في "التهر": ((خبز» 7. 

0٠‏ (قولّة: لن في عُرفِما لا) عبارة "النهر”: ((وأنت عبيرٌ أن العام في عرفا 
لا يُطلَقُ على ما ذْكرَ فينبغي أن بحرم بعدّم جنيو به)) اه. 


(قولةُ: ولذا لو أكل قلي لم يدث إلخ) هي المنضّجة من الحم يابسة. 


(1) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 8703؟/ب 

(۲) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق785/أ. 

2 القَلِيهُ: مرقة تتح من حرم الجرُور وأكبادها. "اللسان" مادة ((قلا)). 

.٠٠١/٤ "البحر": كتاب الأبمان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 4/4 4٠‏ باختصار. 

(5) من ((وتمامه فيه)) إلى ((طبيخاً)) ساقط من "الأصل". 

(۷) نقول: وهو الموافق لمخطوطة "النهر" التي بين أيديناء انظر "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأأكل إلخ ق٦۲۸/ب.‏ 
(۸) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكل والشرب إلخ ق7/85/ب. 


الجرء الحادي عشر دللا ”44# لد باب اليمين في الأكل والشرب 
ما باع في مصرو) أي مصر الحالف اعتبارا للعرفي. (والفاكهة التفاح a‏ 


ورأيت بهامش نسخة "النهر" عن خط بعض العُلماء ما تصة: ((الذي رأيته خط "التتّارح": 
وأنت خير بأنه في عرف أهل مصر مراف للطبيخ لا يُطلق على غيري فيتبغي أن لا يُحنث إلا عا 
ا ليها اه 

2 3 0“ ا رن‎ E . Da, AF 

نم رأيت في "الخانية : ((لا يُشتري طعاما فاشترّى حنطة حَنث» قال الفقيه أبو بكر 
البلحي": في عرفنا الجنطة لا تسمى طعاما إنما الطعامٌ هو المطبوخ)). 

]1۰۸[ (قوله: ما باع في مصره) وهو ما كبس في التنور أي: يطم [أو]” 2 يدل فيه 
وهذا لأ العُمومٌ المتناولَ للحّراد والعصفور غيرٌ مراد فصرفناة إلى ما تعغورف»؛ "نهر" قال في 
"البحرر”: ((وثي رَماتنا هو حاص بالغنم» فوَجب على المفتي أن يُفتِي ما هو المعتاد في كل مصر 
وقع فيه حَلفُ الحالف» كنا فاده ي "امخض "00 و ٤‏ 'التہییں':_ 5 2 ا اعتبائ 
الحقيقة اللغويّة إن أمكن العمل بها وإلا فالعُرفُ إلخ ‏ مَردُودٌ؛ لأ الاعتبارَ إنما هو للعُرفي 
وتقدّم: أن الفتوى على أنه لا يُحنث بأكل لحم الختزير وَالآدَمِي ولذا قال في "فتح القدير ": 
ولو كان هذا الأصل المذكورٌ مُنظورا إليه لما تجاسّرٌ أحدٌ على خلافِه في الفرُو ع اه. وف 
“(MN ¢ 1‏ 5 و وھ 
البدائع : والاعتماد إنما هو على العرف)) اه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الأعان - مسائل في السرقة والأخذ والغصب 48/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) في النسخ جميعها: ((ويدحل)) بالواو» وما أنبتناه هو الموافق لعبارة "النهر" نقلا عن "المعرب”؛ وهي كذلك فيه. 
انظر "المغرب” في ترتيب "المعرب” مادة ((كبس)). 

(۳) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق787/ب باختصار. 

.٠١٠/٤ "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ‎ )٤( 

(ه) أي معن "الكبر". 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ .١78/9‏ 

(۷) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب .1١1/4‏ 

(۸) "البدائع": كتاب الأيمان ‏ فصل: وأمّا الحلف على الأكل والشرب إلخ ٥۸/۳‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 2/7 ٤٤٤‏ س باب اليمين في الأكل والشرب 


5 


4 


a 3 0‏ ا E E‏ ص 
]1۷۷۰۹ 7 والبطيخ) باکر الباي ويقال الطبيخ أيضا: الحضر ات او اصفر»ء وذكر 

2 نح £ 2 7 7 0 E‏ 2 ا 11 
SE e‏ أن البطيخ ليس من الفاكهق وما شتا وو اي القدوري . ورواه الحاكم 


ي "اى" عن 'أبي بوس" "نهر" 
11۷۷1۰ (قولة: والمشمش) بكر الميمين وفتجهماء كماقي لك ل ولعمهعا نقلهُ 
"الأحهُوري" الشّافهي 'محشي الت ر "© ل 
مطلب: لا يكل فاكهة 
1111 (قولة: ونحوها) كالخوخ والسّفرجل والإحاص والكُمّثرى فیحنٹ بأكل هده 


م ت 


الأشياء في حَلفِه لا يكل الفاكهة؛ لأنها اسم لما یفک ب أ اي: ينعم قبل العام * وبعدةُ زيادة 
على المعتاد من الغذاء الأصلى. وټ اللحيط": ما روي أن الور وَاللُورَ فاكهة ف عرفب ماف 


ترف هالا بوعل کی ر 

.٠۷۹/۸ "المبسوط” كتاب الأعان  باب الأكل‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق87؟/ب بتصرف. 
(؟) "مختار الصحاح': مادة ((مشش)). 


1 


اد ودار ا الله ب بن محمد الأخهرري (ت١7١٠ه)‏ على شر ح يوسفّ بن زكريًا جمال الدين الأنصاري 
اسيك (ت۹۸۷ه) على "التحرير" لابن الهمام (ت ١١‏ ۸ه). ("كشف الظنون ٠١۸/١"‏ "خلاصة الأثر" ۲۹۸/۲ 
"الكواكب السائرة" ۲۲٠/۳‏ "هدية العارفين "۱ .)٤۹۸/‏ 
(هع "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ot‏ 
** فائدة: من نظم سيدي علي الأخهُرري المالكي قوله: [الرجر] 
قدّم على الطّعام نوفا خخا والتين والشميِش والبِطَيْحًا 
وبعدهُ الإسَّاصُ كَمَيْرَى رطب ومئلّهُ اليمّادُ أيضاً والب 
و الي وت كن ا نفام كذاك لور 
اه منه. [الأبيات برواية أخرى في ترجمته انظر "خلاصة الأثر" .]١١٠١ ٣‏ 


)1( ال كات الأنمان باب اليمين ق الأكل والشرب إلخع ق585؟/ب. 


الجزء الحادي عشر ه:؛ د د باب اليمين في الأكل والشرب 


حاكن ا حلاف هين وا العو عه كر نا يكذ فكي عرفا در 
10 ا قي 
ال 2 ا م "اأص للا (والحلوى ما لیس من حسيه حاميض فيحنث بأ کل Ney‏ 


VY]‏ (قوله: عجلافا لهما) لأنها ما قد يُتغذّى بها فسّقطّت عن كمال التفكد ه فلا يُتناولها 
مطل القاكهق وأمّا عندَهُما فهي فاكهة نرا للأصل وعليه الفتوى. 9 حلاف أن اليابس منها 
E TE TEES‏ اران ليست بفاكهةٍ؛ كما ف الکر اني" افيتان وكنا 
لا جلاف في لاء " والخیار والفقوس والعَجُور. 

والخحاصل: أله لا جلاف في أن النوع الأول فاكهة: كما لا جلاف في أن الأميرٌ ليس 
بفاكهة» وف الوَسّط حلاف "نهر"0. 

۷۳ (قولة: حلاف عَصرِ) أي: أن "الاما" قال: إنّ العنب وأحويه ليس بفاكهة؛ لأنه 
كان في رَمِِ لا بعد منهاء و عد منها في رَمَيِهِما. ولقائل أن يقول: نبي هذا تشع عل امار 
لع والاتعدلال ا اد ی ا ماه الل ن الحواب ججواز كون اعرف واف اللغة 
ف زمه ثم م خالقها في رَمتِهِماء تا 

1V1]‏ (قولة: فيحن ل لكا صرح بذلك في ل ور 

مطلب: حلّف لا يأكُلُ حَلوى 
۱۷۷ (قولة: ما لیس من جنسبه حايض) كالتين والتمر فإنه لیس من جنسيه حامِضٌ 


(قوله: لأنها ما قد فی بها فسقطت عن كمال الفکه إلخ) غير ظاهر في الرمّان؛ فاه لا تی ب 
وعدم دحوله في الفاكهة على قوله: أت کا المذاري سحن تسن عن نتن الكو وهو التتعُويعا 
لا يتعلّقٌ به البقامٌ زيادة عن المعتادٍ لك كافة الأصوليبن أنه ما يتغدى به. 


.1/١99ق/١ "المنح": كتاب الأيمان  باب فی بیان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )١( 

(۲) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ‏ فصل: حلف الفعل ۱ بتصرف. 

(۳) القاء: اسمٌ لما يسميه الئاس الخِيّارَ والعَجُورَ والفقوس» الواحدة قفاءة. "المصباح المير": ((قفأ)). 
)٤(‏ "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق85؟/)ب. 

(د) انظر "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب ١5/1‏ 1. 


حاشية ابن عابدين | ا - 445 باب اليمين في الأكل والشرب 


عبيص 27 عسل اوس لك امرحم فيه إلى عادات الناس» ففي بلاونا20 لا حتف 
ف فايل وعسل و Rg‏ "الصف "© عن "الظهير رة" 210 


فحص معنى الخَلاوةٍ فيه. فلو أكل عا أو بطيخا أو رمَا أو إحاصاً لم يُحدث؛ لأنّ من سيه ما 
ل كل كذ تالف قا كز لتر حو کا و 
{1Y1‏ (قوله: لکن إلخ) استدرالكٌ على المعن؛ چ أطلقَةُ مع أن ما ذكرَهُ عه 
للحَلوى عندَهُم» وقالوا: امرحم فيه إلى العرفي قال في "البحر": ((والحاصيلٌ: أن الحاو والخَلرَى 
والخَلاوَةَ واد وأا في عرفا فاحل اسمٌ للعَسّل اأطبوخ على النار نشا ونحووء وأمّا الحلوّى 
والحلاوة فاسم لكر أو عَسَل» أو ماء نب طبخ وعد والحلاوة ا حوزية والسّمسيويّة)) اه. 
قلت: وف رماننا الو کل ما يُتحلى به ين فاكهة وغيرها كيين وعنس وخييصَة وكناقة 
وقطائف. [4/قهماب: وأا الحلاوة والحلوّى بالقصر”" فهي اسم لفنوع حاص كالحوزية 
۴ والممصيد عا عدن وكذا ما طبخ من السكر وال ن ا ا 
]¥۹۷ (قولهُ: لا جدث ي فانيذ) فيه نظي ففي "المصباح”: اساد نوع من الخلوّى 
يعمل من القند والنشا)) اه. 


(قولة: فيه تقر إلخ) لا برد هذا التنظيرٌ على ما في الشّرح؛ فإنه ن عُرف بلادو بدون بيان عرف غيرو» تأمّل. 


)١(‏ ف "القاموس" مادة ((خبص): ((الخييْصُ: المعمول من التمر والسّمْن)). 

(۲) ((ففي بلادنا)) ساقط من "و". 

(۳) "المنح": كتاب الأعان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١‏ أرق 1/199 
(4) "الظهيرية": كتاب الأعمان ‏ القسم الثاني الفصل السادس في الأكل ق٤١١/آ.‏ 

(ه) انظر “البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ .٠٠۲/٤‏ 

(5) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 757/4 بتصرف. 

(۷) في هامش "م": ((قوله: بالقصر في "القاموس": ((الحلواء ويقصر: معروف)) اه. 

(8) "المصباح المنير ": مادة ((فنذ)). 


الجزء الحادي عشر تدا 44# باب اليمين في الأكل والشرب 


7 ن. 0 # 2 : 
(والإدام ما يُصطبغ به) الخبزٌ إذا احتلط به (ركخل وزيتي وملح) لذوبه في الفم 
(لا الحم والبيض والحبن» وقال محمد: هو ما يؤكل مع الخبز غالبا) aS‏ 


فيه أيضا: ((القند: ما عمل من السك فالسكر ين القن كالسّمن بين الز 

]1۷۷1۸ (قولة: والإدام ما بصم به لين قْ "لغرب 0 : ((صبغ E‏ بصبغ 2 
وصيباغ وهو ما ُصبغ به» ومنه: الصبغ والصباغ من الإدام؛ لاد احبر مَس فيه ويون به كال 
والرّيسم)) اه. 

وي "المصباح”": ((ويخخص ا إداة ماني کاخلٌ و اصزيل: ویچ ل کین 
[المومنون - ۲] قال "الفارابي" : واصطبغ بال وغيره. وقال بعضّهُم: واصطيّغ ين ال وهو فعل 
لا يتعدّى إلى مفعول صريح فلا بقال: اصطيع ار بحل)) اه 

وني لف : ((والاصطباغ امال ن المتيخ. ولَمَّا کان ثلاث وهو صغ مُتعديا لواحدٍ 
جاء الافتعال منه لازماً فلا يُقال: اصطبغ لخر لأنه لا صل إلى الْفعُول بنفسه حتى يُقَامّ مُقَامَ 
الفاعلٍ إذا بني الفعل له» وإنما يام يره م من الحا والمجرور ونحوو فلذا يقَالُ: اصطبغ به)) اه. 

قلت: ويه حلي أنه كان على "الشّارح" أن لا يذَكْرَ لفظ الخبر وإن بع فيه اا 

0100 (قولة: لذوبه ي الف) عرف عم قال له لا يصب به تأمّل. 


(قولة: وبه عَم أله كان على "الماح" أن لا يذَكرَ نفظً ((الخبز)) إلخ) يمك قراءة الفعلي ‏ على زيادة 

شرح لفظ ((الخخيز) - بالبناء للفاعل كما يقال: اقتتل القوم فإن التعيف بالاصطباغ و 

لفعلٍ له» وكما يقالُ: خلطت العسل بالماء فاختلط العسلُ به واختلط به على بناء المفعول» ومزجتة به فامترج» 
نحو ذلك» تأمّل. 


)١(‏ "المصباح المنير": مادة ((قند)). 

(؟) "المغرب": مادة ((صبغ)). 

(") "المصباح المتير": مادة ((صبغ)). 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 405/4 بتصرف. 
(5) "النهر": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 8503 5//. 
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ا ف ن 0 وفيه: فما بوک 0 الك ت مر 


ي ر ور 


5 N e e 


NP 1‏ 
حلف لا يأكل لحما والآخرٌ بصلا والآخرٌ فلفلا فطبخ حشو فيه كل ذلك فأكلوا 
0 إل اجب الفلفل لأنة لا يوك إلا كذ ARES‏ 


۷۷٠٠‏ (قولة: به يُفتَى) وبه أحذ الفقية "أبو الث" قال في "الإتيار": ((وهو المختارٌ 
عمّلاً بالرف)» وني "المحيط": ((وهو الأظهر)». 

1۷۷۹ (قولة: وفيه) أي "الب "*؛ ا قال: ((وقي "المحيط": قال 'محمَّدُ": : الت 
ْو لیس بادام ؛ لآنه يرد بالأكل في الغالب فكذا الِب والبطيخ والبقل؛ لأنه لا يُوكل تبعا 
لعز بل وکل وحدهُ غالا وكذا سار ا فواکو حتّى لو كان في مُوضيع يُؤكل تبعاً للحبز غالبا 
يكو إدَاما عندهُ اعتباراً للعُرفيع) اه. 

ش مطلث: لا بال إدَاماً ولا يتدم 

DD a TT‏ الإدام ومن فين كان ساف لي نان 
0 وإن حلف لا يَأْتِدمُ بإدام لاتحنت وطا ا انا بحي شيو كنا 50 

لكشفب الکبیر ٣‏ )) اه 

E‏ وتقل) يُعتادٌ في زماننا أكل الفقراء الخبر بالبْصل والتعنع والطرخخو 

ر٣۷‏ (قولة : وقي "البدائع"” إلخ) مالف لقوله قبلهُ: ((وجوز) إلا أن يشل ما قبله 


)١(‏ "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ وعم 

(5) في "د": ((لم يحنث)). 

." 8/4 "الإختيار": كتاب الأيمان  فصل حلف لا يأكل من هذه الحنطة‎ )٣( 

000 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين تي الأكل والشرب إلخ‎ )٤( 

(ه) "كشف الأسرار": باب جملة ما تترك به الحقيقة ‏ ترك الحقيقة بدلالة سياق النظم نقلا عن الفقيه أبي جعفر إلخ 181//5. 
() "البدائع": كتاب الأيمان ‏ فصل: وأما الحلف على الأكل والشرب إلخ .1١/۳‏ 


الجزء الخادي عشر .ر 4558 ب د باب اليمين في الأكل والشرب 


وهذا إن وَحَدَ طعمّه» ويزاد قي الرّعْفران رؤية عينه» وفي: لا يأكل لبنا E‏ 


على الطب وقدّمنا" عن "للحيط": رن مارُي من أن احور واللُورٌ فاكهة هو ف عُرفهم لا في 
غرفنا))» إلا ن حمل على اليا وغو بيد اله" أ ماني "البدائع' ود فلن عُرفهسم؛ وأيضاً: 
داور لياس لا يكل الآن مع الخبز غالباء وإنما ير بالأكل. ؛ وقد عَلمت أن العتبرَ ني الإدام 
073/4 ما بو کل بيع للخبر في الغالبء وليس لس اراد كل ها پک أكلة مع ای ولذا لم يحنث 
بالفاكهة مع الخيز» وكذالواً كل مع ابر كنافة أو قَطائِف؛ لأنّ الغالبَ سي 
بابز فلا يُسمّى إذاما نعم يقال في ا لااكل هذا الرُغيفَ إا چا ويراد بالحاف أكلهُ بلا 
شّيء معه» فإذا قن معه فاكهة أو نُحوّها يُحدث» تأمّل. 

4 (قولة: وهذا إن وَحَدَ إلخ) وکنا لو حلف لا یال ملحا فأكل طعاماء إن كان 
ماليحا حك وإلا فان وقال "ية لا حتت حت ما لم يأكل عبن الح مع الخبز أ أو مع شيءٍ 
آخحر؛ لأنّ عيتهُ مأكولٌ جلاف الفلفل وعليه الفتوی» فان كان في يميه ما يدل على أنه يراد به 
الطْعامٌ الالح فهو على ذلك "خانيّة"”7". 

قلت: ركذا يقال ق للحم و تسريه ولك ي ال ى روان ال مطاف با كان 
ظاهراً في الَو فإِنّهيُسبَّى اكلا له. 1 

(ه؟ (قولَهُ: وراد في الرعفران رؤيّة عینو) مقتضی قوله: ((ويّزاة)) آنه لا بد من 
كو عقيو ايض a‏ 19190 رولا تأكل رعترانا باعل تمك علص ا 
زعفران بحست )): 

(قوله: ما لم يأكل عينّ الملح مع الى لخبز أو مع شيء آخرّ إلخ) يظهرٌ أنه فيد به نظرا للمعتاد فيه؛ 
فاته AE‏ وَالنادِرٌ لا حکم له كما أنا نظّرنا في الفلفل للمعتادٍ فيه 
وهو أكله عخلوطاً بالطّام بدون نظر لأكله وحدهُ أو مع غيرهِ لأنه ناور تأمل. 1 

)١(‏ المقولة [17711] قوله: ((ونحوها)). 
(۲) أي: الفقيه أبو الليث رحمه الله تعالىيكما في "الخانية". 


(9) "الخانية”: كتاب الأمان ‏ فصل في الأكل ٤/۲‏ د باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؛) "البزازية": كتاب الأعمان ‏ الفصل الحادي عشر في الأكل ۲۹۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين لسسسسم 888 الس باب اليمين في الأكل والشرب 


TT‏ لا ينظرٌ إلى فلان فنظَرَ إلى يده أو رجله أو أعلى رأسيه لم عنث» 
ولل رأسه وظهره وبطنه حنث» وف ال فن بح ERE eS e‏ 


i‏ 2 ا ر کی ا ل و 
SS‏ 


منه كما قدَّمناة”" أُوَّلَ الباب عن "الخائيّة"» ع في "البزّازة اك لک قال بعد : ((وفي 
"التوازل": إن كان يك عه ا ملعن ت 

1 (قولة: أو لا يَنظرُ إلخ) ذَكرٌ هذه وما بعدّها لکونها يِن تمام كلام 'الصيرفة". 
وإلاً فهي اسيطرادية ليست يِن مسائل الباب. 

003 (قولُ: وإلى راه وظَهره وبَطبه حَيِثْ) فصّل فيه في "الناتِرحايّة”": وكذا قال في 
"البرازية"“: ((وإن رأى الصّدرٌ والظّهر والبطنَ أو أكثرً الصدر والبَطن فقَدْ رآ وإن أقلَّ ِن التصف 


2 


لاء وإن رآه ولم عرف فد رم وإ رآها جايسة SESE E‏ رآها إلا إذاغنى رؤية 


الوّحه فيد لا قضاءً أيضاء وإن راه خف الرجاج أو السثر ون لحه يُحدث لا من الرآي). 


(قولٌ "التتّارح": وإلى رأسِهٍ وظهرهٍ وبطنه حَنِث) قالَ "ط" نقلاً عن "الهندية”: ((حلّف لا ينظ 
إلى فلان فرآهُ من خلف تر أو زجاجةٍ يستبينُ وحهُهُ من حلفها حي بخلاف ما لو نر في مرآةٍ 
فرأى وجهّهُ. إذا حلّفّ لا ينظرٌ إلى فلان فنظرٌ إلى يله أو رحله أو رأسِه: قال "محمّد": لم يره وإمًا 
الرؤية على الوجه والرأس» أو على البدن» فإذا رأى رأسّهُ فلم بره وإن نظَرَّ إلى ظهرو فقد رآةٌ» وإن نظي 
إلى بطنِه وصدره فقد رآ وإن رأى أكثرّ بطو وصدره فقد رآه» وإن رأى شيا قايلاً قل من النصف 
فلم يرَم). اه ملخخصاء فأفاد أنه لا يحنث برؤية الرأس وحدهاء ويحنث برؤية الظهر وبرؤية أكثر البطن 
والصّدرِء فيتعيّنَ أن تكون الوا في كلام "التتّارح" .معنى ((أو))» غير أن الأول له حذف الرأس» فتدير. 


)١(‏ المقرلة ١7511‏ قوله: ((كماء وعسل)). 

000( وار كتاب الأعان ‏ الفصل الحادي عشر في الأکل ۲۹۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(5) "التاتر حانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني عشر في الحلف على الأفعال 15/4 531. 

)٤(‏ "البزازية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الرابع والعشرون: في الرؤية والمواقيت 44/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


ممه 


الجزء الحادي عشر f١‏ باب اليمين في الأكل والشرب 


عمس اليد والرّجْل. عرض عليه اليميِنُ فقالَ: نعم كان حالفاً في الصحيح؛ كذا 


O ENE فون "لم لوت‎ AE 
o شيخينا عن "التتارخانية": أنه ب: نَعَمْ لا يصيرٌ حالفا هو الصحيح»‎ 

]1۷۷1۹ (قولة: بم اليد والرّحل) اه أنه إذا مس غيرَهُما ا فة انظ وقان 
يُقال: إما فيد بهما لكر هما في اتظر أي: فاس حالف اظ في ذلك فلا يُدافي أله يحنت 
بمَسَّ غيرهماء "ط"7". 1 

مطلب: عَرَض عليه اليَِينَ فقال: نقم 

لف (قولهُ: كان الفا لأنه إذا قال: والله لتفعَل كذا فقال: نعم يُصِيرٌ کا 
[؛/ق<2اسع والله لأفعَلنٌ؛ لان ما في السّوال مُعادٌ في الجواب كما سيأتي“ آخِرَ الأيمان. 

[YY]‏ (قوله: لکن في فوائد 1 "التائر ان2"( إلخ) ما عرّاة إلى "اتات رحا" حلاف 
الْوجُودٍ فيها؛ إن كر فيها'"» مسألة نَم قال: ((وهاه المسألة تُشيرٌ إلى أن الرّحلٌ إذا عرض على غيره 
يمينا ين الأمان فيقول ذلك الغير: نعم أنه كفي ويصير حالفا بتلك اليمين التي عُرضت عليه. وهذا 
فصل اختلف فيه التاحروت قال بعضهم: لا يكفِي» وقال بعضهم: يُكفِي» وهذه المسألةٌ دَلِيلٌ 
عليه وهو الصّحيح)) اه. فمُلمَ أن قولّهُ في "الفوائد": ((لا يُصيرٌ حالفا)) صوابة: يَصيرُ بون 


((لا)) كما نه عليه "اليد ا موي" ويُويّدُةُ ما قدّمناة © عن 'الخائيّة" قيل قوله: ((إن فعلَ 


9 


كذا فهو كافِر)). وني آعير أمان "الفتح"”: ((ولو قال: عليك عَهِدُ الله إن فعلت فقال: تع 


(0) "للنح": كتاب الأبمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١ق‏ 994١/ب‏ بتصرف. 
(۲) لم نحدها في "الفوائد الزينية"» وهي في "الأشباه": الفن الخامس في الحيل ‏ الأبمان ص١۸٤-.‏ 

(۳) "ط": كتاب الأمان ‏ باب اليمين فى الكل والشرب والكلام roof‏ 

)٤(‏ المقولة ]١87501[‏ قوله: ((ما لم ينو الاستحلاف)). 

(ه) نقول: لم نعثر عليه ني مطبوعة "التاترخحانية" التي بين أيدينا. 

(7) "غمز عيون البصائر": الفن الخامس - الأعان .۲۳۸/٤‏ 

(۷) المقرلة [۱۷۲۳۷] قوله: ((إذا علّقه بشرط)). 

(۸) الفتح: كتاب الأبمان ‏ مسائل متفرقة ٤۷۲/٤‏ . 


فالحالِفُ اجيب ولا يمين على لبد ولو نواة) اه. أي: لأنّ قولة: ((عليك)) صريح في الترام 
العّهدء أي: اليَمِينَ على المخخاطب فلا أن يكون یمین على البتدئ بخلاف ما إذا قال: والله 
لتَفعَان» وقال الآعر: نعم فإنه إذا توّى اليتدئ التحليف والمحيب الف يُصيرٌ كل مِنهُما حالفا. 
إلى آخر ما نقله "ح"" عن "البحر'”"'» فراجعه. 

وي 'مَجمُوع النوازل": ((قال لآحَر: والله لا أحيءٌ إلى ضريافيك فقال الآحر: ولا تَحيمٌ 
إلى ضيافتي» فقال: نعم صي حالفا ثاني)» أه. وبه جزم في قالتسي 1 و 
مع ما قدّمناة عن "الخانيّة' عله أنه لا فرق بين التعليق لكلف بالله تال 7 

[VY]‏ (قوله: 0 من كلام “ال ' فَالضَّمِيرُ عائدٌ إلى شيخحه. 

(VVPY)‏ (قوله: أن الشّاهد) أي: كاتب القاضي» وهذا بدل من قوله: ((أنّ ما يَقَعٌ)). 

۷۷۳4 (قولة: يقول للرّوج تَعليقا) أي: يقل له كلاما فيو تعليقٌ» كأن يقول له: إن 
روحت عليها تكن طالقا. 

11V)‏ (قولة: لا صح على الصتّحيح) أي: اقول عن "الثائر اة" وقد علمت 3 حلاف 


- : : 7 ,2 5 
(قولة: فإنه إذا نوى المبتدئ التحليف إلخ) حقة: الحلف كما هو ظاهرٌء وسيذكرٌ "الشارح" هذه 
المسألة يا العام فانظره. 

(قولُ: ن يصير حالف ثانيأ) لا يظهرُ كول حالفاً ثانا إلا إذا أُعيد القسم في الجملة الثانيق» حى 
يكون قولةُ: ((نعم)) متضماً لإعادتة. 


)١(‏ انظر "الأشباه": الفن الخامس - الحيل ني الأيمان ص-4261-. 

(۲) "ح": كتاب الأمان ۔ باب اليمين في الأكل ق ۲۳۸/ب. 

(۳) "البحر”: كتاب الأعان 5/4 نقلاً عن "الولوالجي". 

7 القن ": كتاب الأبمان ۔ باب ما يكون ييناً وما لا یکون یا SHE‏ 
(د) المقولة [1۷۲۳۷] قوله: ((إذا عله بشرط)). 

(5) المقولة ]١171771‏ قوله: ((لكن في فوائد شيخنا عن "التاترحانية')). 


الجزء الحادي عشر دللا 48# للد باب اليمين في الأكل والشرب 
الأكل المتراوف الذي يُقصّد به الشبم) EE SRE‏ 


ما فيهاء فالصّحيح آنه يصح E,‏ مر عن "الصّيرفيّة'. ولم ثبت احتلاف التصحيح؛ فافهم. 

]11۳ (قوله: التغدّي إلى أخره) هذا أولى من قول غیرو: العَدَامْ والعشاء؛ لأنّ الغداءً 
وال ۶ يفتح أولهما مع لل: اسم لما وکل في الوقتين لا للأكل فيهماء والحلوف عليه الأكلٌ 
ھا ا رل اجات غق "الفح" اة ت فوت ر ال 
لا عرض به)) اه. 

[IVVFV]‏ (قولة: الأكل المترادفُ) فلو اکر ا ثم م فصل بزمن ا فاصلاً ا ا 
aE SSN Ea‏ 

۷۷٣‏ (قولة: الذي يُقِصّد به الشبعٌ) احتررَ به عن أكل نحو لقمةٍ ولقمتين أو أكتر ما 
لم يلغ ينضف لك في "الفتح"”". وأمًا الاحتراڙ عن تحو ال والشمر فسَيذ کر في قوله: 
((ما يُتغدّى 7 به عادة)» فافهم. 


(قولة: وإن ا بأنه تساهُل إلخ) في "الزيلعي": ((إطلاف لا ا شدي 
توسخ)» ثم قال: ((وأصل هذه الأشياء أنها اسم لمأكول في ذلك الوقنتك وَسْمَّيَّ بها الفعلٌ بحازاً على ما 
بين/» اه. فعلى هذا المرادٌ بالتساهل التجور. 
لاا عانم وام تعزن لخ جنازن العم" الي ی تال التي ا ر 
لشتارح رولا يذ أن ال ذل دكرة بالتفريع لكان أحسن» إلا أن يقال: ذكزة تر ضا لعا مله ثم 
إن ظاهرَ ما في "الفتح' ' أنه يحدث بنصف الشبَع» وهو حلاف ما ف "المشّارح". 


)عب هت "در" 

(۲) ((لأن الغداء والعشاء)) ساقط من "1". 

(۳) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 101//5. 

(4) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين ي الأكل والشرب والكلام 7/هه 
(د) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين قي الأكل والشرب 107/15. 

(1) ص٤٥٤‏ "در". 


(۷) في "7": ((يتغذى)) بالذال» وهو حطأ. 


عاك روعي . مسحت 04 کے ای وتوف الأكل رارت 


وكذا التعشي» » ولا بدَ أن يأكل أكثر من نصفي لبم في غَذَاءِ وعَشَاءِ وسُحُورٍ إفي وقتيٍ 
کا وهو ما بعد طلوع الفجر) وف "البحر”21 عن "الخلاصة (a‏ : عند طلوع الشمس» 
قال: وينبغي اعتماذه للعرفب. a‏ زا عقر و فا إلى ارتفاع 


2 ن) ثم لا بدأ ن يكون رم ی کل يليه (عادة وغدامٌ كل الم 


أ 


]1۷14[ (قولة: وكذا التعشي) 0 ال لتسحرٌ على الاه ا 

الال (قولة: أكثر من نصفب ؛ الشبع) كذا ف "البح "07 عن ارياي والظاهر: أن 
اراد به الع معاد له لا لشرعي؛ كالثلت. وظاهره عدم الجدث و بأكل نصف ؛ الشبُع» e‏ 

(۷۷4 (قولة: دحل وقت الغداء) ويتتهي ! لى العصر؛ لأنه اول وقت العشاء في عرفا 


م (AM‏ 
كما يأتي . 

۴ (قولة: إلى روال الشمس) غاية لقوله: ((وهو ما بعد طلوع الفجر)). وكان 
المناميب عدم القصل بينهّما. 

رمعلابالع (قولة: وغداءُ كل يِلدَةٍ ما تعارفةُ 0 / هلها) غي عنه ما قبل ومثله الشاي ۾ و السو 
ft‏ و (Wu‏ 
ظا ٠‏ 


(قولة: يغبي عنه ما قبِلَهُ إلخ) الإغناءُ ظاهرٌ بريادة "الختارح" قولة: هل بلدو))» وبدونها لا يغني» 
وقد يّقَالُ: ذكرّ الحملة الثانية؛ لأنها عنرلة التعليل لا قبلهاء نظيرَ ما قالّه في قول المصنف: ((نيّة تخصيص 


7517/4 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )١( 

(۲) "حلاصة الفتاوى": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني عشر في اليمين في الأكل |7١١3‏ بتصرف. 
(۳) “النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق5807/أ بتصرف. 

(4) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام 505/7. 

(ه) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 8517/4 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 177/7. 

(۷) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام 558/7 بتصرف. 

(۸) ص۹٥٥٤‏ "در". 


(9) "ط": كتاب الأبعان - باب اليمين في الأكل والشرب والكلام 61د" بتصرف. 


الجزء الحادي عشر ٥‏ لل باب اليمين في الأكل والشرب 


حتى لو شیع بشر ب اللبن غنث البدوي أيه الحضري)» لاد (واله 5 ب 
أي: الزوال» وقي "البحر”2 عن "الإسبيجابي": وفي عرفنا وقت العَشاء بعد صلاة 
العصر اه. 

ديد 7 ل م 1 5 2 

قلت: وهو “عرف مصرّ والشام (إلى نصف الليل ene‏ بوه عوط فو أو e‏ كف بارع وام 


مطلب: حلف لا يَتغدّى أو لا یتعشّی 
00 3 ا i=‏ كسس 02 . و ا ا 
٩‏ (قوله: حتى لو سبع إلخ) قال الكرجي : ((إذا حلف لا يتغدى فا کل تمرا أو أرزا 
أو غيرَهُ حتى شبح لا یحنٹ» ولا یکون غداءً حتى يأكل الخبرَء وكذلك إن أكل لحما بغير خبز 
اعتبارا للعغرف)). 1-5 ق 'الإحتیار "للك وجوه 5 ا و'الفتح". 
والظاهر: أنه مَبني على أن اراد بالغداء ما يُتغدّى به في العُرف غالباء وهذا وإن كان يُتغدّى 
به في الغرفب لكنة قليلٌ» ونظيرة ما مر" في الإدام. وفي "البحر” عن "المحيط": ((لو تغدّى 
۴ ا 7 0 ك 3 5 
بالعنب لا يُحنث إلا أن يكونٌ من أهل الرستاق تمن عادّتهم التغدي به قي وقيه)). 
Ra 2‏ ار ف و ع 
۱۷۷٤٥‏ (قوله: بعد صلاة العصر) والظاهر أنه يتتهي إلى دحول وقت السحور. 


العام تصحٌّ ديانة) اه. وف "الخانيّة" من فصل الأكل: ((رجلّ أكل شيئاً يسيراً فقال له رحلٌ: تغديت» 
فقالَ: عبد حر إن كان تغدّى لا يكونٌ حانثاً حتى يأكل أكثرٌ من نصف الشبّع)) اه 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٠۳۲/۳‏ بتصرف. 

(1) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 14/4ه. 

(۳) في "و" زيادة: (رفٍ)). 

(4) "الإختيار": كتاب الأيمان ‏ فصلٌ: حلف لا يأكل من هذه الحنطة 15/14. 

(ه) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 275/4 نقلاً عن "المحيط”. 

(1) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 108/4. 

(۷) المقولة [1717/1] قوله: ((والإدامٌ ما يَصمْطبغ به الخيرٌ)). 

(۸) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ »٠٠١١/١‏ وفيه: ((لو تغدى المصري بالعنب)). 


حاشية ابن عابدين سس 485 _ باب اليمين في الأكل والشرب 


والسحور هو الأكلٌ متعم ع لضي لسر قال: إن أكلت أو) قال: إن 
راقو أو لبست) أو نكحت ونحو ذلك فعبدي حر (ونوى معينا) أي: خبزاً أو ل 


5 


1 2 


أو قطنا مثلاً (لم يصق أصلا) فيحنث بأيّ شيء أكل أو شرب» وقيل: : يدين 500 


0745 (قولة: والستّحور) لفحو ما نوكل رم عل الفاعل > "مصباح”". والمنايِب 
هنا ضبِطُهُ بالضمّم؛ لقوله: ((هو الأكل))» وليناسب التعبيرٌ بالتغدّي والتعشي» قال ولعي 
((لَمّا كان الستّحورٌ ما يُوكلٌ في السّحَرٍ والسّحَرُ ين الث الأخمير» 8 دي ما يۇ كل في النصفب 
الثاني لقربه من الث الأحير سسَحُوراً بالفتح والأكل فيه التَسَحُرُ)) اه 

5100 

0779 (قوله: روكت كلها رات لوكي 0 أو لا ينكح» أو لا يسكن 

ار فلان» أو لا يتروج ارا ونوى ا أو من جا [آ رأة معينة» أو بالإإجارة» أو الإعارة» 
أو E‏ اص ا 
مطلب: : قال: إن أكلت أو شربت ونَوى معنا لم صح 

۷ (قولة: أي: حبرأ أو لبا لخ) لف ونّشْرٌ مرتبُ» وأفاد أنه ليس للمراد بالعين القرد 
الشحصي» بل ما يعم النوعي. 

944 (قولةُ: لم 'يصدّق أصلا) أي: لا قضاءً ولا ديانة؛ لن لَه إنما تعمل في الملفوظ 
ان 507 م 3 EEE‏ ۶ 0 و 5 2 نټ د 

ل ل ل لل النية محلها فلغت» ١‏ ا 

00 وقيل يدبن هو رواية عن الشاني؛ واحتاره "الصاف" ا كور 
ا وا دك ميا وح با فو ارو العا الا كل اكول وكذا اللبين 
والشراب والمقتضی لا عُمومٌ لهه كذا قالوا. 

)١(‏ "المصباح المنير": مادة ((سحر)) بتصرف. 
(؟) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 400/4 بتصرف. 
(") ((أو)) ليست في النسخ جميعهاء وليست ف عبارة "النهر" والسياق يقتضيها؛ إذ الكلام فيه لف ودش e‏ والله أعلم. 


)٤(‏ "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق 810 7/أ. 
(ه) انظر ' "شرح أدب القاضي' ': الباب الحادي والعشرون ف اليمين ٠٤١-۱۳۹/۲‏ بتصرف. 


ع 


الجزء الحادي عشر ۷ ل ل باب اليمين في الأكل والشرب 


كما لو توی كل الأطعمة أو كل ماو العام حتى لا يحنت | أصلاً ل“ عمل كلامه 
(ولو ضمح ل:إث أكلت (طعاماً أو) شربت (شرابا أو) لبست (ثوبا eS‏ 


والتحقيق: أن هذا ليس مِنَ الْتضى؛ لأنه ما يُقدّرُ لتصحيح الْنطُوق بأن يكوت الكلامُ 
كنبا" ظاهرأء كرفع الخطأ والنسيان, أو غير صحيح شرعاء كأعيق عبدَك عَني. وقولك: لا اكل 
حال عن ذلك. نعم المفعولٌ أعني: المأكول ين روريت وجو الأكل ومثلهُ ليس من انى 
بل من حف المفعول اقتصاراً وإلاً رم أن يكوث كل كلام مُقتضى؛ إذ لا بد أن يُستدعي مكانا 
وكا کی كان نهل المي مووي ادا لس دف وتزع اسان النفسي» 
فإك من ضرورة ثبوت الفعل في النفي بوت المصدر العام بدون ثبوت التصرّفم فيه بالتخصيص؛ 
فان عمومّه ضرورة تحقق الفعل في النفي فلا قبل التحصيص بخلاف: إن أكلتُ أكلاً فإن الاسم 
مذكور صريحاً فيقبله» وتمامه في "الفتعه"0©. 

1211[ (قولهٌ: كمالو نوع إلخ) أي: كما يصدق ت لو نوی كل الأطعمة أو المياه 
و ا ا أو ا ار اک يتفيف ا ی و ا 
ولم يشرب الكل 


ثم اعلم أنه لا محل لذكر هنرو المسألة هناء بل مَحلها بعد قوله: ((ولو ضَمٌ طعاما إلخ)) 


(قوله: والتحقيقٌ أن هذا ليس من القتضّى مقتضّى إلخ) يظهرٌُ أن المرادَ بالمقتضّى في كلامهم هنا معناة 
او مادم ب دسر سو سنا مف "الفتح". تأمّل. وقال في 
"العناية": ((يجورٌ أن يكون "اللصئف" اتارٌ ما احتارة بعضٌُ المحققينَ من أن المقتضى هو الذي لا د 
عليه اللفظء ولا يكوثٌ منطوقاً به» لکن يکود من ضرورة اللفظ أعمٌ مِنْ أن يكون شرعياً أو عقليأ)) اه. 


)١(‏ في "و" : ((لنية)). 
ني" مم ": (رکذابا)» EY‏ 
(") انظر "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 108/54 وما بعدها. 


: ((کذا)) وكلاهما تحريف. 


حاشية ابن عابدين 0 - ٤۸4‏ د باب اليمين في الأكل والشرب 


كما فعله في "البح ر" أي: 'فيما إذا صرّح بالفعول كما عليه» ويد علمه التعليل بقوله ل 


مُحَتَمّلٌ كلامه؛ لأنه إذا لم صرح به یکو معناه: لا اوج أكلاً أو شرباً أو لسا قحست يكل 
أكل وجد. وِذا لم تصح ينه لعن منهء بخلاف ما إذا صرح به؛ لان ((طعامأم) الَذكور يُحتمِلٌ 
ا 54 فأيّهما نوی صح. ولذا نقلَ في "بحر عن "لمحي ررانة يُصدّق كفا انض 
وعلله فى ا الاراه وي سيق كوو 0 لين EE ESLE‏ 

ديانة 7ق فقط» وقال0: : ((لأنه حلاف | الظاهر ؛ لأنّ الإنسان 5 يمع نفسة عمنا يقد 


علیه» الكل ل 4 سعد و تسق عل ا جام هه 


لذكل ع 2 2 53 kt‏ 1 3 
أقول: ويظهرٌ لي ترجيح ! لآأول ؛ لأنه إذا توى البعض إنما صدا ديانة فقّط كما ياد . 


(قولة: لأنه إذا نوى البعض إغا يصدَق ديانة إلخ) المرادٌ بالبعض - الذي يُصِدَّقُ فيه ديانة فقط ‏ بعر 
حاص بحيث يكوك جاعلاً ا لحنت قاصراً على هذا البعض» ب يدل على أنه يصدّق ديانة وقضاءً إذا 
نوى الكل مع عدم إتيانه عا يدل على العموم ظاهرأً» بخلاف مسألةٍ "تلخيص الحامع" فإك فيها ما يدل 
عليه وهو الإضافة لآدمّ وعلى الجمع؛ فالتعبيرٌ بقيلٌ فيها لا يدل على تزيم الأول في مسأليناء ولكن في 
"البحر" : ((قال "شمس الأئمّة": قالوا: راطا اه يصدّق قضاءٌ وديانة إن كان اليمين 
بطلاق ونحره؛ لأنه نوى حقيقة كلامو وعن بي القاسم الصفار' أنه لا يصدّق قضاءً؛ لأنه نوى حقيقة لا 
تبت إلا اليه فصارٌ كأنهُ نوى المحاز)) اه. وهذا يدل على اعتمادٍ تصديقه قضاءً حيث نسب لجماعة 
العلماء» ونسب مقاب ل: "الضفار". 


.٠٠٥/٤ "البحر": كتاب الأعان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )١( 

(۲) "البدائع": كتاب الأعمان ‏ فصل: وأا الحلف على الأكل والشرب إلخ 1۹/۳. 

(۳) أي: صاحب البحر. 

(4) "كشف الأسرار": باب ألفاظ العموم ‏ اسم الجنس إذا دخلةُ لام التعريف 85/5, وباب الوقوف على أحكا 
النظم وعموم المقتضى ٤٤۸/۲‏ - 445 بتصرف. 

(5) أي في "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٤‏ /ده؟. 

(5) المقولة [4 ]١075‏ قوله: ((إلا في ثلاث: فيدينُ إلخ)).. 


الجزء الحادي عشر ۹ ل لل باباليمين في الأكل والشرب 


دين إذا قال: 0 3 شیا دون شىء؟ أنه ذَكَرَ الف ظط العام القابل للتخصيص؛ 
سردي رو لها اموي 
ل كوم ا 86 د 


وهذا لا يراع فيه ركه أن لاد a‏ ووياحة ذا توي :لكر انان عد ديه فى ال 
قضاء؛ لأنه يلاف ظاهر الف وة اا ال وا لزم تصديقةُ erat‏ 
وق "تلخيص الجامع" : ((إن كلمت بني آدم أو الرّحال أو السا حَيِث بالفرد د إلا أن ينوي 
الكل قال "شا رحة": : ریدق ديانة ونام ولا يحنت أبداً؛ لأنّ الصّرف إلى الأدنى عند 
الإطلاق و كلام فإذا نوَى الكل فقد نوى حقيقة كلامِه فيصدق. وقيل: لا يُصدّق 
ا ا E‏ اه. وسيأتي هذا آخرٌ الباب» وتعبيرهُ عن الثاني ب: قيل يفي 
ضعفةُ وترجيح الأوّل كما قلناء فافهم. 

۲ (قولة: دين أي: بو كَل إلى دينه فيما به وبين ريه تعالى» وأما القاضي فلا يُصِدَفُ؛ 
لأنه حلاف الظّاهر. وقدّمنا" في الطّلاق: ((أنّ الرأة كالقاضي)). 

0776 (قولةُ: لأنه نكرة في سيياق التّرطٍ َعم لان الحليف في الشرط لبت يكوثُ على 
تفي ا إن لبست وبا في مُعنى: ا 

١ء۷‏ (قولة: إلا في ثلاث فيديّنُ إلخ) يعني لو قال: إن حرجت فعبدي حر ونوّى المسّغْرَ 
مثا أو : إن ساكنت فاا کدی کے ولو المساكنة في بيت واحدٍ یدین؛ اوق نفسحة 
تدوع إلى سفر وغيرو» حتى اتات أحكامهما فقبلت إرادة أحد توعيوء وكذا المساكنة متتوعة 


(قولة: لذ الخروج في نفسيه متنوحٌ إلخ) قال في "البحر": ((وفيه إشكال مذ کور ي "الفتح ٠"‏ 


)200 "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الكل والشرب 1٠3/64‏ 
5) المقولة 17501 قوله: ((وأما الأطعمة والثيابُ إلخ)). 
() المقولة [1708] قوله: ((دُيْنَ فقط)). 


حاشية ابن عابدين .س ٤٦١‏ _ باب اليمين في الأكل والشرب 


إلى كاملة هي: الُساكنة في بيت واحد» ومُطْلقة وهي: ما تكون في دار» فإرادة المساكنة في بيت 
إرادة أحص أنواعهاء كما في "الفح" . ۰ 

وحاصل: أن اليه صحّت هنا لكون الصدر مُتترّعاً لا باعتبار عُمُويِهِ فهو تخصيص أحد 
نوعي الجنس» وزاد في "تلخيص ران : ((إن اشتريت ونوى الشراءً لنفسيه أي: : فقصح ليه ديا 

وإن لم پذکر المفعول؛ تع الشتراء؛ فإنه دارة يكوك لمي ا لوو عن 

[4/قههاب: على الأول املك لنفسيهء وعلى الثاني الك للم وكل» وهذا جخلاف ما إذا تى 
الخروج لبغدا أو الساكنة بالإجارق أو الشّراء لعبابء فلا الفِعلَ فيه غير مو ع فلم يَصحّ 
تخصيصة د 1 كماي 0 0 


78 


مام 


التي 07 نوعان: قل و فا فتصح نيه إحداهماء بخلااف الشنتن؛ لأنه عددٌ 22 


وعبارتة: والحقٌ أن الأفعال لا يُتصوَّرٌ أن تكوث إلا نوعاً واحداء لا فرق في ذلك بين الخسل ونحووء وبين 
الخروج ونحوه من الشّراء» فكما أن انحا الغسل بسبب أنه ليس إلا إمرارٌ الماء كذلك الخروج ليس إلا 
قطع المسافق» غير أنه يوصّفُ بالطل والقِصّر في الزمان؛ فلا يصيرٌ منقسماً إلى نوعين إلا باحتلاف 
الأحكام شرعاً؛ فإك عند ذلك علمنا اعتبارٌ التّرع إياها كذلك» كما في الخروج الحتلف الأحكام ني 
الستفر وغيروء والشراء لن لنفسيه وغيرو متف حكمُّة فيحكم بتعدُدُ النوع في ذلك ولا يخفى أن المساكنة 
والسّكنى ليس فيهما اختلافُ أحكام اشر ع لطائفةٍ منهما بالنسبةٍ إلى طائفةٍ أحرى» و كل في نفعيه 
نوع؛ لأنّ الكل قرارٌ في المكان)) اه. 
(قولة: ومطلّقةٍ وهي ما تكو في دار إلخ) وأعمّها أن تكرن في بلدةٍ واحدة "زيلعي". 


.509/4 "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في الأكل والشرب‎ )١( 


الجزء الحادي عش ٠‏ 853 باب اليمين في الأكل والشرب 


ع رو عل لكثهُ يُصدَق في نه اليدونة قضاء قال في ل ر( و 
لا يزوج امرأة وى كوفية أو بصريّة لا يَصمٌ؛ لأنه تخصيص الصّفة. ولو نوی حبشيّة أو عريّة 
صحّت ديانةً؛ لأنه تخصيص الحنس))» ثم قال: ((وكوث إرادة نوع ليس تخصيصا للعامٌ ما قبل 
المنم؛ SE aS‏ 

اول يقال لا عدر ا عقيس لقان ا انحن جنات الاق 
اشترك أو أحد نَوعَي الجنسء كما في "التوضيح”' و"التلويح””). الأول اول وبيانة: أن 
روج مُشترلة بين افر والانفصال ين داخل إل حارج »وكذا المساكنة مشتركة بين الكاملة: 
وهي ما تكو في بيت واج ومطلقة: وهي ما تكو في الذَار مطلقاء وكذا الشّراءُ فإنه يُحتَمِلٌ 
ا حاص وهو ما یکو له وللطلق. ولكن لَمَا كان المتبادرٌ عرفا هو العنى الثاني في المسائل الشلاث 
موق اورالة فنع 3 هالع الأول عه ولا يُصدَقهُ القاضي؛ أنه يلاف الظذاهر» وله نظائ. 


(قولة: لكنه يصدّق في نة البينونة قضاءٌ إلخ) لأنّ الأعم في الإثبات لا يعم | ستغراقاًء بخلافه ق 
لنفي فصح نة أي أنواع البينونة شاءً ممن بينونة النكا ح الكبرى أو الصغرى أو بيترنة غيره. 

(قولة: للهلا رج عن قصر عام على بعض متتارلاقه) أي: فيستمر ر الإشكال في مين المساكنة والخسروج 
كما في الفح" وقولة: : ((وقد يقال: لاعمومٌ إلخ) فيه تام إذ قولة: لا أساكِنٌ في معنى: لا يُوحَدُ مني 
للساكنة؛ فإذا رید منها نوع کان تخصيضا لها به وعلى ما علمت" من إشكال "الفعح" لا تدواع ولا اد شتراك في 
الأفعال» بل كل منها متد. 


)١(‏ المقولة ]٠۳١۹۲[‏ قوله: ((لكنْ جِرْمٌ في "البحر" أنه سهرٌ)). 

(۲) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 105/4 . 

(۳) "الفتح": كتاب الأمان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب 41١١/4‏ 

)٤(‏ "شرح التلويح على التوضيح": فصل في الصريح والكناية - التقسيم الرابع في كيفية دلالة اللفظ على المعنى 
إلخ ٠١١/١‏ 


(ه) من ((ما تكون في بيت)) إلى ((الخاص وهو)) ساقط من "1". 


له 


حاشية ابن عابدين سس 435 الس" باب اليمين في الأكل والشرب 


في "تلحيص الحامع": ((لو قال: إن حامعتك أو باضّعتك فهو على الجماع في الفرج؛ لأنه المتفاهم 
عرفا إلا أن ينوي ما دونه لمال لكن لا يضرف عن الظاهر فى القضاء يبك بها أي: 
إذا نوَى ما دونه يحنث به عَمَلا بإقرارو على نفسيه باللميدث. ويحنث بالدماع في الفرج لتبِادُره. 
وكذا: إن وَطِتتك فعبدي حر إلا أن يعني الوطم بالقدم. وفي: إن أنيتك ينوى؛ لاستواء احتمالي 
الجماع والزّيارق لک EE‏ الرّيارة حَيث بالجماع؛ لأنه زيارة وزيادة)) اه. 

وعا فررناة ظهَرَ الفرق بين هذه إءإق۸۹/ المسائل لوو ا في: لا اکا 
ر لكل وه ر فلم تع اس مخلاف ما إذا صرح بالمفعول فإنه 
عام صريحٌ فيصح تخصيصة» لكِن بية التخصيص إنما تصح فيما كان مِن أفرادٍ ذلك العام 
وهو ايم كاخبز ونحوی 0 0 ار 0 
العام لأنّ الإنسان دواع 0000 وزو باعقبار ا لین ني وف 
Es‏ بَصريّة؛ لأله صف ضروريٌ راحم مُ إلى تخصيص المكان؛ وهو غير ملفوظ صريحاً فلا 
تصح بين كبَقيّة الصفات الضّروريّة. ر "البحر”” عن "البدائع”": ((لا يكلم هذا 
ا ا قائما 00 بخلاف: اكلم هذا ا د ذلك 0 
8 وعنى مرا اوها ا i‏ اه. 

وظهرَ ما قرّرناهُ أيضا أنّ الاستئناءَ في المسائل الثلاث في غير محله؛ لأنّ اليّةَ إنما حدت 
في الللفوظ أيضا؛ لأنّ الفعلٌ فيها صار مشت ركا بواسطة اشتراك الْصدرء تأمّل. على أنّ: لا أتروج 
(1) ص1٥٤‏ "در". 


0 0 : كتاب الأيمان ‏ باب البمين في الأكل والشرب إلخ 4/5 5 بتصرف. 
(") "البدائع ': كتاب الأبمان ‏ فصل: وأمّا الحلف على الإظهار والإفشاء والإعلان إلخ .1۸/۳١‏ 


الجزء الحادي عشر ۳ ملسب باب اليمين في الأكل والشرب 


ب 


e‏ 3ك او aE‏ ااي 
تحصيص الحنس فقط دون الوصفي لكن فيه أن: لا اکل طعاما كذلك بدليل أنه ! و 
TE‏ اريك من بان E E E‏ 
ديانة لا قضاءً. ولعل ف المسألة فون دل عليه أنه ي اتتا خا فال : ((وروي عن ا 
فين قال: لا أتروّج امرأةٌ ونوى كوفيّة أو بصرية ة إلخ)). وذكر فيها" أيضا: ((إن تَروّحت 
فعَبدِي حر وقال: عَنيت فلانة أوامرأة ِن أهل الكوفة لا يصح ولو قال: إن روحت امرأة وقال: 
نيت فلانة يَصمٌ) اه. 0 ظاهرٌ؛ لأنه ف الأول لم يذكر المفغول. 
ثم اعلم آنه يرد ما مرا " في يمين القور؛ ی افع ا دا عليه القرينة كالغداء الدع 
إليه. ولعل وحهة أن هاشرف عل الفط اصرح به يدول سكا نا كان جوانا لکا قل 
ق۸۹ بع لأ السّوال غاد فيه فلم يكن تتخطيصاً اعام الغير لذ كور لمق وهذا الموضيعٌ من 
مُشكلات مسائل الأعانء ولم أحد من أعطاهُ حقهُ من البيان» وما د كرتة هو غاية ما ظَهِرَ لقهيي 
القاصير وفكري الفاتر. 
مطلب: ية تخصيص العام صح ديانة لا قَضاءً خجلافاً للخصّاف 


ر٠۷۷‏ (قولة: ية تخصيص العام تصح ديانة لا قَضاءً) هذه الحملة تمنزلة التعليل لقوله قَبلَهُ: 


(قوله: ونعلٌ في المسألة قولين يدل عليه أنه في ا قالَ: وروي عن "محمد" إلخ» فإك 
تعبيرة ب:((عر ن)) يفيد أن المروي عن غير ' محمد" صحة نة الكوفيّة أو البصريّةء كصحة نيّة الحبشيّة. 
)0( ف له الصحيفة م 5 ن "الدر f‏ 


(۲) "التاترحانية a‏ 
() المقولة ]١7٠0[‏ قرله: ((اليوم أو معك)). 


حاشية ابن عابدين للد 484 الس © باب اليمين في الأكل والشرب 


(لا) يصدَّقْ (قضاءً) وكذا من غصَّب دراهم إنسان فلمًا حلفَهُ الخصمٌ عامّا و 
خا ويه ف حلا العافت توق الولو يا 000 IE‏ 


ع 


((ولو صم طعاماً أو شرابا أو وبا ذيّنَ))؛ لِمَّا علمت مِن أته إذا ضّمّ ذلك يُصيرٌ نكرة في ميياق 
الث اللي ود لع مدان لصيف لك اسيك امام لأنه حلاف الظذاهر. 1 
واعلم أن اليعل لا يعم ولا يتنو كما في "تلحيص الحايع"؛ لأنّ العْموم للأسماء لا للفعل 
هو اقول عن "بريه كذا في "ترجه" ل"الفارسي". 
قلت: ورڈ عليه ما م من سساو اروج وللْساكَةٍ وراد ان يقال کا وز 
لقنو ع هناك للفعل بواميطة مَصدَره لا أصالة))» تأمّل. 
(تنبية) 
يد باليّة لد تخصيص العام بالعُرف يصح ديانة وقضاءً أيضا. وأما الرّيادةُ على الَف ظٍ 
yT‏ أوضحنا" ذلك اول باب لين في الدحول والروج. 
قي هل يصح تَعميمٌ الحاص الي قال في "الأشباء": ((لم أر). 
قلت الاه أن سد عن ارياد عل اميل وإذالم تصحّ E EE‏ 
فلا صح باليّة بالأولى؛ لان اعرف ظاهِرٌ بخلاف اليه تأمّل. 
د هلاق (قولة: ES‏ تكن دياك وق لعا اقول ها NIS‏ 


1 


(قولة: إلا أن يقال كما م 2 انوع هناك للفعل إلخ) لا يكفي في الحواب؛ فإنه يقال كذلك قي غير 
الأفعال المذكورة. 
(قولهُ: وهو مالف لقوله: آنفاً لا الصّفةٍ ك:كوقيّة إلخ) قد أشارَ "الحمّوي" للفرق بينهما فانتفى 


)١(‏ "الولوالحية": كتاب الأعان الفصل الرابع ف الكلام وقراءة القرآن إلخ - وأما تحليف السلطان ق 595 /رب. 

(5) ف المقولة السابقة. 

(۳) المقولة [7455١ع‏ قوله: ((الأيمان مبنية على الألفاظ إلخ)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الأول القواعد الكلية ‏ القاعدة الثانية - قاعدة في الأيمان: تخصيص العام بالنية إلخ صا د-. 


الجزء الحادي عشر ٥‏ ل باب اليمين في الأكل والشرب 


0 فاا شاع 


كك كرف أو ا أنه لا دين فيهاء كما تيهنا عليه. وما ذكرة "الشارح اسرد 
"الولوَالجية”) کا ا 6 اك امرأة يترو ها 


2 


کا ر ة مين بد كذا لا يُصدَّقْ في ظاهر الروايق ودک "لاف" أر هيد وهذا 


بناءٌ على جواز تخخصيص العام باليية؛ "الصف" حوره وفي الظاهر: لاہ وعلى هذا: لو أذ منه 
دَرَاهِمَ وحَلَفَهُ على أنه ما أحذ منه شيعا وتوى الدّنانيرَ ف"الخصّاف" حوره والظاهر جلاف 
والفتوّى على الشاهر . وإذا اذ بقول "المخصّاف" فيما إذا وقع في يد الظلمة لا باس به)) اه. 
قلت: وهذا كله في القضاء. أمّا في الدّيانة في تخصيص العام صحيحة بالإجماعء كما في 
ا را 
والحاصل: لأ ية تحصيص العام تصح في ظاجر اراي ديات فقا وعند "الصاف" تصح 
قضاءٌ أيضاًء وهذا إذا كان العام مرا وإلا فلا تصح ية تَخصيصيه أصلاً في ظاهر الرّواية. 


الإشكال "سندي" والذي رأيتة في "الحمّوي" من الأبمان: هو الفرقٌ بين ما لو نوى الحبشيّة والعربيّة وبين ما 
لو نوى الكوفية والبصريّة تأمّل» وعبارتة: ((ومنع الإنسان نفسّة عن نوع من الأنواع معهرثٌ فصحّت َة 
التحصيص ف الحبشيّة والعريّة أما المدسوبة للمديئة فمن الإنسان نفسّه عنها باليمين لا يليق عادة؛ لأنها 
ام لسائرٍ الأنواع» والإنسان لا عنع نفسة عن سائر الأنواع في العادقء كذا في "شرح تلخيص 
الجامع")) اه. والأحسنٌ في دفع الإشكال أن يقال: إن المسألة خلافية كما أفادتة عبارة "التتارحانبة" السابقة 
)١(‏ "الولواجية": كتاب الطلاق ‏ الباب الثاني فيما يصح تعليقه وفيما لا يصح ق707/ب بتصرف. 

(۲) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 75/4 بتصرف, 

(5) "البرازية": كتاب الأمان - الفصل الثاني والعشرون في الْيرّف والأفعال المتفرقة ۲١٠۲/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(4) "حيل الخصاف": باب الأعان التي يُستحلِفُ بها النساءٌ أزواحَهنَ ص ..١١۸‏ 

(ه) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 5/4ه". 

() في هذه ٠‏ المقلة. 


ان 


حاشية اين عابدين a‏ باب اليمين في الأكل والشرب 
و ع 3 3 3 
متى حلفهُ ظَالِمٌ وأجذ بقول "الخصّافب" فلا بأس”") e‏ 


وقيل: يُديّن كما قدّمة7" "الشارح", وقدّمنال”: ((أنه رواية عن الثاني أنه اختارة "الخصّافت"). 
فصار حاصل E ENG‏ ي اذ كور دل ا وقضاء. وقي یرو ويانة س 
مطلب: إذا كان الحالف مظلوما يفتى بقول "الخصّاف" 

[1YYeY,‏ (قوله: مَتى 1 طالم وا بقول "الخصّاف” فلا بَأس) أقول: اا أن ا 
8 بصم أله ما للمحهول أي: وأحذ القاضي؛ إذ لا مَعنى لحل الحالف ننه ضا ؛ لأنّ أحذ 
الحالف ما توا غير خاش بقول "المخصّافي". 

والحاصل: أ ته لو حل ظا لف ونوى تحصيص العام أو غير ذلك ما هو يلاف 
اهر عَم القاضي جال لا بقضي عليه بل بصق أخخذا , بقول 'الخخصّافب". وَأما إذا لع يكن 
وما فلا ا فافهم. 

قال في "الفتاوى الهندة"؟ عن "اللاي" ما حاصلة: (راراة السلطان استحلاقة بانك 
ا ا لاق" راا لخد بد يداول کی ا ا و 
رجحل وينوي 7 وهذا صحيخ عند "الصاف" لا في ظاهر ارو فإن كان الحالف ملو 
يفي بقول "الصاف" ولو حلفة القاضي ما لَه عليك كذافحلَّف وأشارٌ يإصِبَعِهِ في كمه 
إلى غير المدعي صدق ا لا قضا) أه. 


(قولة: المناسب أن يكون ((أجق» بضم أوله إلخ) أو يقرا الفعلٌ بالبساء للفاعل» ويِصِوَرَ كلامة 
فيما إذا لم يذكر العام فللحالف أن ا بقول "الخصّاف" حينقك. 
)١(‏ في "د" و "و": ((فلا بأس به)). 
(۲) ص٥٤‏ "در" 
(۳) المقولة [۱۷۷١۰7‏ قوله: ((وقيل يدين)). 
(4) "الفتاوى الهندية": كتاب الأعان ‏ الباب الثاني فيما يكون يمينا وما لا يكون يمينا - فصل في تحليف الللمة 
إلخ ؟/53. 


(ه) “خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ‏ الفصل الخامس والعشرون في المعرفة ق ١107‏ /أ. 


الجزء الحادي عشر ‏ تس دا 4597 باب اليمين في الأكل والشرب 


وقالوا: انية للحالف لو بطلاق أو تاق وكذا بالله لو مظلوماء وإن ظلماً فللممستحلف» 
ولا تعلق للقضاء ف اليمين بالله ت الا يشو من) شيءِ SS‏ عد تي ونم 


مطلب: الب للحالف لو بطلاق أو عتاق 
۷ (قوله: وقالوا: الم للحالف إلخ) قال في "الخاة": 5 E‏ 
ونوّى غير ما بريد الستحلف إن بالطّلاق والعاق ونحوه يعبر ية احالف إذا لم ينو الحالف 
نواد الام ظالما كان الف أو مطلوماء إن كانت امن بالله تمان قاو الخالف مطلوما فال 
فيه إليه» وإن ظالما بريد إبطال حق الغير اعتبر به المستحلفي وهو قول "أبي حنيفة" و"مُحمَّي)) اه. 
قلت: وتقييدةُ ما إذا لم نو جلاف الظاهر يدل على أن اراد باعتبار ية الحالف اعِتبارُها في 
القضاء؛ إذ لا يلاف في اعبار به ديانة. وبه عُلِمَ الفرق بيتة وبين مذهب "الصاف" فك عندَهُ 
تعتبر ين في القضاء أيضا رثك رقو له اإذا كات شالف معطلوما “كما غت 
وفي "الهنديّة”" عن "حيط" : ((ذكر "إبراهيمٌ النحيي": اليَمِينُ على ية الحالف 
لو مَظلوماً وعلى ية المستحلف لو ظالماء وبه أذ أصحابناء مثال الأوّل: لو أكرة على بيع شيء 
بيده فحلّف بالله أله دَفْعَهُ لي فلانٌ يعني: باعَةُ؛ لملا يكرة على عه لا يكوك يُمينَ [٤/ق‏ ۸/۹۰ 
موس حقيقة؛ لأنه وى ما يُحتولة لفظة ولا معنى؛ لن الغموس ما يقنم بها حق مُسلِم. ويئال 
ي ا eT‏ َج E‏ 


دع ام 


(قولة: إذ لا حلاف في اعتبار نيه ديانة إلخ) أي: وإن نوى حلاف الظاهر. 


)000 "الخانية": كتاب الأعان - فصل في تحليف الظلمة وفيما ينوي الحالف غير ما ينوي المستحلف 11/۲ (هامش 
"الفتاوى الهندية"). 

(۲) "الفتاوى الهندية": كتاب الأيمان ‏ الباب الثاني فيما يكون ينا وما لا يكون يمينا - فصل في تحليف الظلمة إلخ 
9 بتصرف. 

(9) "المحيط البرهاني": كتاب الأبعان ‏ فصل في ألفاظ اليمين وأنه أنواع ١/ق514/]‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ست -د 458 لد باب اليمين في الأكل والشرب 


قال ايخ الإمامُ "حامر رَادَه": ((هذا في اليَمِينِ بالله تعالى» فلو بالطلاق أو العتاق وهو 
ظالِمٌ أو لا وى يلاف الظاهر بأن نَوَى الطَّلاقَ عن وَناقء أو العماق عن عَمَل كذاء 
أو تَوَى الإخبارٌ فيه كاذباً فإنه يصدّق ديانة؛ لأنه وى مُحتمَلَ لظ إلا أنه لو ظالما أَيِمَ إثم 
ارا و كان هنا ری يده ی إلا أذ هذا یں عدوي مع لان بهنا 
حى مُسلم)). اك خض 

وقوله: ((ونوى عجلاف الظاهر)» وقوله بعده: ((فإنه يُصِدَّقُ ديانة) يدل على أنه 
لا يصدق قضاءُ وهذا على إطلاقه مُوافقٌ لظاهر الرواية أمّا على مَذْهَّب "الخصّاف" فيفرق بين 
الْظلُوم فيْصِدّقْ قضاءً أيضاًء وبين الفلَّلِمٍ فلا يُصدّق. 

والحاصيل: أن الحلف بطلاق ونحوو عبر فيه ية الحالف ظَالِماً أو مَظلُوماً إذا لم يدو 
حلاف الفاهر کا نتن "داكو" فلو تطلن ر ا و ا لزانم لق اا 
إثم العْمُوس» ولو نَوَى يلاف الظاهر فكذلك» لكن تعتبر ية ديانة فقط فلا يُصَدَفَهُ القاضي 
بل ع عليه بوقوع الطّلاق إلا إذا كان ماما على قول E PO‏ 01 
"الشتّارح" اول الطّلاق: (رين أنه لو نوى الطّلاقَ عن وثاق ذُيّنَ إن لم يقرنة بِعَدهٍء ولو 
کا ميدق فضا ایک اق 

E AEE EN EA A‏ ييا لل 
حتى يرهم احالف إلى القاضي» کا و إن كان ارا ا فلا يان 
لأله غير ظالم وقد نَوَى ما بحل لفظة فلم یکن عَمُوساً لا فظاً ولا معتی» ون كان ظالما تع 


)١(‏ المقولة ]١71748[‏ قوله: ((وقالوا: النية للحالف إلخ)). 


١١7/3 )۲(‏ وما بعدها "در". 


(۳) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ .٠٠٠١/٤‏ 


الجزء الحادي عشر 8 ب باب اليمين في الأكل والشرب 
يكن فيه الكرْحٌ نحو (دحلة) فيمينةُ (علىالكرْع) من حتى لو شرب من نهر أخذ منة.. 


EN‏ فانم ا /ق fila.‏ و U EES‏ قال 1 ”00 : ((وهذا 
مُختصص لعموم قولهم: ن تخصيص العام ” مح ديانة))؛ فاغتيم توضیح هذا ا 
مطلب: حلف لا يشرب مِن دجلة فهو على الكرع 
EA‏ 5 ا Yn hE‏ مق E‏ 20 

,٠۷۷۵۹(‏ (قولة: يمكن فيه الكرغ) قال في "المصباح": (ركرع الماءَ كرعا مِن باب نفع 
وكرُوعا: شرب بفيه من مَوضعِهء فإن شرب بكفيه أو بشيء آخرٌ فليس بكرع» وكرّعٌ في الإناء: 
أمال عَنْقَهُ إليه فشرب منه)). 

٩‏ (قولة: فيّمينة على الكرع منة إلخ) قال في الت ((أي: بان يتناولة بفمه من 
نفس النهر عند "أبي حنيفة"2 يعنى: إذا لم يكن له ية. فلو وى بإناء حَيِثْ به إجماعاً. وقالا: إذا 
شرب منها كيفما شرب حَدث بلا فرق بينةُ وبين قوله: مِن ماء دِجِلَّة)) اه 

قلت: وهو المتعارفُ في رَماننا بخلافي: من هذا الكوز؛ فإنه على الكرع منه في العُرفٍ 
أيضا. وفي "البح ر" عن "المحيط": ((لا يشرب من هذا الكوز فحقيقتة أن يشرب منه كرعا 


(قولة: وهذا عخصّصٌ لعموم قولهم: نية تخصيص العام إلخ) أي: كون النيِّةٍ للمستحلف إذا كان 
الحالفٌ ظالً. کڪ 1 ۰ 
(قولة: وقالَ إذا شرب منها إلخ) عبارة "الفتح": ((وقالا)) بألف التثنية اه. وكذلك نسح الخط 


0 "ح": کتاب الأعان باب اليمين ل الأكل ق 

(؟) "المصباح المنير": مادة ((كرع)) بتصرف. 

و الف" : كتاب الأتمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب .41١/4‏ 

)٤(‏ في النسخ جميعها: (روقال))» وما أثبتناه من "1" وهو الموافق لعبارة "الفتح"2 وقد نه عليه "الرافعي". 
زم "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ دهم 


حاشية ابن عابدين 68'.. تبقل + ياتا البنية الاك اشرب 


لم يحنث. وفي "البحر" عن "الظهيريةا ': الكرْع لا يكون إلا بعد" الخوض في الماء. 
لکن فى "القهستاني" عن "الكشض ”0 أله ليمز بقترم (بخلاف: من ماء دحلة) E‏ 


O Ey‏ عاطق امو درا 
لا يُسمّى كرعا كما عُلِمَ ِن تعريفِدء تأمّل. 
1 كلالالع (قوله: لم يُحنث) لِعدّم الكرع ي دحلة؛ خدوث ا EEN‏ قار 
[YY]‏ (قولة: لا یکو إل بعد الخوض ي الا فإنه من الكراع وهو من الإنسان ما 
دون ار که وين الذواب مادو الکو كذا قال الشّيخ و اهام ا الدّينٍ الح فر 
ا عن "| 9 3 a‏ 
۴ (قولة: 1 ي "الفهستاني"7" إلخ) مغ ني "الع عن "التلويح”. وفي "النهر'”": 


(قولة: لكن فيه: أن وضعَهُ على فيه وشربّهُ منه إلخ) مقتضى قول "المصباح": ((من موضيه)) 
الشاملٌ للنهر والإناء كما في "ط" وغیره» وصرَّح كلك :فيا تعد أنه كم كزع يريف اسايق 


لا يقتضي آنه لا يُسمّى كرعاً إذا وضعَةُ على فيه وشريّة تأمّل. 


)١(‏ في "و": ((بعد دحول)). 

(؟) "كشف الأسرار": باب أحكام الحقيقة والمجاز والصريح والكناية 177/5 

(۳) "البحر": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين قي الأكل والشرب إلخ لوي 

(٤)تقدمت‏ ترجمته في ۲۷۵/۳. 

(0) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأأكل والشرب إلخ 755/4 بتصرف. 

(5) "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الشرب ق5؟١/|.‏ 

(۷) "جامع الرموز": كتاب الأبمان ‏ فصل حلف الفعل .585/١‏ 

(۸) "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١ق /7٠٠١‏ 
(5) "التلويح": الباب الأول ف إفادة الكتاب المعنى ‏ فصل لي أنواع علاقات المجاز 4/١‏ 5. 
)٠١‏ "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق۲۸۷/ب. 


۹4/۲ 


الجزء الحادي عشر ۷۱ باب اليمين في الأكل والشرب 
انل مط سوا قال: من اد أ من ماء عر عي 00 
فيما لايا فيد ذللف) أي: الكرْعٌ (لا يحنث) 2 الأصح؛ لعدم العرف i eS‏ 


((وهذا الشرط أهملَهُ سراح "الهدائة"0") كغيرهم؛ لما قدّمناهُ عن "لغرب" أي: مِن أن من أن الكَرْعّ 
اول الماء بالفم من مَوضِعِهِ ولو إناً)). 
ANE Et‏ 


(قوله: كالبئر وا محم أي: إذا لم يكونا مم تین وللا بث بالكرع. م بالجاء 
المهملة: الات والكرامة: غطاڙهاء ويُقال: لك عندي حب وكرام يعني : : حابية وغطلاً هل "ط". 

ر۷۷ (قولة: ولو كلف الكر ع أي: من أسفل البثر فيما إذا قال: لا شرب من هذا البثر 
بون إضافة اه 0 

ا لعدّم العُرشي) لأنّ اليَمِينَ انعقدَ على غير الكرع لكون الحقيقة مهجورة 
كمائُ: لا يضع قدمه ف دار فلان. 

( تنبية) 

قال في "الفتح"”": ((ونظيرُ السأتين: ما لو حلف لا يشرب من هذا الكوز فصي امام 

في کوز آخرَ فرب منه لا يُحدث بالإجماعء ولو قال: من ماء هذا الکوز فصب في كوز آخر 


ا ا ل شاك 
بالإناء أو بالكرع من متناوّل اللفظ حقيقة. 


)١(‏ انظر "الفتح" و"العناية" والكفاية": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 4١١/٤١‏ و"البئاية": كتاب 
الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ Ta‏ 

(۲) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ٠١۷/۲‏ بتصرف. 

(۳) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 411/4. 


حاشية ابن عابدين 0 ٤۲‏ لا باباليمين في الأكل والشرب 


(إمكان تصور البرّ في المستقبّل شرط انعقادٍ اليمين) ولو بطلاق (وبقائها) 230008 


فشرب منه حَيِث ٤/ق۰٩/ب]‏ بالإجماع» وكا ونان عن عاذ دي أو من ماء ا ا 
إلى حب آغرَ)) اه. 
مطلب: تصورٌ ابر في المستقبّل شرط انعقاد اليَِين وبقانها 

اہم (قولة: ہکان تصور ال قال في "اتح : ((كل ما وع في هايو المسائل بين 
تصور فمَعناةُ مُمكِنٌ ولیس معنا مُتعقل)) اه. دجوي مقا . مدر ل ا 
النسّخى E‏ 

قلت: لکن عر به في "البحر"”"؛ وعليه قاراد بتصورو کون ذا صُورَةٍ» أي: كوه مَوجُوداً. 
اراد إمكانُ وده في امستقبل» أي : إفكانة غاد وإن محال غادة احترا EY‏ عَقلاً 
ولاعادة كما في المثال الآتي (). فهذا لا تعمد فيه الكو وله م امد عون أمكنّ 
وُجُودُهُ قلا غ تاد فقّط مع استحالته غاد كنا ق مسالة مد السماء ولي الحجر 
ذهبا؛ فإنها تعد كما سيأتي7*. 

۷۷٠١‏ (قولة: في المستقبل) قيدٌ لبيان الواقع؛ أن التعقدة لا تتأتى في غيره. 

(قولة: شرط انعقاد اليمينِ) أي: المطلقة أو الْقيّدةٍ بوقت. 

AA‏ (قولة: ولو بطلاق) 7 تعميم م لليمين أي: ر ين اليمين بالله تعالى أو بطلاق. 

VY]‏ 0 وبقائها) أي: شط بقاء اليمين اة وهذا ي يمين ا فوط فإذا قال: 
وله يك بك ت ادها فل العو طت ن وت الطلفةة عي لا ا 
U‏ كما يأني”' في قوله: ((وإن أطلق و کان فيه ماءٌ فصب حَيِث)). 
)١(‏ "المنح": كتاب الأعان ‏ باب في بيان أحكام اليمين ف الأكل والشرب إلخ اق "لا 
(۲) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام .٠١۷/۲‏ 
(۳) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 1//4ه5. 
)٤(‏ ص٣۷٤‏ "در". 


(5) المقولة [۱۷۷۹۰] قوله: ((ثم يحدث)). 
(0) ص٥۷٤‏ "در" 


الجزء الحادي عشر a NY‏ باب اليمين في الأكل والشرب 


إذ لا بد من تصوّر الأصل لتنعقد في حقّ الف وهو الكفارة» ثم فرع عليه (ففي) 
حلفه: (لأشريّنَ ماءَ هذا الكوز اليوم ولا ماءً فيه أو كان فيه) ماءٌ (وضب) ولو بفعله 
ليور يومه) قبل الليل (أو أطلق) ينه عن الوقت (و لا ماءً فيه لا يحنث) سواءٌ 


[YVVYT]‏ (قولهُ: إذ لا بد بن تصوّر الأصلٍ إلخ) يان أن اليمين نما تنعقد لتحقيق الب فإك 
من احبر جخبر أو وَعَدَ بوعل بو كه باليمين لتحقيق الصّدق فكان لقصو هو الب ثم تحب 
الكقارة حلفا عنه رقع حُكم امشو وهو الإنمُ ليصيرٌ بالتكفير كالبَان فإذا لم يكن الب مُتصورا 
قد فلا تخب الكفارة ها عبن أن الكقارة حكم اين وح الششىء إنمبا ت بعد 
انوقادو كسائر E‏ في "شرح اللجايع الكبير". 
ثم اعلم أنَّ هذا الأصلّ وما فرع عليه قولَهُماء E A‏ لبر 
مطلب: حلّف لا يشرب ماءَ هذا الكُوز ولا مَاءَ فيه أو كان فيه ماءٌ فصب 
6 (قولة: قفي حَلِهِ إليخ) في محل مفعول فرح وات اناه ارين ET‏ 
أذ لين كانت انمايقو ار SL EOS OEE ERS‏ ا ان 
فيه ماك وقت الف تم مب ففي اليد لا يُحدث في الرَحهين؛ لعذم انوقايها في الوّحو الأول 
ولبُطلانها عند الصّب في الشاني. [/ق١5/أ]‏ وقي الُطلقةٍ لا يُحنث أيضا في الوّجه الأول لعدم 
الانيقاد, ويحدث في الثاني. 
زهلالال/ا؟] (قولة: اليوم) أي: ملا إذ ا وق تن ن رة أو حمعة أو شهر. 
[IVT]‏ (قولة: أو بنفسيه) أي: أو انصّب بنفسيه بلا فعل حك 
ر۷۷۷ (قولة: قبن ليل أشار إلى أن اراد باليوم بياض اهار فلا يدل فيه اليل 


(۱) في "ط": ((الحلف)) بالحاء» وهو تحريف. 


حاشية ابن عابدين ا سسسم ٤۷٤‏ لس باب اليمين في الأكل والشرب 


رمم (قولة: أو لا صادق مما إذا عَلِمَّ عَدَمَ الماء فيه أو لم يَعلّم شيئاء وقصّرةُ 
'الإسييجابي" على الثاني لأنه إذا عَم تقح يَمِبنهُ على ما يحلمّه الله تعالى فيه» وقد تحقق العدَمُ 
فيحنث. وصح "ليلع" الإطلاق» وبه حرم ف "الفتح"7. 

فقوله: ((في الأصح») قي للتعميم في قول («أو لا))» لكن فصل "الصف" في قوله 
الآني 0 : ((لیقتل فلانا)) بين عليه عَوَتِه ة لعف ون لمن 0 
ما هنا على التفصيل الآتي e‏ إذا لم يعم لكن فرق ق" ا 
(«(بأنٌ جه إذا انق لسوت لسرم 1 
ما يحذث في الكوز غيرٌ المحلوفب عليه)) اه. أي: لأنّ المحلوف عليه ماءٌ مَظروفٌ في الكوز 
وقت الحلف دُونَ الحادث بعد 


هناك : 


قلت: وفيه نظرٌ؛ فإنه إذا عَلم بأنه لا ماءَ فيه يراد ماء مَظروف فيه بعد الحلفي» أي: ماءٌ 


(قولة: وقصرةُ "الإسبيجابي" على الثاني إلخ) أي: في مسألةٍ اليمين المطلقةٍ والمقيّدةٍ قال في "البحر": 
((وأطلق ا عدم حنثه في المسائل الثلاث فشَمِلَ ما إذا علم الحالف أن فيه ماء أو لاء وما إذا علم 
أن لا ماءَ في وقيِّدَهُ "الإسبيجابي" بعدم علمه بأن لا ماءَ فيه)) اه. 

. ١15/9 "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب 511/4. 

(۳) "المنح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١/ق؟١5/أ.‏ 

9 عب در" 

(ه) "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين قي الضرب والقتل وغير ذلك ۲۷۳/۱. 

( ص ر 

(۷) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٠١١/۳‏ بتصرف» وباب اليمين في الضرب 


والقتل وغير ذلك ٠١۸/۳‏ بتصرف. 


1.۰/۳ 


الجزء الحادي عشر هلا مسب باب اليمين في الأكل والشرب 


ر 


لعدّم إمكان البرّ (وإن) أطلق و (كان) فيه ماد رفصب حيت) لوحوب البرّ في المطلقةٍ 
كما فرع وقد فات بصبّهء أما الموقنة ففي آ٠‏ حر الوقمتي» اماق او توا ال مما مك الت رما 


سيَحدّث» بثل: لقان ريد فان اَل إزهاق الوح فإذا عَم عَوتِهِ يُرادُ روح ستحدث لكن 
سيأتي: ((أنّ ذات الشحص لم تنغ مخلاف الماع))» فليتأمّل. 
(تنبية) 

فل ا زوطل ا اوا أله لاما وه فان تام ع ا اي ياه 
السّماءَ - الإثم)) اه. 

قلت: وقد مر" أنّ الغمُوس تكون على المستقبل فهذا منها. 

1۷۷۷4 (قولة: لعدّم إمكان ال اعترضَ أن الب متصون ف وره الإراقة؛ ل الإعادة 
مُمكنة. وأحيب: بأنّ ال إنْما يجب في هله الصورة في آخير حُزء مِن أحزاء ايوم بحيث لا يسع 
فيه غير فلا يمك إعادة الماء في الكوز وشربةُ فى ذلك الرّمان. اه "ح ٠"‏ عن "العناية"00©. 

11YA]‏ (قوله: لو حواري الب ف المطلقة كما فرغ قال في "الفتح": رل أن 
يقول: رحو في ا حال إن كان ممعنى تعیو حتی يحنت في ثاني الحال فلا كله انون 


0 


كذلكء وإن كان ععنی الوؤحوب الموسّع إلى oN‏ في حر حزء من الحياة» فالموقتة 


(قولة: لي اع ل 
اليمينٌ انعقدَت على ما يحدث» وجرد كون هذا ذاتاً وذاك وصفاً لا يُجدي نفعاً في لفرق» تأمّل. 


)١(‏ المقولة [۱۷۷۹۲] قوله: ((وكذا الحكم)) وما بعدها. 

(۲) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام .٠١۸/۲‏ 

(۳) المقولة ]١7١1448[‏ قوله: ((فالفارق إلخ)). 

(4) "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكل ق١71/]‏ بتصرف. 

(ه) "العناية": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 4١7/4‏ بتصرف (هامش 'فتح القدير"). 
(1) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 4١5/5‏ بتصرف. 


عدر ا ی 89 بے باب الي وکن وار 
وهذا الأصل فروعة كثيرة» منها: إن لم تصلي الصبّح غدا فأنت E RE‏ 


کذلك؛ أنه لا يَحدث إلا في آخر جحزء من الوقت الذي دک فذلك الج منرلة حر ُزء 
رجاف ني قن E‏ البمين عن 1 آخر خزء من الوقت في الُوقتة ولم تبطل 

عند آخمر جُرء من الحياة في الطلَقَق)) اه. 

57 في "الثهر"”').تما حاصلة: 0 الحالف ف الموقتة لا ف إلى ا 
الوقتيء لخلاب المطلقة لأنه لا فائدة ف التأخبير)). 

rg lS‏ ر الحبف 
وإلاً فلا فرق» فافهم. ويظهرٌ لي اواب با ان اميم ما كان لها غاية معلومة الع 
لآ ني آخخر وقتهاء فإذا فات انحل فقد فات قبل الوب فطل ولا يُحدث؛ لعدّم إمكان ال 
وقت تعينه. أما المطلَقة فغايتها آغير حزء ين الحياة» وذلك الوقت لا يمك الب فيه ولا حلّفةُ 
وطر كدر اوج اكوا ري نه درا قتف O‏ 
التَكفيرٌ ولا الوصية بالكفارة فيبقى في الإثم» فتعيّنَ الوّحُوبُ قبلَهُ ولا ترحيح لوقتو دون حر 
قرم الوّحُوبُ عقب الخلِف موسعا برط عدم القوات» فإذا فات الْحلٌ ظهّرَ أن الوب 
كان مُضْيّقاً ن اول أوقات الإمكان. ونظيرُهُ ما قرَّروةُ في القول حوب اشح موسا ققد 
ظهرٌ الُعنى الذي لأَجلِه أعتير 1 الوقن افر ولم بر 1 ق او 2 
وصل آل ا القاصر» فتدبرة. 

لالم وهذا الأصل) وهو إمكانُ لبر ی الستقبل. 

ملالا و بنها إلخ) ومنها es‏ لام قي باب اليمين بالضرب والقتلِ 
بقوله: ((لو حلّف ليَقضِينٌ ديه عدا فقَضا اليو إلخ)). 


)0( الي" : كتاب الأعان - باب اليمين في الأ كل والشرب إلخ ق ۲۸۷ إب - YAR‏ 


ص لذ 


الجزء الحادي عشر مجو ج ¥ ياب اليمين في الأكل والشرب 


۰ 35ل عدن ا في الأصح» ومنها: إن لم تردّي“ الدينارَ الذي أحذة 
من كيسي فأتت طالق فإذا الديناز ن كيس لم تطلق + E SAS eS A aA RS RS‏ 


ومنها: ما في "البحر”": ((لو قال لها بعدما أصبح: إن لم أجايعك هنو الليلة فأنت كذا 
ولا ية له فإن عَم أنه أصبح اقصرف إلى اللو قاباق وإ رئ فلك اة يلك با و كد 
إن نا الليلت أ و إن لم أبت الل هنا وقد افر اليح وع و لا يخم لا بيك لان الوم في 
اليل الماضية لا يتصوّرء كقوله: إن صمت أمين: 

ومنها: إن لم آتٍ بامرأتي إلى داري لداعي فلك كنت في الدار لم حنث» وإن 
قالت: كنت غائية حت إن صدقها. 

وينها: لا يُعطِيه أو لا يَضرِبهُ حت يأذن لان فمات لان تم أعطاةٌ لم يُحدث)) اه قال 
"الرملي": ((ولم يُقيّد هذه بالوقت). ومئلهُ في "الفتح””", وانظر ما [ه/ق؟4/] الفرق بينها وبين 
مسألة ت الكوز إذا أطلقَ وكان فيه ماءٌ فطبً. 

A YAT]‏ عت عيضها بک الطاءة ن الوق الطلوع أ أو بعيدة في وقتٍ 


« 


(قولُ: وكذا: إن نمت الليلة إلخ) كذا في "البح" والظَاهرٌ في التمثيل أن قال: (رإن لم أنب)) حتى 
يكون شرط الحنث عدميًا. 
(قولة: ولم يقيّد هذه بالوقتب إلخ) سيأتي له: أن هذه اليمينَ مؤقتة بيقاء الإذن والقدوم؛ إذ بهما تكن 
من البرّ بلا حنستي» ولم يبق ذلك بعد موت من إليه الإذن والقدومٌ وقي "لتحا : ((وهذه اليمينُ مؤقّئة بوقت 
الإذن والقدوم؛ إذ يهما تمن من الي إذ كن ین الكلام بلا ثي فيسقط بسقوط تصورٍ البز)» اه. 
(قولة: الاه أن الراد وقت الطلو ع أو ميته إلخ) فيه تمل » إذ الدارٌ في اليمين الَوكةٍ على إمكان الب آحر 
لوقه فلو حاضت بعد اللو قل طلوع الشمس لا يحّث ولو مضى بعد طلوع الفجر زمنٌ ن حكن الأداء فيه. 


)١(‏ في 97 ((إن لم تؤدي)). 

(۲) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 705/4 بتصرف. 

() "الفتتح": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب .4١5/4‏ 

(4) نقول: ف الدسخ جميعها: ((قوله: فحاضت بكرة))» وليس في نسخ الشرح التي بين أيدينا هذه العبارة؛ بل فيها ما أثتشاف 
وقد به عليه مصحّح "ب" بقوله: ((فحاضت بكرة)) هكذا بخطه» والذي في نسخ الشارح التي بيدي: ((لا يحنث يها 
بَكْرَة))» فليحرّر. اه مضححه: 


حاشية ابن عابدين دل لس ٤۷۸‏ لس باب اليمين في الأكل والشرب 


لعدم تصور البرٌ ومنها: إن لم تهبيني صَدَافك اليوم فأنت طالق وقال أ إن 
دعو ناف LE‏ - م 
اليومٌ لم يحنث أبوها؛ لعدم الهبةء ولا الزوج؛ لعجزها عن الهبة عند الغروب لسقوط 
ا بالبيع» ثم إذا أرادت الرجوع ردّته بخيار الرؤية OT‏ ل م 


Sk MS‏ من تصحيح عدم الجنث عراه في "البح "© إلى "البتغى". 
لكن ذكرّ في باب الييين باليع والشراء تصحيح الحست وغلية شى لصتن" مناد 
وسياتي تمامٌ الكلام عليه 

0 (قوله: لعدم ود الب أي: فلم تنعقد اليَمِينُ فلا رتب ا "ط"220. وانظر ما 
ريا عن "شرح الجاع 0 

]1۷۸[ (قوة: وبا مَلفُوفا) قد به ليُمكنها الرّدٌ عليه يار لرّؤيةٍ ليَعُودَ مَهرّهاء كمافي 
'الفتح". 

[IYYAT]‏ (قولة: وتقبضَة) هذا ليس بقید؛ فإنه جرد الشراء نمت له يي دته لمر 
فاقيا فصا ولذالم يدك "الیل" وتمامُهُ في "ا" 

ا (قول: لمَجزها عن الهبة إلخ) يُشكلٌ عليه قولهُم: إن اَن إذا قيض لا سقط 


)١(‏ "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 5/4ه. 

( صا ٠ے‏ در“ 

(۳) المقولة ]١817597[‏ قوله: ((كتصوره في الناسي)). 

(4) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام .٠١۸/۲‏ 

(ه) المقولة [17178] قوله: ((وقي: ليصعدٌَ السماءً إلخ)). 

.41١9/5 "الفتح": كتاب الأيعان  باب اليمين في الأكل والشرب‎ )٩( 

(۷) في النسخ جميعها ومخطوطة ' ح" التي بين أيدينا: ((ثبت لها في ذمته))» والصواب ما أثبتناه من عبارة "ح" كما 
نقلها عنه "طط" انظر "ط": ۳٣۸/۲‏ ۔ ٠۹۹‏ . 

(۸) في "م": ((فانتفيا))» وهو حطاً. 

.٠١۹/۳ انظر "تبيين الحقائق" كتاب الأبمان  باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ )٩( 

)٠١(‏ انظر "ح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل ق۱٤۲‏ /إب. 


الجزء الحادي عشر  .‏ قا لل باب اليمين في الأكل والشرب 


وامفية ممم فوو و ةو موه نو و وو وم يه وم وو نو فر فيه من رو يو رم في فيه مهم ونم ينيم و ملي رارفو يه ميهي مف انارو مارم ممم همه تارقن 


2 
31 


عن ذْمّةِ الَديُونء بحن لى اراو اا رع عليه ما قبضَهُ من وفصارى أمر الشّراء به أن 006 
اھ 0 أشرح المرسي". 

: وأصلُ الإشكال لصاحب "البحر""؛ ذكرَهُ في باب التعليق عند قوله: ((وزوال الك 
لا 27 البّمِينَ)). وأحاب "ط": ((بأن مُبنى الأمان على العرفب والعرف يقبي انين إذا 
اشترت .كهرها شيعا تصيرٌ لا شَيءَ لهاء وفيه: أن الَقصُودٌ العجرٌ وعدم التصوّر شرعاً لا غرفاء 
وإلا انض الأصل المارّ في كثير من المسائل» فافهم)). 

+ رده ايسان لكا د وار‎ TA E 
إلى المي فلم يكن هناك مهرٌ حتى يُوهّب. وأا ادي فبَدلهُ لم دقع على صريح الْعارّضة فلم‎ 
يقع التقاص به مين كل وَحوء ولم يدقع حالة كونه وصفا في الذمة حتى ينتقل إليه لقربه منهم) اه.‎ 

مطلب في قولهم: الديون تقضى بأمثالها 
: والحواب الواضيح أن يُقَالَ: قد قالوا إن ليون تقضى بأمئالها أي: إذا دَفْعَ ادبن إلى داه 
96 للمديون بِذِمّة دائنه مل ما للدائن بِذْمّة ة ديون فیلتقیان ا عدم الفائدّة في في الطالبة ولذا 
لو براه الان براءة إسقاط يرجم عليه 00 اين إذا اشترى الذائر شيئاً من ادون 


CH 


ثل دنه 1ق ]/ب] التقيًا قصاصا. أما إذا اشتر بها قي ذم الْديُون من الدّين ينبغي أن لا يفت 


(قولة: أمّا إذا اشتراةما في ذمّة المديون إلخ) سيأتي في باب اليمين في القدل وغيره: أنه يبَر في حلقِه 
- لأقضينٌ مالك اليو - بالبيع به؛ ديرن قطي بأمثالهاء ومُفادهُ: أنه ليس منزلة الإبراء» بل من قبل التق اص 
وقالَ "الزيلعي": ((والبيعٌ بالدّين قضاءٌ للدّين؛ لأنّ قضاءً الدين طريقةُ المقاصّة وتحققت عجرد البيع) اه. 


(1) "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل ق7541/ب. 

(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 505/4 

(۳) "ط": كتاب الأمان ‏ باب اليمين قي الأكل والشرب والكلام 555/7 باحتصار. 
(5) في هذه المقولة. 


1.1/۳ 


للمّديُون بكر الطاب في الأ ای معي وهو الذَين فلا يُمكن أن يجعل شيا غيره فتبرأ ذمّة 


حاشية ابن عابدين 0 دل 488 ہہ باب اليمين في الأكل والشرب 


زول حلي والله (ليصعدنٌ السماءً أو ليقلبَّنَّ هذاا اليك تعن عت لان 


اديُون ضرورة مل ما لو أَبرأهُ ين الدَّينِء وبه يَظهرٌ الفرق بين قبض الدَّينِ وبين الشراء بهء فتدبّر. 
مطلب: حلّف ليَصعدَنٌ السّماءً أو ليَقلبّنَ الجر ذهاً 

[IVYAA]‏ (قولة: وف لِيَصِعدَنٌ السّماءً إلخ) مله إن ل ان السنّماءَء بخلاف: إن ت ركت 
مس السّماء فعبدِي حر لا يحنت؛ لأنّ الشرط هو التركُ وهو لا يتحقق ف غير القدور عادة» وفي 
الأول الشّرط عدم الس والعدم يتحقق في غير الْقدُورء كذا في 'التحرير" شرح "الجامع الكبير” 
ل" الحصيري" معزياً إلى "المنتقى"؛ ومثله في "النه ر" عن "المحيط". 

قلت وَيَظهرٌ القرق ف فوللك: لا مس الما وقولك: اترك مَس السّماء؛ فإك الأول 
لا تقتضي أنه عتا ُمكنْ لاف الثاني» > وهذا يُنافي ما مر في: E‏ 1 تصلي”" الصبح غداء 
وف إن لم دلقي الا وا رواية أعرى: فتأمّل. 


144 زقرلةة دكات ال تعقيقة ا و كذ و 


(قولهُ: وهذا يناي ما مر في: إن لم تصلّي الصبح غداء وفي: إن لم ترْذّي الدَينارَ إلخ) أي: فإنه فيهما 
es‏ إن لم أمسّ ١‏ سما لتحقي العدم والعدمٌ يقي 

غير المقدورء وقد يقال في الفرق: امقر عل وعكن في ذاه فانعقدت عينةُ ثمّ حي للعجز العادي» 
TT‏ الصّلاة والرة؛ إذ يستحيا يستحيلٌ الصَلاه مع الحيض» »> ورد د ادئار مع وجودو في حله. 

(قولة: ولعلَهُ رولية أخرى) لا يلرَمٌ من هذا التعليلٍ أن يكر في السألتين السكايقتين روايةٌ أخمرى؛ فاه 
لا نر للتعليل في الفروع» بل نار لما ذكروةٌ من الأحكام في كل مسألةٍ وإن اشتبهت العلل تأمّل. 


AAS "النهر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )١( 

E 09 

(۳) في النسخ جميعها بغير ياء ((تصلً))» والخطاب للمؤنث» ا وقد به عليه الصحّحٌ بقوله: ((قوله: (رلم تصل)) 
هكذا بخطه والأنسبُ بكون الخطاب لوث - كما في ٠"‏ لشارح ل أن برسم ((لم تصلي) بالياء كما لا يخفى)). اه مصححه. 


الجزء الحادي عشر 48١  .‏ لد باب اليمين في الأكل والشرب 


الجر ذهب بتحويل الله تعالى صفة الححريّة إلى صفة الذَهيّة بناٌ على أن الجواهِر كلها مُتجانسة 
مُستوية في قبول الصّفاتيء أو بإعدام الأجزاء ال ا 24 والتحويل "الأول 
اللوالؤط لوطه OEM‏ 
مطلب: يجو تحويلٌ الصّفات وتحويل الأجزاء 

۷۷۰ (قولة: م يَحدث) عَطفٌ على معلوم ين الام أي: شت ا ا ا فال 
في "شرح الجامع الكبير": ((فباعتيار التصور في الحملَة انعفدت يمين وباعتيار العَزٍ عادة حَيِث 
للحال» وهذا العجد ع غير العجز المقارن لليَمِين؛ لأنَّ هذا هو العَجدُ جر عن البر ا 
أي: بخلاف العجز في مسأل الكوز فإنه مقار للييين فلذا لم تتعقد. واعلم أن الث في هذه 
المسألة عند أ اا وونها تيون رر "الف اكب موث لطي لإلحاقِه الستحيلً 
عادةٌ بالمستجيل حقيقة» بخلافب مسألة 3 الكوز فان فيها حلاف "أبي يُوسُّف" كما مر . 

(تنبية) 

الْادُ بالعَجر هنا عدمُ الإمكان والتصوّر غادة: فلو حلف ليود ين له دیا ايوم فلم يكن مع 
شَيءٌ ولم [؛/ق7/]] جد من يقرضة يُحدث ضري اليوم على الْفتّى بها كما 02 اوباب التعليسق؛ 
0 


(قولة: وباعتبار العجز عادة حيث للحال إلخ) لأنّ التأخيرَ لآحر الحياة فيما بر جى وجحودف بخلاف ما 
لو تحمَقَ العجرٌ للحال. 


)١(‏ "الفتس": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب 1١5/4‏ بتصرف. 

(۲) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام إلخ ٠١۹/۲‏ بتصرف. 
(۳) المقولة 71/77 ١ع‏ قوله: ((إِذ لا ب من ڪور الأصل إلخ)). 

)٤(‏ المقولة ]١7870[‏ قوله: ((وستجيمٌ مسألة الكوز بفروعها)). 


حاشية ابن عابدين ل 488 ل باب اليمين في الأكل والشرب 


لم يحنث مالم يحض ذلك الوقت. وفي "حيرة الفقهاء"”2: قال لامرأته: إن لم أعرج 
إلى السماء هذو الليلة فأنتٍ كذا ينصِبُ سلما ثم يعرج إلى سماء البيتي؛ لقوله 
تعالى # فلیمددسب سَب بال السَملهِ 4 [الحج  ]٠١‏ أي سماء البيت. قال "الباقاني": 
والظاهرٌ حروحها عن قاعدة: مبنى الأبمان O ENTE‏ 


۷۹ (قولة: E‏ لاو أي: فيحنت في آحري» قال قي 

"الفح" : ((فلو مات قله فلا كفارة عليه؛ إذ لا جنث)) اه. 
هة 

قال في ي : ((قال "الكرجي": إذا حلّف أن يَفَعلَ ما لا يَقَدِرٌ عليه كقوله: 
لأصعدك السّماى فهو آ ائ وروى "الس" عن " فر ' فيمن قال: لأست المكحاء الجر رد الم 
ولا كفارةً عليه؛ لأنه لا تتعقَدُ عندهُ إلا على ما يمكن). 

]1۷۷41 ا روجا ا هذا الاعتذارٌ 0 ليه إن كانت ا 
0 وعليه م 1 EL EE e e‏ 
المسألة سا وض لذكروا استتناها من القاعدة ابي عليها مسائلٌ الأمان وهى الغعرف» والذي 
يفيه حدر هل E E‏ وق مقن اليكو كنا ابر عو فول ا 
و"لكرغيناني" في: لا هدم بيتاء أنه يُحدث بهدم بيت العَدكبوت» كما أوضّحناة”' في اول الباب 
الاب فاج لير للك ما كا 
(1) "حيرة الفقهاء": لأبي المفاخر عبد الغفار بن لقمان بن محمدء تاج الدين الكردّريّ (ت57ده). ("إيضاح 

المكنون" 4۲١/١‏ "الحواهر المضية" ٤١/۲‏ 24 "تاج التراحم" ص4 »١7‏ "الفوائد البهية" صدارة). 

(۲) "الفتح": كتاب الأيعان - باب اليمين في الأكل والشرب .5١5/5‏ 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ني الأكل والشرب إلخ .٠١١/۳‏ 


(5) المقولة ]١7708[‏ قوله: ((ما يْبَاعٌ في مصره)). 
(5) المقولة ]١7478[‏ قوله: ((فلا حنث إلخ)). 


الجزء الحادي عشر مع مي ا کے CAT‏ باب اليمين في الأكل والشرب 


(وکذا) الحكم لو حل رتل" فوا غاا ر إذ يكن قتلهُ بعد إحياء الله 
تعال فيحدث روان لم يكن عالت رت (فلا) يحنث؛ هوه بين و 
کا ی کیک كقولة إن کت ف الشماء و 


حرً؛ لأنّ الترك لا يتصَوّرُ في غير المقدور SSA‏ 


]11۷۷4۳ (قولة: وكذا الحكم) أي: في الانعقاد والحنث للحّال؛» وقيّد بالقنل احترازا عن 
a 35 5 8‏ ا كا ا "0 3 2 
الضرب» ففي الخانية"2"0: ((ليضربن فلانا اليوم وفلان ميت لا يحنث علم .عوته او لا ولو حيا 
ثم مات فكذلك عندَهُماء وحَيِث عند "أبي يُوسف")) اه أفادة في "الشربلالة") فافهم. 
۷۷۹٤‏ (قولة: فیحتث) أي: بالإجماع؛ أن يَمِينَهُ انصرفت إلى حَياةٍ يَحَدِنها الله تعالى فيه 
وأنه مُتصوّرٌء وإذا أًحياة الله تعالى فهو فلانٌ بعينه لكنه جلاف العادّةٍ فيحنث كما في صعود السّماء. 
[۷۷] (قولة: كمسألة الكوز) تشبية في عدّم الحنث لعدم التصور لا في التفصيل بين العالم 
وغيرو؛ لما مر أنّ الأصحّ عدمٌ التفصيل فيهاء فان حجنت العالم هنا لان البرّ مُتصوّرٌ كما علمت. 
أمّا قي الكوز لو نحل الماءَ لا يكوك عين الماء الذي انعَقدَ عليه البَمِينُ فلا يتصور الي أصلا فكان 
الماع نظي الشحص لا ظا الخحياة» کا ق شرح الجاع » وكأنه ير إلى أنه لو جَعِل الماء نظير 
الحياة رم التنفصيلٌ فيه أيضا؛ لأنّ الحياة الحادثة غير الَعقودِ عليهاء تأمّل. 
ر۷۷۹ (قولة: لأنّ الترك لا ينتصوَّرٌُ في غير القدوں) لأ ترك الشّيء فرعٌ عن إمكان فعله 


(قوله: ليضرينٌ فلانا اليو وفلاكٌ ميت لا يحنت إلخ) الحقّ ماقي "ط" أن كل ما احص بالحياةٍ 
- كالإعطاء والضرب - كالقتل» وفرع "الخائيّة" لا ينافي ذلك لتقبيدهٍ باليوم» ذالم توعد فيه الحياة لم برد 


)١(‏ في "و": ((فعبدة حر)). 
(۲) "الخانية": كتاب الأعان - فصل قي الضرب والقتل ونحو ذلك ١١4/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"), 
() "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ‏ باب حلف الفعل 57/7 (هامش "الدرر والغرر"). 


٤۷٤٤۷ )5(‏ "در" 


حاشية ابن عابدين   __-‏ سدم 484 لس باب اليمين في الأكل والشرب 


ال و ا لجو د O‏ 
TT‏ طالق ا أو ا اما واف واو نو نوي الم اوس سا من 


عادة» أي: بخلاف العدم فإنه يتحقق مُطلقا فلذا حَيث ی: إن لم امس [؛/ق90/ب] السّماءَّ» كما 
٤‏ اا وقدّمناة9) عن "شرح الجامع". 
مطلب: حلف لا يُكلمهُ 

01/410 (قوله: حلت لا يكلم قال في "الذحيرة": ((يقع على الأبد, وإن نراقن يوما أو 
يومين أو بلدا أو مَنزلا فإنه لا يُصدَّقْ ديانة ولا قضاء وقي أي يوم كلمَهُ حَبت؛ لأنه نوى 
تخصيص ما ليس عابو أه., 

[YVVAA]‏ (قولة: هو الحا حلاف لما ذَكرَهُ ا 0 ©: ((من انات ٠‏ إذا کان بحيث 
سمغ 5 و العم e‏ م .مما ي ا ((لو اأ اسل أهل الت من 
موضع ؛ 1 م ی مر کی ادیو کے ر مارک برف 


(Vr i CN 


وذلك: أن الأمان يُحتاط في إثباته جلاف غيري "نهر 
3 (قولة: لو بحيث يُسمع) أي: إن أصغى إليه بأذنوء وإن لم يُسمع لعارض شغل 


(قولةُ: ودُفِمٌ بالقرق إلخ) هذا الدفمٌ لا بتِمّ مع الاتفاق على الحنث فيما لو ناداهُ مستيقظاً بحيث 
يسمع» فهذا ها مسك به لما ذكرَهُ "القدوريٌ"2 فيلرَمٌ إثبات الفارق على القول المختار ان تأمّل. 


)١(‏ "التهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق ۲۸۸/أ. 
(؟) المقولة [7751١ع‏ قوله: ((لم يحنث ما لم مض ذلك الوقت)). 

(۳) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الأبمان 1/4 

)٤(‏ في "م": ((لم يسمع))؛ وهو حطاً. 

(ه) "المبسوط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الكلام وغيره ۲۲/۹ بتصرف. 
(1) انظر "شرح السير الكبير": ما يكون أماناً وما لا يكون "0/١‏ بتصرف. 
(۷) "النهر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق588/!. 


١٠. 


الجزء الحادي عشر ._ _ _ تغسسام هم4ة ‏ ب باب اليمين في الأكل والشرب 


لا تطلق مالم يرد الاستكناف» ولو قال: إذهبي طلقت؛ لأنهُ مستأنف» ولو قال: 
ا : ٤‏ ال اة ال 1 
لآحر: والله لا أكلمك ثلاث مراتي فقالَ "أبو حنيفة": ثم ماذا؟ فتبسم "محمد" 
وقالَ: انظر حَسنا يا شيخ» فنكس "أبو حنيفة" AR a‏ 


لينلا 


e‏ صغره "أبا عي و 


أو صَمَم» فلو لم يَسمّع مع الإصغاء لشيدة بعد لك نف ها وكح لاقي E‏ 
وف لو كله بكلام لم ب يفهمةٌ الَحلُوفُ عليه ففيه رواينان. 

0 ۰ (قولة: لا نَطلَق) أقول: في "البرازيّة””: ((فلو صل وقال: إن كلمتك فأنت طاق 
فاذهبي لا يُحنث» ولو: أذهبي؛ أو و ادبي يُحدث)) اه. لکن ما کر "الشارح" ين التسوية 

بين الواو ددا الْذكُورُ في "لفت" و "البحر ٠"‏ عن "اللنتقى"؛ ومثلهُ في "اناد ا ا 

[1YA*1]‏ قو ما 5 برد الاسيعناف) قال في "الثاتر حانة : ((وق ال و "المنتقى": 
إن اراد بقوله: فاذهبي ظلاها: طاقك واه وان خر : 

ا قود لقعي مقي بن قارفل بز يه 


(قول "الشارے": للا تطلق ما لم برد الاستقناف) أن هذا من نمام الكلام الأوّل» فلا یکول مرادا 
باليمين ادر "'سندي". 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١77/7‏ بتصرف. 

(؟) "السراجية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين على الكلام ونحوه 70/١‏ بتصرف. (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
(۳) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ .٠٠١/٤‏ 

(٤)"البحر":‏ كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 551/5. 

(ه) "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثامن في الكلام ۲۸۹/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) ص٤۸٤‏ "در". 

(۷) "الفتح": كتاب الأعان - باب اليمين في الكلام ٤۱۸/٤‏ . 

(8) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ .۳٠٠/٤‏ 

(9) "التاترحانية":كتاب الأيمان ‏ الفصل العاشر في الحلف على الأقوال 455/5 . 


حاشية اين عابدين .ٌ_ ل دم ٤۸1‏ س باب اليمين في الأكل والشرب 


حطاب ال حائط فقط ولذا قال في "البحر”" وغيره: ((لو سم على قوم هو فيهم حَيث إلا أن 
لا يُقفصِدهُ فيُديّنٌ. أمّا لو قال: السّلامُ عليكم إلا على واج فيصدق قضاءً عندناء ولو سَّلمَ مِن 
الصّلاة لا يحنث وإن كان المحلوف عليه عن يساره هو الصَّحِيحٌ؛ لأ السسّلامَين في الصَّلاةٍ من 
وجه ولو سبح له لسّهو أو فتحّ عليه القراءة وهو مقت لم حنٹ» وخارج الصّلاةٍ يُحنث)). 
(ثنبيه ) 
لو قال: إن ابتدأتك بكلام فعبدِي حر فالتقيَا فلم كَل على الآحر لا يُحنثء وانحلت 
اليَمِنُ؛ لعدم تصور أن يُكلمّهُ بعد ذلك ايتدائّ ولو قال لها: إن ابتدأتك بكلام وقالت هي كذلك 
لا يحنث إذا كلمَها؛ لأنه لم ببتدئهاء ولا تحنٹ هی بعد ذلك؛ لعدم تصور ابتدائهاء کذا ي 
اة زرف 1 و fn rm Tm‏ ك Ma‏ ل DIG‏ که ا 1 0 
الفتح "» ومثلة في "البحر”" و"الزيلعي"“ و"الذحيرة' و"الظهيرية" © وني "تلخيص الجامع": 
م 7 2 #2 5 3 8 اظ 5 595 و ا 2 2 98 2 3 
((إن [؛/ق44/] ابتدأتك بكلام أو تزوج أو كلمتك قبل أن تكلمّني فتكالما أو تزوّحا معا 
لم تخت أبدا؛ لاال الستّبق مع القِران)) اه. وبه ظَهِرَ أن قول "البرازية": ((حيث الحالف)) 
صوابة: لا يحنث. 
YA]‏ (قولة: حَيث مرتين) لأنه انعَقد اليَمِين بالأولى فیحنٹ بالثانية. وتنعقِدٌ بها يمين 
أخرى فيحنت بها في الغالثة مر لن اليمين الأولى قد انحلت بالثانية. وف ال الجامع : 
)١(‏ "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 771/4 بتصرف. 
(۲) "الفتح": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الكلام ٤۱۸/٤١‏ . 
(۳) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ .٠٠٠/٤‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ITV‏ 
(ه) "الظهيرية": كتاب الأمان ‏ فصل في الكلام ق55١/ب.‏ 
(1) "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثامن في الكلام ‏ النوع الأول ۲۸٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الحادي عشر __غ ست ٤۸۷‏ للب باب اليمين في الأكل والشرب 


حسنا أو: أحسنت؟! (أو) حلّف: لا يكلمُه (إلا بإذنه فأذِنَ لهُ ولم يعلم) بالإذن فكلمَةُ 
(حدث) لاشتقاق الإذن من الأذان فيشترط العلم E CE‏ 


((لو قال ثلاثاً لغير الدحولة: إن كلمتك فأنت طالق انت الأولى بالثانية؛ لاسيعنافب الكلام» 
بخلاف: فاذهبي عَدُوَ اللم) اه. 

وحيث حلت الأولى بالثانية لا يقم بالثالئة شَيءٌ؛ لأنها بانت لا إلى عة جلاف 
ارك نيا 

لو منج ا الم اه قولة: انظر A‏ بيه نري ا ماج 
املق ا ی كان نوها إلا ال بم ادت سين وا ا 
بن الکلمتين مُوجع. 

( .06 (قولة: أو حلّف إلخ) عَطفٌ على قول "لصتف ": ((حلّف لا يُكلَمُةُ)). وقولة: 
((حيت)) جواب المسألتين. 

لالم (قولهُ: لاشيقاق الإذذ) أي: اشتقاقا 5 كمافي ا من الأذان 
وهو: الإعلاى "". 

قلت: و رما قدّمناهٌ في الوضوء. 

ر (قولة: ف يُشترط الیل ظاهره أله لا يكتفى محر السّماع بل لا بد معه بن العلم 


E 


مَعناةُ احترازاً عا لو خخاطبةُ بلغةٍ لا يَفهَمُّهاء كما قدمنا تَظيرةُ في حَلفة: لا تخرّحي إلا بإذني. 


(قوله: إلا آنه ينضمَنْ أنه لم سين قبل إلخ) أو أن قولة: ((أحسنت)) يفيدٌ أن عندَهُ علا بالحكم 
قبل السؤال فيكو كالمتعنتيء ومثلهُ ين "محمد" لا عد سوءً أدب لصغره. اه ' اندي 


(قولهُ: وفيه نظر يُعلَم ما قدّمناة ني الوضوء) حيث قال عن ' اتعريفات السّيد": ((الاشتقاق: نزع لفط 


6 "اتير" : كتاب الأمان ‏ باب اليمين في ا والشرب إلخ ق۲۸۸/ب. 
(") "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل ق١54؟/ب.‏ 
)٤(‏ المقولة [747] قوله: ((مشتق إلخ)). 


(ه) المقرلة ]١7517/8[‏ قوله: ((شرط لبر لكل خروج إذن)). 


حاشية ابن عابدين ‏ دبلل - ٤۸‏ سا باب اليمين في الأكل والشرب 


بخلاف: لا يكلمُهُ إلا برضاة فرَضِي ولم يعلم؛ لأنّ الرُضى من أعمال القلب فم به. 


(الكلام) والتنحديث (لا یکون إلا باللسان) فلا يحدث بإشارةٍ وكتابة اق ال 
وف E‏ و لا ل لتر اك 


(والإحبار والإقرار والبشارة I re aa Se SR eek‏ سك[ ل عا ع ع أ عل اماك وا هارن قا عه 


۷۵۰۸ (قولة: فرّضي) أي: بأن أخبرة بعد الکلام بأنّه کان رَضِي. 

ر۷۸۰ (قولة: فلا يحنت ياشارَةٍ وكتابة) وكذا پارسال رَسُول؛ لأننه لا يُسمَّى كلاماً 
عرفاء يلاف "مالك" و"أحمد" م الل تعالى استدلالاً بقوله تعالى: «إماكن ليرد بْكلمَهُ 
أمَه لوحي إلى قوله: ومیل رسوا [الشورى - 


2 


أحيب عنه: بأل مُبنى الأعان على شي فت 


4 


زدكحملا١|‏ (قولة: عن "للها جا" (/ حيث ا ((إذا حاف ا يكلم تلان أو قال: والله 


1 


لا قول لفلان شيئاء کب له كتاباً لا يُحدث. EE‏ ا اا آله وعدت لد 


عور ير 


فقولهُ: ((حلافا لابن سماعة)) أي : فيهما فتحصّل أن الأقوال ثلاثة: انث مُطلقاء وعدمه ما 


من ]عور برط اسهم معنن .وتو كا ومغار تماق الصيكق فان كان غا ناسين دروت والعرميت 
كضَرب من اضرب فهو اشتقاق صغيرٌ أو المعنى دون الترتيب كجيذ من الحذب فكبينٌ > أو في المحرج كنمَّقَ 
من النيئق فأكير)). اه أي: فما نحن فيه صغيرٌ لا كبير. 


)١(‏ "النتف": كتاب الأمان والكفارات ‏ حلف على الكلام ٠٠٦/١‏ بتصرف. 

(؟) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ باب من الأعان ‏ فصل في الكلام والقراءة ٠١۳١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

6م "المنح": كتاب الأعمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك (فروع) ١/ق5١5/|‏ بتصرف. 
(4) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الكلام ٤1۸/٤‏ . 

(ه) أي: "الجامع في الفتاوى" كما في "البحر"107/14. 


الجزء الحادي عشر ٤۸۸‏ لل باب اليمين في الأكل والشرب 


تكون بالكتابة لا بالإشارةٍ والإإعاء» والإظهارٌ والإنشاءُ والإعلامُ يكون) بالكتابة 
ا شار ابض ولو ٠‏ كال الم انو الإشارة دين وقي: لا يدعوة 0 


NE LD 00 فصل "قاضى‎ 

كلفلا ر 0 بالكتابة) أي: كما تكون باللسان» ولم ينبّه عليه لظهورة؛ فافهم. 

1۸1 (قولة: و والإماء) ا عطفٌ على الإشارة وكأنه أراد الإشارة باليدِ والإعهامٌ 

بالرّأس 51 ا ف الا 

]1۷۸1۴[ (قولة: والإظهارٌ إلخ) باكر مبتداً. 

©" (قولة: والإنشاء) كذاق واسع والذي 4ق ۹/ب] ف کک والب‎ [TYA f] 
و" منح"": (الإفشّاع) بالفاء» أي: لو حلَف لا يفشي مير ر فلان أو لا يظهرُهُ أو لا يعلِمُ به یحنٹ‎ 
بالكتابة وبالإشارة.‎ 

۷۸٠٠[‏ (قولهُ: ولو قال إلخ) قال في "البحر””: ((فإن نوى في ذلك كله أي: في الإظهار 
والإفشاء والإعلام والإخبار كونة بالكتنابة دون الإشارة 2 فيما بينهُ وبين الله تعالى)) اه. وهكذا 
ف "الفتح "07 و : وه 3 ف "ايارم ولم e‏ ف 1 © الإحبارً وهو الظاه لاش ۶ 


)1١(‏ في "و": ((فلو قال)). 

(۲) "شرح الحامع الصغير": كتاب الأعان ‏ باب اليمين ي الكلام ؟/ق ۸/ بتصرف. 

(0) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام .٠٠١/۲‏ 

. 41/4 "الفتح": كتاب الأعان  باب اليمين في الكلام‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 751/4 

بإ/؟١1١ق/١ "المنح": كتاب الأعان  باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ‎ )٦( 

(۷) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 551/4 - .۳١۲‏ 

(۸) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الكلام ٤۱۸/٤‏ . 

(9) "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثامن في الكلام ‏ نوعٌ في الإعلام والبشارة والإخبار ۲۹۲/۲ (هامش 
"الفتاوى الهندية"), 

)٠١(‏ "النهر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب واللباس والكلام ق۲۸۸/ب. 

)١١(‏ في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين .تنسب 486 _ باب اليمين في الأكل والشرب 


أو لا“ سره يحنث بالكتابة. (إن22 أخبرتني) أو أعلمتني رأنَّ فلاناً قَدِمَ وجوه 
حت بالصدق والكذببء ولو قال: بقدومه ونحوه في" الصدق خاصّة) 5 


((أث الإخبارٌ لا يكُونُ بالإشارة). فما مُعنى أنه دين في أله لم ينر به الإشارة؟ ومَهُومُ قوله: 
((دُيّن إلخ)) أنه لا يُصدَّقْ قضائّ كما عرَاهُ في "التتارحاتة" إلى عامّة المشايخ. وفيها'”': ((وكل 
ما ذكرنا أنه يحنت بالإشارَةٍ إذا قال: شرت وأنا لا أَرِيدٌ الذي حلفت عليه» فإن كان جوابا 
لشيء سكل عنه» لم يصدّق في القضاء ويُديّن)). 

كلملا (قولة: أو لا بیش تكرارٌ مع قول لمعن: ((والبشارة ا بالكتابة)). اه ال 
E‏ من الإسرار. 

۷۸۱۷ (قولة: إن أحبرتبي أو أعلمتني إلخ) وكذا البشارة كما في 'الفتح و"البحر "۳ 

ور العاف اا في الباب الآني''' عن "البدائع": ((مِن أن الإعلام كالبشارَةٍ لا بد 5 

من الصّدق ولو بلا باء))» ويُويدُهُ ما في "تلحيص الجاع الكبير": ((لو قال: إن أحبرتبي أن زيدا 
یم فكناء » حي بالکذیی كذا ! إن كنبت إلي وإن لم يُعل. وفي: بشرتبي» أو أعلمتبي يُشتر 
الصدق وجهل الحالف؛ لأن رركن في الأ رن ادال على لحر ومع روفي وف 0 
قاد ابر والعلم» بخلاف ما إذا قال رم أن باء الإلصاق تقنضِي الوَّحودٌ وهو بالصّدق 


ويُحدث بالإبماء في: أُعلمتَني» وبالكتابي والرسُول في الكُلَ)) اه. 


0 


)١(‏ في "د": ((ولا يبشره)) بالواو. 

(۲) في "د": ((إذ أحبرتني))؛ وهو تحريف. 

(۳) في "و" و "د" : ((فعلى)). 

(4) "التاترحانية": كتاب الأبمان ‏ الفصل العاشر في الحلف على الأقرال .٤۷۲/٤‏ 
(ه) "التاترحانية": كتاب الأمان ‏ الفصل العاشر في الحلف على الأقوال 177/4 , 
)٦(‏ "ح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الكلام ق۱٣‏ ۲/إب. 

(۷) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الكلام 519/4 . 

(۸) "البحر": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ٤/۲٠۳.‏ 


(9) صضصاءعه' ا 5 


۳/۸ 


الجزء الحادي عشر ج صن ايبن - 00 ج باب اليمين في الأكل والشرب 


لإقادتها الا ار بق اعدو كا حا و عمق الاين الأصولويى كا 
EE E‏ "ندا" 
عن" حلّف لا يكنب إلى فلان فاومَاً بالكتابةٍ هل يحنَت؟ فقال: نعم يا أمير 
المؤمنينَ إن كان مثلك. رلا یکلمه ا رده Es Ea‏ 

[1YA1۸]‏ (قوله: لإفادتها) أي: الباء إلصاق الخبّر فتن م أي: فصارٌ كأنه قال: إن 
1 م لا محالت قال "ط"”": ((وفيه أن الباء في: 
إن أحبرتني أن ُلانا قم مدر ومُقتضاة: قَصِرُهُ على الصّدق)) اه. 

قلت: قد جاب بألا لم دعل على اسر ريع ورا بين مرح والووّلء على أن 
تقديرّها لضرورة التعدية فلا تفي ما تفيدهُ ملفوظة, فتأمّل. 

۷۸ (قولة: وكذا إن كتبت بقدوم فلان) أي: أنه مه في اقتصاره على الصّدق؛ بخلاف: 


3 


إن كتبت !| بی ل یم دي مر سنت بلقب لكايس ستی لو کب ليد قل القدُ نوم أن زيد 
قَدِمَ حنٹ ٤|‏ /ق ٥۹ا‏ ر لم يَصل الكتاب إلى الحالفيء كذا في ' شرح للخيص". 
ومفاده: الحنث جرد الكتابة) وَمُفادُ ا و'البحر ٣"‏ اث شتراط الوؤصول» دل درل 
0 "التلخيص" ار بن د لركنَ في الكتابة جَمع الحروفي أي: تأليفها بالقلم وقد وحد. 
۷۰7 (قولة: فقال: نعم إلخ) قال "السرحسِيٌ”©: هذا صحيحٌ؛ عن ل 


(قوله: ودل للأرّل تعليلٌ 'التلحيص " إلخ) ودا للثاني التعبي” ب:((إى))» فإنها تفي أذ الكتابة 
منتهيّة إليه» فيمينة تفيدٌ ذلك وإن كانت الكتابة جمع الحروف. 


ا ضرعف در" 

(0'في "و" :((من حلف)). 

(؟) "ط": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ۳٠١/۲‏ بتصرف. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين قي الکلام ٤٠۹/٤‏ . 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 7717/4. 

)١(‏ المقولة ]١78117[‏ قوله: ((إن أخبرتني أو أعلمتني إلخ)) 

(۷) "المبسوط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الكلام وغيره 737/9. 
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فين حين حلفة) ولو عرفه فعلى باقيه (بخلاف: لأعتكفن) أو لأصومَن (شهرا فإك 


بتفسيه وإنما يمر به» ومن عادتهم الأمر بالإيماء والإشارةٍء "فتح 
مطلب: حلّف لا يُكلْمُهُ شهراً فهو من حين حَلِفه 

۷ (قولة: فمن جين حَلفِه) أي: َم على لان 538 ون ی خلس لان و ا 
وهي غبظُ توب ذلك كما إذا ار شهراً؛ لاذ العُقُودَ تراد لتفع الحاجة القائمة مخلاف: 
لصوم شهراً فإنه نكرة في الإثبات قوحب شهرا ا ولا رسيت ا لى الحال» "فتح". 

81 (قولة: ولو عرف كقوله: 0 يَمَعْ على باقيه» OS‏ 
والليلة. وأشارَ إلى أله لو حلّف بالليلٍ لا يكلَمُهُ يوماً حَيث بكلابه في بَقيّةِ اَل وفي الغدء لان 
ذكرَ الوم للإخراج» وكذا لو حلّف باھار لا يكلَمُهُ ليلة حَدِثْ بِكَلامهِ ن جين حلّف إلى طلرع 
الفجر» ولو قال تي النهار: ل ا 
السّاعة من الغد؛ لأنّ لبر A‏ ولا مكل إلا ياقام من الع فع" الي 
وكذا: 3 تكلم ليله فهو من و السافة عة إلى مثلها من الليلة الآيّة مع النهار الذي بَينهُماء أفادهُ في 
اال غق 5 "البدا ائع””07. 

مطلب مهم: يكن لوه وأ وا بوتوي اللا 

وفيها") عن "الواقعات": ((ل ا اكلمك كلمك الوم وله عدا ولا عة غ أ أ تكلم ليلذ لأنها 

أا ثلاثة» ولو لم يكرّر النفي فهي واحدة فيدحل الل منرلَة قوله: ثلا آّام). 


. 419/4 "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في الكلام‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكلام 419/4 -470 بتصرف. 
(۳) في "م": ((فلا يتبعه))» وهو خحطاً. 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 555/4. 
(ه) "البدائع": كتاب الأعمان ‏ فصل: وأمًّا الحلف على الكلام 49/9 . 


)١(‏ أي: في "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والش, ب إلخ ۲۹۳/٤‏ بتصرف. 


الجزء الحادي عشر *5؛: ل باب اليمين في الأكل والشرب 


فيما يتناول الأبد لإخراج ما وراءَةُء وفيما لا يتناولة للم إليي "زيلعي"”". (حلّفَ 
لا يتكلم ففرا القرآن أو سبّحَ في الصلاةٍ لا يحنث) اتفاقاًء (وإن فعلَ ذلك خارجها 
حت على الظاهر) كما ربِّحَهُ ف "البحر"» ورمِنّحَ في "الفتح" عدم مطلقاً للعرف» 
EN Age E O Ay E‏ يقرا 
الكدن ي عرفنا. انتهى ATA ASSESS Re A SEAS RS‏ 


0781 (قولة: فيما يُتَناوّلٌ الأبَدَ إلخ) مغل: لا أكلمه؛ فإنه لو لم يُذكر الشهر تتاب الييين. 
فلك الشهر لإخحراج ما وَراءَهُ فبقي ما يلي يَمِينة داحلا "بر" . 

۷۸٠١‏ (قولةُ: وفيما لا يتناولة) مشل: لأصُومنٌ أو لأعتكِفنَ؛ فإنه لو لم يُذكر الشّهِرَ 
لا تابد امین فكان ذكره لتقدير الصّوم به وأنه متك فالتعيينٌ إليف بخلاف: إن ت ركت الوم 
شهرا فان الشهرَ ين حين حلف؛ لأنّ تركة مطلقا ينول الأبد. فذِكرٌُ الوقت لإحراج ما ورا 
ا ٤‏ ا 00 

1 2 
عليه "القذوري"9", 

كملا (قولة: كما رجح في "البحر") حيث قال: ((فقد احتلفت الفنوى» والإفتاء 
بظاهر المذهب أولى)). 

08 (قولةُ: ورجح في "الفح" عدَمّهُ) (؛/قهة/بع حيث قال: ((ولمًا كان مُبنى 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١207/9‏ بتصرف. 

(۲) "الدرر": كتاب الأعان ‏ باب حلف القول ؟/ل/ات - ۸د بتصرف. 

(۳) "ملتقى الأبحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 5585/1١‏ 0 05ت, 
(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 777/4 بتصرف. 

(د) "البحر": كتاب الأبعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 557/54. 

(5) انظر "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 5517/4 30 
(۷) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الأعان 21١3/4‏ 

(8) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 5303/4. 

(8) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الكلام 450/4 - .451١‏ 
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و قَاهُ في "الشرنبلالية" قائلاً: ولا عليك من أكثريّة التصحيح له مع مخالفقَه”" العرف» 
ويقاسُ عليه إلقاكُ درس ماء لکن بكر عليه ما ني "الفتح '”"»: آنا لشم تكست و 
لأنه كلام منظوم)). انتهى. فغير المنظوم ا فتأمّل. ES‏ القرأنَ E‏ 


الأمان على اعرف وف العُرفٍ لمأخر لا می التسبيخ والقرآن كلاما حتى قال لمن سح 
طول بوبه اورا لم کل افوخ با ة - اسار المشايخ أنه لا يحنت جميع ما ذكرٌ حارج 
الصّلاق واحتير للفتوى من غير تفصيل بين اليمين بالعربية والفارسيّة)) اه. 

وأفاد أنّ ظاهرَ الرواية بني على عرف النقدّمينء وقولهُ: ((ين غير تفصيل إلخ)) بين قول 
الّارح": ((مطلقا)». 

مالم (قولة: وقوه في "لشرد" إلخ) الضّميدٌ راحع م إلى ما في 'الفتح'» » فكان الأولى 
قدي على قوله: ((بل ف 'البحر )) 

©" وم اكد بعد نقله عن "البح‎ ٤ ول قائلاً: ولا عليك ا الذي رأة‎ [1A۹ 
أن الإفتاء بظاهر المذهب أولى: ((قلت: الأولويّة غيرٌ ظاهرة؛ لما أن مُبنى الأعان على ف‎ 
امأ ولما علمت من أكثريّة التصحيح له ) اه.‎ 

[VAT‏ (قوله: ويْقاسُ عليه) أي: على ما في هنيب" ا لصاحب ا 
وكذا الاستدراك بعده. 


ال (قوله: فتأمّل) إشكارة إل مُخالفة ماقي "الفح" لكلام "ليدبت أو إلى ماقي 


)١(‏ في "و" و "د": ((مع مخالفة العرف)). 

(۲) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكلام 571/4 . 

(5) "الشرنبلالية': كتاب الأيمان ‏ باب حلف القول ٥۸/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(4) "البحر": كتاب الأعان - باب اليمين في الكل والشرب إلخ 5515/4. 

(ه) نقول: هذا نص عبارة "الشرنبلالية” - كما رأيناه - وهو موافق كما ترى لنقل "ابن عابدين* عنهاء لا كما تقل 
"الشارح الحصكفي"» فليتنبّه. 

(5) أي: "تهذيب الواقعات"لأحمد القلانسي» كما صرح به في "البحر" . ("كشف الظنون" ٨۱۷/١‏ "الجواهر المضية" 
١إلاة؟,‏ "الطبقات السنية” 99/9 1). 

(۷) "النهر”: كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق ۲۸۸/ب. 
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اليومّ يحنث بالقراءةٍ في الصلاة أو حارحَهاء ولو قرأً البسملة فإن نوى مافي النمل 
A 5 7 2‏ 8 لك 44 ا 1 
حنث وإلا لا) لأنهم لا يريدون به القرآن» ولو حلف لا يقرأ سورة كذا أو كتاب 


فلن لا يحنث بالنظر فيه وفهمه به يفتى» واقعات O e‏ 


دتعوى الأُولوية من البحشو؛ إذ لا ازم من کونه كلاما مَنظُوما وکون قائله كلما أن يُسمِّى إلقاءُ 
التّرس”"" كلاماء وإلا لر أن تكوث قراءةٌ لكب كذلك» وهذا كله ينا على عدم ارف إلا 
فإن وج عرف فالعبرة له كما تقرّره فافهم. 

الف (قوله: اليوم) قي د اثفاقي» E‏ 

۷۸٣٣‏ (قولة: إلا لا) أي: وإن لم ينو ما في النمل بأن نَوَى غيرّهاء أو لم يدو شيا 
لتكت عاو الام 

۷4 (قولة: لأنهم ل ريدو بك قراف ی ا لا يُريدوكٌ بغير ما ٤‏ النمل 
القرآنَ بل البرك 

VAT]‏ (قولة: به يفتى) هو قول آي يوسف" وفرّق "محمد" فقال: المْقَصُودُ من قراءة 
كتاب فلان فم ما فيه وقد حصّلَ؛ 006 بقراءة سطر منه لا نصفه؛ انه الا ايكون چ المعنى 
غلاا و الفمين 3 لد القرآن عين القرآن؛ إذ ا لحك , تعلق به كما في "البحر"9", قال ""20: 
((وقول "محمد" هو الْوافِقَ لعُرفِنا كما لا يُخفى)). 


(قولُ: أي: لن لاس لا يريدون بغير ما في ال لدمل إلخ) ولوقوع الخلافب فيها أيضاً. 
(قولة: ويحدث بقراءةٍ سطر منه إلخ) خا براي E‏ بعد تلان A‏ 
على العرف» والذي يقتضيه اللفظ تعلق الحنث بقراءة الكل 


(۱) ف "1": ((دروس)). 

0 ل" کتاب الأعان ‏ باب اليمين 2 الأكل والشرب والكلام ملسم بتصرف. 
(*) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 5714/4. 

5 ا كناب الأعان - باب اليمين ق الأكل ق ۲٤۱‏ /ب. 


١١ ع/‎ 
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حلش لا يكلم فلانا اليوم فعلى الحديدين) لقرانه اليوم بفعل لا تد فعمٌ (فإنُ نوّى 


النهارٌ صُدَّقَ)؛ لان الحقيفة رولو قال: ليل أكلم فلاناً فكذا (فهو“ على الليل خاصّة) 


YAT]‏ (قولة: حلت ل 5 فلانا اليوم) هذا المثال غيرٌ صحيح هنا؛ لأن شك فيه أن 
اين على باقي البو كما في 'البحر”". والذي مَل به في "الكنر'”" كماة للّدون: يوم أك 
فلانا فعلَى ابلحدیدین اه "90"2). 

مطلب: أنتٍ طالق يوم أكلّمُ فلانا فهو على الجديدين 

أي: لو قال يوم 1 فلاناً فأنت طالِقٌ فهو على ليل والتهار سما حديدين لتجدّدهماء 
أي: عَودِهِما مر بعد أخرىء فإن كلّمهُ ليلا أو نهاراً حَيث. 

املاع وقول لقرانه الوم بفعل لا يَممَذ) [/ق85/]] قيل: اراد به الكلام؛ لأنه عرض 

والعرَض لا يقبل 2 إلا بح دد الأمشال؛ كالضّرب وابخلوس والسّفر وال كوف زولك عفد 

ا ار سن فى. والكلام الثاني بُفید معنی غير فاد الأول وفيه: ُن ل 
3 كان دف الممائلة ولذا ال كلم را فالصّحيح ُن اراد عا لا يَمندٌ الطلاق 
ولان فار العامل اا EEE‏ إليه الظرف؛ امه ع انمو إلا اتعيين 
ما تحقق فيه الَقصود وتَمامهُ في "الفح "". وقد مر مَبسوطاً في بحث إضافة الضّلاق إلى الرّمان. 


(Yr 


۷۸۳۸ (قوله: صُدَّق) أي: ديانة وقضاءً وعن الثانى: لا يُصدَّق قضاء "عر 


)١(‏ في "د" : ((فهي)). 

(۲) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 5514/4. 

(۳) "انظر شرح العيني على الكنز": كتاب الأعان - باب اليمين في الأكل والشرب إلخ .5754/١‏ 
)٤(‏ "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل ق741/ب- 7/7547 بتصرف. 

(5) انظر "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الكلام 4/5 , 

(5) المقولة [51؟5١]‏ قوله: ((متى قن به شعل مد إلخ)). 

(۷) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين لي في الكل والشرب إلخ 5314/14. 
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لعدم استعماله مفردا في مطلق الوقت. قال: وإث كلمت أي: را وإلا أن يقَدم 
aS‏ أو حتى يأذنَ فكذا فكلْمَةٌ قبل قدويه أو) قبل 
(إذئه حيث» و) لو (بعدهما لا يحدث) لمعه القدومٌ والإذن غاية لعدم الكلام 


۷۸۳۹ (قولة: لعدّم استعماله رد إلخ) أي: بخلاف الحمع؛ ن يستعمل ف مُطلق الوقتب 
كقول الشتاعر: [الطويل] 
وكنا حَسِبنا كل بيضاءَ شحمة ‏ لاي لاقيسا حَذَامَاً ومر 


۸٠٠‏ (قولة: ولو بَعَدَهُما لا يُحدث) أقول: وكذا معَهُما لقول "اة" : ((حلّفَ 
لا دحل هو الدَارَ حتى يدها فلانٌ فدّخلاها معا لم يُحنثء وكذا: لا أكلمك تی تكلمني؛ 
وكذا: إن كلمتك إلا أن تُكلْمي)) اه. "سائحاني". 
مطلب: إن كلمن إلا أن يدم يذ أو حتى 
TYA]‏ (قولة: لجعله افكوة والإذن غاية لعدّم الكلام) أمّا الغاية ف ٠‏ ا وأمّا في 


(قولهُ: وكذا معهما إلخ) على هذا لا تكونٌ الغاية داحلة فيما جُعِلَتْ له غاية فَزمنٌ كلام 
المخاطب ت داحل في المنع عن كلام الجالفب. 


n و'و‎ Mt MH 


)١(‏ في "ب" و"ط": ((حين))» وما أثبتناه من "د" و"و" هو الصواب؛ إذ المقصود الغاية. 

(؟) البيت لرفرٌ بن الحارث الكلابي في مجموع شعره ص٤ ١5‏ ضمن"بحلة معهد المخطوطات العربية" (مج/,ت )ءوقي 
"شرح الحماسة" للمرزوقي ٠٠١/١‏ وقي "شرح الحماسة" للتبريزي ٠٤11/١‏ وني "فرائد القلائد" للعيني 317/1 
وفيه مريد تخريج 


() "الخانية": كتاب الأعان - فصل ف اليمين المؤقتة ۲۷/۲ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 
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((إلاً أثْ) فلا الاستناءَ وإن كان هو الأصلٌ فيها إل انها ا للشترط والغاية عند تعذرو؛ 
ناسبةٍ هي: E‏ واحِدٍ ينها حالف ما بعدَهُ وقيل: هي للاسيشاءء قال في "الفح" : 
((وفيه شيب وهو أن الاستثناء فيها إنما يكو مِن الأوقات أو الأحوال على معنی: امرأنهُ طاق في 
جميع الأوقات أو الأحوال إلا وقتَ قوم فلان أو إذنهء أو إلا حال قَدُومِه أو إذنه وهو يستلزم 
َقييدَ الكلام بوقت الإذن أو القَدُوم فيقتضي أنه لو كلم بعدَهُ حَيْث؛ لأنه لم يُخرّج مِن أوقات 
قوع الطّلاق إلا ذلك الوقت)) اه. 


(قوله: إلا أنها تستعارٌ للنترط والغاية إلخ) قال "الزيلعي": ((الأصلٌ فيها إذا تعذّرَ الاستثناءٌ أنها إذا دلت 
على ما لا يَنَوقَتُ تكوثٌ للشتّرطء كقوله: أنتٍ طالقٌ إلا أن يقم فلان» إن قِمٌ لا تطلقء وإن لم يقدّم حتى مات 
طلّقت, فيلت على الشّرط؛ لأ الاستناءً متعدَرٌ لعدم المجانسةٍ بين الطلاق والقدومء وكان حملها على 
الشرط أولى من حملها على الغاية؛ لأنّ الطّلاقّ لا يمحتل التأقيت؛ لأنه متى وق في وق وقع في جميع الأوقات» 
فیکون معا بعدم القدوم لا بوجوده؛ لأله حمل القدوم رافعاً للطلاقء فيكون علّماً على عدم الضّلاق» وعم 
افقوم على ویر د وون عله عل ا ورف ر الل كاف غ افيه مدر اتام الاي 
ين الاذك والكلض فيلك على ا ا ليون زعي تمل ا ا 
رجب کان له على القاية اول من له على ا مز أل مناسية الامتشناء للغاية أقوى من مناسيته للشرط 
ألا ترى أن الحكمّ موجودٌ فيهما بخلاف الشّرط» فإذا ثبت هذا: بل ستو الإذن حنث؛ لأ 
م الل رر د | 

(قولة: لمناسبةٍ هي: أن حكم كل واحدٍ منها يحالف ما بعدهُ إلخ) عبارة "البحر": ((وهو أن حكمّ 
ما قبلَ كل واحاٍ من الاستثناء والششّرط والغاية إلخ)). 1 

(قولة: على معنى: امرأتة طالق في جميع الأوقات أو الأحوال إلا إلخ) أي: إن كلمتة ي جميع 
إلخ» وقولة: ((تقييد الكلام)) أي: المستثنى كما هو ظاهر. 


. 157/4 "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في الكلام‎ )١( 
في "ب" طس في هذا الموضع؛ وتظهرٌ ف بعض الطبعات هنا كلمة ((قد))» وهو حطأء والصواب ما أثبتناه من عبارة "الفتح”.‎ )۲( 
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ر 


سقط الحلف) قيّدَ بتأحير الجزاء؛ و PEE‏ ته طالق إلا أن يقدَمٌ زي 


قلت: وللفرق بين الغايّة والحال قال قي "التتارنحانيّة"”'2 وغيرها: ((لا یکلم إا ا 
SESS‏ أن ينسى لا يحنث)). 


ور 


[VAY]‏ (قولة: عط الحلف) أي: بطل ويأتي ( 0 وجهه. 

(VAS)‏ (قولة: بتأخجير الجراء) ت تب في هذا التعبير صاحب ا وأحسن منه قول 
ال ((قيّد بالشتّرط؛ أنه لو قال إلخ))» أفاده " 2 

ء۷ (قولة: بل للشّرطٍ إلخ) قال في ار '": ((وهي [؛/ق:ة/ب] هنا للشرط كأنه 
قال: إن لم يَقَدَم فلا انت طالق: ولا تكوث للغايةء لأنها إنما تكو لا فيما يُحتمِل التأقيت» 
والطّلاق ما لا يَحتَمله معن فتکون للشتّرط)). 


(قولة: وأحسنْ منه قول "البحر": قيّد بالشرط إلخ) وجهّة: أ كلام "الشّارح" بوهم أن 
المدارٌ على تقديه وتأخيره مع ذكر ارط في كل منهماء مع أنه ليس كذلك؛ إذ لو قد الجزاً 
فال ارا هذا إن كلق فوا إلا الق ربك نم كن اقرط يل اشاب یرن سراد 
- بقوله: ((لأنه لو قَدَّمَهُ) - أنه قدَّمَهُ مع حذفب الشّرط بدليل التمثيل» وعبشارة "البحر" ليس فيها 
هذا الإيهامٌ» فكانت أحسن. 


)١(‏ "التاترحانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل العاشر ي الحلف على الأقوال 470/4 بتصرف. 
(۲) المقولة [17847] قوله: ((بَطْلَ اليمينُ)). 

(6) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق ۲۸۹//. 

.٠٠٤/٤ "البحر": كتاب الأبمان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )٤( 

(ه) "ح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل ق545/]. 

)١(‏ "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ب لوه 
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أن الطلاق مما لا بحسل التأقيت فلا تطلق بقدومه بل .موته ركما لو قال لغيره: (والله 
لا أكلّمُكَ حتى يأذنٌ لي فلانٌ أو قال لغرعه: والله لا أفارقكَ حتى تقضى”© حقي) 
أو حاف ليوفينة اليو (فمات فلانٌ قبل الإذن أو بَرىءَ من الدَّين) فاليمين ا 
والأصل: أن الحالف إذا حعل ليمت غاية فاتك الغاية يَطَلَّ اليمين لاف ل "الثاني" 

84لا (قوله: لأنّ الطلاق ما ما لا يحتيل التأقيت) يع: يع ايها آنا e‏ للغاية فيما 
يَحتمِل التأقيت» والطلاق ما لا يَحتَمِلهُ فتكون فيه للشقرط. رض ان اقرط وهو إل أذ 
يدم ثبت فالمفهُومٌ أن القدومٌ شرط الطلاق ع النفي 0 
لدوم را للطلاق وتحقيقة: أن م معنى التركيسو قوع الاق ين الحسال محرأ إلى الوم 
فرت لوم عَلْمْ على الؤقوع ع قبل وحيث لم يُمكن ارتفاعُهُ بعد وُقُوعِه وأمَكَنَ وقوعّه عند 
عدم القدُوم اعتبر الممكن » فجعل عدم القدُوم شرطاً 0 اه فلانٌ قل 
القدوم أو الإذن. اه لتا من "الفتح""» أي: ((لأنه إذا مات عدن ف 

۷۸ (قولة: بطل اليَمِينُ) بناءً على ما مر من أنّ بقاءً تصور البر شرط لبقاء اليمين 
الموقنة» وهلرو كذلك؛ لأنها موقتة بيقاء الإذن والقدُوم؛ إذ بهما تمك من الب بلا جني ولم یق 
ذلك بعد موت مَن إليه الإذن والقَدُومُ وعند الثاني لما كان التصوّرٌ غير شرط فعند سوط الغاية 
كاد لين ای رقص کلف خت وتمامَةُ في "لفت" . 


(قولة: أنه حعل القدوم رافعاً للطلاق» وتحقيقة أن معنى إلخ) غبنارة "الفح ": ((رافعاً للطلاق» 
فيكون عدم القدوم علما على الوقوعء وتحقيقة إلخ)). 


)١(‏ في "د": ((تقضيني)). 
(؟) "الفتح": كتاب الأعان - باب اليمين في الكلام 475/4 . 


(۳) ص۷٤‏ در . 
)٤(‏ انظر "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الكلام ٤١٤/٤‏ . 


١. عه‎ 
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زكلمة: ما زال ومادام ونا كانغاية تھی الین بها فلو حلف لا قعل كذا 


مطلب: لا أَفْعَلُ كذا ما دَامَ كذا 
و 7 2 ا 6 5 ا 7 3 75 5 و 

۷۸٤۷‏ (قوله: كلمة: ما رال وما دام إلخ) هذا ما دحل تحت الأصل المذكور. 

3 3 E RR E EA 4 

قلت: ومنه قول العَوَامٌ في رَماننا: ((لا أفعل كذا طول ما أنت ساكنٌ))؛ وفي "الح "": 

E O 1 00‏ 0 5 2 وو 8 
((لا أكلمه ما دام عليه هذا الثوب فنزعه ثم لبسه وكلمه لا يُحنث» ولو قال: لا أكلمه وعليه هذا 
الثوبُ إلخ َحَنِت؛ لأنه ما جَعَلَ اليَمِينَ مُوقنة بوقتي بل يدها بصفة فتبقى ما بقيت تلك الصّفة. 
ا ا و ف ا 9 ب 
قال لأبوَيه: إن تزوحت ما ذمتما حَيّين فكذا فتزوج في حياتهما حَنِتء ولو تزوج أحرى 
2 0 + ث e‏ دعم 00 3 ب ا ا 5 قل 
لا يُحنث إلا إذا قال: كل امرأةٍ آتزو حها ما دمتما حيين فيحنث بكل امراق وإن مات احدهما 
سقط اليْمينْ؛ لأنّ شرط الحدث التزوجٌ ما داما حيين ولا يتصورٌ بعد موت أحدهما)). 

ز001444 (قولة: فخرج منها) أي: بنفسيه» بخلاف: مادام في الدار فإنه لا بذ من خرُوجه 
اهل وهذا إذا لم ينو ما دامّت بُخارَى [٤/ق۹۷/]‏ ونا لهء فإن نوى ذلك فهو كالدار, قال في 
'المخائيّة”": ((حلف لا يشرب النبيذ ما دام يبُخَارَى ففارقها نْمّ عاد وشّرب» قال "ابن القضل"*: 
إن فارَقها بنفسيه ثم عاد وشّرب لا يُحدث إلا أن ينوي ما دامت بُخارى وَطَنا له» فإن نوّى ذلك ثم 
عاد وشَرِب حنث لبقاء وطن بها)) اه. وفيها””': ((والله لا أقربُك ما دمت في هنرو الدَارء لا تيطل 
ا 2 ام 1 5 3 
اليّمینٌ إلا بانتقال تبطل به السكنى؛ لان مُعنى ما ذمت في هلو الذار: ما سكنت فيهاء وما بَقِى في 
لار ود يكون ساكنا عند "بي حنيفة"» وعندَهُّما: لا يكوثُ ساكنا بذلك؛ والفتوی على قولهما)). 


)١(‏ في "و" : ((منتهى))» وفي "د": ((ينتهي)). 

(۲) "البحر": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 55/4 بتصرف. 

(۳) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل ف اليمين المؤقتة ۲۲/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

. ٤۳۰/۱ تقدمت ترجمته في‎ )٤( 

(ه) "الخانية": كتاب الأعمان ‏ فصل ف اليمين المؤقتة ۲۳/۲ (هامش "الفتاوى الهندية")» وعبارتها: ((والله لا أكلمُك 


ما دمت ق هذه الدار)). 
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لانتهاء اليمين» وكذا: لا يأكلٌ هذا الطعامَ مادام في ملك فلان فباعَ فلانٌ بعضَة 
لا يحنث بأكل باقيه؛ لانتهاء اليمين ببيع البعض» وكذا: لا أفارقكَ حتى تقضِيّني 7" 
حت يوه وجي تملك إل عا این عقت م اليو ا" 


۷447 (قولة: لاتتهاء اليمين ببيع البَعض) ا إذا کل كله 
وقد تقدّمٌ ما يدل على ذلك "أبو السّعُود”". أي: تقدّم'" في قول "الشتّارح": ((كا ل شيء ياکله 
الرّحلُ في بجلس أو يَْربةُ في شريق فالخلِفُ على كله 0 

أقول: ويظهر لي عدم الث مُطلقا؛ لعدم ارط نظير ما قدّمناة" آنفاً في : ما دُمتما حيّين 
إذا مات أحدهماء ثم رأيت في اد عل اة ر وان قرط الجنث الأكلّ حال بقاء 
الكل في ملك فلان ولم يُوجَد)) اه فافهم. 

0 مطلب: لا أفارفُك حتى تقضبيني”" حقي الوم 
0 وكذا لا أفارفك حتى تقضيني حقي اليو أي: وهو ينوي أن لا يترد 


1 ره اب س Wnt lt‏ 
(قولة: أي: وهو ينوي أن لا يترك لزومّةٌ إلخ) إنما قيّدَ بذلك؛ لأحل عدم الحدث لو فارقةُ بعد اليوم وقد 
قَضَاء بعدة أيضاء وبدون هذه | الي يحدث لتحقق شرطه وهو المفارقة عدو a a‏ تأمّل. و 


Ha 


((ووقعٌ في "الخائيّة" إلخ)) أي: في المثال الثاني» وهو ما لو قَدّمّ اليوم» معنى أنه ذْكِر في الحملتين. 


)١(‏ في"و": ((تقضي))» وف "د": ((تعطيني)). 

(5) "تح المعين": كتاب الأعان - باب اليمين قي الأكل والشرب إلخ ا 

(5) ص ٤۲‏ "در" 

)٤(‏ المقولة [17/84197] قوله: ((كلمة ما زال وما دام إلخ)). 

(ه) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل في اليمين المؤقتة ٤/۲‏ ۲(هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) في "ب": ((تعطيني)). 

(۷) "البحر": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ .٠٠١/٤‏ 
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بل بمفارقته بعدّة و لو قدّمَ اليوم لا بحنث وإن فارقة بعد "جى "© SRS‏ 
[1YA21]‏ (قوله: بل .مفارقته بعدة) أي : بل يحنٽ عمفارقته بعد اليوم بدون إعطاء. وأمّا لو 
فارقةُ قبل مز مضي اليوم فهو كذلك بالأولى» ولذا لم يُصرّح به فافهم. 

]1۷۸40۲[ (قوله: ولو دم م اليوم) أي: بأن قالَ: لا أفارقك اليوم ع تعطيني حقي» فمَُضَى 
اليومٌ ولم يُفارقة ولم يُعطِهِ حقَهُ لم يحنث» وإن فارقة بعد مُضيّ اليوم لا يُحدث؛ لأنه وَقَت للفراق 
ذلك اليو "بحر”". ووّقعَ في "الخانيّة"””" ذكر اليُوم مقدما ومُوخراء والظاهرٌ أنه لا فرق. 

ر«ههلاى (قولهُ: وإن فارقة بعدهُ) مفاده أنه لو فارَقهُ في اليوم لك قنيف الك مفية عا إذا مسا 
خف ا E‏ أفاده فاده ہے" 

( تنبيه ) 


1 


1 بالمفارقة؛ لأنه لو ف منه لا يُحنث» ولو قال: لا يفارقني یختتف؛ ا وفيها"؟: 


2 


(قول رع : ولو 38 م اليوم لا يحدث وإن فارقَُ بعد "بحر") عبارة "البحر": ((ولو دم اليومٌ فقال: 
لا أفارقكَ الوم حتى تعطيني حقي» فمضى فمضى اليومٌ ولم يفارقة ولم يعطِهٍ لم يحنثء وإن فارقة بعد مضي اليوم 
لايحنت» اه. فعلى هذا قول "الشارح": ((لا يعنت أي: .عضي اليوم بدون مفارقة» وقولة: ((وإن فارقة 
بعد) جملة شرطيّة - جوابها محذوفٌ تقديره لايحنث ‏ لا وصليّة فحينعا لا يكونُ مفادُ قولِو: ((وإن فارقَة 
بعدم) عدم ا لحنت إذا فارقهُ في اليو بل مُفادُهُ الحنثء فَيقيّدُ عا إذا لم يقضيه حقةُ فالمفهرمٌُ فيه تفصيل. 

)١(‏ "البحر": كتا ب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 5/4 بتصرف. 

(؟) "البحر": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 5/4؟. 

(۳) "الخانية": كتاب الأعان - فصل في اليمين المؤقتة ٠٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهددية"). 

(8) "ح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل ق١٤‏ ۲/. 

(ه) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل ف اليمين الموقتة 1/9" (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ باب من الأععان ‏ مسائل اليمين على الترك ٤٠/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين تنس ست د ٥٠٤4‏ لا باب اليمين في الأكل والشرب 


((لا أدَعٌ ما لي عليك اليوم فحلفه عند القاضي بر وكذا لو أف فحَبّسة) وإن لم يُحبسة يلازمة 
إلى الآيل. ولو كان الدّينٌ مُوْجّلا ن/ق؛ه/ب: لم يحل يقول له: أعطني مالي» فإذا قالَهٌ صار بارًا)). 
و ق :نا لمن اضر وا أنه لو کا بيت راه رکف فلي فار وسا 


٠۷۸١‏ (قوله: وكذا لو حلّف إلخ) قل في "الت" هذا القرع عن "جواهر الفتاوّى" 
بعبارةٍ مُطولةٍ فراجعها. 

زه (قولة: لتقیدو من جهة العنى محال إنكارة) أي: كما لو حلّف الْديُوتُ لغري أن 
لا يحرج من ابد ا بذ فإ مقي حال قيام ادن لكي هذا لتللَ لا فهر بالنسبة إلى قوه: 
(أو ظهرَ شهوةٌ))؛ فإنه بظهور الهو لم بزل الإنكارٌ بل الع فيه آنه بعد ظهور الشّهود لا يُمكنْ 


a SG TS 

لا تدم طلبُ اليمين» ف له أن يطلب مع وحودهم, نعم لو دك أك له ية وطلب مين عتصيه اعتلف فية؛ 
ففي "البزازيّة” من شى القضاء: ((إذا قال اللدّعي: لي ية وطلب ين حصيه لا يستحلفةُ القاضي؛ لأنه يريد 
أن يقيم البينة بعد املق زيرد أن شتت وقد أمرنا بالمسير وقالا: له أن يلف وقال الإمامُ "الحلواني": إن 
شاءً القاضي مال إلى قوله» وإن شاءً مال إلى قولهماء كما قالوه في الت وكيل بلا رضا الخصم يأخدٌ بأيّ القولين 
شا اه. إلا أن يقال: المرادٌ بظهورهم ظهورُهم عند القاضي» وذلك بأداء شهادتهم أو ما قَالَهُ مني على قول 
"الإمام" من أنه لا تحليف إذا كانت ا فار في المصر. 


)١(‏ في "و": ((أنكرة)). 

(؟) صلاه5 وما بعدها "در". 
(۳) ص۹٤٦‏ "در ". 

." وما بعدها "در‎ ٦ ٤اص‎ )٤( 


(ه) "للنح”: كتاب الأبمان - باب ف بيان أحكام اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/ق7١؟/ب.‏ 


الجزء الحادي عشر _.  .‏ هءه لد باب اليمين في الأكل والشرب 


ا 5 5 0 ع أ 2 1 7 عو 
(لا يكلمٌ عبده ) أي: عبد فلان (أو عِرسَّهُ أو صديقة أو: لا يدحل داره) 


قاع 


أو : لا يليس ثويّة أو : لا يأكل طعامة أو: لا يركب دابتة #4 داح بهد د لد ع يلد وات جد جد رو جه ا 


التحليف» تأمّل. وقي "البزّازية"2"0: 2 ليوفين 0 يوم NE‏ بيده ولا يتصرف 
بلا إذنه فأوفاُ اليو ولم أذ بيدرو وانصرّف بلا نه لا يَحدث؛ لأنّ المقصُود هو الإيفائح) اه. 

قلت: وقد تقدم" أن الأهاث مبييّة على الألفاظ لا على الأغراض وهذا اللقصودٌ غير 
O E‏ أذ لف يصاخ متتصصاء وهنا كذلك؛ فان اعرف يُخصّص ذلك بمال 
قيام الدَين قبل الإيفاى و اسا مایا قريا قرم ای 

(تنبية ) 

رأث بخط شيخ مشلينا "السائحاني" عند قول "الششّارح" («ولو حلف أن جره إلخ»: ((هذا 
فيد أن من حلَض أن يشتكي فلاناً م تصالّحا وزالَ قصدٌ الإضرار واختّشّى عليه من الشّكاة 
يُسقط اين لأنه معد في انى بدوام حالة استحقاق الانتقا» كما ظهر لي)) اه فتأمّله. 

مطلب: حلف لا كلم عبد فلان أو عرسة م زالت الإضافة بيع أو طلاق 

نكمملا (قوله: يكل عبد هذه الإضناقة e‏ إضانة مل وق ((أو عرسّة أو و صديقة)) 
إضافة تعلق رها فق رضافة قري واا اة الجمع فالظاهر أنها كاك من خت زوال لضا 
والتعحدد. نحم فرق ني إضافة المع بين إضافة ال والنسبة مسن حيت إنّه لا يحنت إلا بالكل 
في التسبق» وبأدنى المع في الك كما سيذكره”" "الصف" 


)١(‏ "البزازية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثامن عشر: في قضاء الدين 599/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
7 ا کر 

(۳) المقولة ]١7479[‏ قوله: ((الأبمان مبنية على الألفاظ إلخ)). 

(4) المقولة ]١۷۸١١[‏ قوله: «اشار إلبه ب: هذا أو لا)). 


(ه) ((الإضافة)) ساقطة من 


(7) صد١ا؟ه‏ وما بعدها "در". 


حاشية ابن عابدين السسسسم ٠١‏ لس باب اليمين في الأكل والشرب 


(إن زالت إضافتة) ببيع أو طلاق أو عداوةٍ وذكلية لم يحنث في العبد ) ونحوو مما 
سل كالدان 000 OSE‏ 


[1A8]‏ (قولة: إن زالت إضافتة) أي: ولو إلى الحالفي كمافي: لا كَل طعامّكَ هذا 
فأهداهٌ له فأكلَ لم يُحدث في قياس قولهماء وعند "محش" يُحدث» وكذلك في بقيّةٍ المسائل» 
ھر عن "لار 

۷ (قولة: ببيع) أي: أو هة أو صّدقةٍ أو إرث أو غير ذلك "رملي"؛ وهذا راح 
للعبد والدّار وما بعدهما"". 

همل (قولة: أو طلاق) راحمٌ للعرس. وقولة: ((أو عداوة) راجمٌ للصديق. 

[VA]‏ (قولة: وتسرو ما ملك كالتار ۹۸/9 هذا ال لتعميمٌ لا امب حلة الأنى؛ 
حيث جعل الدَارَ مَسکوتا عنها لكونها لا تكلم وحعلّ لهسا« " قولّةُ: (ر وكلّمة)) ِن 
عموم المجاز أي: وفْعَلَ تلق وا مومه ف ا کک العبدء أو دحل الدَارَ ل أو 


A 3 


غیره» آھ. ولو فعل "الشارح كذلك لصح تَعميمَهُ هنا واستغتى عمًا يأني. 
( تنبیه ) 
استثنى في "البح ر" مسألة يحنث فيها وإن زالت الإضافةء وهى: ما لو حلف لا يأكل من 
0 فلان وفلانٌ بائعٌ الطعام فاشترَى منه وأكل حَنِتث» قال: ((وعلّله في "الواقعات": بأنه 
ا به طعائة باسم ما كان مّحازاً کم دلالة الحال» وكذا: لا أبس من ياب فلان)) اه. 


.855/4 "البحر": كتاب الأعان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )١( 
ف "الأصل" و" و'ب": ((بعدها)).‎ )۲( 

(؟) "جحامع الرموز": كتاب الأعان ‏ فصل حلف القول ٤٠۳/١‏ - 504. 
)٤(‏ "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 831//4. 
(ه) أي: صاحب “البحر". 


() في "م": (ربأن يراة)). 


١ 


الجزء الحادي عشر a e NMS E‏ باب اليمين في الأكل والشرب 


لا رر أنه إذا كان بائعا يُرَادُ به ما يُشترى منه» أو ما يصنعة فلا تنقيّدُ اليَمينٌ محال 
قيام الإضافة و ؛ لأنّ إضافة الك غير مقصودة. 
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ر (قولة: شار إليه ب: هذا أو لام أمّا فا لم يشير إليه فلأنه عفد يَمنهُ على عل واقع 


0, 


و امور فلان يحت هوام الإضافة يقت وإن كانت جددة بعد اليَمينء 
واد يفف ور اليه عد ق نّا إذا أشار إليه فلن اليْمينَ عُقدت على عين مُضافةٍ 
إلى فلان إضافة ملك فلا تبقى اليْمينٌ بعد زوال الملك» كما إذا لم يُعيّن. وهذا لاك هذه الأعيان 
لاقعة ما E a‏ 10 الف ليطا تاد 
ا ل ا ل 
اليمون فتتقيّدُ بها. فضار انه قال ما دام يلكا لفلان نظا إلى مقَصُودِوء كذا في 'التبین ٩‏ ولم 
يذكر "الُصنف" حن بالْتجدّد. والحكمْ آنه إن لم شیر حَنِت بِالمَجدّدِء وإن أشار لا يُحدث» كما 
ق 'الکنر "7 ا 

VAY]‏ (قوله: على المذهب) ا 4 "ابن سماعة": أنّ العبد كالصّديق لا کالداں 


(Orr 


ا ود م نت ف روالد ع اهار رة قال "زكر" راا اة 


IT 
°" كما ف 'الدر التق‎ 


(قولهُ: ولم يذكر المصنضف حنةُ بالمتجدّدٍ إلخ) لكن على حلٌ "الشّارح" الآني قد ذكَرَة حيث 
مل عفالين» لک لبن على للماقن بل ا اا لم يقر 


.٠١۹/۳ "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )١( 

(؟) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ .555/١‏ 

(5) "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل ق۲۲ ؟/أ. 

(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 575/6. 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ٠١۸/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


حاشية ابن عابدين 20 .دل هه لد باب اليمين في الأكل والشرب 


لأنّ العبد ساقط الاعتبار عند الأحرار فكان كالثوب و الدار (و في غيره) أي: في تكليم غير 
العبد.من العرض و الصديق لا الذار؟ لأنها لا تكلم فتكون الذارٌ مسكوتا عنها للعلم بأنها 
الد بالطريق الأول ارافان عن ا ع وسقت أن لطر بيك ناف 


۷۸٠#‏ (قولة: لأنّ العبد ساقط الاعتبار) هذا وة ظاهر الذهبيء ولذا باع كالجمار» 
الا أ إن کا ی إلا ا عد ان اه را 

رتملا (قولة: بالطريق الأولى) لأنّ العبد عاقل يُمكنُ أن يُعادَى لذاتهء ومع هذا قيل: إِنَه 
ساقط الاعتبار» فالدَارٌ بالأولى. 

[1A1]‏ (قولة: فينه) أي: لکون هذا مراد 0 [4 أق98/ب] 


0000 00 ا E E‏ 
لكحملال (قولة: إن أشار بهذا) أي: بأآن قال: لا أكلم صديق فلان هذاء أو زو حتة هلو . 


i (قولة: أو ص مثلٌ: لا اکلہ غناك‎ ۷A۹) 

۷۸۹۸ (قولة: حَيث) أي: بعل الحلُوفٍ عليه بعد رَوال الإضافة» كما هو موضوع 
السالق وليخت باج كما "ن 

ر۷۸۹ (قولة: لأ ا لحر يهِجَرٌ لذاتى أي: فكانت الإضافة العم ضقي الح وال 
لمَعنى في المضاف إليه غير ظاهر؛ الل لا أكلمُ صَّدِيقَ فلان؛ أذ فلاناً عدر لي 
زر" إنة ان OSES‏ على ١١‏ الدافي لحم اق لياف بع تور ديت 
دي بع زرال لاف ESB E‏ الع 5 


(قولهُ: مثل: لا أكلمٌ عبدَك زيدا) الكلامُ الآنّ في غير العبد فحق التمثيل أن يقول: مثلُ لا اكل 
رسك أو صديقّك فلانة أو فلاناً. 
ايد ((فلان هذا وزوحتة هذه))عطفاً بالواو. 
(۲) انظر "شرح العيني على الكنز”: كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ١/785؟.‏ 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأأكل والشرب إلخ .٠١۹/۲۳‏ 


551//4 "البحر": كتاب الأعان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )٤( 


الجزء الحادي عقن" ,س کج ج “1850535 :نے إ ياب ایق الأكل والشرب 
يا م وده 0 0 و 5250 ل ا 
(و إلا) يشر ولم يعين (لا) يحدثء (و حيث بالمتجدد) بان اشترى عبدا أو تزوج بعد اليمين. 


"الكئر" - إنما هو عند عدم النيّق وأمّا إذا نَوَى فهو على ما نَوَّى؛ لأنه مُحتمّلٌ كلامه)). 

۷٠١‏ (قولة: وإلا يشير ولم يُعيّن لا حنث) إلا في رواية عن "محمد والمعتَمّدٌ 
ا 3 (Pr‏ 

الأول» "شرح الملتقى” . 

و اع 3 2 2 7 2 3 0 E‏ 
40م (قوله: بان اشترى عبدا أو تزوج بعد اليمين) لما كان المتبادر من كلام 'المصنف”' 

أن قولُ: ((وحَدث بالمتجدّد)) مرتبط بقوله: ((وإلا لا)) الواقع في مسألَةِ غير العَمِدٍ مغل ثالين» 

أَحدُهُما في العبدء والآخرٌ في غيره إشارة إلى أن قولّهُ: ((وحيث بالمتجدّد)) مُرتبط .عسآلة القبد 

أيضاء بقرينة أن "المصنف" لم يذ كر فيها حكم المتجدد”"» فعلم أن هذا راحم إلى الاين یت 
ان هذا إذا لم ير فيهماء انا o ads‏ غير المشار إليه 

ع TN i‏ م مات ر 3 0 

والحاصل - كما في "البحر” '-: ((أنه إذا أضاف ولم يشر لا يحنث بعد الزوال في الكل؛ 

لانقطا ع الإضافة» ويحنث في المتحدّد في الكل لوخُودهاء وإذا أضاف وأشارٌ فلا يحنت بعد 
E 2 2 1 3 85 92‏ ا 2 1 

الروال والتجدّدٍ إن كان المضاف لا يقصد بالمعاداةٍ وإلا حَنِثْ)) اه. لكن قوله: ((وإلا حَيث)) - 

أي: بأن كان المضاف يُقِصّدُ بالمعادا» كالرُوحة والصّديق ‏ مُقتضاة: أنه يُحنث بالمتجدّدٍ إذا أشار, 

مع أن الت ادو هنا قدا س حص "ال ريل" ما إذا لم شرء كما هو الاد من عبارة "الكر” 

و"الملصنف“ فافهم. 

)١(‏ نقول: في النسخ جميعها: ((وإن لم يشر))» وهو مالف لنسخ الشرح التي بين أيديناء وما أثبتناه هو الموافق لص 
"الدر"» وقد تبه على ذلك مصحّح "ب" بقوله: ((قوله: ((وإن لم يشِرْ)) هكذا جخطه» والذي في نسخ الشارح 
وتفيده عبارته بعد: ((وإلاً يُثِ))» وهو الأوفق بكون عبارة المعن: وإلا لا)). اه مصحّحه. 

(۲) "الدر المنتقى": كتاب الأان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب إلخ 554/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 


لانن 


(۲) من((مرتبط بمسألة)) إلى (المتجدّد)) ساقط من 
)٤(‏ "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ 5757/5. 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الكل والشرب إلخ 9/9 .١١‏ 


حاشية ابن عابدين .دل 8٠١‏ ل ل- باب اليمين في الأكل والشرب 


0 


رلا يكلم صاحب هذا الطَيّلسان)'" مثلا (فكلمةُ بعد ما باعَهُ حيث)؛ لذن ١‏ لإضا 
للترو و ادا لر كلم امشعري لم نت ERA‏ 


05 (قولة: لا يكلم صاحب هذا اسان مث اللا "قاموس". وهو توب طويلٌ 
عريض قريب من طول وعرض الرداء مرب يُجِعَلُ على الرس فوق نحو العّمامة» ويُغطى به أكثرٌ 
الوح كما قله حَمعٌ مُحقَقُونَ. وهو لِبيّان الأكمّل فیه» ثم يُدارٌ /ق۹٠/‏ طَرفةُ الأعنْ ِن تحت 
الحتك إلى أن يحيط بالرّقبة جي EA OR O e‏ 
الرملي" عن ' 0 مر لابن حجر 

[1VAYY)‏ (قوله: ميلم أن قوله: و هذه الدَار ونحوها كذلك» 

AS‏ ا 0 يعاذى ت ان مار کار 
أشارَ إليه وقال: لا أُكلْمٌ هذا الرَحُلَ علقت يمين بعين "فح" قيل: جور أن يكو حريرا 
فيُعادَى لأجله. 

قلت هو مدفوعٌ بأد عداوة الشحص منشوها صفة في الشعص» وهي ارتكابة الحرم 


{ot 1 


(قولة: هو مدفوعٌ بأل عداوة الشّحص منشَوها إلخ) غيرُ دافع للإبراد فإنه يمور أن هجر صاحب 
اسان لعنى فيه وهر کوت حريرأء فقد اركب بسببه الحرم فلم يكن جره لذاته ولا إذات الطيلسان» فلم 
ج العداوة عن كونها لعنى هي احص وهو ارتكا الحرم وقولة: : («وإلا لزم إلخ) غير دافع؛ فبك الور 
ورد اعتراضته على أصل المسألة؛ ومقتضى إبرايو أنه ينث لو كلم المشتري؛ والظَاهرٌ أن يقال: إِنَّ الكلامً عند 
عدم نة وقرينةٍ على أن لرا العاداة لأحله» نظي ما ققدم . عن "الزيلعي" و"البحر” في العرس والصّديق. 


)١(‏ تي "د": ((الطليئسان))» وهو تحريف. 

(؟) "القاموس": مادة 1 

(۳) ((طرفه)) ساقطة من "1" 

710/36 "تحفة المحتاج": باب صلاة و اللباس‎ )٤( 

(5) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق ۲۸۹/ب. 
(1) "الفتح": كتاب الأان ‏ باب اليمين في الكلام ٤٠۷/١‏ . 


١ عا‎ 


الجزء الحادي عشر .تسسا 8١١‏ لعب باب اليمين في الأكل والشرب 


(الحين و و الزمان ومُتَكٌرُهُما ستة أشهر) من حين حلفِه؛ ال E‏ بها أي: 


شرعاً ونحوةٌ لا ذات الحرير» وإلا لم أن له لو كلم الُشتري ولو امرأةٌ أن يحنت فافهم. 
مطلب: لا أُكلْمهُ الينَ أوحيناً 
زه لاملا (قوله: الحين والرّمان إلخ) أي: سواءٌ كان في التفي ك: واللله لا اكلم الجين 


i [YAY]‏ :من جن حَلفه) أي: د يَعتبَرٌ اينداء اة أ أشهر من وقتٍ اليمين» بخلاف: 
لصوي 55 أو زماناً؛ فن له أن یع أي ستة تة أشهر شای وتقدم الغرق» تح" 0 > أي: تفدّء! 5 


في قوله: ((لا أكلَمهُ شه رأ)). 

VAY]‏ (قولة: لأنه ا ع لقوله: ((ستة اُشهں))» وذلك لأنّ الین قد يراد به ا 
كما في قحالو حينَننْسّور) [الروم: 17]» وأربعون سنة كما قال الْفسَرُونَ في: 
لع ْأنَعلَلِإنئِيةيِنَالدَه رك [الإنسان: »]١‏ وستة أشهر كما قال "ابن عباس" في: 

رن لهاان [إبراهیم: ۰ ۲]؛ لأنها مده ما بين أن يحرج الطُلعٌ إلى أن يصيرٌ رطسا 

فعند عدم ل : تضرف الب أنه الوط ولأ القايل لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه د 
و س ا او ولو سكت عن الجين HE‏ 
فالظاهر أنه لم صد الأقلّ ولا DTN‏ فیحکم بالوسَط في الاستعمال؛ والرّمانٌ 
ا استعمال الميين» وتعنامة ف في "الفتح”07). 

)1۱۷۸۷۸ (فولة: أي : بال أي: يصح ا ما نواه وبي "الشارخ" بتفسیر المي : 
)١(‏ "الفتح": كتاب الأبمان ‏ فصل ف مين مَنْ حلّف لا یکلم فلاناً حيناً أو زماناً .٤۲۸/٤‏ 
(۲) المقولة ]١78 1١‏ قوله: ((فمن حين حلفه)). 


يلل 


(۳) في "م": (لا نَقْصّدُ)). 
)٤(‏ انظر "الفتح": كتاب الأيمان ‏ فصل في يمين من حلف لا يكلم فلانا حينا أو زمانا ٤۲۸/٤‏ . 


حاشية ابن عابدين ...د ۲ا١‏ لد باب اليمين في الأكل والشرب 


7 7 5 ع اي‎ 2 f + 2 (n 5 1 ٠. 
فيهما على الصحيح» 'بدائع” . (و غرة الشهر و رأس الشهر اول ليلةِ ) منه (ويومهاء‎ 
وأوّلة إلى ما دون النصف» وآخرَهُ إذا مضى خمسة عشرَ يوما) فلو حلف أن يصوم أول‎ 


يوم من آخحر الشهر وآخرٌ يوم من أول الشهر صام الخامس عشر والسادس عشر E‏ 


أن المي عائدٌ على ّي تضنها ((توَى))» فهو من قبيل عَودٍ الضّميرٍ على مرجع معنوي 
متضمّن في لفظٍ مُتأخر لفغ مُتقدّم ر كائنٌ بھا))» اه "ح”". 

ر۷۸۷ (قولةُ: فيهما) أي: في الحين والرّمانء أي: إذا نوَى مقدارا صدّق؛ لأنه وى حقيقة 
كلايه؛ لاد كلا مِنهُما للقدر »د۹٠‏ المُشترك بين القليل والكثير والتوسّطٍ واستعیل في کل 
ا ا 

مطلب: لا أَكلْمُهُ غْرَةَ الشهر أو رأس الشهر 

]1۸۸°[ (قوله: وة الشّهر وراس التثّهمر) وكذا عند الهلال أو إذا اهل الهلال» وإن نرّى 
السّاعة لني هل فيها صح؛ لأنه الحقيقةٌ وفيه تَغليظاً عليه» كذا في "لفت" . E‏ رود 
اواو و اللغة للأيّام الثلاثق وسّلخ الشّهر التاسعٌ والعشرون)). 

]11۷۸۸1 (قولة: اذكه إلى ما دون ا كذا في "البحر"29 عن "البدائع””". 


(قولة: وفيه تغليظ عليه إلخ) هذا ظاهرٌ فيما صرَّرَةُ في "الفتح"» وهو ما لو حلّف ليفعلنٌ كذا عند رأس 
الشهر, أو عند رأس الهلال» أو إذا أهلّ الهلال» ولا يظهّرٌ فيما لو قال: لا أكلَمُهُ عند رأس الشهر إلخ. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الأيمان ‏ فصل وأمّا الحلف على الكلام ٠٠/٣‏ بتصرف. 

(؟) "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل ق۲٤‏ ۲/ب. 

(؟) المقولة [۱۷۸۷۷] قوله: (إلأنه الوسط)). 

. 421/5 "الفتح": كتاب الأمان  فصل ف بین مَنْ حلَّف لا يكلم فلانا حيناً أو زماناً‎ )٤( 
459/64 (ه) "الفتح": كتاب الأبمان  فصل في بين م لف لا يكلم فلانا حيئاً أو زماناً‎ 
.”54/14 "البحر": كتاب الأبمان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )5( 

(۷) "البدائع": كتاب الأيمان ‏ فصلٌ: وأمًا الحلف على الكلام ١/۲د.‏ 


الجزء الحادي عشر سدم ١اه‏ لس باب اليمين في الأكل والشرب 
ON aT 5 2 1 5 5 2‏ ۴ ل 
والصيف من حين إلقاء الحشو إلى لبسِه ضد الشتاءء بدائع . (و) في حلفه a‏ 


ومقتضاه: أن الخايِسَ عشر ليس مِن أُوَلو ويُخالفة الفَرعٌ الآتي» وكذا ما في "الخايُةِ”©: 
«(حلف لَه ني أرّل شهرٍ رمضان فأناه لتمام حمسة ق يكف قو كان الي سيد 
ADE a E)‏ عد VO E‏ تيت ون 
أتاه بعد الزوال في هذا اليوم حَنِث)) اه. ونحوٌهُ في "س" عر عن "القهسستاني 0 
"تارائ ولعلهُما قولان» يُشيرٌ إليه ما في "اة : ((ُولَهُ قل مضي النصفي وعن 
الثاني فِمَن قال: لا أكلمُك آخيرٌ يوم من أول الشّهرء وأوّلَ يوم مِن آحره فعّلى الخامِس عشرٌ 
والسادس عشر)). 

E Ay وخ‎ EES سد رول‎ 


(قولةُ: يشيرٌ إليه ما في "البزازيّة" إلخ) لم يظهر وجه الإشارة؛ فد قولُ: ((قبلَ مضي النصفي)) 

يوافِقٌ ما في "الخائيّة"2 وقولةُ: ((وعن "الثاني" إلخ)) يرافقهاء ولا يدل على أن غيرَهُ قائ بخلافي إلا أن 

يقال: إن التعبيرٌ ب:((عن)) يفيدُ أذ غيرَهُ يقولٌ بخلافب ذلك لكنه بعيد» فإك المذكورٌ حوابُ حادثة 
مروي عن "بي يوسف"؛ وليس في ذلك ما يدل على مخالفة غيره له. 

(قولة: قال في "الفتح": وف "الواقعات": والمختارٌ آنه إذا کان الحالف” في بلدٍ لهم حسابٌ إلخ) وال قبله: 

((وإن لم يكن عندهم حساب فالشاءُ ما يشتدٌ فيه البردُ على الدّوام» والصّيفُ ما يشتدٌ فيه الح على الدّوام 

والمخريف ما ينكسيرٌ فيه الح على التوام والربيع ما ينكميرٌ فيه 0 التُوام) اه. ا 


( "البدائع": كتاب الأعمان ‏ فصل: وأمًّا الحلف على الكلام 37/1د 

(؟) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل في اليمين المؤقتة 77/9 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(") "ح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأأكل ق47 ؟/إب. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الأبمان ‏ فصل حلف القول 03/١‏ 4. 

(ه) "التاتر حانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل العشرون في الأوقات 14/5؟. 

() "البرازية": كتاب الأبمان - الفصل الرابع والعشرون في الرؤية والمواقيت ٠٤٠٠/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ فصل يي يمين من عاك لا يكلم فلانا 0 أو زماناً err‏ 


حاشية ابن عابدين للد ٥۱٤‏ الس باب اليمين في الأكل والشرب 


ي EE‏ 5 ووو اع 3 5 2 ت 5 
لا يكلمة (الدهرَ أو ' الأبد) هو (العمرٌ) أي: مدة حياة ا حالف عند عدم النية (و دهر ) 
منکرٌ (لم يدر وقالا: هو كالحين) و غير حاف أنه إذا لم يرد عن 'الإمام" شيءَ 
في مسألةٍ وجب الإفتاءٌ بقولهماء "نهر ". وف "السراج "ا 
ف بلتم عسات برق الصيف رال مدر ع ف له ET AEE‏ 
التلى فاطو ودر وآعرٌة ما يُستغبي الاس فيه غنيم والفاصيلٌ بين التّتاء والصّيفٍ إذا 


استثقل یاب الشتاء واستخيقّت ثياب المي لصيف لصيشرة والربيع من ار اشنا إلى ازل العف 
والخريف مِن آحر الصّيف إلى أول الشتاء؛ أن رة هذا أ لان 


هدام (قوله: أو الأبد) أي: د أو منكرا بقرينة قصر التفصيل على الدهر. 

084 (قوله: هو العمل أشار إلى أنه لو قال: e‏ العمرّ فهو على الأَبَدٍ عند عدم 
البق ولو نره فعن "الثاني" على يوم وعنه على تة أشهرٍ كالميين» وهو الظاهى غین 
"الستّراج 2 

. (قوله: عند عدم | الى ما إذا ذا توئ شیا فتعمّل يه أفادَة "ىز"‎ [A۸8] 

۷۸۸7 (قولة: لم يدر) أي: وق قف فيه "أبو حنيفة" وقال: ((لا أدري ما هو)). قال في 
"الإحتبار لوه : ((لأنه لا غرف فيه ميتم واللغانة لاف e‏ والدّلائلٌ فيه متعارضة E‏ 
فيه. وروی "أبو يوسف" عنه: أن هرا رواق ٠٠١‏ اأ والدَّهرَ سوام 0 ال قن كان 


له بی على ما نوى)) اه. أي: لو نوی مقدارا من الرّمان غا به ا "فت" 


)١(‏ في "ر": (رو الأبد)) بدل (رأو الأبد)). 

(؟) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق ۲۹۰/[. 

(۳) من ((الصيف والخريف)) إلى ((إلى أول)) ساقط من "الأصل". 

)٤(‏ "البهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق۲۸۹/ب. 

(ه) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام .۳٣۳/۲‏ 

(5) "الإختيار": كتاب الأيمان ‏ فصل في الحين والزمان إلخ 57/5 

(۷) "الفتح": كتاب الأمان ‏ فصل في بين من حاف لا يكلم فلا حيئاً أو زماناً 4۲۸/٤‏ . 


الجزء الحادي عشر ._____ ١٠١‏ ل للد لاب اليمين في الأكل والشرب 


١ 0 2 # , mA 0‏ يرول 2 و ۳ ع tu‏ 0 
توقف "الإمامٌ" في أربعٌ عشرة ‏ مسألة» ونقل : ((لا أدري)) عن الأئمة الأربعة'") 


فإن قيل: كر في "الجامع الكبير”": ((أجممُوا فين قال: إن كلّمتة ورا أو شهورا 
أو مينيناً أو حُمَعاً أو يام يقح على ثَلاثةٍ ين هذره اذ كورات)). 

قلنا: هذا تفريعٌ لمسألة الدّهر على قول من يعرف اذَه كما فرع مسال المزارعةٍ على قول 
من ری ججَوارّهاء قالهُ "ابن الضياء" "شلال" 

قلت: والأحسَنٌ ما أحاب به في "الفتح": ((مِن أذ قول: إنه على ثَّلانةٍ ليس فيه تعيين 
معناه أنه ما هُو)). 

مطلبٌ في المسائل التي توقف فيها "الإمام" 

الالال (قولة: توق الإمام ف أربع عشرة مسأل منها: لفط دهر. 

ومنها: الدَبّة التي لا اكل إلا الحلق وقيل: التي أكترٌ غِذائها مَتَى يَطيبُ لَّحمُها؟ فروي 
حبس ثلاثة ايام وقيل: سبعة. 

ومنها: الكلب متى يَصِيرٌ معلما؟ ففَرّضَُ للمبتلى» وعنه وهو قولهما: بتر الأكل لاا 

جنها رقت اليتان» روي عقر سين أو سبح وعليه مشى الصف اران 
وقيل: أقصاهُ اثنا عشّرَ. 


(قولة: ومنها الكلبُ متى يصيرٌ معلّما؟ إلخ) فيه: أذ كثيراً من المسائل فرّض الإمامٌ الأمرّ فيها 


)١(‏ في "د" : ((أربعة عشر)). 

(۲) ((الأربعة)) ليست في "ب" و "ط". 

(۳) "الجامع الكبير": كتاب الأبمان ‏ باب ما يقع على الأبد وما يقع على الساعة صا . 
)٤(‏ تقدمت ترجمته في .۱۷٤/١‏ 

(د) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ‏ باب حلف القول 3/7 (هامش "الدرر والغرر"). 
(1) "الفعح": كتاب الأعمان ‏ فصل في يمين مَنْ حلّف لا يكلم فلاناً حيناً أو زماناً 479/64 . 
(۷) "المنح": كتاب الخنثى ‏ مسائل شتی 7ق 4 ١4‏ رب 


١م‎ 


حاشية ابن عابدين لد لس سدس 958ه الس باب اليمين في الأكل والشرب 


ومنها: الخنشى المشكلْ إذا بال من فَرَجَبو وقالا: يُعتَرُ الاک . 
ومنها: سور الجمار والتُوقفْ في طَهُوريهِ لا في طهارته. 
ومنها: هل اللائكة أفضل من الأنبياء؟ ومر في الصَلاة تارك حواص البَشرٍ أفضل)). 
يدها" ا کی ول Î EOE e‏ ومر في الجنائر. 
ومنها: تقش جدار السجا من ماله ومر : ((أنه يَجُورُ لو خييف عليه ين ظالم» أو کان 
منقوشاً رمن الواقفي» أو لإصلاح الحدار)). وق الا أنه نظمها 3 الإسلام "ابن 
أبي شريفي"”"" بقوله: [الكامل] ۰ 
BEE‏ 0 أذ قال: لا أدري لتِسعَة أسيله 
أطفال أل اشر ا سيم a‏ لفك اكد تست 
أدلجاة لزنه E A‏ شمن الك نأ 
ولد فوشت عن ركلف ما 0 
والحكم في اتی إذا ما بال ِن حه مَع سور الیمار استشکله 
وأحائرٌ تقش ) الجدار لِمَسجدٍ من وَقفِهِ أم لم يَجْر أن يَفعلّم)؟ | 
قلت: وألحقت بها بيتا آحر فقلت: [الكامل] 


A E o a ور غا ا‎ 


)١(‏ في"": ((وقال)). 

(۲) ف "الأصل": ((للأكثر)). 

(۳) المقولة 47٠1‏ | قوله: ((كما في "البحر" عن "الروضة")). 

)٤(‏ المقولة [۷۲۲۸] قوله: ((وتوقف "الإمام" إلخ)). 

0 ef T/4 )٥( 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الأيمان ‏ باب حلف القول 54/5 (هامش "الدرر والغرر"). 


(۷) تقدمت تر مته في ٤٥۸/۳‏ . 


الجزء الحادي عشر لاله لل باب اليمين في الأكل والشرب 
كانت EGA EE‏ كر اكير افو 
بل عن النبي ي وعن خبريل أيضا. (الأيام ٠‏ وأيام كثيرة والشهور والسنون) ا 


۷۸۸ (قولة: بل عن النبِيّ يل وعن حبريلَ أيضا) في "الكرماني": سيل رسول الله يلق 


عل كا 


E‏ رولا أدري حتى أسأل حبريل؛ فسالةُ فقال: لا دري حتى اسا ربي» 
فقال عر وحل: حير البقاع المساجد» وخخيرٌ أهلها 0 ولا وا خرُوجاء وَشَرٌ اهل 
آرم دُخولاً ولمم روجا ». وني "الحقائق””: ((أنه تنبية لکل مُت أن لا يُستدكف 
)١(‏ ((الأيام)) ساقطة من "و". 

(۲) أخرجه الحاكم ۹٠/١‏ في العلم و ۸-۷/۲ في البيوع» وأبو يعلى كما في "لمطانب العالية المسندة"(5501)» 
والطبراني كما في "المجمع" 1/۲ والحارث بن أبي أسامة )١١9(‏ كما في "بغية الباحث"» وابن حبان قي 
"صحيحه" )١399(‏ الإحسان» والبيهقي في "الكبرى" 85/9 في الصلاة ‏ فضل المساحدء وابن عبد البر في 
"جامع العلم" )١550(‏ باب ما يلزم العالم إذا سئل؛ كلهم من طريق جرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب 
عن جمارب بن دثار عن ابن عمر فذكره. قال البوصيري 744/7 كما في "ذيل المطالب": ويي الحكم بصحته 
نظر» فإن جريراً سمع من عطاء بعد اختلاطه» ولك ان له شاهدٌ من حديث أبي هريرة وجبير بن مطعم. 
فحديث جبير أخرحه أحمد ۸١/٤‏ والبزار (55؟١)‏ "كشف الأستار" وأبو يعلى »)۷4٠۳(‏ والطبراني ف 
"الكبير" (د54١) »)٠١٤١(‏ والحاكم ۹٠۰ ۸٩/١‏ و؟/۷» والحارث بن أبي أسامة )£١۸(‏ كما في "بغية الباحث" 
وابن عبد البر في "جامع العلم" )١55١(‏ وغيرهم من طريق زهير بن محمد وقيس بن الربيع وعمرو بن ثابت كلهم 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمه بن جبير عن أبيه فذكره. 
تفرد به ابن عقيل كما في البزار» وهو مقارّب الحديث كما قال البحاري» وتعقب الذهبي الحاكم على تصحيح 
الحديث ققال: زهير ذو منأكير وهذا منهاء:واين عقيل فيه لين» وعمرو مروك اه. وقيسن: ألنى عليه شعبة» وتركه 
وكيع ويحيى؛ لأنه أساء في ولايته وكان له ابن يلقنه. وأحرجه أبو بكر الشافعي كما في "الغيلانيات" (571) من 
طريق أم عمر بنت حسان عن سعيد عن أبيه» فذكر تحره ولم أعرفهم. وأخرجه الطبراني في "الأوسط" )1/١40(‏ من 
طريق عبيد بن واقد العبسي عن عمار بن عمارة حدثي محمد بن عبد الله عن أنس فذكره» تفرد به عبيد» وضعفه 
أبو حاتم. وأخرجه ابن مردويه كما في "فتح الباري" ٤۲۹/۸‏ من طريق زياد النميري عن أنس» قال ابن ع.دي: ما 
برويه لا يتابع عليه. وحديث أبي هريرة نحوه وليس فيه قوله: ((لا أدري حتى أسأل جبريل)) أخرحه مسلم (81/1) 
في المساحد ‏ فضل السجود» وأبو عوانة )١١5©(‏ فضل المساجدء وابن خزيمة (31؟١):‏ وابن حبان (.5 
الإحسان» والبيهقي في "الكبرى" 75/7 من طريق الحارث بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مهران مولى أبي 
هريرة عن أبي هريرة مرفوعاً. وأحرجه البزار (404) "كشف الأستار" عن هارون بن موسى بنفس السند لكنه قال: 
عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة» وهذا خطأ من هارونء والله أعلم. 

(۳) "حقائق المنظومة": بابٌ: الذي احتص "أبو حنيفة" به من المسائل ‏ كتاب الأعان ق٦‏ د إب. 
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ا تام لا؟ وما ا أدري أذ القرنين 5 لي EN‏ اه "ح"“. وهذا قبل أن يُطلِعَهُ 
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(قولةُ: وقال يَلك: ما أدري أغزير نبي أم لا؟ إلخ) في تفسير "أبي السعود': را َل ' تنص ر 
اليهردٍ؛ وكا عزيرٌ صغير ألم يقل فلما فلما رحَع بنو إسرائيل إلى بيت المقدس وليس فيهم من يقرأ التوراة بعت 
الله تعالى عُزيراً يده لهم التوراة)) اه. ويي "الجلالين" :((و"ذو القرنين" إسمّة "الإسكندر”, ولم يكن 
ي)) اه. وهو الذي بنى الإسكندريّة وسمّاها باسيه. 


٤٠٠١/١ “جامع الرموز": كتاب الأيمان  فصل حلف القول‎ )١( 
.٠١۳١/١ "إحياء علوم الدين": كتاب العلم - الباب السادس في آفات العلم‎ )۲( 
فق د رواية: ((وما أدري الحدود كفارات أم لا))» وبعض الروايات ذكرت (رلقمان)) بدل ((عزير))؛ وبعض الروايات‎ 


مختصرة» ولن نعرج على هذا الخلاف فالروايات فيها زيادة ونقص. 

أحرجه أبو داود (47174) في السنة ‏ التخحيير بين الأنبياء» والبزار )١545(‏ "كشف الأستار" في الحدود» والحاكم في 
"المستدرك" 50/١‏ في العلم و ١4/5‏ في البيوع» وعنه البيهقي ۳۲۹/۸ في الأشربة, وأخرجه أحمد كمافٍ 
"فح الباري ٠٦/١"‏ وعنه الحاكم وأخرجه 0 "الأفراد" كما في "أطراف الغرائب” لابن القيسراني 

(ق۷١١/ب)»‏ وابن أبي حاتم في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير" (الدخان/۲۷)» والبغوي في "التفسير' e‏ 
وابن عبد البر ف "جامع العلم" 5515 :)١‏ وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 45/11 و17 //ال؟ و8/40١7‏ من طرق 
كثيرة عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً فك كز 
قال الزيلعي في "تفريج الكشاف" ۲۹۹/۳: لم أحده في "تفسير عبد الرزاق". قال الدارقطني: تفرد به عبد الرزاق 
عن معمر عن ابن أبي ذئب» وغير معمر أرسله. وأخرجه البحاري في "تاره" ١59/١‏ عن هشام بن يوسف 
الصنعاني عن معمر عن ابن أبي ذئب عن الزهري مرسلا ثم قال: وقال عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذنب عن سعيد 
عن أبي هريرة مرفوعاً والأول أصح اه باختصار. قال ابن حجر في "فتح الباري" 17/١‏ تبعاً للبيهقي قلت: وقد وصله آدم 
ابن أبي إياس فقويت رواية معمر اه باختصار. أحرجه الحاكم ٠٥۰/۲‏ في التفسير» وعنه البيهقي ۳۲۹/۸ من طريق آدم 
عن ابن ابي ذئب به موصولاء وهذه متابعة قوية إن صحت» وقال ابن حجر: والحق عندي أن حديث أبي هريرة صحيح. 

وقد توبع | بن أبي ذئب عن المقبري» أخرحه البزار (15147) "كشف الأستار"» وابن عبد البر ف "جامع العلم" (2۲( 
عن سعد بن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عبد الله بن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. لكن عد الله بن سعيد متروك. 


)٤(‏ في نسححتنا يتنهي كلام "ح" عند قوله ((كذا في القهستاني)) انظر ”ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأقل ق47؟/ب. 
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2 ا j qe E‏ ۲ 
الله تعالى على أمرهمء وقد أخبرٌ عليه الصّلاة والسلام بأن تبعا موم "طط 
)١(‏ روي من حديث سهل وعائشة وابن عباس وأبي هريرة مرفوعا وعطاء وغيره مرسلا. 
أما حديث سهل بن سعد فأخرحه أحمد ٠٠٤١/١‏ وعنه البغوي في "التفسير" (الدحان/۳۷)» والنعابي كما في "تخريج 
الكشاف" للزيلعي ۲1۹/۳ وابن أبي حاتم كما في "تفسير اين كثير" وعنه ابن عساكر ١١/د»‏ وأحرحه الطبراني في 
"الكبير": (3017). "والأوسط" (7501)؛ وعنه ابن مردويه كما في الزيلعي» والطبري في 'تفسيره" [ق/4 .]١‏ 
من طرق عن عبد الله بن يوسف وابن وهب وسعيد بن أبي مريم وحسن و زيد بن أبي الزرقاء و الوليد كلهم 
عن عبد الله بن لهيعة عن أبي زرعة عمرو بن جابر عن سهل مرفوعا :((لا تسبوا تبعا فإنه كان قد أسلم)). 
وعمرو: غال في التشيع» قال النسائي: ليس بثقة» واتهمه أحمد؛ ومع ذلك فقال أبو حاتم: صالح الحديث. 
قال ابن حجر في "تخريج الكشاف": وفيه ابن لهيعة عن عمرو وهما ضعيفان اه. لكن رواية العبادلة عن ابن 
لهيعة قوية» فهم من متقدمي أصحابه ولم يخالفه أحدء فالعلة تعينت في عمروء فقد قال أحمد؛ يروي عنه ابن 
لهيعة أحاديث مناكير والله أعلم. 
قال الزيلعي: وله طريق آحر عند الدراقطني في "غرائب مالك”؛ رواه من حديث حبيب عن مالك عن أبي حازم 
عن سهل مرفوعاء ثم قال الدارقطني: تفرد به حبيب وهو متروك. 
وأما حديث ابن عباس فأحرحه الطبراني في "الكبير"(11179-0)) و"الأوسط" (441١)؛‏ وابن مردويه وابن أبي حاتم في 
"تفسيرهما” كما ف "الدر امنور" [الدحان:۳۷]» وأبو بكر بن لاد ۱/۲۱۷/۱ء وعنه الخطيب في "الشاريخ" ۳/د ٠۲١‏ وابن 
عساكر في "التاريخ" ١١/ت‏ من طريق مؤْمّل بن إسماعيل عن سفيان الثوري عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله مرفوعا. 
قال الطبرانى: لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا مؤمل» ومؤمل: ضعيف عن الثوري وغيره اه. 
وقد توبع» أخرجه ابن مردويه كما قال الزيلعي 770/7 من طريق أبي حذيفة ثنا سفيان به سنداً ومتناً. 
وأخحرجه ابن عساكر 5/١١‏ وابن مردويه كما في "الدر المنثور" عن يونس بن بكير عن زكريا بن يحيى المدني ‏ 
متروك» منكر الحديث ‏ حدثنا عكرمة عن ابن عباس موقوفا. 
وأخرجه ابن مردويه كما تي "الدر المنثرر" عن أبي هريرة مرفوعا. 
وأما حديث عائشة موقوفا: فقد أحرجه الحاكم 450/7 لي التفسير» من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
عن عروة عن عائشة قالت: (إكان تبع رحلا صا حاً ألا ترى أن الله ذم قومه ولم يذمه)). 
وأحرجه الطبري في "التفسير" [الدحان:۳۷]» وعبد بن ميد في "تفسيره" كما في "الدر المتشور" عن ابن ثور عن معمر عن 
قتادة» وعن سعيد عن قتادة عن عائشة» وأخرجه ابن عساكر ١١/ه‏ من طريق عمران أبي الهزيل عن تميم بن عبد الرحمن قال لي 
عطاء بن أبي رباح: لا تسبوه فان رسول الله 5 نهى عن سبه؛ وروي نحو هذا عن وهب بن منبه وكعب الأحبارء والله أعلم. 
(؟) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام ؟/5114. 
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]۷۸۸٩[‏ (قولة: ولحت معناةُ: أنه إذا حلف لا يُكلمّه الحم يتر كلامَهُ عشرة أيّام 


2 


يوم هو يَوم الحمعة لا أنه ير د کلام عشرة أسابيعٌ كما قد يتومهّم. وهذا حيت لاه له فإن 
وى الأسابيعَ صح بخلاف حْمُعةٍ مُعْرَدا كقوله: علي صو حُمُعةٍ إذا نَوَى الأسبُوع أو لم يدو 
ا ع 696 0 

1۷۸۹۰1( (قولة: عشرة 1 صنفي) هذا عندهٌ وقالا" في الأيام وأيام کو 
والشّهُور: اثنا عصَّرٌ وما عداها للأَبدٍ. والأصل فيه: أله لتعريف التهد لو م مهود رالا لجنس 
فإذا كان للقي ناما نا a‏ اواك الكر: لعا ميمه فيج شولا CENE‏ 
في الأيام والشهور؛ لأنّ الأيَامَ تدورُ على سبعةء والشَّهُورَ على اثني عضر فِيَصرّفُ إليه» وني 
غيرهما: لم يوبحد فیستغرق ) العُمُر. وهو يقول: إن أكثرَ ما يطلق عليه ! سم امع عشرة وأقله: 
ثلاثة» فإذا حلت عليه ((أل)) استغرق المع وهو العشرة؛ لأنّ الكل من الأقل منزلَةٍ العامٌ ين 
الخاص» والأصل ف العام العُمُومُ فحمّلناةٌ عليه» "زيلعي". 


(قول "الشّارح": والدّهورٌ) قال "ط": انظر معناه على قول "الإمام"؛ فق مفردَةٌ المعرّف واقعٌ 
على العمر اتفاقاً» فلا ينبغي أن أن يكون في جمعه معرّفا حلاف ف أنه عو كاو الي كاد وير 
ظاهرٌء والجواب: أنه جمع دهر منکرا» وما ذْكِرَ من وقوعِهِ على عشر مراتٍ عند "الإمام" كل مرةٍ ستة 
أشهر فهو تخريج من "الإمام' ' على قول "الصاحيين"» أب التي وا أو أنه إفتاءٌ بقول الصّاحبَّين؛ لعدم 
وجود نص من "الإمام" عليهاء وهو الأقربث. 

(قوله: لا أنه يترك كلامَةُ عشرة أسابيع كما قد يوم إلخ) ما رهم هو العنى المتعارّفُ الآ E‏ 
اراق تمان “يبي 


(0) في "م": ((بترك)). 

(۲) "البحر": كتاب الأيان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ .٠٠۹/٤‏ 

(۳) ف "م": ((وقال))» وهو تحريف. 

.١ 40/8 "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )٤( 
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لأت أكثرُ ما يُذكرٌ بلفظ الحم ففي: لا يكلَمُهُ الأزمنة حمس سنن (ومُتَكُرُها ثلاثة؛ 
لهأل اجمع مالم يوصف'" برق كما م٠‏ رح لا يكل ) عدا أو ر 
فللان أه و: لا یرکب دوابه أو: a‏ 0 


أي: لفلان (أكثرٌ من ثلاثة) من كل صنفي (وإلا) بأن كلم اقل من ثلاثة )0 2 


)11۷۸41 (قولة: BS SN‏ الح يعني: أن العشرة أقصّى ما عهِدَ معلا 
فيه ظط اجَمع على اليَقين؛ لأنه يُقَالُ: ثلاثة رحال وأربعة رحال إلى عشّرةٍ رحال» فإذا حاون 
العشرة ذهب الحم فيْعَالُ: أحد عر رحلا إل "عن "ار "60 

ركفملا (قولة: حمس سنين) لان كل زمان سثة أشهر [؛/ق١١٠/أ]‏ عند عدم ايق 

4م (قولة: وا أي: 5 عله اا 

۷۸4 (قولةُ: كما مر أي: E‏ )) ويقاس عليها غيرهاء 

ملا (قولة: لا ي عبید) أشار به إلى آنه لا فرق بين انکر وللضافت 01 
أنه لا فرق بين منکر هذه الألفاظ ا لارو وشكر غيرها إذا لم وصف الک وباو وا 


(WO mt 
os 


NE 


فی ذلك. 


)١(‏ في "و" و "د" : ((توصف)). 

ET IG) 

0 في "د": ((آثوابه)). 

)٤(‏ ف "و": ((وات)). 

(ه) "ح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل ق٣٤‏ ۲/أ. 

.٠٠۹/٤ "البحر”: كتاب الأيمان  باب اليمين في الأكل والشرب إلخ‎ )١( 

(۷) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ فصل في ين من حلّفّ لا يكلم فلاا أو زماناً 490/4. 
(۸) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام 5514/7. 

(5) المقولة ]١73-017‏ قوله: ((وأما الأطعمة والثياب إلخ)). 
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]1۷۸41[ (قولة: وتصح َة الكل أي: قضاءُ وديانة؛ لأنه و اة كلامه. کذا يي 
OE‏ مد وي ا a‏ 

[YAY]‏ (قولة: أن المنع لمعي ي هؤلاع) فان الإضافة فيهم إضافة تعريفي فتعلقت اليمين 
بأعيانهم؛ فما لم يكلم الكل لا يُحنث» وفي الأول إضافة ملاك؛ لأنها لا تقصدٌ بالهجران وإنما 
المقصُودُ امالك فتناولت اليَمِينُ أعيانا منسوبة إليه وقت الينث» وقد ذكر النسبة بلفظ الجمع وأقله 
لانت كذا ف ا قم لوه : ا 

قلت: وهو مخالف للعرف؛ فإن آهل العرضب يريدون عدم الكلام مع أي زوجة منهن ومع 
0 كان ل صداقة مع فلان» اا 

7 7 5 0 8 2 ۴ و بي 8 2 

قلت: 0 3 الأعان 0 قوله: ((کل ج عليه 0 عن "القنية": ((إن أحسنت 

[1۷۸4A]‏ (قولة: فإن كان 7 به) أي: e‏ باه وأحد حَنث؛ أن 0 يراد به مي 
ك: لا اشتري العبيدَ» لكر الفرق هنا أن إحوة فلان حاص معهودٌ بخلاف العبيد. 


)١(‏ في "و" و "د ((ولو)). 

(۲) في "الأصل" و "ب" و "م": ((وظاهر))» وما أثبتناه من "1" هو الموافق لعبارة "البحر". 
)٣(‏ "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ .٠۷١/٤‏ 

. 1١/٤ "الإختيار": كتاب الأيمان  فصل فيمن حلف لا يلبس هذا الثوب إلخ‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الأيمان - باب اليمين في الأكل والشرب إلخ .٠۷١/٤‏ 

(5) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب والكلام .٠٠١/۲‏ 

(۷) المقولة [17/749] قوله: ((قلت إلخ)). 


الجزء الحادي عشر ۳ للد ياب اليمين في الأكل والشرب 


وألحق في "النهر" الأصدقاءً و الزوحات. 
قلت: وهي من المسائل الأربع التي یکول فيها الجمع لواحدٍ 5 8 "الأشباء"". 


۷۸٩‏ (قولة: وألحى في "النهر”') أي: بالإعوة بحناء والظاهرٌ أنه لا حصوصيّة 

للأصدقاء والرُوجاتء بل الأعمامٌ ونحوْهُم والعبيد والدّواب وغيرُهُم كذلك؛ لما قلنا. 
مطلب: الجمع لا يُستعمّلٌ لواجدٍ إلا في مسائل 

11۷4۹3 (قوله: من المسائل الأربع إلخ) ذكرّها ق اشا على "المع "60 جر 
كتاب الوّقفيء وزاد عليها؛ حيث قال: ((فائدة: الجمعٌ لا يكو أي: لا يُستعمّلٌ للواحِدٍ - 
إلا في مسائل: قف على أولاده وليس له إلا واحدٌ فله كل الغلة بخلاف بَنِيه. وَقفَ على 
أقاربه المقيوين يبَلدٍ كذا فلم يق ينهم إلا واد حلّف لا يكلم إحوةً فلان وليسَ له 
الا واخ لف لا یا کن لالد ارغ ينهدا الح أو الخبز وليس منه إلا رغيفٌ واج 
حلفَ لا يكلم الفقراءً أو اا اوا ا بنى آدمٌ أ هز لاء القوم أو اهل بداد سف 
بواحدٍ» كما في الأطعمة والثياب [؛/ق١١٠/ب]‏ والنساء)). ثم أطال في ذلك وفي الكلام على 
المسألة الأولى وأنّها مُحالفة لما في "الخانيّة””'» م وقق بينَهُما فراجعة؛ وسيأتي"' إن شاء 
الله تعالى تمَامُ الكلام عليها في الوقف. 


0 “ا أي: بالإحوة نا إلخ) أي: في التفصيل المذكور في "الواقعات". 


(1) "الأشباه والنظائر": كتاب الأعان ص 7١‏ 

(۲) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب إلخ ق290/). 

(0) "الدر المنتقى”: كتاب الوقف ‏ فصل: إذا بنى مسجداً إلخ ۷١۷/١‏ (هامش "بجمع الأنهر"). 

)٤(‏ "الخانية”: كتاب الوقف ‏ فصل في الوقف على الأولاد والأقارب 7071/8 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) المقولة [5187؟] قوله: ((لأنه مفرد مضاف فيعم)). 


1.4/۳ 


حاشية ابن عابدين ٥٤  .‏ س باب اليمين في الأكل والشرب 


ا والثياب والنساء فيقع على الؤاحة اف اترات ال هت للد 
إن أمكنء وإلا فللجنسء ولو نوى الكل صح واللهُ تعالى أعلم NE‏ 


۷۹٠١١‏ (قولة: وأمّا الأطعمّة والثياب إلخ) أي: إذا كانت معرقة بل" يفل لآ كل 
الأطسمة ولا لاب لافب: المت زم واب فلا د ين َة كما مر وقولة: 
3 1 532 2 د 
((لانصراف المعرف للعهدٍ إلخ)) بيان لوحه الفرق. 
أقول: والفرق بين هذه المسائل من المواضيع المشكلة فلا بد من بيانه. 
مطلب: تحقيق مُهم في الفرق بين: لا أكلمُ عَبِيدَ فلان أو وجاته أو الدساءً أو نساءً 
فنقول: قال في "تلخيص الجاع" و"شرجه": ((إنْ كلمت بني آدمَّ أو الرجالَ أو النساءً 
حَيث بالفرد إلا أن ينوي الكل الحاقا للجّمع اعرف باجنس فيْصدَقْ قضاءً ولا يَحنث أبدا؛ 
لأنّ الصّرف إلى الأدنى عند الإطلاق لتصحيح كلايه؛ إذ ليس في وسعه إثباتُ كل المنسء 
وإذا نوی الكل فقد نوّى حقيقة كلاه وأمّا الجمع انكر ك: إن كلمت نساءً فيحنث 
بالثلاث؛ لأنه أدنى الحمع» ولو نوَى الزّائدَ صّدَّقَ قضاي وإن كان فيه تُخفيفٌْ عليه؛ 
أن الرّائدَ على الثلاث جمع حقيقة وله نية الفرد أيضا؛ لجواز إرادته بلفظ الجمعء نحو 
إِنَأَرلْته 4 [القدر  ]١‏ لا 5 المثنى)) اص. 
وقد صرّح الأصوليون بأنّ المعرّف يُصرفُ للعّهد إن أمكنّ وإلا فللجنس؛ لأنَّ (رأل)) إذا 
دلت على الحمع ولا عَهِدَ تبطل معنى الجمعيّة ك: لا أشتري العَبِيدَ» إذا علمت ذلك فنقول: 
إل الحمع لضاف إذا كان مَحصّورا فهو من قسم المعرّف العهُودٍ فلا تبطل فيه الجمعيّة» ولكن 
كس كد اه بح ا ا 20 
تارة يكتفى بادنى الجمع» كما ي عبيدٍ فلان ودوابه وبيابه» وتارة لا بد من الكل كما ل 


7 ا 4 € ع e‏ د کو و ا 
زوجاته وأصدقائه وإحوتء وقد مر ' الفرق. وأما إذا كان غير مُحصورء مثل: لا أكلم بني آد» 


(1) ص١5۲۲‏ "در". 


(۲) المقولة ]١۷۸۹۷[‏ قوله: ((لأن المنع لمعنى في هؤلاء)). 


الجزء الحادي عشر . . . 558 لس باب اليمين في الأكل والشرب 


أو اهل بغداد أو هؤلاء الوم فإه یکو للجنس؛ لعادم الها فيحنت بواجا ويُشيرُ زُ إلى هذا 
الفرق ما في ية النتي' : ((وعن "أبي يوسف": إن امالس ليا حال لح رد 
له ت ي كلم الكل روزن E‏ بی ذلك كل رادا ا بن 
كن له سهاها بسن O‏ يحمت إلا بالكر بون OE‏ هد 18 
اه. فهذا صريحٌ في الفرق 55-07 ه الْحصُور وغيرةء سان اموق ملسي رك العف 
بأل الْعَهُودٍ لا بد فيه من الجمعيّة وغيرٌ الحصور م عل انکر والْعرضي بأل غير لهو ُكتفى فيه 
بالواجه اوغايه تخر ج الان ا عق شرح اللتقى' . وبه يَظهِرُ صحّة ما أحاب به 
صاحب 'البحر " في ین حل أن ألا زوحته لا طون ب فطلع وايد: راھ ل حت 
a‏ تقد فيل قول "المصنف" : ((کل حل عليه حَرام)) لکن کان الاس 
أن يقول: لا بُدَ ِن طُلّوع الكل لأنه مئل وچ فلان لا مثلٌ عبيده. وتقدم“ الفرق» لكن 
اعرف الآن حلاف هذاء كما ذكرناه” ' قريبا 

وظهر آنه ان ميا الوقف الصّوَابُ فيها ما في "اال" من التسوية بين الأولاد والبَنينَ: 
رر أنه إذا لم يكن له إ5 a)‏ اعدف ترات داع و Oe‏ 


على أولاديء وقوله: على بني؛ فإ كلا مِنهُما جَمعٌ مضا مَعَهُودٌ بمؤلاف قوله: على ولّدي؛ 


(قولة: وعن "أبي يوسف" إن كان له من العبيدٍ ما يجمغهم إلخ) ما ذكره عن "أبي يوسن" 
طريقة أخرى غير التي مشى عليها في المعن و"الشّارحٌ 0 


)١(‏ في المقولة السابقة. 

(۲) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج إلخ 7548/5 
(9) المقولة [10/745] قوله: ((قلت إلخ)). 

(5) المقولة ]١7851/[‏ قوله: ((لأن المنع لمعنى في هؤلاء)). 

(ه) المقولة ]١17851/[‏ قوله: ((لأن المنع لمعنى ف هؤلاء)). 


I 


(5) ((إلا)) ساقطة من 


حاشية ابن عابدين .ل 55ه س باب اليمين في الأكل والشرب 


وتاك تساف تفنب الراكية SS‏ 

وبه يَظهرٌ أيضاً أن الدمعٌ لضاف الْعهُود إذا لم يُوبحّد منه إلا فر لا تيطل الّفظ بالكلمّة 
بل يفن له مداخل ق الكلام ولا لم يفعي الول كيا ولذا. حت ف لا اكلم إعوة فلان إا لم 
يُوجحّد غير واحد, لكن هذا مع العلم وإلا كان المقصودٌ هو المع لا غير كما مر فاغتيم تحقيقَ 
هذا اقام فإنه من مُفردات هذا الكتابيء والحمد لله على الإتمام والإنعام. 


0 ما 


الجزء الحادي عشر لسلس لم 9۷ م باب اليمين في الطلاق والعتاق 


#باب اليمين في الطلاق والعتاق 4 
الأصلّ فيه: أن | الولد اميت ول في حق غيره لا في حق نفسيه وأنّ الأول اسم 


#باب اليمين في الطّلاق والعتاق» 
ر۲٠۹‏ (قولة: الأصلٌ فيه) أي: فى مسائله» أي: بعطيهاء "ط"7". 
.ولاو (قولة: أن الولّدَ اميت قيّد ننه ارا ]قار إل تمر اط انه تمقو عط ا 
Yn 1F 4‏ تدا د 
قال في "الفتح": ((ولو لم يستين شيءٌ بين ج a‏ 

5 فده م ولد ي حقّ غيره) فتقضي به اده والدمْ بعده‎ f1 
اعلق على ولادته "ط'”". أي: من عتقها أو طلاقها مُئلاً.‎ 

مولا (قوله: لا في حقّ نفسه) فلا سی ولا یعس ولا يُصلى عليه ولا يستجق 
الإرٹ ولوصيةء ولا عق اهء "شلبي". وسيأتي” مثالٌ هذا الأصل ف قوله: ((إن ولّدت 
فأنت كذا حنٹ ا بخلافب فهو ر ا 

الأول اسمٌ لفردٍ سابق) فيه: أن امعتبر عدم تقدم غير عليه والسابق 


وهم جود لاحق وهو غيرٌ شرط كما [؛/ق١١٠/ب]‏ يأتي”"» فالأوضح أن يقول: والأوّل اسم 


ع 
ها 
0 


أن 


|11۷4۰ (قولة: وأن 


اباب اليمين في الطّلاق والعتاق 4 
(قولة: انتهى» "شلبي") في بعض ما قاله نظرٌ كما في "السّدي", فإف الذي تقدّمٌ في الجنائز: رأ 
المولود إذا لم يسة يِل يمى و يغبا ولا حلاف في غسل تام الخلقء وغيرة يسا على المختار)). 


.758/7 "ط": كتاب الأمان  باب اليمين في الطلاق والعتاق‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 1717/4 . 

.٠٠١/۲ "ط ": كتاب الأيمان  باب اليمين في الطلاق والعتاق‎ )٣( 

(4) انظر "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 41/9 .١‏ 
(5) المقولة ]١۷۹۳٠١[‏ قوله: ((مستبين الخلق)) وما بعدها. 

(5) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ٠٠٣٠/۲‏ 


(۷) ص۲۹٥‏ "درا" . 


حاشية ابن عابدين يت u‏ ۸ ل ل باب اليمين في الطلاق والعتاق 


وال لفردٍ لاحق»› والوسط لفرد بين العددين المتساويين» وان المتصف بأحدها 
لا يتتصف بالآحر للتنافي» ولا كذلك الفعلٌ لوكا ب لع 


لفردٍ لم يُتقدّمةُ غير فاده "مز" 

ر۷٠۷۹٠‏ (قولة: والأحير) كذا في "البحر”"» ولي نسخة: ((والآخِر) .عد الهمزةٍ وكسر 
الخاء بلا ياءء وهي أؤْلى. ولا د بصخ اتح لصدقهِ على السّابق وعلى اللأحق. 

١4‏ ةلاق (قوله: بين العددين الممساويّن) کالتاني من ثلاثق والشالث من حخمسة. ولم ل 


0 


لواو ناك الك gO‏ اك 
11۷4۰47 (قولة: بأحيها) أي: أحد الثلاثة لذ كورق وفي نسحة بضّمير التننيقء والأؤلى أؤلى. 
زعككلان (قولة: لا يتصف بالأخر) المد والكسرء اكد 0 امرأةٍ اترو ها و 


فوج امرأة» ثم أخرىء ثم طلّقَ الأول 2 تروجهاء نّم مات طلقت التي تَررّحها مره 
لذن التي أعاد عليها التزوج اتصفت بِكونِها اول لى فلا تتصفُ بالآخيريّة للقضاد كما لو قال: آعم 


2 
و 2 


عبا أضربة فهو حر ی أعاد الضَّربَ على الأول ثم مات عَتَقَ 


(A) 1 (An 
. امروب مرة» ح عن البحر‎ 


قولهً: بالآحر بالمدٌ والكسر فهر إلا فرعته بالفى انع ف ١‏ ل نسحة ضمي 
زهو ر ر( 1 على ور 
المثتى» ويعودُ حينعدٍ للوسّط والأوّل. 


)١(‏ في "و": ((والآحر)). 

(۲) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ؟2/9"”. 

(۳) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 719/1/4. 

)٤(‏ أي لا يصح فتح الخاء فيقال : ((الآخر)) لصدقه إلخ. 

(5) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق صلا .-١‏ 
)١(‏ "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 17/ه"”. 

(۷) المقولة ]١7579[‏ قوله: ((وأمًا الوسط إلخ)). 

(۸) "ح”: : كتاب الأممان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق٣٤‏ ۲/أ. 

(9) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق .٠۷۲/٤‏ 


الجزء الحادي عشر س ۹ باب اليمين في الطلاق والعتاق 


لعدمه؛ لأنّ الفعل الثاني غيرٌ الأول» فلو قال: آجر تزوج أتزوج فالتي أتزوحها 
طالق صلقت المتروّحة مرتين؛ ؛ لأنه حعل الآخير وصفا للفعل و هو العقد» وعقدها 
ال )0 الأول اسم 
لفردٍ سابق وقد وُحَدَ (ولو اشترى عبدين معاً ثم آحر فلا) عق (أصلاً) لعدم 


هو الآخِرٌ (أول عبد أشتريه حير فاب شترى عبداً عى لما 


الفردية (فإن زا كلمة: (وحده) أو أسود أو بالدنانير اي ا هس و KEV ARDE‏ 


(N۹117‏ (قولة: لعدّمه) أي: لعدّم التنافي. بيانة: أن 3 الفعل ضف با ةة وإذا وقع انيا 
يتصفُ بالآخيريّة؛ لكون الثاني غير الأول فإنه عرض لا يَبِقَى زسانين» وإنما يعتبرة التترعٌ باقيا 
لتر سر لالم عرس عله يُنافِيهِه كفسخ وإقالة إلا فهو زائلٌ. وما يو جد بعده فهو غير 


2 


ت > 


قق ته وإن كان عَينَهُ صُورة قصّحّ وصفة بالأوكيّة 8 والا: خجريّة باعتبار الصرزة واتفى اشاق بين 
لوصفيّن باعتبار الحقيقة؛ وذلك لكون الواقع نرا غير الواقع راء ولذا قال: (رلأةً الفعل الثاني 
غير الأوّل))» فافهم. 

11۹117 (قولة: مرتن) طرف للمتروحة لل طاق و 

¥413 (قولة: لعدّم الفرديّة) أي: في العبدَيْن» وما العبد فلعدم م السسبق. فكان عليه أن يقول: 


حي 2 ّ لل On‏ 
لعدم الفردية والسبق. آه ا 5 


(قول "المتتارح": لعدم الفرديّة إلخ) أي : الموصوفة بالق أه. "سنكي "۲ فحينئذ صح جعل هذهو 


)١(‏ في "و": ((اشتريته)). 


0 3 


٥۲۷ص‎ )١( 


5 في "و": (رمن أن)). 
(4) "ح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق١٣٤‏ ۲/. 


حاشية ابن عابدين تبس o o‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 


(عمَقَ الثالث) عملا بالوصفيء (ولو قال أول عبادٍ أشتريه واحدا فاشترى عبدين ثم 
اشترى واحداً لا يعتِق النالث) وأشارٌ إلى الفرق بقوله: (للاحتمال) أي: لأنّ قولّة: 
((واحدا)) يحتملٌ أن يكون حالاً من العبدٍ أو المولى فلا يعِق بالشك وحور 
ف "الببحر "20 م صفةً للعبد 00 


مطلب: أوّل عبد , أشتريه حر 
1 (قولة: عت الثالث) أي: في اليشال الذكور؛ لأنه هو لصوف بكونه أوّلَ عب 
اشتراة وحدة» ولا يرجه عن الأوَيةِ شراءٌ عبدين معا قبِلُ وكذا لو قال: وَل عبار أشتريه أسود) 
أو بالدنانیر» فاشتری عَبيدا بيضاء أو الدّراهم نم اشترى عَبِدا #8 او انار غتی كماءق 
"البحر» ولا يلم في اشر “رلا أن يكُونَ جمعاً كما لا يخفى. 
۷۹ (قولة: وأشارٌ إلى الفرق) أي: بين وَحدّه وبين واجداً. 


كلولاق (قولهُ: للاحتمال إلخ) هذا الفرّق ل" شمس الأ تح ومفتضاة: أنه لو نوف کونه 


(قول "الشتارح": تيل أن يكون حالاً من العبد أو المولى إلخ) ععنى أنه لا یشار که في شرائه 
أحدء وعلى تقديره يعتق؛ و ال نة ف المولىء وعلى أنه حال من العبدٍ لا يعَتِقٌ ؛لأنّ المرادٌ وحدة 
الذاتء وهي متحققة ف الجميجه اه "سندي"؛ لکن ما قالَهُ غيرٌ مستقيم» بل يعتِقُ على احتمال أنه 
راحم للعبدء لا على احتمال رجوعه للمولى» وكأنه على هذا القيل يكونُ واحداً بمعنى منفرداً. 

(قولة: لأنه هو الموصوفُ بكوبه أوَّلَ عبدٍ اشتراةُ وحدهُ وذلك؛ لأنّ قولّةُ: ((وحدة) ثرا به 
الانفراد في حالة الشراء؛ لأنه يُقَالُ: جاءً زي وحدة أي: منفرداً في حالة الشّرا فالثالث لم يسبقة أحدٌ 


ه الصّفق فكان أوَّلا. اه "سندي". 


.519/1/4 "البحر": كتاب الأبمان  باب اليمين في الطلاق والعتاق‎ )١( 
في "1": ((المشترى)).‎ )( 


الجزء الحادي عشر ١ه‏ باب اليمين فى الطلاق والعتاق 


حال من العبد يعتق» لكن عبر عنه في "القت" أ ب: ((قيل)). والذي اقتصّرَ عليه في "تلخيص الجامع 


ود 


الكبير" [4؛/ق١٠/]]‏ وأوضحه "قاضي حان" في "شرح الخابع الصّغير "© N,‏ 
هو: أن ((الواحجد) يقتضي الانقراة في الذات و(ووّحدَة) الاتفراة في الفِعل ارون به» ألا رى أنه 
لو قال: في الدّار رجحل واحد E E‏ نيه صي او اا تخلاف: في الدار رَحلّ وحده 
فاته کاب فإذا قال: واحداً لذ يكن كارت و لكر خالا مو ةت ير ا اك ل أر لف فاه 
ماد افر دة وا د تفرد فكان كما ود ها أمّا إذا قال: وحدهُ فقد أضاف 
لتق إلى أل عبد لا شارك غير ي املك والالث بهذه الصّمة. وإن عَنَى بقولو: («واحدا» 
معنى التو حا صدَّقَ ديانة وقضاءً؛ لما فيه من التغليظ» فيكون الشّرطٌ يعار افر والسّبى في حال 
لتم كما ذكره "الفارسي" في "شرح التلخيص". وا ذكر من الفرق علمت أنه لا فرق بون 
التصب وبل د اق "تلخيص الجاع ': ران ن الکسنٰ) كما بعض فسخ "لحامم“ 


(قرلة: لك عر عنه في "الفتح' ل و (رأنه لو قال: واحداً لا يعتِقَ الثالث؛ لأ 
واحداً يحديل انفد في الذاتي فيكو حالاً مؤكدةٌ؛ ا أذ که 
الوكين كذلك في ذاتو فإنه اون بهذا المعنى, فإنه في ذاتِه فردٌ سابقٌ على من يكونُ بعده» فلم يكن 
لالت ولا بهذا المعنى» وينم على هذا - أله لو قصّدَ هذا العنى - أن يع كل من الأرّلين السابقين 
وحمل كو معنى الانفرادٍ في تعلق الفعل بوء فتكوث موسسّسَة فيعجق؛ لأنه النفرة في تعلق الفعل» 
بخلاف الأولّين» فلا يعت بالشك» وقيل إلخ)) اه. 


. 455/6 "الفتح": كتاب الأعان  ياب اليمين في العتق والطلاق‎ )١( 

0( ا : كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في العتق 7/ق١١/ب.‏ 

(۳) انظر "فتح القدير”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 455/5:» و"العناية": كتاب الأيمان ‏ باب 
اليمين في العتق والطلاق ٤٠١/٤١‏ (هامش "فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين ك o‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 


فهو ك: وحدف وقي "النهر" رفعة حبر مبتدأ “ محذوفف فهو ك: ادا رولو 
قال رل ع نلك ور فلك غيدا وضق عد عن لک E‏ 


وذكرٌ "شار حه" عن "كاني كيام ((أنّ الألف ا من بعض الكتّاب)). 

٠۷٠٠۷‏ (قولَهُ: فهو كرّحده) أي: فَيَِتِقُ العبدُ الشالث» وده في "تهر "“: ((بأنٌ الجر 
ا ۽ للفرق السّابق)). 

قلت وده ما تقلنا عن "تلخيص الجايع" و 

]11۷۹1۸ (قولة: وق "اهر i‏ الخ في بعض 0 ١و‏ حور ف "النهر" إلخ» وار 
((ولم أرَ في كلايهمُ رفع على أنه حبر لَب حذوفي والظَاهرُ أنه لا يعِق أيضا كالتصبع 
فتدبّرهُ)) ا" 

;11414 (قولة: فَمَلّكَ عَبدا ونصف عَبِدِ) أي: 0 كما في "الفتحم'”). 

VAY‏ (قوله: عتقّ الكَامِل) لأنّ نصف العبدٍ لين عبد فلم يُشا رکه ان فلا يُقطّمُ عنه 


5 


صف الأوَليّة والفردية» كما لو مَلكَ معَهُ ثوبا أو نحوّف "ريل ”". 


(قولة: وده في "النهر" بان الم كالنصب للفرق السابق إلخ) أي: من أ ((واحدا)) يفي التفرّة 
في الذائتو» و((وحدة)) التفرد في الفعل المقرون بوه لك هذا الردٌ لا يستقيمٌ على ما جرى عليه في 
"البحر" من الفرق الذي ذكرَةٌ عن "شمس الأئمّة"» وهو ما حرى عليه "المصنف": وأشارٌ إليه 
'قاضيخان" كما في "الفح" وذكره 'الرّيلعي” فهذا من صاحب "الثهر" رد على طريقةٍ بطريقة أحرى 


وهذا لا ا 


)١(‏ في "و": ((وحوز ف النهر الرفع خبر لبتدأ))» وني "د": (روق النهر الرفع خبر لمبتدأ)). 
(0) في "و" و "د" و "ط؟ : ((كواحد)). 

(۳) "كاي النسفي": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق ١/ق٠١۲/ب.‏ 

)٤(‏ "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق//لاه/ب, 

(0) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق ٤١٤/٤‏ . 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 47/7 .١‏ 


الجزء الحادي عشر 557 ل لب باب اليمين في الطلاق والعتاق 


وكذا الثياب» بخلاف المكيلات والموزونات للمزاحمة؛ "زيلعى". (قال: آجِرٌ عبك 
لک فيو ع عملت عدا مانت اطا لحم ی إل لبه تعر من الأول 
بخلاف العكس كالبعد" لا بد له من قبل بخلاف القبْلء (فلو اشترى) الحالف 


3 


الد کور وغيداتم عند ا ا م ا ع ا EEE‏ 


E` 3 


۷۲۹ (قولُ: وكذا لثياُ) يكل: أول ونم املك فهو هدي فلك نُوباً ونصفاً. 

حاون رانلل ولعي ننه ونان كان > ملكا دين متلق تللق > E‏ كر 
جُملة لا رمه التصدٌق بشَيء؛ لأ النصف الرائد على الكر مراحم له يُخرحُهُ عن الأوّيّة 
الفرديّة؛ لان الك اسم لأربعين قفيزاً وقد ملك يتين جملة. نظيرة: أل أربعين بدا أملكهُم فَهُم 
أا هملك سني لا يعن ا كله أن الف ف الك ر ا اها و انمعدت أي 
نصفي شعت وَضَمممَةُ [4/ق١٠/ب]‏ إلى النصف الرَائدٍ يَصيرٌ كرا كاملا ونصفُ العبد لس 


کذلك 1 زَيلعي””7". 
۷۹۳ (قولة: فمات الحالف) وكذا لا يعيِق لو لم يمت بالأولى؛ لأنه ا ا 
أن يُملك غيرة. 


]146 (قولة: إذ لايد لأر من الأول إلخ) قال في "الف : ((وهذه السالة مع التي 
فوطت تح يأ حبر ني تحقق الآحرئّةوسْودُ سابي بلعل وف اة عدم تقائم غيره لا ووذ 
آختر مُتأخر عنهه وإلاّ لم يق الْشترى في قوله: ول عبادٍ أشتريه فهو حر إذا لم يُشتر بعد غيرة)) اه 

ھ21۷4 (قوله: لاف القبْل) فإذا قلت: جاء ريد قبل لا يقتضضِي مَحيءَ أحدٍ بعدَة؛ فان 
معناه: أن أحدا لم يَتَقَدَمَهُ في ا ا 1 


(۱) فی "ط": ((كالعبد))» وهو تحريف. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الأبععان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 47/7 ١‏ بتصرف. 
(۳) "الفتح": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 5/4؟4. 

.575/7 "ط": كتاب الأعان - باب اليمين في الطلاق والعتاق‎ )٤( 


111/۳ 


حاشية ابن عابدين ت = سے o4‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 


ثم مات) الحالف (عتق) الثاني (مستندا إلى وقت الشراع فيُعتبَرٌ من كل الال لو الشراءٌ 
ا ولا فی ان اها ب ارا E‏ ا 


قلت: والظّاهرٌ أن هذا قيْما إذا كان (قبل)) مَنصوباً سنونا وإلا فهو مُضافٌ تقديرا إلى 
شيءَ وج بعدة» إلا أن بقال: إته لا يلرم وُجُودُهُ بعدة» ولو صرح بالضاف إليه ك: جعت 
قبل زیډٍ» فليتأمّل. 

]1141 (قوله: ثم مات الحالف) قيّد به لأنه لا يعلم ُن الثاني آجرٌ الأعرت الى ؛ لجواز 
أذ يقتري غ فیکرن عو الا 7 

قلع وهر ]ذا تار ليس المي E‏ بعلا العو فانم عل وق EN‏ شرك وله 
ولم يوقت وقنا؛ لما في امع ا الكبير": ((لو قال لامرآتين: ر امرةٍ ترجه نكما طالِقٌ 
فتزوج امرأة نم م الأرى مقت الثانية في الحال؛ لاتصافها بالآخريّة في 0 والیمین لم يتساول 
غيرهُما. ولو قال لعَشرةٍ أُعباٍ: آخيركم تروّحاً حر فتزويّ بإذنِه عبد ثم عبد ثم تزرّج الأول 
أخرى”" ثم مات الول لم يُعتق واحِدٌ منهم؛ لأ عوته لم حمق الشّرط؛ لاحتمال أن ترج 
آحرُ بعد موت الَوْلى فلم يكُنْ آخرّهم إلا إذا توج كلهم بإذنه قيعي العاشر في الحال بلا توقفي 
على موت الؤلى؛ لأله ام ولا يوم زول وَصف الآعيرية عن وكذا لو ماتوا قله وى 
رين فيعِقٌ الذي روج مرة. ولو قال: آخير كم ترو جا اليوم حر عق : ساني لذي تَزوّج مره 

مضي اليوم دُونَ الأول الذي تزوّج مركين؛ اتا بالأوّليّة فلا ب يتصِف بالآحريّة)» اه 
لا وتمامه فيه. 

ةلاق (قولة: مسكئدا إلى قت و الشراع) هذا عنده» وعندهما قم مقتصيرا على حالة الوت 
فِيعتَبرٌ من الث على کل حال؛ لأ الآعيريّة لا ت بت إلا بعدّم شراء غيرو بعدَهُ وذلك يتحقق 


.٠۷۲/٤ "البحر": كتاب الأعان  باب اليمين في الطلاق والعتاق‎ )١( 


Î 


(۲) في "": ((بأحرى)). 


الجزء الحادي عشر ٥‏ ل لل باب اليمين في الطلاق والعتاق 


1 2 5 ب 1 0 ۶ 2 48 لل (TY‏ 8 
لو علق البائن بالآجر" خلافا لهماء وأما الوسّط: ففي "البدائع": أنه 
ن إلا في وتر فثاني الثلانّة وسّطء وكذا ثالث الخمسة وهكذا. (إن ولت 


بالموت فيقتص عليه. وله: أن اوت معرف فأمًا اتصافة بالآجريّة [ءإق؛ ٠‏ ٠أ‏ فين وقت الشّراء 
إل فم 


4 متنا ا 


]1۷4۲۸[ يل لو علو البائ بالآجر) كقوله: آعرٌ امرأةٍ أتروجُها فهي طالق ا ف 
ع مذ ترجهاء وإ ١‏ كان دحل بها فلها مَهرٌ بالأعول بشبهةٍ ونصف مهر بالطلاق قبل 
الأحول وعدها بالحيض بلا جدادى ولاثرث منه» وعندهُما يق عند الوت وترث؛ لكان 
ولها مر واحد وعليها العدة بعد الأحلين من عِدَةّ الطّلاق والوّفاقء وإ كان الطلاق ا فَعَليها 
الفا وعد كما في "لبر" 

|1۷4۲۹ ل وأما ا إلخ) فإذا اشترى لا أعبدٍ مُتفرقِينَ 0 مات عي الثاني عند 
اوت عندهُماء وعند الإمام عَتَقَ مُستداً إلى وقت شيراء الثالث؛ لأنه اكتسب اسم الوسط في نفس 
الأمر عند شيراء الثالثي وعَرَفنا ذلك موت السسَيّدِ قبل أن يشتري رابع وأا قل الشالث فلم 
يكتّسب الثاني اسم الوَسَطر لا عندنا ولا في نفس الأمر فلا سعد اليتق إلى وقت شبراء الثاني 
بخلاف ما إذا قال: انر عد أملكه ھور تم اشتري عبد رون ر مات کف يق الثاني 
مُستيداً إلى وقت شرائهِ عند الإمام؛ لأنه اكتسب اسم الآخير بالشراء في نفس الأمرء وعرّفنا ذلك 
عات السيد قبل أن يُشْتريّ عبد اح هذا ما ظهر ليء فَتأمّل ورّاجع. اه "-"00. 


(۱) في و : ((إذا)). 

0 : ار ((البائن أو العلااث بالآخر)). 

(م) "البدائع": كتاب الأمان - فصل وأما الحلف على ما يخرج من الحالف أو لا يخرج إلخ ۸۷/۳. 
(4) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 09/4 


(ه) "ح": كتاب الأبعان _ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق۳٠٤۲‏ إب. 


حاشية ابن عابدين س ت كرد باب اليمين في الطلاق والعتاق 


مستبينَ الق“ وإلاً لا (بخلاف: لكوع رند اك حر حياً عق | الح 
م لبطلان الرق بالموت بخلاف الولد أو الولادة. (البشارة 2 اسم لخبر 
عارك الما فسن عر كرا انان ف وم 2 ا وسو ان ل لو لات را 


قلْت: وهو بحث جي والقواعد له توي وفي 'التلحي ص" واشرجه ا لا ا رك 
قال: كل موك ملك حر إل الأوسط فلك عبد ع في الحال؛ لامتناع الأوسطية فيه حالاً 
فلو ملك ثائيا َم الا لم يميق واد منهما؛ لأنّ الثاني صار أُوسط ؛ بشيراء الثالث» والثالث يحتيل 
يُصيرأوسط بيلك حايس وإنما يعن الثاني إذا انتفت عنه ال لا لي 
ملك ار ابع وهم را والأوسطيّة رول موت ؤل عن شفع كالاثين والأريشة واس وتتحفق 
وه عن وتر» كثلاثة أو حمسةٍ أو سبعَةٍ ونحوهاء فيعتقون إلا أوسطهّم))» وتمامُهُ هناك. 

مطلب: إن وَلدت فأنت كذا حَيث باليت» بخلاف: فهو حر 

ولالع (قولة: مُستيون الخلق) أي: ولو بعضَ الق كما قدمناه. 

411 (قولة: ول أي: وإن لم يستبن. 

]1۷۹۳۲ (قوله: عق الي وحدة) أي: عند امام“ وعندهما لا يعتَى أحد؛ لان ا 
تحقق بولادَة ايت تم قحل امین لا إلى جراء؛ لأ ايت رواق» اب لیس محل لحر وله: أذ . 
لطي الاو كيد وا اليا لأله ف بات ر وغل عذا ات رل ون ت 
بوعط ا و امااها E‏ 

(۷۹۳۳ (قولة: بُطلان ال إلخ) هذا تعليلٌ ين طرفهما لغير مَذَكُورٍ ني كلام 0 
وهو ما لو قال: اول ا علي فهو حر فأَدخِلٌ عليه عبڈ ميٽ م آم حي عق الح 
00 اور لهما أن العبودية بعد الوت لا تة تق لذن ارق يطل بارت بخلافب 
الولدٍ في: اول ولد تلدينة والولادة في : إن ولدت؛ لتَحققِهما بعد الموت» فاده "ح"0". 

)١(‏ المقولة ]١75-7[‏ قوله: (رأن الولد اليْت)). 


و ل كاب امان باب اليمين قي الطلاق والعتاق .٠۷١/٤‏ 
رم "ح”": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق٣٤۲‏ /ب _ ./۲٤٤‏ 


الجزء الحادي عشر 07ل _ الالاه لل باب اليمين في الطلاق والعتاق 


0 ومنه: لإمَبَشرَضُم بداب آي 4 [آل عمران - ]۲١‏ (صلاق) حرج الكذبُ 
يُعتبَرُ (ليس للمبشر به عِلّْ ) فيكون ee Ee‏ 


ء۷۹۳٠‏ (قولة: بل لغة إلخ) قال في "التهر": ((ولا تحص لغة بالسّا بل قد تكون في 


الضَّارٌ أيضاء ومنه: :59 رمم بدا ايم [آل عمران -١؟‏ ]» ودَعوَى المجار مُدفوعة بماد 
الاشتقاق؛ إذ ذ لأ شلك أن الإحبارً ما يخافة الإنسانٌ ys‏ 


أقول: لا مُنافاة بين ما قا من نها حقيقة في حبر ¦ ير رة وبين تقر ير البيانيينَ الاستعارة 
كمه في الآية؛ لأله نر يما قله إلى أصل الخ وهم نظرُوا إلى عرف ل وكم لفظٍ الف 
معناه في أصلها وعُرفِهاء كالَيَةِ فإنّها اسم لِمَا يدب على الأرض في أصل اللغة وحصت في 
عُرفِها بذوات الأربع» وكاللفظ؛ إن معناه ف أصل اة المي ثم حص في عرفها بما بطر حه الف 
كما في "رسالة الوضع". اه "م”". 

وحاصلة: أله مول لوي يصح إطلاق لفظ الحقيقة والّحاز عليه باحيلاف الاعتبار 
كما أوضحَهُ في "تلو" في اول اسيم الثاني في استعمال اللفظ في الى 

(۷۹۳ (قولة: حرج الكَذِبُْ) فلا بعتي وأورة أنه يَظهرُ به في بشرة الوه القرح والْسَرور 
باعتيار الفاهر. وأحيب: بأله إذا ظهر حلاف رول لكين في "الفعح": ران الوجة فيه تقل اة 
والعُرضي)). 

11۷۹۳۹ (قوله: ف أي: التبشير» أو الضّميرُ عائد للخبر الذي عاد إليه ضميرٌ: 


((به)). 


(1) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الطلاق والعتاق ق۲۹۰/ب. 

© 1 “كنات الان - باب اليمين في الطلاق والعتاق ق٤٤‏ ۲/أ. 

(۳) "التلويح”: الباب الأول: تقسيم اللفظ بالنسبة إلى المعنى - التقسيم الثاني: في استعمال اللفظ في المعنى .۷١-1۹/۱‏ 
(4) "الفتح”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق ٤١۷/٤‏ . 
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e‏ الباقينَ (فلو قال: كل عبدٍ بشّرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرّقون 


]۷4۷ (قولة: م بن الأول) أي : ين احبر الأول ڏو الباقين» أي: الُخبرين بعده ةني امشال 


الآتي قال في "الفتم” 0 («وأصلة ما روي: أنه عليه الصا ا a‏ وهو 0 
القرآن» الا رما رمن أَحَبّ أن يقرأ القرآن غضًا طريًا كما أنزل فليّقرًأ بقراءة 


u زع‎ 


ابن ام عَبادٍ »7 'فَابتَدرَ ر إليه "أبو بكر" ومر رضي الله تعالى عنهما بالبشارَةٍ فسّبق 
[؟/قه١٠/أ‏ 


. ٤١۷/٤١ "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في العتق والطلاق‎ )١( 

(۲) روي هذا الحديث ضمر ن قصة طويلة فيها سمه ل مع ار ر ودعاء النبي 5 لابن مسعود: وبشارة 
الشيخين له بذلك» » فبعضهم برويه مطرّلأ. وبعضهم مقطعاً ومختصرا. 
وبالجملة فقد رواه سفيان الثوري وأبو نعيم ويزيد بن عبد العزيز وأبو بكر بن عياش لي رواية عنه كلهم عن 
الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أن رجلاً قال لعمر: إني ت ركت رجلاً علي القرآن فغضب عمر 5 
قال أبو نعيم: قال يحيى القطان للأعمش: أليس قال خيثمة: إن اسم الرجل قيس بن مروان؟ قال: نعم. 
ورواه أبو معاوية وتحمد بن فضيل وزائدة والفضيل بن عياض كلهم عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة (ح)» 
والأعمش عن خيثمة عن قيس بن مروان عن عمر فذكره هكذا بالإسنادين عن الأعمش» وأحياناً يقتصرون على 
مين خحيثمة. 
لكن قال البيهقي: هذا الحديث لم يسمعه علقمة من عمر» إا رواه علقمة عن الفرئع عن قيس عن عمر. 
RIE‏ وفك وز عا اديت ا بن عبد الل عن انيع عن علق عن وجل من جعفى يقال له 
قيس أو ابن قبس عن عمر عن النبي بك هذا الحديث ف قصة طويلة [لم يذكر قرثم]. 
قال ابن عساكر: (۲۰۰۲) رواه الحسن عن إبراهيم عن قرع عن رحل من جعفى يقال له: قيس أو ابن قيس عن عمر به 
[أحرجه عبد الله بن أحمد ]۳۹/١‏ قال الدارقطني في "العلل": رواه عمارة بن عمير عن رجحل من جعفى عن عمر - وهو 
قيس بن مروان ‏ قال الحافظ ابن كثير في "مسند عمر" 177/١‏ هذا الحديث لا يشك أنه محفوظ» وهذا الاضطراب 
لا يضر صبحتّه والله أعلم؛ ورواه حبيب بن حسان عن زيد بن وهب عن عمر . 
أخرحه عن أبي معاوية أحمد ۷/۱ و د۲۔ 70 و2534 وابن أبي شيبة 780/5 و370/10» والترمذي (159) في الصلاة - 
الرحصة في السمر » والنسائي في "الكبرى" (8757) في المناقب» وابن حزيمة )١١07(‏ في الصلاة ‏ الحهر بالقراءة في الليل» - 
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= ومحمد بن نصر المروزي في "قيام الليل" »)٠٠(‏ وابن أبي داود في "المصاحفض" صلا !ء وابن حبان ))7١714(‏ وأبو يعلى 
)۱۹٤(‏ (۱۹)» والحاكم ۲۲۷/۲ وقال الترمذي: حديث عمرّ حسنْ قال أحمد: ينكرون سماع علقمة بن قيس من 
عمر قيل له: من ينكره؟ قال: الكوفيون أصحابه اه . "جامع التحصيل" صء ٤‏ ۲۔. 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» وأتوهمهما لم يصح عندهما سماع علقمة من عمر. 
وأخرحه عن زائدة الطبراني في "الكبير" (۲۲٤۸)»ء‏ وعن أبي بكر بن عياش ويزيد أحرحه أحمد .۷/١‏ 
وأخرجه عن ابن فضيل النسائي في "الكبرى" »)۸٠٠١(‏ وأبو يعلى (۱۹۳)» وعنه ابن السني في "عمل اليوم 
والليلة" »)٠٠١(‏ والبزار في "البحر الزحار" (۳۲۷). 
وأخرحه عن فضيل بن عياض النسائي في "الكبرى" »)۸٠١۷(‏ والدارقطني في "الأفراد" (ق۲/۲۷). 
وأخرجه عن سفيان البزار (77). والحاكم ۲۲۷/۲ر ٠۳۱۸/۳‏ وأبو عبيد في "فضائل القرآن" صلاء اسه 
والخطيب في "تاريخه" ۳۲٠/١‏ وأخرجه عن أبي نعيم الفضل بن ذكين الطبراني (8470)؛ وذكره البحاري في 
"التاريخ الكبير" ۱۹۹/۷ ويعقوب بن سفيان الفسوي رة والداريخ" ٥۳۸/۲‏ وأبو نعيم في "الحليية" 
١‏ و"المعرفة" (478 4)» والبيهقي في "الكبرى"١/د‏ 4 في الصلاة ‏ باب كراهية النوم قبل العشاء. 
وعن الحسن بن عبيد الله ذكره البحماري في "الناريخ" 2199/17 وأحرحه أحمد ۳۸/١‏ والبزار (۳۲۸)» وأبو عبيد في "فضائل 
القرآن" صلا ١‏ ا والطبراني (8474)» واليهقي »421/١‏ ونقل الترمذي عن البخاري أن حديث الحسن بن عبيد الله محفوظ, 
قال الدارقطني في "العلل" (س۲۲۲) :وقد ضبط الأعمش إسناده» وحديثه هو الصوابء قال البرقاني: قلت له: 
فان البخاري حكم بحديث الحسن على حديث الأعمش: قال الدارقطني: قول الحسن عن قرئع غير مضبوط؛ لأن 
الحسن ليس بالقوي ولا يقاس بالأعمش اه . 
مع أن الحسن وثقه ابن معين وأبو حاتم والنسائي وغيرهم» ولم يغمزه إلا البخاري والدَارقطني هنا. 
وظاهرٌ أن البخاري لم يرد حديث الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمرء وإنما بين أن الواسطة بين علقمة 
وعمر هو الحسن بن عبيد الله والله أعلم» واحتلف على أبي بكر بن عياش» فرواه فرات بن حبوب عن أبي بكر 
عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه. 
أخرجه الطبراني ٤۲۳(‏ ۸)» قال الدارقطني: تفرد بهذا فرات» وكان كوفيا لا بأس به إلا أنه وهم في هذا أي: زيادة ابن 
مسعود ‏ وخالفه يبحبى بن آدم» فرواه مرة كرواية أبي معاوية كما مر عند أحمد» ومرة رواه عنه عن عاصم عن زر عن عبد الله. 
أخرجه أحمد ۷/١‏ و"فضائل الصحابة" »)١5514(‏ وابن ماحه )١58(‏ في المقدمة ‏ فضائل الصحابة» والبزار )١5(‏ 
"بر" وأبو يعلى (۱۷) (5059)» وابن حبان في "صحيحه" ))7١77(‏ وأبو القاسم الشيباني في "فؤائده" (ق7/ب). 
قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم أحداً أسنده عن أبي بكر إلا حيى بن آدم وهوئقة عن أبي بكي ولم يكن 
بالحافظ» وزاد فيه لأن زائدة رواه عن عاصم عن زر عن عبد الله ولم يقل عن أبي بكر وعمر. 
والزيادة لمن زاد إذا كان حافظاء وأرجو أن يكون الحديث صحيحاً؛ لأن أبا بكر وعمر قد كانا مع النبي يله ني ذلك 
الوقت» فاختصره أبو بكر بن عياش اه. ولعل هذا ليس من طا أبي بكر بل شعيب» فقد تفرد به عن می والله أعلم. - 


١ع‎ 


حاشية ابن عابدين ot E.‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 


لا قلناء وتكونٌ بكتابة ورسالةٍ مالم ينو المشافهة فتكونٌ كالحديث» ولو أرسل بعض 
عبیده عبدا آخرٌ إن ذَكَرَ الرسالة تق المرسيل» ل 


MAZZA 


أبو بكر عُمْرَ فكان "ابن مسو" يقول: بشرني "أبو بكر" وأخبرني "عر 
114۸1 (قولة: لما قلنا) من ع أن ال هو الأول دوك الباقين. 
1۷۹۳۹ ] (قولة: شكرة ایی أي: فيلا فو بالكابة والرسالةة لا ق الاب 
السابق: ((أث الحديث لا 4# إل باللسان)). 
(قوله: إن ذكر الرسالَة) بان قال له: إن فلاناً يقولٌ لك: إن فلاناً قم كما في 
ا 0 الرسالَةٍ إسنادٌ الكلام إلى امرس بلا ان شتراط كر ماد الرسالة. 


= ورواه زائدة عن عاصم عن زر عن عبد النه» و كذلك رواه عفان عن حماد عن عاصم به. 
أخرجه أحمد 43/١‏ 4ر5 4» وأبو يعلى (17) »)3١8(‏ والطبري (8417)» وابن حبان (/070510. 
وأخرجه ابن حبان )١19170(‏ عن موسى بن إسماعيل؛ (ح) ويعقوب الفسوي في 'المعرفة" ۳۸/١‏ عن 
حجاج بن المتهال كلاهما عن حماد» به مرسلاً. 
وأخر جه أحمد ١/417/:4..587؛‏ والنسائي في "عمل اليوم والليلة" (875) من طرق عن شعبة والأعمش 
وإسرائيل كلهم عن أبي إسحاق عن أبي عَبيدة عن عبد الله القصة مع الدعاء دون البشارة. 
ورواه إبراهيم بن مهاجر واختلف عنه؛ فرواه المفضل بن محمد النحوي عنه عن الأعمش ومغيرة عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله وعنه إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله» ورواه شعبة عن ابن مهاحر عن إبراهيم النخعي عن ابن مسعود. 
حر ج كل هذا الطبراني (84575) (85477) (8474) (8473) ولكن إبراهيم خلط ‏ وفيه ضعف ‏ بين حديث: ((من 
سره أن يقرأ القرآن.....)) وبين ((قراءة ابن مسعود: القرآن وبكاء النبي كله لذلك)). 
E)‏ عن عبد الله بن يزيد الصهباني عن أكميل بن زايا عن علي : 
وأحر جه أحمد ۲۷۹/٤‏ و "فضائل الصحابة" »)٠١١١(‏ وابن أبي شيبة eA SE‏ 
وفي "خخلق أفعال العباد" ص۹٤‏ والحارث بن أبي أسامة )٠١١(‏ "بغية"» وابن قانع قي "معجم الصحابة" ۲۰۷/۲ عن 
عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث بن المصطلق مرفوعاً: ((من أحب أن يقرأ)) دون القصة والبشارة» وأخرحه 
الحاكم ۰۲۲۸/۲ والبزار )١ 4٠ ٤(‏ "البحر الزحار" من طريق أبي عبيدة عن محمد بن عمار عن أبيه عن عمار فذكره. 
وأخرجه أحمد 41٦/۲‏ في "فضائل الصحابة" له »)١379(‏ وأبو يعلى (1105)» والبزار (۲۹۸۲) "كشف الأستار" 
والعقيلي في "الضعفاء" ١57/١‏ من طريق جرير بن أيوب البْجَلي عن أبي زرعة عن أبي هريرة فذكره» وحرير ضعيف. 
)1١(‏ ص۸۸4٤‏ "در". 
(؟) "البحر": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق .٠۷۳/٤‏ 
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4 7ل 7 ا 1 ب رر و 
وإلا الرّسول» (وإن بشروه معا عتقوا) لتحققها من الكل بدليل: وشرو يغلي 
لیر 4 [الذاريات - ۲۸](و) البشارة (لا فرق فيها بين) ذكر (الباء وعدمهاء بخلاف 
0 فإنْه(") يختص بالصدق مع الباء كيار" فق الاي ا (والكتابة كالخبر) 
ا (والإعلام) لا بد فيه من الصدق ولو بلا باء (كالبشارة) لأنّ الإعلام 


٤ 2 0‏ ا ا 3 1 
ةلل (قولة: وإلا الرسول) أي: وإِن لم يُذكر الرسالة ‏ وإنما قال له: (رإن فلانا قدم)) 
من غير إسنادٍ إلى المرميل ‏ عتق الرسول. 
N‏ 2 هه 2 2 9 3 a E‏ £ 0 م رور 
]¥44[ ف عتقوا) و إن قال: عنيت واحدا لم يصدق قضاء بل ديانة» فيسعه أن يحتار 
يد فيُمضِي عتقه ه ويمسيك | القت EN‏ عن "الهندية". 
14 ف فبشرو) كنا وفع ا اليل © وکال" وبا حت امعان 
0 01 5 - م 
والتلاوة بالواو "طط" . 
4 (قولة: والإعلامٌ لا بد فيه من الصّدق) كان عليه أن يَرِيد: وجهل الحالفيء كما 


(قولٌ 'المصنف": والكتابة كالخبر إلخ) في "شرح الأشباو"' نقلاً عن "البزازيّة" و"الخلاصة": أذ 
الكنايّة تفع على الصّدق والكذبي» سواءٌ كان موصولاً بالباء أو لاء قال: فبه ا في عبارة "الأشباء" 


)١(‏ في النسخ جميعها ((فبشروه)) بالفاء» والآية على ما أثبتناه» وقد به ابن عابدين رحمه الله تعالى على ذلك نقلاً عن ”"ط". 

(۲) في "د": ((فإنه إغا)). 

(۳) ص۰ ٤۹۱-٤۹‏ "در" 

(4) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ۳٠٣۷/۲‏ بتصرف. 

(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب الأعان - الباب السابع في اليمين في الطلاق والعتاق ١١١/7‏ 26 إلى "غاية البيان" 
قلا عن "الحاكم الشهيد". 

.1١ 57/7 "تبيين الحقائق": كتاب الأّان  باب اليمين قي الطلاق والعتاق‎ )١( 

(۷) في نسحة "الفتح" التي بين أيدينا: ((وبشّروه)) بالواو» كتاب الأبمان - باب اليمين في العتق والطلاق 319//4. 

(۸) "البحر”: كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 1/9/4. 

(9) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 871/9 
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والكذبُ لا یفیده» 0 بدائم". 
لإقاعدة 4 


(الئيّة إذا قارنت عة العتق) الاحتيارية كالشراء مثا بخلاف الإإرث؛ Rss‏ 
مناه" ع . عن "التلخيص" في الباب الستّابق؛ لذن الإعلام لا يكُونُ للعالم. وقدمنا"' أن ما ذكرَةُ 


هنا من اشتراط الصّدق في الإعلام والبشارَةٍ الغيلن لجا ان وناك N‏ الف" 
و" البر "۶ من عدم اشتراطه إذا كانا بون باء» أن ما هنا E‏ 2 "التلخيص” : 

;1۷۹4 (قولة: والكذب ا يفیده) لن العلم الجرمُ المطابق لی وَالكَذِبُ لا مُطابقة 

اا 
مطلب: لني إذا قارّنت عِلَة التق صح التكفيرٌ 
ع اة 7 

۷٤‏ (قولة: النية إلخ) أي: 1 العتق عن الا وقد ذَكرُوا هذه القاعدَةٌ هنا لمُناسبة 
م ص 3 5 ۳ ت د 7 31 8 ا 339 و 
تعليق التق بالشراء؛ فإنه يَمِينٌ وإلاً فاأناميب لها كقارة الضهار أو كقارة اليمين. 

4لا (قولة: كالشراء) أي: شراء القريبيء» أي: إذا نواه عن كفارته أَحرْأهُ عندنا جلافا 


Hr, از‎ 


ل زفر والأئمّة الثلاثقء وو قول 


ا 


أبي حنيفة" أوّلاً بناءً على أنّ عة العتق عندَهُم القرابة لا الشرا. 
ولنا أن شراء القريب إعتاق؛ لما رَوَى ا تة إلا البحارئ أنه ولد قال: ((لن يُحري ولد عن والده 


ود 


لآ اذ كعذة مار كا ع تي" ))) يريد فيشتريّه فيَعتق عند ذلك الشّراء» وقد رتب عِتَقه 
(قولة: فيشتريَة فيتعقةُ إلخ) هكذا في "الفتح" بإثبات الصّميرِء وي غير بدون ضميرء تأمّل. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الأيمان ‏ فصلٌ: وأمّا الحلف على الإظهار والإعلان إلخ ٤/٣‏ ه. 
(5) المقولة ]١78١1[‏ قوله: ((إن أخبرتنى ي أو أعلمتني إلخ)). 

(۳) صا ةع "در". 

. ٤١۷/٤ "الفتح": كتاب الأمان  باب اليمين في العتق والطلاق‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق .٠۳۷۳/٤‏ 

(1) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 554/7. 


(۷) تقدم تخريجه في المقولة .]١510[‏ 


الجزء الحادي عشر ل سس ا ٤ه‏ لس باب اليمين في الطلاق والعتاق 


3 


لأنهُ حبري (و) الحال أنّ ررق المعتق كاملٌ صح التكفيرٌء وإلا) بأن لم تقارن العلة 


ب 


على شرائه بالفاء؛ لما علمت من أن المغنى: فيَعتِقَ هو» فهو مثلٌ: سَّقَاهُ فأرواة» والترتيب بالفاء 
ل os‏ ق م ق ار ور ل ر ج ag ER‏ ل 
يفيد العلية على ما عرف مثل: سها فسجدء وتمامه قي الفت ٠"‏ 
ا ل ي 2 ا 1 ټوو 6 2 0 
۷۹٤١‏ (قولة: لأنه حبري) فان الملك يتت فيه بلا احتيار فلا تتصور النيّة فيه فلا عق 
عن كفارته إذا نواة؛ لأنها ية مُتأخرة (؛/قه١٠/ب]‏ عن العتق» بخلاف ما إذا مَلكَة بهبة أو وَصيَّةٍ 
ناور عند الول ا 
ر٩٤۱۷۹]‏ (قولة: بأ لم تقارن) أي: النية العلة» أي: علة التكفير» كما ذكرنا في الإارش 
() 
واا 


]140۰[ (قولة: ثم فرع عليها) أي: على القاعدة ل 


(قولة: فيعتق هو إلخ) أي: عند ذلك الشراء. 

(قوله: فلا تتصورٌ الي فيه إلخ) الذي في "الزّيلعي": ((بخلاف ما إذا ورن فإنه حبري ولیس فيه نع 
ولا اتيا فلا مك أن بعل معتقاً بدون احتیاره ومباشرته)) اه. وني "البحر": ((لأنه لم يوحد من هيه 
فعلٌ حتی جع ترير)» اه. وهذا هو المناسيب ف التعليل لا ما ذكره "المحشّي" فان اليد قد ضكر ر اة 
لعل العتق» إلا أنها ليست احتياريّة تأمّل. 


. ٤۳۸/٤ "الفتح": كتاب الأيعان  باب اليمين في العتق والطلاق‎ )١( 

(؟) في هامش "م": ((قوله: فلا صو فيه النية إلخ هذا غير ظاهرء والتعليلٌ الواضمٌ ما نقله شيختا عن بعضهم وهو أن ' 
الحانث أو قاي سلا عاطيه الشارع بالإعماقة» وهر فع اعخياري ولم يود في الملوك بالارث؛ لأثنه 
حبرئ)) اه. 

(۳) ص٥٤٥‏ "درا , 

)٤(‏ في المقولة السابقة. 


(ه) ص٤٤‏ ا 


حاشية ابن عابدين اس تدا 844 باب اليمين في الطلاق والعتاق 


(فصحّ شرام أبيه للكفارة) للمقارنة» (لا شراءٌ مَنْ حف بعتقِه) لعديهاء (ولا شراءٌ 
ستول بدكاح عل عتقها عن كفارته بشرائها) لنقصان رقهاء (عخلاف ما إذا قال لفنة: 
إن اشتريتك فأنت رة عن كفارة مني" فاشتراها ) حيث تجزيه عنها للمقارنة E‏ 


۷۹ (قوله: فصّحّ شراءٌ أبيه) أي: ونحوو ين كل قريب محرم. 

۷ (قولة: لا شرا م علق قن كر له د الغير: إن اشتريتك فأنتَ حر فاشتّراهُ 
تون عن كيد EEE EGE‏ 
والشتراءٌ شَرط» والعِتقٌ ون كان يرل عند وود ارط لكنة إنما يتل بقوله: أت حر السّابق؛ 


و دعم نمدم 5 


فإنه | العلةت A ERS‏ اليه عندة) لأن اليه شط نشل له ساح ى 
لو كان نوی عند الحلف يَعتِقُ عنها كما يأتي""2 وتمامَهُ في "الفتح"0". 

٠۷۹٥۴١‏ (قولهُ: ولا شِراءً مُستولّدةٍ إلخ) أي: إذا تروّج أمة لغيره فأولدتها بالنكاح ثم قال 
لها: إذا اشتريتك فأنت حر عن نارق يني ثم شترلها لحز عن الكقاة. 

1۷44[ (قوله: لتقصان رقها) لأنها ا ا ۽ العتق بالاستيلاد د حتى حَعِلَ إعتاقاً من وجي 
ولذا لا يُحري إعتاقها عن الكقارة ولو مجر ولكن أرادَ الفرّْق بيتها وبين القريب؛ لأنّ شرا 

(۷۹ (قولهٌ: بخلاف إلخ) مرتبط بقوله: ((ولا شراءٌ مُستولدم). 

۷۹ (قولهُ: للمقارنة) تعليل قاصيرٌ؛ فإ المقارنة مَوحُودة في المستولدة أيضاء وإنما وجه 


(قوله: فن علة العتق قولة: فأنت حر إلخ) ولا يقال: علق بالشّرط كالمنجّر عند فيكونٌ كامحر 
في ذلك الوقت وقد اقترنت اليه به فيه؛ لأنا نقول: هوكالدجر في ذلك الوقت حكماً لا حقيقة إلخ» "زيلعي". 


(0) في "د": (رعين)). 

(5) في هذه الصحيفة. 

(۳) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق ٤۳۷/۲‏ - 458. 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الأيمان _ باب اليمين في العتق والطلاق 155/6 . 


الجزء الحادي عشر 7 دسا ٠٤١‏ لد باب اليمين في الطلاق والعتاق 


8 ف 3 2 اس 00 5 وال 1 لض ۳ 
كاتهاب ووصيةٍ ناويا عند القبول» بخلاف إرث لما مر "زيلعي". (وعتقت“ 


امُخالفة ما في "الف" وهو: ((أد حرية القن غير مُستحقة بجهة ا إضافة العتنق 
إلى الكقارة وقد قارتتة الي فَكَمُلَ الْوحَبْ)). 

]1۷48۷[ (قولة: اھا إلخ) كام فيه أن لكر علد قول لكين ((فصّحّ شراء أبيه 
للكفارة)) بأن يقول: وكذا إذا وهب له أو تصدّقَ عليه ب لومت كيه ناويا عند القبولء 
ے7 رهن اة د او ا نضا وزادة ورا عل مهدا لها))؛ مع أذ التلائة في 
و 

٠۷٠٠۸‏ (قولة: إن سريت أمة) أي: اتحذتها سريةء فعليّة متسوبة إلى السسّرّ وهو 
الجماع أو الإحفاء. 

[0748] (قوا ول لمصادفتها املك أي: ا المبلف» وأعاد عليه الضَّميرٌ مون أن لكر 

مُعنى اليّمين» وهي هنا التَعليق» أي: لُوُقوعها في حالة الك فهو كقوله: [؛ إ٦‏ ١أ‏ إن ضرت 


(قوله: أو الإخفامم فإنها قد تحفى على ال لرّوجات الحرائر. 


)١(‏ صؤهه 95ؤوه 'در". 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق لاآره 4 1. 
(۳) في 2 و"د": ((عتق)). 

(4)"الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 479/4 . 

(ه) "ح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق44 ؟/أ. 

ر( "الحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق .۳۷۳/٤‏ 

(۷) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 179/4 . 

(۸) "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 9ه .١4‏ 


١ 


حاشية ابن عابدين دا اه باب اليمين في الطلاق والعتاق 


(لا) يعتق (من شراها فتسراها)» ويشبت التسرئ بالتحصين والوطعء ا 
أمة فهي حْرَة فضرب أمة في مِلكِه عَتقَت بخلاف مَن مها بعد التعليق. 


]1141 (قولة: لا عق من شراها فتسرًاها) أي: عندناء غجلافاً ETE‏ 
التسرّي لا يصح إلا في الك فكان ذِكرُّ كر الك ولنا: أنه لو عنقت امُشترَاةُ لزم صِحَّةُ 
تعليق عتق من ليْسَ في الملك بغير املك وسبَّبه؛ لأنّ التسري ليس نفس الك ولا سب وتمام 
0 

وكا فلمو يت التسري بالتحصين والوّطء) التحصين أن يوتهنا يتا ويمنعها من 
ارو فاده "يسک" "ط”". فلو وَطِىٌ أمة له ولم يُفعل ما ذْكِرٌَ مِن التحصين والإعدادٍ 
للوطء لأيكرة ا جم ل 

وأفاد قول "التتّارح": ((والوّطع) آنه لا بد منهء فلا يكي الإعدادٌ له بدُونهِ في فهر 
التسرّي» وهنا به عليه في "النهر'”””: ((أخمذا ين قولهم: لو حلّف لا يُتسرّى فاشترّى جارية 
فحَصّها ورَطِتها حَيث))» ثم قال" : ((إنهم أغفلوا التي عليم) اه. 

قلت: لکن صرح به "ابن كمال ' فقال: ((وشرَط في "الجامع الكبير ”© شرطا ثالثاً وهو: 
يُجامِعها)). 


ا 8 


.44١ - 440/4 انظر "الفتح": كتاب الأبعان - باب اليمين في العتق والطلاق‎ )١( 

(؟) "شرح منلا مسكين على كنز الدقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق صاكر١.‏ 

(0) "ط": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 354//7. 

(4) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 55/5. 

(ه) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق ۲۹۱/ نقلاً عن 'الفتح"» معزيا إلى "التجريد" عن 
"ابي حنيفة" رحمه الله. 

(1) "التهر ": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق ۲۹۱/أ. 

(۷) "الجامع الكبير": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الإيلاء صاة. 


الجزهالخادق عش . بس ا 841077 باب اليمين في الطلاق والعتاق 


وشرّط الثاني عَم العرل» "فة و فت ٩‏ . (ولو قال: إن ا مان كال أذ شمن 
ا شتراها بعد التعليق طَلَقَتْ وعتق)» وأفاد الفرق بقوله: 
(لوجود الشرط) بلا مانع؛ لصحَّة تعليق طلاق المنكوحة بأي شرط كان فليحفظ. 


14111 (قولهُ: وشَرّط الثاني) أي: مع ذلك» "فت أي: مع الْذ كور من الشرطين. 

]11۷41 (قولة: طلقَت وعتق) أي: طلقّت اماه الْعلّقّ طلاقها علص التسري» وعتق عبده 
اعلق تة عليه: وللرادٌ به الد الذي كان ن يلكة رقت الحَلف كر الصري بعد كاي 
"الفتح" و "النهر"ء أي: لان قولهُ: فعبډي حر يتصرف إل الع الضاف إليه وق تلف رة 
الحادث بعده كما مر" في كتاب الإعتاق في باب الخلف بالعتق» ومئلة يقال ن الروحة: 

1۷۹14( (قولة: وأفادَ الفرقَ إلخ) أي: بين تعليق عتق الأمَةِ الغير الملوكة وقت الت وعلى 
تسريها وبين تعليق عتق عبده الذي في ملک أو طلاق روحته على تسرّي أمةٍ وإن لم تكن في 
مِلكِهِ وقت الحلفيء حيث صح الثاني دوت الأول. 

وبيان الفرق أن الأول لم يصح للمانع وهو تعليق عتق من لس في املك به بغير املك وسَببه 
كما مد أما الثاني فقد صح لعدَم المانع؛ لكُونِهِ تعليق عق عَبدٍ أو طلاق روجة في مله وقت 
الخلف وذلك جائرٌ بأيّ شرط كان» كدخول الدّار وغيره ِن الشُروطء ومنها: تسرّي أمةٍ في 
ِلكِهِ وقت الحلف أو مُستجِدَةٍ بعد وهذا الفرق ظاهر عجلافاً لبعض ٠١١3/4‏ /ب] مُعاصري 
صانجب "البحر"؛ حت قاس الثاني على الأوّلء فإنه غلط فاش كما نه عليه ي "اد "7 


ر "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق ٤٤١/٤‏ . 
(۲) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق ۲۹۱/أ. 
5 ص۱۱۸ "د 

)٤(‏ المقولة ]١7945[‏ قوله: ((لا يعتق من شراها فتسراها)). 

(ه) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ۳۷٤/٤‏ . 


حاشية ابن عابدين دا يه باب اليمين في الطلاق والعتاق 


رك ملوك لي حر عتق عبيدهُ ودرو ويدينُ في نية الذكور لا الناث (وأمهات أولايو) 
وا ر کنو اعارا "السو" لقص رجن ياوه ولف كن کر ما 
مطلمب: کل مَملُوكِ حر 
]1۷۹78 (قولة: 0 موا لي 0 هذه المسائلٌ إلى آخجر الباب ليست من الأبمان لعدم 
التعليق فیھا فالأؤلى بها أبوابها. اه "ے''. ا 
قلت: ولعلهم ذكروها هنا ليان حكيها إذا وَقعت جرا في التعليق» ثم رأيت "لط" ذكره. 
[VAY]‏ (قوله: عي ومُدبروة) أي: الإماءُ E‏ 9 ينا 
]1۷۹7۷ (قولة: ویدین في : ب لذكُور) أ أي : و31 بصق قضاءً؛ eT‏ الفط 
العا ولو نَوَى السود دون غيرهم لا بصق أصلاً؛ لأنه نوى التخصيص بوصفو ليس ني َه 
ولاعموم إلا لط فلا تعمل ي مؤلاف الذكور فاد لفطاً: («َكُلُ منُوك) للرّحال حقيقة؛ لأنّه 
تعميم ((مملوك) وهو الذكرء وإنما يقال للأنتى: مملوكةء ولكن عند الإطلاق تدس ا 
عادةً. يعني: إذا عُمّم ملوك يإدحال (ركُل)) وتحوه شَوِلَ الإناث حقيقة فذا كان ييه الذكور 


RE 2‏ ايان 2 2 I‏ ع DI n"‏ 
ا حلاف الظاهر فلا يصدق قضاءء. ولو نوى النساءً وحدهن لا يصدق اصلث فنح"07. 


(قولة: ولكن عند الإطلاق إلخ) عبارة "الفتح": ((الاختلاط)). 

(قولَهُ: ولو نوى النساءً وحدهن لا يدق إلخ) قال "الزيلعئ" : (رولنو قال: وينت النساء دون الرّحال 
لم يصدّق؛ لان e‏ ا للذكور دون الإناشي فان الأشى يقال لها: ملو کت لك عند الاختلاط يستعمّلٌ 
عليهم لفظ التذكير عادة بطريق التبعيّق ولايُستعمَلُ فين عند انفرادهنٌ» فتكون نين لغوأم) اه. 


(1) "النهر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق۲۹۱/أ. 

(7) “الشرنبلالية": كتاب الأعان ‏ باب حلف القول ٠۰/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(۳) "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق544/أ. 

(4) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 853/9. 

(ه) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 517/4 . 

(1) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق 447/4 بتصرف. 


ا لجزء الحادي عشر گے 8ه باب اليمين في الطلاق والعتاق 


کا i‏ (لا مكاتيةُ إلا بالنيّق ومعتق البعض كالمكاتبي) لعدم الملك 1 
وفي "الفتح": ((ينبغي في: کل مرقوق لي حر ehe e‏ 


قلْت: وتقدّم”" في باب الف بالعتق مِن كتاب التق أذ ف لوقالة ییک علي اکر 
لم دين في ية ا لأنه مع ضاف يعم مع احجمال التخصيص» وقد ازتمع الانعتسالٌ 
بالتأکید» بخلاف: کل مملوك؛ TST‏ قد 
"الشارح" هناك: زوأ لفط المماؤلكة والغيد يتناول المدبّرَ والَرهُون وَالَأَدُونَ على الصّواب 
حلاف ل "المجتبى” في الأخيرين. 

ر٠۷‏ (قولة: لملكهم يدا ورقبة) عائدٌ لكل وهو من إضافة المصدر لمفعولهء أي: لكونهم 
مملوكين له يداء أي: أكساباً ورقبة. 

]11۷۹۹4 (قوله: : ومعتق مُعنَقُ البعض كالكاتب) أ مه و E‏ في الْملُوك لا أنه مله في 
الأول ف اروق أيضاء لان كلا من ايلك والرة ا ن في مُعنق البعض فلا دحل في اموك 
ولا ف اروق اھ د 

قلت: وتقدّم”” في اليتق: ((أنّ المشترلة كالمكاتب أيضاً لا دعل إلا باليّن)» وتقدم تما 
الكلام عليه. 1 

۷۷۰ (قوله: عدم الملك 0 أي: عدم م مللقاار ا وقاتق يل ا الك ناقصاً 


6 عر 


(قولة: أي: لعدم ملك الول ما في يدٍ لكاتب إلخ) الأول في بيان أنه غير ملوك يدا أن يقول: لأنه أحق 
عنافعه ونفسيوء وإلا لزم أن المديون عستغرق ليس ملوك اليب تأمَّ. وي "السّدي":((لأنّ املك فيه ناقص ؛لأنه 


. 4٤١/٤ "الفتح": كتاب الأعان  باب اليمين في العتق والطلاق‎ )1١( 
قوله: ((لم يدين إلخ)).‎ ]١74١4[ المقولة‎ )۲( 

(5) ص١۱۲‏ "د 

(4) "ح": كتاب الأبعان - باب اليمين في الطلاق والعتاق ق7144/ب. 
(ه) المقولة ]١58٠١[‏ قوله: ((والشترك)). 


حاشية ابن عابدين حك ل 2ك 9e‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 


ا لكاتب ا الولك إل با رمدم فال أو هذه وهده اطلقك"الأخيرة 
ل © وكذا العتق E RS AE Ba‏ 


فلا دحل في الملوك المطلّق» وكذا مُعبَقُ البَععض والمشترّلهُ؛ لما زء/ق.٠/)‏ علمت. 

۷۹۷ (قولة: أن يعن المكاتب) لان ارق فيه كال "فع" 

۷ (قولة: لا َم الوک لنقصان رقها بالاستبلاد "طط" . 

]11۷۹۷۳ (قوله: هذه طالق إلخ) كان الأنسب بهذا البابٍ ذكرٌ مالو حلّف لا e‏ هذا 
الرّحلَء أو هذا وهذاء ففي ا ور ع بكلام الأول أو بكلام 
الأخبيرين؛ لان ((أو)) لأحد الشَيئيْن» ولو كلم أحد الأعيرين فقط لا يحنت مالم يكلم الح 
ولو عَكسّ فقال: لا أكلمُ هذا وهذا أو و هذا حَيِث بكلام لاتير أو بكلام الأرليّن؛ لأ الواو 
للجمع» وكلمة ((أو)) َعَْى: ((ولا)) لتناولها نكرة في النفي ف فَعُمُ كما في قوله تعالى: لاع 
متهم اما وکود 4 [الإنسان  ]۲٤‏ أي: ولا و ففي الأول حَمَعَ بين الأجيرين خرف 
الجمع» فصار كأنه قال: لا اكلم هذا ولا هذين» وف الثاني حَمَعَ بين الأَوليْن حرف الجمع 
اال أ كله عدي وال د أله ووک الفرق نة وبين ما في العن: أن هذا في التفي» 


(قوله : كان الأنسبُ بهذا اباب ذكرٌ ما لو حل لا يكلم هذا الرحل ل إلخ) لأنّ هذه السألة ليست من 
اليمين؛ لعدم ذكر التعليق فيهاء ويجاب كما سبق أنه ذَكَرَها هنا لبيان حكمها إذا وقعت جراءً في التعليق. 

(قولُ: وكلمة ((أر))ععنى ((ولا)) لتناولها إلخ) عبارة "البحر": ((لأنً ((أو)) إذا دخلت بين شيعن 
تناولت أحدهما منكراء إلا أن في الطّلاق وغوه اوضع موضعٌ الإثبات فحص فتطلق إحداهماء وقي الكلام: 
اوضع موضعٌ النفي» فتعم عموم الأفراد») إلخ. 


و ر راو و و بهو انرب 
000 الأبمان ‏ باب اليمين في العتق والطلاق .٤٤١/٤‏ 


وم "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 519/9 


١١ ع/ع‎ 


الجزء الحادي عشر 001 مس ستيه باب اليمين قي الطلاق والعتاق 


ا ا کور وقد ااا بی لاون وفطي الفالك 
على الواقع منهماء فکان ك: ((إحداكما طالق وهذو))؛ ولا يصح عطف 
((هذه)) على ((هذه)) الثانية للزوم الإخبار عن المثنى بالمفرد» وا e‏ 


وذاك في الإثبات فلا يع ال 

]1۷4۷4 (قولة: والإقرار) كما لو قال: لفلان على ألف درهم أو لفلان وفلان رمه 
ما او NAR‏ كز سافب ET E‏ 
الخمسمائة لأرلان ا 1 1 

0۷۷ (قولة: على الواقع مِنهُما) أي: على الثابت من الأوليْن وهو الواحدٌ الب ولذا قال 
ي "التلويح"40: ررك اأ عليه هو الأحوذ من صدر الكلام لا أحد ا بالتعيين)) اه. 

مطلب: لا اكلم هذا الرجلٌ؛ أو هذا وهذا 

۷۹۷ (قولة: ولا يصح إلخ) قال في "التلويح '”': ((وقيل: إنه لا يَعتِقْ أحدهُم في الحال» 
وله انيار بين الأول والأخيرين؛ لأنّ الت علي على ما قب ومع باوار ر كاشمع بالف 
الا ا كنا زد علد بكم هذاء أو هذا وهنا. 


وأحاب "سمس الأئمّة"©: باد ار الَذكُورٌ - وهو ررحُرن- لا يصح خبراً للاثين» ولا وجه 


(قولة: اشترك في المنمسيهائة إلخ) يظهر أن الاشترالك إذا لم تين الورشة؛ لقيايهم معام المورث» 
فيقبل ا تأمّل. 
)١(‏ في "و": ((عطفه)). 
(۲) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 30/14/4". 
() "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق744/ب. 
)٤(‏ "التلويح": حروف المعاني - ((أو)) لأحد الشيئين .٠١۹/١‏ 
(ه) في "م": ((و)) بدل ((أو))؛ وهو خطأ. 
(5) "أصول السرحسي": باب بيان معنى الحروف المستعملة في الفقه ‏ الواو .5١ 5/١‏ 


حاشية ابن عابدين EE E EEE‏ وات باب اليمين في الطلاق والعتاق 


وهذا إذا لم يذكر للثاني و الثالث برأ (فإن) ذَكَرَ O‏ 


لإثبات حبر انحر el‏ ل ل اه 
لفظاء مخلاف مُسألَةٍ ة اليمين؛ لأنَّ الخبر د يَصلمٌ للاننين» يقال: لا اکلہ هذا أو لا لا a‏ 
وجَعلَ "صدر الشتريعة"2"7 هذا الحواب سيباً للأولوية والرّححان لا للامتناع؛ أن الْعَدَرَ قد يُغايرٌ 
الذَكُورَ لفظاً كما في قولك: هن حالسة وريد وقول الشتاعر:[منسرح] 
نحن .ما عِندّنا وأنت يما عندك راض والرآي مُحتلف”'")) 

ا ا ا 

وأحاب "صدر الشريعة" [؛/ق7١٠/بع‏ في کک "واب آحرَ وهو: (ِلأنّ قولة: أو هذا 
عير نى قوله: هذا حر ثم قولة: وهذا غير مير لأنّ لواو لتشريك فيقتضي وُحُودَ الأول وإنما 
و أل لكلا على ال لا على مال مف فيشبت | لتخبير بين الأول والثاني ؛ غ 
الثالث قصار مُعناهُ: أحذهما حن 0 قولهُ: وهذاء 18 عطفا على أحدهما) اه. 

قَلْت: وهذا أظهرٌ من احواب الأوّل؛ لشمُولِهِ صورة الإقرار دون الأوّل؛ لأنه لا تلف 
فيها تقديرٌ احبر قار 

۷۷ (قولة: وهذا كر للثاني والثالث > عبر صادق بعدم ذكر حبر صلا 


(قولة: واا اد الشريعة" ي "التنقيح" يجواب آخرّ وهو أن قولة: أو هذا مغيّرٌ لمعنى قوله: هذا 
حر) ومسألة الكلام العطف متعيّنٌ فيها على الثاني؛ لتكرار اليمين بتكرار النفي» فلا ترذ 

(قولة: وهذا غير مغيّر إلخ) فيه تأَمّلٌ؛ إذ يحتيل أنه عطفٌ على ما قبله» فيكونٌ من جملة امغر أو عطفٌ 
على من وجب له الحكمٌ من ذكرَ قبلهء فلا يكون من جملة المغير. 

(قولة: صادق بعدم ذكر خبر أصلاً إلخ) وصادق أيضاً بها إذا ذكرٌ الخبرَ للثاني فقط. 


.٠١9/١ انظر "التلويح على التوضيح": حروف المعاني - ((أو)) لأحد الشييين‎ )١( 

(۲) قائله عمرو بن امرئ القيس» وهو في "جمهرة أشعار العرب" 2177/1 وذكره العيني في "فرائد القلائد" رقم (104)» 
وفيهما مزيد تخريج. 

(۳) انظر "التلويح على التوضيح": حروف العاني - ((أو)) لأحد الشيئين9/1١7- ١١١‏ يتصرف يسير. 
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او تار قاف ار ا مراك نهدا رهد كد نوها 
(لا يعتِقٌ) أحدٌ (ولا تطلق) بل يي (إن احتار الإيجماب (الأولَ عمَقَ) الأول (وحدة 
وطلْقت) الأولى (وحدهاء وإن اختارٌ الإيجاب الثاني عت الأخيران وطَلقَتٍ الأخيرتان). 
حلّف لا يساكنٌ فلاناً فسافرٌ احالف فسّكّنَ فلانٌ مع أهل الحالف حيث عنادَةٌ لا عند 
الثاني» وبه يفتى. قال لعبده: إن لم تأت الليلة حتى أضربَكَ فأتى فلم يضربةُ حدث عند 
الثاني لا عند الثالث» وبه يُفتى 1[ A O E‏ 


لكر حر للثالث فقط؛ بن يقول: هذه طق أو هذه وهذِهِ طالق ذَكرَهُ "مسكين "ط”". 

]11۷4۷۸ (قولهُ: أن قال إلخ) والظَاهر: ُن الإقرارٌ كذلك» كما إذا قال: لهذا ألفْ درهم» 
أو لهذا وهذا ألفْ رهي "ط". 1 

۷۷ (قولُ: حلّف لا سان فلانا) محل هذه المسألة باب اليّمين في الدحول والخسروج 
والسکي؛ وقدّمَما "الشتّارح" بعينها هناك "ح”". 

11۷۹۸۰ (قولة: وبه يُفتى) لأنه لم يُساكنة حقيقة كما قد 'الشارح". 

11۷۹۸1 (قولة: قال لعبده إلخ) 0 "الشّارح" هذا اقرع ي ا وهو: باب اليَمين 
اضرب والقتل. 

مطلب في استعمال ((حتى)) للغاية ولس وللقطف 
5 (قولة: وبه يُفتَى) لان ((حتى)) للتعليل والسّببيّة لا للغاية. وفي "الذحيرة": 


)١(‏ في "و" و "د": ((طالقان)). 

(۲) "شرح منلا مسكين على كنز الدقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ص١‏ . 
(۳) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 559/17 

)٤(‏ ص۳۷۰ وما بعدها "در". 

(ه) "ح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق ق٤٤۲‏ /إب. 

)١(‏ ص۳۷۱ "در" 


(۷) ص۳۸٦‏ "در". 


حاشية ابن عابدين مهسي o‏ باب اليمين في الطلاق والعتاق 


أن ((حتى) في الأصل للغاية إن أمكنَ بان يكون مُدعولها مُقصُودا ومُوثرا في إنهاء المحلوف 
عليه وني تركهء فان لم يُمكن حملت على السَبيّة» وشرطها: كون العَقَدٍ مُعقودا على فعليّن 
أَحَدُهُما منه والآخرٌ ِن غيره؛ ليكون أحدهما جَراءٌ عن الآخر فإن تعذر حُملت على القطف. 

وين كم القاية اشتراً راء فان أقلع عن العلل قل الغاية حَيِث» وق اة اشتراط 
خود ما يَصلحُ سيا لا وجو السب وي القطف اشتراط وحُويهماء فإذا قال: إن لم أحبر 
فلات بها صنعت حتى يَضريّك فعبدي حر فشرط لبر الإخبارٌ فقط وإن لم يُضربه؛ لأنه ما لا متك 
فلا يمن حَملّها على الغاية وأمكدت السيية؛ لأا الإخبار يُصلح سيا اضرب كأنه قال ل: إن 
3 0 ا 7 ا و لق ا ا ات کر ع عر لاس 
لم احبره بصنعك ليَضرِبَك» كما لو حلف ليهين له وبا حتى يلبسه أو داب حتى يركبّها فوَهبَه بر 
وإِن لم يبس ولم يُركب. 

مطلب: إن لم أضربك حتى يَدخل اليل 

وإذا قال: إن لم أضربك حتى يدل الليلٌ» أو حتى يَّشفعَ لك فلانٌ» أو حتى تصيح فأقلع 
عر ن اضرب قل ل ذلك حَيث؛ أن ذلك يُصلحٌ غاية للضرب. وكذا: إن لم ر٤‏ /ق۸. ٠‏ الازمك 

وإذا قال: عبثهُ حر إن لم آتك اليوم حى أتغدى عندك أو حتى أغديك أو حتى 
ضربّك» فشرط ال وُحُودُهما؛ إذ لا تمكنٌ الغايّة؛ لان الإتبان لا يمتدّ ولا السَّببيّة؛ لأنّ الفعلين 
مو واج فل ا ليمزو فخين علي ا وضار ی إن لم آبكَ 


وأتغدّى عندك ولذ لم قید ايوم قاتا لم يد عند م تغذّى عدا في يوم ار ين غير أن يأنيه 


رو لأنه لم لق لا فرق بين وحود شَرطي البرّ معا أو مُتفرقا). اه احا 


أ 


الجزء الحادي عشر 0 د ست ا ٠١١9‏ ل د باب اليمين في الطلاق والعتاق 


تليق Ey o‏ 
وبه يُفتى» فلا حنث في: إن كان كذا فكذا وسكت ثم قالَ: ولا كذا ثم ظهّرَ أنه 
كان كذاء "انی" 


مطلب: لا يَلتحِق الشّرط بعد السّكوت سواءٌ كان له أو عليه 

085١‏ (قولة: واحتلف في لحاق التتّرط إلخ) الخلا فما إذا كان الشرط عليه كايثال 
الآتي» أمّا إذا كان له لا يَلحَقْ بالإجماع» كقوله: إن دلت هذه الدَارَ فأنت طالق فسَكت 
سكنة ثم قال: وهسدرء الدَارَ؛ لأنّ الثانية لو لقت باليّمِين لا تطلق بدحول الأؤلى وحدهاء 
ر تير ی کی ر و و ری و 
((لا يصح فی قولهم)) اه. 

والحاصل: أنه على المفتى به لا يلح مُطلقَا سوا كان له أو عليه. 

[VAAE]‏ (قولة: بعد السّكوت) ا 5 ((لحاق)). 

۷۹۸ (قولهُ: فلا حِنث في: إن كان كذا إلخ) لاسا EE E‏ 
لجاره: إن امرأتي كانت عندك البارحة» فقال الجارٌ: إن كانت امرأتك عندِي البارحة فامرأتي 
طالق» فيكت اشا ت قال: ولا غيرهاء 25 ظهر أنه کان عند الحالف ا 0 


)١(‏ "البزازية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثاني عشر في الشرب 007/4 (هامش "الفتاوى الهندية") 
(؟) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل ف عطف الشرط على اليمين ٠١/۲‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل يي عطف الشرط على اليمين ٠١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


١١ عه‎ 


حاشية ابن عابدين لد 5هه ب لل باب اليمين في البيع والشراء 


#باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها» 
الأصل فيه: أن کل فعل ول لبا سو ا 


#باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها 

]74۸۹ (قولة: وغيرها) كالمشي واللبس والحلوس» ا 

رهه (قولة: الأصلٌ فيه إلخ) ذكر في "الفتيم”" أصلاً أظهر مِن هذاء وهو: رأ كل 
عقا ترح حقوفهُ إلى امباشر» ويستغني الوكيلٌ فيه عن نسبة العقد إلى الموكل لا يحنث احالف 
على عدم فعله عباشرةٍ المأمور؛ لوجودو من الأمور حقيقة وحكماء فلا خث بفعل غيرو لذلك» 
وذللك كالبيع والشّراء والإيجار والاستعجار والصّلح عن مال والمقاسمةه وكذا الفعلٌ الذي ستناب 
فيه ويحتاجُ الوكيلٌ إلى نسبته للم وكل كالمخخاصمة؛ فد ال وكيل يقول: أدّعي لموكلي» وكذا الفعلٌ 
الذي عضر أضل القائدة فيه على حل كضرب الولد فلا جحت فى شيء شن هة قعل الارن 
وکل عقا لا ترحعٌ حقوقه إلى المباشر بل هو سفيرٌ وناقلٌ عبارةٍ مد يضاف المأموره كما 
يدث بفعله بنفميو كالتروّج والعتتي بعال أو بدونه والكتابة والهبة والصّدقة [ءإق۸٠١/ب]‏ والوصية 
والاستقراض والصّلح عن دم العمدٍ والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة» وكذا 
کل فعلٍ ترجحع مصلحتة إلى الآمرء كضرب العبدٍ والذبح وقضاء الدّينٍ وقبطيه والكسوة والحمل 


باب اليمين في البيع والشراء والصّوم والصّلاة وغيرها 
(قولهُ: ترحع حقوقة إلى المباشير ويستغني الوكيل إلخ) عبارة "الفح" بحذفب الواو في قولو: 
((ويستغني))» وإثباتها في قوله: ((لا يحنث)): وهي أولى. 
(قولة: وقضاء الدَّينٍ وقبطيه إلخ) أي: دين الآمرء وقولة: والكّسوة بأ حلّف أن لا يكتسي» 
وقولة: والحمل على داه أن حلف لا جيل متاعَةُ على ابه ونمرٌ ذلك يقال فيما بعد هذا هو 
المناسيبُ لقوله: ترجمٌ مصلحتة إلى الآمر. 


.٠۷١/۲ ”ط": كتاب الأيمان  باب اليمين في البيع والشراء إلخ‎ )١( 
.4414/4 "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في البيع والشراء والتروّج وغير ذلك‎ )۲( 


الجزء الحادي عشر ل بح ب کک ¥ ا باب اليمين قي البيع والشراء 


تتعلق حقوقة بالمباشر كبيع وإحارةٍ لا حنث بفعل مأموره» وكل ماتتعلق حقوقة بالآمر 
كنكاح وصدقةٍ وما لا حقوق له كإعارةٍ وإبراء يحنث بفعل وكيله أيضا؛ لأنه سفيرٌ ومعبرٌ 


قلق داع وعياظة التو وان ا اماف 

4ه (قوله: تعلق 9 با لياش خر ج عنة ا وضرب الولد؛ إن لا يحنث 
فيهما بفعل المأمورء مع أنه لبس فق ذلك حقوق علي بالمباشر» فالمناسيب تعبيرٌ "الفح" انار . 

7 (قولة: کنکاج وصدقة) ام النکاحٌ فکون حقوقه تتعلق بالآبر ظاهرء ولذا ينسبة 
لمباشيرٌ إلى آمروء فيطالب الآمِر بحقوقِه من مهر ونفقةٍ وقسلم ونحووء وأمًا الصَدقة فلم يظهر لي فيها 
ذلك وكذا الهبة» ولعلٌ مراد بالحقوق فيهما صحّة الرُحوع للآمر في الهبة وعدم صمّيهِ بالصسّدقة) 
نَعُمْ سيأتي”" في كتاب الوكالة أنه لا بد من إضافتهما إلى الموكل» وكذا بيه المذكورات في قول 
"الفتح” امار ((وكلٌ عقا لا ترجعٌ إلى المباشير))إلخ» ونذكر”” قريياً الكلامٌ عليه. 

۷۹4٠‏ (قولهُ: وما لا حقوق ل يشملُ نحو الحاصمة وضرب الولك مع أنه لا بث 

114411 (قوله: يحنث بفعل وكيله ايض أي: كما ينث بفعل نفسيه» والأولى إبدال وكيله 


(قولهُ: وأمًا الصّدقة فلم يظهر لي فيها ذلك وكذا الهبة إلخ) ذكر "الرّيلعي" في آخر الوكالة: أن 
الوكيل بالبيع يتولى حقوق العقلد ويتصرّفُ فيها بحكم الوكالق» وأنّ الوكالة بالهبةٍ تنقضي عباشرة الهبق حتى 
لا يلك الوكيلٌ الواهب الرحوع ولا يصح تسليمة. 


)١(‏ المقولة [/79.0١ع‏ قوله: ((الأصل فيه إلخ)). 

(۲) المقولة [ ]۲۷۲٣۵‏ قوله: ((ك: أنت وكيلي في كل شيء)). 
(۳) المقولة 7 179417 قوله: ((الأصل فيه إلخ)). 

5 قوله: ((ولا تر بجع إلى المباشر)) آي حقوقةُ إلى المباشر› كما هي ريج عبارة "الفتح". اه 0 


(ه) المقولة [70١اع‏ قوله: ((إن أرج الوكيل إلخ)). 


(يحنث بالمباشرةٍ ) بنفسيه (لا بالأمر إذا كان من يباشِرٌ بنفسيه في البيع) ومنه: الهبة 


عأمورو لما سياټي» وللتعليل بأنهُ سفيرٌ ومعبّرٌ فإ ذلك صفة الرسول؛ لأنة يعبر عن المرسيل» 
لكن يطل عليه وكيل لما في "المغرب”": ((السّغيرٌ: الرسول المصلِحٌ بين القوم» ومنة 
قولهم: ال وکیل سغير ومعبر» يعني إذا لم يكن العقد معاوضة كالنكاج والخلع والعتق ونحوهاء 
لايتعلق به شيءٌ ولا طالب بشيء) اه. 

۷۹۴ (قولة: يحنث بالمباشرة) شل ما لو كان المباشِرٌ أصيلا أو وكيلا إذا حلف لا ييي 
أو < يشتري إلخ» آفاده ٤‏ "الفتيحم"”7". 

3 7 وام‎ ES ٤ 4 10 

ةلم (قوله: لا بالامر) أي: لا ينث بامرو لغيه بال يباشر عنه» يعني: وقد باشر المأمور. 

4 (قولة: من يباشِرٌ بنفسيه) أي: دائما أو غالبا كما يأ 

]٠۷۹۹٩(‏ (قولة: ومن الهبة بعوض) فلو حلفَ لا يی فوهب بشىرط العوض ينبغى ُن 
يحنث» كذا في "القنية'””» وبهِ جرم في "الظهيريّة'”": ((ولو حلّفّ لا يع دارَهُ فأعطاها صداقا لامرأئه 


(قولة: فلو حلّف لا يع فوهب بشرط العرّض ينبغي ألا يحنت إلخ) وما في "جواهر الأخلاطي" - رجالٌ 
حلّف لا يع هذا الفرس» فأحذٌ حل ذلك الفرسَ وأعطاة بدلَهُ ورضي صاحب الفرس لا يحنث» وعليه الفتوى» 
'هنديّة" ‏ غير دافع لبحث "القنية"؛ لما أنه بيع بالتعاطي» حلاف ل السدي. 
٥٦٥-٥٦ ٤ص )١(‏ "در". 
(۲) "المغرب": مادة ((سفر)). 
(۳) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزوّج وغير ذلك 41414/4. 
(5) ص٤ ٥٦‏ "در". 
(ه) "القنية": كتاب الأيمان - باب اليمين على الهبة والبيع والشراء ق ٣د‏ /أ. 
(1) "الظهيرية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الثالث ف اليمين على العقود التي تتعلق حقوقها بالعاقد ق88١/].‏ 


الجزء الحادي عشر o0۹‏ ج نے باب اليمين في البيع والشراء 
ومنه: الع والإقالة oa‏ ف وداه نا ونه لاح اماما a‏ الم ومو الاو ما مه 


إن أعطاها عِوَضاً عن دراهم المهر حدث» لا إن زوج عليها)). اه "نهر" . فإذا دحل ذلك تحت 
ات ليع ارم ب إعفاء يكوه وهو أنه لا حف بفعل مأمورو» ویکوت القابل له مت مرب قدا 
في قوله: لا أشتري حتى يحَث أيضاً بالباشرة لا بالأمرء كما أفادهُ "ح" فافهم. 

11۷441 (قولة: ومنه: السلم) فلو حلفّ أن لا يشتري من فلان» فأَسلمَ إليه ك في وب حيث؛ 
انه اشترى ( /ق/۰۹ ١/أم‏ موب "بر “5 عن "الواقعات". قال "م" “»: ((وإذا کان سس 0 
يجب أن يكون لسم إليه بائعا)) اه فلا يحثان” إلا بامباشرة ف "س" 

زلا ةلال (قولة: والإقالة» أي: فيما لو حلف لا يشتري ما باعَه» 3 أقالَ المشتري حيث: 
كما عزاة في "یسر" :"انیت وفيا" عن "فة : ورو كانت جلاف ان الأول 
قدرا او عضا خرف فا هذا ا ّا عندَهُ فلا لكونه إقالة على كل حال)) اه 

ومقتضاة: أنها لو كانت بعين النمن الأول 2 الكل ووجهة: ُن الإقالة فسخ ف 
حقّ التعاقدين» ببح حديدٌ في حقّ غيرهماء وهذا إذا لم تكن بلفظ مُفاسخةٍ أو مُتاركة أو تراد 
وإلا لم تجعل بيع ولا بلفظ البيع وإلاً فيع إجماعاء كما سيأتي "في بابهاء وهل يقال لو الحلفُ 


)١(‏ "النهر": كتاب الأيمان - باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق ۲۹۱/ب. 

(؟) "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء ق44”رب. 

(۳) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ .٠۷١/٤‏ 

(4) "ح": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء ق44؟/ب 

(ه) في "الأصل" و "1": (( فلا يحدث)). 

(7) "ط": كتاب الأيهان _ باب اليمبن في البيع والشراء إلخ .٠۷١/۲‏ 

(۷) "البحر": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ۳۷۷/٤‏ بتصرف. 
(۸) "القنية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين على الهبة والبيع والشراء ق١۳٠‏ /أ. 
(9) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء إلخ .٠۷۹/٤‏ 

)٠١(‏ "الظهيرية": كتاب الأبمان ‏ القسم الثاني - الفصل الثالث في اليمين على العقود التي تتعلق حقوقها بالعاقا. ى ٠ ١‏ نب. 
)١١(‏ انظر الدر عند المقولة ]۲۳۹٤۲[‏ قوله: ((فبيع إجماعا)). 


حاشية ابن عابدين 7ل ٠٦١‏ ل - باب اليمين في البيع والشراء 


قيل: a‏ 0 وهبانية". (والإحارة والإستتجار) فلو حلف لا يؤجَرٌ وله 
مستغلات آحرتها امرأنّهُ وأعطتة الأحرة لم يحث كتركها في أيدي الساكنين» وكأحزو“ 
a 1 5 0 . ٤‏ د 

أحرة شهر قد سكنوا فيه» بخلافب شهر لم يسكنوا فيه» "ذحيرة" (والصلح عن مال).. 


تو بعت أو طلاق: تحعلٌ بيع في حق ٿالثر؟ وهو هنا لعب أو المرأةٌ فيحنت بها “لم ار من صرح بهي 
a‏ تمل ولا يخفى أنه إنا وج عرف عُولَ به. 

4ف ةلاق (قوله: قيل: والتعاطي) يفيد ضعفه» ونقل ي E‏ عن "ادائ : تأبید عدم 
الحدث في البيع بلنٌماطيء والظَاهرٌ أن الشّّراء مله فيفيدٌ ترجيحّ عدم الحيث فيو أيضاًء لكر 
لا يخفى أن العف الآنّ يخالفة. 

بدهةاى (قولةُ: آحَرَتها امرأنةم أي: ولو بإذنه. 

018٠٠‏ (قولة: كتركها في أيدي السسّاكنين) أي: من غير قولهِ لهم: اقعدُوا فيهاء وإلا حيث 
كما ني "ليحر وماد أن جرد اترك لا يكون إحارق وأا أذ الأحرةٍ ففيه اتفصيل | لک ٩‏ 

20 قر و فيه) أي: بعد | الحلف أو قَبِلَهُ فيما يَظهَرْ؛ لأنّ‎ A 
المنافع المستقبلة.‎ 

18 (قولة: بخلاف شهر لم يسكنوا فيه) أي: aS‏ مسقا لم يسكوا قا فإذا 
تقاضاهم بأحرته حنث» E E‏ اروا ل إلا التغارة ا يُنبغى أن يجري 


(قولة: وينبغي الحدث إلخ) كذلك يتبغي الحنث لو ا لحف بالله تعالى؛ قإنه الثهماء تحب الكفارةٌ بالإقالة. 


(۱) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الأعان ق۱۸١/أ.‏ 

(۲) في "و" و "د": (ركاحن)». 

(۳) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق ۲۹۱ب بتصرف. 

)٤(‏ لم نعثر على هذا النقل في "البدائع"؛ ولعل ابن عابدين رحمه الله تعالى لم يعثر عليه أيضا؛ ولذلك نقله بواسطة "النهر"؛ إذ إن 
ابن عابدين رحمه الله غالبا ما ينقل عن "البدائع" دون واسطةء والذي ف "البدائع" - في مواضع عدة -: أن التعاطي بيع من 
کل الرحوه» وبناءً عليه فإنه يحدث في البيع بالتعاطي» والله أعلم. انظر "البدائع" ١7/5‏ ۸۳/۳ ۔ 45/5 ؟. 

(ه) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء إلخ ۳۷۷/٤‏ بتصرف. 

)١(‏ المقولة [۱۸۰۰۲] قوله: ((بخلاف شهر لم يسكنرا فيه)). 

(۷) "النهر": كتاب الأبان - باب اليمين ف البيع والشراء إلخ ق ۲۹۲/أ. 


١ع‎ 


الجزء الحادي عشر E E EE‏ 7 سے باب اليمين في البيع والشراء 


وفيّدَهُ بقوله: (مع الإقرار) لأنه مع الإنكار سفيرٌ (والقِسمَةٍ والخصومّة وضرب الولد) 
أي: الكبير؛ لذن الصغيرَ ملك ضربه فيملكُ التفويضَ ل 


فيه الخلاف السّابق)). 

۸۰۰۳ (قولة: وقیده بقوله إلخ) هذا التَقِييدُ فيما إذا كان الحالفٌ هو المدّعى عليه؛ لأنّ 
اصح عن إقرار بيع ما عن إنكار أو عن سكوتر فهو في حقو فداء يمين, فيكونٌ الوكيلٌ من 
انیو سفيراً خضاً فيحتث عباشرته» بخلاف ما إذا كان الحالفُ على عدم الصّلح هو الذي فَإنَةُ 
لا يحدث بفعل وكيله مطلقاء ااذه "جح" عن "البحر ". 

RE‏ وَالقِسُمّة) ب لا يحنت بفعل وکياه يله. 

1۸4۰۰63 قول والخصومة) أي: جواب الدّعوى» سواء کان قارا أو إنكاراء "ح”" عن 
"القهستان ي" وقيل: إِنّهُ يحدث شل وکیل كفعله» والفتوی على الأوّل» كما ر إق/ه٠٠اب]‏ 


"شرح الوهبانية "ل 


(قولٌ "الخّارح": لأن الصّغير عك ضربَهُ إلخ) هذا التعليلٌ قاصرٌ لأنه ك البيع والإحارة 
فيملِكُ التفويض» مع أنه لا يحدث في ذلك بالتفويض. اه "سندي". 

(قولة: لان المح عن إقرار بيع إلخ) إا يظهر كونة بيع إذا كان الصاح عليه من حلاف جنس 
المدَعى» وإلا بأن كان من جنسيه وكان أقلّ ذ فهر خد لبعض حقو وإسقاط لما بقي» وقولة: ((لا بحت 
بفعل وكيله)) إا يظهَرٌ فيما إذا كان البدلُ من جنس المدعى به. 


)00 ا كتاب الأععان - باب اليمين ف البيع والشراء ق 5غ 7/أ. 
(۲) "البحر": كتاب الأيمان _ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ۳۷١/٤‏ بتصرف. 
(۳) "ح": كتاب الأمان - باب اليمين في البيع والشراء ق دغ ؟/]. 
)٤(‏ "جامع الرموز": كتاب الأعان - فصل حلف القول ٤٠۳/١‏ . 


(ه) "شرح الوهبانية": كتاب الأيان ‏ ق7١١/!.‏ 


حاشية ابن عابدين علس 35ه للب باب اليمين في البيع والشراء 


ف بفعلٍ وکیلو“ كالقاضي (وإن كان) احالف (ذا سلطان) سن وشريفي 


١لا‏ يباشر) هذه الأشياءً (بنفسية جت بالمباشرة (وبالأمر ك 


AY‏ 8 فیحنٹ بفعل وكيله) عبارة "الخائيّة”': ((فينبغي أن بيحنث))» قال في 
"البحر””: ((وإًا لم جرم به لأنّ الولد أعم ولم يحص ) بالكبير في الرٌواياتي وذكر في 
آنه ق القرف كنال فلان ضرت ولد ورن لم اضر ويقول العامي لولدو: غدا أسقيك 
َة ثم ب م يذَكر لودب الولد أن يضرية تحقيقا لقولوء فمقتضاء أن تنعقد على معتى: لا يقع به ضرب 
من جهتي» ويحنث بفعل المأمور)). اه ملخخصا. 
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۰۷ (قولة: كالقاضي) أي: إذا وکل بضرب من حل لهُ ضري صم أمرةٌ ب فيحدث 
بفعله» 10 السلطان والمحتسيب؛ كما في "الدر التق ' "20 . 

۸٠۸‏ (قولة: وإ كان ا حالف إلخ) عرز قوله:(( إذا كان عن يباثيرٌ بنفسيو)) وهو عنزلة 
الاستشناء من قوله: ((لا بالأمر)). 


(قولهُ: وما لم يجرم به؛ لأنّ الولة أ عم إلخ) في "السندي": ((قال "أبو المكارم" : وههنا بمحث» وهو: أن 
مدارٌ الحدث وعديه إن كان على رحوع امنافع ثبوتاً وعدماً يبغي أن لا بقع الحسث بأمر القاضي والسّلطان 
والعلّم والحتسب» ولا بأمر الأب في الول الصّغير أيضاء وإن كان على ولاية المباشّرةٍ والتفريض ينبغي أن يحت 
في الصّغيرِء على أن تمهيدهم الأصل المذكورٌ وتفريع الحدث وعدمه عليه بوذن بأ المدارٌ على رجوع الحقوق 
وعدي فالتمسشّك قي الفرق برجوع المنافع أو ولاية التفويض خروج عن القانون)) اه. 


)١(‏ في "و" و 'د": ((فيحنث بوكيله)). 

(۲) "الخائية”: كتاب الأيمان ‏ فصل تي الترويج ۳۸/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ .۳۷۸/٤‏ 

)٤(‏ "الفتح": كتاب لاان - باب اليمين في البيع والشراء والتروّج وغير ذلك41457/5. 

(د) "الدر المفقى". كتاب الأيّمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 75/1١‏ 5(هامش أبجمع الأنهر"). 


(0) "ح": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء ق 43 7/أ. 


الجزء الحادي عشر بمب و بحت هه ا ا کے باب اليمين في البيع والشراء 
اون الو ودع و اال ا ا O‏ 


وحاصلة: أنَهُ لا يح بفعل المأمور إلا إذا كان لا يباشرٌ بنفسيهء قال في "الفح" ((فإنٌ 
صوق امون ا الاق ا ب ادك يود الأمر به للعادةٍ وإ كات السَُّلطَانُ 
ريما ياش بنفسيه عق بعض البيعاتب» كم لو فعل اير بتفميه يح أيضا؛ لانعقاده على الأعمٌ ِن 
فعله بنفسيه أو مأمورو)). اه فتأمّل. 

نم قال : ((وكلٌ فعل لا يعتادُهُ احالف كائنا من كان كحلفِه لا يبي ولا طبر انعقة 
كذلك) اه. 

واستثنى في الوا اشا ما إذا وى الحالف ابيع بنفسيه أو ب وكيل ف ف بيع 
رک دد غل لديف و إن واد وقوه ان ليولا قي حدر ق اا 
وی حقيقة كلايي» كما في "ابلوهرة") أي: فلا يدث بفعل مأموره. 


2 


1٠‏ (قولة: لتقد اليمين بالعُرفي فاد العف انعقاد ينو على الأعمّ ن فعله بنفسيه أو 
مأمورو» كما ر 

باكتييخ زف له و ا و ا 
إذا لم مالي" الطاهر م ولا أشارٌ إلى أنه 75 خت إذا قصَدَ الأعم أمّا لو قصّد فعلٌ 


نفسره الذي هو حقيقة کلام لا يحنث» كما ذكرناة”" آنفا. 


.455 - 454/14 "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين ف البيع والشراء والتروّج وغير ذلك‎ )١( 
.4 43/4 (؟) "الفتح": كتاب الأبمان  باب اليمين ف البيع والشراء والتزوّج وغير ذلك‎ 

(۳) "الهداية": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتروج وغير ذلك ۸۹/۲. 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الأبمان .۳١۲/۲‏ 

(ه) في المقولة السابقة. 

(0) في : ((يخالفه)). 

(۷) المقولة 8 ]١8٠٠‏ قوله: ((وإن كان الحانف إلخ)), 


خاشية ابن عايدين ب 8984 ببسم باب اليمين في البيع والشراء 


(وإن كان یماش مر ويفوض أخرى اعتير الأغلب) وقيل: تعتبر السلعة فلو ما يشتريها 
يه هر ا ل مت و که وإ سيك (ویحنث بفعله وفعل مأمورو) AES‏ 


]1۸۰11 (قوله: وإ كان) أي: الحالف» وعبارة "الف" : ((ولو كان چا يام يه 
إلخ))» ومُفادُهُ أن الضّميرَ لیس عائدا للستلطان» و 

م (قولة: اعتسيرٌ الأغلب هذا هو الذي اعتمدهُ في "اة 8" و"المحيط" 
و"البرازية'"” ث0 واقتصر عليه ن "البح © تبعاً ل الریل "© "نے" 

قلت: وكذا جرم به في "الفتح”0, وعقابله ما ذكرَهُ "الشارح" > 1ق ولذا عبر 
عنه ب: ((قيل)). 

803 1] (قوله: ويحنث بفعله وفعلل مامورو إلخ) هذا هو السوع الشاني» مقابل قوله:(( يحدث 
بالمباشرة لا بالأمر))» ثم هذا النو ع منه ما هو فعلٌ حكمي شرعي كالطلاق» وسور حسي 
کالضرب فلو نوّى أن لا الأفعال الحسية يصدق ا E‏ لأنها 
لا تود منه إلا عباشرته لها حقيقة فإذا لم يباشرها فقد رى حقيقة كلاميء وفي غيرها روايشان: 
أشهرّهما: أنه لا يُصّدَّْ إلا ديانة؛ لأنهُ كما يوجَدٌ عباشرته يوج بأمروء فإذا نى المباشرة فقط فقد 
و تخصيص العام وهو حلاف الظاهر فلا يقل منه» 4 كما ف "6 عن "كاقٍ ا 0 
)١(‏ "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتروّج وغير ذلك ٤/د٤٤.‏ 
(؟) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٤/د۷٠.‏ 

(۳) "الخانية": كاب الأبمان ‏ مسائل في السرقة والأحذ والغصب ٤۷/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

2 "البزازية": کتاب الأعان 5 الفصل الرابع - النوع الثاني ف الفضولي ٤‏ رهامش "الفتاوى الهندية"). 
(ه) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ .٠۷١/٤‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 448/5 .١‏ 

20,2 "الب" كتاب الأيمان ‏ باب في بیان أحكام اليمين في البيع والشراء إلخ ١/ق5١؟/ب.‏ 

(۸) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزوّج وغير ذلك 5145/4. 

)٩(‏ "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق597؟/أ. 

)٠١(‏ "كانتي النسفي": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزويج وغيرها «/ق007؟/ب. 


الجزء الحادي عشر سسا هلاه مط سب ياب اليمين في البيع والشراء 
لم يقل: وكيله؛ لان من هذا النوع اللاستقراض»› والتو کیل به غير صحيح SE‏ 


(قولَهُ: لم يقل: وكيله) حاصله: آنه عدلَ عن قول "الكنر”'': ((وفعل وكيله: 
لأنهُ اعترضّةُ في "البحر"”"©:((يأثٌ الاستقراض لا يصح التوكيلٌ به)). لك أحاب في 
"النهر "17 انه إنما عضة الوكيل لعل الرّسالة من بالأولى)) اه 

وقال "الفهستاني : (مكن أن يحمل على ماهو متعارف من تسمية الأسول 
بالاستقراض وكيل كما إذا قال المستقرض: وكتْكَ أ أن تستقرض لي من فلان كذا ا وقال 
الوكيلٌ للمقرض: إن فلاتا يستقرضُ منك كذاء ولو قال: ری مل کا فهر باط کے 
لا ينبت الك إلا للوكيل »كما في وكالة "الدّخيرة")) اه. 

قال "ط”': ((ووجهه "ريع" © في الوكالة: أنه لا يحب دين في ذمة َة المستقرض بالعمّدء 
بل بالقبض» والأمرٌ بالقبض لا يصح؛ لأنهُ لك الغيرء وتصح الرّسالة في الاستقراض؛ أن الرسحول 
معب والعبارة بلك المرسيل» فقد أمرّةُ بالتصرف في ملكي ويصح الت وكيل بالإقراض» وبقبض 
القرض» كأ يقول لرجل: أقرضبي» نم يوكلَ رحلا بقبضيه فإنهُ يصححٌ)) اه 

قلت: وحاصلة أن التو كيل بالقرض أو بقبضه صحيحٌ» لا بالاستقراض» كريد 
ين إخراجه مُخحرَجَ الرّسالة؛ ليقع الك لآم ولا وقع للمأمورء ولا يخفى أن هذا ليس خخاصاً 


00 م و 2 ا ا ا 3 1 1 52 5 E‏ 
(قوله: ويصح التوكيل بالإقراض وبقبض القرض إنخ) العلة ‏ في عدم صحة الاستقراض - السابقة 
وخر دة هنا أيضاًء تامّلن. 


.۲٠۱۹/۱ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الأيمان  بيان أحكام البيع والشراء إلخ‎ )١( 
.717/17//4 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في البيع والشراء إلخ‎ )۲( 

(۳) "التهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق۲۹۲/أ. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ‏ فصل حلف القول .4017/١‏ 

وم "ط": : كتاب الأبنان _ باب اليمين ف في البيع والشراء ۾ إلخ 01/5" 

(1) "تبيين الحقائق": باب الوكالة بالخصومة والقبض 787/4 بتصرف. 


١ع‎ 


رقي النكاح) لا الإنكاح (والطلاق والعتاق) لواقعّين د اليمين لا قبله... 


بالاستقراض» بل التكاحٌ يله وكذا اسار كنا 0000 
مطلب: حلف لا يترو 

(18.هم (قوله: في التكاح) فلو حلّف لا يترو فعقَدَهُ بنفسيهء أو وكلّ فعقد ال وكيل 
خر کا لر كان اطال مرا لو جات رارت ع له ولاية الان يبي ا غیت 
كما لو حن فزوجَه أبوة كارهاًء ولو صار معتوهاً فزوَّحَهُ أبوة لا يحنسث» وكذا لو كان الت وكيل 
قبل اليمين» "نهر" عن ' ع الوَهبَائيّة"”". 

قلت: وسيأتي ”0 ' متنا آغرّ [؛/ق/١٠١/ب]‏ الباب الآتي: ((ما لو حف لا يتروَّجٌ فروَّحَهُ 
فضولي» أو زوَّحَةُ فضولي نم حلف لا يتروّج)). 

مطلب: حلف لا يزوج عبدة 

114۰۹1 (قولهُ: لا الإنكاح) أي: 00 يحنت به إا .مباشرته» وهذا في اول الكبير» 
أو الأحنبيّ لما في "المحتار" و"شرحِد””: ((حلّف لا يزوج عبدة أو أَسَهُ يحنت بالتو کیل 
والإحازة؛ لأنّ ذلك مُضافٌ إليىء متوقفٌ على إرادته إلكه وولايقه» وكذا في ايه وبنته الصُغيرين 


(قولة: فلو حلفت وأأجبرت من له ولاية الإجبار إلخ) كالسيِّد لأنّ لفظ التكاح رحد من المولى» لاض 
ما لو أكرهَةُ المولى على الرواج وتزوّج بنفسيه» فإنه يحنث في ظاهر الرواية. اه "سندي" عن "الجواهر 

(قولة: وكذا لو كان الت وكيل قبل اليمين إلخ) راحم لقوله: ((حنث))»ونقلَ "ط" عن "لتخا رحا" : «لو 
حلف لا يتوج فعقّدَ بنفسيه أو وکل فعقد ال وکیل حَيِث» ولو كان الت وکیل قبلَ اليمين)) اه. 


)١(‏ المقولة ]1۸٠۳١7‏ قوله: ((إن أحرج الوكيل)). 
(۲) "النهر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق595/!. 


(۳) "تفصيل عقد الغرائد"* كتاب الأعان ب ق١1711,‏ 


1 5 5 أ 
(5) ص٤ ٦ ٠‏ وم يعنص در . 


(د) "الاختيار . أكتاب الال ٤7۲‏ ۷. 


الجزء الحادي عشر 5ه لل باب اليمين في البيع والشراء 


كتعليق بدحول دان 'زيلعي" (والخلع والكتابة والصلح عر ادم العم 5151211011 


لولاده عليهماء وقي الكبيرين لا يحنث إلا بالباشرة؛ لعدم وليه عليهماء فهو كالأجتبيّ عنهما 
0 بحقيقة الفعا 3 ا ول E‏ الري ل رال ”© ف آخر الباب و الآني اذ احكاية 
حلاف فقول "القهستاني”: ((وعن "محمد" لا يحنث في الكلّ)) رواية ضعيفة. 


ولاكأعملع (قولة: كتعليق) يصلح مثالا للقبل والبعد وعبارة "ليا ان 2 : غ إنما کا 


ل ود لاح عبت 3 ل لا دنه 3 0 
بالطلاق والعناق إذا وقعَا بكلام رحد ينك اليُمين. وأما إذا و قا بكلام وحد قبل اليمين 


# 5 4 


فلا حنت» حتى لو قال لامر اه ب حلت الار فانم طالق م حلّف أن لا يعي فحنت 


اا 


لوعت لأنّ وقوعَ الطلاق عليها بأمر کان قبل اليمين» ا 


بالشرط» ثم E‏ حيث» ولو وقع م الطّلاقٌ عليها .عضي مده و الإيلاء فإك كات الإيلا قبا 
الييمين لا 0 وال حيث)» وتمامّه فيه 

141۸1 (قولة: وال هو ا وقد م "نهر"27. 

۸۰٠‏ (قولة: والكتابقع هو الصّحِيحُ وف "المجتبى" عن "النطم": ((أنّها كالبيعي): "نهر”” 

۰ (قولة: والصّلح عن دم العم لان كالتكاح ف كوه مبادلة مال بغيرو؛ وق حكمه 
الصْلحٌ عن إنكار» " فهستاني””2 وني حاشية "أبي السعود": ((احترز عن الصّلح عن دم غير 


عدوا لاه صلخ عن مال فلا صنت فيه بعل ال ر كيل ما عن ذم العمد فهو اق المع عفر 


9 يطل م و على الطلاق 


ل 


)١(‏ في د :(رعمد)). 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 448/7 .١‏ 

(5) "البحر": كتاب الأعان - باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك .5١05/4‏ 
)٤(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأععان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 45/9 .١‏ 
(5) "النهر": كتاب الأمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء إلخ ق ۲۹۲/أ. 

.4 01/١ "جامع الرموز": كتاب الأبمان  فصل حلف القول‎ )١( 

(۷) "فح المعين": كتاب الأمان باب اليمين في البيع والشراء إلخ 714/5 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ممح ر 2 او تمدع ميت باب اليمين في البيع والشراء 


1 إنكار كما مر (والهبة) ولو اة 1 پعوض............ OEE‏ 


عن القصاص بالمال» ولا بحري" النيابة في العفوء بخلاف الصّلحٍ عن عن الالء "حَمُوي" عن 
'البرحندي" غ3 

ETT‏ إنكار)؛ ل 8 عنةُ فداءٌ لليمين في حق الى غه م كله فة 
محض» ومئلهُ السّكوت» وأما لدعي فلا يحدث بالتوكيل ا کا ی بكار بكر 
الالء وإنكار الم العمدٍ وغيره. 

8 (قول: والهبة) فلو حلّف لا يهب مُطلقا أو مُعيّناً أو شخصاً بعينه: ف وکل من وهب 
حيث» صحيحة كانت الهبة أ لاء قبل الموهوب [1111/3/4] له أو لا فض أو لم يُقبض؛ لأنةُ 
لم يلم نفسهُ إل عا بعلكه ولا علك أكثرٌ ِن ذلك وفي "المحيط": ((حلّف لا يهب عبدَهُ هذا 
لفلانء ثم وهب له على عرض حيت؛ لأنْهُ هبة صيغة ولفظاً)» له "نهر" . وني "التتار حا ؟: 
((إن وهب لي فلا عبد فامر ته طالق» فوب ولم يقبلْ احالف حنث الحالف)). 

RR ۲۳‏ أو بعوض) يعني: وات ف يكل ا ا من ا 
لا ينث بفعل وكيله في الهبة بشرط الووض» وسبب وهم و ' قول "البحر": ((فالهبة بشرط 
العوض داحلة تحت بمين: ليب ترا إل الجانعية إعداء حت وداخلة تحت مين: لا يسع نظرا 


(قولة: ي يعني : إذا وهب بنفسيه لا بو كيلو إلخ) لا تصيحٌ هذه العناية مع القول ينسبة "الشار ح" للوهم. 


(1) ص٦٥‏ "در". 

(۲) في "فتح المعين" : ((ولا تحزيء)). 

(۳) المقولة ]١8٠٠5[‏ قوله: ((وقيده بقوله إلخ)). 

)٤(‏ "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق۲۹۲//. 

(ه) "التاترخحانية": كتاب الأبمان ‏ فصل الحلف على العقود ‏ نوع آخر في الهبة والصدقة إلخ 495/5. 
(5) ص3۸ ف "در" 


(۷) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 4///ا. 


الجزء الحادي عشر كك كا 9 اا باب اليمين في البيع والشراء 


(والصدقة والقرض امن توم وكسومو الصو ومسا الس ال ا 
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إل أنها, بيع انتهاءً فيحنت)) اه. وأنت خبير أن کلامَه فيما إذا فعلٌ بنفسيف وإ 
يحنث في الموضعين» فاده "سے" أي: الوا ا وكيله. 
[YATE]‏ (قوله: والصّدقة) هي كالهبة فيما مر" قال ' ابن وهبان" : EEE‏ أن يحنث 
e E E E‏ قر E TY‏ 
کے ےا ١ 8 1 RIF‏ 2 ع2 ع 5 1 43 
فتصدق على غني» قال ابن وهبان : : ((ينبغي الحيث في الأول؛ لان العبرة للمعاني ي لا في الشاني؛ 
SS‏ لواب »> وَيحتَمَل العكس 
فا اغا و ا اا و ا ا 
عن "الظهيريّة”*: ((ولا يحنث بالصّدقةٍ في بمين 7 اه. 


نه" الاحتمال الأخيرٌ عا فى "ارائ 


(قولة: قي لر حل لا يتصق فوب لفقي إلخ) الذي رت ي ا 3 "لصتف" في نسحة 
في غاية الصحّة: ((لو حلّف أن لا يتصدّق» فأعطى ققيراً بل بلفظ الهبةء أو عتا بلفظٍ الصدقة هو أو وكيلهُ ينبغي أن 
بحنث فى الأوّل؛ لأنّ العبرة للمعاني» ويقويهِ ما نقَلَهُ "صاحب القنية رکف ان عرسي 
یھ ای کی ع ا يمل أن لا يحنت؛ لأنّ لفط الهبة غير لفظ الصدقة ويقريه ما نقَلَهُ 
اوا ا حلي ديول ر حرق لعن 0 لاست روني الا عند 
في الثاني؛ لأنّه لا يت له الررحوعٌ استحسانا؛ إذ قد يَفصرد بالصدقة على الغنو” النواب» وجعيل أن منت اعتبارا 
باللفظ)) اه. والظاهرٌ: أن نسخة 'المحشّي" صواب» بدليل التعليل المذكور في عبارة الصنف بقوله: (رلأنه 
ايت الرحوع إلخ)) لكن قولةُ: ((ويحتيلٌ العكس إلخ)) لا يناسيبُ نسححة "المحشّي" بالنْسبة للثاني؛ إذ اعتبارٌ 
اللفظر يقتضي عدم الحنث؛ إِذِ اليمينُ انعقدت على عدم الهبة وود الإعطاءٌ للغني بلفظٍ الصّدقة. 


)١(‏ "ح": كتاب الأيمان ‏ ياب اليمين في البيع والشراء ق١٤‏ ۲/أ. 

(۲) المقولة ]١8٠١55[‏ قوله: ((والهبة)). 

(۳) "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الأعمان ق١‏ ٠١/إب‏ 

)٤(‏ "التاترحانية": كتاب الأيعان ‏ فصل الحلف على e‏ والصدقة إل :دة 

(ه) "الظهيرية": كتاب الأمان ‏ القسم الثاني .. الفصل الرابع لي اليمين على العقود التي قوق نيا 
العقد ق۳١١//أ.‏ 


حاشية اين عابدين ‏ لل ٥۷۰‏ لس باب اليمين في البيع والشراء 


قلت: لکن هذا ليس نصا فيما نحن فيه لاحتسال E‏ ؛ تأمّل هذا. ونقلٌ 
في "التهر کلام "ابن وهبان" باحتصار ل 

٠٠١‏ (قوله: والاستقراض) أي: إن حرج الوَكيلٌ الكلام مُخرَج الرسالق وإلاّ فلا حدث 
ا 

]14۰[ (قوله: وإنْ لم يقبل) راحع للهبة وما بعدّهاء كما قي الم اا وكذا 
العطية والعارية, ھا 

قلت: لک ن صرح في الا عا ان اقول عرص لعفت في القرض E‏ عمد 
ورواية عن "الثاني"؛ وفي أخرى: لا والرّهنْ بلا قبول ليس برهن» ولو استقرض فلم يقرضة 
حيث» قال في "النهر”": ((وقياس ما مر من أنه لم لزم نفس إلا عا بمللكُ ‏ تريح الرواية 
الأخرئ وينبغي أن يجري في الاستقراض الخلاف في القبول[1/4١١/ق/ب]‏ كالقرض)) اھ 

قلت: يمكنْ دفع هذا القياس بالفرق بين ما فيه بدلٌ مالي وما ليس فيهء وأمّا الاستقراض فهو 
طلبُ القرض فيتحققٌ بدون إقراض» تأمّل. وسيأتي تام هذا البحث في آخر الباب الآتي عند 
قول "المصدف": ((حلّف هین فلاناً فوهيّه له فلم يقبل بر بخلاف البييع)). 


)١(‏ "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق۲۹۲/أ. 

(۲) المقولة ]١8+١4[‏ قوله: ((لم يقل وكيله)). 

(۴) "النهر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق۲۹۲/ب. 

(4) "ح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء ق 42 5/). 

(5) "النهر": كناب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق۲۹۲/ب. 

(1) "التاترحانية": كتاب الأعان ‏ فصل الحلف على العقود ‏ نوع آخر في الهية والصدقة إلخ 4/د49. 
(۷) "النهر": كتاب الأعمان د باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق؟595أب. 


(8) المقولة 01,6555 قوله: ((والأصل إلخ)). 


١1 


الجزء الحادي عشر ١لاه ‏ ل باب اليمين في البيع والشراء 


(وضرب العبد) قيلَ: والزوحة (والبناء والخياطة) وإن لم يحسين ذلك "حانية". 


۸٠۲١‏ (قولهُ: وضرب العبد) لأنّ القصود منة ‏ وهو الائتمارٌ بأمرو ‏ راحم إليي بخلاف 
ضرب الولدء فإك اللقصود منهُ .وهو التَأَذْبُ ‏ راح إلى الولي"نهر”” أي: الولد الكبير أمَّا 
ال الي کا و أن ار و 

۸٠٠١‏ (قولة: قيل: والرّوحة) قال في "النهر": والرّوحة قيل: نظيرٌ العبك وقيل: نظيرٌ 
ولب قال ي "يبر : ويي ترحيح اني لما مرف الوليه ور كح "اي بان" الأول لاز 
الفح عائدٌ إليه بطاعتها له وقيل: إن جنت فنظيرٌ العبدء وإلاً فنظيرٌ الولدء قال "بدي الدّيين": ولو 
فصل هذا في الولد لكان خسنا كذا في "القنية"20. اہ "ے'۔ 

14۰A)‏ (قوله: ولك ا ۾ يحسيين ذلك) الأول أن 2 وإ كان يسن ذلك وعبارة 
"الخائّة”2"7: ((حلف لا عر ^ هذا الوب أ أو لا بتي هذا الحائط فأمرَ غيرَهُ بذلك حبث 


3 


(قولة: اما الصّغيرٌ فكالعبدٍ كما مر وقدمنا أن العرف حلاف فان ما قدَّمَهُ عن "الفتح": ((مِن أنه 
يقال في العرفب: فلان ضرب ولد وإن لم.يباشر إلخ)) شامل للكبير أيضا. 

(قولة: الأول أن يقول: وإن كات يسن ذلك إلخ) وذلك لأنّ (رإن)) الوصليّة ما قبلّها أولى 
بالحكم نا بعدهاء وهنا الحنث بفعل المأمور مع عدم إحسان الصّعة أولى منه مع إحسانه: لك هذا 
ظاهرٌ إذا حملت الغاية راجعة لحنثه بفعل المأمورء وإذا حعلت راجعة حه بفعله يكوبُ صنيعٌُهُ هو الأولى 
وإن كانت عبار "الخانية" في حنثه بفعل المأمرر. 

9 2 5-5 و ِو 8 2 

(قولة: ليخيطنّ هذا الثوب إلخ) حقة التعبيرٌ بلا النافية فيه وفيما بعدَهُ كما هو عبارة "الخانية". 
)١(‏ "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق ۲۹۲/ب. 
(۲) ص١51ه507ه‏ "در" والمقولة [5 8٠٠١‏ ١ع‏ قوله: ((فيحتث بفعل وكيله)). 
(۳) "النهر": كتاب الأعمان - باب اليمين ف البيع والشراء إلخ ق ۲۹۲/إب 
)٤(‏ "البحر": كتاب الأعان ‏ باب ا 
(د) "القنية": كتاب الأتنان ‏ باب اليمين بحلف على ما فعل ثم يأمر غيره فيفعله قد إب. 
(5) "ح": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء ق د٤‏ ۲ إب. 
(۷) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل في الترويج ۲ "هامش الفتاوى الهندية"). 
(۸) نقول: في النسخ جميعها: ((ليخيطرة)) ((ليستيرة))» وما أَنساه من عبارة "الخانية" هر الصراتب؛ وقد له علد امم 


حاشية ابن عابدين تسم ٥۷۲‏ لب باب اليمين في البيع والشراء 


(والذبح والإيداع والاستيداع و) كذا (الإعارة والاستعارة) إن أخرّجَ الوكيلٌ الكل 
مُخَرجّ الرسالة» وإلا فلا حنث» "تتارحانية".. E‏ 


احالف سواء كان بحسن ذلك أو لا)) اه. 

قلت وظطامرة اناو تكلت “ذلك ت عت أيضاء :و كذا لو عدف لذ عسي ار غل 
رأسَهُ أو لا يقل ضرمّة» ونح ذلك من الأفعال التي لا يليها الإنسان بنفسيه عادة أو لا يمكنة 
فعلها إلا عشقةٍ عظيمة» مع أنّ الظَاهرَ أن اليمينَ في ذلك تنعقِدُ على فعل المأمور لا على فعل 
قي لان E O‏ 4 رأيت في او E‏ رتو ل لخر رن 
لم تكوني غسلت هذه القصعة فأنت طالقٌ وغسلّها حادمُها بأمرهاء فإ كان مِن عاديها أنها 
تغسيلٌ بنفسيها لا غير وق وإن كانت لا تغسيلٌ إلا بخاديهاء وعرّف الرَّوجٌ ذلك لا يق وإن 
كانت تغسل بنفسيها ويخادمها فالظاهر أن يقح إلا إذا نوّى الأمرَ بالغسل)). اه فليتأمّل. 

]144 (قولة: والذبح إلخ) فلو حلّفَ لا يذبح في E‏ أو لايودع شيعا يحنث بفعل 
وكيله؛ لأنّالمنفعة تعودُ إليهِه وكذا لو حلف لا يعيرُ ولو عيّنَ شخصاء فأرسلّ المحلوف عليه 
Ee:‏ فاستعار حييث؛ أنه سفيرٌ محضْ فيحتاج إلى [1/3/117/4] الإضافة إلى للد كل فكانَ 
كال وکیل بالاستقراض» ا وفي "جمع التفاريق": زرك الحنث قول "زفر"» وعليه الفتوى 
حلافا "لأبي یوسف"))» كما في "النهر". 

مطلب: في العقود التي لا بد من إضافتها إلى الموكل 

A]‏ ر إن أحرج ال وكيل إلخ) راحم لقوله: ((والاستعارة)) كما هو في عبارة 
لارا حيبت قالة: ((وهذا إذا أحرج الكلام مخرج م الرسالة بأ قالَ: إن فلانا يستعيرٌ منك 
)١(‏ "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ٤‏ ۰ 
(؟) "الخانية": كتاب الأعمان ‏ فصلل فی الترويج ۳۸/۲ - ۳۹ (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(5) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب e‏ والشراء إلخ ق۲۹۲/ب. 
(4) "التاترخحانية”: كتاب الأعات ‏ فصل الحلف على العقود ‏ نوع آخر في الهبة والصدقة إلخ ٤4۷/٤‏ . 


كذاء فأمًا إذا لم يقل ذلك لا يحنَتْ)) اه أي: لأنّه لو قال: أعرني كذا يع مك المنفعةٍ له لا للآمر 
فلا يحدث الآمرُ بذلك وبه عَلِمَ أنّ فائدة التقييدٍ هي أن مراد بالأمر هنا الرّسالة لا الوكالة كما م 
في الاستقراض» راا ما كاق من الأفعال ليكو کال م و لاء فلا هة ف أنه لا يحتاج إلى 
الإسناد» وما قرّرناةٌ مقط ما قيل: إِنَّ ما ذكرةُ غيرٌ ا بالاستعارة» بل ال وكيل في التكاح وما بعده 
سفيرٌ محضٌ» فلا بد من إضافة هذه العقود المذكورة إلى الموكل لما سيأتي''" في كاب الوكالة: 0 
العقوة أي لا بد من إضافيها إلى الكل التكاح راع ع والصّلحٌ عن دم عمار وإن نكار والعتق على ما 
والكتابةٌ والهبة والتَصدّق والإعارة والإيداعٌ والرّهنُ والإقراض والشتّركة والمضاربة)) اه. 

للك اراك وى E‏ وعد ل تورات مسري ادعو ااانه اق يبب م ف 
إسنادٍ الفعل إلى ال وكيل كقوله: فاك عن دعواك على فلان؛ أو عمًّا لك عليه من الد 
وزوجتك فلانة» وأعتقتُ عبد فلان أو كاتبتة» وبعضّها لا يصح فيها إسنادُ الفعل إلى ال وكيل» بل 
لا بد مين إخراج الكلام كو انمالك كتز لبه إن و يطلب ا اذ ف كذ ق 
علي أو تود ع عند أو تعره أو تقرضة أو ترهنَ عند أو تشاركة أو تضاريّهُ مال كذاء 
لو أسنده إلى نفسيه كقوله: هبني أو تصدَّقْ علي إلخ فإنة يقح لل وكيل» » وكذا قولةُ: زرّحني 
بخلاف EL‏ الأول إن يقول: بعت واشتريت وآجرت بإسنادٍ الفعل إلى نفسيه بدون ذكر اسم 
الآمر أصلاء هذا ما ظهّرَ لي: وسيأتي”" - إن شاءً الله تعالى ‏ تَحقِيقٌ ذلك في محل فافهم. 


(قولة: وبه عُلمَّ أن فائدة التقييدٍ هي أن امراة بالأمر هنا الرّسالة إا لخ) ما قاله إ عا يَدفعُ إيراد ما 
يلرم إضافتة» وليسّ من باب الرسالةء وأمّا ما كان من باب الرّسالةٍ فلا يَندفِحُ به الإيرادٌ اَن في "ط": 
تأمّل. ولعلَّ الأولى في ديه أن يقال: إنه ليس في عبارته ما يدل على تخصيص الاستعارةٍ بهذا الحكم. 


)١(‏ المقولة ]۱۸٠۲١[‏ قوله: ((والاستقراض)). 
(۲) انظر "الدر" عند المقولة ]۲۷١١١[‏ قوله: (رحتى لو أضافه إلى نفسه لا يصح)). 
(۳) المقولة [5 7/75؟] قوله: ((التو كيل صحيح)). 


حاشية ابن عابدين اسمس لاه ل سسب باب اليمين في البيع والشراء 


(وقضاء الدين وقبضةُ والكسئوة) ولس منها التكفين إلا إذا اراد الستر مون الماك 
"سراحية" (والحمل) وذكر منها في "البحر" ور "النهر”' عن شارح 
"الوهبانية": نظّمَ والدي ما لا حنث فيه بفعل الو كيل؛ أنه الأقلُ a‏ 


ATI‏ الدين وقبضّةُ) فلو خلف لا يقب 0 لين مِن غريه اليو ع 
بقبض وكيله» فلو کان وکل قبل فة ففبض فقبض الوكيل بعد امین لا يقث وقال "قاضى ي حان للق 


(Tn ا‎ 


[4/ق/7١١/ب]‏ ((وينبغي انث كما التكاح 530 

ل ل O I‏ 
حيث بفعل وکیلو ونام في "اهر "". 

5 (قولة: ولیس منها التكفن) وكذا الإعارة فلو كفده بعد موته» أو أعارة‎ L14۰] 
60" ل نت "شرج الوهباية'"(؟) ويه‎ 

".هل (قولة: وا لحمل فلو لف د حيث بفعل وکیلو وهذا يقي غير 
الإحارة لما مر قال أي: "الناظم" -: ((والظاهي أله لا فرق ية وين الاستخخدام» فإك امنفعة 
دائرة علي والمداث عايها/)؛ "شرح الوهبانية". ۰ 

۸٠۴١‏ (قولة: وذكرٌ منها في "البحر" يفا وأربعين) صوابهُ في "النهر”"”» فإِنْهُ قال: 


(قولة: وَالغلّام” أ لا فرق 8 ون الاستخدام إلخ) أي: الخدمق حتی يقال: إِنّ المنفعة دائرةٌ 
على المحلوف عليه كما في الحملء وحتى يتأنّى دخحولٌ الطّْخ والكنس ونحوهما فيه على ما يأتي له. 
)١(‏ "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها ق۲۹۲ /ب. 

(؟) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ قصل في اليمين الموقتة ۲۸/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۳) "النهر": كناب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق۲۹۲/ب. 

.ب/١١‎ ١ق "تفصيل عقد الفرائد": كتاب الأيّان‎ )٤( 

(ه) "السراجية": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين على اللبس 754/١‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(5) ص د د وما بعده "در" 


07 


)¥( اهر "كدب الأعاك نانب اليمين ف لبيع والشراء إلخ ق737/ب بتصرف. 


١١ م‎ 


الجزء الحادي عشر 8 امتح تت باب اليمين في البيع والشراء 


مشيرا إلى حنثه فيما بقي فقال: [الطويل] 


U £‏ لأس ا ليت سه 0 2 (WM‏ 0 7 
((تكميل من هذا النوع الهدم والقطع والقتل والشركة كما في 'الوهبانية" ٠‏ وضرب الزوحات 
Om. 2 03 5 2 :‏ 5 33 8 ا د TRA E‏ ا 1 
والولد الصغير في راي قاضي عجان للا وتسليم الشفعة والإذن كما في اا والنفقة كما 
8 0 7 ا E:‏ 1 42 8 ع1 شا WY:‏ 8 £ 3 
ف "الإسبيجابي"» والوقف والاضحية والحبس والتعزير بالنسبة للقاضي والسلطان» وينبغي ال الحج 
كذلك» كذا في "شرح ابن الشحنة""» ومنه: الوصيّة كما في "الفح" وينبغي أن يكون منه 
Tam‏ لي ا ا ا 0 
الحوالة والكفالة ك: لا يحيل فلانا فوكل من يحيله» أو لا يقبل حوالتة أو لا يكفل عنه فو كل بقبول 
ذلك والقضاء والشهادة والإقرارٌء وعد من في "البحر” التولية» فلو حف لا يولي شخصا 
ففوّض إلى من يفعلٌ ذلكَ حبث» وهي حادثة الفتوى)) اه. 
قلت: وبهذا تمت المسائل أزبعة وأربعينَ» والظاهِرٌ أنها لا تنحصير؛ لأنّ منها الأفعال الحسيّة 
وهي لا تختص ما مر بل منها الطبخ والكنس وحلق الرأي ونمو ذلك وإذا عد منها الاستخدامٌ 
دلت فيه هذه الصّورٌ وكثيرٌ من الصور المارَةٍ أيضاء فافهم. 
10 1 1 71000 3 300 3 
[ATT‏ (قوله: مشيرا إل حنثه فيما بقي) الإشارة من حيث إنة لم يصرح بعدد ما بقي» 
وإلا فالحنث صريح في كلامه» وقد يُقال: سمَاه إشارة؛ لأنهُ ساق الكلامٌ لِما لا يحنث به فيكو 
عبارة» وغيرةُ إشارة» كما ف عبارةٍ النصٌ وإشارة النص تأمّل. 
)١(‏ "الوهبانية": كتاب الأيمان ص۳۲ (هامش "المنظومة المحبية"). 
(۲) "الخانية": كتاب الأعان ‏ فصل في التزويج ۳۸/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) ”تفصیل عقد الفرائد": كتاب الأعان ق5١١/ب.‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتروج وغير ذلك 4414/4. 
ود“ لتر كتاب الأيان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ام بتصرف. 
(0) في هذه المقولة. 


حاشية ابن عابدين لسلس سسم ۵۷١‏ ل باب اليمين في البيع والشراء 


عمو اح مار وج و E Es‏ 
5 5 ۳ وو 05 8 1 1 € 5 اد 
(ولام دخل) مبتدا حبره ((اقتضى)) الاتي (على فعل) أراد بدحولها عليه قربها 
مله "ابن كال" وري فاا ) للغير (كبيع وشراء وإحارةٍ وحياطةٍ ee‏ 


005 (قولة: والينت) بالنصبيع مفعول مقلم لقولة: ((اثبت)) بوصل الهمزة للصرورة. 

۸۰۳۸ (قولة: راڌ بدخحولها عليه قربها منم أي: بأن تقع متوسّطة ين الفعل عر 
ك: ((إن بعت للك ثوبا))» احترازا عمالو تأخرت عن الفعولء ك: ((إن بعت ثوباً لكَ))» 
فالتو سطة متعاقة بالفعل لقربها منه» لا [3/117/4/] على اا الي إلى مفعوليين 
مقايوة زا يعن ا ا لو ا ا كاذ مناخ لها ی ی الك کر 
ا انی عليدء بل التتاري غير والبيعٌ وق لأحله فهي متعلقة بو على أنها عل له مغل 
قت لزي وعلى هذا فلو عبر "المصلف" ا ((ولامٌ تعلق بفعل)) كما عبر صاحب "الدرر ٠"‏ 
وغيرهٌ لكان أولىء لكنهُ عدلَ عن ذلك تبعاً ل"الكنر”" وغيرو؛ لملا توم تعلقها به على أنه صلةٌ 

لك ولا توهم أن الواقعة بعد المفعول متعلقة به أيضاء مع أنّ المراد بيان الفرق بينهما بأنّ الأولى 

ليل وله لليلك لكونها صف له أي: بسي نويا ماوكا ی هااا طول لی 

1805 (قولة: بحري فيد النابة) الجملة صفة(( فعل))» وقول( للغير)) اللمُ فيه معنى عن 
أي: عن الغير كما في قول تعالل؛ إلا َر لاما ارک5 كوا ا6و 
[الأحقاف - ]١١‏ واحترزٌ بو عن فعل لا تحري فيه النيابة» كالأكل والشربي فإنهُ لا فرق فيع بينَ 
حول اام الفعل ار على ال کیا ٩‏ 


(قولة: فلو عبر اللصنف بقوله:((ولامٌ تعلق بفِغْلِ)) كما عبر صاحب "الدرر" وغيرةُ لكان أولى 
إلخ) أي: إظهوري بخلاف عبارة "الصنف". 


( "الدرر": كتاب الأبمان ‏ باب حلف القول .٠٠/۲‏ 
(۲) انظر "شرح العيني على الكبز": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع إلخ .۲٠۹۹/۱‏ 
(۳) المقولة [/41 ]١6٠١‏ قوله: ((فإن دحل اللام إلخ)). 


وصياغةٍ وبناء اقتضى) أي: اللامُ (أمرَهُ) أي: ت وكيل (ليخصّهُ بو) أي: بالمحلوف 
عليه؛ إذ الام للاختصاص» ولا يتحقَق إلا بأمره المفيدٍ لتو كيل RS‏ 


Af)‏ (قوله: وصياغة) بالياء المثناة التحتيّة أو بالباء الموحدة كما لي ار 

۸٠١١‏ (قول: مر بالنصب مفعولٌ ((اقتضى))» وهو مصدرٌ مضاف لفاعله وهو الصّمِيرُ 
العائدٌ غلى الغير وهو حاطب بالكافب والمفعولٌ محذوفٌ وهو احالف وقولة: ((ليخصّةُ بو) 
أي: 6 احالف الغيّ أي: المحاطب به أي: بالفعل الحلوف عليه؛ وقي الل («(أي: 
ليفيد الام احتصاص ذلك الفعل به أي: بذلك الغير)) اه. فأرجمٌ الضّمير المستتر للا والبارر 
للفعل والمجرور للغير» وعليه فالمرادُ ((بالمحلوف عليه)) في كلام "الشّارح" هو المحاطب؛» وهو 
الموافق لقول "الريلعي””): ((لاحتصاص الفعل بالشّخص المحلوفب عليه)). 

۸٠ ١‏ (قولهُ: إذ اللأمُ للاختصاص) وجه إفادتها الاخحتصاص هو أنها تضيف متعلقها 
وهو الفعلٌ لمدخولها وهو كاف المحاطبي فتفيدُ أن المحاطب عختصٌ بالفعل» وكونة مختصاً به يفيد 
أن لا يستفاد إطلاقٌ فعله إلا من هيب وذلك يكوت بأمري وإذا باع بأمرو كان بيه اء ن أجله 
وهي لامُ التعليل» فصارٌ المحلوف عليه أن لا ية من أجلوء فإذا دس المحاطبُ تُويَهُ بلا عليه فباعَة 
لم يكن باعَهُ من أجلِه؛ لأنّ ذلك لا يُتصوَرٌ [4/١1/قاب:‏ إلا بالعلم بأمرهِ به ويلزمٌ مِن هذا أن 
لا يكوث إلا في الأفعال لني ايان كذا في "الفح" . 

ففامو وقول ولا جتن ]لأ با دهي ال ان یکرت ار ان ب الس 
لقول "الظَهيريّة”": ((لو أمرةٌ أن يشتري لاينِه الصّغير ثوباً لا يحنث))؛ وف "النهر"": رر 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الأبمان ‏ فصل: حلف القول ٤٠٠١/١‏ . 

(۲) "المنح": كتاب الأعمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في البيع والشراء إلخ ١/ق۲۰۷/إب.‏ 

(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان - باب اليمين في البيع والشراء إلخ 0 

(4) "الفتح": كتاب الأيمان - باب اليمين قي البيع والشراء والتزوج وغير ذلك .٤٤۷/٤‏ 

(ه) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 581/14. 

(1) "الظهيرية": كتاب الأبمان ‏ القسم الثاني الفصل الثالث: في اليمين على العقود التي تنعلق حقوقها بالعاقد ق ۲١١/أ.‏ 
(۷) "النهر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق۲۹۳/أ. 
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(فلم يحث - في: إن بعت لك ثوبا - إن باع بلا أمر) لانتفاء التوكيل E‏ 


مقتضى التوجيه - يعني بكونها للاختصاص ۔ حتت إذا كان الشراء لأحله ألا ترى أن أمرةُ ببيع 
مال غيره موحب لحثه غير مقيّدٍ بكونه لهُ)) اه. 
(تنبيه) 

110986 1 1 1 1 11101111( 
كان بأمرو ا ا فان ظاهر كلاميهم هنا يخالفة مع 3 
هو الحكم)) اه 

قلت: يؤيّدُه ما في "شرح تلخيص الجامع": ((لو قال لزيدٍ: إن بعت لك ثوباً فعبدي حر 
ولا ته له فدفعَ زي ثوباً لرحل ليدفعةُ للحالف لييعَة؛ فدفعَُ وقال: بع لي ولم يعلم احالف أنه 
ثوب زيدٍ لم يحنّث؛ لأنّ اللأمَ في: ((بعت لزيد)) لاختصاص الفعل بزيدء وذلك إا يكوك بأمره 
الحالف أو ا باه له سوام كان اتوب لزيدٍ أو لغيره)) اه. ونام الكلام فيما عَلَمتَهُ 
Ê‏ 

( 84 (قولة: فلم يحنت في: إن بعت للك ثوبا) التصريح بالفعول به ليس بشرط لقول 


وعم 09 ( ع" 5 ع E‏ 


"المحيط": (رحلفٌ لا يع لفلان فباع ماله أو مال غيره بأمره حدث))» "بحر" وأننت حير بأن 


(قولهٌ: ذكرٌ في "الخائّة" ما يُفيدُ أن الأمرٌ غير شرط إلخ) الحقٌ: أن المسألة فيها طریقتان: الأولى: 
طريقة أصحاب المتون» وعليها حرى في "الفتح ' و"التّارخ" أنه لا بد من الأمر لتحقلق الحنث» وبدونه 
لا بحت وإ قصد البيعَ لأحلهء والثانية: أ آله نه ليس بشرط» وعليها جرى في "اة" و "شرح تلخيص 
اجام" وهما طريقتان متباينتان لا يُمكنٌ الحم بينهما. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الأيمان ‏ باب من الأيمان ‏ فصل في التزويج ٠٠/١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(۲) "البحر”: كتاب الأّمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 5”8051/4. 

(5) "حاشية منحة الخالق": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 58١/4‏ (هامش "البحر الرائق") 

٤(‏ ) عبارة "البحر" عن "المحيط": ((حلف لا يشتري لفلان فأمر غيره بالشراء ... إلخ))» ولم نر فيه ما نقله "ابن عابدين" رهه الله عر 
"حيط انظر ار" ': كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ TAY‏ 


الجزء الحادي عشر ۹ تي تن باب اليمين في البيع والشراء 


سوا وک اق انعط دلت ار و اوم ريما لز فال ا ل وا 
يقتضى ع 537 له كما سيج 06 (فإن دغل اللام (على عين) أي : ذات 
(أو) على (فعل لا يقعٌ) ذلك الفعلٌ (عن غيره) أي: لا يقبل النيابة (كأكل وشرب 
ودحول وضرب الولد) جخلاف العبد فإنهُ يقبلٌ النيابة (اقتضى) دحول اللام (ملكة) 
أي : ملك لاطي ا Sy‏ 


تمايرَ ر الأقسام - أعني ار تدحلٌ على الفعل أو إا يظهرٌ بالتصريح با لمفعول , به فلذا 
كع 34 "001 كي 

وحاصلة: أن تصريح "لصتف" به لا لكونه شرطاء بل ليظهرَ الفرق بين دحول اللآم عليه 
أو على الفعل. 

وار وقر لك سوا ملك إلخ) تعميم ر وو ا امن ایا أن الشرط 
مره بالبيعء لا كون الثوب ملك الآمر. ۰ 

ر۸۰ (قولة: أي: المحاطب) تفسيرٌ للضّمير الستتر ي (( ملَكمُ) E‏ (( ذلك 
القُوب)) تفسيرٌ للضمیر البارز. 

ا AS‏ فا و الام إلخ) حاصلة: أن الفعل إِمّا أن يحتمل النيابة عن الغير أو لاء 
وعلى کل فا أن تدحل اللأمُ على الفعل أو على مفعوله وهو العينُ» فإ دحلت على فعل يحدملٌ 
النيابة اقتضّت ملك 4/47١١/ق/]]‏ الفعل للمخاطبيء وهو أن يكون الفعلّ بأمره سواءٌ كان العينٌُ 
مل وکا لهُ أو لاء وهذا ما مر وف لباقي - وهو دخخولها على فعل لا تمل لنيابة كالأكل 

(قول المصنفي: وضرب الولم أي: الكبير. 
وا ھ0 کر 
(۲) "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في البيع والشراء إلخ ١/ق7١٠/ب.‏ 


(۳) "النهر”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق۲۹۳/أ. 


)٤(‏ ص٦۷٥‏ وما بعدها 'در". 


١١. 


حاشية ابن عابدين ی 9۸5 ججتبويو تت باب اليمين في البيع والشراء 


للمحلوف عليه؛ لان كمال الاحتصاص (فحيْث في: إن بعت وبا لك إن باع ثوبه 


والشرب أو على العين مطلقاً - اقتضّت ملك العين للمخاطب سواءٌ كان الفعلٌ بأمره أو لا. 

ممع (قوله: للمحلوف عليه المراد به هنا العين. 

كدق وقول لاله كمال الاختصاص) أي : أذ الله م للاختصاص كما ف ليت 
دلت اللأمٌ على العين أو على فعل لا يقبلٌ النيابة اقنضّت اختصاص العين بالمخاطبيء وكمالٌ 
الاحتصاص بالملك فحُملت عليه لكنْ يراد ما يشملٌ الملكَ الحقيقي والحكمي؛ لاد الول لا بلك 
حقيقة كما يشير إليه "الشّارح”؛ ولذا قال في "الفتح": ((فانة يحت بدعمول دار بخص بها 
ال راک طعا ملك رر وی ی ا ا 
GO EE‏ سب لكر ONAL‏ 

1۸۰۵7[ (قولهُ: 0 لك) أي: ا بكونه لك. 

8٠1‏ (قولة: إن باع ثوبهُ بلا أمرو) لان اللامّ لم تدحل على الفعل حتى يعبر احتص اص 
الفعل في المحاطب بان يكون بأمروء وإ صح تعلقها بو ولذا لو نواه صح كما يأتي": لکن لما 
ار الاسم - وهو اموب - ين الفعل اقتضّت إضافة الاسم إلى مدخحولهاء وهو كاف 
الحاطب؛ لأنّ القرب مِن أسباب e‏ ف "لفت" © ولذاإذا توسّطت علقت بالفعلٍ 
لقربه كما مر '. مع أنه يصح جعلها حالاً من الاسم المتأخر. 


n mM 


. در‎ ٥۷۷ص‎ )١( 
.٤٤۷/٤ "الفتح": كتاب الأععان  باب اليمين في البيع والشراء والتروج وغير ذلك‎ )۲( 
قوله: ((باعتبار عموم المجاز إلخ)).‎ ]١۷١۸۸[ المقولة‎ )۳( 

)٤(‏ صاممف "درا 
(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتروج وغير ذلك ٤٤۷/٤‏ . 
)٩(‏ المقولة [۱۸۰۳۸] قوله: ((أراد بدخولها عليه قريها منه)). 


هذا نظيرٌ الدحول على العين وهو الثوب؛ لأنّ تقديرَهُ: إن بعت ثوباً هو مملوككث» 
وأمّا نظيرٌ دحوله على فعل لا يقعُ عن غيرو فذكرَهُ بقولِه: (وكذا) أي: مثلُ ما 
مر من اشتراطر كون المحلوف عليه ملك الحاطب قولة: (إنا أكلت لك طعاماً) أو 
شربت لك شراباً (اقنضى أن يكوت الطعام والشراب ملك الخاطبع كما في: إن 
آل ی للخ زان الله هنا آرت إلى الات من لفل وقرف عن اماب 
الترجيح» وأمّا ضرب الولدٍ فلا يُمَصَوّرُ فيه حقيقة الملك بل يراد الاختصاصٌ بو7". 


(وإن نوى غير أي: ما مر (صدق فيما) فيه تشديدٌ (عليه) قضاءً وديانةء ا 


aT‏ (قوله: هذا نظيرٌ) أي: مثال» وكذا ما بعده. 

ه٠‏ (قولة: إن أكلت لك طعاماً) بتقديم الام على الاسب ولا يصح تعلقها هنا بالفعل 
وإ كانت قرب إليه؛ لان لا يحيل النيابة فلا يصح جعلها بلك الفعل للمحاطب» فسا ااا 
على الاسم وإ تقدَمَّت علي كما لو تأخرت عند وهو ظاهرٌ ارم كوت الاسم مل وكا للمخاطب. 

(4ه 0٠‏ (قولة: لأن للام هنا إلخ) الصّوابُ ذكرٌ هذا التعليل قبل قوله:(( وأا نظيرٌ دحوله 
على فعل لا يقعٌ عن غير)) كما ذكرَةٌ في "الفت ع" وغيرو؛ إذ لا فرق هنا بين قرب اللأمٍ مِن 
الست أو نالفل كما خلت بل العلّة هنا كوك الفعل لا يقبل النيابة كما قرّرناة. 

1457[ (قوله: وأمّا ضرب الولدٍ إلخ) أشارَ إلى ما ذكرناءُ من أن المراد ملك العين 
ما يشملٌ الحكمي. 

۸۰۹ (قولهُ: فيما فيه تشديدٌ عليه) [4/4١١/قابم‏ بأن باع ثوباً مل وكا للمخاطب بغير 
أمرو في المسألة الأولى» ونوى بالاختصاص املك فإنْهُ يحنث» ولولا نة لما حيت» أو باع ثويا لغير 
(۱) في "د" : ((من)). 

(۲) ص۷۹٥‏ "در". 


(۳) ((به)) ليست في "د". 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك 4 //69 4. 


حاشية ابن عابدين 00س ۲ د لل باب اليمين في البيع والشراء 
ودين فيما له ثم الفرق بينَ الدّيانة والقضاء لا يتأتى في اليمين بالله؛ لأنّ الكفارة 
لا طالب لها كما مر . (قال: إن بعتة أو ابتعته فهو حر فعمد) عليه بيعا (بالخيار 


Rc Se درا‎ Dees اسار الو مقو نط جد ود ا انط‎ SASS RAS E حيث)‎ a 


لا حيث؛ لأنهُ وى م ل كل ایر ای وليس فی غین فيصدقة لناضي» ای 

14۰0۷7[ (قولة: ودين فيما 8 كما إذا باع بالأمر ا لغير المحاطب »ونوى إا اصن 
اللاك ف ا أو باع بلا أمر وبا ) للمخاطب و وثوى الاخختصاص بالأمر 0 الثانية؛ لگ اللا إذا 
قد على الاسم الام الخصاس الأمرء و وإذا ارت فالظام” اعتصاصٌ الك فإذا عك فقد 

نوی حلاف الظاهر فلا ر القاضى» بل يُصدّق ديانة؛ أنه نوی محتمل كلامه. 

٠۸٠٠۸‏ (قولة: كما مر) أي: قبيلَ قول "المصنف": ((لا يشرب من دجلة)). 

مطلب: قال: إن بعتة أو ابتعتة فهو حر فعقة بالخيار لنفسيه عَتق 

|14.04[ (قولة: أو ابتعنة) أي : اشتريته 

٠٠‏ (قولة: فعقد) أي: احالف من بائع أو مشتر عليه» أي: على العبد» وقولة: ((ييعا)) 
يشملٌ المسألتين؛ 5 المتدين الام والمشيري ی بعد ع 

1۱۸۰٩۱]‏ (قولة: باخيار لنفسه) أي: نفس الحالف المذ كور وهو البائع أو المتسري: 

8 1 75 11 ف 7 8 1 010000 ع 86 5 م2 

085 (قولةُ: حنث) نقلّ بعض المحشينَ عن "حيل المنصّاف”": ((أنهُ لا يحنث وتتحل 
اليمينُ حتى لو نقض الشراء ثم اشتراة ثانيا بان لا يعتقٌ)) اه. 

قلت: ل حلاف ما في المتون. 

1١‏ ا علب کر 

(۲) "البحر": كتاب الأجان - باب اليمين في البيع والشراء إلخ 585/4. 

(۳) "الحيل": باب البيع والشراء ص١ :#١١‏ لأبي بكر أحمد بن عمر؛ وقيل: عمرو الشيباني الخصّاف (ت١751اه).‏ 
("كشف الظنون" 39/1١‏ "تاج التراحم" ص۸١‏ "الجواهر المضية" ۲٠١/١‏ "الطبقات السنية" .)4١8/1١‏ والمذكور 
فيها في هذا الموضع مسألة الدر» وأما ما نقله ابن عابدين ره الله تعالى عن بعض المحشين فلم نعثر عليه فيهاء والله أعلم. 

(:) في "الأصل" و "ب" و "م" ((باتا))» وما أثيتناه من "7" وهو الصواب 


الجزء الحادي عشر 7۳ مهمه باب اليمين في البيع والشراء 
لوحودٍ الشرطء ولو بالخيار لغيه لا و 


۸۰۹۴ (قولة : لوحودٍ الشرط) أي: مع قيام الملك؛ لأنّ حيار البائع لا يخرجٌ المبي عن ملك 
بالاتفاق» ويارٌ المشتري يديل المبيعَ في مله عندهماء وأا عندَهُ فالمبيعٌ وإ حرج عن ملك 
البائع ولم يدل في ملك المشتري» لك المعلقَ بالشرط كامحر عند السشّرطء فيصيرٌ كانه قال بعد 
الشراء: أن حر ولو بحر ا مشتري بالخبار لنفسيه العتقّ ينبت للك سابقاً عليوء فكذا إذا علق 
وتام في "النهر"0", قال "ح”": ((ومئلٌ عقد البائع بالخيار لنفسيه عقَدُهُ بالخيار لأحنبي) أو لنفسيه 
وللمشتري» ومثلٌ عقا المشتري بالخبار لنفسيه عقدة بالخيار لأحنبي)). 

(18054) (قوله: ولو بالخيار لغيره لا) يعني لو باعَهُ ا حالف بشرط الخيار للمشتري أو اشتراةُ 
بشرط الخبار للبائع لا يحث» أ الأول فلأنهُ بات من حهته فلا يعتقٌ لخروجه عن ملك وأمًا 
ی فاه باق على ملك بائعه» كما في "ال" عن as‏ ولا يصح أن يراد هنا بالغير ما 

يشمل الأحنبي؛ لان الحالف يحنث بائعاً أو مشتري اة "ر" 

]14۰16 (قولة: وإن اب بعد ذلك) ا بقوله:(( ولو بالخيا لا)) يعني هذا 
إذا رد العقد من له الخيارٌ» وكذا إن“ أجيرٌ في الصورتين» اق رات عني ما إذا باعَهُ 
احالف بشرط الخبار للمشتري - فظاهر؛ لخروجه عن ملك TT‏ ملت 'المشتري» 
وأمّا في الثانية دوم عكين الأول انه ف دة تخبار ر لم يخرج عن ملك ا لبائع» وانلّت 
اليمينُ بالعقد, أَفادَهُ "207 فافهم. 


)١(‏ انظر "النهر ": كتاب الأعان - باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق۲۹۳ ب 
(۲) "ح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء ق۵٤‏ ۲ إب 

(۳) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين ف البيع إلخ 58/4 بتصرف. 

)٤(‏ "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء ق45؟/ب. 

(ه) في "": ((إذا)). 

)١(‏ "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ؟/0/5؟. 


حاشية ابن عابدين ‏ تس ٥۸٤‏ ل لب باب اليمين في البيع والشراء 


في الأصمّ كما لو قال: إن ملكتهُ فهو حرٌ؛ لعدم ملكه عند "الإمام" (و) فيد 
ISE‏ إن بعتهُ فهو حر فباعَهُ بيعا صحيحاً بلا حيار لا يعتِق) لزوال 
ملكه وتنحل اليمينُ لتحقق الشرط. "زيلعي”. (ويحنث) الحالف 5 


قلت: وهذا يصلح حيلة للحالف» وهو أن يبيعَهُ أو يشتريّةُ بالخيار لغيره فلا يعتق عليه. 
ملق ع ال ا + اديت 11 ۷( . 
|0805 (قوله: في الأصح) لم أر من صرح بتصحيجي وإما قال في "البحر"” ': ((وسواء 
0 - 0 50-0 ع 0 سير ا 3 و 0 5 2 E,‏ ت £ 
أجارّ البائع بعد ذلك أو لم يجرء وذكر"الطحاوي" أنه إذا أجارً البائع البيع يعتق؛ لأن المللك يثبت 
117 ا ما إل رتغ لطب ودليل أذ اة الا عبد ادقن اا تمس كن 
العقد, كذا في "البدائع””"أ)) اه. فتأمّل. 
a‏ ات وان كل 1 E‏ ا 1 ع ا 
ر۸۰۷ (قوله: كما لو قال إلخ) تشبيه ف عدم الحنثءوبيان لفائدة التقبيدٍ بتعليق البيع أو الشرای 
(FÊ ult u‏ 557 ا ا اه 0 2 2 7 
قال "الرّيلعى””“: ((بخلاف ما إذا علقة با للك بأن قال: إن ملكتك فأنت حر حيث لا يعتقّ به 
عندَةٌ؛ لان الشرط وهو املك لم يوجد عندة؛ لأنّ حيار ارط للمشتري ينع دحول البيع في مله 
على قول وعندهما يعتق لوجود الشرط؛ لأنّ حيار المشتري لا بنع دحول المبيع في ملكه)) اه. 
قلت: وهذا مقيّدبا إذا لم يجز العقد بعد فلو أحازة وأبطل الخياز أو مضت مده قق 
الشرط - وهو الملكُ كما لا يخفى ‏ فيعتق عند الكل أَفادَةُ "سر" . 
[08.54 (قولة: لأنه لو قال: إن بعته) اقتصرّ على البائع؛ لأنَّ المشتري إذا حنث بشرائه 
بالخيار فحنثةُ بشرائه الباتّ بالأولء فاده "رر" . 
1 5 30 2 2 م" ا( ل 
(1805) (قوله: وتنحل) عبارة ٠‏ الزيلعي ' ': ((ويبغي أن تنحل)). 
)١(‏ "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 785/4. 
(؟) "البدائع": كتاب الأيمان ‏ فصل: وأمّا الحلف على أمور شرعية ... إلخ ۸٤/۳‏ بتصرف. 
وم "نبيين الحقائق": کناب الأعان ‏ باب اليمين لي البيع والشراء إلخ ۳ ٠3١١‏ بتصرف. 


.٠۷٠/۲ "ط": كتاب الأجمان  باب اليمين في البيع والشراء إلخ‎ )٤( 
بتصرف.‎ ٠١٠/۳ "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان  باب اليمين في البيع والشراء إلخ‎ )5( 


الجزء الحادي عشر هده ب ل باب اليمين في البيع والشراء 


ف المسألتين (ب) البيع أو الشراء (الفاسد والموقوف Ra‏ 

.000 (قوله: ف المسألتين) هما: إن بعتهُ أو ابتعتف "ے". 

1831 (قولة: بالبيع أو الشّراع كذا في أغلب اللخ التي رأيناها بالعطف ب((أو))» وف 
بعضيها ب((الواو))» ولا يناسبُّ إفرادًر( الفاسد))» ولأنَهُ بيان ِما يحنت به في المسألتين وهو 
أحدهما لا يجموغهما. 

5 (قولة: الفاسد) قالَ في "البحر": (روهو بحملٌ لا بد من بيانهء أمّا في المسألة 
الأول موه ما إذا قالَ: إن" بعتك فأنت حر فباعة بيعاً فاسداً ‏ إن كان في يد البائع أو في يدٍ 
المشتري غائبا عنهُ بأمانةٍ أو رهن يعت لأنهُ لم يرل ملكهُ عن وإن [؛/قه؟:/ب] كان في يد 
المشتري حاضيراً أو غاا ا لا يعتق؛ لأنه بالعقد زالَ ملكةُ عن وأمّا في الثانية: - وهي 
ما إذا قال: إن اشتريتة فهو حر فاشترا شراءً فاسدا - فإن كان في يد البائع لا يعتق؛ لأنهُ على ملك 
البائع بعد إن كان في يد المشتري وكات حاضراً عندهُ وقت العقدٍ يعد لأنْهُ صارٌ قابضّاً له 
عقا زلف كاز TEE‏ بكار تقو شان كان يردا فقس المت تنا 
أله سك كنس قراو وإرة اق ثيانة ا عدوا يقري الام لأسف لأنه لمي ا 
عقب العقدٍ, كذا في "البدائع)) اه. 


".ملم (قولة: والموقوف) أي: ويحدث بالموقوف في حلفه: لا بيع بأن رة لغائ ب قبل 


(قوة: قال 'البحر”: وهو بحل لالد باه الخ سيأتي في كتاب الهة: أن الأصل أن القضين 
إذا تحانسا ناب أحدهما عن الآخرء وإذا تغايرا ناب الأعلى عن الأدنى لا عكسة. 
(1) "ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء ق ۲/أ. 
(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء إلخ 585/4 - 84 
)٣(‏ في "1": ((ما إذا قال البائع: إن)). 
)٤(‏ "البدائع": كتاب الأعان - فصل: وأمّا الحلف على أمرر شرعية ... إلخ ٤/۳‏ ۸. 


حاشية ابن عابدين 0 تنس ۸ه ل لب باب اليمين في البيع والشراء 


ا اع زناف 
عنهٌ فضولي» أو لا يشتري”” ' بن اث شترا بيع فضولي فاته ست عداد إحازة البائ وف N‏ 


ما يخالفة و "نهر Cı‏ » أي: حك قالة: وو المسألة أ ة أن يقول: إل اشتريت فاو 


حر فاشترى عبداً من فضولي حدث بالشتّراء))» ثم قال: ((وعن "أبي يوسف” أنه يصيرٌ مشتريا 


(قولة: حدث بالشتراء إلخ) لا وجة لحنثو بالشراء بدون توقفو على الإجازة؛ لعدم اللك قبلّها فلا يتأتى الق 
وامتعيٌّ: أن معنى قولهم: ((يعنث بالشتراء)) بوت الحنث به مع لتوقف على الإحازق فإذا وُحدّت تن وظَهَرٌ 
يموع وار علو بلاطا رن الوا" . أو ثبت عندها به مستندا كما نقلهُ عنه 'امحشي ٠‏ وليس 
ف كلام "التلييص و شرا ' ما یدل على : تفي الاستنادء بل غاية ما فيها الحكمٌ بالحدث بالشّراي ويس ا 
تفي الاستتاو» وعبارة. "الزيلعي" كا ري فلأ قد وجد فيه ابيع حقيقة لوحودار كنه وشرطه وله وكذا 
حكماً على سبيل التَوقف فيحنث» وصورة المسألة أن يقول: إن اشتريت عبدا فهر حر فاشترى عبدا ار 
حَيث بالشتراء؛ لأنّ الإحازة شر ط الحکہ ۾ دوك السببيء وال ركن قد ود قبلهاء ؛ ولهذا يستند الحكم عند الإحازة 
إليه يبت عندها به لا بهاء وعن "أبي يوسف" اناي مشترياً عند الإجازةٍ كالنكاح ونحنْ نقول: الفرق بينهما 
أن المقصودٌ واكام الحل» ولم ينعقدٍ الموقوفُ لإفادته» جخلاف البيع؛ فإك اللقصوة منه المذلكُ دون تالمحل ولهذا 
تجامعه | ارم فی فيدامن وقت اقاب ولي النكاح ين رقت الإجازقه وعلى هذا: لو حلف أن لا يع فاع 
ملك الغير بغير إذن صاحبه كسد الرجرة ليع منه حقيقة على ما ذكرنا في الشراء. ولهذا الج لتر 
إليه)) اه. ويظهر: أن قول من عير - بقوله: ((ويحنث عند إحازة البائع)) - لا يتاي قول من عر بقوله: ((ويحدث 
بالشتراء))» نعم ما روي عن ' أبي يوسف "أله يكوث مشترياً عند الإحازة بقتضي حت بها کما ي التكاحه وهنا 
غير فاد من قوله: : ررحت عند إحازة الباعي)» فامحالفة بين ما في "ليحر" اليب" صورية. ش 

(قولة أيضاً: حَيث بالشراء إلخ) أي: فإذا أجارَ امالك البيع ظهَرَ أن العبد يعتِق من حين الشراي 
كما في "ط" عن "الحلبي". 


)١(‏ في "الأصل": ((يشترط))» وهو تحريف. 

(؟) "تبيين الحقائق" كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ات 

(۳) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 784/4 بتصرف. 
)٤(‏ "النهر": كتاب الأبعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق5984/أ 


الحزء الحادي عشر ¥ الع کے باب اليمين في البيع والشراء 


لا الباطل) لعدم الملك وإن قَبَضَةُ ولو اشترى مدبّرا أو مكاتبا لم يحدث إلا بإحازة 
قاض أو مكاتبي. 
فرغ 
قال لأمته: 


أو من أبيها لم يقع عتق المولى» ولو من أ أجنبي وقع» 1 ز ee‏ 


عند الإجازة کاتکاج» اه. ومُفَادُهُ أنَّ ما في "البحر" رواية وأنَّ اذهب حتلة بالشرای أي: قبل 
at‏ امیس الا" : ((ويحنث بالششّراء ِن 
يفوي أو بالخمر أو بشرط الخيار إذ لذت لا تخل لل في لس اه قال E‏ 
(«لأنّ شرط لحنت ود وهو ذات البيع بوحود ركه من هلو في عله وإ لم يفك الك في الحال 
انو رعو اضر عن للالك في الأول واتصال المفسد به في الثاني» والخيارٌ في الثالمتيء وإفادة املك 
في الحال صفة البيع لا ذاتة» فك العرب وضعّت لفظ الييع لمبادا نة مال .يمال مع أَنْهم لا يعرفون 
الأحكام ولا الصتّحيَ والفاست ومتى وجدت الذات لا تخل ل وحد في الصفانتي) ا 5 
۸۰۷4 (قولة: لا الباطل) أي: كما لو اشترى .عيتةٍ أو دم فلا يحنث لعدم ركن البيع» وهو 
مبادلة مال ال ولهذا لا بلك الي > خلاض ما لو اشترى نمر أو ختزير؛ ينا مال متقومٌ في 
حقّ بعض الناس» لا أن الب بهما فاسدٌ لاشتراطه في البيع ما لا يقد على تسلييي فأشيّة سائر 
البيوع | الفاسدة. كذا في ق۹١١‏ أ "التلخيص' ' و"شرجه". 
رول إل يإحازة قاض أو مكاتبي) لأنّ المناق ذال ا لان 0-7 


الإحازة لا عندها مستندا كما زعمه 


فيه» وبإحازة المكاتب الفسيحث ١‏ الكتابةٌ فارتفع المنافي فتم العقد» ہے "00 . ومن قو 


ا المكاتب انفسخحت الكتايّة إلخ) سيأتي ل"الشارح" عن "البحر" في البيع الفاسد: 
أن المرحح 2 رضا e‏ قبل البيع» "رحمتي". قلت: وی في أمر الحنث مطلق إحازته» وقي 
صحة البيع إحازتة السايقة. اه "سندي". لكن ما ذكره من هذا التفصيل يحتاج لنقل. 


)١(‏ في "الأصل": ((لفظ البيع لا ذاته لمبادلة)). 
(۲) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 585/4. 


حاشية ابن عابدين لعمعلل سم ۸۸ لل ياب اليمين في البيع والشراء 


٤‏ "ال اعية (و) إنما فيد بالبيع؛ لأنه (في حلفه: لا يتروّج ) امرأة أو 


((زالَ بالقضاء)) تعلم أنّ استعمالَ الإحازة في القضاء مِن باب عموم المجاز. ا 

قلت: وفي "شوح الدلخيض" ما يفيدُ أنه لا بدّ من القضاء مع إحازة الكاتب» لكر ذكرَ 
"ريل" نحو ما في "البحر" وفي "الات" : : ((إذا بيع اللكاتب برضاه حار وكانٌ فيا 
للكتابة)) اه. 


لبا 
492 


(تقمة) 
قال "الريلعي": ((ولو حلف أن بيع هذا الحرّ فباعة بر لان ايع الصّحيح لا يُتصوَرٌ فيه 
ا وكذا at‏ م الولدء وعن "أبي يوسف" ينصرف إلى الصّحيح لإمكانه 
بالردةٍ ثم الستبي)). 
۸۰۷ (قولة: والفرق في "الظُهيريٌة””) وهو أذ الولادةً ين الرّوج والتسب 


من الأب" مقدَّمٌ فيقع .ما تقدّمَ سببة أوّلاء وهذا المعنى لا يمكنْ اعتبارهُ في حى الأحنبى 


(قول 'المصنف": وفي حلنبه: لا يتزوّجُ هذه المرأةٌ فهو على الصّحيح إلخ) أي: الخالية من 
الأزواج» وإلا انصرفت إلى الفاسدٍ كما في "السسّددي" عن "البزازية". 
)١(‏ في "ب": ((الإحازة)) بالحاء» وهو طا طباعي. 
(۲) "ح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء ق٦٤‏ ۲/إب. 
(۳) "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ .٠١١/۳‏ 
)٤(‏ "الخانية": كتاب الأيمان ‏ باب من الأبمان ‏ فصل في الترويج ٤۹/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ .٠١١/۳‏ 
0 ا كتاب الأيمان ‏ القسم الثاني الفصل الثالث: ف اليمين على العقود التي تتعلق حقوقها بالعاقدٍ ق ۲١٠/إب.‏ 
(۷) نقول: عبارة "البحر": ((والسب 3 الأ وهر طا 


۲7 


الجزء الحادي عشر 8 لل باب اليمين في البيع والشراء 


في الصحيح (وكذا لو حلّف لا بصي أ أو لا يصومٌ) أو لا يحج؛ لأنّ المقصود منها 


3 


Ce‏ ف ال" 17 "كل بيانة: E‏ اقا بعض أ "! 1 شش 1 أن أ باع 0 من الْرّو ت 


صارّت أمٌ وليه قبل i‏ العتق فلا تعتق على البائع؛ لأنها أمٌ ولد غير وكذلك" ينبت 
النسبُ من الأب فتعتق عليه. 

niv)‏ ] (قولة: في الحيح) راحم لتعمیم كما يفيه قول "التهر"؛ لأنّ بالتكاح 
لا يحنث بالفاسدٍ سوام عيّنها أو لم يعينهاء هو الصّحيحٌ كما في "النانية"“. 

لسر كن ل NE‏ ي إلخ) فال في "التتار و0 عون "الي للا 
(رالنكاح والصلاة وکل فعل يقرب به إلى الله تعالى على الصّحيح دون اللي 

امم (قولة: ار ع دک مدا إغارة زل أذ ود" لمصنف” إياه فيما سيأتي 


(قوله: وبيانةُ - كما أفادَهُ بعضُ اللحشين ‏ أنه نا باع نصفها إلخ) التوجية المذكو ر ظاهرٌ في مسألة الرّوج؛ 
لتكامل الاستيلادٍ في حقه بسب سابق على حلف البائع» لا في مسألة الأب؛ لان غاية ما يُفيدةُ هُ التعليل: أن سببّ العتق 
عليه وهو السب سابق وهو يقتضي عتق ما اشتراة ولا وجة لعتق النصض الذي لم يشتره؛ لسري العتق» بخلاف 
الاستيلادء ولا موجحب لتكامله نعم يَظهَرٌ التوجية إذا كان هذا الفرعٌ ع ترك قد ا 

(قولة: 3 للتعميم إلخ) قاب التفصيلٌ» ففي المعينة: ينث مطلقاء ون غيرها: لا نٹ إلا بالصحيح. 


.”/07/4 "البحر": كتاب الأبمان  باب اليمين في البيع والشراء إلخ‎ )١( 

(؟) "ح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في ف البيع والشراء ق15؟/ب. 

5 في "م": ((وکذا)). 

)٤(‏ "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والترويج إلخ ق554/أ. 

(5) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ باب من الأمان ‏ فصل في التزويج ٠٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(5) "التاترحانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال 5.05/4 

(۷) نقول وبالله التوفيق: ليس المرادٌ من "الخلاصة” بواسطة "التاترخانية" عند الإطلاق "خلاصة الفتاوى": وما 
المقصود منها "شرح التهذيب" الذي تقدمت ترجمته في ۸٠/١‏ قال صاحب "كشف الظنون" 548/1: ((والترم ‏ أي 
عالم بن علاء صاحب "الفتاوى التاترحانية" - بتصريح أسامي الكتب» وقال: متى أطلقت "الخلاصة" فالمراد بها "شرح 
التهذيب"» وأما المشهورة فتقَيّدُ ب : الفتاوى)) أنظر على سبيل المثال التاترحانية": ٠٠/٤‏ 35371. 


حاشية أبن عابدين لللسلللشسشسسم ۵٩١‏ مب باب اليمين في البيع والشراء 


ولا یش ت افاس ف بكر و الجن ماص ره ب المقصود منه الك وأ 
E‏ > (ولو کان) ذلك كله رفي الماضي) ك: إن تروت 


أو صمت (فهو عليهما) أ ي: الصحيح والفاسد؛ E OO RE‏ 


سق عل 902 
0804 (قولة: ولا ينبت بالفاسد) أي: الذي فسَادُهُ مقارنٌ كالصّلاة بغير طهارة أمّا الذي 

طا عليه الفساد كما إذا شرع ثم قطعٌ فيحنث به على التفصيل الأتتي» وستتكلّمُ عليه» ا 
]1۸۰۸1 (قولة: فلا ا هان حتی لو تزوج فاسداً أو 1 كذلك ثم أعاد 


2 و 


۸٠.۸٠١‏ (قولة: وان أي: املك (ريتبت بالفاسد)) إذا اتصلّ به القبض. 

۸۰۸۳ (قولة اة واا كبيع) قال في "البحر": (رو E‏ لو ل ان 
اوس هه و کا "الظهيرية" فَعُلِم أنَّ فاس الهبة كصحيجهاء ولا يخقى 
أن الإحارة كذلك؛ لأنها بيعٌ)) اه أي: بيع امنا نافع. 

مطلب: إذا دخلّت أداة الشتّرط على ((كان)) تبقى على معتى المضي 
4م (قوله: کان ترو حت أو صمت كان المناسب أن يقول: ك: إن كنت تزوّحت 
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كما عبر في "البح ر" بزيادة ((كنت))؛ لأنّ أداة الشرط تقلب معنى الماضى إلى الاستقبال غالبا 


(قولة: أي: الذي فاده مقار كالصّلاةٍ إلخ) لا وحة لذكرو هناء والأحقٌ ذكرهُ عند قولِه: 
((وکذا لو حلف لا يصلي)). 


0 


() © : كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء ق45 ۲/إب. 

(۲) "البحر": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 583/4. 

(۳) "الظهيرية": كتاب الأمان ‏ القسم الثاني الفصل الرابع: في اليمين على العقود التي تتعلق الحقرق فيها .من وقع 
له العقد ق ۱۳۳/. 

(4) "البحر": كتاب الأعان - باب اليمين في البيع والشراء إلخ 6 /دم5. 


الجزء الحادي عشر تست لم ۹ه د لد باب اليمين في البيع والشراء 


أنه إحبارٌ (فإن عَنى به الصّحيحَ صّدّق) لأنهُ النكاح المعنوي» "بدائع". (إِنْ 0 0 هذا 
الرقيقَ فكذا فأعتق) المولى (أو دب رقيقَهُ تدبيرا (مطلقا) فلا يحنث بالمقيّدِ "ف". 
(أو استولد) الأمة لحف لتحقق الشرط بفوات علية البيع» E‏ 


فإذا ٤‏ /ق٣۱١/ب]‏ ا معنى الماضي ++ عل در دل ((کان)) كقوله تعالى: إن کت نقد ES‏ عل 4 
[المائدة  ]١١15‏ ل تي زيوسف - 15 لأ المستفاد من ((كات) الزن لماضيي فقطء 
ومع نص على المضي لا يمكن إا الاستقبال» وهذا من حصائص ر دون سائر 
الأفغال' التاقصف دة المبحقئ "الرّضي “0 والطاهر أله هذا أغلبيٌ اا و تعالى: 
ووا نکم جُنْبَنَاطهَرُو» [المائدة - :] إلا أذ يقال: إن ((كشم) ععنى ((صرتم)) كما في 
لإ كانت هماه [الواقعة - ]٦‏ أي: صارّت. 

٠۸١‏ (قولةُ: لأنة إحبا) أي: فلا يقصة منة ا لجل والتقرّب كما في "ليحر" ولان 


3 مم لل ص هو 


ا 2 والصّفة في العين لغوٌ وما يُستقبلٌ معدو غائب» ا 0 
لكل a‏ لان النكا ح المعنوي) حص بالتعليل التكاح؛ أنه الخدت عنة ار وما 


غير ول الو ل من عنى بمعنى قصذ) عبر به تبعا ذ 'البح ر" عن "البدائ نعل والمحتائ 
في الاستعمال ((مَعني)) وور ل رمي والرادُ أنه الحقيقة المقصودةٌ قا في "شرح التلخيص": 
لا أن د ينوي كاه أر اد هيا في الماضي سكف دان و كان ها قد علولا 
نوى حقيقة كلاه ورعاية الحقيقة واجبةٌ ما أمكنَ وإن نوى الفاسد في المستقبلٍ صُدّقَ قضاءً وإن 
نوى اجار لما فيه من التغليظ ويحنث باللجائز أيضاً؛ لأنَّ فيه ما في الفاساد وزيادةم) اه. 

]11۸۰۸۷ (قولة: فلا يحنث بالمقيّدِ) حواز ببعه قبل وحود شرطه. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتروج وغير ذلك 445/14 بتصرف. 
(؟) "شرح الرضي على الكافية": قسم الأفعال ‏ حزم المضارع ‏ الفاء في جواب الشرط 2/5 .١١‏ 
(۳) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ .۳۸۵/٤‏ 

.۸ ٤/۳ "البدائع": كتاب الأمان  فصل: وأمّا الحلف على أمور شرعية ...إلخ‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين سس ۹ه لتب باب اليمين في البيع والشراء 
حي لو فال إن لم ابذك فأنت ر هدير أو استولد عن ولا عر تكزار ارق 
بِالرَّدٌةِ؛ لأنهُ موهومٌ (قالت له) امرأته: (تزوحت على؟ فقال: كل امرأةٍ لى طالق 
طفع المحلفة) بكسر اللام» وعن "الغا" لا ا امال سفت ماه و ات خا 


۸٠۸۸‏ (قول: حتّى لو قال) تفريعٌ على التعليلء ولا فرق بِينَ هذا وبينَ ما في المعن إلا ِن 
حيث إن المعلقَ عت المخاطبيء وف الأول طلاق الروجة أو عتق عبد آخر. 

[A۰۸41‏ (قولة: أو استولد) هذا 0 ِالأمَةء ولا يناسبة فتح الكاف والتاء في: ((إن 
لم أبعكَ فان ع إل أن تراد به الجر المتادقا بالذکر والأنثى. ۰ 

000 (قولة: ولا يعتبرٌ إلخ) قيل: وقوعٌ اليأس في الأمّةِ والتدبير منوعٌ لحواز أن ا 
فيملكها احالف وأ يحكمٌ القاضي ببيع الد وأحيب: بأد مِن المشايخ من قالَ: لا تطلق لهذا 


الاحتمال» والأصح 7 "الكتاب "30 أن م فض أمث توش ا زَادَ ف اة البيان" ٤‏ 
الحوابب عن الأمَة: ((أو نقول: إِنَّ احالف عقد يمينهُ على الك القائم» لا الذي سيوحَد)). 
مطلب: قالت لهُ: تروّجت علي؟ فقال: كل امراةٍ لي طالق طلقت المحلفة 

۰۹1 (قولة: طلقت المحلفة) أيْ: التى دعته إلى الحلف وكانت 5 فيه "محر"0", وهذا 
إذا لم ٤‏ /ق۷٠٠/]‏ يقل: ما دمت ةم أن («(كل امرأة)) نكرة والمخاطبة معرّقة بتاء الخطاب 
فلا تدحلٌ تحت النكرة» "شرح التلخيص". 

مم (قولة: وعن الثاني ل أي: لا تطلق؛ لأنه أحرجة جوابا فينطبق عليه» ولأنّ غرضَّة 
إرضاؤها وهو بطلاق غيرها فيتقيّدُ به وجه الظاهر عمومٌ الكلام» وقد زا على حرف الجواب 
فيجعل مبتدثاء وقد يكو غرضةُ إيحاشها حينَ اعترضّت عليه؛ ومع التردّدٍ لا يصلح مقيّداء 

(قولة: لجواز أن ترت فتسبّى فيملكها احالف إلخ) فيه: أنه على تقدير ردَةٍ أمَ الولد ثم سبيها 
وعودها للك الحالف إنما تعودٌ إليه بصفة أنّها أمّ ولء فلا يتأتى بيعها. 


)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب في بيان أحكام الأيمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في البيع والشراء والتروج 
والصوم والصلاة وغيرها 7071/١‏ 

(؟) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء ق٤‏ ۳۹/أ. 

(۳) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 85/4م7. 


الجزء الحادي عشر بر الل باب اليمين في البيع والشراء 
وصحَحَة ا وق "جامع غین وبه أحذ عامّة مشايخناء وفي 
"الذحيرة": إن في حال غضبي طلقت» وإلا لا (ولو قل لهُ: ألكَ امرأة غير هذه المرأة؟ 
فقال: كل امرأةٍ لى فهى كذا لا تطلق هذه المرأة6 لأنّ قولهُ: ((غيرٌ هذه المرأة)) لا يحمل 
2 ع 3 5 2 3 عه 

هذه المرأة فلم تدحل تحت ((كل))» بخلاف الأول 0 0 5230707070 
ولو لوق برها مدق اة قحا لآل رشيف ال ا 0 

(Tr‏ إلخ) وف "شرح التلحيص ": ((قال "البزردوي" 
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08045 (قولة: وصححة "الستّرحسي 
في "شرحه": إن الفتوى علية)). 

]1۸۰44 (قولة: وټ ال" إلخ) 558 قال: ((وحکي عن بعض المتأحرين أن ينبغي أن 
يُحَكُمَ الحا فإ جرى بيتهما قبل ذلك حصومة تدل على أنه قال ذلك على سبيل الغضب يقعٌ 
عليهاء ولا فلاء قال "شمس الأئمة 00 وهذا القول حسن عندي)) اه. 

قلت: وهذا توفيقٌ بين ظاهر الرواية الذي عليه اتون وبين رواية "أبي يوسف"؛ وهو ظاهرٌ) 
فإ اله لسن در علق أن فة عرد ار ابوا راع فاه ناكف نال اتب 
وني ذلك إعمالٌ كل من القولين فينبغي الأحذ به. 

(۱۸۰۹۵ (قولة: لا يحتملٌ هذه الرأ لأنّ كلام الرّوج ني المسالتين ا السشوال» وا 
يدخلٌ في كلايه ما يجوز دحولة في السّوالء ولفظر امرأق) في المسألة الأولى يتناولهاء بخلاف 


ل 


لفط ((غيرٌ هذو)) ف المسألة الثانيةء فاده ف "الذنحيرة 8 
(قولةُ: فاده في "الدحيرة') وكذا أفادهُ في "البحر" لك فيه نَل فد قولّها: ((تزوحت علي 

امرأة)) لا يحتملها؛ لقرانه ب: ((علي)) وإن كان لفظ (رامرأة)) المجرد يتناولها وغيرّها. 

.أ/١5ق//؟ "شرح الجامع الصغير": كتاب الأيمان  باب اليمين في القتل والضرب‎ )١( 


(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 585/4؟. 
(۳) لم نعثر على التصحيح في "المبسرط' ولعله في شرحه على "الجامع الصغير'. 


١م‎ 


حاشية ابن عابدين لمسسسسسم ٤۹د‏ لل باب اليمين في البيع والشراء 


وثرو 
يتفرّعٌ على الحنث لفوات المحلّ نحو SS‏ 
كذا فک أو: إن لم تذهبي فتأتي بهذا الحمّام فأنت كذا فطار الحمام ك قال 


م ك 


ا إن و حَنث؛ لأ ينه تنص رف إل نا و 


8055ل 0 لفوات المحل) أي: المذ كور في مسألة (( إن لم أبع هذا الرقيقَ إلخ)) فكان 
الأولى ذكر ذلك هناك كما فعل في "البحر”" و"النهر”". 

۸۰۷ (قولُ: فكسرثة) أي: على وجه لا يمك العامة إل بسب جديدٍ كما هو ظاهرٌ. 

مكحلل (قولة: طا أي: لبطلان اليمين باستحالة الب كما إذا كان في الكوز ما 
تالو كرو زات SE E‏ انهاه ونال "اللي رسام وو ان ذلك 
اام اور hi‏ فعود د الحمام بعد الط لطيران مک عقلاً وعادة) فتدبرة. 


٠١‏ (قولُ: قال لمحريه) أي: نسباً أو رضاعا أو مُصاهرة» ط”. 


فصب على ما 


|1۸1 قرول إلى لى ما يتصور) وهو العقد عليها فاا محل له في الحملة. قال في 
"التثار یا2" ((ولو قال: إن ترو حت ادا راو الحمارٌ فعبدي ر لا تنعقد تينهُ)) اه أي 
لان غير محل صد وفيها: ((قال لأحنيّة: إن نكحتك فأنت طالقٌ تتصرفة إلى العقدء ولو 
لأدراته أ عازف ا لسايج قزل الوطه نح الو كته يكذ الطلاق آل الفتى ل O‏ 

ا عقد حار حَها) أي: بنفسه أو وكيله فإذا كان في الكوفة وعقد وکیل 


.۳۸ 4 "البحر": كتاب الأيمان باب اليمين في البيع والشراء إلخ خ‎ )١( 
./۲۹ "النهر": كتاب الأيمان  باب اليمين في البيع والشراء ا ق‎ )۲( 
.٠۷۷/۲ "ط": كتاب الأيمان  باب اليمين ف البيع والشراء إلخ‎ )۳( 


(5) "التاترخانية": كتاب الأيمان ‏ الفصل الحادي عشر: ق الحلف على العقرد 4۸۳/٤‏ بتصرف. 


الجزء الحادي عشر 5 ب ا ي باب اليمين في البيع والشراء 


3 


لان المعتبرَ مكانُ العقد. إن تزوّحت تيا فهىّ كذا فطلق امرأته ثم تروجها ثانيا لا طق 
اعتبارا للغرض» وقيلَ: تطلق. حلف لا يتروّجٌ من بنات فلان وليسّ لفلان بنتُ لا يحدث 


Ti IOS 7 2 5‏ 
ارا لانت کیا EL ٤‏ ( عن لك الخصاف'” 3 


۸٠٠١١‏ (قولة: لان المعتبر مكان العقد) فلو ترو ج امرأة بالكوفة» وهي في البصرةء زوحَها 
منهُ فضولي بلا أمرها فأحارّت وهي في البصرة حنث الحالف» ويعتبرٌ مکانٌ العقد وزمانه لامکان 
(Oty‏ 


الإحازة وزمانهاء "حانية 


4م (قولة: اعتبارا للغرض) فن غرضة غير التى معه. 
E‏ و د 3 3 1 : E AE AS‏ 0 
ر٤ ۸٠٠‏ (قوله: لا يحدث عن ولت له) قال "الصدر الشهيد": هذا موافق قول "محمد" أما 
ما يوافق قولهما فقد ذكرّ في "الجامع الصغير ": أن من حلف لا يكلم امرأة فلان» وليِسّ لفلان 
امرأة م ترج امرأة و کله احالف 2 عندهما حلاف ل محمد“ وق E AY‏ والفتوى على 
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قولهماء "تاترحاية"9. 


(قول "الشتارح": اعتبارا للغرض إلخ) أي: فتكونُ هذه المسألة مستثناة من قولهم: الأعان مبنيّة على 
الألفاظ لا على الأغراض. اه "سندي". وعلى ما تقَدّمٌ ‏ من أن المعتمد أنّ الأبمان ميه على الأغراض وإن 
لم يساعدها اللفظ ‏ فالأمرٌ واضح. 


)١(‏ "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها 778/4 بتصرف. 
(؟) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ باب من الأيمان ‏ فصل في الترویج 75/7 - ٠١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۳) "ا لحل ": باب النكاح صدا/. 

)٤(‏ "الخانية": كتاب الأبمان ‏ باب من الأبمان ‏ فصل في الترويج 55/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) لم نعثر عليها في مظانها في "الجامع الصغير". 

(5) "التاترخحانية": كتاب الأعان ‏ الفصل الحادي عشر: في الحلف على العقود ‏ نوع منه في النكاح 4480/5 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين مس ٥۹41‏ للب باب اليمين في البيع والشراء 


(النكرَةٌ تدحل تحت النكرة والمعرفة لا) تدحلٌ تحت النكرق فلو قالَ: إن دحل هذه 
الفا اعد فكذا والدار له ار ره كذ حلي احالف ع NS SSeS‏ 


مطلب النكرة تدخلٌ تحت النكرة والمعرفة لا تدخلٌ ظ 

]11۸1۰ (قوله: 26 تدحلٌ تحت النكرة إلخ) المرادٌ بالتكرة ما يشملٌ المعرّفّ من وجه 
كالعلم المشارك له غيرُهُ في الاسم وكالمضافب إلى الضمير إذا كان تحتهُ أفرادٌ مشلٌ: نسائي طوالق 
كما يظهِيٌ والمرادُ بامعرفَةٍ كما قال في "الذحيرة": ((ما كان معرّفاً من كل وحه» وهو ما 
ل شار كه يره في ذلك كالمشار إليهء كهذه الدّار وهذا العبدِء والمضاف إلى الضّمير كداري 
وعبدِي» أمّا اعرف بالاسم كمحمَّدٍ بن عبد الله وا مضافُ إليه كدار محمد بن عبد الله فإنة 
يدعلٌ تحت النكرة؛ لأنّ الاسم لا يقطغ الشركة من كل وجي ولِذا بحسن الاستفهامُ فيقال: من 
محمد بن عبد الله؟ فبقي فيه نوع تدكيرء فين حيث التَعريفُ يخرجٌ عن اسم الذُكرةٍه وين حيث 
التدكيرٌ لا يخرجء فلا خر ج بالشك والاحتمال» ولا یرد ما لو قال: فلانة بست فلان الّسي أتروّجُها 
طالقٌء حيث يتعلَقٌ الطلاق بالاسم لا بالتروّب؛ لأنَهُ لا احتمالَ للخروج هناء ولا يرد أيضا: كل 
امرأةٍ أتروجحها 0 فهي طالق يك ل تظلق رة إذا تو جا لان غامة المشايخ 
على یوما إذا كانت تقار إلبهاء بان قال: هدي وللا دحلت تحت اسم امرأةء ولان 
الاسم والنسب وُضيعا لتعريف الغائب لا الحاضر؛ لأ تعريفَهُ بالإشارةٍ كما في الشهادم)» وتمامُ 
الكلام على ذلك في ا وما دك من عدم دحول المعرفة نحت النكرق 5 هو إذا كانا في 
جملةٍ واحدق بخلافب [٤/ق۱۱۸/]‏ الجملتين كما يأتي”". 

0180٠5‏ (قولة: والدَارٌ له أو لغيرو) شار بالتعميم إلى حلاف "الحسن بن زياد" حيث قال: 


((إث الدّارَ لو كانت له لا يحنث؛ لذن الإنسان لا يمنع تفه عن دخول دار نفسيه))» والمحواب أنه 
قد يهنم نفسَهُ لغيظرٍ ونحووء كما في "شرح الت لتلخيص 3 


3 


(1) المقولة ]181١15[‏ قوله: رالا المعرفة في الجزاء إلخ)). 


الجزء الحادي عشر ۷ے باب اليمين في البيع والشراء 


لتنكيرف ولو قال: داري أو دارَّكَ لا حنث بالحالف لتعريفة وكذا لو قال: إن 0 
ا اعد و ا ا ع ا كسد 1ه و ا ا 


ر۷٠٠‏ (قولة: لتمكيرى أي: لتتكير”" احالف نفس حيث لم يعيّنْها بإضافة الذار إليسه؛ 
لأ الَارَ ‏ وإ ذكرّت بالإشارة إليها - لم تعن مالكهاء بخلاف الإشارة إلى جره ك: هذا 
اران كنا ا 

4 (قولة: لا حنث بالحالف) كان ماسب زيادة ((والحاطّبي) أي: في قوله: 
((دارك)): وف بعض النسخ: ((لا حنث بالمالك)) وهي أولى. 

]1۸1۰۹ (قولة: لتعريفه) أي: من كل وبحه؛ لان ياء اكلم وكاف المحاطب لا يدحل 
فيهما غيرهما فلا يدحلان تحت النكرةء وهي(( أَحَدَ)) إلا أن ينوي دول تفسبه أو المخاطب؛ 
أن ((أحدٌ)) شخص من بني آدم وهما كذلك» وكذا لو قال: إن ألبست هذا القميص نمدا 
فأنت طالقٌ لا يدحل لالت كلذ ت ا ليق إلا اه وكذالو قال لعبده: أعتق أي 
عبيدي شقت لا يذل الخاطب حتى لو أعتق نقسة لا يع لان المي الست ق(( أععئ) 
معرفة فلا يدححلٌ تحت ((أي؛ لأنّها وإن كانت عند الحاة معرفة بالإضافة إلاً ها عنرلة التكرة؛ 
لأنْها تصحب النکرة لفظا مثلٌ: آي رجحل ومعنى مئل: ایک ایی برا [الدمل - ۳۸]؛ لأنّ 
المعنى: أي واحدٍ منك ولان الأمرّ بالإعتاق تو كيل فلا يدخحلٌ المأمورٌ فيه كقولها أرجل: زجني 


1 : و ر 5 ا حي ير‎ E E 
. من شعت» ليس له أن يزوجها من نفسه» وتمامه في شرح التلخيص‎ 

(قولة: ولان الأمرّ بالإعتاق توكيلٌ إلخ) فيه: أنه ععنى ما قبل فإ عدم دخمول المأمور لكونه 
معرفة غير داحلة تحت: ((أيأّ عبيدي إلخ)). 


)١(‏ في "الأصل": ((أي: لاسمه تنكير الحالف))» وهو خطاً. 


( في لال 


حاشية ابن عابدين دس 984ه ‏ ع - باب اليمين في البيع والشراء 


فكان معرفة أقوى مِنْ ياء الإضافق "بحمر””". وذكرَة "اللصنف" قبيل”” باب اليمين في 
الطلاق معزي 'للشباو". رال“ باليّة و ري العلم) ك: إن کلم غلام ال 2 
ار هو كذلك مواز“ استعمال العلم في موضع انکر( فلم يخرج 
الحالفٌ من عموم 3 قرب وق الأشباء“: ((المعرفة لا تدحلٌ تحت 


8 (قولة: فكات) أي: الحالف أوما ذكر من التعريف أقوى مِن ياء الإضافةء أي: 
أقوى تعريفا من تعريفي ياء الإضافة. 
|1۸11۱ | (قوله: إلا باليّة) أي: لو نوی دحول ل المعرّف حت النكرة فإنها تشمله وغيرةُ كما 


رب" فت قال ی لا #ووااة كو تاذ وق ا و ی ا ونت 


بغيرة؛ أنه الظاهر و في القضاء)). 

۸ (قولة: وف العلم) لا حاحة إلى استشائه لما قدّمناة؟” '' من أن المراد بالمعرفة ما كان 
عرفا من کل وح وهو ما لا يشا ركه غير 

|1411 (قولة: دحل الحالف لو هو كذلك) أي: لو كان اسمة محمد ب أحمد والغلام لف 
زد كل O O E E E‏ ا 


4 (قولة: لحواز استعمال العَلم في موضع النكرق أي: ا المسمّى بهذا الاسم 


.585/5 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة‎ )١( 

(؟) انظر "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام اق 5١4‏ /ب معرياً إلى "الخلاصة" 
لا إلى "الأشباه" كما ذكر "الشارح". 

وم في اط" ((ا)). 

)٤(‏ في "ب": ((خواز))» وهو حطاً طباعي. 

(د) في "ب": ((الكرة))» وهو تحريف. 

(1) في "ب": ((للكرة))؛ وهو تحريف. 

(۷) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة 785/1 بتصرف. 

(۸) "الأشباه والنظائر”: كتاب الأمان ص 5١‏ معزياً إلى "الظهيرية". 

(5) المقولة ]١8١١5[‏ قوله: ((لتعريفه)) 

)٠١(‏ المقولة ]١8٠١[‏ قوله: ((الدكرة تدحل تحت النكرة إلخ)). 


Y/Y 


الجزء الحادي عش 4۹ باب اليمين في البيع والشراء 


0 إلا المعرفة في اللنزاء))» أي: فتدحل في النكرة التي هي في موضع الشرط 

إن دحل داري هذه أحد فأنت طالقٌ فدخلت هي طلقت» ولو دحلها هو لم 
يحنث؛ لان لمعرفة لا تدحل تحت | النكرة وتمامه في ا انان 
a‏ . (ويجب حج أو ا BETO‏ 2 


1ل من كلم غلامٌ رجل مسمّ بهذا الاسم ولو قال: كذلك لم يتعيٍّ اسا ال 


فصح دحولة LAS]‏ تحت النكرة التي هي ((أحة)». 

اهن (قولة: إلا المعرفة في الجزاء إلخ) وكذا عكسُةُ وهو المعرفة في الشّرط فإنها تدحلٌ 
تحت الكرة في الحزاء. ۰ 

وحاصلة - كما في "شرح | اتلحیص 1 yT‏ و إذا | کانت في 
جملةٍ واحدةٍ فلو في جملتين لا تع دحولها؛ لان الشيءَ لا يتصور أن يكون معرّفا منکرا في جم 
واحدق بخلاف الحملتين في كلكلاين ففي: إِنْ دحل داري هذه أحدٌ فأنت طالق» فدحلتها 
هي ) تطلق؛ لأنها وإن كانت معرّفة بتاء الطاب إلا أنها وقعت في الجحزاء» و عت 
نكرة الشترط وهي ان وقي قوله لها: إن فعلت كذا فنسائي طوالقٌ» ففعلت المخاطبّة تطلق 
يكير للها تحرف و E‏ أذ تدل تحت المزاء وتكون منكّرة في الدزاء يعني اعبار 
كونها واحدة غير معّةِ ِن جملة معلومة ذكِرت في الجزاء)) اه. ۰ ۰ 

وب عل أن (إنسائي)) نكرة هنا وإن أضيف إلى الضمير؛ لأ للراذ بالدكزة ما ليس ا 
من كلّ وجو وهذا كذلك» ولذا يصح الاستفهام عنهنٌ فيقال: من نساؤلك؟ كما مر”" في العلّم. 

LA‏ ول أن المعرفة إلخ) علّة لقوله: ((لہ حنٹ))» والمراد بالمعرفة ياء التكلم 
في: ((داري))» وقولهُ: ((لا تدحلٌ تحت النکري) أي: التي في جمليها. 

مطلب: قال: علي المشيّ إلى بيت الله تعالى أو الكعبة 
٠۸١۷‏ (قولة: ويحبْ حح أو عمرةٌ ماشياً إلخ) أي: استحساناء وعلَلهُ في "الفتحم7"©: 


.!/١؟9ق انظر "الظهيرية": كتاب الأيعان  القسم الثالث من الكتاب  الفصل الثاني ي تحليف الظلمة‎ )١( 


(۲) ص2۹۸ 
(۳) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٤١١/٤‏ . 


حاشية ابن عابدين 0 6ىة ‏ ل- باب اليمين في البيع والشراء 


من بلده (فِ قوله: علي المشي إلى لله تعالى أو الكعبة» وأراق دما | إن ركب) 


(«أنّهُ تعورف إيجابْ أحد الدسكين بي فصار فيه ازا لغوياً حقيقة عرقيّة مدل ما نو قنال: علي 
حجّة أو عُمرةٌ» وإلاً فالقياسُ أن لا يجب بهذا شي لأنْهُالتزمٌ ما ليس بقربة واحبة ‏ وهو لمشي - 
ولا مقصودة)) اه. 

وقدّمنا" أوَّلَ الأبمان في بحث النذر أن مثله الئل” بذبح؛ ا اتر بذبح شاق 
زا اميد اندر تسمل ال کا ای ا كا ا نذا كرو مساك 
النذر في الأعانء فافهم. 

11411۸1 (قولة: من بلدوم قال في "النهر”: ((ثمَّ إن لم يكن عكة لزمَه الشي من بيت على 
الراحح لا من حيث ؛ يحرم من الميقات» والخلاف فيما إذا لم يحرم مِن بيته فإن أحرمٌ منه زمه 
الشي منه اتفاقاء وإن كان عكة وأراد أن يجعل الذي لزمَهُ حا فاه يحرم ِن الحرم ويخرجٌ إلى 
عرفاات هاشياً إلى أن يطوف طواف الزيارة كغفيرو» وإن أراد إسقاطهُ بعمرةٍ فعليه أن ي ج إلى 
الحل» ويرم منه» وهل يلزمة لمشي 2 ذهابه؟ AEG‏ حلاف والوبحه يقتضي أنة يلزمة؛ إذ 
الحاج يلزه اش مين بلاقو مع أنه ليس رما بل ذاه إلى حل الإحرام حرم من فكذا 

هذا)) اه. والتو جيه لصاحب 'الفتح"» و عل اا 
5 (قولهُ: إن ركب) أي: في كل الأوقات أو أكثرها فإ ركب في غير ذلك تصدق 
١ E 2‏ ا 


بهدرو 


)١(‏ المقولة [۱۷۳۸۱] قوله: ((وأن لا يكون واجباً عليه قبل النذر)). 

(؟) المقولة [1077511] قوله: ((ومن نذر نذراً مطلقاً). 

(۳) المقولة [4470] قوله: ((كفر فقط)). 

(4) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق1/5514. 
(ه) "الفتح": كتاب الأععان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ٤١١/٤‏ . 
(1) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ .۳۸١/٤‏ 
(۷) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ۳۷۸/۲. 


الجزء الحادي عشر ١‏ لب باب اليمين في البيع والشراء 


لإدحاله التقص”"» ولو اراد بيت اللي" , بعض المساحد لم يلزمةُ شيءَ (ولا شيءَ ب: علي 
الخروج أو الذهاب إلى بيت الله أو المشي إلى الحرم أو) إلى (المسجد الحرام) أو باب الكعبة 
أو ميزابها (أو الصفا أو المروة) أو مزدلفة أو عرفة؛ لعدم العرفب (لا يعتق عبد قيل لهُ: إن لم 
أحج العام فأنت حر ثم قالَ: حجحجت» وأنكر العبدُ وأنى بشاهدين (فشهدا بنخْره) 
لأضحيته(" (بكوفة) لم تقبل؛ لقيايها على تفي الحج؛ إذ التضحية لا تدعا 758 اقضاء 
وقالَ "محمد": يعتقٌ» ورحُحَةُ "الكمال””. (إحلف لا يصومٌ حيث بصوم ساعة بني a‏ 


000 (قولة: لاد اله النقص) أي: فيما التزمة. 

0 (قولة: أو المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام) هذا قو وقالا: لمَهُ في هذين 
أحد النسكين» والوبعة أن يحدا غلن أله تعورف بعد الإمام غاب السك فين قال به فير تفع 
ا لحلاف كما حققة في "الفح" وتبعّه في "البحر”' وغيره. 

۷ (قولةُ: لعدم العرفيع علة لجميع ما َعَم فايس الفارق في هذه المسائل إلا العرف» "ط"20. 

مطلب: إن لم أحج العام فان حر فشهدا ببحره بالكوفة لم يعن 

(A)‏ (قولة: ل تقبل إلخ) أي : عندَمُّماء لأنها قامت على النفي؛ أن ES‏ يبت 

تفي الح لا إثبات التضحية لأنها لا مطالب لهاء فصارَ كما إذا شهده وا أنه لم يحي غاية الأمر 
هذا تفي ا يط به علمٌ الاد لكنه لا عير ن نفي ونفي تيسيراء ھا 
مطلب: شهادة النفي لا تقب إلا في الشروط 

وحاصلُة: أنه لا يفصّل في التفي بين أن يحيط به علمٌ لاه فتقبل الشّهادةٌ بو أو لا فلا 
)١(‏ في "د": ((النقض))بالضاد» وهو تحريف. 
(؟) لفظ الحلالة ليست في "د". 

(۳) في "و" و"د": ((الأضحية)). 

. ٠٥١/٤ "الفتح": كتاب الأبمان  باب اليمين قي الحج والصلاة والصوم‎ )٤( 
785/4 (ه) "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في البيع والشراء إلخ‎ 
.٠۷۸/٤ "ط": كتاب الأعان  باب اليمين في البيع والشراء إلخ‎ )5( 

(۷) "الهداية": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم .٩1/۲‏ 


حاشية ابن عابدين 0 سد 35858 السب باب اليمين في البيع والشراء 


بل لا تقبلُ على النفي مطلقاء نعم تقبلٌ على النفي في الشروطء حتى لو قال لعبده: إن لم تدحلِ 
الدَارَ ايوم فأنت حل فشهدا أله لم يدها قبت ويقضى شنم عاق ا ارو أ 


د 
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ما نحن فيه كذلك» وأحيب: بأنها قات على أمر معاين» وهو كول حارج ايت فيضت التي 
ضيمناء واعترضّة في "الفتح ": ((بأنّ العبدت كما لا حي له في التضحية لا حقّ له في الخروج؛ فإذا كان 
نط اول كو3 لمر رار فا تضم ليان من كلك عسي بول وا اة 
المتضمنة لتقي فول حكن أرعلة | لسودو ‏ و كاب ارك أحاب التي" 
في "شرحه": ((بأنّ الشّهادة بعدم الول وت باروج الذي هو وجوديّ ضور وفي الحقيقة 
القصوذ أن الخروج عك الإحاطة ال E‏ لدَار في جميع اليوم» فهي 

تقر ضور خلا اة بالكرفة لني صدا الح على 02 أن يکو ن لاك كانه ل 


(قوله: على أنه »> كن أن يكو ذلك كرامة له إلخ) فيه تمن فقد قال في "لمحيط البرهاني' ' من الفصل 
ساي عدر بن ادا شهدا آنه طق مرا يوم النحر عنی» وشهد 1 آأخران ن أنه أعتق عبدّه بعد ذلك اليوم 
بالرّقة 3 قضى بالطّلاق في الوقت الأول ثم ينظرٌ بعد ذللت: إن کان بن الوقئين ,ما يستقيمٌ أن يكو في المكانين 
جیما بأسرع ما يقار عليه من السرٍ قضى بشهادتهم جميعا وإنا کان لا يستقيم بطل الوق الفاني؛ لأنه نا 
عن فول ار - لإثباتها تاريخ سابقاً - تعيَّنَ البطلان ف الانبة؛ لتعذر الحمع بينهماء ولا يقال العمل بهما 
مكن؛ فة لا بستحي كونة في يوم واحد بهذين الكائين وكذللك ف هذين الوقتين؛ لأ لايد من الأولياءا 
لأنا نقول: لول لا یح ما فمل حتى تقام اة عليه فلا تصور المسألة فيه» ولان | الأحكام مَ إنما تببى على ما 
عليه قدرة النّاس باعتبار العادق و على ينا ضور مر قدا الله تعال» ثم رأيت عن "يحيى السيرامي" ما 
نصّة: إعلم أن الشتّهادة على النفي لا قبل مطلقاً عند صاحب ادف ولعت SN E‏ 
أنها تُبّلُ إن أحاط النتَاهدُ علماً بالنفي وإلا فلاء وثانيها: أنها تُيّلُ في الشروط دون غيرهاء وثالتها: أنها تقل 


)١(‏ "المبسوط": كتاب الدعوى ‏ باب شهادة أهل الذمة في الميراث 37/11 بتصرف. 
(۲) "الفتح": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في المج والصلاة والصوم 54/4 13 . 

(۳) "البحر"”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 541/4 

.ب/۲۹٤ق "النهر": كتاب الأيمان  باب اليمين في البيع والشراء إلخ‎ )٤( 


الجزء الحادي عشر 7 ته ۳۴ل اسيم باب اليمين في البيع والشراء 


وهي جائزة كما قالوا في المشرقي والمغرييّةه فتأمّل)) اه. 
مطلب: حلّف لا يصومٌ حدث بصوم ساعة 

4154م (قولة: لوحود شرطه) وهو الصّومٌ الشترعي؛ إذ هو الإمساك عن المفطر على قصد 
ee‏ أدنى إمساك في وقته فهو تكرا و 
الشروع في الفعل - إذ E E EEE‏ رل "إبراهيم" عليه | ٠‏ السلا 
اشا پارا e‏ فقي له: قد ا تالا 4 [الصّافات 0 بخلاف 
ما إذا كانت حقيقتة تتوقفُ على أفعال عخدافةٍ كالصّلاةٍ كما يأني ا واعترض بان الصّومٌ 
إذا قرك التفي بالإثبات» ودليلٌ صاحب "الهداية": أن ماهد بالتفي قد يَيقى على ظاهر العدې» وقد یکر علمَف 
فلو ألزمنا القاضي أن يسأله أن شهادله بالنفي بن على ظاهر العدم» أو لإحاطة عله بالنفي» أو لكونه شرطاً - 
يلزمة برح ولزوم ما لا بار فلا قبل طلقا تيسيرأه ودل الوجوو الثلاثة» ما الأول: فلن الشهادة مبنية 3 
التيقن بالمشهودٍ به» نفياً كان أ و إثباتء فإذا تين بالنفي فلا وحة لعدم قبول شهادته بوه وكولة عدلاً دلي تيقيه 
فلا حاجة إلى السّوال» فلا يلرم ابرح» وأما الثاني : : فلأ لضي إذا كلا شرط ل قمة لني سمل ف فيه 
مالا حمل في غيروه ومراتب الشهادة متفاوتةء حتى ترط للرّنا ما لم يُشترط لغيري وما لالت : : فلأنه كم من 
شيء ثبت ضرمت ولا لم يت قصدأء ويرد على صاحب "الهداية": تعليق ق المت بعدم الول فلأ أحاب بأنهُ 
شهادة بالكون حارج الدار وهو وجودي» برد عليه: أنّ الشّهادة في مسألة الكثاب شهادة بالكون حارج مكة 
في أيام الح وهو وحودي» ونسبة الكونين إلى الدّحول تحت القضاء وعديه سوا ويّرِدُ على غيرو: أن 
لهاد بالنفي في مسأ ألة الكتاب قد اجتمع فيها الوجوةٌ الثلاثة المذكورة؛ لأنّ علم الث لهد قد أحاط بنفي الحجّ 
وهو شرط وقد قارن الإثبات» فين فينبغي أن يبل الشّهادة به عند الفرق الاثي ولم يبل على قول "بي حنيفة" 
0 آي بوسف"» وكفى قوأھما حح لصاحب "الهداي؛ وکن ان بك لتوحيه رلو : بان الشّهادة في 
مسألة الكتاب إا ا هي بالتضحيّة صريحاً وإن لرمها الشهادة في احج ضمتاء والتضحية ليست ؛ بشرط للحريّة 
فلا تدحلٌ تحت القضاء فلا قبل سی لو كانت بالنفي صريحاً لقبلت عندهماء لك يُحتاج ! لى الرواية ولم نحدها. 


)١(‏ المقولة ]١8١70[‏ قوله: ((بركعة)). 
(۲) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 4/4 45. 


١١ه‎ 


حاشية ابن عابدين للدم 14184 السب باب اليمين في البيع والشراء 


عن ل 


شرع ا يوم وه بأنهُ يطل شرعاً على ما دونه ودع بان المطلقّ ينصرف إلى الكامل. 

قلت: حوابهُ أنَّ هذا لو قال: ((ضوما) تابا )» ما بدون ae‏ أو ري 
فالمراد اة وقد وجدّت بالأقل» ولهذا يقال في E‏ إنة صامٌ د ثم أفطر فیحنث 
لوحودٍ شرط الحنث قبل الإفطار» ثم لا يرتفعٌ بعد تحققه فافهم. 

ثم اعلم أن ما ذكرة ل" هنا كبقية المتون مخالفٌ لما قدّمه”'2 في هذا الباب من أنه 
((لو لف لا يصلي أو لا يصومٌ فهو على الصّحيح دون الفاسد)) كما قدمنا» و كنت أحبت 
عنهُ في باب نكاح الرقيق“ بان المراد بالصّحيح ما وحدّت E E NE‏ 
فلا یره عروض الفسادٍ بعد ذلك ويفيدة ما ذكرناه“ عن "الفتح" من التعايل» وعليه فقولةُ: 
((دون الفاسد)) احتراز عن الفاسد ابتداءئ» كما لو نوى الوم عند الفجر وهو يأكل أو شرع 
في الصّلاة محيئاء فليتامّل. ْ 

رامن ا سا يفي المنافاة بين القو لين س ات الا 
ثم أحاب بأ ما هنا أصح؛ لأنَهُ نص "محمد" في "الجامع الصغي ر" لكنةُ بعد أسطر أجاب مستندا 


(قولة: وأحيب بأنه يطل شرعاً على ما دونه إلخ) هذا الحواب غيرٌ دافع للسموال» بل هو عينه في 
المعنى ؛ إذ إطلاقةُ على ما دونه يناي اَن قله يوم والأصوب في الحواب أن يقال: إن قولّهُم ((أقله يوم)) 
إما هو في الصّوم م الذي يترتب عليه الثواب وهذا لا يناق أنه يتحققٌ بلحظة. 


ام 


(۱) ص۰۹٦‏ در. 

(؟) ص۸۹ "در". 

(۳) المقولة ]١180174‏ قوله: ((وكذا لو حلف لا يصلي إلخ)). 

(:)المقولة 795 ]١‏ قوله: ((وصلاة)). 

(5) في هذه المقولة. 

(5) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 4/ 455. 

(۷) في "ب": (رالستشکل))» وهو خط طباعي. 

(۸) في هله المقولة. 

(9) "الجامع الصغير": كتاب الأيمان ‏ مسائل في كتاب الأيمان لم تدحل في الأبواب صه؟. 


الجزء الحادي عشر ام 2ك باب اليمين في البيع والشراء 


(ولو قال:) لا أصومٌ (صوما أو يوما حيث بيوم)؛لأنه مطلق فيصرفُ إلى الكامل”") 
(حلّفّ ليصومَنٌ هذا الوم و كان بعد أكله أو بعد الزوال صحّت) اليمينُ (وحَبث 
للخال) ل اليَمين لا تيد الصحة بل التصور 11111 21111 


["العيرة اران امراف الف اماك ترصف رمق المعو a‏ باذ وكرت اا ء الشروع 
غير صحيح؛ وقال: : وبه يرتفع الإشكال؛ وتبعَهُ في "البحر "© اللي وا ا يد 
الإشكال والحواب والحمدٌ لله على إلهام الصواب. 

Se‏ أله مطل إل عل المسالين أي: فلا يراد باليوم بع وكدا في 
((صوم))؛ أن اراد بهما المعتبرٌ شرعاء فافهم. ي ((أمًا في (يوما) فظاهرٌء وكذا 
في (صوما)؛ لأنهُ مطلقّ فينصرفُ إلى الكامل» وهو المعتبرٌ شرعاًء ولذا قلنا: لو قالَ: لله علي صومٌ 
وجب عليه صوم يوم كامل بالإجماعء وكذا إذا قال: علي صلاة تحب ركعتان عندناء لا يقال: 
الصدرٌ مذكورٌ بذكر الفعل فلا فرق بينَ حاف لا يصومٌ ولا يصومٌ صوماًء فيبفي أن لا دت ي 
الأول إلا بوم - لأنا تقول: الثابت في ضمن الفعل ضرورييٌ لا يظهرٌ أنَهُ في غير تحقق الفعلء 
بخلافر الصريح فاه احتياري ترب عليه حكمٌ الطلق فيو حب الكمال)) اه. 

018195 (قوله: أن اليمين إلخ) جواب عمًا أورد ر؛/ق |٠٠١‏ مِن أن اليمين هنا صحّت مع 


و عر عار ا ل ا ارادا 
جواب "الفح" حيث قال: TT‏ الكامل» وهو الوم لغة وشرعأء فإ قيلً: 
يُشكلٌ هذا .ما لو قالَ: والله لأصومٌ هذا اليو وكانّ ذلك بعد ما اكل أو شرب أو بعد الزوال صح ينه 
بالاتفاق» والعمّومٌ مقرونٌ باليوم ومع ذلك لم برذ به لصوم الشرعي؛ فإنه بعد ما ذكِرَ غير متصوّر» والجوابث: 


م 


)١(‏ في "و": ((فينصرف إلى الكامل))» وف "د": ((فيصرف للكامل)). 

(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء الخ .۳۸۷/٤‏ 
(۳) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء إلخ ق٤۲۹/ب.‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم /٤‏ 4 45. 


حاشية ابن عابدين سدم 85658 لل باب اليمين في البيع والشراء 


كتصوره في الناسي» وهو (كما لو قال لامرآته: إن لم تصلي الوم فأنت كذا فحاضت من 


ساعتها أو بعد ما صلّت ركعة فإك اليمِينَ صح وتطلق في الحال؛ لأنّ درو الدم لانم 
أن مقرو بک اليوم ولا کمال» ورد في "الت "© الإيراد ((بأن كلامنا كان في المطلق وهو لفظ 
2 ل ((هذا اليوم)) ما معرّف وا 5 تشكل هذه المسألة ولتي بعدها على قول "أي 
ل لأنّ التصور شرعا منتفيء وكونة مكنا في صورةٍ أخرى ‏ وهي صورة النسيان 
EN‏ عي كان aS a‏ وما لان الى لف اكع 
الصو والصثلاق افرع اما على قول أبي يوسف فظاهرٌ)) اه. 

۷ (قولة: کتصورو ي ف الناسي) أي: ف الذي أك اسيا" فإ حقيقة الصّوم وهي 
الإمساك عن المفطرات ير موجودةٍ مع أنه اعتيرَُ المتّارعٌ صائماء فقد رحد الصّومٌ مع الأكل» 


أن اللالة [قامت ۲ على أن المراد به ليس الصوم الشرعي - وهو کون ال ليمين بعد ما ذكر - فانصرفت ل 
الصسّوم اللغويٌ وانعقدت عليه بخلاف ما حر فيه انه لبن فيه ما يكنعة ه عن الصوم الشرعي فيصر ف إليم)) اه. 
فأنت ترى أن قول "المتّارح": ((لأنَ انيمي إلح)) لا يصح جواباً للإبراد المذكورء بل ليس فيه تعرّضٌ له ولا 
لحوايه في كلايه أصل بل إنما ذَكرّ تعليلَ المسألتين بدون أن يتعرّض لاستشكال "الفتح" له» وحاصلٌ ما في 
'الفتح": أنه اور على تعليل المسألة السابقة باه يرد عليه المسائل اثلاث الذكورة في اللمنء ا بذكر 
اليوم ولا كمال وأحاب عا قله "لشارح": ((من أذ اليمين لا تيد إلخ))» وفي الحقيقة ليس هذا جوابا 
للإيرادء بل القصد منه توحيه صححة اليمين فيهاء والجواب ما ذکره بعد بقوله: ((وهاتان الممسألتان إا يصلحان 
مُبتداتين لا مُوردتين؛ لأنَّ كلاما كان في المطلق و وهو لفظ ((يوماً)»» ولفظ ((هذا اليوم)) لبس من قبيل المطلق؛ 
yT‏ ات» وهي أسماءٌ الأجناس» وإلا فزيدٌ وعمرو مطلقٌ ولا يقو به أحك 
والمسألتان مشكلتان على قول "أبي حنيفة” و جما ؛ لأنّ التصورٌ شرعاً متتفي وكونه مكنا في صورةٍ أخرى 
-وهي صورة النسيان والاستحاضة - لا يفيدٌ؛ فإنه حيث كان في صورة ا حل مستحيلاً شرعاً لم يصو الفعلٌ 
ا السروراد :سركي الجا 0 


05 "الفعم ؛ كتانب الأعان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 1514/4 د 5 
0 7 "7": ((أي: في الذي نسي اکل ناسيا)):وهو خطاً. 
(0) مااييق اكير ين ن غبار الاي وو باط مق مطبوعة ال راف والتسياف يها 


الجزء الحادي عشر 5.07 للب باب اليمين في البيع والشراء 


كما فى الاستحاضة بخلاف مسألة الكوز E‏ 


2 نظي قوله: ((بعد أكله))» وأما قوله (وأوايعة ارال فلم وتيك له نض والناسي لا يصلح 

ل اقالَ و 1 (زوانة سم باذ تعد ره جداتيها اذا علس يعي تر وال 

SS‏ 5 فرق 
ين شرطر وشرطر فيصل ذلك نظيراً لهماء ويدل ما قلنا ما في "الأحيرة": ((ين أن المراة 
باتصور :عل ارال وبع الذكل: أذ لله بجا از شرع الصو بوتا لمم يكين مستحيلاً» ألا 
ترى كيف شْرَعَهُ بعد الأكل ناس وكذلك الصّلاة مع الحيض تتصور؛ لأنّ الحيض ليم 0 
درورٌ الدم وأنهُ لا ينائ 0 الصّلاق ألا ترى أن لاه ي حقّ المستحاضة مشسروعة ا 
إقامة الدثيل مُقَامٌ اندلول التصوز لا الوجودُء خالا مسألة الكوز إلخ)). ا ا 

قلت وبهذا باب عن (شكال "الفتح” "كك رأث المزلة ألةالى شرع لم یکی یلا رعا 
لهذه ا نعم يقري إشكالة ما قَدَّمة9) 'الشارج" يمد بسالة الكوز: ((إن لم تصّلي 
البح غد ا ا كرة ني الأصح)» وعرّاة في فكي “هناك 
(n a‏ 0 26 ۳ 00 2 . ا 8 35 
احتف > وقالَ هنا إرصيط ا و ا الأصحّء قال: لک حزم 
في "المحيط" بالحنث فيهماء وفي "الظهير "0 : أن اسح . اه فافهم. 

۸۳۸ (قولة: كان ا رط و م الشّارع عليها 
بالصّحة فعلم أن شرعيتها مع فقد . شرطر غيرٌ مستحيلة بمعنى: أنه تعالمى لو شرعها مع الحيض 


۲۹٥ق "النهر": كتاب الأبمان  باب اليمين في البيع والشر اء الخ ق٤ ۲۹ب‎ )١( 

(؟) أي المتقدم ص ٦ ٠‏ عند قول الفتح: ((وإمًا تشك هذه المسأنة والتي بعدها...)). 

(۳) صا ٤۷۷-٤۷‏ "در" 

.٠د۹/٤ "البحر": كتاب الأيان  باب اليمين في الأكل والشرب والنبس إلخ‎ )٤( 

(د) نقول: بل عزاه في مسألة الكوز ل"المبتغى" كما في مخطوطة ومطبوعة "البحر" اللقين بين أيديناء ونقل المسألة 
نفسها 1 باب اليمين في البيع والشراء 7210/5 وقال: ((و نقلناه عن النتقى "))» فليتأمل. 

(1) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ۳۸۸/١‏ .بتعر ف 


(۷) "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ القسم الثالث - الفصل الثالث: في مسائل الوضوء والغسل ق١5١'رب.‏ 


1۲7/۳ 


حاشية ابن عابدين 0 ٦۸‏ ب ل باب اليمين في البيع والشراء 


لأنّ محل الفعل وهو الماع غير قائم أصلا فلا يُتصَوّرٌ بوجو. (وحدث في: ا يقلي بر كع 


لأمكنّ كما مر فلا يرد إشكال "الكمال”"؛ فافهم. 
ر۸۲۹ (قولة: مضل ان ا بقوله: لا شرب ماءً هذا الكوز والحال 
أنه لا ماءَ فيه. 1 ْ 
مطلب: حلف لا يصلّي حدث بركعةٍ 
وى O‏ بركعة) أي: استحساناً؛ لأنّ اللا عبارة عن أفعال [:/ق١؟١/ب]‏ مختلفة 
فما لم أت بها لا تسمّى صلاة» يعني لم يوج تمامٌ حقيقتهاء و ن به رج عاف 
الوم فاته ركن واحدٌ ويتكرَرُ بالخزء الثاني وأورة: أذ ين أركان الصّلاٍالقعدةٌه وليسَت في 
الركعة الواحدة فيحيُ أن لا يحنث» وأجيب: بأنها موحودة بعد رفع رأة من الستّحدق وهذا إنا 
هم بناءٌ على توقفي الحدث على الرفع منهاء والأوحة حلاف على أل لو ملم ليست تلك القعدة 
هي الركن؛ والحق أن الأر كان الحقيقيّة هي الخمسة» والقعدة ركن زائڈ على ما رر ونما وجيّت 
لحم فلا تعر ركنا ي سح الخدت 0 قال في "النهر”": ((وقدّمنا آنها شرط 
لا ركنٌ وهو ظاهرٌ في توقف حه على القسر TE‏ كانت رك وانداء وهل اعد 
قولين» وقيل: يحدث بدونهاء حكاهما في تاره اي 


(قولة: أي: المحلوفب عليه بقولة: لا أشربُ ماءً هذا إلخ) كذا نسحة الخط بالنّفيء وحقهُ حذف أداة 
النفي كما هو ظاهرٌ. 

(قولُ: والحقٌ أن الأ ركان الحقيقيّة هي الخمسة إلخ) لعل الفرق بين القراءة - حيث توقفَ الحنث عليها 
على القول به - وبين القعدةٍ - حيث لم يتوقف مع أن كلا منهما ركن زائدٌ - هو أن القراءةً يُتَوقَفُ عليها صحة 
الأركان ا بهاء فلذا شُرطت للحنث بخلاف القعدة فإ صحة الأركان متحققة بدونها قبل 


وجودهاء وإنما وجبت للختم. 


(0 :12ب دن . 

(؟) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم /٤‏ هد 4‏ 15"5. 

(©) "النهر”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٩‏ ۲۹/ بتصرف. 

.ا/١‎ 4١0 "الظهيرية":كتاب الأيمان  القسم الثالث  الفصل الثالث: في مسائل الوضوء والغسل إلخ ق‎ ) ٤( 


الجزء الحادي عشر لس سد 86880 لل سب باب اليمين في البيع والشراء 


بنفس السجودء بخلاف: إن صِلَيِتُ ركعة فأنت حير لا يعتِقُ إلا بأولى شفع لتحي 
رکم (وقي): لا بصي (صلاة بي وإن يقعد» بخلافب: لا يصلي اللو مثلا 
يشترط التشهّد: زوم کت وق: لا يوم أ حدا د 


DT,‏ (قولة: ب بنفس السشجود) أي: بوضع الحبهة على الأرض لتمام حقيقة السسّجودٍ به 
بلا توقفي على ا 2 الأوجة كما في "الفتح ٠"‏ . 

01815 (قولة: لتحقق الركعة) تمذم أن الصلاة تتحفق بوحود مكار الأربعة» لكن إذا 
قالَ: ((ركعة)) فقد التزمٌ زيادة على حقيقة الصَلاةء وهو صلاة تسمّى ركعة» وهي الركعة الأولى 
بن شفع فلو صلی رك كل كيت لأنها صورة ركعة لا صلاة هي ركعة؛ وقالَ في 
'الظّهيريّة'”": ((لأنهُ ما صلَّى ركعة لأنها براه ولو صلى ركعتين حت بالركعة الأولى))» قال 

في "البحر": (روقد عُلِمَ ما ذكرنا أن النهي عن التي راء مانعٌ لصح الركعة» وهي تصغيرٌ الستراء 
تأنيث الأبترء وهو في الأصل مقطو ع الذنب ت صار يقال: للناقص)) أه. 

۸٠۳۳‏ (قولُ: وإ لم يقعد إلخ) مأحوذ من "الفتح" حيت قال": ((حلّف لا يصلي 

ما قن کر ی عل قروو قير ام بعد ال کی احتلفوا فيه» والأظهرٌ أنه إن عقد 


(قولهُ: قالَ في"البحر": وقد عُلِمَ ما ذكرنا أنّ النهىَ إلخ) وقال "السّتدي": رلاد هذا لحف يقع 
على الجائزء والجائر من الركعة ضم أخرى إليها فكانٌ شا العتق ركعتين كما 3 الد قال: 
"الحمّويٌ": المراد من الحواز الموارٌ من غير كراهة فإ التنفل بالبتيراء مكروةٌ تحرعاً لا حرام)) اه. 


.455/4 "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في الحج والصلاة والصوم‎ )١( 

(؟) المقولة 81101 ]١‏ قوله: ((بركعة)). 

(7) "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الثالث: في مسائل الوضوء والغسل إلخ ق٠4١/].‏ 
)٤(‏ "البحر”: كتاب الأعان - باب اليمين في البيع والشراء إلخ “TAA‏ ا 

(5) في ”1": ((يعقد))؛ وهو خطأ. 

(7) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين قي الحج والصلاة والصوم ٤١١ /٤‏ . 


عن على محرد الفعل وها رذ علق لذ يدل قلا يلدت قر اة اد کر أي: من 
تھا رك زا ند وإ عقدها على الفرض - كصلاة الصبح أو ركعتي الفجر - ينبغي أن لا يحث 
عل بلع اعد وق "ادو" SN TERE‏ لوا صمي EL E‏ 
الركعتين عبارة عن صلاةٍ تامقِء وثمامُها شرعاً لا يكو إلا بالقعدق), ثم قال بعد نقل ما في 
ا ((وتوحية المسألة يشهذ لما في "العناية')) اه. 0 
وحاصل: أ لا بدّ ين القعدة مطلقاء وهذا كلهُ مخالفٌ لما في "ليحر" عن "اهبر" 
100 (زوالأظهر واراضيه: إن عد يينهُ على جرد الفعل :؛/ق 5 وهو إذا حلف ل يصلي 
ماف لدع ف" القعدة و! e‏ الفرض وهي من ذوات المثتى فكذلك» وإن كان م 
ذوات الأربع حنث» yy‏ 
e‏ لا أصلي الفرض وقوله: لا أصنّي اير 
ماه تأمّل. وفي "لات رحايّة'”7©: ((لو حلفت لا يصلي اهر أ والفجز أو الغرب لا يحنث حتى يقعاة 


ع 


في آخرها)). ويظهرٌ لي: E RG RT‏ كران 


(قولة: لك فيه شه المنافاة إلخ) ما ذكره في "الظهيريّة" أحيرا_ : ين أنه لر حف لايصلي الظهر 
لايحث حتى يتشهد بعد الأربع - - من على رواية» وما قبله مره ن آنه في ذوات الأربع يحنث بدونها تی غل 
رواية ری هذا هر الظاهرٌ في دفع المنافاقه لكر الموافق التنبي فيها على ذلك أو يُقَالٌ: المارق هو العرف 


3ق "النهر": كناب الأفات. - باب اليمين في البيع والشراء إلخ قد 55/ا. 

(؟) "العناية”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 435/4 (هامش "فتح القدير"). 

(۳) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق٥‏ ۲۹/. 

.۳۸۹/٤ "البحر": كتاب الأبمان  باب اليمين في البيع والشراء إلخ‎ )٤( 

(د) "الظهيرية": کتاب الان 4 القسم الخال د الفصل الا 8 مسائل الوضوء والغسل إلخ OS‏ 0/0 

(1) "التاترحانية": كتاب الأعان - الفصل الثاني عشر: في الحلف على الأفعال - نوع منه في الصلاة والصوم والحج 3/4 ٠د‏ 


(7) ف المقولة نقسها. 


الجرء الحادي عشر 5١‏ لل باب اليمين في البيع والشراء 


3 2 1 


بعد شروعه وإن) وصلية (قصدّ أن لا يوم أحدا)؛ لأنة أمّهم» (وصدق ديانة) فقط ران 


2 


نواه) أي: أن لا“ يوم أ 056 (وإن أشهد قبل * شروعه ) أنه لا يوم د (لا ينث 
لا اد لاي وصح الاقتداءً ولو في الجمعة | ا (لو 
نهم في صلاة الجنازة أو سجدة التلاوة) كوي م كد سا قد لمواج AS‏ 


الفعدة في قوله: لا أصلي ركع ولا فهي ضورة ركعة لا ركعة حقيقيّة تأمّل. 
141 قر بعد شروعه) ا ((باقتداء)). 
(ه1815) (قولة: وإِنْ وصليةم لكن الذي في نسخ لمن المحردةٍ ((صّدَّق)) بلا واو فتكوث 
(((ن)) شرطية وجوايها ((صدّق)). 
مطلب: حلف لا يوم أحداً 
AIT}‏ (قولة: نه أَمَهُم) أي :ق الظاهن قال و و : ((وقصده أن لا يم 0-5 
أمرّ بِينهُ وبينَ الله تعا! )نم قال : ((وذكر النطلف "لازا فر اال لذو ا له 
رحلان جات صلاتهما ولا يحدث؛ لان شرط الحنث أن يقصا د الإمامة ولم , يوحد)) اه. 
طاح" آنه لذ تت قضاء | ءُ أيضاء ففي المسألة : قولانء ويظهرٌ لي الثاني؛ لأ شروعَة وحدهُ 
وا ظاهرٌ في أنه لم برد الإمامة وصحة اقتدائهم به لا يام منها ننه ولذا لو أشهد لم يحسث مع 


ا عا 


23 


004 


صحَة اقندائهم؛ لان ني الإمام الإمامة شرط لحصول الثواب له لا لصحّة الاقتداء. 


(E) اأ‎ 


AS ALS NOS NESTA‏ عي 
از عن 1 7 ب ((م كذلك لو 57 هلا أا بالناس الجمعة فهو على 6 ذکرنا)) أه. 


. وعبارة 


(۱) في "و": ((لم)). 

(؟) "الظهيرية": كتاب الأمان - القسم الثالث ‏ الفصل الثالث: اي مسائل الوضوء والفسل إلخ ق40١/1.‏ 
(5) في "ب": ((اقندائهم)) بالنرن» وهو تحريفء وفي "1": ((صحة الاقتداء بهم)). 

.555 "الفتح": كتاب الأبمان  باب اليمين في الحج والصلاة والصوم ؛/‎ )٤( 

(ه) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء إلخ 73/4 

(") "الظطهيرية": كتاب الأبمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الثالث: في مسائل الوضوء والفسل إلخ ق .4 1/]. 


حاشية ابن عابدين ا کے نے باب اليمين في البيع والشراء 


لعدم كمالهاء (بخلاف النافلة) فاته يحت a SSeS‏ ا 


2 عو ,£ 7 2 2 3 0 ا قن ا 
ومقتضاة: أنه إن أشهد لا يحنث أصلاء وإلا حنث قضاءً لا ديانة إن نوى؛ لكن في 'البرَازية'"2"7: 
((ولو أشهد قبل دحوله في الصّلاةٍ في غير الحمعة أنه ب لي لنفسيه لم يحنث ديانة ولا قضاءً)) اه. 
ومفهومة: أنه في الجمعة يحنث قضاءً وإ أشهدء ولعلّ وجهة أنّ الجماعة شرط فيهاء فإقدامُهُ 


3 
عر 


عليها ظاهِرٌ في أنه أمٌ فيهاء تأمّل. 
۸ (قولهُ: لعدم كمالها) قال في "الظهيرية": ((لأث ينه انصرفت إلى الصّلاةٍ 
المطلقة)) اهم أي : والأطلقة: هي الكاملة دات الركوع وال جوف وما نة ي "الف" 


من أنه ينبغي إذا أمَّ في الحنازة إن أشهدَ صدَّقَ فيهماء وإلا ففي الدّيانةٍ حلاف المنقول: كما 
لل (n‏ 
ق ١‏ : 


0 0 1 ع يه 2 ع 7 5 4 3 7 
قلت: وبحث "الفتح" وجية إلا إذا حلف أن لا يوم أحدا في صلاؤ'' فتنصرف الصّلاة إلى 
الكاملةء أمّا بدون ذكر الصَّلاةَ ؛/ق١؟١/بم‏ فالإمامة موجودة في الحنازة تأمّل. 


۳۹ (قولة: فن يحنث) أي: على التفصيل امار“ كما هو ظاهرٌ. 


(قولة: لك في "البرازيّة": ولو أشهّدَ قبل دحوله في الصّلاةٍ إلخ) الذي يظهر: أن ما يْفَهُمٌ من 
"البزازيّة" مقابلٌ الاستحسان المذكور في الشّرح. 
(1) "البرازية": ستاب الأيمان ‏ الباب العاشر: في صلاة وصوم وقراءة وغسل ۲۹۷/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) في النسخ جميعها: ((أن يصل))» وما أثبتناه من عبارة "البزازية" أوضح. 
(۳) "الظهيرية": كتاب الأبمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الثالث: في مسائل الوضوء والغسل إلخ ق /١ 4٠‏ 
(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 455/54 . 
(5) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق590؟/أ بتصرف. 
(5) في "م": ((الصلاة)). 


(۷) قي المقولة السابقة. 


الجزء الحادي عشر 5 لل باب اليمين في البيع والشراء 


وإن ن كانت الإمامة في الثافلة منهيًاً عنها. 
إفروغ» 
إن ليت فأنت حر فقال: ليت وأنكر الولى لم بع يعتق؛ لإمكان الوقوف عليها بلا 
حرّج. فال إن تر كت الميلاة فطالق فصلتها فضا لقت على الأظهر» "ظهيرية"7". 


نل 


حلّف ما أَخترٌ صلاة عن وقنِها وقد نام فقضاها استظهر "الباقاني عدم حنثه؛ 00 


[0814 (قولة: منهيًا عنها) أي: إذا كانت على وجه التداعي» وهو أن يقتدي أربعة 
(n‏ 


بواحد» ا 
بخلاف نحو المحبة والرّضّى من الأمور القلبيّ فإ القول فيها للمخبر عنها. 

08145 (قولة: طلّقّت على الأظهر) الاه أن هذا في عرفهم, وني عرفنا تارك الصّلاة مَن 
لا يصلي أصلا. أه 


084 (قولة: استظهر "الباقان“" إلخ) هو أحدٌ قولين» ومبنى الثانى على انصراف الوقت 


(Tyr ل‎ 
e 


(قول "التتارح": منهياً عنها إلخ) النافلة بجماعة وإن كانت منهيّاً عنها إلا أن النهي بأمر عارض» 
فلا ياف كمالها الذاتي» بخلاف صلاة الجنازة وسجدة التلاوة لفقا أركان الصَّلاق و ا النهمي 
لا يناي كمال النافلة» وبهذا يسقط ما قيل: إنهم قالوا: إن الأداءَ الكاملَ أن يكونَ على وجه غير منهي عنه» 
والأداءُ مع المي أداءٌ ناقصٌ» والمطلَقُ ينصرف إلى الكامل» فكيف يتناولٌ صلاةٌ النافلة جماعة مع لحن 
عنها؟! اه من "السندي" 


)١(‏ "الظهيرية”: كتاب الأيمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الثالث في مسائل الوضوء والغسل إلخ ق١٤‏ ١/ب‏ بتصرف. 
(۲) "ط": کتاب yy‏ والشراء إلخ ۳۷۹/۲. 
م ' اح" ب الأبمان باب اليمين في البيع والشراء إلخ ةYEA/.‏ 


١ع‎ 


حاشية ابن عابدين لمعل ٤اا‏ للب باب اليمين في البيع والشراء 


لحديث: ((فإن ذلك وقتها”". احتمع حدثان فالطهارة منهما. خف ليصلينّ هذا 


اليومَ حمس صلوات بالجماعة ويجامع امرأتهُ ولا يغتسل» ad‏ 
إلى الأصلي كما 5 في "لفت 1 وهو الموافق للعوقةة كما ئاد 1 7 


34 


لک قد يقال لا تأحير من الائ فالأظهرٌ ما في ا ر ((من أن الصّحيح أنه إن كان 
ام قبل دخحول الوقت وات بده لا يحدث» وإلا کان نام بعد دحوله حنت)». 

وى (قولة: اجتمع حدثان ف #الميارة وين أي: طلقا کات ن من ا ن أو جنابة 
وحيض» ٤‏ و پول ورُعافيٍ الاي ادر "7 ((فلو حلف لا يغتسل من امرأته هذه فأصابهاء 35 
أصاب أخرى أو بالعكس : نم اغتتسا ل فهو منهما وحدث» وكذا لو حلفت لا تفل من حنابة 
أو م ن حيض عسو توت e‏ وقال ل "ديعن الأو ل اتح 
7 أو 5 كبول و رُعَافِيٍ وقال "ابو جعفر": إل ن اتح / نَ الاو ول» إلا E‏ وقال 
ل و ل نهر امه ا استويًا فمنهماء وقد و جحدنا 


1 
3 فل" 1 ا ا عي 35 2 
الشان 3 : الحديث: فإن ذلك وقتها) لا يخفى أن أصل الحديث متف عليه من حديث "قنادة" عن 


"أنس" دون قوله: ((فإنٌ ذلك وقتها))» وعند "الشتّيحين" بدل الريادة: ((لا كفارة لها إلا ذلك))» وذلك لا يدل 


- 


2 ر 1 12 
على الْدَعَى الذي حام حولّه "الباقائ ني" لأنّ الكفارة تنب عن نم حاصلٍ م ن تأخير الصلاټ لكن روى الدارقطم" 


اا ا 


ا ا ا ب بن آي مطاف" عن "أبي الرناد" عن "الأعراج" عن "أبي هريرة” نه مرفوعا: ((من 


نسي صلا فوقهاإذا ذكرهام»» قال "ابي املق" : وحفص " ضعي جدا لا يُحتج بى على أن اللفظ المذكورٌ! 
فيد حکم الناسي» إلا أنه يمك أن يقال : إنه إذا كان كذللكق في الناسي ففي النائم بالأولى. اه "نبي : 


)١(‏ أخرجه البخاري (3910) في المواقيت ‏ باب من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرهاء ومسلم (184) في المساجد 
باب قضاء الصلاة الفائتة من حديث ا » لكنه قال: لا كفارة لها إلا ذلك. وأخرجه الد ارقطنی ۲۳ باب 
وقت الصلاة المنسية» والبيهقي ف "الكبرى" ۲٠۹/۲‏ في الصلاة ‏ باب لاتفريط على من نام عن صلاة أو نسيهاء 
وابن عدي ي 0 ۲ وفيه حفص. قال البحاري: منكر الحاديث 

ار كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 7/4 د 

(*) "ح": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق۸١٤۲/.‏ 

(4) "البزازية": كتاب الأعان ‏ الباب العاشر: في صلاة وصوم وقراءة وغسل 51/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(د) "البحر": كتاب الأعان - باب اليمين في البيع والشراء إلخ نوع لون تقلع ن "الظهيرية". 


(5) هم العارف بالله عبد الكري "يلي وقد تقدمت تر جمته ,م31 


الجزء الحادي عشر 8 > ی باب اليمين في البيع والشراء 


يصلي الفح والظهر والعصرّ مجماعة ثمَّ يجامغها ثم يفتسلٌ كما عَرَيستا ويصلي 
اقرب والعشاء جماعة فلا يحدث . EEE‏ ا ا E DEES‏ 


کو 


اله واية عن "أبي حنيفة أنه منهما فرجَعنا إلى قوله)). ا ملحا 


ل 4 0 ال ل اي 


وإ بال ھک قول "الجر حاني" : لا نٹ وعلى ظاهر الجواب وقول أبي 
جعفر" يحنت» "تار خحانية"”21. 


نا 


عا رهام مرو گر هو ظاهرٌ ال واية 

نوم رثول ا ا كذا أجاب "ابن الفضل " حين سيل عنه فال : بغي أن 
2 09 
يُصلي الفجر إلخ. قال "ح": وفيه: أنه إن كات المراد بليوم بقية التهار | لى الغروب فكيف يبر 


ل 2 ا N‏ الا SSAA E‏ 
sa‏ و O or bS‏ رات مله س يشل a‏ بغرينة لسن 0 و داو إن 


جامعتها قبل الغروب؟! على أذّ قولَهُ: (جماعق) لا دحل له في الإلغان فتأمل. 


(قولة: على أن قولُ: جماعةٍ لا دحل له في الإلغاز إلخ) قال "الرّحمني": (روإنما قيّدَها بالجماعة؛ أن 
جماعة المغرب تكون أول الوقتبء فيد عن حامع في يومه أن يتمكنَ بالغسل ثم لا يلم من إخخراج اليوم عن 
حقیقنه في حقّ E SA‏ الجماع والفسل لکن عا برد عليه: أت 
رید بالف حقيقته وبحارُ في آن واحارٍ وهو ممتيع)) اه.. وقد يقال: SE N‏ 
الخمس للقرينة المذكورة» وَيْقدّرٌ بعد الفعلين الأحيرين نظيرَةُ؛ وراد به معناهُ الحقيقي لعدم القرينة المذكورة 
فيهما؛ إن التجورٌ به إنما هر للضّرورة؛ وهي تتقَدَرٌ بقذرهاء وبدون هذا لايم الحواب الأحرٌ الذي ذكره 
"المحشي ٠"‏ فإ اليمِينَ عليه تكو عير منعقدةٍ لعدم ا لبر لعدم إمكان أداء خمس مكتربات ف يوم واحك 
ولا بقال: لانصرافها" إلى ما يتأتى شرعاً وهو أداءٌ الكل في أوقاتهاء فإنه E‏ مر و ا 
E E‏ - وهو العقد الصُوري - لعدم تأتي 


ل الم ل إرادة العقد الصورئ. 


.51١5/74 الفصل ! لاني عشر: : في الحلف على الأفعال - نوع آخر: : في الوضوء والغسل‎ - TT حانة'‎ e 
./ أ ': كناب الأيمان  باب اليمين في البيع والشراء ف4‎ 5 
سياق الكلام: ((وقد يقال: إنه أريد به معناه المجازيٌ للقريئة المذكورة ولا يعال: لانصرافها إلى ما يتأتى شرعا))‎ )۳( 


والله تعالى أعلم. 


حاشية ابن عابدين بج حت بجحي عذا ا سے باب اليمين في البيع والشراء 


(حلّفّ لا يحج فعلى فعلى الصتّحيح منة)» فلا بحتث بالفاسار (ولا يحنت حتى قف بعرفة عن | 
'الثالث") أي: "محمد (أو حتى يطوف أكثر الطواف) المفروض (عن "لثاني")» وبه 
جزم في المنهاج. 0 0 0 0 RS A OTSA SAE‏ 


قلت: لعل وجهّهُ أن مينةٌ بظاهرها معقودة على بقيّةٍالتهار, وبذكره [؟/ق؟75/أ] الخمس 
احتمل أ راد ما يشملُ الل فإذا جامعٌ واغتسل نهارا يحنث يقيناً» E‏ لیدب 
0 شرط الحنثي على كلا الاحتمالين؛ لأنَهُ في النهار لم يجام وف اليل قد اغتسل» وقد 
حلف أنه يحاممٌ ولا يغتسل» نّا إذا جامع في اهار واغتسل بعد الغروب فإلهُ على احتمال كون 
مراد بقيّة اليوم لم يوجد فو الحنت» وعلى الاحتمال الآخر وحدّ فلا يحنث بالشّليء وأما التقييد 
بالجماعة فهو لتأكيدٍ كون الخمس هي المكتوبة؛ ثم ظهرَ لي جوابٌ آخمرٌ وهو أن يقال: إنها 
انعقدّت على النهار فقط» اکن لا لم یک وء انمسر ي التهار انصرفت إلى ما يتصوّث شرعاء 
وهو أداءٌ الكلّ في أوقاتهاء كما مر فيما لو حلفّ على تزوّج ريه فتزَّحَها حدث؛ لأنّ عينة 
تنصرف إلى ما يضور وحيشارٍ فلا يِبْرٌ إلا إذا صلّى كل صلاةٍ في وقتها وحامع قبل 
الغروب واغتسل بعدَه؛ إذ لو جامعٌ واغتسلّ نهاراً حنث؛ لان حلف أن لا يغتسل في هذا اليوم؛ 
وإ كانا في اليل حنث أيضاً؛ لأنّهُ حلف أن يجامعَ ف النهارء وأظن أن هذا الوجة هو المراد وبه 
يندفع الإيراد فافهم» واللهُ سبحانه أعلم. 

مطلب: حلف لا حح 

الال (قوله: حلف لا بحج) أي: سواء قال ححة أو لاء كما في "البحر" وغيره. 

49 للع (قولة: عن "الثالث") أي: ان هذا مروي عنة. 

۸٠٤٥‏ (قولُ: عن "الثاني') أي: عن "أبي يوسف". 

[45 141 (قولة: وبه حزم في "المنهاج") حزم بو أيضاً ني "تلخخيص الجامع الكبير"؛ لان الحجّ 


. "در"‎ ٥۹٤ص‎ )١( 


(۲) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ .۳۹۰/٤‏ 


الجزء الحادي عشر کچ س 8 الك س باب اليمين في البيع والشراء 


للعلامة "عمر بن محمد العقيلي الأنصاري"00) > كان من كبار فقهاء بُخارى» ومات 
e‏ اما رايس عر أكثرّها. (إن لبست 


عبارة عن أحناس من الفعل كالصّلاق فتناولت اليمينْ جميمهاء 2 لا يوحة إلا إلا بأكثر طواف 
الريارة فان امع فيها لا يحدت؛ لأنّ اللقصودٌ من الحجّ القربة» فتناولت اليمينُ احج الصّحيحَ 
کالصلاق "شرح ي 

SAKE‏ لات العمرة) أي: فيما لو حلف لا يعتمر. 

مطلب: في معنى الذي 

قا رلك SOE aN aE‏ يوي زو غلى أن الصّدقة ععنى 
المتصدّق به قال في "الف" : ((ومعنى الهذي هنا ما يتصدّق به بمكة؛ لأنهُ اسم لما يهدى إليهاء 
فان كان نذرَ هدي شاةوٍ أو بدنق فما رة عن العهدة ذه في الحرم والتصدق به هناك 
فلايجزيه إهداء قيمقه وقيل: في إهداء قيمة الَا روايتان» فلو سرق بعد الذبح فليس علي غير 
وإن ندر 5 جار التصدق ف عكة بعينه أو تين ولواتدر إهناء ما لم يُنقل كإهداء دار ونحوها 
فهو ندر بقيمتها)) اه. 

فالحاصل: أن في مسألينا لا يخرجُ عن العهدة إلا بالتصدٌق بمكة» مع أنهم قانُوا: لو التزم 
التصدّقَ على فقراء مكة بمكة ألغينا تعيينةُ الدّرهب" واكان والفقيرَ» [؛/ق؟؟٠/ب‏ فعلى هذا يُفرَّقْ 
بين الالترام بصيغة اهدي وبينه بصيغة النذرء "بر ". 

مطلبٌ في الفرق بين تعيين المكان في الهدي دون النذر 

ووحهة: أنّ الذي حل التصدّق به في الحرم جزءا من مفهومه» بخلاف ما لو نذرَ التصدق 

)١(‏ "منهاج الفتاوى" لأبي حفص عمرٌ بن محمّدٍ بن عمرء شرف الدين العقيلي الأنصاري (ت75ه ه). (كشف الظنون" 
۲ "طبقات الفقهاء” ل: "طاش كبري زاده" صدة 4» "الفوائد البهية" ص٠‏ د ا "هدية العارفين" .)/44/١‏ 

(۲) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 457/4 . 


(۴) في "1": (رالدراهم)). 
(4) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ .۳۹۲/٤۲‏ 


حاشية ابن عابدين .س ٦۸‏ ل ل باب اليمين في البيع والشراء 


(فملك) الزوج (قطنا) بعد الحلف (فغزلتة) ونسِج (ولبس' ' فهو هَذي) عند "الإمام"» 
وله اا بقيمته بمكة 3 غير وشّرطا ل يوم E‏ ويفتى بقولهما ف واو 


بدرهم على فقراء الحرم فإ 5 ا اة وات حرم e‏ 


ذلك وصف حار عن ماهینه AT‏ ن الزّمان والدرهي» فلهذا لم يلزم بالتذرى لم ريك نجوه 


uj 58 


عن "الشرنبلالية "أ وكالهدي اا اسم لما يُِدَبَح قي أ يام التحرء فَالرّمانٌ 
LT‏ لود O‏ مز وجنات 
من قولهم :ألغينا تعيين الرّمان والمكان» فإك ا متعيرة في نذر الأضحية» والمكان في الهدي, 
وكذا النذرٌ علق ك: إن شفى الله مريضي ذ لله علي صومٌ شهر مدا إن يعن فيه يمان معنى 
a‏ و جود المعلّق عليه» أمّا المككانُ والدرهم والفقيرٌ فلا تتعيّن ER RTE‏ 
بحث النذر ل الأبمان» فافهم. 
مطلب: إن لست من مغزولك فهو هَدَيُ 
[1A10¥|‏ (قولة: بعد الحلفي) أفاد أنه لو كان ملو كا وقت الحلفي فغزلتة ابه انه هدي 
ہے 7 


بالأولى» وهو متف عليه 


م١‏ ,۱۸۱۳ (قولة: وشرطا منكة يوم حلف) لأنّ ١‏ النذر إن يصح في الملك أو مضافا 


(قول 'الشارح": ونميج وبس إلخ) إا فيد بو لأ + 06 تحمل على المنسوج عرفا EE‏ 


0 
سَمَ ,م م 3 


على ما يُتصوَرٌ لبه عرفاء فانصرفت إلى ما بصنم من كما لو حل لا يا كا كل من هذه التخلة. 


)١(‏ في "د" : ((فلبس)). 

(۲) في "و": ((حلفه)). 

)( 'ط": كتاب الأيّان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء ع إلخ PAY‏ 

)٤(‏ "الشرنبلائية": كتاب الأعان ‏ باب حلف الفعل ٠۳/۲‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(د) المقولة ]"٠١٠۱۸7‏ قرله: ((من تسمية الشيء باسم وقته)). 

(5) المقولة 5000 ((نا تقرر في كتاب الصوم)). 

ر( الي" 3 ب الأمان تات اال ليمين في البيع والشراء إلخ م 


الخذزه الخادئ عشم يت + 2357 کے بات الین ق التي والشراء 


لأنها إنما تغزلٌ من كتان نفسيها أو قطنهاء وبقوله في الدّيار الروميّة لغزلها من كتان 


NIE e A Re a الرّوج» نهر ا زو‎ 


ل م ااك ول ج اناس وغول رة لاف ااب الللكه ر أن عر ال اة عيادة 
يكوث من قطن الزو ج» والمعتاد هو المراد» وذلك سبب لملكه ااا أي: الغزل من قطن الزوج 
سب للك الزوج لما غزلتةُ ولهذا يحنث إذا غزلت من قطن ملوك للرّوج وقت الحلف؛ لأنها إذا 
غزلتةُ كان ذلك سيا لأن: لك اوج غزلهاء مع أن القن ل ن عذكور» وتهامَةُ في "العناية". 


0 


لكر يُشكلٌ أن الشر طم هو الم ن وهو ليس سيا لماك إلا أن يقال إن تراه إن ت 
ا ولبستة؛ فيكو الشرط هو الغر ل ل الذي هو سببْ املك لا جرد الأبس. 

A106)‏ (قولهُ: لأنها عا تغرلٌ من كتان نفسيها) أي: فلم يوحد شر لنذر, وخر الإضافة إلى 
ملك أو سبي "ط۳ ش ) 

|1۸10{ (قولهُ: وبقوله إلخ) هذا ذكرة في ا والأول ذكرّة في "الفتح” أ ويحث ف 


(قولة: وله أنّ غزلَ المرأةٍ عادةٌ يكوك من قطن الروج إلخ) قال "الزيلعي": ((إنّ الغَرّلَ سبب 
للملك» ولهذا ملك به الغاصب» وغزل الرأةٍ من ة قطن الزوج سب للك الزوج عادة» ولهذا لو اشترى 
قطنا وغزاته ونسجته بغير إذنه كان ملكا | ه بحكم العرف؟ لأنه TT e‏ 
كالمشروطء ولولا ذنك لکان ملكا لها E‏ سبباً للملك یکو وکر وکر 
لاف کارا لاء ولهذا لو غزلته ين قطن كان في منكه يوم حلّفَ ونسحتةُ ولبسنّه نٹ 


فلاف مسألة التسرًي؛ فإنه يس سیب للمللش») اه وهي ار ف انول 


(قولة: إلا أن يُقال: إن المرادٌ إن عرّلت إلخ) الأظهرٌ في الجوابب أن يقال: إِنّ المجعولَ شرطا هو 
ال a‏ لغزل» وهذا كاف لص ان CA E E E E‏ 
ا التعليق جع اليس المجرّد هو الست ول لذلك ما ذكرة في "الفتح”" في الاستدلال لهما: 
ر E eS‏ اليمين في البيع وا رر و a4‏ 
(۲) انظر "العناية”: كتاب الان - باب اليمين اي ببس الثباب والحلى وغير ذلك 425/5 ٠٠۷‏ (هامش "فتح القدير'). 
(©) "ط": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة 580/5. 


عق اهر" کات الأعاة ديات اليمين في البيع والشر راع إلخ ق۲۹۵ /ب. 
(د) "الفتح": كتاب الأنان ‏ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 14 لاد . 


حاشية ابن عابدين سس ٦١‏ الب باب اليمين في البيع والشراء 


سينا "نوح أفندي" بأنَهُ في حير انع فإك بعضّ نساء مصر تغزل مِن كتان الرّوج» 
وبعض نساء الرّوم بالعكسء لا سيّما نساءً الحنودٍ الذين يغيبون عنهنٌ سني فالأولى اعتبارٌ 
لاقع له ملسي 

6 (قولةُ: لا يبس من غزلها) أي: مغزولها كما عير به قبل وهو عند عدم اليه على 
لشوب وإ نوی عون الغزل لا يحنت بلبس الثوب؛ لأتهُ نوى الحقيقة» ولو حلَّف لا يبس مِن 
غزلها فلبس ثوباً من غزلها وغزل غيرها حنث ولو من غزلها حيط واحا؛ لأن الغرل غير مقدّر 
إلا إذا قال: ثوباً من غزلها؛ لأنّ بعض الثوب لا يسمّى ثوباء "حيط" اللو مو با ين 
ثوباً زره وغْراةُ مِن غزلها لا يحدث؛ أنه لا يني لما عرفا بخلاف راق البنة والزّيق» 
"منتقى". اه "جخر"7© ملختصاً. ولو لبس ثوباً فيه رقعة ين غزل غيرها حَثء لا لو حلف لا 7 
ين غزلها فلس ما يط من غزلهاء "فتح””". 


((ين أن اليس المحعولَ ششرطاً ليس سبياً للك الملبوس» ولا متعلقهُ الذي هو غزل المرأة سيا ملكه إياُ) اه. 
فإك فاده أله يكفي لصحّة ايق كول متعأق النترط سيا الملئج: 

(قولة: فالأولى اعتبار اغالب إلخ فان كان الغالبُ في البلدة التي وقع ا لحل فيها أن تغزل المرأة من 
کتان الروج أو قطنه يفتى بقوله» وإن كان الغالب فيها أن تغزلَ من کتانها يفتى بقولهما. 1 

(قولة: بحلاف اللبنة إلخ) في "القاموس E ٠‏ القمي بص ككد ف ولبتة وت کے الک سے 
اک وق "الإقيانوس" : ((البنيقة كسفينة والبنقة كعتبة : قطعة قماش ا تحمل تحت ! إبط ر القميص 
ونحوو» يقال لها بالعرييّة: لبنق)) اه. 

(قولهُ: لا لو حَلّف لا يبسن من غزلها فلبسَّ ما يط من غزلهاء "فسح" عبارنه:(( ولو حَلّفَ 
لا يلس من غزل فلانة لا يحنث بالريقٍ والرّرٌ والعُرُوة ولو لبس من غزلها وغزل غيرها حبث» ما لو قال: 
)١(‏ "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 591/14. 


(؟) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 4517/4 - ٤٥۸‏ بتصرف. 
(۳) نقول: في مطبوعة "الرافعي”: ((ولبينة ولبنة))» وما أثبتناه هو الموافق لما في "القاموس". 


الجزء الحادي عشر ١‏ سد باب اليمين في البيع والشزاء 


لأ لا يُسمّى لاہسا عرفا ك: لآ" بلس وبا من تسج فلان فلبس من تلج غلابه) 
لا يحنث (إذا كان فلا يعمل بيد وإلا حدث) تين | لجاز (كما حيث بس حاتم 


ذهب ولو رَجُلاً بلا فص (أو عقا لولو أو زرحا او ررد E‏ 


Re‏ وقولة: لأت لا يسمّى لايسا عرفا مخلافي ما إذا ل لبس ية مِن حرير فإنهُ يكره 
اثفاقاً؛ لأنّ المحم استعمال الحریر ودا وإن لم يصير ليما وقد وحد» والمحرّمٌ بال يمين الس 
ولو بو ع7 و ی وتيف ررق ی ا وكا تادز 
ولو تحت العمامة كما في "شرح الوهبانية"*» وعلى مقابل ا لا حاحة إلى النرق)) اه 
قال في "البحر”": ((ولا يكره ار والعرَى من الحرير؛ لله لا يُعَدُ لابسا ولا مستعيلاء وكذا 
البنة وري أنه َع كالغلم). 

مطلب: حلف لا يبس حل 
]1416۸[ (قولة: ولو رحا أتى به أن حاتم الفضّة ليس 5 2 ا بخلااف النهب: 


7و ل # 5 م # 
رهه081 (قوله: بلا فص) بفتح الفاءء أي: ولو بلا فص. 


((ثرباً ين غزلها)) لا يحنت ولو كان فيه رُقعة من غزل غيرها حيث إلخ)) اه. لك بين ما في "الفح" 
و"البحر" مخالفة في اليه ومثلة اللبنة ؛ فلعل فيهما روايتين في الحدث وعدمه. 

(قولة: لأله لا عد لابساً إلخ) في ادف : (رلأنه قبل الد لا يصيرٌ ملبوساً بلس القميص؛ 
وبعده لا يحنث وإن صاز لابسا؛ ان هذا سی شا ولا سى أبساً عرفاه) اه فتأمل. 

زقولةة لات قم کال أي 1 رن كان بسي لأسا لوماعرفا بلس ارج قلذا. عقت متها 
کف لا تلش تن غرل هلا على ها دن "ا ٠‏ 


)١(‏ في "د": ((كما لا يلبس)). 

(۲) في "ب" و "ط": ((زمرذ)). 

(۳) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين ف البيع والشراء إلخ 531/4 بتصرف. 

(4) أي: واعترض "الصف" في "المنح" قول صاحب "البحر": ((اتفاقا)) - المذكور قبل سطرين في قوله: ((فإنة يكره 
انفاقاً)) ‏ وذكر حلاف في المسألة. انظر "المنح”: باب في بيان أحكام اليمين في البيع والشراء إلخ ١/ق .]/5١١‏ 

(5) لم نعثر عليها في "شرح الوهبانية" ل"ابن الشحنة"» ولعله في شرحها ل"ابن وهبان"» والله تعالى أعلم. 

(1) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ .۳۹۱/٤‏ 


حاشية ابن عابدين سل 85*75 الس باب اليمين في البيع والشراء 


ولو غير مرصّع عندهماء وبه يُفتى (في حَلِفِهِ لا يَلْبِسُ حُليَ)م للعرفي (لا) ع 


(عخاتم فضّة) بدليل حله للرّحال (إلا إذا كان مصوغا على هيئة حاتم النساء E‏ 


|11۸1 (قولة: ولو غير مُرْصّع عندّهما) اما عند "الإمام" فلو عم مُرَصضّعْ لا يحنث» 
6 37 ا 2 539 و م ر 
وبقولهما قالت الائمة الثلاية؟ انه حلي حقيقة فانه يترين به وقال تعالى: اوتا فة 


جر عله 0 


ية تلبسوتها* [التحل - - 4 )]١‏ والمستخرّجٌ من البحر اللولوٌ والمرحاث» وله: ee‏ به 
عادة إلا مُرَضّعاً بذهب أو فضّةِء والأمانُ على العرفي لا على استعمال القرآن» قال بعص 
المشايخ: قياس قوله أنه لا بأ 5 بلبس اللولؤ للغلمان والرحال» وقيل: هذا احتلاف عصرء 
ففي زمانه کان | a e‏ ۽ أن احرف العاف أله ا بد 


للق "و © 
ا 
۸١۹‏ (قولة: في حَلِفِه) متعلق بقوله: ((كما حنث)). 


کا عم 


۰ (قولة: و ن) بشت أوله و ثالث ؛ وقولةُ:(( خُلي)) بضم ا لحاء وتشديد الياء جمع 


حلى بفتح ف ل 335 تي els‏ 8 0 
ص س 


۹۳ (قولة: بدليا ي لو حال أي: مع منعهم من التحلي بالفضّة وإنما أبيح بيح لهم لقصد 
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الحم لا لزن وإث كانت ا لازم وجحود كيك ا م ا تحصوصا قل الغعرفٍ 
(قو 9 "الشارح": ولو غير رصع عندهما إلخ) راجع لنولؤ وما بعدفى والخلاف ف الكل 
1 1 9 8 3 5 ا مر ا ا و د 0 
اللولو خاصة قال في "الفتح": ((وعلى هذا الخلاف عِقد زبرحد أو زمرد أو ياقوت)) اه. 
(قولة: قال بعضُ المشايخ: قياس قوله أنه لا بأس بلس اللؤلؤ للغلمان والرّحال إلخ) قال في 


((حرم "الحدّادي" في الحظر والإباحة بحرمة اللؤلو الخالص للرّجال؛ لأنه من حلي النساء» لكنه 


ر "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في لبس الثياب والحني وغير ذلك 458/14 - 439 بتصرف. 


(۲) "البحر": كتاب الأهان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 95/4", 
: ي البيع 


الذي هو مبنى الأعان وعند الأئمة الثلاثة غ لكين 


14€ وك بان كان له فص يوهم كلامة - وه أن ماله فص لا 0 
للرّحال» وفي كراهية 'القهستاني "07 ور الناتج ن الفضة على هيئة حاتم ۽ الرحال» وأمّا إذا 
كان له فصان أو أكثرٌ فحرامٌ)) اه 

ا "الفتح"“ ليس فيها هذا الإيهام» وهي: ((قالَ المشايخ: هذا إذا لم يكن اا على 
هيئة حاتم 1 ف فان كان حنث؛ لأنهُ 0 النساء)). اه تأمّل. 

141191 (قولة: هو الصّحيحٌ) وقيل: لا یح بخاتم الفضّة مطلقا و إن كان ما يلبسة ازا 
قال في "الفح : ((وليس ببعيد؛ لان العرف بخاتم الفضّة ة ينفي کون ا کا 


|114۱ (قولة: كخلحال وسوار) نه لا يستعمل إا للترين فكان كاملا ق مغ اللي 


(قولة: : أن مالَهُ فصن لا يحل للرّحال e E E‏ النساى ويدل 
لذلك القرل بحرمة اللؤلؤ الخالص على الرّجال بناءً على قولهماء وعللوه بأته من حلي النساء وذكر في 'الهداية" 
ا ((وإن کان من ذهب حيث؛ لأنه حل ولهذا لا بحل استعماله لررجال)) اه. وهذا أيضاً يدل على عدم 
الح فيما نحن م فيه وكذلك عبارة "الفهستاني ع دالة عليه حيث فيد الح ما إذا کان على هيئة حاتم الررجالء 


ولعله کان في زمه ما لَه فص واحادٌ خاصا بالرّحال» فلذا قال: وأمّا إذا كان له فصان أ و أكثرٌ فحرام. 


)١(‏ "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها ق٣‏ ۲۹/ب. 
(؟) "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 58/4 4. 

.١5 5/5 "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان - باب اليمين في البيع والشراء إلخ‎ (Mm 

٠١۷/۲ "جامع الرموز": كتاب الكراهية‎ )٤( 


.٤۸/4 "الفتم" : كتاب الأبمان باب الي ليمين ي لبس الثياب والحلي وغير ذلك‎ 22١ 


١ 


حاشية ابن عابدين 0 ب ٦4‏ لد باب اليمين في البيع والشراء 


على) حائل منفصل كخشب أو جلا أو (بساط أو حصيرء أو) ESS REE SS‏ 
الك ل" 
(تتمة) ش 
حلت ال بلس ا أو لا یشتریو [۲/ف۱۲۳/ب) فيمينة على كل ملبوس يسترٌ العورة وتحوز به 
الاد ؛ فلا يحنث ييساطر أو طتفسة أو قاسوق أو منديل تحط بو أو قتع أو إفافق إلا إذ 


بلغت مقدارٌ الإزارء وكذا العمامة 5 تر ر بالقميص أو ارتدى لا يحنث؛ والأصلٌ أنه لو حلف 
على اس ثوب غير معن لم يدث إلا باليس الاد ال عقت الس رلا عدت 
بوضع القبَاء على حاف خالة النوم)). ا ملعي من "الببحر ". 
مطلب: حلف 9 غلبن غلى الأرض ارا جام علي جا الفراش أو هذا السرير 

|۸۱۹۷ (قولة: على حائل منفصل) أي: ليس بشابع للحالفي يخلاف ما إذا كان كار 
ثيابة؛ لأنه تبعٌ له فلا يصير حائلا» ولو خلعٌ ثوبَُ فبسطَةٌ وجلس عليه لا يحدث لارتفاع التبعية 
بحر" و "تح" قال في "النهر"”*: ((ولم أرّ ما لو جلس على حشيش» وينبغي آنه لو كان 
کر يك )أت 

وظاهرُهُ ولو غير مقلوع؛ لأنهُ في العرضب حالس على الحشيش لا على الأرض. 


(قولةُ: وينبغي أنه لو كان كثيرا يحث) عبارة "النهر" : ((لا يحث)). 


.595/4 "البحر": كتاب الأتمان  باب اليمين في البيع والشراء إلخ‎ )١١ 

(۲) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 597/4 ۳۹۳. 

(©)"البحر”: كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ .۳۹۲/٤‏ 

. ٠٥۹/٤ "الفتح": كتاب الأيمان  باب اليمين في لبس الثياب والحلى وغير ذلك‎ )٤( 

(5) "النهر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق795/إب. 

(3) في النسخ جميعها: ((يحدث)» وما أثبتناه من خطوطة "النهر" التي بين أيديناء وهو ما نراه صراباً؛ ولاك لت اقول 
((وينبغي أنه لو كان الحشيش كثيراً)) يِبيّن أن الحشيش الكثير عثابة البساط أو الحصير أو الحائل» وقد بن أنه 
بهذه الثلاثة لا يحنث. ويؤيده قول ابن عابدين بعده: ((لأنه ق العرف حالس على الحشيش لا على الأرض))» 
وقد تبه عليه "الرافعي": والله تعالى أعلم. 


الجزء الحادي عشر 1Yo‏ سے باب اليمين في البيع والشراء 


حل ف (لاينامُ على هذا الفراش فجِعَلَ فوقَهُ آخرّ فنامٌ عليه أو لا مجلس على هذا السرير 
. سل وعد اس 5000 2 ّ 0 8 7 5 
للعرف» ولو نكر الأحيرين حيث مطلقا للعموم» SS‏ فق A RASS‏ 


۱۸٠٠۸‏ (قولهُ: على هذا الفراش) مثله: هذا الحصير وهذا البساطء "هندية "7 "ل" 
۸۹۹ (قولة: لا مجنت لأنّ الشيء لا يتبعٌ مثلهُ فتنقطع النسبة عن الأسفل» وعن "أببي 
E‏ ور E‏ 3 9 2 
يوس ف" رواية غير ظاهرةٍ عنة أنه يحدث؛ لأنة يُسَمَى نائما على فراشين» فلم تنقطع النسبة ولم 
ا 2 r‏ ي 2 وي 2 5 
وحاصله: أن كون الشيء ليس تبعا لمثله مسلم» ولا يضرنا نفيه قي الفراشين» بل كل أصل 
في نفسيها"» ويدحقق الحدث بتعارف قولنا: نام على فراشين» وإ كان لم عَاسَّهُ إلا الأعلى. 
ل (Hn‏ 
قلت: وهذا هو المتعارف الآن. 
e‏ و - و N E‏ 0 
81م (قوله: كما لو احرج الحشو) اي: ونام على الظطهارة أو على الصوف والحشو فلا 
غندث فيهما؛ أن لا ب فراشاء 53 5 "إل (o)‏ عن "الواقعات”. 
۷ (قولة: للعرف) راجع للمسائل الثلاث. 
ف ات ا 
۲١‏ (قوله: الا حيرين) أي: الفراش والسرير. 
:817 (قولة: للعموم) أي: عموم اللفظٍ المنكر للأعلى والأسفل "ط". 
)١(‏ "الفتاوى الهندية": كتاب الأيمان ‏ الباب العاشر: ف اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك .١77/9‏ 
(۲) "ط": كتاب الأعان - باب اليمين في البيع والشراء إلخ ؟/581. 
(۳) في ": ((بنفسه)). 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الأعان - باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 9/4د5. 
(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ 8914/14. 
(7) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء لخ 581/5 


وما في "القدوري" من تنكير السرير مله في "الجوهرة" على العرّف." (بخلافم مالو 
حلّف لا ينام على ألواح هذا السرير 5 و ألواح هذه السفينة فضرش على ذا ادك عراف )الي 
يحنث؛ لأنهُ لم َم على الألواح» "بحر'”". كذا في نسّخ الشرح» لكن ينبغي التعبيرٌ بأَداةٍ 
التشبيه نحو: كمالو إلى آخر الكلام؛ أو تأخحيرة عن مقالة القِرّام ليصح المرامُ aS‏ ب 


ORY‏ وما في اقل ) وق مثلهُ في "الهداية"( و 

E AW‏ له ی "الجوهرة" على المعرّفي) وكذا في ا یت ل ارا 
وان حلب الاايام على فاص أي: فراش معين» بدليل قوله: وإ عل فوقةُ فراشاً آخرّ ضام عليه 
لايحنث)» اه. 

قلت: ووه الدّلالة أن قولهُ: : فراشا اشر يفعض أذ المحلوف عليه معي ليكوت الآحرٌ 
غيرَةُ؛ إذ لو كان منکرا لكان العو حلوفاً عليه أيضاء فافهم. قال في ا رمك أث يقال: 
نالدع أنه لاايحنث لان لم يدم على الأسفل» وهذا لا فرق فيه بين امنكر وامعيّنِ لانقطا 


39 2 39 2 ا 


النسبة إليه بالثانى, وأمّا حنثة في المنكر بالأعلى يث آحل) اه. ولا يخفى ما فيي فإك قولة: 


۶ 


((لا يم (( مطل فالأحسن فآ م فتدبر. 
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۱۸۷٩‏ (قولة: لکن يبغي) أي: يجب. 
)١(‏ في"ط": ((المعروف))» وهو خطأ. 
)١(‏ "البحر": كتاب الأعان - باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة 551/4. 
(۳) انظر "اللباب في شرح الکتاب": كتاب الأعان 704,77 
(4) "الهداية": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في لبس الثياب والحلي وغير ذلك 4۲/۲. 
)١(‏ انظر "شرح العيني على الكنر": كتاب الأيمان ‏ باب في أحكام البيع والشراء والصوم والصلاة .۲۷۲/١‏ 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الأعان 4/9 .٠١‏ 
(۷) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ ياب اليمين في ليس الثياب والحلي وغير ذلك 9//4د4. 
(8) من ((فنام عليه)) إلى ((فراشا آخر)) ساقط من "الأصل". 
)٩(‏ “النهر": كتاب الأتمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء إلخ ق ۲۹۵/ب. 
)٠١(‏ المقولة [55١8١]قوله:‏ ((لا يحلث)). 


الجزء الحادي عشر 1Y‏ باب اليمين في البيع والشراء 


كما لا يخفى على ذوي الأفهام كما هو الموحوّدُ ني اغالب نسّخ الان بديارنا دمشق 
الشام» فتنبة (ولو حمل على الفراش قِرَامٌ) بالكسر اللاءة (أو) جُعِلَ (على السرير 
ساط او نخسي ديت که يذ اتا ار الا علا عرد قات جام راف 
مالو حلّف لاينام على ألواح هذا السرير أو ألواح هله السفينةٍ ففرش على ذلك 
فراشٌ) فإنه لا يحنث؛ لأنه لم ينم على الألواح (حلف لا يمشي على الأرض 0 
عليها بنعلٍ أو خف) أو مشى على أحجار (حْث وإن) مشى (على بساطر لا) يحدث. 


ر۷۷٠‏ (قولة: الملاء الذي ق ((أنه ساترٌ رقيقٌ جع فوقةء كاملاءة المجعولة 
فوق ؛ الطراحق») اهم وقي 'المصباح'" ٤‏ در Té]‏ وران كتابي: الست القن وبعضّهم 
يزيد: و )» ثم قال : ((والملاءة بالضم والمد: الرّيْطة ذات لفقين» والحمع ملا 


بحذف الهاء)) وقال أيضا: ((الريِطة بالفتح: کل لاء ليست لفقين» أي: قطعتين» وقد يسَمى 
کل ٹوب رقيق ر ريطة)). 

(قولة: لاف ما مر أي کا ار الثلاث. 

ر۸۷۹ (قولة: 0 السرير الخ كنا بعد و ابض 
النسخة وهو الموحود في نسخ لعن التي بديارنا كما قم "اليا ح”» لکن ا ا 
مده لد 


]۰ ل حدث) ى ماش على الأرض ولو كانت الأحجارٌ غ 


)١(‏ ف "د" و"و" (رنائما و جالساً)) بالواو. 

(0) في "د" ((من)). 

(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ي لبس الثياب والحلي وغير ذلك 455/4. 
(4) "المصباح": مادة ((قرم))۔ 

)20 "المصباح": مادة ((ماق). 

)١(‏ "المصباح": مادة ((ريط)). 

(۷) ص٣۲٦‏ "در" 

(۸) ص۲۹٦‏ "در ". 

(9) ص٣۲٦‏ "در" 


حاشية ابن عابدين 0 د ٦۸‏ ب ل باب اليمين في البيع والشراء 


فرغ 


إن نمت على ثوبك أو فراشك فكذا اعتبرَ أكثرٌ بدني واللة أعلم. 


7 چ 
06141 (قوله: إن نمت على توبك إلخ) ف الج عن "اللحيط": ((قال لها: إن کت 
<n lul fe E‏ معز Pey‏ ا 7 
على وبك فأنت طالق فاتكأ على وسادةٍ لها أو وضع رس على مرفقةٍ لها أو اضطجع على 


مور 


فراشها إِنّ وضع حبّهُ أو أكثرَ بدنه على ثوب مِن ثيابها حَيت؛ لأنهُ يُعَدّ نائماء وإذ اتكأ على 
وسادةٍ أو حلس عليها لم يحدث؛ لأنه لا يعد نائما)). اه والله سبحانه أعلم. 


.5954/4 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في البيع والشراء إلخ‎ )١( 
2غ المرفقة: المحدق قال في "القاموس": ((وكيكسة: المحدّة)).‎ 


الجزء الحادي عشر 20 ل ٦١‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


#باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 
ارا اام ملعن الغبا «الكتقرق لاد مناه اد رهن 
شارك لمت فيه ۾ الحي ية اعدف فيه على الحالتين) الموت والحياق (وما احتص 


ع وم 


بحالة الحياق) وهو كل فعل ل ويؤلمُ وغم ويسر كشتم وتقبيل (تقيّدَ بها)» ثم 


2 


فرع عليه: (فلو قال: إن فرك اد كفيو تك أو کل أن وات عل أذ 
بتك" تقيّد) كل منها (بالحياق) حتى لو علّقَ بها طلاقاً أو عتقاً لم يحنث بفعلها 
ا لك © وإجاض اتوم 1517000 


لزباب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك) 

۱۸1۸17 ] (قوله: ما يناسب !! لخ) بیال لقوله: ((وے ير ذلك))؛ لأنّ مَسائِلَ الضّرب والقتل 
حم لها في "الهداية'”" باباً ُا وكا مسابل تقاضي الدين» وترحَم ِما بي مسال متفرقي 
لأنها ليست يِن باب واحل ويحتَمَلُ أن “يكو ابا والحرورٌ في مُوضيع حبر مبددأ محذوضيء 
أي: هذا الباب تا امرب ترجمته إلخ فالمصدرٌ سبلت من (أن)) والفعل فاعل ((يتاسيب)» أو 
هو مبتدا مُوَحرٌ والخار والمجرور حبر مقدم. 

۱۸۱۸۳ (قوله: مِنَ الغسل والكسئوَق بيان لقوله: ((وغير ذلك))» فالأول ‏ تقدكٌهُ على قوله: 
ر( يُناميب))» OG‏ 
هم (قولة: أو فبّلتلك) في بعض النسّخ: ((أو قتلتك)) مِنَ القتل. 

مطلبة: ترد الحياة إلى الميت بقذر ما جس بالألم 
]1۸1۸8[ رولك تقد كا” ل منها بالحياة) 9 الضّرب؛ فلأزةٌ اسم لعل موم يتصل بالبدن» 


HH 


)١(‏ ف "د": ((قتلتك))» وقد به عليه "ابن عابدين" رحمه الله. 

(۲) في "د" و "و" : ((المس)). 

.97/7 "الهداية": كتاب الأمان  باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ )٣( 
.٠۸١/۲ ”ط": كتاب الأيمان  باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين دل 20155680 ا باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


أو استعما SN REE‏ مَوَالأدَبُ لا يتَحقَّقٌ في النّسن ولا يرد تعذيبْ 


الت في قبره؛ لان وضع فيه الحياة عند العام بقدر ما يح بالألم وة ليست ت بشّرط عند 
أهل السنة» بل تجعَلٌ امحياة في تلك الأجزاء المتفرقة ة التي لا يُدركها ابص وا E‏ 
التمليك مُعتيرٌ في مَفهويها كما في الكفارة؛ ولهنذا لوقال: كسوتك هنا شوب كان هية 
ايت ليس أهلا للقمليلش» وقال الفقية”أبو اليف" : ((لّو كانت يُمِينهُ بالقارميّة ينغي أن يحنث؛ 
لان يراد به و الس دوت التمليلش))» ولا ير قولهُم: ! إل لو اظ كه فعا ى بها صيد بعد 
موتو ملَكَه؛ لأنَهُ مستي إلى وقت الحياةٍ والنصبيء أو اراد أنه عَلَّو حُكم بلي فتملکۀ وره 
[/ق4؟١/ب]‏ 5-8 لاهو ٠‏ 
مطلبٌ في سماع الميت الكلام 
EY ACA,‏ هذا ما ظْهّرٌ 5 وأمَّا لكام فاذن د المقصوة من الإفهاضٌ والموت 


e 0‏ 4 4 
وباب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 

(قولة: ولا يرد تعذيب ايت في قبره لأنه إلخ) وفي "السندي": (وكل ذلك - أي: الأفعال الني تختص 

بالحياة من حانب الجالفي ‏ على الوجه المتعارف و ف الحياة الدّنياء فلا يناف ن أن هذه الأشياء حصا ل لمت من وجو 

آحر كعذاب القبر ونعيمه» ورعا يُستأنِسْ بالزائر» ولذا قالوا: ي يبغي أن بلس بعد الدفن بقدر ما يُذبحٌ الجزورٌ 

ويغرق لحم أن للت مر فز وم اک روک وما م ارج )الى کر "الرحمتى 1 أيضا: 

أنه يُشكِلٌ على قولهم: - ((إدّ الإيلام لا حمق في اليْت)) ‏ ما اء في الأحاديث: (رأنه بوذي ايت مايؤذي 

الحى)). ولا يخفى على من تأمّلَ في الأحاديث أن سماع الموتى لكلام الأحياء محف ار 

عليه الصلاة والسلام: ((الستّلامُ عليكم دارٌ قوم مؤمنين إلخ)) معن لكر العرف يق يقتضي المكالمة مع الأحياء لا 
مع الموتى» والله تعالى أعلم. 

(قولة: لأنه سكل إلى وقت الحياة إلخ) قد قال لم يوج شرط الاستناد وهو إمكانٌ بوت 


الحكم فيما بين المدّتينء تأمّل. 


(۱) ف م" ل ع 


الجزء الحادي عشر وا كك عد جه 0 مت باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


e e e 


پا ر وو 2 2ح ر 1 و e‏ 7 
وذلك؛ لذن عائشة ردت ۾ بقوله تعالى: «و وما أنتبمسشمع من ف القبور 4 [فاطرے ؟١]‏ 0 إنك لا سيمع 
اموق [النمل - N‏ إنما قالَهُ: عبى وجه الموعظة للأحياء وبأنهُ صوص بأولنك 


)١(‏ لفط الحلالة ساقط من م 

(۲) في الصحيحين: من ES‏ آل ى عن أبي طلحة؛ ٤‏ وعن عدر 
حر جه أحمد ۲۹/۲ والباحاري )۳۹۷٩(‏ في المغازي ‏ قل أبي جهل» ومسلم )۲۸۷١(‏ في كتاب صفة الجنة ‏ عرض مقعد 
الت» والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" )۳۷۷١(‏ عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة فذكره 
وأحرحه أحمد ١ ٤٥/۳‏ عن شيبان عن قتادة قال: حُدَّث أنس عر ن ابی قل . وأخرجه أحمد ۲۵۷۰۲۱۹۳ ومسلم (3/ا/ا١)‏ 
قي الجهاد ‏ غروة بدر» و(٤۲۸۷)‏ ثي كناب الجنة وصفة نعيمها ‏ باب عرض مقعد ايت وإنبات عداب الق 
داود (۲۹۸۱) في الجهاد ‏ الأسير ينأل منهء وابن حبان )٤۷۲۲(‏ و(.1594): وأبو يعلى »)۳۳۲١(‏ والبييقي في "الست 
الكبرى" ۱٤۸/٩‏ ف السير عن حمّاد عن ثابت عن أنس أن رسول الله ي شاور ... فذكر قصة غزوة بدر 
وأخخر جه النسائي ٠١3/4‏ اي الجنائر - أرواح المؤمنين وغيرهم عن المغيرة عن ثابت به. 
وخر جه أحمد 257/1١‏ ومسلم (7877): والنسائي ٠١/5‏ عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: كنا مع عمر 
ثم أنشأ يحدثنا عن أهل بدر فذكر قصة غزوة بدر. 
وأخرجه أحمد 5/5 ۱۸۲١١١‏ والنسائي 34/54 :٠١‏ وعبد بن هيد )١511(‏ و(د )٠ ٤٠‏ من طرق عن حميد عن أنس 
كر 
وقد رواه ابن عمر وعائشة. 
حر حه أحمد ۰۳۸/۲ والبخارتي (۳۹۷۸) و(۳۹۸۰) في المغازي» ومسلم (1779) في الجهاد ‏ غزوة بدرء والنسائي 
٤‏ والطبراني في "الكبير' (۱۳۲۹۳) من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر وعانشة. وأخرحه 
البحاري (۳۹۷۹)» والحميدي (174؟) عن سفيان عن هشام عن أيه عن عائشة وحدها. وأحمد 51/5 عن 
عمد بن رو ن ایی اين عبد الرخمن بن حاطب عن ابن مر و اة 
وأخر حه أحمد ۱۳٠/۲‏ والبخاري (۱۳۷۰) في الجنائزء و( )٤ ٠۲١‏ في المغازتي» وعبد بن حميد (۷1۲) عن صالح 


ابن كيسان وموسى بن عقبة كلاهما عن نافع عن ابن عمر. 


لم0 


حاشية ابن عابدين د لل - 3758 ل باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


00 GS يدك شان فيك‎ EE 


تضعيفاً للحسرة عليهم؛ وبأنه حصوصية له عليه السلا عجر لكن يُشكِلٌ عليهم ما في "ملم" 
«إثٌ اليْت لَيِسمَعُ قرع نعالهم إذَا انصرفوا "© إلا أن يحي كاف أن الرظع LE‏ 
للسوّال» جمعا ببنه وبين الآيتين» فإنه شيّه فيهمًا الكفارٌ بالموتى؛ لإفادةٍ بعد سماعهم» وهو فرع 
عدم سماع الوتی» هذا حاصلٌ ما ذكره هُ في "الفتيحج”" هنا وني الجدائز» ومعنى الجواب الأول أنه 
وإ صح سن لكثهُ معلولٌ ين حهة العنى بعل تقتضي عدم ثبوته عن عليه الصلاةوالسلام وهي 
مخالفته للقرآن» فافهم. وأمًا | اال ا أو يست حت لا تفال ی کا 
حائط أو داق واليّتْ لا رار هوء وإفا يزار قير قال عليه الصّلاة والسّلام: وكين مجك کر 
زيارة القبور ألا فورُوها ٠»‏ ولم يقل عن زيارة المونسى > هذا حاصلٌ ما ذكره الشراحٌ هناء 
مله وا اقبي فلانه راد به اللّذة أر الإسرارٌ أو الشتّفقة» وأما لقتل فكالضّرسيء بل أؤلى. 
۸۸ص (قولة: كسَلفِه لا عسل إلخ) منيلٌ لقوله: (رمخلاف الغسل)). 


وقولة: أو الشفقة إلخ) في أن قبل الت قد بكرن للشفقة كما قالوه:ق تقبيلة عليه السّلامُ 

"عثمان بنّ مظعون" بعدما أدرج في الكفن» فينبغي أن يحدث به حي تأمّل. 

(۱) أخرجه أحمد ۲۲٤۰۱۲۹/۳‏ والبخاري (0۳۳۸) )۱۳۷٤(‏ في الجنائز EEE‏ عذاب القبرء 
ومسلم )۲۸۷٠١(‏ في صفة الجنة» وأبو داود )۳۲۳١(‏ في الجنائز ‏ المشي بين القبور مختصرأء و(۲د۷٤)‏ ف السنة - 
عذاب القبر» والنسائي 5 ف الجنائز ‏ المسألة في القبر» والبيهقي في "عذاب القبر" (5١).؛‏ وابن حبان 
)۳٠۲٠١(‏ وغيرهم» من طرق عن سعيد بن أبي عروبة وشيبان كلاهما عن قتادة عن أنس. 

(۲) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 455-451/5. 

(۳) أخرجه أحمد ٠٠٥۰۳۵۰/١‏ ومسلم (/99) في المنائزء وأبو داود(۵٣۳۲)‏ في الجنائز ‏ زيارة القبورء 
و(594") ف الأشربة ‏ الأوعية» والنسائي ۸۹/٤‏ ف الحنائز - زيارة القبورء و۸/١٠۳‏ في الأشربة» و4/0 78 في 
الضحايا ‏ الإذن في الأكل» وغيرهم» من طرق عن محارب بن دثار وعطاء الخراساني وسلمة بن كهيل والمغيرة بن 
سبيع والزبير بن عدي وحماد بن أبي سليمان» كلهم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه فذكره. 


الجزء الحادي عشر کک ا ےی رام كم باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


AAV]‏ (قولهُ: أو حنقهًا) أي: عص اقا لكك عن 0 الجموي". 
]۱۸۱۸۸[ (قولة: جلاف اا صححَهُ في "اللا" قال في د ((وإطلاقة عم حالة 
الل N E‏ م5" :لو عضّها أو أصاب رأ أنفها فأَدمَاهًا ففى "ابجامع 


الصّغير” “: إن كان في حالة العَضَبٍ يحنت وإ كان في حالة اللاعبة لا ينث وهو الصّحيحٌ)) اه. 
وذکره ال 1 ا ضا ءَ عن ا (Vn‏ > لكن 58 "لفت" “: (رقال فخ الإسلام" وغيرة: 0 3 


7 


یعنی الحنث إِذًا | كان في العميب: أما ًا إا قعل في الْمَارّحَةِ فلا يحنث ولو أدمّامًا بلا قصد الإدماء 


وعن الفقيه "أبي الث" أنه قال: أراهًا في العريّةه أمّا إذا كانت 0 فلا يحنث يمد الشّعر 


7 اي 


والخنق AE‏ اا ا ا اط ف اة اسا يضاء إلا أنه نه [٤/ق‏ ه۲٠0‏ حلاف 
ا ی و ا ضار ق ر انعا عو ا 
بوجه 0 فإك مطل الإيلام سامل لتلاك الأقسام)) اه. 


مه نر 11 


وقول القت" :)9 لا أنه حلاف المذهب)) قد يشملل حالة E‏ کما فهمه الشّار رح تب 
ر( "ط": كتاب الأيمان - باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 585/59 

(۲) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيان ‏ الفصل الحادي والعشرون: في اليمين في الضرب ق75١/ب.‏ 
(۳) "التهر”: كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك ق593/أ. 

(4) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأعان - الفصل الحادي والعشرون: في اليمين ف الضرب قد؟١‏ /ب. 
(ه) "الجامع الصغير": كتاب الأهان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل ص۲۷۲-. 

(5) "البحر”: كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 585/14 

(۷) "الظهيرية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الخامس: ف القتل والضرب والركوب ق۲۹١//.‏ 

(۸) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 2477/14 

(5) في "م": ((لعل)) بدون واو. 

. ٤٠۳١/٤ "الفتح": كتاب الأبمان  باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ 0٠١ 


حاشية ابن عابدين 0 بل - ٠۳١‏ ل باب اليمينفي الضرب والقتل وغير ذلك 


(والقصد ليس بشرط فيه أي: ني" الضرب (وقيل: شرط على الأظهر) والأشبه 
E‏ و حرم ف "الخانية ل و إل اة E‏ .و الإیلام فرظ به يُفتى) .0 


"الصف" محالفا لتصحيح "الخلاصة" وعبارة "اللصنفي" فى "منج" : ز(أطلقة تبعَا لما في 
"الهداية"7") و "الکن ٩"‏ وغبرهمًا مر اا فانتظم ما إذا كانت اليمينٌ بالعريّة والفارسيّة» وما 
إذا كان في حالة الغضّب أو و المزاح» وهو المذهبْ كما أفادَهُ "الكال") اه فافهم. 


م (قولة: والقَصدُ ليس بشرطٍ فيه) حتى لو حَلَفَ لا يضربٌ زوحت فضّرب غيرهًا 


قاطا عبنت لأ عد الفصد ا بد اف 
|1۸1۹۰ رف وقيل: ا لأ لا يتعارّف» والزوج لا يقصده بیمینه» ا 


3 4 18 57 2 1 الحلا 3 4 f‏ ر 2 
(قولة: وهو اذهب كما أفادَةُ "الكمالٌ”) نعم وإ كان هو أصل المذهب ‏ إلا أن تصريحهم 


بتصحبح خلافه بدون تعقب حا له يدل على أن العو ل عليه حلاف ما مشى عليه أرباب المتون من 
الإطلاقء والتصحيح الصريحُ أقوى من الالترامي» تأمّل. على أن المتبادرَ 0 عبارة "الفتيح' أ رحو ع قوله: راا 
أنه حلاف المذهبي) لا قبله خاصّة فيكونُ مؤدّى كلامه أنَّ الذي يدل عليه النظرُ عدم تناوله لتلك الأقسامء 
لكر شموله لها هو اذهب وحيقل يكونٌ قد أقرٌ ما قاله "فر ال سلام” من التفصيل : ين لضب 
والمازحة؛ ولیس في كلايه ما يدل E e‏ لفة "الشّار ا 


صحّحوةُ مع کون النظر بقتضیء > نعم إن كان العرف يشملها ا تبع. 


"u mM 


. ((في)) ساقطة من ر‎ )١( 

(۲) "البحر": كتاب الأعان ۔ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 553/4 بتصرف. 

)( "الخانية": كتاب الأبمان فصل في الضرب والقتل وغير ذلك ١ ٠/۲‏ بتصرف. (هامش "الفتاوى الهندية") 
)٤(‏ "السراجية": كناب الأعان ۔ باب اليمين على الضرب والقتل ٠۲٠٥/۱‏ بتصرف. (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
(ه) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأيمان ‏ الفصل الحادي والعشرون: في اليمين في الضرب 853١ب‏ 

(5) "المنح": كتاب الأعان ‏ باب بيان أحكام اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 5١١3/١‏ رب. 

2007 "الهداية": كتاب الأمَان - باب اليمين إن الضرب والقتل وغير ذلك .٩۳/۲‏ 

(۸) انظر "شرح العيني على الکنر": كتاب الأمان باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ۲۷۳/١‏ بتصرف. 
(9) "الفتح": كتاب الأعان - باب اليمين 9 في الضرب والقثل وغير ذلك ٤1۳/٤‏ . 


. قال في اللسان مادة ((عدم)): ((وَأَعدَمه: مُتْعه)) ولعله المراد هنا‎ )٠ 
.۳۹ ۵/٤ "البحر": كتاب الأعان - باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ )1١( 


الجزء الحادي عشر 0 02 338 باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


ويكفي جمغها ر اا كر سوط وان و تعالى : - «9 وَخُِْيدِكَضِعْتََآضْرِب بو 


ر وو 


ES‏ ف رقي أي ES‏ انه د جد د 8ك 


ر۸۹ (قوله: ويكفي جمعهًا إلخ) أي: لو حلف على عَددٍ معن ِن الأسواط» قال في 
e‏ ا ((حلف يضري عبد مسة سوط قمع مدة سوط وضريّة مره 
لا يحنثء قالوا: هذا إِذا ضرّب ضَربًا يلم افاي N n‏ 


للمعنى» ولو ضربَةُ سوط واحدٍ لَه عبان سین مره كل مرو تق الشعبتان على بدنه يم 


32 


لأنها صارت معت وإن مع الأسواط جميعا وضربه ضَربّة؛ إن ضرب بعغرض الأسواط لا يبَر 
لأنّ كلّ الأسواط لم يع على بدنه» وإن ضرَبَهُ برأميها إن سوّى رؤوسّها قبل الضّرب”"» بحيث 
وو ءا م ع 22 ١‏ افك 3 3 8 0 7 
يصيبه راس كل سوط برء وأما إذا اندس منها شيء لا يبر عند عامة المشايخ» وعليه ا 
اه. وي الفتح : ((حتى إن بِنَ الشايخ من شَرْطَ کون كلّ عُودٍ جال لو صرب به مُشَردا 
لأوجَمٌ المضروب» و بالج على كل حال والفتوى على قول عامَّةٍ الشايخ» 
وهو أنه لا بد مِنَ الألمّ)). 
EE 4‏ ب er A‏ ل ل E‏ 0 3 

|۱۸۹۹۲ (قوله: واما قوله 7 تعالى: إل راب ضما ارود على خخ ايلام N‏ 

إن لا | إيلام بحزمة الريحان» فیکون حصو صية ية إن كانت هي المرَادة بالضغتث وعن "ابن عباس 


ا أغصان التتّجرء وهذا حوابٌ بالمنع أي: منع الي يراد» الأول حورن بالبلع ا 
ف "الف" وأحاب ق "الحواشى اعد 7 2 ((بأن اضرب قُِ الآية تع قيماأً اہ إيلام 


فيي فلا يرد السّوال فإ مبتى الأبّان على ارف لا على ألفاظ القرآن)). 
0000 : (قولة: ضغتا) في "المصباح 00 رق | حشیش محتاط . رَطْبها بيابسيهاء 


.55 ٤/٤ "البحر": كتاب الأبمان  باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك‎ )١( 

5١‏ ف "1" : ((قبل أن يضربه)). 

(") "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 450/4 باختصار. 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 470/4 بتصرف. 

(د) "الحواشي السعدية": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغيره ٠٠٠/4‏ (هامش "فتح القدير"). 
030 'المصباح المنير": مادة ((ضغث)) بتصرف. 


1/۱ 


حاشية ابن عابدين ل سس ٦۳١‏ س باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


فحصوصيّة لرحمة زوجة "أيوب" عليه الصّلاة السلا "فتح". (حلف ليضربَنٌ) 
أو ليقتلنّ (فلانا ألف مرَّةٍ فهو على الكثرة) والمبالغة E ONS‏ 


يقالن ما لم لكف من قضبان أو حَصيش أو اريخ وأّذي في لاب قيل: کا ا من اسل 
فيها معة عُودٍء وُو قُضْبَانٌ قاق لا دت ؛ لها يعمل منهُ احص إق ٠٠‏ ١إب]‏ والأصلُ ف الضغث 
ُن يكون له قَضبَانٌ ينها أصل وان م كثرٌ حتی استعمل فيما يحُمَّعُ)). 

54 (قولُ: فحصوصية رمج قال "القاضي البيضاوي": ((زوجتة ليا بست يعقوب» 


وقيل: رحمة بدت قراثيم بن يُوسُف”" » ذهبّت لحاجةٍ وأبطأت» فحلف إن بر ئ ضربّهًا منة ضربَةٍ 


95 
0 


0 تعَالى ينه مِن ذلك))» :اه 2-5 قال في 0 ((ودفع كونة ا 
مسك به في كتاب ب لحيل في حواز الحيلق وف "الكشّاف”2: هذه ا باقية والحقٌ أن 
لبر بضرب بضغو بلا ألم أصلاً حصوصية لزوحة أيُوب عليه السلا ولا اني ذلك بقاءَ شرعيّة 
الحيلة في املق حتى قلنا: إذا حلف ليضرينة مئة سوط فحمّعها وضرب بها مره لا يحنت» لك 
بشرط أن يعيب بدنة كل رط مده منها إلخ)). 
51 (قولة: فهو على الكثرةٍ المي تدم" في آخر باب التعليق: ((إنْ لم أجامِعْهًا ألف 


.1١ ٤ص‎ )٤٤( انظر "تفسير البيضاوي": سورة «ص» الآية‎ )١( 


(؟) قوله: ((قرائيم بن وسّف)) هكذا بخطه بالقاف و الثاء المثلئة: وهر مالف لا في "تار ريخ أبي الفداء"ء E‏ 


سارت ل ((ابن أ ريم ك الفاء» وفتح الرّاء ا لمهملةء بعدها 
آلف فِياعٌ مثناة ية مكسورة آخيرة مي ابن ن يُوسُف)) إلخ اه وليحرّز. اه لف يه 


(۳) "ح": کتاب الأبمان ۔ باب الو و و و 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٠٠١/٤‏ . 
(ه) "الحيل": باب في اليمين على المساكنة والدخول والخروج ص١‏ ال, 

(1) "الكشاف": سورة ((ص)) ۳۷۷/۳. 


29 سوه ا 


الجزء الحادي عشى 2023-0 ١١۷‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


ا ا 
وهو) أي: MeN SS‏ لا) وقد قدّمّها عند: 


ايعاوكة لمات وسلة اذيك e‏ والكرقة 0100 


مَرةٍ فكذا)) فعلى المبالّغة لا العَدَدِء وقالوا هناك: ((والسيعون كثيرٌ)). وأفاة أن لقال بدي الضّرب 
- كما هُوَ العُرف؛ لأنْهُ لذي تمن فيه الكثرة ‏ لا.معنى إزهاق الرُوح إلا مع الي أو القر ون 
قال في "الثّرر'”©: ((شهرٌ على إنسان سيفاء وحلف لبقتانة فهو جلى حقيقته» ولو شهرٌ عَضّا 
وحلف يقتلن فعلى إبلاية)). ۰ 

۸۹7 (قولةُ: كسَلفه ؛ ليضرينة إلخ) الغا أن المزاد ابال عنا الشف لا حصو ك رة 
و اواو ولق IEA E‏ يَصْرِبَهُ ضري 
ا ا ذا حلّف لِيَضْربنهُ بالسيّاطٍ حتى عوت» ما لو قال: بالسيفي فهو على أن يَضْرِبَه 
بالسيف وعّوت)) كما في "البح" ولم بذك مالو لم يذكر آلة والظاهرٌ أنه مغل الأول 
المع KE‏ 


لال (قولة: وقد قدّمها0) أي: هذه المسألة وس الشّارح وجهها هناك. 


(قولهُ: وأفادَ أن القتلَ ععنى الضّرب كما هو العرفُ إلخ) حلاف العرف الآنّ عص بل هو 
إزهاق الروح؛ وجَعل "ل" قولهُ: ((والمبالغة معنى الشدّة)) زعا لمسألة القتلء قال: (رولة فا "البح": 
حلّف لقتل فلاناً ألفّ مره فهو على شد القتل)) اه 


)١(‏ "الدرر": كتاب الأيمان ‏ باب حلف الفعل ۲/۲د. 
(۲) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 4/د59. 
(۳) في المقولة السابقة. 


. وما بعدها "درا‎ ٤۸۰ص‎ )٤( 


حاشية ابن عابدين 0 - 0358 ل باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


ع" مر و 


EO‏ ابوس ةبيه باقع ااي لمن 
ومات يوم الجحمعة ی (وبعكسيه) أي: ضربه كوف مون بالسّواد ) 2 


9 


e EON NS‏ امن اظ 


3 


وفيها” ا الإتيان ضربة أ Oy‏ لأضربّنه 
فعلى التراحي ي مالم ينو الفور. إن رأيتك فلم أضربك فرآه الحالفٌ وهو مريضٌ لا يقار 
بسر لدب للد شد e OR gS E‏ 


۱۸۹۹۸ (قوله: فضرَبَةُ بالسنّواد) أي: بالقرى. في "المصمّ ا ((العَرَب تس سمي الأحضّرً 
أسوة؛ كه ” يرى ی كذلك على بع ومنه “واد ا لعراق i‏ سا وزرعه)). 

|۱۸1۹۹ (قولة: رطان الوت و تشر مشو وا اعت ذلك؛ لأنّ القعلّ هو إزهاق 
ارو فيُعتبْرُ رمان واكان الذي حَصَّلّ فيه ذلك» "ر" 

(قولةٌ: بشرط كون إلخ) فإ كان قبل اليّمين فلا جنث أصلا؛ لأنّ اليَمِينَ تقتضِي 
شرطا ق 1 5 ل لا ف الماضي» "بر" عن 1 1 8 E‏ 

|۸۲۰1 ا إن لم تأتتي إلخ) قد ؛ هذا الفرعَ قبل الباب الذي قبل هذا وما مل ذكره هنا 
وقدمنا وجه أن «(حتى)) فيه للتعليل والسسيّةٍ لا للغاية ولا للقطفي وذكرنًا تفاريع ذلك هناك. 


0 (قولة: فعلى التراحي) أي: إلى آعجر جزء من أجرّاء حياته أو حَيّاةِ المحلوفب علي 


)١(‏ "الظهيرية": كناب الأبمان ‏ القسم الأول الفصل الخامس: ف القتل والضرب والركوب ق9١١‏ ب بتصرف. 
(۲) "المصباح المنير": مادة ((سرد)). 

(۳) "ط": كتاب الأتمان ‏ باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك ۳۸۳/۲. 

.595//4 "البحر": كتاب الأبمان  باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ )٤( 

(د) "الظهيرية": كتاب الأبمان ‏ الفصل الخامس: ف اليمين ف القتل والضرب والركوب ق۹١١٠/إب.‏ 


عتااة نت ور : 


(۷) المقولة [10/9/6] قوله: ((وبه يفتى)). 


الجزء الحادي عشر ل ٠۳۹‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


(الشهرٌ وما فوقه) ولو إلى الموت (بَعيكٌ وما دونه قريب)» 
لفت لطي ويه أن له ركلنة إل ود ال UES‏ 
و السري يع كالقريب والآحل كالبعيد) وهذا بلا ية (وإن نوى) بقريبب أو بعيد 


2 


(مدة) معيّنةَ (فيهما فعلى ما نوّى) ودين فيما فيه تخفيفٌ عليه "بحر". (حلّفَ 
NY‏ و طويلا إن وى شيئاً فذاك وإلا فعلى شهر وي يوم)» ا يت 


)۸1۰۳ (قوله: لم يحنث)؛ لذن 0 الذي 3 عليه الضّرب» لا بكرن إا ق ق۲ 
مكان حكن فيه الضّرب ولِذَا قألوا: لو َيه على مطح لا يحدث أيضاً. 
قلت: وهذا لو كانت مين على الضّرسه بال فلو بهم أو حر اعت MSE‏ 
لطن لكر اونا أر ند ا 0 
٠٠١‏ (قولة: يعبر ذلك إلخ) أي: إذا حَلّفَ ((ليقضيّنَ دينة إلى بوي فقَضّى بعد شهر 
أو أكثر بر في بین لا لو قضَاه قبل شهر» وفي: ((إلى قريبب)) بالعكس. 


2 2 و 9 
e‏ اك ا لو ول ب أو وأكثر صحت نيت وكذا إلى 


Qn 


آخر الدُّنّا؛ لأنها قر ية السا إلى ارق ف" 


5ه رن وَيُدَيِّنُ فيما فيه تخفيفٌ عليه) هذا ذكرة في "البحر”" ناء وكذا في 


"النهر "0 وا م يويد 


(قولٌ "الشّارح": وإنّ نوى بقريبب إلخ) الظاهرٌ أن العاحلّ والسَّرِيعٌ والآجلّ كذلك. اه "سندي". 


)١(‏ "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 4/د9". 

(۲) "الفتح": كتاب الأتمان ‏ باب اليمين في تقاضي الدراهم 5714/4 بتصرف. 

(۳) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 797/4 بتصرف» نقد عمسن "الفتح 
ا و"الظهيرية", 

(4) "النهر": كتاب الأمان - باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 9323؟/ب. 

وه) ا 8504 قوله: ((وي "النهر" عن السراج" إلخ)). 


عهة ای جتحت هو ہے واس و یراک ت 
TT E 2 5 i 0 ١‏ 1 8 : : 1 
كذا في "البحر" عن "الظهيرية"؛ وي "النهر" عن السراج : على شهر. وكذا كذا يوما: 


۷ (قولة: كذا في "البحر"”'" عن "الظهيريّة'”")) ومثله في "اناي" 

زمء دق (قولة: وق النهر' عن لرا الج كر كي ار عت قول "الك" 
((الحينُ والزمان وسک رهما ستة ة أشهر)»؛ حت قال رزوي "الستراج": لا أكلمُة ملا فهذا على 
شهرا ل ينوي غير ذلك» ولو قال: لأهحُرنك ملا فهو على شهر فص اعد وإ نوع ا 
ين ذلك لم ن ي القضاء)) اه فافهم. واي بعض نسخ "النهر: ((فهو على ستة أشهر)) في 
الموضعين» 8 نل الشّارحٌ موافق للنسحة | 0 وعبارة "نهر" هنا : ((وقياس عا آنا کون 
على شهر أيضاً))» أي: قياس ما ذكروة”" في البعيدٍ والآحلء فد ((مِياً وطويلاً)) في معناهٌماء 
200 ا ا ا مه عن "السرا" » بدليلٍ عدوله إلى القياس» وإلا فكان المناس ب أن 
يقول: (روقدمتا عن "السراج" أنه یکو على شهر أيضا)» إلا أن تكوث النسخدٌ ((ستةٍ أشهر))؛ 
هذا وقول "الستّراج": - ((لم يدن في القضاء)) - بويد بحت "البحر" الار" آنفاء تأمّل. 

(تنبيه) 
: ال ((اللي من النهار: المسّاعة الطُويلة وعن "أبي عَلِي ارسي ٠‏ اخلي: 


.595/4 "البحر": كتاب الأبمان  باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ )١( 

(۲) "الظهيرية": كتاب الأبمان - القسم الثاني - الفصل الثامن ق الكلام قوم اا 

(©) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في الكلام والقراءة ٠١۳١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)٤(‏ "النهر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين ف الأكل والشرب ق۲۸۹/ب. 

(ه) الذي في نسختنا من "النهر": ((ستة أشهر)). 

(5) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق95؟/ب. 

(۷) ف "م" ((ذکره)). 

(۸) المقولة ]١85٠7[‏ قوله: ((ويْديّنُ فيما فيه تخفيفُ عليه)). 

(9) "المغرب": مادة ((ملي)) بتصرف. 

)2٠١(‏ هو أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفان الفارسي الأصل» أحد الأئمة الكبار في علم العربيّة (تلالالاه). 
("نزهة الألباب" ص۱۸۷ "وفيات الأعيان" 23٠١/٠‏ "سير أعلام النبلاء" 51/9/1). 


الج الخادي شن يتاسدع ١‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


او 


أحد عش وبالواو: أحد حا وعشرون» بطع ا ونه و > (يبر في حلفه: 
ليقضيّنّ دينه اليومَ E‏ ايد الما او ف ES‏ 


السب وقيلَ في قوله تعالى: مإ وَأَهْجُرَنٍ ملا [مريم - 5]: أي: ذهراً طَريلاً عن ال 
راھدا وااسید ين ير وار کیب ذال على ال والطرل اه 
قلت: يكن أن يكون مأحذ تر كيه وجهاً لزيادة مُدَيْه على البعيد والآحل فلِذا حرم في 
'الّهيريّة””") و"الخخاية””" بان شهرٌ ويو وتبعَهُما "المصنف"» وأمّا على نسخة ((ستة أشهر)» 
رك ١‏ ا زان رود كت EE‏ ۰ 
ررك ا و الوا عرو لكو ESE‏ ان 
وأكذا فأقل عدو رة هد وغشروة. 

]۰ ۰ (قولة: ثلاثة عش؛ e‏ ما ين ثلاث إلى مرق ول. إلى التسع 
كما في "المصباح لکن صرح ما في الشرح أن الثلاثة داجلة» وما في في "المصباح اف امل 
مطلبا: يقضين دين ققضاه تؤرجة أو زوف أو ستوقة 

0850 (قولة: رة هذا غير عربي» E‏ ر "ل أي: بط هت الفا 
من الفِضّة أقلٌ وغه أك EE‏ أ الستقصي منهُ EE‏ 
(e)‏ 


753/4١/ب]‏ "نهر 


5 0 ع عم 4 م 4 (Cn 1 2 1 E.‏ 000 
۲ (قوله: أو زيوفا) جمع زيفي» اي: فلس وفلوين» مصباح ۽ وهي المغشوشة 


)١(‏ في "ط": ((ببهرحة))» وهو تحريف. 

(۲) "الظهيرية": كتاب الأبمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس: فيما يجري بين صاحب المال والغريم ق۲٤‏ ١/إب.‏ 
وم "الخانية": كتاب الأعان ۔ فصل في الكلام والقراءة ٠١١/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

)٤(‏ "المصباح المنير ": مادة ((بضع)) بتصرف. 

(5) "النهر": كتاب الأعان - باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 7553ب 

(5) "المصباح المئير": مادة ((زيف)). 


Y/Y 


حاشية ابن عابدين ب “٤‏ بب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


ES EE ل و‎ 


يتجوز بها التجارٌ ويردُّها بيت الالء ولفظ (الرّيافة)) غير 2 واا هو من استعمال الفقهاءء 
e‏ ا يعني ا زاف وقياسٌ مصدره ا للا اا 55 ف ا 
1۸117 وله 8 د بيت المال)؛ لأ لا قبل إا ما هھ في غاية الجحودة » a‏ 
فاه رة غشهًا أكثرٌ من اروف فت 
]114114 (قولة: أو ا للغير) بفتح الحاءء أي: اس غير أنها 8 قال و a‏ 
((وإذا بر في دفع هذه الات اوه و ر اروف اوا ةا اروت ال 
: 


لا يرتفع البرء وإن انتقض القبضّ ا ن في حقّ حكم بقبل الانتقاض» ومئلة لو فع الَكَائَبُ ' 


هذه الأنواع؛ ا يرتفع العتق)) اه. 
(۸۱۰ (قولة: أو ستوقتم السّين المهملة وضمّها وتشديد التاء» 'قهستاني" أ قال في 


"الف" : ((وجي الفشوشة قا زائداء وهي تعریب ( َي تؤقة) أي: EERE E‏ 


الوجهين فة وما ا خاس وخو). 
ATT‏ (قولة: نيا إلخ) علة لقوله: ((لا ek‏ قال ال ((واث E‏ الأكة 


3 ل مھ . ا 
(قوله: وقياس مصدره الزيوف) لعله الزيف 


)١(‏ "النهر": كتاب الأعّان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق93؟/ب 
(۲) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في تقاضي الدراهم 454/4 بتصرف. 
(۳) "المغرب": مادة ((زيف)). 

599/١ "جامع الرموز": كتاب الأعان ۔ فصل: حلف الفعل‎ )٤( 

(د) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في تقاضي الدراهم 1514/4. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الأيمان ‏ فصل: حلف الفعل ۳۹۹/۱. 

)۷( "الفتح" 6 كنات اکان باب التمعة: في تقاضي الدراهم ٤‏ د ٤٦‏ بتصرف. 


49 ' 'تبيين الحقائق": كتاب الأعان - باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ۱۵۸/۳ 


الجزء الحادي عشر ‏ | .ل 0 ٠٤١‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


ولذا لو تجوز بهما في صرف وسَلم لم جز . ونقلَ "مسكين" أن الس ةه إذا 


5 راا ا ا بخان اي‎ EEE 


فة والأقل متتوقة لا يحدث» وبالعكس يحنث؛ لأ العبرةً للغالب)). 
|11۸1۷ (قولة: لم يجر)؛ لأنه يلرم الاستبدال ببدلهمًا قبل قبضه» وهو غير حائز كما 
غلم با ا 
قر ول مسكين) أ شن "رسا يوسي *" وهي اسي عا "ادر 
يوسف" في مسائل اراج والعشر شد ونقل العبارة أيضا او لري 4« 30 قوله: ستوقة» 


کا ا وني کے کی و ر أذ ا یی که ان ادد 


ا 


لحه مين أهل الحزية أو أهل الأراضي» بحلاف الستوقق فن يحرمُ عليه أحذهَاء لأ في ذلك 


(قولهُ: بخلافب السوقة؛ فإنه بحرم عليه أحذّها إلخ) قال "ط": ((بلا رضاهء وعليه أن يتفي الله تعالى إذا 
رضي بأخذيهاء فلا يعطيها لغيه بلا بيان اه "أبو السعود'» وظاهرة أن أذ اليف والهرحة والمستحّقّ لا يحرم 
ولو افو وعنف و انبا مي از ملك الغيرء فالحكمٌ واحدٌ؛ إذ لدف بغير بيان العيب لا شلك 
في حرمته)) اه. وبسردٍ رسالة "الخراج" للإمام "أبي يوسف" لم أحد ما عزاة "مسكين" إليهاء فليتأمل فيها. 


00 اح كتاب الأبمان باب اليمين في تقاضي الدراهم ق۹٤‏ 5/أ. 

(5) "الرسالة اليوسفية": هي المعروفة بكتاب "الخراج" للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب؛ صاحب "أبي حيفة” 
(ت ۸۲١ه).‏ ("كشف الطنون" ؟/5 ٠١ 4١‏ "الجواهر المضية" 2511/9 "سير أعلام النبلاء" ٠٠١/۸‏ "هدية العارفين" 
۲ )). نقول: ولم نعثر على هذا النقل في كتاب وا ج وقد نه عليه "الرافعيى" اشنا 

© "المعرب": مادة ((ستق)). 

(4) "البحر": كتاب الأبان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 795/5 بتصرف. 

(د) "النهر": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق95؟/ب بتصرف. 

000 "شرح منلا مسكين": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ي الضرب والقتل وغير ذلك ص١٤‏ ١ل‏ 


حاشية ابن عابدين سد 01454 ل ياب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


ولا اع الخمس التي جعلوا الرُيُوفَ فيها كاياد. ريب المديونُ رفي 
حلفه) لربّ الدّين: (لأقضبيّنٌَ مالك ايوم ) فجاءً به فلم يجه ودفعَ للقاضي» ولو في 
ا به يفتى» "منية المفتي". وكذا بر لی وحدة فراعطاه فلن 
قبل فوضعه بحيث تناله يذه لو ارات قبضه (وإلآ) يكن كذلك (لا) ي "ظهیرية"". 
رها حلف هدن في قضاء ما عليه لفلان 2111111 


تضييح حقّ بيت المال؛ واللهُ سبحاتة أعلم. 
: مطلب: المسائل الخمسُ التي جعلوا ازوف فيها كالجياد 
مق (قولة: وهذه لخدب لجال امسر الثانية: رَحُلْ اشترى دارا | بالحيادٍ, وق 
الرُيُوفَ أحذ الشَمِيعٌ بالجيّادِ؛ لان لا يأذهًا لها اشترى. الشالتة: الكفيلٌ إذا اور 
اروف يرجعٌ على المكفول عنة بالا . الرابعة: ذا اشترى شيعا بابلياي وة البائع ليوف 


يخ “لق 


َم باع مراعة فإ رأ الال هو لي ا إذا کان له على آخخر دراهم جیا فض 

الريُوف فأنفَقَهَا ولم يَعلمْ إلا بعد الإنفاق لا برع عليه بالجيّادٍ في قول: اتی فة و" محمد" 
كما لو قيض الحيادء كذا في ال د . ]4 17م 
مطلب: لأقضينّ مالك اليوم 

14۲۰1( (قولة: وفع للقاضي) وَذكرَ "الناطفيٌ” أن القاضي ينصضب عن الغائب كلذ 


(قولة: يرجع على الكفول عنه بالحياو) لأنّ رجوعهُ بحكم الكفالة وحكمها أنه ملك الدينَ ن..بالأداء» 
فيصيرٌ كالطالب نفسيه فير حع نفس الدَينِ» فصارٌ كما إذا ملك الدينَ بالإرث أن مات الطَالبُ والكفيلٌ وارنّه. 


)١(‏ تقول: في عنطوطة "الظلهيرية" التي بين أيدينا: ((إذا قال المديون لرب الدين: والله لأمبِضْيٌ مالك اليوم فأعطاه إلخ)): 
وهو حطأء والصواب ما أثبته 'المصنف" ((لأقضيت)). 

(؟) "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس فيما يجري بين صاحب المال والغريم ق4# ]/١‏ بتصرف» 
قلاً عن "النوازل". 

(") "الظهيرية”: كتاب الأيمان ‏ القسم الثالث - الفصل الخامس فيما يجري بين صاحب الال والغريم ق47 ١/أ‏ بتصرف. 

.5910//4 "البحر”: كتاب الأعان  باب اليمين ق الضرب والقتل وغير ذلك‎ )٤( 

(ه) "ح": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق44 ۲/أ. 


وقيل: إذا غاب الطَّالبُ لا يحمت الحالف وإ لم يدفع إلى القاضي ولا إلى الو كيل» وفي بعض 
الروايات: يحنت وإ دقع للقاضي» امار لرن "ا 

قلت: وهذه إحدى المسائل الخمس» التي يجوز فيها القضاءُ على المسخرء وذكرّه "يز" 
وسيل كرا الشتّارحٌ في كتاب القضاء. 

(A117‏ (قولة: باعَ ما للقاضي يغه إلخ) أي: لا ينه إل إذا باع ما يبيعة القاضي عليه إذا 
امتنع من البيع بنفسيى وذلكَ كما في "الیو ھر" وغيرها: أنه اع في الین EE‏ 
ورك له ل دست ين ٹیا بدنهء وا مک الاجر بدونهنا اعا واشترى من ثميها وبا َيِه 
لأنّ قضاءً الدّين فرضٌ مُقدَمٌ على التجمّل» > وكذالو كاك له مسك ء ككنة أنا يجترئ بدونه ويشتري 
SS‏ ب قتاع الح لبد والنطغ في الشّناء. 

089 (قوله: وكذا بير بالبيع) أي: وإن لم ية َقَبضْ؛ لأنّ لبر وقضاء الدين يعصل مجر 
البيع» حتى لو هلاك البيع قبل قبطية انفسح الي وغد لى ولا يعيش لق ابن واا 


a 3U 


(قولةُ: وقيل: باح ما لا يُحتاج إليه في الحال إلخ) عبارتة في الحجر: ((قالوا: ييح ما لا يُحَتَاجُ 
إليه في الحال كالب في الصيف والنطع في الشّتاع) اه. وهذه العبارة لا فيد الضّعف؛ قلاف عباره 
هنا والنطع: البساط من الجلدٍ كما في "القاموس" 

(قوله: أي: وإن لم يقبض إلخ) قد يقالُ: حيث نص "محمد" على القبض يُعتبرٌ ذلك قيداً وإن 
كان ما ذكرَهُ في "الفتح" ظاهرّ الوجوء لكي الام اتبا المتقول, والأصلٌ في القيود أنّها للاحتراز» وكذا 
يقال في مسألة التروجء وإنما شرَطَة لتحقق الممائلة بين الدّينين» ولا تحصُلٌ المقاصّةٌ إلا إذا ثمائلا. 


)١‏ "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل في اليمين المؤقتة ۲۸/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۲) "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ۳۸٤/۲‏ بتصرف. 
(۴) انظر "الدر" عند المقولة [57555] قوله: ((والمعتمد إلخ)). 

)٤(‏ لم نعثر عليها ني مطبوعة "الجوهرة " التي بين أيدينا. 


حاشية اين عابدين 3 - 355 - باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


ونحوه ما تحص المقاصةٌ فيه 0000 


محمد" على القبط ب تقر لين على رَ SS‏ قبضرف 
ولو كان البيعٌ فاسدا وَقبِضَة فان كانت قيمتة تفي بالدّين» وإلا حيث؛ لأنهُ مضمون بالقيمة» 
اقح" قال في "البحر": ((وشّمل ما إذا كان المبيمٌ ملوك كا لغير الحالفي ولذ قال ف 
اله "*: لك ثمنّ المستحَقّ ملوك 5 فاش فمَنَكَ اديو ما في ذمّته)). 

۳ (قولة: وڅره إلخ) كما لو روح الطاب أمة المطلوبب ودحَل بهاء أو وجب عليه 
دين بالاستهلاك أو بالجناية ير أيضاء "نهر" والظاهر أن اتقيية بالدحول اتفاقي» واحتمالٌ 
سقوط نصف المهر بالطّلاق قبل الدّحول لا تقض الي کاحتمال 3 دوعن ا 
مر" ويؤيّدهُ ما في "الظهيرية": ((حلّف لا يفارقهًا حتى يستوقّ حه منهاء فتزوَّجها على ما له 
عليها فهو استيفا))» وفيها:' *' ((حلف لا يقبضُ يه ون غو بر استهلك شيتا مِن ماله 
ليو فلو مثا لا يحتث؛ لأنّ الواحب ممل لا قيمتة» ولو يميا وقيمتة مل لين أو أكثرٌ حَيِت؛ 
أنه هار قابع بطري المتامق. ونرذا إن العيلكة يعد N‏ أنه رحد القيظر” الرعدي العرنات: 


٠. 3 02 . 1‏ 7 1 5 94 1 0 ع 3 5 2 : 2 5 
(قوله: فلو مثليا لا يحدث إلخ) عدم الحنث إنما يظهر فيما إذا كان المثلي المستهذك ليس من جنس 
الدّين وإلا فلو كات ادن 1 متلا والمستهلك کذلك يظير الحنث. 


)١(‏ في "و" ((خصر)). 

(؟) "الفتح": كتاب الأتنان ‏ باب اليمين لى تقاضي الدراهم 475/4 بتصرف. 

(۳) "البحر": كثاب الأعان .. باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك 91/4؟. 

."7' من قوله: ((قال في البحر)) إلى: ((الحالف ولذا)) ساقط من‎ )٤( 

(د) "الظهيرية": كتاب الأعان _ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس: فيما يجري بين صاحب الال والغريم ق۲٤‏ ١/ب‏ بنصرف. 

(1) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق535 رب - ۲۹۷/. 

(۷) المقولة ]١8555[‏ قوله: ((وکذا بير بالبيع)). 

(8) "الظهيرية": كتاب الأمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل النامس: فيما يجري بين صاحب المال والغريم ق45 ١‏ بإب ١47‏ /أ 
بتصرف. 

(4) "الظهيرية":كتاب الأيمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس: فيما يجري بين صاحب الال والغريم ق 55 ١/أ‏ بتصرف. 


1 


(به) أي : د لذن ا تقضى بأمالهاء زو 3 الدائن راسين منه) أي: له 


ملم (قولة: به) 0 بالبيع» والظام” نه ر قي حتى لو باعه 5 شمن قثر الدّين 
تق المقاصّة وإن لم يمل الدَيِنُ اللّمِنَ يدل عليه ((مسألة الاستهلاك) المذكورة آنفاء 
ولذا لم يقيد به في "الف" 

كلمل (قولة: لذن الديون 9 بأمثالها) قال في "لفت : ران قضاء الّين لوق وقع 
بالدراهم كان بطريق المقاصّةء وهو أن يشت في ذمّة القابض - SET‏ 
لأنه قط ال لک وللدائن مثلهُ على ا اد ا ر کا 

855 (قو لهُ: أن ١‏ الهبة اا ولان القضاءً فعلٌ المديوك» والهبة فعا الدائن بالابراء» 

(قول 'التتارح”: أن الذي قن بأمئالها) هذا التعليلٌ 5 هو فيما إذا باح بثمن مطلق ولا يظهرٌ فيما 
إذا باعه بالدّين على ما ذكرَة وفي مسألة الكوز أنه إذا اشترى عا في ذم المديون من 8 0 أن لا يشت 
للمديون شيء؛ أن امن هنا معيّنُ وهو ادن فلا بمكنٌ أن يجعل شيئا عير فتبرأ ذمة المديون ضرورة عنرلة 
ما لو أبراً من الدّين» وبه ظهرٌ الفرقٌ بين قبض الدّين وبين الشّراء به اه. وما هنا يناي ما قدّمه يحناً. 

(قولةُ: وإِنْ قبل كأن أحرقة لم يحدث؛ لعدم القبض) لأنّ شرط الحدث احبر افا فيصِيرٌ 
قابضاً ديه > كرحلين لهما دين ن مشترك على رحلء فغصّب أحدهما من المديون ثوبا واستهلكه کان لشر يكه أن 
يرحمّ عليه بحصبهِ من الدّينِء إن أحرقةٌ من غير غص لا يرحمٌ عليه بشيء اه "بحر". 


.۳۹۷/٤ انظر "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين قي الضرب والقتل وغير ذلك‎ )١( 
.4573/4 "الفتح": كتاب الأبمان - باب اليمين في تقاضي الدراهم‎ )۲( 


ri 


حاشية ابن عابدين لس سد ۵٤۸‏ ب باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


نكاد اليد شرط البقاء رکم هو شر الابتداء كما مر في مسألةٍ الكوزء وعليه: 
ولو سلف الق دنه غا ققضاه الوم اعدف تلقل فاضا فد فمات اليوم» أو) 
غات واک هذا ارغ عدا اک ل ت رای ولق لضي دين 


فلان فأمرَ غيره بالأداء أو أحاله فقبض بن إن فَضَى عنه متبرَّغٌ لا) ر "ظهيرية"”20.. 


فلا يكون فعلٌ هذا فعل الآخرء "فی" . 
(تنبيه) 
قيل: إن شرط الب القضاءً ولم يوج فيلزمٌ الجنث. وإلا لزم ارتفاعٌ النقيضّينء قال في 
"الف" : ((وهو غلط فإك النقيضين ‏ الواحب صدق أحدهِمًا دائمًا - هما في الأمور الحقيقيّة 
هرون سوس النلك دعا ل وشم نرف اليا سا ل ا يا 
وقيام اليّمِين سببٌ لثبوت أحدهما من الحجدث أو البرَّه وينتفيان اه كما عو قدا ی حيث 
لا بر ولا تف ولد قار اها لم شت ولم يقرلواة بر ول شنت اد 
س 4 i 0 OE‏ 8 5 2-00 1 
۸۲۲۷ (قولة: وإمكاثٌ البر شرط البقاء إلخ) أي: في اليمين الموقنة» بخلاف المطلقة؛ فإنه 
/ ا 2 ا ي 
فيها شرط الابتداء فقط» وحينَ حلف كان 0 فكانَ تصورٌ البر ثابتا فانعقت» ثم 
OF. 1 o 2‏ 
حدث بعد مُضِي زمن يقار فيه على ال لقضاء باليأس من لبر بالهبة» فتح : 
[IATA]‏ (قولة: وعليه) أي: يي على اعتبار هذا الشّرط. 
2 
355ل (قولة: ل عدي لقوات إمكان البرّ في الغدِ قبل وقته فبطلت اليمين 


۸۲۳٠١‏ (قولة: فأمَرَ غير الضَّميرُ فيه عائدٌ إلى الحالفي» وضميرٌ ((أحالَة)) و((قبض)) 


)١(‏ ص٣۷٤‏ أدرا. 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك .٠١۹/۳‏ 

(۳) "انظهيرية": كتاب الأبمان ‏ القسم الثالث - الفضل الخامس: فيما يجري بين صاحب الال والغريم ق۲٤‏ ١/إب.‏ 
)٤(‏ "الفتح": كتاب الأيعان ‏ باب اليمين في تقاضي الدرأهم ٤١1 - ٤1٥/٤‏ . 

(د) “الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في تقاضي الدراهم 41١/٤‏ . 


الجزء الحادي عشر 2-2 کڪ کے عاق كك باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


ا) اح e‏ 0 2 0 50 ا 
وفیها:“ حلف لا يفارق غربّه حتى يستوق فقَعَدَ بحيث يراه أو يحفظة فليس عفارق 


ولو نام أو غفل أو شغلّه إنسانٌ بالكلام أو منعةٌ عن الملازمة حتى هرب غره هارن 


إل فلاف قال اط فاد أن ا ل معا 
من القبض» فق "الور gE EE‏ 
المطلوب أن لا يُعطَيّهُ فأعطاه على أحدٍ هذه الوجوو حَنِثء وإ نوى أن لا يعطيه بنفسيه لم يُدَيِنْ 
ني القضاء)). 

1A1]‏ (قوله: حلفّ لا یفارق غرعَهُ إلح) تق بعضْ مسائل الغريم في أواخصر باب 
اليمين بالأكل والشرب. 

۳۲ (قولة: أو يحفظة) الذي في "تع" و"البحر": ((ويحفظة بالواو))» "طط" . قال 
في "البحر"“: ((وكذلك رو/قم؟1/] لو حال بينهما سر أو أسُْطوانة من أساطين المسجدء 
وكذلك لو قعد أخذعما ذال السجدٍ والآععرٌ خارحة والبناب بينهمًا مقو بحت يراق وإث 


توارى عنه بحائطر مسجل والآخخرٌ حارجَةُ فقد فارقة» وكذلك لو كان بينهما باب مغلقء إلا إن 


(قولٌ "التتّارح”: ولو نا أو عَمَلَ أو شعْلَهُ إنسانٌ بالكلام» أو منعَهُ عن الملازمة حتى هرب غر 
لم يحنت) عل عدمٌ الحنث في "الولوالحية" بأد شرط الحدث أن يفارقةُ ولم يفارقة» وإنما فارقه غرعه» قال: 


((و كذا لو كابرة حتى انفلت منه؛ لأنه ليس في و سعه الامتناع فلم تنعقد ييه عليه)) اه. 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ القسم الثالث ‏ الفصل الخامس: فيما يجري بين صاحب امال والغريم ق47 ١/أ‏ بتصرف. 
(۲) "ط": كتاب الأمان باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك .۳۸٤/۲‏ 

(۳) "الفتاوى الهندية": كتاب الأعان - فصل في اليمين في تقاضي الدراهم ٠١١/۲‏ . 

(4) ضايف "در". 

(ه) "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين قي الضرب والقتل وغير ذلك ١/ق۳٠۲/.‏ 

(1) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك .۳۹۸/٤‏ 

(۷) "ط": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك .۳۸٤/۲‏ 

(۸) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك .۳۹۸/٤‏ 


حاشية ابن عابدين لغسلدب ٠۶١‏ ل ياب اليمين قي الضرب والقتل وغير ذلك 


o 
الغروب أو عند العشاء قال: اذا لم ل یوما ول ليلة عن دفع _درهم لم يحنث.‎ 
CUE SES 
يقبض كله) قبْضا (متفرةا") لوجود شرط الحدث وهو قبضُ الكل بصفة التفرّق»..‎ 


أدحلة وأغلق عليه ه وقعد على الباب)). 
إ#«م عمل (قولة: قال) أي: صاحب مجموع النوازل ا كماعزةٌ إليه في 'البحر”" عم 


ا 

]١ 877‏ (قوله: لَهُ: لم يحنث) الظاهر أ د وجهة أنه برا باليوم عرفا ا شا لحر 5 
أنه لو قال: وم أكلم فلانا فكذا تهر على ديدي لقرانة يفغل لاعتدّة فع وكذلك هنا؛ أن 
الإعطاء لا عت فافهم. 

مطلب: لا يقبضْ دينه درهماً دون درهم 

رمعملل (قولة: لا يقبض 4 رشي دون درهم) أي: لا ا حالة أكون درهم منة عخالفاً 

ابرع ارا كر كر بوص » أي: لا يقبضة متفرقاً بل جمدة فالمحموعٌ في تأويلٍ حال 


مشتقق فهو مز : O‏ اسان اراي 


aR‏ 0 کله متفرقا قا أي: لا يحدث جرد قبض ذلك البعض» 


ت نه على قبض باقیی فإذا قبِضَهُ حيث »فت . 


ر۳۷ (قوله: وهو قيض الكل إلخ) أنه أضاف القبض المتفرّقَ إلى كل الدّين حيث قال: 


(0 في "د" و "و" ((إذا)). 

(۲) في 'و": ((متعرفا))» وهو تحريف. 

(۳) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك .۳۹۸/٤‏ 

(4) "الظهيرية": كناب الأمان ‏ القسم الثالث - الفصل الخامس: فيما يجري بين صاحب الال والغريم ق۲٤ ١‏ ب و47 ١/أ‏ بتصرف. 
() ص۹1٤‏ "در". 

(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في تقاضي الدراهم 473/4. 


الجزء الحادي عشر ب ١‏ 22 باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


(لا) يحدث (إذا قبْضّه بتفريق ضروري ) کأن يقبضّه کله بوزنين؛ لأنه لا يعَدُ EF:‏ 
عرفا مادام في عمل الوزن. ولأ يا جد عا لدعلن فلان إلا جملة أ الا حي شاه مه 
درهماً ثم أذ الباقي كيف شاءً لا يحنث)؛ "يريك وهر کا نغ خف اق 


ع 


لمسألةٍ الأولى» (كما لا يحنث من قال: إن كان لي إلا مائة أو غيرٌ أو سوى) مائةٍ (فكذا 


((ڏيني))» وهو اسم لكل "فح" فلو قالَ: ((ين ذيني)) يحنث بقبض البعض؛ لأ شرط الحدث 
هنا قبض البعض من الدّين متفرّقاً وأشارٌ إلى أنه لو قيّدَ باليوم فقبض البعض فيه متفرقاء أو لم 
يقبض شيعا لم يحتث؛ لان الشرط أذ الكل في اليوم متفرقاء لمیر ع 8 

ATTA]‏ (قولة: بوزنین) أو أكثر؛ لأنَهُ قد تسد قيض گل دفعة» فيصيرٌ هذا المقدارٌ 


"ال ا 


مستكنى» ولأ هذا القدر ين التفريقي لا يُسمّى تفريقاً عادة والعادة هي العتبرة» ا 


A41‏ (قولة: فترّك منه ريا أي: لم يأحذه من أصلاً. 
18740 (قولة: كيف شاءً) أي: ا متفرا. 
مطلب: حلف لا يأخذ ما أ َه على فلان إلا جملة 
مطلب: إن أنفقت هذا امال إلا على أهلك فكذا فأنفق بعضة لا يحنت 
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A41 |‏ (قولة: لا يحنث) كذا ذكر ف "البحر" عن "الظهيريّة" هذه المسألة غيرَ معللة 


(قوله: انه قد عدر قيض الكل فة إلخ) في "السسندي": ((يستفادٌ من اللقام أنه إذا كان لا يجنا إلى 
الوزن ففرقه أنه ج سنت رظاح أن التفريق الحاصل من العددٍ كالتفريق الحاصل بالوزن» ولو تشاغلٌ بغير الوزن 
أو العددٍ حيث؛ لأنه به يختلفٌ خلس القبض على ما عُرف)). اه "نهر ". 


)١(‏ "الظهيرية": كتاب الأيمان ‏ القفسم الثالث ‏ الفصل الخامس فيما يجري بين صاحب ألا ل والغريم ق۳٣٤ ١‏ أرب 
بتصر ف قلا عن "الحخيل". 

232 "الفتح": > اښ الأعان - باب اليمين في تقاضي الدرا اهم ee‏ . بتصرف. 

(۳) انظر "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 593/4. 

2 "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان - باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٠٦٠/۳‏ 

(د) "البحر": كتاب الأعان - باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 593/5. 


حاشية ابن عابدين ا 3858 ل باب اليمين ني الضرب والقتل وغير ذلك 


ااه انها معنى المسألة الما لن رسا دون درهم .معنى متفرقا 5 دكي وقولة E‏ 
((إلا جملة)) هو معنى لا يقبضه متفرقاء لكنّ الأولى في الإثبات» وهذه في النفي, والمعنى واحدٌ 
ورأيت في طلاق "الذحيرة" في ترحمةٍ المسائل التي يُنظرٌ فيها إلى شرط البر: ((وهب لرجل مالاء 
فقالَ الواهب: امرأتي طالو ثلاثا إن أنفقت هذا المالَ الذي وهبتك ا على اهلك ت إِنَهُ افق 
بعضة على هله وقضى بالباقى 8 أو حج أو ترَوّج لا نطق امرأة الخالفب» ذكرة "حواهر زاده" 
في "شرح الحيّل””"' وعلله بأنّ شرط بره [؛/ق8؟١/سع‏ إنفاق جميع الهبة على أهله» فيكو شرط 
حه ضدّ ذلك وهو إنفاق جميعها على غيرهم ولم يوحدً» وهو نظيرٌ ما لو حلف لا يأحذ ما له 
على فلان إلا جميعا وأحذ البعض دون ال لبعض لا يحنث؛ لن شرط بره أحذ جميع الدّين جملة 
فيكو شرط حنئه ضدّ ذلك وهو أحذ جميع الدّين متفرقا ولم يوج ذلك كذا هنا)) اه. 
وحاصلة: أنه لا يحنث عجرّدٍ قبض البعض جملة أو متفرقاً ما لم يقبض الباقي كما مر 
فإذا ترك البعض بأ لم يقبضلهُ أصلا بإبراء أو بدونه لم يحنث؛ لعدم شرطه وهو قبِضُ كله غير 
جملةء أي: متفرقاء ولا كانت هذه المسألة في معنى الأولى كما ذكرنا قال "الشارح": ((وهو الحيلة 
في عدم حنِه في الأولى))» وبقي هنا شي وهو ما لو لم يأحذ مِن دَينهِ شيعا أصلاء أو لم ينفق 
(قولة: لکن الأول في الإثبات» وهذه في النفي إلخ) 0 من المسألتين في النفي» فلم يظهر ما قال 
و المي و و وریا جرد درک وفولة 9 ا تابي أذ فرك الأول 


بالتفي والثانية بالإثبات نظراً إلى معنى التفريق والحملة» تأمّل. 


لح فكت الور 

(۲) "شرح الحبل": لمحمد بن محمود بن عبد الكريم: بدر الدين المعروف ب: "واهٌرٌ راد" (ت١51اه)‏ والحيل: 
لابن بكر أحمد بن عم الخصّاذ (إت751ه). ("كشف الظنون" 44/١‏ "الجواهر المضية" ۲٣١/١‏ 
و ۳٦۲/٣‏ "الفوائد البهية" صء ٠‏ ؟ل» "هدية العارفين" .)٠ ٠١/۲‏ 


3 


(م) المقولة 8785 ١ع‏ قوله: ((لا يمنث حتى يقبض كله متفرقأ)). 


رع م١‏ 


الجزء الحادي عشر ا يكت ۳ هك باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


علْكها) أي: المائة (أو بعضيها/؛ لأنّ غرضه نف الزيادة على المائق» وحِث بالزيادة 
لوامًا فيه اتر کا واا لاه ل ا 


3 


في مسال المشعقياء :1 حافك لين مكلف و 
لا آذه إلا جملة أو إن أنفقتها لا تنفقها إلا على أهلك» ونظيرُة: لا ابيع هذا الوب إلا بعشرق 
لكر عي رذ راج ينا وال E es SA‏ 

مطلب: حلّفّ لا يشكوةُ إلا من حاكم السّياسة ولم يشكة أصلاً لم يحنث 

ومنه يعم حوابُ ما لو حلّف لا يشكوةٌ إلا من حاكم السياسة ورك شكايتة أصلا 
لا ينث هذا ما ظهَرَ لي فاغتئمة. 

14745 (قولة: .مملكها) متعلق بقوله: ((لا يحدت)). 

۳ (قولة: لأنّ غرضة نفي الرّيادة على الح أي: أنّ ذلك هو المقصودٌ عُرفاء والخمسونٌ 
مثلاً ليس زائداً على لمق وهذا جلاف ما لو قال لي على زيار معت وقالَ زيدٌ: مسون فقال: إن 
كان لي عليه إلا مئة فهذا إتفي التقصان؛ ل يميه ارد على المنكرء اه "قت" 

08744 (قولة: لو ما فيه الرّكاةٌ) أي: لو كانت اد ا 01 
كالتقدينٍ والسّائمةٍ وعرض التجارة وإذ قلس اياده ولو كانت من غيره كالرقيق والدور 
لم يحنثء وهذا؛ لأنّ المستنتى من عرفا امال لا الك راهم ومطلق المال ينصرف إلى الرّكوي”" كما لو 
قال: والله ليس لي مال؛ أو قال: مالي في المساكين صدقة وهذا بخلاف ما لو أوصى بثلث ماله 


أو استأمنَ الحربي على ماله حيث يعم جميعٌ الأموال؛ أن لضي حلافة كالميراث» ومقصود 


(قولة: والظام” أنه لا يحنث إلخ) بل ما قاله في "الدّيرة"- من أن شرط بره إنفاق جميع الهبة على 
أهله. فيكون شرط حه ضدّ ذلك» وهو إنفاق جميعها على غيرهم إلخ ‏ نص صريمٌ في عدم حنثه إذا 
لم يأحذ شيا من دينهء أو لم يُنفق شيئا في مسألة الهبة. 


)١(‏ "الفتح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في تقاضي الدراهم 4509/4 بتصرف. 
: ((الركاة)). 


TH 


١ ي‎ )( 


حاشية ابن عابدين .ب ٠١4‏ باباليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


حتى لو قال: (امرأتةُ كذا إن كان له مال وله عروض) وض ضياع (ودور لغير التجارة 
لم يحنث)» "حزانة أكمل””"©. (حلف لا يفعلٌ كذا تركه على الأبد) لأنّ الفعل يقتضي 
مصدرا منكراء و النكرة في النفي تعم» (فلو فعَلَ) المحلوفّ عليه (مرة) حيث و(انحلت ' 


الحربي | الخية له عالى ومائه ني "شرح التلخيص". 
1844 (قولة: الوا ال إلخ) Ey‏ رت امال إذا أطلقّ 
یتصرف إلى (٤/ق‏ ۱۲۹ الرّكوي)) كما فررناه) فافهم. 
مطلب: حلّفّ لا يفعلٌ كذا تر كه على الأبد 
١‏ (قولة: ترک على الأ لأبد إل قفي أي وقنتو فعلةُ حذث» وإ نوى يوما أو يومين أو ثلانة 


2 4 


5 


أو بلد اا ومنلا أو ما أشي لم يدي أ صلا؛ لأت نوى تنصيص ما ليس الفوظر كما في "الحيرة". 
[/ا4 167 (قولة: أن الفعل يقتطيي خا منکرا إلخ) فإذا قال: لا اک ا فهو .ممعنى 
لا أكلمهُ كلاماء وهذا أحد تعليلين ذكرهما تي "غاية البيان"؛ ثانيهما: أنه نفى فعل ذلك الشَّىءٍ 


te 


ماسر و ير ريح رصان و سيور I‏ 


ف "ابر" و هو أَظهنُ وأحسس نّ منهما ا عن "الذحيرة"؛ لما يرد على الأول أن عموم 


(قولة: الغنية) في "القامرس": ((الغنى ضد الفقر» والاسم الغنية» بالضمٌ والكسر)) اه. 

(قولة: 000 "الذخيرة' ' إلخ) وعلله و في "الزيلعي" : ((بأنه تفي ؛ الفعل مطلقاء فيتناوكٌ 
فرداً شائعاً في جنميه» فيعم ا جنس كله ضرورة شيرع وإلا لما كان شاعا في ابه ننس بل في الم لبعض المنفي)) اه. 
وهو الأظهرٌ في التعليل» وما في "الذخيرة' إما أفادٌ وجه عدم صحّة نيه ما 0" ولا تعرض ف كلايه لوجه لزوم 
تركِه أبداء إلا إذا قيل: إن هذه العلّةَ أفادت عدم اة اسب فبالأول إفادتها لوم الترك أبداء تأمّل. ش 

(قولة: لما يردُ على الأول أن عمو ذلك المصدر في الأفراد إلخ) فيه: أن الأول ليس فيه دعوى 
عمومٍ الأزمان وإِنْ كان لازم لعموم الأفعال» و کلامه هنا لا يخلو عن مناقشاتٍ. 


(0) ف "و": («الأكمل)). 

(5) المقولة [4 4 ]١85‏ قوله: ((لو ما فيه الزكاة)). 

(©) "البحر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 4٠0/4‏ 
(4) المقولة [5 ١8584‏ | قوله: ((تركه على الأبد إلخ)). 


الجزء الحادي عشر وراڪ ا ت ٥‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


عينة). وما في "شرح المجمع" ‏ مِنْ عدمه ‏ سهوٌ (فلو فعلّه مرّة أحرى لا يحنث) 
إلا في (ركلما))» (ولو قيّدَها بوقتي) كوالله لا أفعلٌ ايوم (فمضى) اليومٌ (قبلَ الفعل 
يي ال خود رك الفغل أن اليو كله وركذا إن هلك الال والجلوق غلم بد 5 


ذلك المصدر في الأفراد لا في الأزمانء وأيضا فقد قالَ "ح": ((إنّ هذا ينافي ما مر في باب اليمين 
في الأكل))» أي: ((من أن الثابت في ضمن الفعل ضروري لا يظهرٌ في غير تحقيق الفعل» بخلاف 
الصّريح» وين أن الفعلَ لا عموم له كما ف "المحيط" عن "سيبويه")). 

۸ (قولة: وما في "شرج المجمّع') أي: "ابن ملك" ((من عدمه)) أي: عدم انحلال 
اليمين فهو سهرٌ كما في "البحر"» بل تنحل» فإذا حدث مرّة بفعله لم يحنث بفعله ثانياء وللعلامة 
"قاسم" وا رد فيها على العلامة "الكافيج "° ع اغ 5 58 "شرح المجمع"» ونقل فيها 
إجماغَ الأئمة الأربعة على عدم تكرار الجنث. 

145 (قولة: لا يحث) لأنهُ بعد الحنث لا يتصور الب وتصوّرٌ البرّ شرط بقاء اليمين» فلم 
تب اليمينٌ فلا حنث» رسالة العلامة "قاسم" عن "شرح مختصر الكرجي". 

۸۲۰ (قولةُ: إلا في كلما/؛ لاستازامها تكررَ الفعل» فإذا قالَ: كلما فعلتْ كذاء يحسث 
بكل مرةٍ. 

۸1 (قولة: وكذا إلخ) هذا إذا لم يعض الوقت. 

۸۲٠٠‏ (قولة: والمحلوف عليه) الواو .بمعنى أو. 

)١(‏ "ح": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق44 ؟/أ. 

(۲) من قوله: ((من أن الثابت)) إلى ((كما في "المحيط" عن سيبويه)) هو من كلام "ح" لكن في موضع آخر انظر 
"ح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الأكل والشرب ق540/] بتصرف. 

(6) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 400/4. 


)٤(‏ لم تنص كتب التراحم التي بين أيدينا على اسم هذه الرسالة. 
(ه) هو أبو عبد الله محمد بن سليمان بن سعد الرّومي» حي الدين المعروف ب"الكافِيْجِي" زت4174ه). ("الضوء 


اللامع" ۲١۹/۷‏ "بغية الوعاة" ١١۷/١‏ "الشقائق النعمانية" ص٠‏ 4-). 


حاشية ابن عابدين سس 02045850 سس باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


ی ات وار کا و ر د حلام ده انك م" 'فتح' '. (ولو 


حلف ليفعلنه بر رة لأنّ النكرة 3 الاثتانت خض لواد هو ال 52*50 


85 مقلع (قولة: لتحقق العدم) أي: عدم الفعل في اليوم» 1 ا 

AAT]‏ (قولة: ولو حر شالف إلخ) محل هذا في 0 في الإثبات كما “له الك و 
قال: لكل الرغيف في هذا الیو فجُنّ فبه ولم يأكل» لقاو طورة الى ادا ول باك فت 
خلاو عدم بضني E‏ حارف عليه برهو 


مغمی عليه أو بحنوث. 


٠۸٠٠١١‏ (قولة: لأنّ الثكرة في الإثبات تخص) أراد بالنكرة المصدر الذي تضمةُ الفعلٌ وهذا 
اڪ التعلیل السابق» وقد علمت ما فيي وني "الفتح": ((لأنّ المترَمّ فع واحدٌ غير عين؛ 
إذ امقام للإثبات» فير بأيّ فعل» سواءٌ كان مكرما E ROE‏ 
غيره» وإذا لم يفعل لا بحكم بوقوع الحدث حتى يقعٌ اليس عن الفعل» وذلك يموت الحالف قبل 
الفعل» فيجبُ عليه أن يوصي بالكقارة أ أو بفوت محل الفعل» كما لو حف إيضربن زیدا 


و“اليأكلنٌ هذا الرُغيف» فمات زيدٌ أو أكل الرّغيفْ قبل أكلهء وهذا إذا كانت اليمينٌ مطلقة)) أه. 


(قول ال ولو حلّف ليفعلنه بر عر الصّواب: (ويرٌ بالفعل مرة)» أي: في ساعة مسماة 
بالمرة؛ أن كلمة ((مرّة) لازمة النصب على الظرفّة أو المصدريّقق ' اسندي" عن "الحموي". 


)١(‏ "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 5/دم؟. 
(۲) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ مسائل متفرقة 151//4. 

)٣(‏ "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين ف الضرب والقئل وغير ذلك 5رهم؟. 
)٤(‏ ص١٤۲‏ "در". 

(ه) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ مسائل متفرقة ٤1۷/٤‏ بتصرف. 


(3) في "م (او)). 


الجزء الحادي عشر بج 7 ڪڪ ۷ هك باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


رار فع بوقت فمض ا وإلا بأن وقعَ اليس .موه أو 

a E‏ 'زيلعي"”. (حلقةُ وال ليعلِمنهُ بل 
م أي: مُفْسِدٍ (دخحل البلدة 7 e‏ ا 
اة تصيرٌ مفيّدةٌ بدلالة الحال» وينبغي تقييد ميته بور علوي E LEE OO NEE‏ 


1810 (قولة: ولو قيّدها بوقتي) مث ليا كله ف هذا اليوم» 'فتح". 
زلاه كملع (قولة: بان وفع الأ أي: قبل مضي الوقت. 
13۸۲0۸ (قولة: أو بفوت المحل) هذا عندهما حلاف زا أبي يواست 
مطلب: حلفةُ وال ايله بكل داعر 
]1۸4104[ (قولة: 5 وا بقيام ولايته) هذا 0 بالرّمان ثبت بدلالة الحال؛ وهو 


(On aM 2 A 
5 فت‎ © 


العلم بان امقصوة ين هذا الاستحلاضب زحرٌّ بما يدف شر أو شر غير بزحرو؛ لأنة إذا زُجرَ 
داع انزحر داعرٌ آنا وهنا لا قق إلى حال ولا اا فرع فلا يفي 
فائدتةُ بعد زوال سلطنيي 00 بالموتبء وكذا بالعزل في ظاهر الرّواية» وعن "أبي يُوسُّف" أنه 
يجب عليه إعلامة بعد العرل» " فت" . 

0855 (قوله: وينبغي تقييدٌ ينه بفور علمه) هذا بحث ل "ابن الما“ فإنهُ قال: ((وفي 
"عرس اکر لاف تو عم بالذعرن وك يعلئة يوالم عست إلا إذامات مو 
أو المستحليف» أو عُرل؛ لأنهُ لا يحنث ف اليمين المطلقة إلا باليأسء إلا إذا كانت موقتة فيحنث 
عضي الوقت مع الإمكان)) اه 


ولو حُكم بانعقادٍ هذه للفور لم يكن بعيداء نظراً إلى اللقصودٍ وهو المبادرة لزجره ودفع شر 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين لي الضرب والقتل وغير ذلك ١0/7‏ بتصرف. 
(۲) "الفتح": كتاب الأعان - مسائل متفرقة 51/4 4. 

(۴) "الفتح": كتاب الأبمان - مسائل متفرقة 11۸/٤‏ . 

.1١١/۳ "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان  باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ )٤( 


١ رهم‎ 


حاشية ابن عابدين 20131988 ب باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


3 ا ا ا ا On 10001 (Or 00 (Or‏ 
والداعي يوحب التقييد بالفورء أي: فور عله به)) اه. واقره قي البحر”” و"النهر” و"المنعم” 5 


واعترض بُ حلاف ظاهر اراي ففي "العناية": ((وليس يلزه الإعلام حال دول وإمًا يلرم 
أن لا يور الإعلام إلى ما بعد موت الوالي أو عزلِه على ظاهر الرُوايق) اه. 

قلت قولهُ: ((على ظاهر الرواية) راحمٌ إلى قوله: ((أو عزله) أي: بناءً على ظاهر الرّواية من 
أن العرل كالموت في زوال الولاية» حلاقا لما عن "أبي يُوسُّف" كما يعم ما نقلناة”” سابقاً عن 
"الفتحك ولا شلك أن التقييد بالفور عند قيام القرينة حكم ثابت في المذهببي» فصارٌ حاصل 
بحث "ابن الهُمام": أن الوالي إذا کان E‏ او اللي و ريه ران بعلم 


o £ زرو‎ 


بكلّ مُفسدٍ دحل البلدَ فليس مراده أن يخبرَة بعد إفسادو [؛/ق.7٠/]]‏ سنين في البلدء بل مراد 
إخبارةُ به قبل إظهاره الفسادء فهذا قرينة واضحة على أنَّ هذه اليمينَ بين الفور الثابت حكمُها في 


المذهبيء فما في "شرح الكنز" و'العناية" مبني على عدم قيام قريدة الفور» وما بحنة "ابن القُمام” 


(قولة: ولا شك أن اقبي بالفور عند قيام القرينة حكمٌ ثبت إلخ) ما مشى عليه "اللحشّي" طريقة ثالفة 
غير بحث "الفتح" وغيرٌ ما في "العناية" و"شرح الكنر"» وذلك أن ما فيهما فيد أن هذه يمين مُطَلَقَة على 
الإطلاق» والبحث يفي أنها بن الفور كذلك؛ وما مشى عليه بيد أنه تاره تكون مطلقة, وتارةً مين فور باعتبار 
لقرائن الدالّة على الفورية والإطلاق» وهذا فيه مخالفةٌ للبحئثو حيث قال: ((إنها للفور) وأطلّق؛ واذعى أو 
اللقصود دال عليه ولا شك أن بحت "الفتح" الف لظاهر الرّواية وما ذكرهُ من العلة إتما ذكروه تعليلاً لها 
وأنه يلرم عدم التأعير لما بعد اموت وهو جَعلَّهُ دليلاً على الفور. 


. ٠٠١/٤ "البحر": كتاب الأمان  باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ )١( 

(۲) "النهر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين قي الضرب والقتل وغير ذلك ق1/5917- ب. 

(©) "المنح": كتاب الأبمان ‏ باب في بيان أحكام اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١/ق4١5/أ.‏ 
)٤(‏ "العناية": كتاب الأيعان ‏ مسائل متفرقة ٤1۸/٤‏ (هامش "فتح القدير"). 


(5) في هذه المقولة. 


الجزء الحادى عشر .< امیت أت 2 باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


وإذا سقَطَت لا تعوش ولو ری بلا عزل إلى منصيسبي أعلى فاليمينُ باقية لزيادة مکی 
"فتح”'. ومن هذا لجنس مسائِلٌ؛ منها: ا ا وجل رن الدّينِ 
عزن أو لكتيل يأر اقول ا ا ال قيام 
الدين والكفالة)؛ لأنّ الإذن إا يصح من له ولاية النع» AR‏ 


خالفا للمنقول» بل هو معقولٌ مقبولٌ فلذا أقرّهُ عليه الفحول فافهم. 

e‏ (قولة: وإذا سقطّت لا تعودٌ) أي: إذا سقطت بالعزل - كما هو ظاهر الرّواية كما 
مر ۔ لا تعود بعودة إلى الولاية. ۰ 

8755 (قولة: ولو ترقى ل ل بل ذكرة في "البحر"" 
بجنا بقوله: ((ولم أرَ حكم ما إذا عْزِلَ من وظيفِه وتولى وظيفة حر أعلى منهاء وينبغي أن 
لا تبطل اليمين؛ لأنْهُ صارٌ متكا من إزالة الفساد أكثرَ من الحالة الأولى)» اه. 

قلت: الاه أن ل هذا ما اا فال بن راوزو و بل الرا ترقيه في الولاية 
وانتقالة عن الأول إلى أعلى منهاء ر عبر الشارح بقوله:((ولو ترقى بلا عزل))» اما لو زل د ثم 
و يومٍ مثلا فقد تح سقوط اليمين» والماقط الأ ا 

05 (قولة: : ومن هذا الجنس) أي: جنس ما تقد بالمعنى» وإ كان مطلقا في اللفظ. 

رمن (قولة: أو ١‏ الكفياة ل بأمر المكفول عنة) كذا وقع في "البحر"“ ولم يذكرٌ في ا 1 

و'التهر" لفظ الأس ولذا قيل: إِْهُ لا فائدةً لايُقييد بى أقول: أي: لان رب > الدين aE‏ المطالبة 


e NES ONE E EOE EE 


)١(‏ "الفتح": كتاب الأبمان ‏ مسائل متفرقة 4548/4 وتنتهي عبارة "الفتح" عند قوله ((وإذا سقطت لا تعود))» وانظر 
كلام "ابن عابدين" رحمه الله على تتمّة النقل. 

(۲) المقولة ]١850[‏ قوله: ((وينبغي تقييد ينه بغور علمه)). 

(۳) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين قي الضرب والقتل وغير ذلك 4١1/4‏ باختصار. 

٤٠٠/٤ "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك‎ )٤( 

(ه) "الفتح": كتاب الأمان ‏ مسائل متفرقة ٤1۸/٤‏ . 

(5) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق۲۹۷/. 


حاشية ابن عابدين لسلس 0151568 ب باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


و 
4 عاو 


وولاية المنع حال قيايه» (و) منها: لض 0 رج امرآته إلا يإذنه تقد حال قيام 


على ((غرعة)» ولفظ ((أمر)) مضافُ إلى المكفول عنةٌ» وليسَ كذلك بل «الكفيل)) مرفوحٌ 
عطفاً على ررب الدين))» ولفظ ((أس)) بالتنوين» و((المكفول عنة)) منصوب عُضِفَ على 
((غرعة)) مفعول حلف يوضّحُة" قول "كاف النسفي”": ((أو الكفيلٌ بالأمر المكفول عنةُ»» 
وعليه فالتقیید بالأمر له فائدة ظاهرة؛ لأن الكفيل بالأمر له الرّحوعٌ على المكفول عنه» فيصيرٌ .منرلة 
رب الدين» فلذا كان لتحليفه المكفول فائدی ويتقيّد 2 قيام الدّين عنزلة رب الدين» 
فافهم. وفي "الخائيّة”": (رالكفيل بالتفس إذا حلْفَ الأصيل: لا بخرج ن البلدة إلا يإذنهه فقضّى 
الأصيلٌ دينَ الطالب» حرج بعد ذلك لا يحنث)). 

۸٠٠١‏ (قولةُ: وولاية المنع حال قبايه) أي: قيام الدّينِ» ومُفادهُ أن ذلك فيما إذا لم يكن 
اق ۱۳۰/ب) الدينُ موجلا؛ إذ ليس له منعةٌ من الخروج ولا مطالبتة قبل حلول الأحل» وفيما إذا 
ادى الكفيلٌ لرب المال؛ إذ ليس له مطالبة الكفول عنة قبل الأداى نعم لماك أو حبسّة إذا 


لوزم الكفيل أو حبس» فلیتأمل. 


(قوله: ومُمادُهُ أن ذلك فيما إذا لم يكن الدَّينُ مؤبّلاً إلخ) ما قالَهُ ماد من قول ”الشّارح": 
رلت الإذث إلخ)), وليسّ في كلامه ما يُفِيدُ تقييدَ مسألة الكفالة ما إذا ادى الكفيلٌ» بل عباراتهم ناطفة 
بتقيبيها بحال قيايهاء وقيامُها إغا هو قبل أداء الدّين» والظاهرٌ أنه إذا أداهُ يكو حانقاً بخروجه بلا إذن 
قد تن لد وو كريه كيد إل فزن دافام مكزة قار طباه المتدر! ]ذا E‏ 
هو أعلى» ويكونٌ القصِدٌ الاحتراز عما لو دفع الأصيلٌ الدَينَ» لا عما إذا دفعَ الكفيل. 

)١(‏ في "م": ((ريوضحم). 


(۲) "كاف النسفي": كتاب الأعان ‏ باب المتفرقات "رق ./511١‏ 
() "الخانية": كتاب الأعان ‏ باب من الأبمان ‏ فصل في الخروج ۸۷/۲ (هامش "الفتاوى الهندية") 


دلالة التقيي ار حلفي قي فا فوهبّهُ له فلم يقبل بَرَ)؛ وكذا كل عمد 
تبرع كعار يد ة ووصية'" ' وإقرار» (بخلافف الببيع) PIECES IO TCTELETTETIT ESTP‏ 


عمل (قولة: لعدم دلالة التقييى؛ لان لم يذكر الإذن» فلا مو حب لتقييده بزمان الولاية 


(قول "الشتّارح": لعدم دلالة التقييد "زيلعي") الذي في "الزيلعي" : ((حلف لا ترج امرأت إلا يإذنه فيد 
حال قيام الزوجيّة يخلافي ما إذا قال: إن حرجت امرأنَةُ من هذه الدّار فعبدة حر أو حلّف لا يقبلهاء فرح 
U‏ أو كلها بیدا أرانها حك قت و أنه لهم رجا ف لاله اليك ال فة ا رة الى مكنذا 
وقع في "البحر" e‏ م نه أرادَ بعدم دلالة التقييدٍ عدم دلالة تدل على تقييدٍ لمق اا قيام م الزوجيّة؛ فإك 
ولاية النع ثم وی اروس لم تبق تلك الولايةء والحائفُ هنا لم يقصد امتح أي: في قوله: إن 
حرجت امرأتة إلخ» أو إن قبلنها ‏ وها قصد : تعليق اليمين على وجرد فعل منه» فمتى تَحَقَقَ وحودُهُ رقب 
الينٹ» بخلاف: لا تخرج امرأتة من الذّارء ففيه قصّد احالف لف لمن > فلا يضرَّهُ عند ذلك قولة: ((إلا بإذني))» ومن 
هنا تعلمٌ ما في عبارة "الششّارح" من حل على أن الدلالة في: (رإن حرحَّت امرأتيء أو قيلت امرأني)) موحودة 
وهو الإضافةء فإنها بعد اتقضاء اعد لا تكونٌُ إمرأتةُ اه. "سندي". وقد تقدمٌ في باب اليمين في الأكل 
(«لا يكلم قارع نا همه إن زالت إضافتة وكلْمّه لم يحسث في وا ا 5 
غيره: إن أشارٌ إليه أو عيّنَ حدث» وإن لم يشير ولم يعيّن لا يحدث) اه" . وبهذا يُقرى ماقالَهُ "ط" من 
أذ الذلالة موسود م وهي الإضافاء تاها بع انقضاء المكة لا كرد امراك اق وقان قي حافك على لبت" 
عند قوله: ((ومنها: لا ترج امرأةُ إلا بإذنَه و إلخ)): تقدّمت هذه المسألة متنا في باب اليمين في الأحول 
والخروج» وذكر المؤلفُ في باب التعليق من كتاب الطلاق: : ((لا يقال :إن البطلان لتقييدة ه بامرأته؛ نها 
لم تبقّ امرأقة لأنا نقول: لو كان لإضافيها إليه لم حتت فيما لو حلّف لا ترح | ا هذه الذار فطلقه 
وانقضّت عدنها وحرحّت» وفيما لو قال إن قلت امرأتي فلاثة فعبدي حر فقبّلها بعد البينونة» مع أنه يحسث 
فيهما كما في "المحيط"؛ معلل بأد الإضافة للتعريف لا للتقييد) اه. لكر ذكر الولف قبل هذا ما نمه 
((وفي "القنية": إن سكنت في هذه البلدةٍ فامرأته طال» وخر ج على الفور وخلّعٌ امرأته م سكنها قبلّ انقضاء 
الع لاطي لأا يمسف بامرايه .وت جرد شط اهب هقد بعلت ايش بزوال الماك عناء نعلي هذا 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان . باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك ۱۲۳/۳ بتصرف. 


(۲) في "ب": عد الواو الأول؛ وَالأَوْلى ما أثبتناه. 
(”) نقول: العبارة ل "المصنف التمرتاشي ". انظر "الدر" صدت ١‏ 5 وما بعدها. 


حاشية ابن عابدين سس A A‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 
ونحوو حيث لا ير بلا ول وكذا في طرف النفي» والأصالٌ أن عقود التبرعات 
با زاء الايجاب فقط والمعاوضات راع الإيجاب والقبول ا او ا موهوب له 


في الإذن» وعلى هذا لو قال لامرأته: كل امرأةٍ أتروحُها بغير إذنك فطالق فطلق امرأتهُ طلاقا بائنا 
أو ثلاثاء نم ترج بغير إذنها طلقت؛ لأنه لم تتقيّد ينه ببقاء النكاح؛ لأنها إن تتقيّدُ بو لو كانت 
المرأة تستفيدٌ ولاية الإذن والمنع بعقد النكاح؛ أه. "ف أي: بخلاف ازوج فان يستفيدٌ ولاية 
الإذن بالعقدء وكذا رب الدَّين كما في "الذحيرة" وما قيل: ‏ ين أن الإضافة في قولِه: امرأتي تدل 
على التقييد؛ لأنها بعدَ العدّةِ لم تبقّ امرأتهُ - مدفوعٌ بان الإضافة لا للتقييدٍ بل للتعريفيء كما قالوا 
في قوله: إن قيلت امرأتي فلانة فعبدي حر فقبّلها بعد البينونة يحنث» فافهم. وانظرٌ ما قدّمناة© في 
التعليق من كتاب الطّلاق. 
مطلب: حَلف ليَهَبنَ له وهب له فلم يُقبّل بر بخلاف البيع ونحوه 
tt 1 ١ 2 17 3 32 2 5 1 4 1‏ اا 
بلاككمل (قوله: ونحوو) كالإجارةٍ والصرف والسلم والنكاح والرهن والخلع» ل 1 
۸۹۸ (قولة: وكذا في طرف النفي) فإذا قال: لا أهبُ حيث بالإيجاب فقط بخلاف لا أبيع. 
]43۹[ (قوله: والأصل إلخ) الفرق: أن لهبة عقا قيرع فيم بالتبرع» م ابيع فمعاوضة 
دادي الفعن ين افير وعند "زكر" الهبة كالبيع» OE ET‏ يف هذا لحري 
أو آ لك عله الدَارَ فلم تقب وقال: بل قبلت فالقول له؛ لأن الإقرار بالبيع تضم الإقرار بالإجاب 
والقبولء وعلى الخلاف القرض» وعن "أبي يوسف" أن القبول فيه شرط؛ ا 
e‏ فيه عن ا روايتان» والإبراءً يشب البيسع؛ لإفادته الك باللّفظ والهبّة؛ 
لأنهُتقليكٌ بلا عوض» وقال "الخلواني": إنهما كالهبة وقيل: الأشبةُ أن يلح الإبراء بالهية والقرض 
فرق بين كون ابلعزاء: فأنت طالقٌ» ويينَ كونه: فامرأةُ طالق؛ لأنها بعد البينونة لم تبي امرأنه» فليحقظ هذا فإنه حسنٌ 
جدم) اه. قلمت: وعلى هذا فاعتبار التَقبيدٍ ف الإضافة فيما إذا كان الع طلاقها لا غير فلا ينان ما في "الحيط" تأمّل. 


.454/14 "الفتح”: كتاب الأبمان  مسائل متفرقة‎ )١( 
المقولة [15845] قوله: ((وزوال الملك لا يبطل اليمين)).‎ )۲( 
ETE "البحر": كتاب الأيمان - باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ (۳) 


١مم‎ 


الجزء الحادي عشر 2007ب ٦٦۲‏ ب باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


دز وس فر نون دوه او 
إلا شنت في حلفه لا يشم رانا بشم ورد 8ب 0 a eT‏ 


بالبيع» والاستقراض كالهبة بلا حلاف. اھ ا ص "الف ٩‏ و 32-8 ما ق 
في باب اليمين بالبيع والشراء. 
وفرع 
في "الفتح ": ((لو قال لعبدٍ: إن وهبّكَ فلانٌ مني فأنت حر فوهبّهُ من إن كان الد في 


ب الواهب لا يعتّقّ سلمه له 4 /ق ٠٠٠‏ أو لاه وإن كان وديعة في يد الموهوب له إن بدأ لواهب 


فقال: وهبتَكهُ لا يعيق قبل أو لا وإن بدا الآخرٌ فقال: هبه مني فقال: وهبتة منك عَنَق)). 
:04 (قولةُ: شرطٌ في المينسش) هذا فيما لو كان ا لحف على النَفيء فلو على الإثبات فهو 
شرط في الب فكان المناسبُ إسقاط قوله: ((في الجنثى)» فافهم. 
مطلب: حلّف لا يشم رَيْحانا 
A11‏ (قوله: شي بفتح الياء والشين» مضارعٌ شت ا بكسر اليم قي الماضيء 


وحاءً في لغة فتح اليم في الماضي وض ا في المضارع» "نهر" » والمشهورة الفصبحة الأولى» كما 


ی "الفتعم”27. 


(قول "المصنف": لا يحنت في حلفه: لا يشم ريحانا بشّمٌ وردٍ وياسيمين إلخ) وذلك؛ لأ الرّبحات 
عند الفقهاء ما لساقه رائحة طيبة كما لورقف وهنا ليس الما رائحة ل وإكا عي لأررغفاء فأشبها 


20 3 و ثي 
التفاح والسفرحل؛. من "السندي". 


. 417/4 "الفتح": كتاب الأيعان  مسائل متفرقة‎ )١( 

(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف الضرب والقتل وغير ذلك 401/4 بتصرف. 
(9) المقرلة ]١8١55[‏ قرله: ((والهبة)). 

)٤(‏ "الفتح": كتاب الأعان ‏ مسائل متفرقة 47١/4‏ بتصرف. 

(ه) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق ۲۹۷/ب. 

(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ مسائل متفرقة 400/4 . 


حاشية ابن عابدين 2 ل 314 -- بب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


وياميمين»» والمعول عليه العرف» "فتح". (و) مين (الشم تقعْ على) الشّمّ (اللقصودء 


قلا ع ا ا ري وير د ررد من 
"فت" . (ويحنث في ۾ لا يشتري. بنذ جا أو ورا بشراء وَرَقِهما لا دُههما) 


اس مور 


للعرفف. كوه 1 ا n ae‏ 


87 (قولة: وياسمين) بكسر السّين» وبعضهم يفتخها وهو غير منصرضي وبعض 
العرب يعربة ؛ عراب جمع المذكر ا "مصباح"7". 

|۸۷۳ (قوله: والمعرّلُ عليه اعرف ذْكْرَ ذلك في "الفح" بعد حكاية الخلاف في تفسير 
الرّيحان وهو: اا طا و اقات اوها لاف زائحة طبه ركنا ! لورقه أو ما لا 
اق له ال 0:12 زه اه و ذلك 

[AV4]‏ (قولة: فوح ريح أي: من غير قصد شمه. 

1۸1¥[ ا للعرف) فما في "الهداية من حنئه بالدهن لا الورق» وما قال ال 
ن حتئِه بهما - مبني على اعفان ار وع ا "لصتف" e‏ با 

مطلب: حلّف لا يترو فزوج فضولي 

"نهر" . وفي "حاوي الڙاهدي": ((لو 


ل 


۸۲۷ (قولة: فأجارَ بالقول) كرضيت وقبلت» 
هنا لام بنكاح لم ول فسكت فهو إحازم). 


(قولُ: أو ما لساقه رائحةٌ طيّبةٌ كالورد إلخ) حقه أن يقول: (ركما لورقه)) كما هي عبارة "الفتح". 
)١(‏ "الفتح": كتاب الأععان ‏ مسائل متفرقة 57/0/14 . ' 
(؟) "المصباح المنير": مادة ((الياسمين)). 
(5) "الفتح": كتاب الأيمان ‏ مسائل متفرقة ٤۷١/٤‏ . 
)٤(‏ قي التسخ جميعها: ((كالورد))؛ وما أثبتناه بين منكسرين عبارةٌ "الفتح"؛ وقد نبّه عليه "الرافعي” رحمه الله. 
(د) "الهداية”: كتاب الأعان - مسائل متفرقة ٤/۲‏ ۹. 
(5) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ مسائل متفرقة ٤۷١/٤‏ . 
(۷) "النهر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق۲۹۷/ب. 


الجزء الحادي عشر م 2-265 باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


یت م 0 الكتابة 0 ل: "ابن چ 8 يحنث» به ° ا 


YATYY}‏ (قولة: حيث) هذا هو المحتان کما في "التب" وعليه أكثر المشايخ» والفتوى 
عليه كما في "الخانية") وبه اندفعٌ ما في "جامع الا لين" ين أنّ الأصح عدم "بحر "7 
(۸۷۸ (قولةٌ: وبالفعل) كبعت المهر أو بعصة» بشرط أن يصل إليهاء وقيل : الوصول 


ار ا 


لضن بشرط» "نهر" . وكتقبيلها بشهوةء ا ناميه ررب انقو ال ين 


المحم ا 

قلت: فلو بعَث المهرٌ أوّلا لم يكرَهٍ التقبيلٌ والجماعٌ الحصول الإحازة قبله. 

]11۸1۷۹ ا ومنة: الكتنابة) أي: من الفعل ما لو أجارَ بالكتابة؛ لما في "الجامع"7: 
حلف للا یکلم قلاناً او کیا کت ایو كا کت وذ ا ا آنه ت 


الى Aj‏ 
نھر" . | 

184 (قوله: به يفتى) مقابلة ماي "جامع الفصو ل ٠"‏ مِن أنه لا يحنت بالقول ا 
مر فكان المناسب ذكرّهٌ قبل قوله: ((وبالفعل)) أفادة اط" 


.٠٤١/۲ "الخانية": كتاب الأعان ۔ فصل في الترويج‎ )١( 

(۲) "تبيين الحقائق": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك .١١۲/۳‏ 

(۳) "النانية": كتاب الأيمان ‏ باب من الأعان - فصل في التزويج 54/7 (هامش "الفتاوى الهندية”). 
)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون: في تصرفات الفضولي وأحكامها .505/١‏ 
(د) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 4١7/4‏ بتصرف. 
(7) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق917؟/ب. 

(۷) "البحر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 507/4 بتصرف. 
(۸) أي: "الجامع في الفتاوى"» كما في "البحر". 

(4) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق ۲۹۷/إب 

.5.09/١ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون: في تصرفات الفضولي وأحكامها‎ )٠١( 
المقولة [۱۸۲۷۷] قوله: ((حدث)).‎ )١١( 

١ ۲(‏ "ط": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 585/7. 


حاشية ابن عابدين لم سس سد ١١‏ ل باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


لاستنادها لوقت العقد. (كللٌ امرأةٍ تدححلٌ في نكاحي) أو تصيرٌ حلالاً لي (فكذا فأحاز 
نکاح فضولي بالل لا يحدث)» بخلافي: کل عبد يدل في ملكي فهو حر فأجاره 
بالفعل کش اتفاقاً؛ لكثرة أا ا او وها حل لا يطل فأحازٌ 
طلا فضولي قولاً أو فِْلاً فهو كالنكاح غير أن سوق المهر ليس يإحازة 


]1141۸41[ قو لاستنادها)أي:الإحازة لوقت العقدءوفيه لايحتث .عباشرتهء فبالاجازة 
أولى» "بحر" 
مطلب: قال كل امرأة تدخلٌ في نكاحي فكذا 
014 (قو له لا يحث) هذا أحذ قولّين قالَهُ الفقية "أبو جعفر" و"نجم الدّين اللسفي"» 
والثاني: آنه يحدثء ووكال "قش اانه" و اواح اماس اتوي 
"الما رح" قبيلَ فصل المشيعة) لكنْ رجح [؛/ق١15/ب] E‏ في "فتاواه' الأُوّل» ووجهة أن 
دخعولها في تكاجه لا یکوت إلا بالتزويج» فيكوث ذكرُ الحكم ذكر يه المحتص بی فيصير في في التقدير 
كأنهُ قال: إن وها وبتزويج الفضولي' لا يصير متزوحًء كما في 'فتاوى العلامة قاسم'". 
قلت: قد يُقال: إن لهُ سبيين: : الترَوّجَ بنفسيهء والترويج بلفظ الفضولي» والنّاني غيرٌ الأول 
بدليل أنه لا يحنث به في حلفه لا تروچ تأمل. ْ 
[YATA 1‏ (قولة: لكثرةٍ أسباب الك) فإنهُ يكون بالبيع والإرث والهبة والوصيّة وغيرهاء 
فلاف الك كنا علج ل خرف بين ر وعدمه. 


]1۸1۸8[ (قولة: أو فغ کإخراج متاعها من بیته» E‏ 


(قولة: قد يُقالُ: إن له سببين إلخ) قد يُقالُ: المطلق يتصرف للغالب المعهودء تأمّل. 


(قولة: كإخخراج متايه من بتو إلخ) يحتاج لتقل فإنه مها فتسليمُه لها كتسليم اهي تأمّل. 
والأحسنٌ في التمغيل أن ثل با لو طلقها على مال فقيَضّه الرّوجّ منها. 
(١)"البحر":‏ كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 105/4. 


5 ۰/۹ "در". 
(۳) "ط": كتاب الأعمان ‏ باب اليمين ق الضرب والقتل وغير ذلك .۳۸١/۲‏ 


الجزء الحادي عشر كلس هته 117 تت باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


لوجويه قبل الطلاق. قال لامرأة الغير: إن دحلت دار فلان فأنتٍ طالق فأحار الزو ج 
فدعلت طُلقّتء (ومثلة) ف عدم حطله يإجازته فعلاً ما يك المونَّونَ في التعاليق من 
نحو قوله: (إنْ تروحت ار بنفسي أو ب وكيلي أو بفضولي) أو دخلت ف نكاجي 
بوجو ما تكن زوجت طالقاً؛ لأنّ قوله: ((أو بفضولي)) إلى آحرو عطفٌ على قوله: 
((بنفسي))"» وعاملَهُ: ((تزوحت) وهو حاص بالقول» وإنما ينس باب الفضولي 
لو زاد: ((أو أحزت نكاح 5 ولو بالفعل)) ب 1000101 


مكو (قوله: لوحوبه قبل الطّلاق) فلا حال به إلى الطّلاق» بخلاف التكاح؛ أ الي 
من خحصائصيي "ينح" عن "العمادية", 

E 

[YATAY]‏ (قوله: فأحارً الزوج) أي: أحاز تعليق الفضول 

[YAYTAA]‏ و ومثلة) أي: مث ما في المتن. 

١م‏ (قولة: ما يكتبهُ لوقون أي: الّذِينَ يكتبون الوثائق أي: الصكوك. 

1141۹۰ ق إلى آخرو» اا ا أن قولة: ((أو دعلت في نکاحي)) معطوف 
على ((تزوّحت) لا على ((بنفسي))» فلا يصح تعليلُ بأنّ عاملهُ ((تزرّحست))» بل العلّة فيه أنه 
ليس لهُ إلا سب واحد وهو التَروّجٍ كما مر وهو لا یکون إلا بالقول» أَفادَة '"ط"20. 

1811 (قولُ: وهو حاص بالقول) فقوة: ((أو بفضولي)) يتصرف إلى الإحازةٍ بالقول 
اا 


)١(‏ في "و": (ربامرأة)). 

)١(‏ في "و": ((نفسي)). 

(*) "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ١/ق2١5/!.‏ 
(4) المقولة [۱۸۲۸۲] قوله: ((لا يحدث)). 

(ه) "ط": كتاب الأمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 8785/5 

(5) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين لي الضرب والقتل وغير ذلك 507/4. 


حاشية ابن عابدين لس سس 035348 ب ياب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


1۸14۲1[ (قوله: قلا محا له 2 في "البحر”" وتبِعَهٌ في "اله ”© والسح”” ون 
"فتاوى العلامة قاس" و اا أنه احتلف فيه قيل: ا لأنهُ م 
فس وال القن !الى حمر ی ی حي أذ يروخ ُضوليٌ بلا أ أمرهماء فيجيرٌةُ 
ی لتحت قر ان لرا لا إلى جزاء؛ لعدم الك نم يره هي» فإحازتها لا تعمل فيجحدّدان 


العقد فيجورٌ؛ إذا ا وهذه الخيلة إغا يُحتَاج إليها إذاقال: 
(«أر يزوجُها غيري لأحلي وأحيزة)»» أا إذا لم يقل: («وأحيرة)) قال "النسفي”: يزوج ي 
لأحله فتطلى ثلاثا؛ إذ الشرط ترويح ج الغير له مطلقاء ولكتها لا تحرمٌ عليه لطلاقها قبل الأحول ني 
ملك الو ج» قال صاحب لبان ا ا ): فيه تسامح؛ أن وقوع م لطّلاق قبل املك محال اه. 


قلت: إا سمه تسااً لظهور المراد وهو انحلالٌ (ء/ف ٠٣٠‏ / اليمين لا إلى حزاي لأ 


Sh 


لا يود إلا بعقده بنفسه» أو عق غيره له وإحازته. 


(قولة: فبُحدّدان العقد إلخ) فيه فيه: أنه يإحازته لزم العقدُ من حه ؛ وانحلّت بها اليمينٌ لا إلى جو 
الل ف باكر وال E‏ نويا DEE lag‏ عليه "ا فل تأتى 
تحديدُ عقَدٍ عليهاء وموضوعٌ هذه المسألة ما إذا علق طلاق مَن يُريدُ تروبتهاء كما هو صريحٌ ما في "البحر" 
ال ا لا 
هذا النكاحٌ الثاني؛ إِذ اليمينٌ انحلت بإحازتيء وهي إنا انعقدت على تزوّج واحدٍ. ْ 


.4 05/4 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ )0١( 

(۲) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق ۲۹۷/ب. 

(۳) "المنح": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 7١53/١‏ بب 

)٤(‏ "جامع الفصولين": الفصل الرابع والعشرون: في تصرفات الفضولي وأحكامها 5 بتصرف. 

(د) لم نعثر عليها في مظانها من مخنطوطة "كاف النسفي" التي بين أيدينا. 

رم !حاب ر ر اران واو ر ر ا 

(۷) نقول: فيه: أن ترويج الفضولي من الحانبين لاتلحقه الإحازة» قال في "المحتار": وَيَنْعَقَدُ نكا حّ الفضولي موقوفاً 
کال ذا كان ين حانب واحد: آم من ایی أو :فضوليا م خاب اد من انين فة انر “الاي 
كتاب النكاح ‏ فصل ف بیان أن عبارة اننساء معتيرة ۹۸/۳. 


١ 


إلا إذا كان المعلق طلاق الروحَة فيرف الأمرٌ إلى شافعي ليُفسخ اليمينَ الضافة 
وقدّمنا في التعاليق أن الإفتاءَ كاف في ذلك» "بحر" . (حلف لا يدحلٌ دارَ فلان انتظم 


لالع ل إلا إذا كان الع طلاق المزئّحة) في بعض انس ((المتروحة))» أي : لني 
حلف أن لا يتزوّجها فيه أو و بفضولي احترازاً عكًا لو كان الْعلَقُ طلاق زوجته الأصليّة أن قال: 
إن تررحت عليك بنفسي أو بفضولي فأنت طالقٌ» فإ حُكْمَ الشَافعيٌ بفسخ اليمين الضافة يؤكدُ 
الحدث لا ينافيه. 
AYE]‏ (قوله: د الإفتاءَ كاف أي: إفاءً الشافعي للحالف بيطلان هذه اليمين» وهو 
رواية عن "محمد" أفتى بها أئمة حوارزم» لكنها ضعيفة» نعم لو قال: كل امرأةٍ أتروجُها فهي كذاء 
و برسم اناس شع E‏ ج إلى الفسخ ثانياً عندتهماء وقالَ 
را محمّد": لا جاج ويه فتی كما في 'الظهيرية - ا م 
الفتى بو كما ئي "الهيرية' - فقد اشتبّة عليه حكم بآ حر كما قد من بيانهُ في باب التعليق» فافهم. 


[A146]‏ (قولةُ: ا ) الأولى أن يقول: نهر "نهر ,) 3 لك جميع ما م ۾ مذ كور فيه 


(قولة: فاد حكم الشافعي بفسخ اليمين الضافة إلخ) فبه: أنه ايس في هذو الصورة ين مضافة حتى إفسخها 


الشافعي» وني الأول حكمُّه بالفسخ خ مخلص” من لحنت إلا أ أن سكو لاله هما إذا امم م اليمينٌ من الأصليّة 
والحادثق تأمّل. لك لو فسخ الشافعي اليمِينَ المضافة لم يحنث في اليمين من الأصلِّق فلم يظهر صحَةُ عبارته. 


(1) في "د": (المتروحة))» وقد أشار إلى ذلك "ابن عابدين" رحمه الله وهي موافقة لعبارة "البحر". 

(۲) “الظهيرية": كتاب الطلاق ‏ القسم الثاني الفصل الثاني في مسائل التعليق ق554/ب. وقوله: ((وبه يفتى)) نقله 
عن الصدر الشهيد "حسام الدين"” رهه الله تعالى. 

(۳) المقولة [1۳۸۳۸] قوله: ((وللحنفي تقليده إلخ)). 

(4) ليست المسائل المذكورة كلها في "البحر"؛ بل بعضهاء وقد صرح بذلك "ابن عابدين" رحمه الله وانظر "البحر": 
كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 5١05/4‏ . 

(ه) "النهر": كتاب الأبمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق ۲۹۷/ب. 


حاشية ابن عابدين سم 20357680 ل باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


كا "افونا بيذ أذ كر نكا لا بطريق التبعيّة فلو حف 
لا يدل دار فلانةٍ دحل دارّها وزوججُها ساكنٌ بها لم يحنث؛ لأنّ الدارٌ غا تسب إلى 
الساكن وهو الزو ج لوز الجن a‏ لصت و حاف أله اما SAN‏ 
أمّا في "البحر" 1 لم يذكز قوله: ((إنهُ ما یکتبه ق ولا قولة: ((أو دحلت في نكاحي 
بوجو ما))» ولا قولة: ((وقدّمنا في التعاليق)). 

رجهو (قولة: لن مراد بها المسكنُ عُرفا) يعني أن المراد ما يشملٌ المسكنّ» فيصدق على 
ا وفيه تفصيلٌ وحلاف ذكرناة”” في باب اليمين بالدّول. 

85190 (قولة: ولا بد أذ تكون ملكا لا بطريق التبعية اذ إل عالت ا و اب 
المذ كور مِن قوله: ولو تبعا وهو ما في 'الخاييّة””): ((لو حل لا يدل دار ته أو امه وهي تسكن 
ف بيت زوجهاء فدحل ال حالف حدث)» وقد ذكرّ في E‏ ايسا ماه ا SEN‏ ا 
رین لم فو الدارٌ لا يحنث؛ لان السكتى تضاف إلى الرّوجٍ لا إلى المرأق))» ويمكنٌ الحواب بان 
ل دك لم تكن للمرأة العقدت عي غلى دار السك اة ات 
أن في مسألة "الواقعات" المذكورةٍ هنا فلار فيها لك الرأة فانصرقت ليمي إلى ما يسبب إليها أصالةه 


(قولهُ: فانصرفت اليمينٌ إلى ما ينسبُ إليها أصالة إلخ) لا يظهرٌ وجة للقول بالصّرف لما بسب لها 
أصالة مع إطلاق قولهم: راد ةا لكر ؛ والأوجة خمل ما ي 0 روايةٍ اه. بلي ا لحدث في 
مسألة "الواقعات" أولى من الحنث في مسألة "الخانيّة"؛ فانه قد اكتفى للحنث فيها عجر السّكنى تبعاء فإذا 
وحدت مع نسبة املك يكون الحنث بالأولى. 
(0) في "و" واد ((به)). 
(۲) "النهر": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق598/أ. 
(۳) المقرلة 75/853 ]١‏ قوله: ((ولو تبعا)). ۳ در بولاق 
)٤(‏ ص٥۳۹‏ ”در". 
(ه) "الخانية": كتاب الأعمان ‏ باب من الأيمان ‏ فصل في الدحول ۸٤/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ باب من الأبمان ‏ فصل في الدحول ۸٠/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(۷) ق هذه المقولة. 


الجزء الحادي عشر 200 ب 020 3583١‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


على 8 0 بتشديد الام أي: محكوم بافلاسه (أو) على (مليء) غني؛ لذن الذي 


فر وع 


قال لغيره: والله لتفعلنّ كذا فهو حالف اا E‏ 


فلا سکتها زو جُها سيت إليه وانقطعت نسبتها إليهاء فلم يحنث احالف بدحولها ما لم ينوهاء أفادَ 
بعضه السيد "أبو eR‏ لک قدمتا في باب الدحول [٤/ق۱۳۲/ب]‏ عن "التنار خحانية" ما يفيدٌ 
احتلاف الرواية ولكنْ ما ذْكرَ من الحواب توفيقٌ حسنٌ رافعٌ لحلاف بقيدٍ عدم الي المذكور, 
علا ما مرا" عن "الخانيّة'. فافهم. 
مطلب: حلّف لا مال له 
)11۸1۹۸ (قولة: بتشديدٍ اللامم كذا في "البحر"7؟؟ عن 'مسكين"00 وَالظَاهرُ أن التشديد ع 
لازع؛ أ يُقال: مل 


سن وغه مَفَالِيسُ كما في "المصباح”, وهذا أعم من المحكوم بإفلايه 
وغيره كما لا يُحفى. 
مطلب: الذبون تقضى بأمثالها 
]11۸4۹4[ (قولة: بل وصف في الم إلخ) ولهذا قيل: إن ا بأمثالها» على معنى 
أن القبوض مضمود على القابض؛ لأنهُ قبضةُ لنفسيه على وجه املك ونرب الدّين على المدين 


ا فالتقى الديئان قصاصاء وتمامُه ٤‏ ا 


.۳١۸/۲ "فتح المعين": كتاب الأيمان  باب البمين في الدخول والسكنى والخروج والإتيان وغير ذلك‎ )١( 

(1) المقولة [17287] قوله: ((ولو تبعا)). 

(؟) في هذه المقولة. 

.4 ٠5/5 "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك‎ ) ٤( 

(ه) "شرح مئلا مسكين على كنز الدقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك صا ال. 
)١(‏ "المصباح المنير”: مادة ((أفلس)). 

(۷) انظر "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك .٠٠ ٤/٤‏ 


حاشية ابن عابدين ٦۷۲‏ ل باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


مطلب: قال لغيره: والله لتفعلنَ كذا فهو حالف 

14۳ (قولة: فان لم توه الحاطب حيث) كذا أطلقةٌ في "اة" و "الغ د 
واه واه ا ع شا اف ال ا ل وو کد ان ار ا الف 

ين المحلوف عليهء وشرط بره هو الفعلُ» وشرط حيئه عدم ويأتي”” تام ببانه قريياً. 

مطلب: قال: والله لا قم فقامَ لا يحنث 

هذا ورأيت في الصير فة" : («مر على رجل فأ راد أن يقومٌ فقالَ: والله لا تقم فقامٌ لا يلرَمُ 
الاه شيءَ» لكن عليه تعظيم اسم اللو تعالل)) ا وذ كر قي "البزازية"”" يعببارة فارسيق فهذا 
الفوع مالف لما مر وقد يُحاب بأد قولَهُ: ((لا تقم)) نهي» وو و عقن ریو 
عن انافك و غو ا الكففٌ عن القيام» فصا الحلفْ على هذا الطّلب الإنشائىً» لا على عدم 


8 


القيام» فالمقصودٌ مِن ن الجلفب تأ کید ذلك الطلب» فليتأمل. 


(قولة: وقد حاب بأنّ قولة: ((لا تقم)) نهيٌ إلخ) لا شك أن الفهوم من هذه اليمين هو لحف على 
عدم الفعل» كما أن المفهوم من الحلف في الأمر هو اليمين على الفعل؛ ولا كدي ستيه ا كلك كنا أ 
القصد من قوله: ((لتفعانَ)) هو الحلفُ على الفعل» ولا يهم من اللفظ غيرٌ ما ذكرٌ» ولو قيل: إن هذا القسمّ 
ليس ينا لا يَبِعُدُ؛ لأنها ليست من أنواعها الفلاث؛ ثم رايت في ول لمان 'الخلاصة" نقلاً عن "المحيط": ((ركنٌ 
اليمين بالل ذكرٌ اسم م الله تعالى مقرونا با خبر)) اه. وَمُفادُهُ آنه إن قرت بأمر أو نهي لا يكو عينا. 


.)" "الخانية": كتاب الأيمان  فصل: في عقد اليمين على فعل الغير ۹/۲ (هامش "الفتاوى الهندية‎ )١( 

(؟) "الفتح": كتاب الأعان ‏ مسائل متفرقة .]۷۲/٤‏ 

(۳) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين قي الضرب والقتل وغير ذلك ق۲۹۸/. 

(4) في "": ((لا بتحقق)). 

(5) المقرلة [5 ]١ 87١‏ قوله: ((لا يدحل فلان داره إلخ)). 

)١(‏ نقول: هي في نسختنا بعبارة عربيّة انظر "البرازية": كتاب الأمان - الفصل الثاني: فيما يكون يمينا نوع منه: 
أحذه الوالي ۲۹۸/٤‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

0 8 هذه المقولة. 


الجزء الحادي عشر 0-0 375 ب باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 
مالم ينو الاستحلاف. قال لغيرو: أقسمت عليك بالله أو لم يقل: ((عليك)) لتفعلن كذا 


وَالَاهرُ أنّ الأمرّ مل النهي» فإذا قال: بالله اضرب زيدا اليو لا يحث بعدم ضربو» ويظهرُ 
أيضا أنْهُ لو فعَدَ ثم قامَ لا يحنث ولو لم يكن بافظ النهي؛ لاد اراد النهي عن القيام الذي تهيّاً له 
المحلوفُ عليه فهو ين القور المارٌ بيانهاء وهذه المسألة تمع كثيرا. 

[AT]‏ (قولة: ما لم ينو الاستحلاف) فان نوّى الاستحلاف فلا شيء على واحدٍ منهماء 
ای اتيم "00 أي لا تخا لم ع بقوله: نعم ی بص حالف 

مطلب: قال: لتفعلنَ كذا فقال: نعم 

قال في "الخانية”": ((ولو قال الله لتفعلنَ كذا فقالَ الآحرٌ: نعم فهو على خمسةٍ أوجو: 

أحدها: أن ينوي كل من المبتدئ والمجيبي الحلف على نفسه فهما حالفان, أُمّا الأول 
فظاهرٌ وأمًا الثاني؛ فلأنّ قولهُ: نعم يتضمّنُ إعادةً ما قبِلَهُ فكأنةُ قالَ: والله لأفعلّنَ كذاء فإذا 
لم يفعلٌ حيًا جميعا. 

الوجة' الثاني: أن يريد البتدئ الاستحلاف» والمجيبُ اليمين على نفسري فالحالفٌ هو 

الت أذ لري الب اين يل لوعت فلا يكر أحدهما حالا. 

الرابع: أن لا يكون لأحدهما نيت فالحالف هو المبتدئٌ فقط. 

الخامس: أذ ء/ف ٠۳٣‏ يريد المبتدئ الاستحلاف والملحيب الحلف» فالمجيبٌ حالف 
لا غير)). اه E‏ 

قلت: هذا الأحيرٌ هو عين الثاني فتأمل. 
)١(‏ "الخانية": كتاب الأنان - زف عقد اليمين على فعل الغير 3/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهددية"). 
)١(‏ "الفتح": كتاب الأبمان ‏ مسائل متفرقة 40/7/14 بتصرف. 
(۳) "الخانية": كتاب الأعان ‏ فصل تي عقد اليمين على فعل الغير ۹/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)٤(‏ ((الوجه)) ليست في "م". 


\YA/Y 


حاشية ابن عابدين  ٠۷١  .‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


فالحالفُ هو المبتدئء مالم ينو الاستفهامَ 1 قال: عليك عهدٌ الله إن فعلت كذا 
ا النهي إن لم ملك E‏ 


وإلا فعلى النهِي والمنع جميعاً. آ د که فيها 00 


08 (قولهُ: فا حالف هو البعدئ) وكذا فيما لو قال: أحلف أو أشهدُ بائلهء قال: 
((عليك) أو لا فلا ين على المجحيب في الثلائة» وإنّ نويا أن يكوت احالف هو المحيب» 
ا 

قلق ورجدهة الا متهي المترزيق ES ES‏ 

ATT]‏ (قوله: مالم ينو الاستفهام) أي: بان تكون همزة الاستفهام مقثرة؛ فر لعي 
هل أحلفْ أم لا؟ وهذا بعلن حيلة إذا اراد أن لا يحنث» فافهم. 

Af)‏ (قولة: فالحالف المجيبْ) ولا بين على المبتدئ وإ نوى اليمين "اة 
م أي: لإسناده الحلف إلى المحاطب فلا يمك أن يكون الحالف غيرة. 

مطلب: حلف لا يدخلٌ فلاث دارَه 

۱۸۳۰۱ (قولة: لا يدخلٌ فلا دارهُ إل قله في "التهر" عن "من وهكذار 
فيها لكر بلفظٍ الد ار معرفة» وهذا محمولٌ على ما إذا کان فلانٌ 0 ر الحالف أن نعف 

(قولُ: وهذا محمول على ما إذا كان فلن ظللاًإلخ) لا حاجة لهذ العبارة؛ فإنها مؤدى عبارة "السار 
فار صح أن تجعل ل تأويلاً لعبارة "المنية" تصحيحاً لها وحيث جَعَله أحَدَ لتأويلات لعبارة "المنية” وارتضاة کون 
لمکم فيها ما هو مذك کور في التتارح؛ ولا شك أن مسألة ‏ ما لو جلت على اعد انلا مكل امساوية لا 
"النية". والمسألة الثائية الذكور ة في "الولوالحية" ليس فيها التعرّضُ للبرٌ أو عديه بالقول» بل سكلت عنه» فلا 
يصلَحٌ شاهداء إا بين فيها أنه يحنث بال ُحول» ولا يَظهِرٌ فرق بين النفي والإثبات في أنه يبر بالقول إذا كان 
الخلواف عليه ظالا وذكرٌ في آخر أعان "لفت" (إحلفَ لا أترك فلاناً يفعلٌ كذا كلا يعر 0 هناء أو 
O E e‏ عصاة)) اه. ونقلها "الشّرنيلالي” عنه في رسالته» 
فانظر كيف سی بين ((لا أترلكُ)) وين ما بعده في أنه بير في ذلك بالقول. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل فى عقد اليمين على نعل الغير ٩/١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(؟) "الفتح": كتاب الأبمان ‏ مسائل متفرقة 4/5/4 . 
(۳) "النهر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ق ۲۹۸/أ. 
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2 بعلم ما ذكرة "الشرتلالي" في رسالة" عن "الخائية”" و"الخلاصة”” وغيرهما: ((حلّفَ 
لا يدع فلانا يدحلٌ ل لف ل البرّ منعهُ بالقول و الفعل بقدر ما 
يُطيق» فلو منعَهُ بالقول دون الفعل ته وا لتم تكن له فمنعَةُ بالقول دون الفعل لا يحدث 
بالتُحول؛ وق "ال "40) ١‏ عن الور ا ل يرجن سا 25 کن دارو الوم والساكن ظالم 
غالب - بتكف ف اجرح فان لم بعک ليمي على ادف باللُسان)) أه. 

قال: ((وهذا زف أنَّ ما مر - من حنث المالك بانع بالقول فقط ‏ مميِّدٌ عا إذا قَدَرَ على منعه 
بالفعا ل وإلاّ فيكفيه القول» ويفيدة ەقول "الخايّة 2" E‏ يِطيق)). هذ احاصلٌما ذَكَرَهُ ف 
الرّسالة ت وقد لخصها السيدٌ ٣‏ بو لاع 0 ا E‏ ونقلة ع ع 25 إلباب ۽ السّابق» 
أنه“ أفتى e‏ فيمَن حَلّفْ على أعته أن لا تكلم - بأنها لو تكلّمّت بعد ما 
نهاها عن الكلام يا ت ل لا ملك متعهاء وقاس على ذلك أيضاً ا لو كانت اليمينٌ على 
الإثبات: مغل لتفعان يكفى أمرّهُ بالفعل. 

مطلب في الفرق بينَ لا يدغْهُ يدخل وبينَ لا يدحل 

قلت: وهذا حطأ فاحشٌ للفرق البيّن بين قولنا: لا أدعْهُ يفعلٌ وبين لا يفعلٌ يوضّحٌ ذلك 
ما قدّمناةة) في التعليق عن "الوَلوَالحيّة": ((رحل قال: إن أدحلت فلانا بينىء أو قال: إن دحل فلانٌ 
)١(‏ المسمّاة: "أحسن الأقوال للتخلصض من ممظور الفعال" ق٠٠۳‏ ضمن بجموع رسائله؛ لأبي الإخلاص حسن بن عمّار 

الوفائيّ اشر شلال المصري رت1۹٠‏ ١هم.‏ ("إبضاح المكئرن" ٠٢/١‏ "حلاصة الأثر" ۳۸/١‏ "هدية العارفين" 

(؟) "الخانية": كتاب الأعمان ‏ مسائل اليمين في الترك 47/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية") 
(©) "خلاصة الفتاوى": كتاب الأعان ‏ الفصل السابع عشر: في اليمين في الدور ق١51١/.‏ 
(4) "القنية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين على فعل فيمنع منه أو يعجز ق۸٥‏ إب. 
(5) تقدمت تر جمته ي ۱ 
3 "فتح امین کتاب الأبمان ۔ باب اليمين ف البيع والشراء والترويج والصوم والصلاة ویر ها Tro‏ 
)¥( "ل" : كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف ي البيع والشراء والصوم والصلاة Y/Y‏ 


Ai 


... أي: أن أبا السعود أفتى‎ (A) 
قوله: ((فاليمين على التلفظ بالنسان)).‎ ۲١٠١١۲7 المقولة‎ )5( 


حاشية ابن عابدين ل 03575 ل باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك 


سس أو قال: إن ت ركت فلانا يدل بيتي فامراتهُ طالق فاليمينٌ في الأوّل على أن يدل بأمره؛ 
الذي مدا بار وف اسك وق ناي عن مزل لقان رام ران عن a‏ 
أنه وح الدُحول» [4/ق7 ١‏ /ب] و الث على الول بعلم الحالف؛ أن ا الحنث الترلكُ 
للدحول» فمتى عَلِمّ ولم نع فقد ترَله)) اه ونقل مثلهُ في "البحر” عن "المحيط" وغيرو» فانظر 
كيف جعلُوا اليمينَ في الثاني على بحرد | الدحول؛ لأ امحلوف عليه هو دول قلان» قمتى تحقق 
دول شقن خرط اليك وان س فرلا أوبطدلا» لان عة لا ينين دترا بعد ته وأا عدم 
الحنث بالمنع قولاً وفعلا أو قولاً فقط على التفصيل امار فهو حاص بالحلف على أنه لا يدع أو 
لرک پل و کا فر ا عله داه ی له ی نے رک او اه فت 
هذا هو المصرَّح به في عامّةِ كتب اذهب وهو ظاهرٌ الوحه؛ وقدّمنا(؟ في آحر باب اليمين في 
الأكل والشرب فيما لو قال: لا أفارقك حتى تقضيني حقي أنه لو فر منه لا يحنث» ولو قال: 
لا يفارقني يحنت كما في "الخانية" فقد جرم بحنو إذا فر منهُ بعد حلفه: ((لا يفارقني))» وعلى 
هذا فالصواب في حواب الفتوى السابقة: أذ أحتهُ إذا تكلمّت يحنث» سواءٌ منعّها عن الكلام أَوْ 

لا؛ لتحقق شرط | الول وو اك E E E‏ باعي عنم A‏ كان 
الحلف على ا لا يتركها أ لا ينها تكلم فإ بير لسع قولاً فقطء ولا عاج إلى باك 
لأنهُ لاعلكة كما قال في "الخائية"27: رر رجحل حلف بطلاق امرأته أن لا يدع فلانا يمر على هذه 
القنطرة» فمنعَهُ بالقول يكرت بارا لان لا بمللك المنع بالفعل)) اه وعا قرَّرناهُ ظهرَ أن ما نقلهُ 


(۱) قوله: ((إن دحل فلان بيتي أو قال)) ساقط من "م". 

(؟) "البحر": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الدحول والخروج والسكنى والإتيان وغير ذلك 551/16. 
(۴) في هذه المقولة. 

(4) المقولة ]١۷۸١١[‏ قوله: ((وكذا لا أفارقك حتى تقضيني حقي اليرم)). 

(5) "الخانية": كتاب الأبمان ‏ فصل في اليمين المؤقتة 7١ - 7١/9‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الخانية": كتاب الأيمان ‏ فصل في اليمين على الترك >١ - ٤۲/۲‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
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"الشّارح" تبعاً ل"الْنية" لا يصح حملهُ على ظاهرو لمخالفقِه للمشهور في الكتبيء فلا بد ين 
OG CGA‏ ةا ريس IGE‏ د ا وا 
حيث مكل عن حلَْفّ على صهرو أنه لا يرحلٌ من هذه القرية» فرحل قهراً عليو» فهل يحنَتْ؟ 
أحاب: ((مقتضى ما أفتى به "قارئ الهداية"7 واستدل به "الشّيخ محمّد الغزي" وأفتى به أنه إن 
نوی لا يُمَكنهُ فرحل قهراً عليه لا يحنث)) اه أو وول بِأنْهُ سقط من عبارة "المنية" لفظ: 
كيدخ بزإلة و ی عل نا کر اوو لار لول رل موث الاد 
الخفي المعلول» فاغتنم هذا التحريرَ» والله سبحانه أعلم. 
(تنبيه) 

عم أيضا مما ذكرنَاة”؟ أنه لو كان الحلف على الإثبات مغل قوله: والله لتفعلر”*© كذا 
فشرط الب هر الفعك حقيقق ولا مك قياسة غل : ((لا يدغهُ يفعل)) بأن يقال هنا: يكفي أمره 
بالفعل» فإنّ ذلك لم كيه لعذ روآكا عا "امي "المي نان تمرك يا دار هاه 
معتى : لا يدعة يسكن /٤[‏ ق٤٣۱‏ كما علم م ر أا هنا فلا يكفى الأمر؛ لأ حلفة على 
الفعل لا على الأمر ب وجرد الأمر بو فة كما لا ى هذا لم يفعا' عدت الف كما 


ديرن 1 لق وق كناد عل الجا اريك جتن سيراي 


)١(‏ في هذه المقولة. 

(۲) "الفتاوى الخيرية": كتاب الأبمان 85/1, 

(۳) "فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الحلف بالطلاق صة. 
(4) في هذه المقولة. 

(ه) في "ب": (إلتفغلنً)) بالغين المعجمةء وهو تحريف. 

(5) في هذه المقولة. 


١و‎ 


حاشية ابن عابدين السسسسس 5098 لس باب اليمين قي الضرب والقتل وغير ذلك 


ب بقوله: انحر ج. لا يدعٌ ما له الوم على غرعه فَقَدَمَهُ للقاضي وحَلَفَهُ بر قيلّ له 

كنت فعلت کذا ا طالق فقال: نعم وقد کا کک وفي "الأشباه"20: 
اغد اديه عر م ال ل ماد ىق اوه قال اراد ريني ا ار ا هد أو 
عليه لمشي لبيت الله إِنْ فعلٌ كذاء وقالَ زيدٌ: نعم كان حالفاً إلى آخمره. ادّعى عليه 
فحلّف بالطلاق ما له عليه شيءٌ فبِرهَنَّ بالمال حيث» به فتی. على ا فا في وو 
عند انتا :غير قل وغنده تفيل لم نك إلا .أن "ينوي ما عند لتاس لا يحل معه ف 
الِصارٍَ مثا فعميل مع شريكه حیث» ومع عباده اللأذون لا. لا يزرعٌ أرض فلان فزرع 


أرضا بيه وبين غيرو حيث؛ لأ نصف الأرض كم أرقا و لا أدخا ل دار 


ر۸۳۰ (قولة: بر بقوله: احرج لأ عقدَ الإحارة منعَهُ مِن الإحراج بالفعل؛ لأنّ مالك 
الدَار لا يملك المنفعة مدة الإجارةء فهو حيقدٍ كالأجنبي "شلال" 0 

]۸۰۷ ] (قوله: و برَ) لأ قولة: ((لا يدغ)) ينصرف إلى ما يقَدرٌ عليه» وبع تحليفه 
لا يقدرٌ على الأذٍء وشرط الحنث أن یتر که مع القدرة ولذا لا يحت إذا قال: : لا أدعٌ فلانا يفعلٌ 
ففعل في غييته. 

]1141۰۸ (قولة: طلقّت) أنه صار ان للقاعدة المذكورة عقبة. 


(۸۳۰۹ (قولة: به يفتى) وهو قول "أبى يوسّف" حلافا "محمد" جلاف ما لو برهن أنه 


a 


۶ 7 


أقرضة ألفاً والمسألة بحالها لا يحدث» اه "فح ٠‏ أي: جحواز أنه ا أو استوفى مته قبل 
الدُعوى: فلم يظهرْ كذب اله 

REE‏ حنث إلخ) لک كل واحلٍ مِن الشّريكين يرجع م بالغهدةٍ على صاحبه» 
ويصير لالع عا مه الع N a LE EES‏ 


)1( "الأشباه والنظائر 34 ص۱۷۷ ۔. 


زديك "الفتح": كتاب الأعان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك {off‏ بتصرف. 
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فلان فدحل المشتركة إذا لم يكن ا واللهُ سبحانة أعلم. 


المأذون فلا يرجع O‏ انالف نورك لور كبري يار 
]14111[ (قوله: فدحل الشركة أي: فلا يحدث؛ لأنّ نصف الدار لا يسمّى دار فت" 
HA‏ ل إذا لم يكن ساكنا) مركن "الف" هذا القيدَ»ء وقد 0-6 به ق 
"الخانيّة'"7 1 قال "ط"””2: راما إذا كان ساکنا فهي دارّة؛ لأ الدار حيشل تعم الستأحرة فأولى 


المشتركة التي سکتها))» واللهُ سبحانه وتعالى أعلم. 


اتتهى بفضل الله تعالى و 
الجزء الحادي عشر ويليه الجزء الثاني عشر 


.٠۷۹/٤ "البحر": كتاب الأيمان  باب اليمين ف البيع والشراء والصوم والصلاة‎ )١( 

(۲) "الظهيرية": كتاب الأبمان - القسم الثاني - الفصل الخامس: في اليمين على العقود التي ليس لها حقوق ق۳۳١/ب.‏ 
(۳) "الفتح": كتاب الأعان ‏ مسائل متفرقة ٤۷١١/٤‏ . 

)٤(‏ "النانية": كتاب الأيمان ‏ باب من الأعان ‏ فصل ف الدحول ۷۸/۲ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "ط": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ۳۸۷/۲. 


الجزء الحادي عشر عمسم RT r‏ لجح جا e‏ الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين 000008 AAS o‏ 
الاستدراكات على المطبوعة البولاقية AAS. EMSER‏ 


الاستدراكات على المطبوعة ا ميمنية TAN CNRS EER‏ 


الجزء الحادي عشر کک ا چا ا الل عي د الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى* 


* سبقت الإشارة ‏ في مقدمة هذا الكتاب عند الحديث على توثيق النصورص - إلى أن العلامة ابن عابدين رحمه الله كان يتمتع 
بأمانة علمية بالغة وحذق كبير في نقله عن كتب المذهبء أو في تقريره للمسائل العلمية» ولكن النه تعالى أبى العصمة 
إلا لكتابه» فكان ثمة استدراكات أشرنا إلى مواضعها قي الحداول الآتيق نضعها بين أيدي أهل العلم والفقه للمدارسة 
والبحث والاطلاع» شاكرين لكل من يتقدم إلينا بتسديدٍ می على دليل وتعليل» والله الموفق للصواب. 


الجزء الحادي عشر معت ب ا ا ا ر الاستدراكات 


الاستدراكات على المطبوعة البولاقية 


الجزء الحادي حشر لم اک مس سدم الاستدراكات 


الاستدراكات على المطبوعة الميمنية 


فهرس الموضوعات 


الجزء الحادي عشر 08١‏ لل فهرس الموضوعات 


مطلب: الشف لا يبت من جهة الأم الشريفة ESSA SSS‏ ° لام 
مطلن: ضور فاش رقيو ادا عاشميان E A‏ 


باب عتق البعض 


مطلب في الفرق بين: ((إن لم يدحل)) وبين: ((إن لم يكن دحل)).. هم 
حكم ما لو ملك قريبَهُ بسبب ما مع رجل آخر U. RRO‏ 


الولاءُ بين امعت والمدبّر أثلاثا E eas‏ 
مطلب: أمٌ الولدٍ لا قيمة لها حلافا لهما ele‏ مه 


حاشية ابن عابدين لمحي کڪ ا 


فروع فقهية ا Saa‏ 
باب الحلف بالعتق 

باب الحلف بالعتق ا بجنا سس EEE‏ 

مطلب: تحقيقٌ مهم في (يومتذ) 1-9 1 11101111 

فروع فقهية oes‏ او ااام مس ا 


ولد المدبرة ید 


فرع: قال مريض: أعتقوا غلامي إلخ 00 

باب الاستيلاد 
باب الاستيلاد RES‏ نا ا ال ASSES‏ 
حكم المستولّدة SE Oo‏ 
مطلب ف القضاء بجواز بيع ام الولد Sh e‏ 
مطلب في قضاء القاضي جخلاف مذهبه e‏ 


مطلب: خصومة الذمّي أشد من حصومة المسلم 1577 


مطلب: الكمال بن الهمام من أهل الترحيح E‏ 


ANE. edete 


AR Saas 


الجزء الحادي عشر .سلما 8587# دعدلل قفهرس الموضوعات 


فروع فقهية NN emS‏ 
كتاب الأمان 
كتاب الأيمان Ne RRA SASS‏ 
تعريف اليمين لغة وشرعا Re‏ جضت منج امسوم افر IN‏ 
مطلب: حلف لا يحلف حَيْث بالتعليق إلا في مسائل NS‏ 
شرط اليمين SRE‏ حاب لاه ص N. eS‏ 
مطلب في يمين الكافر ابروا خب بصعم اططخم اف لس N‏ 
حكم اليمين و IE e RRS‏ 
ركن اليمين nece Sa‏ ع لما مو اما وو ا مم ITS‏ 
مطلب في حكم الحلف بغير الله تعالى EEE eel‏ 
اليمين الغموس TE ° eesti‏ 
مطلب في معنى الإثم 0000 a‏ 
اليمين اللغو د امسا TIA, r aa E ESS‏ 
اليمين المنعقدة ا E‏ 
مطلب في الفرق بين السهو والنسيان INES OE SSS‏ 
القسم بالله تعالى EN o OSES SS‏ 
القسم بصفة من صفاته تعالى 0 
القسم بغير الله كالنبي والقرآن والكعبة EN AES‏ 
مطلب في الحلف بالقرآن TEN rge SSS‏ 
مطلب تتعدد الكفارة لتعدّد اليمين > E‏ 
القسم بقوله: لعمرٌ الله وايم الله TON. dea‏ 


القسم بقوله: إن فَعَلَ كذا فهو كافر E a‏ 


جاه ن عبتيو مستي حي س ورين الوسوعات 


2111111011111 11087 مطلب: كفارة اليمين‎ 
a رن‎ EES 
RE E ARTE عه‎ A DO SERRA a لا كفارة بيمين كافر‎ 


مطلب: استعملوا لفظ ((ينبغي)) ممعنى: ((يجب)) 52000000 
مطلب في تحريم الحلال عاق وال واد تامجن توق كي لو الات اللو Se‏ و ا 
قطلي؟ بعلف لقعا قل ميا ناكل پت 223*000 


مطلب: لا أذوق طعاما ولا شرابا حَيث بأحدهما بخلاف: لا أذوق 


مطلب: 54 جل على حرام ماو و كد وول فاط لواف من م ا امل أ لكف e EE‏ 
مطلب: تعارفوا ((الحرام يلزمني)) و((الطلاق يلزمني)) SS‏ 
مطلب في أحكام النذر ea sR RS ERS‏ 


حكم نذر ما ليس من جسيه فرضٌ ا E‏ 


نذر أن يذبح ولده فعليه شاة O‏ 
مطلب: النذْرٌ غيرٌ المعلق لا يختص بزمان ومكان ودرهم وفقير e‏ 


باب اليمين في الدخول والخروج والسُكنى والإتيان وال ركوب وغير ذلك 


باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى والإتيان والركوب وغير ذلك... 
مطلب: الأبمانُ مبنيّة على العاف 1 11 1 11101110 


i 


Ti 


الجزء الحادي عشر 55 .ل لل فهرس الموضوعات 


مبحث مهم في تحقيق قولهم: الأمان مبيِّة على الألفاظ لا على الأغراض 2 84١‏ 
حلي تت ر کا المح ا و ساسا سو تسوت REN.‏ 
مطلب: حلف لا يسكن هذه الدار إلخ E SSSR‏ 
مطل :إن لاخر فكذا داو حم ا TL e‏ 


بعلل لفن لبا رن فد ا ا ل 


مطلب: إن ضربتني ولم أضربُكَ ا ER‏ 

ای ا ر کی اك ASS‏ ارا 
باب اليمين في الأكل والشُرب والس والكلام 

باب اليمين في الأكل والتشُرب واللَبْس والكلام 0 رقت 

مطني فى ارک وی الكل واک ت ارق TT‏ 0 

بط .حلفت :ل با كل س هله التحلة E MRSS‏ 


مطلب: إذا تعذرت الحقيقة أو وح عرف بخلافها ت ركت E oe‏ 

مطلب فيما لو وَصل غصن شجرة بأخرى PO ° oe SE AOS‏ 
ا 2 

مطلب: لا يكلم هذا الصبى 3 N SSMS‏ 


حلف لا يذوق من هذا الْخْمّر فصا ر نحللا لمكت 


حاشية ابن عابدين 5 فهرس الموضوعات 


مطلب: 


: قال: إن أكلت أو شربت ونوى معينا لم يصح ا 


ية تخصيص العام نصح ديانة لا قضاءٌ حلاف للخصّاف ا 


كان الدالد ماري E E U O‏ 5 
: النيّة للحالف لو بطلاق أو عتاق EREN‏ 


: حلف لا يشرب من دحلة فهو على الكرْع N‏ 


5 


: تصورٌ البر في المستقبل شرط انعقادٍ اليمين وبقائها ا 


حلف لا يشرب ماء هذا الكوز ولا ماءً فيه أو كان فيه ماءٌ فصب 


مطلب في قولهم: الذيون تقضّى بأمثالها ااا E‏ 


مطلب: 
مطلب: 


لاك ف لاوا لقا لشن ها ا 
يجوز تحويل الصفات وتحويل الأجزاء es‏ 


AS 


الجزء الحادي عشر 1 _ .ل - فهرس الموضوعات 


مطلبٌ مهدٌ: لا يكلْمُهُ اليوم ولا غدا ولا بعد غد فهي أمان ثلائة....  ٤4۲‏ 
ملك نت طالق يوم اكلم قلذنا فهر على ابديدن ا N‏ 
مطلب: إن كلمت إلا أن يدم زي أو حتى A. ACRE‏ 
مطلب: لا أفعل كذا ما دام كذا OT‏ 


مطلب: لا أفارقك حتى تقضيّني حقي اليو E SONE OSS‏ 


مطلب: حلف لا يكلم عبد فلان أو عِرْسّه ثم زالت الإضافة بيع أو طلاق.. ٠‏ ه.ه 
مطل له أكلمه ان أو سا ONE ESSA‏ 
مطلب: لا أكلمه غرّة الشهر أو رأس الشهر E‏ 
علق ی اهآر E. SSSR‏ 
مطلب في المسائل التي تَوَقف فيها "الإمام" ل E‏ 
مطلب: الجمع لا يُسُتعمل لواحد إلا في مسائل ا 0 رمن 

مطلب: تَحقيقٌ مهم ف الفرق بين: لا أكلم عبيد فلان أو زوجاته أو 
النساء أو نساء PE SESE‏ 

باب اليمين في الطلاق والعتاق 

باب اليمين في الطلاق والعتاق ترفاس اط N ADORE ASE‏ 
طني اول عون شري جرد 003 1 O‏ 


ملك ؛ إن ولت كانت كذا حت بات غلا فهو حر تن Fs‏ 


مطلب: النية إذا قارنت علة العتق صم التكفير EN O SASS‏ 


مطلب: إن تسَرَّيت أمّة فهى حرّة ززز كز SDE ON RR‏ لات 


حاشية ابن عابدین 558 فهرس الموضوعات 


مطلب في استعمال ((حتى)) للغاية وللسببيّة وللعطف لاوا ا OR‏ 

مطلب: إن لم أخبر فلاناً حتى يضرّبك ل ا EE.‏ 

مطلب: إن لم أضربك حتى يذحل الليا 

مطلب: إن لم آتك حتى أتغدّى ا وة 

نطاتية "3 لق ا فک کے مراك کو ا ي همه 
باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها 

باب اليمين في البيع والشراء والصوم والصلاة وغيرها اه OE‏ 


تي العقود التي لا يد من إضافتها إلى الو كل SVT Se‏ 
E)‏ ود ان امه و EAN LA E‏ ل OAT‏ 
: إذا دلت أداة الشرط على ((كان)) تبقى على معنى المضى كد dR.‏ 
قالت له: تروت على؟ فقال: كل امرأة لي طالق طلقت المحلفة 04۲ 
:«الذكرة تدز ت المكرة» والعزفة لا دحل ems‏ له 
: قال: علي المشيّ إلى بيت الله تعالى أو الكعبة Sh e‏ 
: إن لم أحجّ العام فأنت حر فشهدا بنحره بالكوفة لم يُعتق... 1۰1 
: شهادة النفي لا تقبّل إلا في الشروط امل ب ا E‏ 


تلف لآ يصو حك بزع متاعة ممما اوم ووه سه مومه 00 6 r‏ 


FFFFFFFEFEFFFFEF 


الجزء الحادي عشر ا ت ی 


اه فيه 


مطلب: إن ليست من مغرڙولك فهو هدي Aes es‏ 


باب اليمين في الضرب والقعل وغير ذلك 


باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك اطع VEE RESELL‏ 


2000 اندوع عير الاك‎ EY 


مطلب في سماع الميت الكلام لا نط ون سا انه ب ل وت 


مطلب: الشهر وما فوقه بعيدٌ EERE La‏ 


TE 


مطلب: لا يقبض ينه درهما دون درهم Ty‏ 


مارك س اع ملعك قلات إل ا 0000 


ع 


مطلب: إن أنفقت هذا المال إلا على أهلك فكذا فأنفق بعضه لا يحنث.... 


مطلب: حلف لا يشكوه إلا من حاكم السياسة ولم يش أصلاً لم يحنث.. 


حاشية ابن عابدين > ی ا سے فهرس الموضوعات 


مطلب: لا تخرج امرأته إلا بإذنه قوق ناخ نا ووو مادج واي ل ل 
: حلف ليه له فوهب له فلم يقبل برَّ بخلاف البيع ونحوه.. 


ٍ 
ام 


